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و و رو ار ا 


6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ال منهل الخاصة . 
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| ةسنا تفيلة ينغ (70) 


حل را هه عمُن 


9 للقي 


2 72 ١ 7 لها‎ 3 


خمه كه وليه ومين 


(الخِيرَ) 


مِن إصدارات 
عوسسة الشا حورش صا لالمئيرش' ليرلة 


وبح و جد وجح جورب جد وب جد ا وبح وبح وب جد ورب جه وبح ورب جح اورجه وجييد وبحم وبع اوبجد لوبعد اوبح به 
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ا‎ 
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١ 
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ا ل ا > اي ا يرج م يح يو > بي رح سي سخ سي سي س5 
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الس لس ئس 5س لت تيكس “تيص للا جياض لكر يجيض الك يض اللا يض الل يض ا لحتس 
بح جيب د جو حو جب جود د جب جب حو جو جو جو حو ا جو جب ا جو حو نجس حو وب حوب 4/7 


أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ و 4 


من المحاضرات الجامعية 


ووم سر أ 


مَررالسنّة الدراسية الثّالثة 


لسامازصا؟ 0 
ررب العا مين والععلاة وال )حال نينا مرعغل الم وأصعايم والتابيون لم باسان 
إلسم الين . 
وعد : فبذه فعرَانَ الترإرسن لفقم سم الل لئم موكلية أفصول الدين فى هامعة لاملل 
أ ىسعود الاملاسة” مرالى دز الردل أوالتلل ما أمكن وراجم لز فى الفورئش لوم إلرام 
والمنتتى , وف الفتم ؛ الروض المربع والمغى ووافتماران مشخ اها)امتمية . 
نأ لاستمالق أن جواغ للاموفقا نافعا 
بإب الوتن 
تحريفع ٠‏ صيغة ( لتولمة والنعلية. لم . روطم بالإضافة للسشروط العامة -١:‏ أنن بكر 
من مات التوِع . 6 أن يكرف كلو بر ا أم بتع عارعين نتم رومع بانها - أن نكرب 
على معين يبلل (أفيعان عية بر ه- أن يكرن متجزا والراج أن ذ الى بشرلا . 
الناظطرجارإلربّن . دعل بشرط الواقن إذال ينالو شرع . مح سيغل ف ال لفاظ ناليم : البنينا 
| لأولدد ١‏ الذربة. التراية . الأعل . هلإ لوقف مرت ببن الحدّين أ ومشترونا فيه ٠‏ 
الوتن شعدلازم وبباع لإسلدة أرالاءة أءالشرم8 ٠‏ 
باب السرمم 
تعردنها ٠‏ صيغتهما فوثرة وفعطم ٠‏ مكرررطها ب لإضرافخ للشروط العامة : -١‏ أن تلود من عائر 
المع - أن يكرت اللرهوب لممومود١‏ + إن يتبل المبة .1 أن كوو نوع مله 
0 726 ال ١‏ 
البسم خترلازم . عل الرووع فل ٠.‏ وعرب الحرية فيا بين الزولاد ٠‏ 
العطية ٠‏ خب غطية الحريض ٠‏ الثرق بس الدبة مآنعطة مالسرقة مالوسية 
دق وقَن اششبارئلت المال فى العطب والرصيم ٠‏ 


- 
ا لطلهقالرمى 

الطلهق الرععى : كل الاق نع موزوع بعر لرذول او ائرة لى ذلا ماصع على نز روي قبل 

١‏ ستكال,الورد . للزويم! لرجعج فيم مالم تل س الحيدة المانثة. للزوهة عل إلزومان فيه إلاؤ لتم 


ولزدرالمسكن وشود افعنا ةملس جا الوق 

| لطهامى 

مح الظهار . ام . منيهم من .كنارتم ٠‏ 
اللعا ن 

مح اللعان . سميم + مسرو[ إعرانم ١‏ كنعيتم . ما رليم . 
العدد 

معئ العرد . سوط وجوبا -١‏ أن ركرك النك| و خبربا طل ٠‏ وناو قن فق الحراة ؟- رات 

وياد أوغلوع صم بول د لحثلم بثام . 


0ل اران ؟- العمدة من لق بمرت إن ف نت اجناملا فعدتهاإزهصم سيل 
وان فنا فرسامل فعدتها أربعة أخبربظرة أ ٠‏ ى - العتدة م فراقت بطلاق وهر اتراع 

-١‏ الحامل ويدرتها إلى ومنع ممم الل >- الى رض وحرتهما ثلا عض مل + اليم 
لاتيض لمسضض_راداس بكبر ا وسمب آلا برص معم رجرة الفيض وكرتها ثلائةأنثر +- الواتي 
حيبعها لسرب يرج زوال/الرضناع وعدتها إلى رهوغ ايض واسترال ثلاث عيض ه- التارتذيه 
لنيرسبب معلوهم وإرتها سن نع أش لحل ولأ العرة ٠‏ جز المعتدة مم فاق اضم وى 
توزام : -١‏ اغا مل وود إلى ومع الجل ؟- من سؤ/ها وعرتها لا مذارقة بشلا ق إلن للا 
فيؤبحيض ملو أخر ٠‏ 5- اماة المفتود تنتطرعت كك ركهم تعترالرفاة . 


الرضاع 
روطم :أن يكره عت [دصسة >- أن يكوه حمس رضعان فأكش ‏ «- أن ركون قبلالذنا). وبئبت 
دم من ع0 ء لس الحرهس] وعّرم إننقا ثم وحران لذن والنظر وسنت شرهر الإدقام ا اللامنم وؤعه 
رون عواشي» وأصولم , 

م وهركبررب ألما دين 

00 اها 


فقرات مقررالفقه للسنة الثالثة 


ص 
ِ 
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قات المقَرِرِمنَ الفقه للسنّة الثّالئّة 


52-5 
ب العَالِنَ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ على نينا مد وَعَلَ آله وَأصَحَابه 


لَ لله 
ًَّ و آ- 5 ف ع وه ان و ا ولا 
عت مكايو يعم 


3 


9 
وفعت 
١)‏ 
1 
3 
1 
0 
0 
59 
3 
: 
امف 0 


الإمَام و ل بن سعود الإشكاية را في 3 
7 ري م فير 


عَلَيَْا في الحَدِيث: بُلُوعْ الَرَام وَالْتَى. وف الفِقه: الرَوْض المزبع» وَالْحْنِي 


4 


عجو سا جو 


اخيرات يا بن تَيْميَة. 


و 


بَابُ الوقفٍ: 


3 


تَعْرِيفًَُ. صِيعْهُ اولي واه ا 0 شُرُوْطَه بالإضَافَةٍ لِلشّرُوط العَامّةِ: 
-١‏ ايوق ين اي اام 


اي وميم> و 2 -_ه 


212006 مَعَ بقائها. 


مي 
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0ن 
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1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


النَّاظِرٌ عَلَ الوَقَفي. يُعْمَل ب بِشَرْطٍ الوّاقف إِذَا 1 تُحَالِيِ الشّرْع. 
مَنْ يَدْخُلُ في الأَلْمَاظٍ التَايَة: البنِينَ» الأَوْلَادٍ. الذَيية. القَرَبَةِ. الأمْل. 


1 1ه م |1 56 8 2 5 1 
هل الوَقف مرتب بين 0 ل ف 
3-1 


شُرُوطْها ِالإضَافَةِ للشّرُوطٍ العَامَة: 
كأن كو لفوت لكقر جوذا: 
"٠‏ أَنْ يَقََلَ الهبة. 
5د إن يكون ع 1 بحِحٌ عَلَكه 
الهبة عَفَدٌ لّازمُ. حم جوع فيا وجَوبٌ التَسويَة فب َيْنَ الأؤلاد. 
العَطِيّة: حَكُم عَطِيةِ ريض ادر 1 و القع و رالسدقة اررض 
مَتَى وَقْتُ اعبار ثُْثِ الال في العَطِيّة وَالوَصِية. 
بَاب الوصِية: 
جه لس دس 
شُرُوطُهًا بِالإضَافَةِ للشّروط العَامة: 


فقرات مقررالفقه للسنة الثالثة 1 
رم بود بير هي 
١‏ - تعيين الموصى له. 
- قَبُولُ الوَسِيّ إن كَانَ عحْصُورًا يُمْلكُ. 
العام لكام الرعية الوّجُوعٌ في الوَصِيّةِ. تََطْلُ الوَصِيّةُ بِمَوْتٍ المُوصَى لَهُ 
وََئْلهِ موصي وَتَلَفٍ : ف المُوصَى به. 
تروط الموصَى إِلَيْهِ: التَكْلِيفء وَالوّشُْدُ وَالإِسْلَامْ وَالعَدَالَة. 
ريتَحَدَّدُ تَصَرٌفهُ بي أَوْصِي إلَيِْفيه. وَصِينّ الضَّرُورَة. 


تَْرِيفُ التكَاح لَه لَعَةَ وَاضْطِلَاحًا. أَحْكَامُةُ ُ. يَاذا يَنعقِد َ النْكَاح بإيجَاب وَقَبَولٍ. 


شرّوط صِحيَه 
في ونام ماه 3 -ه 
١‏ - تعيين الزوجين. ؟ - رضاتهها 


240: 
4 


قط الو التَكُليفٌ وَاَرَيّة وَالرّشْدُ في العَقَدِ وَأ 
ا ص 22 عرو دري ار 
ِقَدُمُ في الولاية: ار 1ران نْمّ الأخوٌة ثُمَّ العْمُومَة» وَإِنْ كَانُوا فو 


جهة واج قُدّم الكربُ ف الأو : نُمّ الوَلَاء» ثم السّلْطَّانُ 
المحرَّمَاتُ في التكَاح: 
0 نكاما لأفْصَلْ الوَاحِدَةٌ وَقِيلَ التَّحَدَدُ. الُحرَّمَاتُ في التّكاح قِسَان: 


1 


ه ارو 
وناقة: 


1 


0 
ل 
37 
0 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


و 
2 


[ات الأصُولٌ: الأمّمَاتُ وَاجبَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْدَه مِنْ جهَةٍ الأ أو الآب. 


م اتير 


ا لفزوع وَهن المَنَاتَ وَيَنَاتَ الأَمناء وَبنات البَّات» َإِنْ ل 


انر اس 


1 َس م الأب م : وهن الأَحَوَاتٌ وَيَنَاتَ الإخوة وَيَنَاتَ الأخوات: 
6 م لِصَلْبِهًا دُونَ فَرُوعِهِمْ: وَهُنَّ العََاتُ وَالْثَالَاتٌ 
ا م 
- رّمَاتٌ بالرّضَاعء وَهْنَظِيرُ المحَرمَاتٍ بالنّسَبٍ عل مَا سَبَقَ 


7 - 


ره 97 يض ه ايد ا 
و ت بالصهرء وَهن: 


٠ 
0-1 


-١‏ زَوْجَاتٌ الآبَاءِ وَالأَجَدَاد وَإِنْ أ عَلّواء مِنْ جه الأب أو الأمٌ. 


؟- زَوْجَاتٌ الْأَبَْاءِ وَأَبْنَاءِ الأبْنَاءِ وَأَبْنَاءِ البَنَاتِء وَإِنْ تَرَلُوا. 

َي 6 لم ل 
”*'- أَمَهَات الرَّوْجَاتٍ وَجَذَامُ من وَإِنْ عَلَوْنَ مِنْ جِهَة الأب أو الم. 
وَمَذْهِ الثلاتّة يَقَمُ التَحْرِيمُ فيهن , بمجرد العقد 


وَهَذَا لَايَقَعُ الَحْرِيمُ فيه إلا بالدخولء وَهُوَ الجاغ. فَإِنْ حَصَل الفِرَاقٌ قَبْلَهُ 


د- الملاعَة على الملاعن. 


فقرات مقررالفقه للسنة الثالثة : 202 


2 0 2 
وَالمحَرَّمَات إِلَ أَمَدِ: 
-١‏ مَنْ بََْهَا وََيْنَ زَوْجتِهِ ححَرَمِية بالنّسَبِ أو الرّضَاع دُونَ المصَاهَرَة. 
؟- ما رَادَ عل الرَّابِعَةٍ 
"- المُخَالِمَة في الدَّينِء إِلّا الكِتَابيّلِلْمْسْلِم. 


1 0107 أ ا 


4ت الاي 12 انق را مَنْ حاف العَنَتّ وَعَجَرَّ عَنْ مَهْرِ الحَرَةَ بِشَرْطِ 


وو وه 2 
جه و0 
ل مؤمنه 


5- مَنْ كَانَتَ في عِدَةٍ أو اسْتَيْرَاءِ لِغْيْرهِ. ) وَتذْكَرُ أَحَكَامٌ خطبة المعتَدَة). 


وو آ ره 


5- - مُطَلَْتَهُ نَانَاء حَتّى تَدَكِحَ زَوْجا غَيْرَه. 

-١‏ كُلُوكَنّه حَنَّى مخ جَهَا عَنْ مِلْكِه. 

- مَالِكَةٌ العَْد عَلَيْهه حَبَّى مَحْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهَا. 

4- المْحْرِمَةُ حتَّى تحِلّ جلا كَايِلًا. 

-٠‏ الزَانبَكه حَنَّى تَعُوب. 

١‏ أَمَةَ ابْيهه حَنَّى حْرجَهَا مِنْ مِلْكِهِ. 

الُرُوط وَالُيوبُ في التكَاح: 

7 موا ل افا 2 صَحِيِحٌ» وَفَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدِء وَفَاسِدَ مُفسِد. 
فَالارَلُ: كَرِيَادَ :لمر تفصو وكزجد وكأجي وَأ اتج أز يتتؤى عله 

وَشَرْطُ البَكَارَةوَاجَالِ» وَنَحْوْ هَذَا ينا هُوَ مَقَصُودٌ في التكاح. 
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وَالتَاني: كَعَدَم الَهْرِ أو التمَقَةَ أو أن يه فين ذا أكار ون 12 1 

وَالثَالِتُ : كيَكَاح ام وَالتَْلِيلٍ وَالشّعَارٍ. 

العيوبٌ ني التكّاح: 

ل 5 صْفٍ خِلْقِىٌ أو خلقيٌ أَوْ دِينيّ بِهِ | به المْوَدّةَ وتحصل به النفرَة وَهوَ 


١‏ - فِسِمْ ينص يمَص بالرجَالِء كَالعْنٍْ وَالخصًاءٍ. 
3 ص ِالنْسَاءِ كَالِإِسْتِحَاضَةَ 
- وَقِسِم مُشَْرٌ رك تلن وَالسَلْسِ وَالسّرقَةِ وَالحُمْقٍ ا خارج عَنِ العَادَةٍ. 


اب 0 ين الغلباءة 
وَالرّاٍ جح لا فَسحَ إِلّا أن يَكُونَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَإذَا فْسِحَ قَبْلَ الدَُحُولٍ قَلَيْسَ كَا مَهرٌ 
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ قَلََا المهَرَ كَامِلاء وَيَرْجِع بِهِ الرَوْجٌ عل مَنْ غَرَّهُ. 

ا 

نيكاح الكفار: 


ا عَلَيْه. وَيقَرُونَ عَلَ فَاسِدِه بِشَّرْ طَيْنِ: 


ذأنتراوؤزية اث لَهُ؛ جيذ فرق بَيْنَهُهَا. وَإِنْ أسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعَا 
َو روح كِتَابِيّة أ قر الََاحُ. وَإِن عدم إِسَْام أَحَدِهما؛ فَإِنْ كَانَ قبل الذخول بَطَل 


النَكَاح» وَإِنْ كن يفك الدحو ل؛ فإن شك الثاني بل انْقِضَاءٍ العِدَّة فَهََ) عَلّ 


1 


ِكَاحِهَاء وَإِنِ الْقَصَتٍ العِدَه قَقِيلَ: يتين الْفْسَاحْ النَكَاحٌ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوّلُء وَقِيلَ: 
كا انفِسَاحَ بَل ما الوّجُوعٌ بإسْلام الثاني. 

الصَّدَاقٌ: 

تَْرِيفة. السّنةَ فيه. مِعَدَارُه ايع ابره اا مَتَى يجِبُ مَهْرٌ لمثل؟ 
تأْجِيلُ الصَّدَاقِ. وََتَّى يحل؟ بَاذَا مَلِكُهُ الوه ويَدْحُلُ في ضَنَنها؟ مض 56 


ره 
بي 
ل 
أمطاقة 
7 يسَتَصضَفْ م ل فير 


وَمَتَى يَتَنَصَفف؟ وَمَتَّى يَسْتَقَدٌ كَامِلَدِ؟ الصَّدَاقُ في التكاح الفاسل. ِمْتَاعٌ المطَلقة 

وَلِيمَة العرس : 

مَعْنَى الوَلِيمَةٍ. حُكُمُ وَلِيمَةِ العْرْس وَالإِجَابَةِ إِلَيْهَا. إعْلَانَ التكَاح. 

عِشْرَة النسناء: 

مَعْنَى العِشْرَة. الوَاحِبٌ في عِشْرَةٍ النْسَاءِ. وَقْتَ تَسْلِيم الرّوْجَةَ لِرَوْجِهًا. 
1 م مك اماو سرع والوادر المبيت عِنْدَهًا. ع اروف الجاع 


قَسَمُ للزَّوْجَاتٍ عِنْدَ التَعَدْدٍ أَنْوَاعٌ. سَفْرٌ الزّوْجِ عَنْ رَوْجَته ته وَهَل تلك 
المطَالْبَة بقَدُومِه؟ 


آذابة. | 


> و 04 


النشُودٌ. الإِجْرَ اءَاتُ المنَخَدَة إِذَا حَدَتٌ مِنَّ الرَّوْجَةَ أو الرَّوْج. 
الخلع : 
مَعْنَى الُلّع. 52 اكليف والو ميق بشت وطة: 
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#- 
204 تن هم 
إلى 


- رضى الرَّوْجء إلا أن يُكْرَهَ بحَقٌ. 
- برضى يَاذِلٍ العَوّضٍ . 
ه- بعوّض يَصِح مَهُرّاه وَقِبلَ لَا يُشْتَرَط ذَلِكَ. 


الطلاق 


مَعْنَى الطّلاق . حَكمَة التَكْلِيفِىٌ وَالوَضْعِيٌ. نر وطة: 
-١‏ ممَنْ يَمْلِكهُ َه الج د منْيقُوم مقا 
4- مِنْ عَاقِل يَعْرِفٌ مَْنَاُ وَاخَْلَفَ العْلّاءٌ فِيمَنْ لا يَعْقِلَهُ ِشِدّةِ عَضَب أَوْ 


- برِعَى الزْوْح 17 


سكرء وَفِيِمَنْ 1 ينوه أذنوَى عي 
سم فر 


ظل "ع عمسن ٠‏ سم ى اسك علش اه اه 
يَنْقَسِمٌُ الطلاق إِلَ سد سني وبدعي» والبدعي يَكُون في العَدَدِه وَيَكُونَ في الزّمَنِ 


آ كه 


م د و ده فَالصَّرِيحٌ مَا لا ْتَمِلُ غَيْرَ الطَّلاقٍ» 
وَالكِنَايَةَ و 


فقرات مقررالفقه للسنة الثالثة 0 


- 


- أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِسُوَاهنا إيّاه. 


5-0 أن يَكُونَ في حَالٍ غَصَبٍ الرَّوْج وَخاصَمَته صَمَبِهِ ها. 
وَعَنْ أَحمَدَ روَايةٌ لايق بالكتاية إلا ِب مُطْلًَا. 


يََعْالطلاق الاب ف أن ينوي عَبْرهُ وَقِيلَ: لا يقَع» وَقِيلَ: يم إن نواه 
َكْسَامُ الطلاق مِنْ حَيْتُ البَيُوئة: 
هب سم افير و ا 


باشخا ط 
_ 
ا 
1 
ٍُ 
- 
5ظ 
مدع 
1 
3 1 
٠‏ 0 
0 
٠‏ 3 
00 
0 
0 


ماع 


ع 


عو رمو رج هه أ 


-١‏ مَاتَنُ به الرةيَُوَةَكُبرَىء بِحَيْتُ لا تل يُطَلْقِهَا إلا عفد بَْدَ رَوْج 
وَهُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَكْمْل به العَدَُ. 


ليه 3 


اح - ما تن هارأ ينون صُخْرَى» يحت ل ل لله لطلفها لبي ده 


عو 3 َك 


-'٠‏ مَا لا تَبِينْ به | 32 يت يل يلها براجمة بدُون عقي وهر 
الطَّلاقٌ بَعْدَ الدّحولٍ أو الوق 9 كَانَ في نِكّاح صَحِيح عَلَ غَيْرٍ عِرَضٍ قبل 
اسْتَكَال الْعَدْد. ْ ْ 

الاق لا يترد بتِكْرَارٍ صِيَِيِهه وََا بوَضْفِهِ ب يدل عَلَ البَبْنُوئَة على القَوْلٍ 
الرَاحِح أمَا اكَذْمَبُ فَعَلَ التَمْصِيلٍ الآتي: 

-١‏ إِدَا وُصِف ب يَدُلَْ عل البو بَانَثْ بو وثْل: أَنْتِ َال اناه أذ 
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٠. 
حيدلل‎ 


الْرّوْ جَةٌ بالصّيعَةِ الأول فَلَا يكرد حيتي 


عت إذا كر لَفْظَ الطّلاقِ بِدُونِ عَطْبِ فَتَطْلْقُ وَا حِدَة؛ إلا أن يَنوِيَ أكثرٌ 
مير عه عه س الهو ”مح اليو 
مثل أنتِ طالْو طَالة طالق 

د- إِذا كَرّرَ الصَّيعَة أو لَفظ الطلاقٍ بِحَرْفٍ عَطْفبٍ فَإِن كَانَ مَعَْ تَعَاير 
وو لس لاي -2 عه ااه 5 م 2ه عه 6م 6ه ,عه 
الخروفٍ وَقع بعددو. مثل: أنتِ طالق» وَأنتِ طالق» ثم أنتِ طالق. أو: أنتٍ طالة 
ا ا 704 2 هه 8 7 0 أ 7 أ“صسر عهاخلر م > 3 »6 ره أ أ 
وَطَالِقٌ ثم طَالِقٌ. وَإِنْ كَانَ الَف وَاحِدَا وَقَعَّ بِعَدَدِِ أيْضَاءٍ إلا أن يَنْوِيَ الإفهَام 
اسع -ه 5 00 - م ام 0 > الله 0 ىه 
وناك الثانية ٠2‏ 


با 
3 1 . أو: أن لق وَطَالق وطاق اانه 
كَانَ 


ةكت -7 7 م ه به م 000 
تتى يك كزطة أذيكُرة من [زج أقسَامَه ثلاثة: 
5 سس ل 2 
الأول؟ أن يَظهء مِنْهُ قَضِدٌ اليَمِينِ؛ فَيَكُونْ يَمِيًا تَحلَهُ كَمَارَةٌ اليَمِينِء مثْل: إن 


> مشاه وريرو 


فَعَلَ كَذَا فَرَوْجِبَهُ طَالِق. 


3 - 7 أ و -ه 
0 ىا 3 تخْضَاء فَبَقَعُ الطَلاقٌ به إِذَا 


10-7-7090 2111011 
وى الكمية خلتة الكمارة! "ايمر أن يكول 1و كنه: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌّ. 


)١(‏ وعلامة النية أنه إن كان الشرط أكره إليه من الطلاق فقد نوى الطلاق وإن كان الطلاق أكره 
إليه فقد نوى اليمين. (المؤلف) 


سر 


م الرَاجِحُ وَالَذْمَبُ أَنَّ حِيعَ هَذِهٍ الأقْسَامٍ شط يَمَعْ به الطلاقٌ 


5-5 بو ا م لتقويل؛ 00 3 


سي 5 اق 

5 2 وى 8 من 007 سام وس © انن سَّ 

الأَدَوَاتٌ مله غَالَِا: (إنْ) و( وَدمَتَى) َم وَ(أَيّ) وَ(كلَ) 
وَ(اَيه) وَ(مَنْ) وَ(لَوْ). وَتَقَنَضِ التَرَاخِيَّ؛ إل إِذَ ذَا تَوَى المَوْرِيّة أو دَلْتْ عَلَيْها 
المَرية » أو انث ب(1) وَإَيَنوالتَْاِيَ» أ تَدُلَّ عَلَيْه القَرينَ وَكْمَصٌّ (إنْ) مها 
لا تنتي المؤرية مع (0). وَكنَص (كُلَ) ا) بِأََا لِلَكْرَارِ. 

الطلاقٌ الرَّجْعِيٌ 

الطّلاقٌ 06 كُلْ طَلاقٍ يقن روج بَْدَ الدّحُول» أو الحَلوَة في يكاح 
صَحِيحء عَلَ عَبر عِوَضِ قَبْلَ اسيكبالٍ العَدَِللزَّْج الرَّجْعه فيه مَا 1 تَعْتسل من 
الحيضة الثالة. َلِلزَوْجَةِ حَكْمُ الزَوْجَاتٍ فِيه؛ إلا في القَسَم وَلْرُومِ الَسْكَنٍ وَعَوْد 
الحَضَائَةِ وَاسْتِحْقَاقٍ الوَقفي. 

الظهًاة : 

مَعْنَى الظهَار. حكمة. مَنْ يَصِح مِنْه كفارته 

اللّعَاثُ: 


سرض عو سكم 


ا 507 ا 
معي اللعان سَبْبَةُ. شّوُوط إِجْرَا له. كبفيتة. مَا يئر 


و بير 4 
مَعْنَى الْعِدَدِ. شُرّوط وجوب. 
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-١‏ أن يَكُونَ التكاح خَيْر اطي ور 
-١‏ أن صل وَطَْءٌ أو حَلُوَةٌ ة من يُولّد 0 


١١1+ 
١ 0 
5 ٠. 00 
مام‎ 


أ- المعتَدَةُ مِنْ فِرَاقٍ بمَوْتٍ 
وَإِنَ كَادَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَعِدَها أزْبعة أَشْهْرٍ وَعَشْرَة أيّام. 

ب- الْعْتَدَةُ مِنْ فِرَاقٍ بطلاقء وَهِيَ أَنْوَاعٌ: 

5- الحَامل؛ وَعِدَما إآ وَضْع بيع الحَمْلٍ. 


م رس افير اس 
5 التي يض وَعِدْتَبَا ناث حيّض كَامِلَة. 
"-_البي لا نيش لِصِعرٍ أذ إياس بكر أذ سب آخر لايزجى معة 
5 42 سس سر بيه 
رجوعٌ الْحَيْض؛ وَعِدَتَهَا تَلَانة أَشهْرِ 
هخ 0 مس ل م هك 
4-. ابي ازتقّع حَبْضْها لِسبَب مُرْجَى رَوَالُهُ كالوضاء؛ وَعِدها إلى دجُو 
م 


0 لبي اذتقَع 00 سَبَبٍ مَعْلُوم؛ وَعَدَيَا ميا سَنة: تسْعَة أَشهُر 


.رمو 


0 


ره 500 2 42 ل الى ا ا ان و 
؟- مَنْ سِوَاهًا؛ وَعِدْمهَا كالمفارقةٍ بطلاق؛ إلا أنه لا تِكَرَارَ فيه بحَيض 

ولاه 

عو سمو ًّ _-آ-ه 35 2 


فقرات مقررالفقه للسنة الثالثة 5 
الرضاع 
و - 
تروط : 
ع ررير 5 ل 1# 
١‏ - أن يكون من ادمية 
؟ رس سج سات س 3 
- أن يكون حمس رَضعات فاكثر. 
م 6 ا 4 
- أن يكون قبل الفطام. 
0 و 8 َه زر در - 5 مه ب سر 2 و 0-0 
وَيَثْبت به من أخكام النسّب المتزهةا ونحريم النكاح» وَجَوَارٌ الْخَلَوَةَ 


وو 


414 


وَالنَظر وَتَنْتَشِرٌ هله و الأخحكام إل الرّاضِع وَمُروعدِ ُونَ حوَاشِيه وَأَصُوَله. 
تَمَّ وَل الْحَمْدَ رَبّ العَاينَ. 


- 


في ١٠//7/07٠5١اه‏ 
ووه 


كتاب البيع ( باب الوقف) 


تعريف الوقّف: 


ا 7< و او د ا 7 5 14 4 م 5 ا 
الوَّقف مَصدر وَقف يَقف وقفاء ويقال أيضًا: وقوفاء لكن الفرق بين «وقوفا» 

وب ع ٠ ٠‏ . 6 ءا # © سم بف 7 -_-ه 0 1 0 50 2 0 عو 
: ين «وَقفا» إذا كان الِفِعْل لازمًا فمّصدره وقوفاء يَعَنى: مثل أنا وقفت أقول: وقفت 


ل وى ته 


أقف وقوقًا. 


َم إذا كان (رققف) تدا يمع : اناي أى: جعَلّه ثابنًا فأقول: و َمْبْه 


4 


أقفه ا و ا 

إِذّنْ هو في اللّغة: وقفَ الَّيْءَ بِمَعّى: جعله واقِمًاء أي: ثابنًا. 

أنَا اصطِلاحًا: فهو تحبيس الأضْل وتسبيل التفَعة (الأضل) يَعني: العَيّنْ 
والدَّات هذا هو الأضلء مثاله: إنسانٌ وقف بَيْنَاء فَهّذا البَيّت نُسمّيه أضْلَاء وسُكُنى 
البَيّت نُسمِّيها منفعة» فمَعنَّى (وَقَفْتٌ البَيْت)» أي: حبّست أضله؛ فأضل البَيْتَ 
يمن أن يح -- ولا شيء. وسبّلت مَنفَعتهِ يَعنى: ار ار 
التكي ونا أنه ذلك 

إِذَنْ فالوَفْف على هذه الحالٍ أن يبس الإنسان صل الشيء» ويُسيّل أي: يُطلق 
مَنفَعَتّهه ويكون اَؤؤقوفٌ عليه في هذه المَنفّعة د يَتَصِءَ ف فيهاء أمّا في الأصْل فلاء 
مِثالُ ذلِكَ: وَفْتُ بَيْتي على فُلانء يَسكُنه أو يُؤْجُرهء أو يُعيره فالَتفّعة هو فيها حُرٌ 
لكِن لو أراد امَؤقوف عليه أن يَبيع ابت فهذا لا يجوزُ؛ لأنه محبسّس تمنو من التَصِدّ ف 


فشه. 


أب 
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صيغَة الوشّف: 
صيغة الوّقف قَولية وفِعْليّة» أي: يَنعقِد الوَّقف ويصير الشىء وَقَعَا بصيعتئن: 
قولية وفعلية. 
2 .ع اأسنات ا 12 0 1 
الصّيغة القَوْليّة: مثل أن يَقولٌ: وقفت داري على فلانٍ. أو يتقول: سبّلتٌ داري 
و 298 ضاي هه 8 151 , ارين ل تي 
على فلانٍ. أو يَقول: حبَّسْتَ داري على فلانٍ. أو يقول: تَصَدَّقت بداري على فلانٍ 
201 سراد مه 5 0" 5 ع ليت م مس -- 
صدّقة لا تباع. هنا (تَصَدّفت) ليسّت للوّقف في الأصل؛ لأن التصدّق تّليك الفقير. 
0507 يه مامه -" 0 مه > 
لكِنْ إذا قلت: صدّقة لا تُباعٌ» فالّذي لا يُباع الوّقف. إِذَنْ يَكون وَقَفَاء وإذا 
95 0 .و ع - - س هى 5 0 
قال: أَبَدْتُ داري على فلانٍ. أي: جِعَلتها عليه أبَدَاه ولكن إذا قَرَنْت بها كم الوَقف, 
0 م0 مده - - ل م 1 ىم مه ون 
فقلت: أَيَّدْتها عليه على وَجْه لا يَبِيعها. يُكون الآن وَقفَاء إِذَّنِ الصيغة قَوْليّة وهى: 
وقّفتء وحَبّسْتء وسبّلت. 
واه ع 41 ً- 47 2 م * م م 527 6 ًَ 
فهذه الالفاظ الثلاثة صريحة في الوقف لا تحتاج إلى إضافة شىء إليهاء فبمجرّد 
أن يتقول: وقّفت داري. تكون وَقفاء وبمُجرّد ما قول: حبّستها. تكون وَقَمَاء وبمجرّد 
ع 1 0 - شر 7 
ما يقول: سبلتها. تكون وقفا. 


6 2 0 0 بن ال أ + د تيز ينا ن 2 6 
وهناك ألفاظ أخرى يّراها العلّاء يَمَهُمآَهُ كناية لِيسَتْ صَريحة» وهي: تصدقت 


فقول العلّاء يَمَهُمَئَهُ: هذه كناية لِيسَتْ صَريحة في الوّقف. ولكنها كناية فيه 
ا 00 2 م : 
لا يَكون الشىء مها وقفا إلا بواحِدٍ من أمور ثلاثة: إِمّا أن ينوي بهذا القولٍ الوَقف. 
فيتقول: تَصَّدقت. وهو ينوي أنََا وَقف. 


5 صابن 2 سن 3 تك سل تاي 5 .و 2 
أو يَقَرّنها بحُكم الوّقف فيقول: لا تباع. مثلا: تَصدّقت بهذا على فلان صدّقة 
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لا ببَاعٌ أو حرّمْت هذا على فلانٍ على وَجْْهِ لا يُباعٌ» أو أَبَدْتٌ هذا على فلانٍ على 
وَجَه لا يباع. 

أو يَقَرّن مها أَحَدَ ا وقد ذَكَرنا سنّة ألفاظ : ثلاثة صَر 
وتّلاثة كناية» فإذا ذْكَرَ واحدًا من الكناية وقرّن به واحدًا من الحَمْسة صار وَقَفَاء 
1 ا 2 ل ا ا و 2 .> دم م 
فقول مثَلًا: تَصَدَّفْت عل فلان صدّقةٌ محّمة: صدّقة مُؤّدة» صدقةً حبّسة» صدّقةً 
مُسبّلة» صدّقة مَؤقوفة. يصير الآنَّ وَقَهًا. 

و ع 57 00 ف ا ره براه 0-2 و 

والخلاصة: وسيب حيست» وسبلت» ووقفت» وهذه الثلاثة 
قافا ,تعر : أنه مجر د أن يَقوا: + فك الو قفي 

وتَصدّفتء وحرّمْتء وأَبّدْتء وهذه الثلاثة كناية لا يكون الشيءٌ بها وَقْمَا 
َس 8 2 2009 3 
إلا بواحِدٍ من أمور ثلاثة: إِمَّا أن ينوي الوّقف. أ و يقرّن بها كم الوقف. أو يَقرّن 
7 إوقامن الالقاقا انقفية: 
معلا : ىش وجكل فها را وجل عليه اة وقلع لبا القن 
فيُيد هذا الآنَ وَقَمّاه وهذا الرجُل ل يَقَلّ: ئها مسجد. ولا قال: وقَفْتّها مَسجدَاء 
أو سبَّلتها مَسجدًا. ولكِنْ تَيُيينها للناس وبناؤها على هيّئة ممسجد يُشير إلى أنه سبّلها 
مَسجدًا. 

و و و موي ا قن انك ل د 1 ا 

مثال آخر: إنسان أتى ببرّادة ووضعها في الشارع وشغلها بسلك كهرباء من 
_9 0 02 ا مر 9 000 0 . عا سمس ٠‏ )> 
يته» و 1'يَقل الرّجل: هذه وَقف أو سَبيل. فتكون سَبيلا ووقفاء وإن لم ينطق بذلك. 


ل 


7 5 2 2 0 2 
إِذَّنْ الصَّيغْة الفِغليةُ: كُلَ فِعْل يَدُلُ على الوّقف يُكون الثىءٌ به وَقُمًا. 
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وشال: إنسانٌ اشترى له أرضًا بجسوان المقرة وهدّم جدار الكقبرة الذي ين 
َه . 000١‏ ع 5 و و 2 1 5ه . َ 5-0 
الازض وبين المقبرة وسّوره. أي: جعل السور محيطا بهذه الآرض التي اشترَّى. 
- 2 ع جر تدر 5 ع يبي 4007 أ 
فتصير هذه مَقبّرة» ولو أنه تَرَاجَع وقال: سأجعلها عمارة. فلا يُمكِن؛ لأنّه للا هدّم 
الجدار الذي بين المقّرة وبين هذه الأَرْض وجعل السُّورَ حايطًا عليها دَلَّ هذا على 
أ أرافينا أن كوت مار 

حكم الوقّف: 

الوَقَفٌ إذا كان على جهة بر فإنه حَبْر ومَطلوب؛ لقوله تعالى: #وتعاونوا عل 
لير التو * [لمائدة:؟]» فإذا وقَفَ الإنسان هذا ليَكون مَُسجدًا يَكون حيرا 
ووَقَفَه؛ لييكون مَدرّسة يكون حيرا ووّقفه؛ ليكون مُقبرة يكون خيرًاء ووَقَمَه؛ لإعانة 


طلّبة العلّم يكون خيراء فهو داخل في عموم قوله سبِحَانَوَتَعَالَ : ##وتعاونواً عل لير 


8 7 0 واه ه 2 5 
إِذّنْ إذا كان الوّقف على جهة حَيْر فهو حَيْر والدّليل الآية السابقة» ومنها 
>< عو ير وح لاح سا سوم لس 


قوله شتكانة وَتَدَالَ: # إِنّا نحن نحي الموق وتحكتب ما قَدَموأ واترَهُة * [يس:؟١١].‏ 


و 


اتحككفق نا ندرا هن الاغيال: وءاتكرهم # نا أحووة هو الأخال: 

كذلِك ريما + مَستَدَلٌ غليه كول الأسول عواض اه : (إِذَامَاتَ الْعَبْدٌ انقَطَمَ 
مَل ان َاث: صَدَكَة جار '» فإن الوّقف صدّقة جارية» وَقّف هذه العمارةً 
عل أن تكون ا شرع ضِدّقةٌ للفقراءة هبادت الآن صدقة عتاوية. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)١771(‏ من 
حديث أبي هريرة وَوَآنَهْعَنْهُ. 
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وكنالك أنطنا من الأدلة سااققق اق شيعي من حدوف غم تاد أنه 
أصاب أَرْضًا بِحَيِرَ وحَيرٌ خحصون ومَزارعٌ عند اكدينة إلى الشَّال العَريَ اعربة 
ميل ؛ فتحها الي ل ني خحرّم أوّل السَنّة السابعة» وقسّم بَعضّهاء وبعضّها ل يُقسْدْه 3 
أساب شم تق أرق بكي يدول أب ما قمر أضّ دي يد 
قيضاء ‏ يشير الول يك ماذايَصنَعٌبه؟ فقال له الي ك1: «إِنْ شِنْتَ حَبَّسْتَ 
أَصْلَهًا وَتَصَدَ 
بها في الْمَقَرَاء وف الرّقاب ... 1 


الشاهد من هذا قوله: 1 


أ 
0 


َصَدَّفْتَ يبا غَبَْ أنْهُ لهام 6 وَلَابُورَتُ وَلَابُوهَتُ» قَتَصَدَّفْتْ 


حََّسَتَ أضآ ها يَعنِي : وقَمَتَهه "وَتَصَدَفَتَ ببَا) أى: 


2 


تمرهاء إذَنْ هذا نص في الوَقفه وليسّ في الشُمومات كما سيقٌ» ف تين أن فيه أَدِلَة 
من القرآن: دليلان عامَّانِء ومن السِّنّهَ دَلِيلُ عا ودليل خاص. 

شّروطٌ الوَقْف -بالإضافة للشروط العائّة السابقة في البيْع لأا في كل عَفْد 

الأوّل: أن يتكون من جائز ز التَّبتُع» وهنا قَزْق بين جائز شود وبين جائز 
تيع فجائز التَبرّع معناه: الذي تجوز أن 11 مالّه بدون عوّضه ذ فمثلا: ولي 
المته جائِرُ النَصّفء فيجوز أن يَتَصرّف في مال اليّتيم» لكِنّه ليس جائْرٌ التَررّع؛ 
ولهذا لو أَوْقّف مال اليّتيم قأنا له: الوَقف غَيْدُ صَحيح؛ لأنّك جائِرٌ النَّصِدٌّ ف» ولستٌ 
جائرٌ الترّع. 

واَدِينٌ الذي عليه دَيْنَء جائرٌ النصرّف فيجوز أن يَتَصرّف من ماله فيبيع 
ويشتّري وإن كان علَيّه دين لكن هل هو جائِزٌ التَيّع على وَجْه يَضُرٌ بالعَريم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. رقم (7117)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوقف,. رقم »)١77"7(‏ من حديث ابن عمر وَلنَهَعَنْهَا. 
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فلو كان عليه -متَلا- أَلْففُ ريال وقال: سأتصدَّق بأل ريال. قلْنا له: لا يجوز 
هذا؛ لأن وَفاءَ الدَيْن واحبٌّء والتَّصدّق تَبرُعء إدَنْ لا يجوز للمّدين الذي عليه دَيْن 
يَستَغرق ماله أن يُوقِف سينا من مالِه؛ لأنّه لا يتجوز أن يَتَبرّع بها يَضٌّْ الغرّماءء فإدَنْ 
لا يتجوز أن يوقف ماله. 

والكاقب بويعو العتتق المتلر له الذى اشاذى تمسيةهن تكله نهدا بوة أن 
يَتَصرّف؛ لأنه سيوف سيّده فيبيع شري ويَعمّل» فيجوز أن يَتَصرّفء لكِنْ لا يجوز 
أن يَتَرّع على وَجْه يَضرٌ بسيده. 
نه يُشترّط بالإضافة إلى الشّروط العامّة أن يكون من جائز التَرّع. 

الثاني: أن يكون القف على بر 0 نهف ذلك 
مران: الإثمى وما ليس بير ولا ثم ويتّضِح بالمثال: 


و 


فتكّن الآن أ 


| 


1 


* رجُل أَؤْقَف بيت على طلبة العلّم الشَّرْعيٌ فهذا بر أو أَوْقف بِينّه على المُقّراء 
فهذابرٌ أو أَوْقَف بَيْنَهِ على الأعنياء فهذا ليس ببِرّ ولا إِنْم؛ ولكن الوّقف يُشترط 
أنه يكون على برٌ. 

إذَنْ فهذا الوَّقْففٌ إذا قال: بَيْتى وَقف على الأغنياء. تقول: هذا الوَّقففٌ غيه 
2 عفاي ا أ 8 1 5 رم اس 2 
صحيح. والبيت ملكك ولم يخرج عن ملكك؛ لانه اختل شورط من الشروط وهو 
أن يكون على بر 

" جل أوقف بَيْته على مَن يَتَعبَّد بهذه الكنيسةٍ فهذا لا يجوز؛ لأنه إِنْم؛ 
أو أَؤْقّفت هذا البَيْتَ على تُجوم الموسيقى! فهذا لا يجوز؛ لأنه ليس ب بل هو 
إعانة على الإثم والعٌدوان. 


ع 
-ه 
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5 1 م مه 31 02 عصى -ى؟ث 0ل . 0 و “عر 

الثالث: أن يَقع على عَيْن ينتفع بها مع بقايها؛ لآننا قلنا في الوّقف في تعريفه: 
هو كيس الأطل :وتسييل النقفة دق لاتذرمن الأضز» فته قالمٌ نفك لا بذ 
أن يكون عيئًا ينتمّع بها مع بَقَائها. 

فقولّنا: ١عَيْنَا‏ يتمع بها» احبّرارًا ينا لو وقّف عَيْنَا لا َع بها. 

" إنسانٌ ملا وقّف بَعيرًا مقطوع الأَيّدي والأرجُلء قال: وَقَفْتُ هذا البعير 
4 7 2 م © ءِِ ءِِ 72 2 
للفقراءِ الّذين يحجّون عليها. فهذا لا يَصلّح؛ لأنه لا يُمكِن أن يُنتَمَع بها إطلاقَاء 
فلا يُدٌ أن يكون هناك مَنمَّعة» وإِلّا فهو لاغ كذلِكٌ لا بدَ أن يكون على عَيْنَء فلو 
كان على مَمْ مَنفعة لم يَصِحّ. 

مثل: رجُل استأجّر هذا البيت لد عثْرين سَنَدَه وفي هذه المذَّة قال: وقَفْتٌ 
استخقاقي من هذا البَيْت لسُكنى طَلَبَةِ الِلّم. فهذا لا يجوزء لأنّهِ لم يَقَع على عَيْن 
وهنا الذي في هذا البَيّت مَنمّعة. إِذن لا يَصِح. 

. هه : أ أ رص 0 0 معو 

وقولنا: «مع بَقائها؛ فإن كانت العَيْن لا ينتفع بها إلا بتَلّفهاء فإنّهِ لا يجوز وَقْمُها؛ 

َ 5 َه 1ه ' 0 92 أ | م 

مثالّه: إنسانٌ سبّل مئة برميل كَبْروسين لطلّبة العِلّم؛ فهذا لا يَصلّحُ؛ لأنه لا يُمكِن 
أن تَنتْع به مع بَقَائِه؛ لأنه سيُتتمع به في الوّقود. وكلما أَوؤقَده تلف وانتَهّى» ولو سبّل 
َمْرًا للفْقّراء لايَصلّح؛ لأنه لا يُمكن الانتفاعٌ به على بقاء عَينه. 

إِذّنْ ماذا يَصبّع وهو يُريد أن يَمَع الفقراء بهذا التَّمْرِ أو هذا الكَبْروسِينٍ؟ 

1-1 1 0 شوق وي 1 الم أي وما اسان 5 ا 2ه 

نقول: اجعله صدقة,. لا وقفا. أقول: هذا صدقة للفقراء؛ لآن الوقف نحبيس 
الأضْل وتسبيل الَنفَّعَةَ وهنا لا يُمكِن الانتفاع إِلّا رهاب الأَصْل؛ فَلِهذا يتقول 
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-_ه 


ولكنّنا جع لتُناقش المَؤْضوع فتقولُ: أعَا قزلنا: عل عي فالمسوات أنه 

وهل هذا فإذا ابت كرت ينا الت عشر ين سن وسيلك ماتفقة» ليسكنة لانن 
العِلْم فالصَّوابُ أن هذا جائرٌ وأيضًا قولّنا: ١يُنتَمَع‏ مها مع بَقاها» الصَّحَيحٌ أيضًا 
أنه يتجوز تُسبيل العَيّن وإن كان لا يتمع بها إلا بتَلّفهاء كا أنه يجورُ حبَّى عند اين 
تقولوة هذا الخوط يقتولوة: تجوز تسبيل الماء. مع أن الماء لا يتمع به إلا بتَلّفه 
وهل يُمكن أن يُنتمّع بالماء بدون شَرْبء أو استِغمال في وُضوء, أو غَسْل ثوب. 
أويقا أقنة ذلك ولا تمك 

فإذا كان يجوز تَسبِيلٌ الماء عند هَؤٌُلاءٍء فللاذا لا يجوز تَسبيلٌ الجحاز والكَيْروسين 
والدّمْن وشبّهه؟ 

فالصّوابٌ إِذَنْ: أنه تجوز تُسبيل التّفعة والأغيان» ويجوز تَسبِيلٌ الأغيان التي 
يُتَفَع بها مع بقائهاء والّي لا يُنتمّع بها إلا بتَلَفْهاء نعَمْ لا يُمكِن تُسبيل الأغيان المي 
ان طروي ا ا 

الرّابع: أن تكون مُعيَّا يَملِك أو على جهة بر أي: يُشترّط في الوّقف وهذا 
لي ون يكن على جه يده فإذا كان عل مين فلا ينا أن يكون على ججهة بر 
أو لا؛ لأن المقصوة تَمْع ذَلِكَ الحيّنِء مثل لو قال: هذا وَقف على ابني. ا 
ليس مُحتاجًا لهء فهذا جائز؛ لأنه مُعِيّنَء أو هذا وَقُف على فلان. وليس قَريبًا وفلان 
غَنِيّ فإن هذا يجوز؛ لأنه على مُعيّن. 

وقولنا: «على مُعيّن يَملك» فإذا كان على مُعيّن لا يَملك فظاهٌ كَلامه أنه 
لايَصِحٌ؛ مثل لو قال: هذا وَقف على فرّسٍ فلان. الفرّس مُعيّن لكِنَّه لايَملِك 
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فلا يَصِحٌ ولو قال: هذا وَقف على جبريل. -ملَكٌ من الائكة- فلا يَصِحٌ؛ لأنه 
لا يَملك. 


و 


ولو قال: هذا وَقف على جنىّ 2 

فَهَذْه لسأةُ تبت على الجلاف. فبَعض العلّاء يَمَهُما يَمَهُمادَهُ يتقول: إن الجن 

ملكود. وبعض العلماء 1 مَهُلنَهُ تقول يون ايكون لقول ال ا 
جو ءه 


الَكُمْ كل عَظم ذكرَ اشم لله عَلَيْهِ تجَدُونَهُ أو ا كو ل فهُمْ ينتفعون. 
الهم لايَميكونه وعلى هذاالرّأي لايح الف على الب وعل الرَأي الأول 


وي عير يميه ِمََْنَهُ في كتابه «إيضاح الدّلالة في عموم 
الرّسالة»”": أن الإنْس رُبَّا يَستَخْدِمون الجن وأن استخدامهم للجنّ له أشباب. 
منها الشَّرْكء ومّعلوم أن استخدامهم بواسطة الشَّرْكَ هذا لا يجوزء ملا يتقولون 
له: اذْبَحْ لناء اسجَدْ لناء صَمْ لنا. فهّذا لا تجوز؛ لأنه شزك. 

وقد تا تكيتهوكه: لسليحة ورك أو ذنيو لش فالديية يذل أن يكون ضاحت 
عِلّْم يُعلّمهم ويَنفَعُهمء وال عَدضَكَعولتَك: كان يقرأ القرآن على الح ويَنتفعون 
بها"'» قال تعالى: ##إنًا معنا فءَامًا عجبَا ((0) مهدي إِلَّ السمَدِ عَنَامَنًا بو * [الجن:١-؟]ء‏ 
وهذا من أكبر الانتفاع بالقرآن» فإذا كان المعلّم الأوّ ل الع َةِ يك يقرأ عليهم 


,)550( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رَوَالَهَعَنْهُ.‎ 

(0) إيضاح الدلالة (ص755-/1” و/5/8-51). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم ))55٠(‏ 


من حديث ابن مسعود رَالَهَعَنَهُ. 
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2 1 سح 1 ٠‏ 1 ٍ-20 َ َه ٠‏ 
القرآن» ويؤمنون به وينتتفعون به» وينذِرون به أيضًاء ولوا إلى قومهم مُنذِرين: 
انعا اما تيا (5) تهيع إل اليق» . 
م كه : 5 - 5ه س8 ٠ 5 ٠‏ 2 
لمهم أن استخدام الإنْس للجنٌ» هذا أَمْر مَعْلوم؛ وليس فيه تَحظورٌ إذا لم تكن 
ا ل ل 
الوّسيلة إليه سينا محرَّمًا. 
و 95 0 0 م0 أ 
وقولنا: «على جهة بر مثل: على المساجد. فإذا قال: وقفت هذا على المساجد 
عِِ 9 و 11 و ع 64 8 0 4 
أو على المسجد الفلانيٌ. فالمسجد الفلانىٌ أو المساجد لا تملك» ولكن تجوز؛ لآنه على 
.كذ وس ع د مه مه 2 5 لس 7 
جهة بر فرّجل له أخ كافِر وَقّف عليه يَيْنَايَسكُنه» فيجوز؛ لأنه مُعيّن يَملِكء فالمحيّن 
الذي يَملِك لا يُسْتَرَط فيه أن يكون على برٌّ؛ ولهذا صَمّ الشَّرْط الثاني أن يكون على 
بر وتزيد عليه: إلا إذا كان على مُعيّن يَملك. 
0 ع ف 1 ا 4 ب وه اس < ع 
ومثل: رججل له أخ كافِرٌ وقّف عليه بينًا؛ لِيَسكنه فهذا يجوز؛ لأن صِلة الأخ 
الكافِر جايَزةٌ وقد أهدّى عَمرٌ وَعَلئدعَنهُ لة من الحرير إلى أخ له مُشرك كاف ", 
وقد قال الله تعالى: «الَا يسك أله عن ان لم بعتو في ألدنِ ولر جوف ين برح أن 
روه وَتْفسِطُوأ إِلهِمْ إِنَّ أله يحب الْمَُسِطِينَ4 [الممتحنة:8]. 
ولو وّقّف هذا البَيْتَ على الدَّمَيّن من أَمْل الكتاب؛ ليَسكنوه» فهذا لا يجوز؛ 
٠ 5: 5 2 5 77 30 .‏ 8 
لآن الوَقف على الذميين على جهة مثل الفقراءء وطلبة العلم» وهذه جهة ليسَت 
1 فو لوج ا 8 وى جسن ٍِ يم >0 ان 
معيناء والجهة لا بد أن تكون على بر ولو وقف على زَيد وهو غني فهذا تجوز؛ 
. َ 2 ا .ى ‏ اكه س ًُ 2 ِ 
لأنه على مُعيّن والمعيّن لا يشترّط فيه أن يكون على بِرّء ما دام مُعيئاء فسواءً على برٌ 
أو على غير برّء إلا إذا ومّف على مُعيّن؛ لِيَجْعَله كَِيسةً -مثَلا- فهذا حرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجد. رقم (887)) ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم استعمال إناء الزهب والفضة. رقم ٠:5/(‏ 56 من حديث ابن عمر تَدُعَنها . 
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فإذا كان على مُعيّن لم يشرط أن يكون على بِرٌء فلو وقفّ على رّيْد وهو عَنيٌ 
تجوزء ولو وَّقّف على الأغْنياء فلا يجوز» فإذا قيلّ: ما القَرْق؟ 

تقول: لأن الأَغنياء جهة» وإذا كان جهة فإنه لا بد أن يكون على ير وإذا 
كان على مُعيّن فإنه لا ب لوطه كود عل راقم سج الا بم أن قعل 
إنسانٍ شيئًا يَستَعين به على حرم ىا لو أُوقَفْت على شَسخْص بين لِيَجعَله بنك يتَعامَل 
بالرّبا أو تكنيسة. فالبَكُ لا تجوز لأنه من التّعاون على الإنْم والعُذُوانه والكنيسة 
كذْلِكَ؛ لأنها يُعبّد فيها غيث الله» وقد مَرّ عليّنا في الشّروط العامة #الابعارل عل زم 

الخامس: أنْ يكونّ مُنجدًا؛ ا منجز معناه: الذي يَُفَذ في الحال» و ده ا معلّق» 
مثال المنجز: أن يَقول: هذا ليث وَقُْف عل ثُلان. فهُذام: مُنسجّزه ومثال المعلّق: أن 
تقول: إذا دحل رمضاُ فهذا ايت وَذْف على الدُقّراء. وكلام اف يدل على أنه 
لذ عو لآنه معلقوبولو قال الرخل :هذا وف يعد مَوقء فهذا تعلق قلا حر 
إِذَنْ كل وَقْف مُعلّق فإنه لا يجوزء تقول: والراجحٌ أن هذا ليس بِشّرْ يم ط 

مثاله: قال الرجل: إذا دخل * شهرٌ رَمضان فهذا الببثُ وق على الفقراء. هذا 
يتجوز على هذا الرّأي» ولو قال: إذا مِتَ فهذا البَيْتُ وَقف. يجوزء أو سبلت هذا بعد 
مَوْتي. تجوزء وهذا القَوْلُ هو الراجحٌ 

فإن قيلّ: باذا اسَدَلٌ مَوُلاءِ القائلون بأنه يشترّط أن يكون مُنجَرًا؟ ولماذا 
رَجَحْتم أن هذا ليس بسر ط؟ 

نوات إن النوى يقو لون إنه تقرط أن يكون قنك ا يقولون :إن الو نف 
إنما قُصد به التَّقرّبٍ إلى الله والتّعليق يُضعِف الثيّة؛ ومعنى ذلك أنّك لم تكن 
أخرّجته إخراجًا كاييلا من قَلْبِكَ؛ فلا يَصِحٌ أن يكون وَفْمًا. 
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والشيء الذي تُخرجه لله لا ينبي أنّك تُعلّق نَفْسَك به؛ لقوله تعالى: « يتأيهَا 
لذبن ءَامَمُوأْ لا ُطِلُوا صر كيك بِأَلْمَنَ ولد © [البقرة:7؟]. 

أمّا الّذِين يُقولون: إن الراجحٌ أنه لا بأسّ به. فيتقولون: إن الأضل في العُقود 
لوزن كان انان فنا انك تاذااقال: إذا متدنية ار نسي ناهعداعنده 
والأَصْل أن هذا جائنٌ والتّليلُ الذي ذكَرْثُم وهو أن اُصود بالوّقف التَعرْبِ إلى 
لله وما كان الّقصوةٌ به التَّرْبَ إلى الله فلا يخي أن يكون مُعلَقَاِ لأن ذلِكٌ معناه: 
تعلق الس بهء فهذا التليلُ تُبطله بر ُوافِقُونَنَا عليه؛ وهو العنق» فإن الم 
و معنا والعتق بلع في التجرير والعرّبه ول هذا لو أن وَل عنده بِيتٌ 
وقال: وقَفتَ نضف هذا البيت لله تعالى؛ 2 صَحَّ الوَّقف. ب 0 
وَففاه ورجل آحرُ عنده عبد فقال: أعتقثُ ضف عَبْدي تَقريا إلى الله؛ يُعتّى ق العبد 
كلمل يان العنقه ول قال: إذا مت فعَبْدي خُرّ؛ جازء وقد تبت ذلك في 
الحَديثِ عن النْبيّ يل في رجلٍ أعتّق تق غُلامًا له عن بر لم يَكُن له مال غيره» فبلّغ 
ذلِكٌ النبيّ يه فباعه وأعطّى ثمَنّه لصاحب الدَّيْن 0"» فدَلَّ ذلِكَ على أن الصَّحيحَ 
هو جُواز التعليق. 

وأيضًا تَقولُ: نحن ثُلزمكم بأنكم تقولون: إن الإنسان إذا علَّق الوّمْف 
اكت فهو جار لكنّهم يتقولون: جائز» ويف من حبنه. فإذا كان جوز عنْدكم 
تابنج يلوت ليك اللملق يتييه أبقا جاامرمل عاذا ذا فال الركل 011 
دحَلّ شهرٌ رمّضانَ فهذا البَيْت وَةِ قف على الفقّراء ,فقن الذي الغازناء حوره لآنه 


010( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. رقم 2752 
ومسلم: كتاب الأيان» باب جواز بيع المدبرء رقم (40)» من حديث جاير بن عبد الله رَكََادَدعَنها. 
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لا دَليلَ على اشتراطٍ أن يُكون الوّقف مُنجرًا. 

الناظر على الوقّف: 

هُو الذي يَتوَلّ شُؤون الوّقفه يَعنِي: مثّلا: يَأخخذ المغل يصرفه فيها شر ط 
الواقف. فَيَتَولُ تأجيرَه أو إصلاحه إذا اتاج إلى إضلاح. 


«»ه 6 فسمين: 


والناظِرٌ يَنقَسِم إلى 

القِسَْمٌ الأوّل: أن د يعن الواقَفت الناظِرٌ بشّخصه أو وَضْفهء فإذا عيّنه الناظر 
تَعْينًا شخصيًا أو تنا وَضْفيًا فالناظِرٌ هو الذي عُيّنء وهو الذي يَتونّ شّؤون 
الوّقف. 

أمثاله: قال رجُل: هذا اليَيْتُ وَقف نف على طلبة العِلّم؛ والناظرٌ عليه لان بن 
فلان. فهذا نَعبِين بالشّخْصء والتَّعِْين بالوَضْف يَقول -متَلّا-: هذا البَيْتُ وَقْف 
على طلّبة العِلّم» والناظِرٌ عليه إمامٌ هذا المسجي. فهذا تَعبِينٌ بالوَضْف؛ لأن إمام 
امُسجد يُمكِن اليَوْم أن يكون رَيْدَّاه وغَدًَا بَكْرّاه والثايث عمرّاء فإذّن يُعيّن بِالوَّضف. 
فإن قال: هذا البَيْتْ وَقُف على أؤلاديء والناظِرٌ منهم الكَبيدٌ. فهذا بالوَضْف؛ لأن 
الكَبيرَ قد يكون عند الوّقف رَيدَاء ثم يموت رَيْدٌّ ويكون الكَبِيرُ عَمرًا متلا فتَعبِين 
هذا بالوّضف. 

فخلاصة القِسْم الأوّل» يد تعن من عي الواقف» ولا يجوز لأحد أن يندخ في 
شؤونَ الوّقف مم وُجود هذا الناظِر لعي اللَّهُمّ إلا أن يَتَغرَ فِكْرهء أو يسوء 
تَصرّفه في الوَقف مثّلا يُريد أن يَصرفه على ما لا يجوز أو ما أشبّه ذلك؛ فهذا شي 
آئَرُ فإذا وصّلّ إلى هذا الحَدٌَ َل الأمْر القاضي, أي: الحاكمُ الشَّرْعيٌ 
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القِسْم الثاني: إذا لم يُعيّنه الواقف, أي: الواقفٌ ل يُعيّن أحَدًا لتَدبير الوَقف. 
فالناظرٌ هو اللَوؤقوف عليه إذا كان مُعيّنَاه فإن كان الموؤقوفٌ عليه غير مُعّن 
لماز عر او رمي قال: هذا بَيْت وَقف على أؤلادي. وَلَهُ كَلافة 
أبناءٍ وثلاثُ بناتٍ فكلّهم , يشَركون في الت لأن الجتميع مُستَحِقَ» ول يُعيّن الواقفٌ 
أَحَدَا يحْصّه بالنظّر؛ فكان النظرٌ لجميع المستَحِقين. 

أمّا إذا كان لوف على غير معي تحصور - ما - على القّراء. فالناظِرٌ الحاكِم 
فإذا قال: هذا البَبْتُ وَقف عل الفقراء. فهَل تقول: جميع الفقّراء ناظطرون عليه؟ 
مَن تخصِيهم؟! ا 


3 : 


حنَّى لو أمكّن أن تَحصّرهم هناء لكِنْ يت الفقّراء في يُلدانٍ ن أخرى 
في إفريقياء وأمريكا وفي أي: مُكان, فييكون النظرٌ للحاكم الشَّرعيٌ 

وإذا قال: هذا وَقُف على مَُسجد بَّني فلان. فالناظِرٌ الحاكِمٌ الشّر 

. و . يك ل ال 0 2 

فالخلاصة: ا الوقف ينقسم إلى قسمين 

أحَذهما: أن يُعيّنه الواقف شخصيًا أو وَصفيًا فيُرجَع إلى تَعيين الواقفٍ. 

القِسْمُ الثاني: ألا يعينه عيَّهالواتقف. فيكون على الُوقوفٍ عليهم إن أمكّن حَضرهم 
وإن ل يُمكِن أو كان لا يُمكنهم النَظّر كاكساجد واكّدارس وما أشبّه ذلِكٌ فالتظر 
للحاكم الشرعي. 

ويُعمَل بشَرْط الواقفي إذا م يحل الشرع: 

وشَرْط الواقف أي: قَوْل الواقف. فتَعمّل با قال فمكَلا: إذا قال: هذا وَقْف 
على الفقّراء فلا يجِودٌ أن تصرفه في المجاهددين في سبيل الله» وإذا قال: هذا وَقُف 
على المجاهدين. فلا يجوز أن تُصرفه في الفقراء» وإذا قال: هذاو قف على المساجد. 
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فلا تصرفه للفقّراء» يَعنِي: بشَْطهء وإذا قال: هذا وَقْف على السجد الفلانٌ 
ا 
إضاءةء فلا بَأسَ أن نُصرفه للإضاءة؛ لأنّنا نَعلّم أن مَقصود الواقِف سَدَّ حاجاتٍ 
هذا المسجِدٍ. 

وإذا قال -مكلا-: هذا قف 0 أ لادي. * نم أؤلادهم. فنعطي الأؤلاد فإذا 
مات الأؤلاد أغطينا أَوْ لاد الأؤلاد وهكذاء لمهم أننا تَعمّل , بشَرَط الواقفي 0 
يحاي الشّرْعء فإن خالفت الشّرْع فإنّنا لا تعمل ؛ بكو طفوو ل عور أن مكل كه 
لقول الرّّسول عَل: مل شَرْطِ لِيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلٌ» وَِنْ كَانَ َه َس 
ولأنّ الي كل أبطل شط أهل بريرة أن يكون الوّلاْ هم . 

مثال الذي يالف الشّرْع: فلو قال هذا الرَّجُلُ: هذا وَقف على ابْنِي لان وابني 
فلان بعد مَوْتي. وله أربّعة أبناءِ فهّذا يحالف الشَّرْع؛ لأنه وَصيّة لوارث» وقد قال 
ال ووس : ١لا‏ وَصِيَةلِوَارِثْ)!"» فتقولُ: هذا الشَّرْطُ باطِلٌ فلا يُعمَل به 
ولح ال فلن مين أطلله. ذا كان را رمك وهر للنيه الآز لكف والد كلت والترايةة 
الأهل. 

فالبَييّة: إذا قال: هذا وَقُف عل بَنيّ» أو على بَني فلان. فلِمَّن ييكون؟ يكون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))7١١74(‏ ومسلم: 

كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة وَعَإيدعَنها. 


00( أخر جه أحمد (ه/ )ل وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء ف الوصية للوارث» رقم 
(, والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث, رقم ))35١75(‏ وابن ماجه: 


جه سا سا بو سر 


كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم (71711)» من حديث أبي أمامة وََايَدُعَنَهُ. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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للأكور فقطء وعلى بَني م» أو على بني دُهْرة» أو على بَني هاشم فإن دحل في 
بدح س0 تتقول: بتي ميو سه 
والأؤلاة: دحل فيه الكور والإناث من أؤلاده ولا به وإ ل 


تتشي :النكورو وا ١‏ افيتان ل ند ختلونة لآن أر لاه الككات لا مون انه 
دَرْعَاء ولا عَرْفَاء فأؤلاد ناته أَجانِبٌُ؛ وهذا يَقولٌ الشاعه7": 


سس اسه 


َنُونَا بو أبتَائِنَاوَيََانُكَا بَتُوَهُو أنقاء اله جَالٍ الْأَبَاعِدٍ 

وا قال الله تعالى: لا بْوْصِيَ؟ه أله ذه ولد حك يلد مِكْلُ حك الأنفيين * 
[النساء:١1]»‏ صار الذي يَدحْل في هَؤُلاء الأؤلاد وأؤلاد الأمناء بالإحمال» ولا د 
أؤلاد البنات؛ لأنّهم لا يَرئُون؛ لأن بيهم وبينَ اكيت أَنْتى إِلّا إذا نص على ذَلِكَ 
فقال: هذا وف على أؤلادي ويدخل فيه أؤلاد البّنات. صار أؤلاد البّنات 
داخلين. 

أو إذا دَلْتِ القرية على ذْلِكَ مثل أن يَقول: هذا وَقف على أَؤلادي» ثُم 
أؤلادهم. وليس له إِلّا نات فإنه إذا قال ذلِكٌ وليس له إِلَا بَناثٌ عُلِمِ أنه أراد 
دخول أَوْ لاد البنات» أو قال: هذا وَقَف عل أو لادي. ومن مات عن ولد فتصيبه 
لولده نهنا تدخل أولاة الكناف» لأناقالة كو مات عن و فصي لو اذه فونه 
-مبَلا- ولَدّ وبئت ووَقّف هذا على أبنائه وقال: هو وَقف على أؤلادي ومن مات 
عَن ولّد فتصيبه لولّدِه فهات الابْنُ وله أؤلادء ومائتٍِ البنْت وها أَؤُلاد يَسَقِل المال 
كم ؛ لأنه نص على ذلِك. 


.)751//١( انظر: شرح الكافية لابن مالك‎ )١( 
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ومن القرائن -مثلا- - أن م يقول: هذا وَقْف على أوْلادِي» ويُْفصَّل أؤلاد الأبناء 
على أَؤلاد البّنات. فقوله: يُفضّل هَؤُّلاء على هَؤّلاءِ. 0 على أنهم 0 


وإذا قال: هذا وَقف عل ذَريني. فيقال في الي مئْل ما قُلْنا في الأؤلاد» الذَية 


4 


ولأ لخد ىواعد يد حل فيها ال كوو والؤناتك من أ اده لشا هيو لك أبنانه 
وإن نرّلوا فقَطْ. 


وكآل يعض الغلاء تحبرلتة؛ إن 0 فيها أَؤْلاد البّنات واستَدلُو 


2 ل و 
بقَوَل الله تعالى: #ومن دريو داويد وساء وابوب وبوسف ومومول 0 


وَكَددلِكَ جرَى الْمْحَسِنَ دكي يا ونح وَعِيسَن وَإِلْيَاس * [الأنعام:4/-60]» وعيسى 
صمو ه 


دي لد “لفق ذ رده » ومنهم عيسىء فَدَلّ هذا على أن ولَدَ البنْت يَدَحْل 
لبالدقية 


سًَ 


مو 8 


ال ا أن نوزاما له أب 
دحل في الم يه إذا كان من بّناته» فالصَّحِيحُ في هده السألة أن الدث يهال يدل 


0 


فيها إلا الأؤلاد وأؤلاد الأبناء 0 والاستذلال بالآية لحني بصحيح. 


والقرابة: إذا قال: وَقَف على قرابتي. فالعلّاء يَمَهُرتَهُ حَدَّدوها بِالجَدٌ الرابع 

فقالوا: يَسْمل أو لاده وأزلاة آبائه واباء آبائه وآبائهم. أي : ولذهة وولّد 5 52 
بك ع 2 - 2 4 ء. ه 5 ع 5 

وجد أبيه» فتشمّل القرابة الذكر والانثى من أولاد الإنسان وأولاد ابيه واولاد 


0 
ل 2 


جَده وأؤلاد حل أبيه. 
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لأن قرابة 2 علد الذيق قال الله فيهم: #وَلِى الْمَرِقَ * [الأنفال:41]» يَشْمّل 
إلى الجدٌّ الرابع تُحمّد بن عبد الله بن عبد المُطّلِبِ بن هاشم فيَشمّل الهَاشِمِيّن 
فهَوُلاءِ هُمْ قرابة ال كل فإذا كانوا كَذَلِكَ فإن الإنسانَ إذا قال: وَقْفتٌ على 
قرابّتي. فإنّه يَشْمّل الذّكَر والأنتى من أؤلاده وأؤلاد أبيه» أي: إخوته وأؤلاد جَدّه 
أي : أغامه. وأؤلاد حل اننع أى: أَغمام أبيه» فهَؤلاء التطون الأربعة كلها دحل 
في لَفظ القرابة. 

وإذا قال: هذا وَقْف على أَمْللٍ. يُقولون: إن الأَهْل مثل القرابة. ولكِن الصَّحبِحٌ 
أنه يدل فيهم الرَّؤْجاتٌ بل ارم فإن قول الله تعالى: ##إِنَّما يريد الله 
ليذُهبَ نكم لْحسَ أهْلّ أليْتِ » [الأحزاب:"م]» لا شَلكٌ أنه --" فيهم زَوْجات 
الوَّسولٍ عَياصَكَمْولتَكة» فالآل هُمُ الرَؤجاتء والقّرابة. والقّرابة ى) تقدّم يَشْمَّل 
اريحة طون 

هذه الألفاظ عرّفنا أن بيئها ةَ قَا إلا الأؤلاد والذَّئية مَعناهما واحدٌّء والقرابة 
وَالأمُل مَعناهما واحِدٌّ إِلّا أن الأهْل أَُوسَعْ البَنون أَحَصٌ؛ لأنيا يشل الدكوو هن 
أؤلاد مَقَطْء إِلّا إذا كانوا قبيلة فإنه يدل فيها الذُكور والإناث. 

وعند الناس الآنَّ القرابة لا تحْتَصٌ بِمَن ذكَرْناء لأن كل الّذِين ذكَرْناهم أقاربه 
من جهة أبيه» وعند الناس الآنَ يَشْمَل الأقارب من جهة الأَىّ ومن جهة الأب. 
فإذا قال: هذا فلان قَرِيب لي. وشوين أخبوالهين قراب الا فإن كان الواقفٌ 
لايَعرف مَدلول هذه الألْفاظٍ كلّها فإنّهِ يُرجَع إلى العُزفء فكُلٌ مَن كان قريبًا له 
يَشْمّل الوَقُف مالم يُخصّص بأن يقول: أقاربي الّذين أجتّمع أنا وهُم في الْجَدٌ 
الرابع أو الثايث. أو ما أشبّه ذلِكٌ فِيتَقيّد بهم. 
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َلٍ الوَقْفٌ مُرنّب بين الُْستَحِقين أو يَشئَركون فيه؟ 

تقول :إن فكو الو قتف ا بل هل اا نبو كك العة | بيه إن كريا 
ذل هل الاعترافبوعت العمل كان ذلك قانهذا انفيعل أزلاي 
وأؤلادهم البَطن الأسمّل مع البَطْن الأعْلى. فهذا اشتراكء فيستَوُون كلّهم. وإذا 
قال: هذا وَقف على أَوْلادِي وأؤلادهم. ولاشيء للبَطن اللأسفّل مع الأغلى. فيَختَصٌ 
به البَطن الأَعْلى» وإن ل يَبقّ فيهم إِلّا واحِدٌ فهو له. 

ولنَضرِبْ لذلك مثلا: 0-7 قال: هذا اليَيْتَ وت على أؤلادي وأؤلادهم 
ل يستحِقٌ البَطن الأسفّل مع البَذن الأعلى شيئً. فأؤلاده كانوا عّرةٌ وكان هذا 
الت يريع عليهم كل سَنَة عدّرة آلافٍ ريال لكُلْ واحِدٍ ألف. فرات منهم واج 
يكون لكُلٌ واحِدٍ ألْف وزيادة؛ لأن الريع يَتَورَّع على الباقين» فإن مات منهم حمْسة 
فالريع للباقي لكُلّ واد ألفان؛ وإن مات ينهم تسعة فيكون الريع كله لواح 
عشّرة آلافٍ ريال؛ لأنه قال: لا يَسمَِقٌالبطن الأسقّل مع الأغلى شيئًا. فيكون جميع 
الريع للبَطن الأعلى وإن لم , يق ومنه إلا واجد. 

ارافيج إذاخال: يفاركرة أو لا يدر ن. لكين إذا لم يقل ذْلِكٌ فحن 
ترجع إلى مَدلول اللَّفْظء فالواو و(؛ 0 ف» (نمٌ) للتّرتيب» والفاء 

امتايان: للاجتّاع. فإذا قال: هذا و قف على أَوُلادِي وأؤلادهم. صاروا 

مَُشْثركين» ذ يسرك البَطن الأغلى وَالأَسْفّل حميعًاء فإذا وقَفَ هذا البَيّتَ عللى 
' لاده وأو لاد أَؤلاده؛ كان الأؤلاد كلاد دديع البيت تّلاثون ألفّاه لكل واجدٍ 
عشّرة آلافٍ ريال فولِد لأحد الآؤلاد تِسْعة أَؤْلاد وولد للثاني وَلَّدان وولد 
للثايث ولد واحِدٌ صار الجميع خمسة عشَّرٌ. 
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فيْقسّم المال الشلاثون ألا على حمس عشَّرَ سَهنَا فييكون للأوّل عشّرة أُسهُم 
وللثاني ثلاثة أُسهُم» وللثالِثِ سَهُمانء ية يقسّم الثلاثون على خخمسة عشَّرَء فيكون السَّهُم 
اثتئن: للأوّل عِشْرون أَلْمَاء والثاني سنّةَ آلاف, وللثالِثِ أربعة آلاف. 


لمهم إذا أَتَى بالواو فإنه د يَشْبَركَ الجتميع؛ لأن الواو للجَمْع. 

وإذا قال: هذا وَقْف على أؤلادي» ' ثم أؤلادهم. وكان له تلاثة أؤلاد وريع 
الوَقف ثلاثون لماه ينض الأذلاه الآنَ كل واحجد عشّرة فيات أ الأ لاد 
عن ثلاثة أَبْناِ» فتأنخذ الريع وتُوزّعه على الابتيْن الباقِيين لكُلٌ واد عمسة عشَّرَ 
لماه فهات الابنٌ الثاني عن أبناءء تُعطِي الريع للباقي» فإذا مات الثالِثٌ نرّلَ إلى أولاد 
الأبناء» ويكون بِيئّهُم على عدَّدٍ الرؤُوس 

فمثلا: م أبناء» والثاني كان له ئّلاثة أؤلادء والثاليث 
كان لَهُ ولّدان» فالجّميمٌ حمْسة عشَّرَ ولَدَاء فعندما تأخذ ئثلائين ألا للتّؤزيع على 
مَؤلاءء فتعطي مَن له عشّرة أؤلاد عِشّرين لاه ومّن له ولّدان تُعطيهم| أربعة آلافٍ, 
ومن له ثّلائة أؤلاد تُعطِيهم يسن آلا لأن البَطن الثاني لا يَستَحِقٌ الَف ين 
تزقهم إن تنه من الرافك» 

فكُلُ بَطن لا يَستَحِقَه يمن فَؤْق و إن يَستَحِقٌ من الواقف. وبناءً على هذه 
القاعدة تُورّع ريع الوَقْف على عدّد الأشخاص الْؤْجودِين لا على عدّد الأشخاص 
الُوْرِوئِين؛ لأن هذا ليس بإزث. فهذا وَقف تَستّحِقه كل طَبقة من الواقفي. 

وعلى هذا فكَأنَ الواقف يُقول: هذا وَقْف على أَؤلادي ومّن مات عن وَلَدٍ 
فتصيبّه لولّده. وكانوا ثلاثة مات أَحَدٌ الأبناء عن عشّرة» والثاني عن اثنَيّن والثايث 
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عن ّلاثة؛ فالعدّرة يَستَحِقُون نُصيب أبيهم فقَطْ وهو عشّرة آلانٍ ريال فقَطْ؛ لأن 
الواقف قال: مَن مات عن ولد فتصيبّه لولّدِهء وهذا مات عن ولَدَيْن فلّهها نُصيبه 
وهذا مات عن ثلاثة فَلَّهُم تصيبه. 

والفاء 5 فإذا قال: هذا و قف على أو لادي فأؤلادهم فَأَوْ لاد أؤلادهم 
اال وو ا و0 
واخلمن التطن الأخل. 

الوقف عفد لازم : 

قُلَنا: إن العقود دَنة نسم إلى لازم للطَرَقَْن وجائز من الطَرََيْن ولازم من طرف 
مال من بلقن لقال -ممَلا- إذا وكلْت إنسانًا هي عَمّد جائرٌ من الطَرَفَيْن 
فالوكيل له أن يَفْسَخ» والُوكل له أن يَفسَخْ» وإذا رَهَنْت هذا الشىء عند سَخْصء 
أعطَيّته هذا البَيْت رَهْنَاء فالرّهْن عَقَد لازم من جاذب الراهن, جائرٌ من جانب 
لمن والبَبْع إذا بحت شَيْنَا لسَخْص وتَفرّقتَ| فهو عَقَد لازِمٌ من الطرَقين. 

والوّقف عَقد لازم بمُجرّد أن يَقول: هذا وَقف. فيكون وَقْفَاء ولا يُمكِن أن 
يَرجِع عنه أَبَدَا؛ِ لأنه يُشبه العبّق» فكما أن المعتق لا يُمكِن أن يرد الكتيق إلى الرّقَ 
مح ا 0 
أي : لايمكن للواقف أن يَفْسَخه يَفسَخه أبَدّا وبمُجرّد أن يَتَلمَْظ به يكون لازمًا؛ لأنه بمَنزِلة 
العِنّقء فقَدُ أخرّجْته لله فلا يُمكِن أن تّرجع فيه. 

اا ا 
مَنفَعته؛ لأنّنا ذكَرْنا فيها سبق أن الوّقف هو تحبيس الأصل وتَسْبيل المتمّعة» فَمَنفَعَته 


32 
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خزهاوامة ف فوا كم شرَّطْتٌ في الوّقف. لكِنْ عَيْن الوقف لا يُمكِن أن تَبِيعَه 
أو عَيبَه أو تقل الملّك فيه. 

إِذَنْ لا يُبِاعٌ إلا أنهم استَدْنَوًا من ذلك أنه يُباع للمَصلّحة أو الحاجةٍ أو 
الضّرورة ا للمصلّحة مثْل أن أبيعه وأَشئرَيَ ما هو أ حَسَرٌ منه» فأنا ل لست بحاجة 
إلى بَيْعه الآنَّ» فالوّقف جَيّد والريع مُستَِرٌ وكل شيءٍ على ما يُرام» لكني أرعٌب 
أن أبيعه وآخدّ أَنفَعَ منه. 

ولْتَمْرِض أن المؤقوف بَيْت طِينء والمؤقوف عليه يُريد أن يَبِيعَه لغيه إلى 
(مُسلّح) فإنه تجوز؛ لأنه مَصلّحة. 

7 : و 7 8 ع 5 

فال نيان وم هذا الجتعل عمل فع وغل أن تقول هذا رن 
- ع 7 0 7 - عِ 01 عِ 
يشترى به أضحيته وما أشبّه ذلِك» لكِن احتاج الناس أو رأى الناظِر أن يَبِيعَه 
د ب 200 
وطس او ار مال سوا وان 
الأمساعو انق قد اعاب العلماء رجمهمائله نَهُ في جوازهاء لكن بناء المسجد بإجماع 
العلماء يتمَهَئَهُ أنها من أَفصّل العبادات» وأنه مَن بَنَى لله مَسجدًا بَنَى الله له بَيْنَا في 
الحنّة. 

والكاحة تعن : احكحنا إلى بثعة وثل إذا قذّر أناهذا لد فك فشك يخ :مالك 
وبين واقفيء مثَلا أنا لي نِضْف هذا البَيْتِ فْوَقَمْت تُصيبي منه» ثم إن صاحبي أراد 
أن يبيع فْرَأَيْت أن أبِيعه لأَجْل حاجة شّريكي» وهذا يجوز؛ لأن هذا حاجةً» فأنا 

ما المضّرورة فوثل: تَتَعطّل مَنافِعُ هذا البَيْتِ صار لا يَستأجره أَحَد. 


كتاب البيع ( باب الوقف) 0 
: 0 حج 2ع و 1 .ا ود *# ع عر مر سعءع 
مثال: عندنا الآن نيوت فليمة صعيره متهدمة لا أحد يستأجرهاء فهذه تباع 
هَ 1 ير و ًِ. 0 و تق 0 7 82 أ 
للضرورة وتجعل لبيوت أخرى جديدة فصار أسباب بيع الوؤقف ثلاثة: للمصلحة 
والحاجة والضرورة. 
وحور اه 
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وأا تَعْرِيفُها شَرْعًا: فهي التَبرّع بالمالٍ بلا عوّضء يَعنِي: ميك الإنْسان مالا 
مَعلومًا في حَياتِه غيره بلا عوَض. 


فقولنا: «تَبرُع» احّرارًا من المُعاوّضة كالبَيّع؛ لأن ابيع مَعناه: إعطاء اللَّنْء 


أ 


وقولنا: «في حَياتِهِ» احّرارًا من الوّصيّة؛ لأن الوّصيّة تَئُع بتمليك امال بعد 
الوْت؛ لأن الوّصيّة يتقول فيها: إذا مِتَ فَأَعْطوا فلانًا كذا. وفي الهبّة تيع بها في 
حماته. 


و 
وقولنا: «غيره» ليان الواقع. 
إِذَنِ البَة هي التَّبرّع بتَمليك ماله في حياته غيرَهُ. 
صيغة الهبة القولية والفعلية : 


القؤلية: مثل أن يقول: وهَبّتك أو أَعْطَيّتك أو خذّ هذا لَك فكُل ما يَدُلٌ على 


يما 
فى 


الهبة فهو هبة. 


كتاب البيع ‏ باب الهبة ) 62 

والفِعلية: أن يُعطِيّ المبة إلى المُهوب له بدون أن يتكلم مثل: إنسان قدِمَّ من 
سَفَّر وأَرسَّل إلى جاره أو إلى صَديقِه هَديّة فلا يحتاج أن يكتّب له وثيقة أن وهَبئّك 
هذا المالّ أو هذه الللاماذاء أركليااق قياض تذل هل أن هَديَّة 007 
على البّةه فكُلٌ فِخْل دَلّ عند الناس أنه هبّة فهو هبّة. 

شروط الهبّة -بالإضافة للشّروط العامة السابقة في الببْع لأنها في كل عَفّد- : 

الأوّلُ: أن تكون من جائز التَُّع : 

أي: يُكون الْتبرُع ين تجوز له التَّرُعه وهو الذي يَصِح له بَذْلَ المال بدون 
عِرَض»ء وهو غَيْر (جائز التّصوّف)؛ لأن جواز التَصّف أَوْسَعُ من جَواز التَبرّع» 
كل مَن جاز تَرّعه جاز تصرٌّفه» وليس كُلّ من جارً تصرٌّفه جار تَبرُعه» فمثلا ول 
تيم يتجوز تَصرّفه ولا يجوز تبرعه. 

الثَاني: أن يُكون الَوؤهوب له مَؤْجودًا حين البَةِ: 

فإن لم يكن مَوْجِودًا فلا تَصِحَ مثاله: إنسانٌ رأى صَدِيمًا له تَرَوّجء فبَحَثْ 
إليه بنَئْء وقال: هذا مَدِيّة لابِْكَ الذي سيُولّد لكَ. فهذا لا يجِورٌُ؛ لأن الؤهوب 
له هنا ليس مَوَجِودًا. 

فالهبةٌ للمّعدوم غيدٌ جايئزة» أمّا المبة للمَفُقود الذي لا يُعلّم إن كان مَؤْجودًا 
أو غَيْر مَؤْجودء فهذا الْفُقودُ إن كان حُكِم بمَؤته فإن البّة له لا تَصِحُ؛ لأنه جينها 
يكون في حُكْم المَعُدوم» ولو كان تحكومًا بحياته فإن ايبَةَ له تَصِح. 

الثايث: أن يَقبّل الهبة: 


أي: أن يَقبَكّها الؤهوب لهء وهذه اكَسأَلةَ لا تلو من نَلاثِ حالاتٍ: 
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١‏ - وما أن يقبَلّها. 

"- وإما أن يسكت. 

فلّوْ ردّها فلا سَكٌ أن الهبّة تكون غير صَحيحَةء فأنت إذا أَهْدَيْتَ شخصًا 
شَيْنًا فردّه علِيكٌ واعتَدّر عن قَبوهاء فهيّ هبّة لا نصح أمّا لو قبلّها فهيّ صَحيحة 
والحالان الأول والثانية واضحتان. 

أمّا إذا سكّت» .كا لو أَرسّل شَخْصٌ الهدية إليكَ وأنت ل تَعلّم » فأَحَذْتها 
وسكت فإن أخدّك ها دَلِيلٌ على القبولء حلَّى ولو لم تتكلّم بقبوهاء لكن الفِعْل 
صار دَلَيلَا على القبول. 

وَغليه فتقول؛ إن قبول الحبّة إمًا أن يكورن باللفظء أو بالفمل» وكدلك لو مها 


- 


عو 


بالقول أو بِالفِعْل فإن ايهبّة لا تَصِح. 
مثال الرّدّ بالقول: كأن مبديّه فيتقول لكّ: لا حاجة لي فيها. 
ومثال الرّدٌ بِالفِعْل: أن يَرُدّها لكَ ولو لم يتكلّم. 
الرابعٌ: أن تكون يَِنْ يَصِح مَلّكه 
فهذا ال طْ , عني: أن تكون الب إن يح تَذّكه فإن كائث ين لا يَصصح 
مَلّكه فلا نصح يَعنِي: لو كان اُؤهوب له يمن لا يَصِحٌ مَلّكه فإن البّة له غيد 
كال أن حب :ثيكا للعينة أو لسَيّارة» أو لعَبّد فإئََّا لا تَصِح؛ لأن كُلّا من 
َولاءٍ لا يَصلّح مُلّكهء وايبّة في أَضْلها (التّدع بتمليك ماله غيره): فهيّ ليك 


كتاب البيع ‏ باب الهبة) 0 
ةم * 9-0 وى 5" دسل ا سا أ 2 م َ 0 0 آ-ه و 
فإذا كانت كذْلِك فهو لو وهَبّ مَن لا يَصِحَ أن يتملك فإن الهبّة لا تَصِح. 


وأكا كفل نقد ول التتع عل ان للكةببا لعاف يعني :لو زيم نا بجاز 
َلّكهء ولولم يحرج حَيا فلا يَصِحٌ؛ ولذلِكٌ فلو مات الآَبُ والحمْل في البَْنء فإن 
خررّج الحَمْل حَيا وت وإن خرّج مَيْنا م يَرثْ. 

ولو وهب العبّد فإنه يعطيها سيّده. فلا يَصِحّ في اذهب سِوّى هذا" وهذا 
شؤاء كان المعطى للعندهة أ وضدقة؛ لأن الضدفة أيمَا اند ها من التملياف: 

والراجحٌ في هذه الَسأَلةِ: أن العَبْد إذا كان في حال اضضطرار فإن دَفْم حاجة 
المضطرٌ واجبٌ سَواءٌ قبل أو ل يقب فلو كان هذا العبدٌ جائِعًا أو في غيرها من 
حالاتٍ الصضّرورة فإن لنا أن تُعَطِيّه سَواءٌ رضي سَيّده أو لم يَرضَ؛ٍ لأن في هذه 
الحالٍ لا تجوز له أن يَمتَنع. 

وفي ظَنّي أن اكسألة لا تلو من خلافء وهو أَنَّنا لو قلنا: إن ماله حَقّ لسَيّدهء 
فا المانِعٌ أن تُعطِيّه شيئًا يَملكه؟ 

فتقول: إِنناإذا أعْطيْناه شيًا فإنه قد يَعود على السّيّد ىا لو أَعْطَيته ثوًا جَديدا 
فإنه إذا لبسَه قد يأخذه منه السَّيّد؛ٍ لأنّهِ ملكهء فإن أيّ شيء تُعطِيه للعَبّد فإن سَيّده 
مُسلّط عليه» لكِنْ إذا وصّل إلى حال الشَّرورة فلا شك أن دَفْع صَرورته واجبٌ» 
سَواءٌ أؤِنَ له السّيّد أو ل يَأَدَنْء ولا أَظُّنَّ أن أحَدّا من أَمْل العِلْم قال: نه لايجوز أن 
تُدقَع رورة العَبّد إِلّا بإذّن سيّده. 


ص 
م © 
3 


مسالة #الوروقت قيخضى شخضًا الكو لتعكل فيها اللهو: 


() انظر: المغني (5/ ١‏ 0). 
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تقول: هذا لا يجوز؛ لأن من شُروط صِكّته ألا يَتَضْمّن وُقوعه في ا محرّم 
فإن تضهن وُقوعه في ا محرّم فهو حَرامٌ» ولا يَصِحٌ. 

فإن قيل: هل شيط القبْض في اهب أم صصح ولو م يتقيضها؟ 

فالجوابُ: أنها تَصِحّ ولو لم تُقبّضء فلو قال: ومَبْتّك هذا البيتَ. ولم يُقبضه 
ياه فإنها نصح إِذ ليس من شُروط صِحَّتها القَبض. 

الهبة عقد لازم : 

إذا تَنَتِ الشّروط السابقة» كَتِ البّة وصارّت عَقدًا لازمًا لا خيارَ فيه. 

ُكم الرجوع في الهبّة : 

لا يمن للواهب أن يرجعء ولا يُمكِن للمَؤهوب أن يرد ولكِنٍ لا تَلرّم 
ِلّا بالّنض» يعني: إذا قبَضَّها المؤهوب له» أمّا قَبْل أن يُقبضها فإن للواهب أن 
يَرجِع ولو كانت ايبَة مُعيّنة ما دام لم يَقبضها. 

فلو قال: وهَبّتك بَيّني الفلانٌ أو ساعتي الفلانيّة. فهّذه هبّة بمُعيّنء لكن 
ما دام الواهبٌ 1 له فإن له الرّجوعَ» دل على ذلك قولٌ لبي يكِ: «الْعَايَدٌ 
في مه هته كَالْكَلْب ب بَقِيء ثم يعو ذف فيه" وقَيْء الكل يكن اتن سمل منه 
فكَذْلِكٌ ما دامّتٍ الهبة في يد الواهب ول يَدفَعْها لعَيْرهِ فله أن يَرجع. 

لكِن بعد أن يُسِلّمْها فإنه لا يجوز له أن يَرجِع ولو في تَجَلِس العَقدء يَعني: لو 
أنه كان جالِسًا مع صاحبه فقال له: حل هذه الساعة هَديّة. فأحَدّها المؤهوب له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم (70/64): ومسلم: 


كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع 2 الصدقة واهبة. رقم 50 ») من حديث ابن عباس 
صلنَدَعَنْهًا. 


كتاب البيع : باب الهبة ) 
وقَبلّهاء حيديِذٍ صارّت البّة لازمة» فلا يُمكِن للواهب ولا في هذا المَجْلِسٍ أن يَرجع 
فيها؛ لأن اليكل مَل الراجع في هبّته بالكَلْب يقي ثُم يَعود في قَيْئكهه وهذا هو 
الصَّواتُ بلا شََكُ 

وقال بعض العلاء رَمَهُمآدَة: إن الهبّة لِيِسَتْ عَمَدَا لازِمّاء وأنّه تجوز للواهب 
أن يرجع مالم تخرَج عنه للمَؤهوب بهء لأن اليك قال: «الْعَائِدٌ في هِبَيه كَالْكَلْبِ 
تيء ثم يَعُودُ ني كيوك فجعلوا هذا الحَديتَ ليلا على جواز الرّجوع في اليبة. 
ووو يا ا تبر اليل ااانا اكلى واا ثرا اده 
فيكون التَصْبيهُ هذا بأَمْر لا يَتَعلّق به * شَرْعي. 

فيّقال: قوم هذا أَبِعَدٌ ما ييكون عن فَهُم كلام الله ورّسوله يك ثم هل من 
المقول أن يُشبّه ال يك هذا الرجل بِأَخبّث التيوانات وأَعْلّظِها نُجاسةً على سَبيل 
التواز؟! ْ 

ل 
مَعقولٍ وصريح لكِنْ أن يُشبّهه بالكلْب ويكون المراد هو التوارٌ فهذا أَمْر مُستَبعد مُسبَبعل 

كا أن هذا الحديتٌ في بعض الْفاظِه: «لَيْمَّ نا مكل السَّوْءِء الْعَائَدُ في هبته 
كَالْكَلْبٍ»”'. وهذائَصٌ صَريحٌ في أن رسو شب هذا بالكلب تفي بلا سَلكٌ. 
إِذَنِ الرّجوعٌ في الهبَة مُحرّم لكِنْ بعد تَام شروط الصّحَّة وبعدّ قَبْضهاء أمّا 
قبل القَبْض فله الرّجوع. 


وَلِهّذا عِندّما يحصّل هبة تجب أن تَنْضّوا على القَيْض؛ لأنّنا رأيّنا في بعض 


ع2 


يي 


ها ١و‏ 


.)77717( لفظ البخاري: كتاب الهبة» باب لاايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. رقم‎ )١( 
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المكائبات ما نَصَّه: «وهّب فلان نّصيبَه من كَذا لأخيه. فقَبل لبَق شهدّ على ذلِكَ 
فلان وفلان...» إلخ. 

فهّذه الكتابة قاصِرةٌ؛ لأنه رَغْم ذِكْره الجبّة وقَبولِه إلا أها لم تذَكُر القَئْض؛ ذا 
فمّدْ يَرجِع فيما بعد ويّقول: إِنَّه يكن هناك قَبْض؛ ذا لو قبَضَها الَؤْهوبُ فَالأصَحٌ 
أن يذْكّر في نفس الوثيقة أنه قد تّمّ انض وذَلِكَ حنّى لا يَتَمَكّن الواهب من 
الرّجوع. 

فابّة إِذَنْ تصِحّ بمُجرّد العقد إذا كَ كت شُروطهاء وتَلرّم بالمَبْض» و أمّا قبل 
القَبْض فللواهب الرّجوع. 

مَسألةٌ: ذكَرْنا أن الواهب والَؤهوب له لا يَرجِعان إذا تنتِ الشّروطٌ وتم 
القبْضء أمّا الواهبُ فمعلوم, وأمّا الموهوبٌُ فإنَّ له بعدّما قبلّها وقبّضها إذا أراد 
أن يَردّها فإنّه لا تجوز ولو رَدَّها فإن هذا يكون ايتداءً هبة» وليس رَذَا هَاء بل 
يُكون بذلك و مب الواهبء فإن قبل الواهبٌ صارّت هبّة جَديدةً له. وإن ل يَقبلّها 


ولَتَعلّم أن الإنسان ليس حر الود في ماله حرّيّة مُطلّقة» ومن ذَلِكٌ 
تَصرٌِّ فه في ماله بالهبة» فإن الإنسان م معد في البة بها سبق يانه من شُروط» وبها يَأ 
ايضا: 

" وُجِوبٌ التَّسُوية فيها بين الأولاد: فيُمنَع الإنسان أن يُفضّل في هبّته أحَدًا 
عل أخدينوهة] الحوث إذاكانف امنقنون الا لاد اذكو ر أو الإناث فإنّه تجب 
النّسُوية بيتهم» ولا يتجوز للإنسان أن يُفضّل أحَدًَا على أَحَدٍ أو يُعطِي أحَدَا دون 


أحد. 


كتاب البيع: باب الهبة) 03 


والدَّليلُ قولٌ النَبيّ يكلِ: «انَوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَولَادكُمْ)7", وتقديمٌ الأمر 
بِالعَدْل بين الأولاد بتَقُوى الله دَلِيلَ على أن خلافه مالف للتّقُوىء والتّقَوى واجبة. 
فعلى هذا 2 يجب العَدْل في العَطيّة بين الأؤلاد» فإن فصل بعضّهّم على بعض فله 
طريقان للّوية: 

الطّريق الأولى: ما أن يسئرَةٌ القَضْل هّن زادَ له. 

الطريق الثازية: أن يُعطِيّ الآخَرين مثل الزيادة. 

والدَّيلُ على هذا عدي العمان بن >؟ عر جسن نكا رازن يهل 


ذقالت امدقم تنيت زواع 0 لا أَرمَى حبَّى تُشهد ال بل فذ 


21 ع 


إلى الب يكل ليشهده فقال: «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ ممْلَ هَذَا؟» قال: لا. . ثم أمَرَه أن 
َي الله ويَعدِل بين أَوْلاده فد ابوه تلك الصَّدَقةَ أي: رجّع أبوه فيا وهَبّه 
واخذوفكةه فوط وين الشيوية: 

أنَا إعطاء الآخَرين فيئْله ودّلالتّه من الحديثِ أنْ الكسولٌ كلل قال: 


«اغْدِلُوا». والعَدذل إن يَكون ا الأَمْرَيْن 


ا 


34 


وما التَعدِيلٌ فقّد قال بعضص العلاء هلله : إن التَعدِيلٌ بين الأو لاد 
بالمنوية يكون بأن يعطِي الإنسان أولادّه الذّكّر وَالأنتى سواع» فلو أعطى الذّكّر 
عشّرة يعطي الأنثى أيضًا عسّرة؛ لقَوْلِه يلِ: «اغْدِلُوا بين َوْلَادِكُن), وقوله عَل: 


010 أخر جه البخاري: كتاب الهبة» باب الإشهاد ف الهبة. رقم (850 )22 ومسلم: كتاب الهبات» 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم »)١7/1١7717(‏ من حديث النعمان بن بشير 


وَدََدَعَنَها. 
)١(‏ لفظ مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم (4/175751). 


الدروس الففقهية من المحاضرات الجامعية 
0-١ -_‏ 
ريد أَنْ و لَكَ 8 الم سَوَاعِ؟170 فكلمة «سَوَاءً) تَدلُ على أن الواجب 
الّسوية؛ ولقوله: «أكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذًا؟»: وكلمة «وَلّد) تَشمّل الذّكر 
والأننى» وقوله: ١مِثلَ‏ هَذَا يَقَتَضِ التّسُوية. 

فهذه لاثة أَوْجُّه تَدُلّ على أن الَّسُوية بين الأؤلاد تَقتَضى أن يُكون الذّكّر 


أب 


5 - 500 2 ع عه 8 _- 00 

وقال بعض الغلّاء يَمَهْمآنَهُ: بل التّسوية أن يَعطِيّ الذّكّر مثل حَظ الأنتيئن» 
واستَدَلُوا لذَلِكَ بأن أعدّل القَّسْم قِسْمة الله عَرَصبَلّ على الإطلاق بلا شَكُء فإن الله 
سْبَحَاُوَتدكَ لا يَظلِم أَحَدَاء وقد قال تعالى: لا بويك أله ه أَولدرٍ حكُمْ لذ مِغْلُ 
لاس) ورج عه- ماساء ِِ 2 0 2 وو 
حَيِدِ الْأنمَييّنِ 4 [الساء:1١]؟‏ ولأن الذّكّر عليه من اللّوازِم الماليّة ما ليس على الأثثى» 
فهو يحتاج إلى أن يزاد في العَطِيّة. 

والججوابٌُ على ما استَدَلُوا به: أن قولّه يكِِ: «انََوا الله وَاعْدِلُوا بَِنَأَوْلَادِكُمْ) 
أن العذل لسى التشوية .| العذل إعطاء كل أرما تبعدد توهذا نرق القول 
بأن الإسلام دين مُساواةِء هو قولٌ خاطِيٌ» فالإسّلام دين العَدْل وليس دِينّ المساوأة. 

ولو تَأمَلْت النصوص لوجدْت أكثّرٌ ما فيها َفْيَ الْمساواة» | في قوله تعالى: 
#قُل كل يسْتَوى الَذْنَ يعن وان لا يَعلَمُوْنَ 4 [الزمر:]» وفي قوله تعالى: #إلَا يَسْبَوِى 


ه< سر جه 2-0 ص 2 جه صر 


ا 2 1 7 ٠‏ ص 5 و و+ عو م 
منك مَنْ أَنفَىّ من قَبَلِ الْمَتَح وَكَسَلَ 4 [الحديد:٠٠1]»‏ وفي قوله تعالى: #قْلْ هَل يسْتَوى الاح 


0 


0 7 صاض عا و م 


مر 2 سح مس سا م 7 04 7 
وَالْبصِير أَمَ هَل شَْسَوَى الظامت والنُورٌ * [الرعد:"١]...‏ وما أشبَهَ ذلكٌ. 

لكِن الإسلامٌ هو دِينْ العَدل ك! في قوله تعالى: إن اله يَأْمُرٌ بالْعَدَلٍ وَالِإِحْسَدنِ # 
[النحل: .]9٠‏ 


.)١77/17571( لفظ مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في ال هبة» رقم‎ )١( 


كتاب البيع : بابالهبة) 0 
. و 5 5 اك : 5 3 
فكلمة (مُساواة) في الحقيقة أقحمّت في الدّين الإشلامى من بَعْضٍ الكُتّابِ 
ردىم كه 8 ع. رم دس و 1 سم | امه ُّ م 
العَصْربّينَ؛ لأَجُل أن يَتَوصّل بها امخرضون إلى هَدَفهم وهو إخحاق الأنتى بالذّكر؛ 
وتّسُوية الرّعاء الجُهّال بالعُلّاء» والفسّاق بِالعْبّاده وفي المقيقة إن هذا حَطأء فالإسلامُ 
هو دِينٌ العَدّلء وهو أن يُعَطِي كل أحَد ما يَستَحِقَ. 
.« م 2 م .> فده ٠ )١(,‏ اليل 
وقد جاء في الآثر: «أنزلوا الناس مَنازْلهم» '. وهذا هو العدل. 


ص 


9 | م 2 هه م 58 ًَ 9 
إِذَنْ فقَؤله يك «اغْدِلوا بَبْنَ أَوْلَادِكُمْ) لا يراد به النّسوية» ولكِن العَدْل هو 
0 5 د ص 7 1 77 9 2 ٠‏ 0086 5 ع 
غطاء كل واحد منهم ما يَستَحِقَء والّذي يَستَحِقه الذَّكَرٌ في القسمة بالنسبة للأئثى 
0 0 2 
ن يُكون له مثل حَظ انين كما قال الله سْبَحَلَهويعَالَ . 


ِ 
أ 


عه و ع ور مه د 2 0 7 و 
وأمًا قوله: «أتحب أَنْ يَكُونُوا لَك في الب سَوَاءً؛ فهُو صَحبحٌ لكِنه لا يَدَلَ 


4 


على النَّسوية بأنهم يكونون في اليرّ سَواءٌ إذا رأَؤْك قد عامَلْتهم بالعَدْلء حتى وإن 
3 - 5 06 1 _ ا 5ه ٠‏ | اس 2 
فضلت الذكر على الانثى؛ لانم يَعرفون أن هذا مما حكم الله به. 

وأما قولّه: «أكُلٌ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هًَا؟» فيّقال: إن في صَحيح مُسلِم أن 
الّسول يَكةِ قال: «أَلَكَ بَنُونَ؟70" وإن كان الذي له يَنونَ وهو الّذي أَعغطاه النعمان 
ََيَعَنَهُ ما أَعْطاه فيكون الذي ينكل بَقيّة البَنين مِثْل الذي نكل النعمانَ» فيكون 
المراد: 0 ولوك الكين.. لأنّهِ ذا استَفُهَمّه قال له: ١ألَكَ‏ بَنُونَ؟). 

ومّذا القَوْلُ الخد الذي ذكَرْناه هو الصَّحَيحٌ» فيكون الْْرادُ بالتَعْدِيل هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في تنزيل الناس منازهم» رقم (58547)» من حديث عائشة 
وعلقه مسلم في مقدمة كتابه .)1/1١(‏ 
(؟) لفظ مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١0 /1١7571(‏ 
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أن يُعطَّى الذّكّر مل حَظٌ الأكان هذا هو المهوو هو لذب "وهو اننا 
شيخ الإسلام ابن تَيميّةَ وِمَدَئَه '". 
ل ا العَطِيّة التي 
د يُقصّد بها دف الحاجة فالتّديلُ بهم أن يُعطِيَ كل واحدٍ ما يحتاج من ذكر 
أو أنْتى» فر يُعطِي الْأَنتَى عدّرة أضعاف ما يُعطِي الذّكَّرهِ فمثّلا قد يَطلّب الولَدُ 
من أبيه غِطاءَ رَأُس قِيِمنُهِ ريالانء بين طلبّت البِنْت شنا من ذهب قد يزيد عن 
لمتتيْنَء فهُنا صار ما احتاجَتّه البنتٌ أَضُعافَ ما احتاجَة الولَدء وهذا فيا يكون 
لدَفع الحاجة. 
وإذا جاءً الولَدُ متلا يَطلّب من أبيه أن يُرْوّجّهه وجاءتٍ البِنْت تَطلّب من 
أبيها نَوْبّا لصلاتهاء فتَوْبٍ الصّلاة قِيمنّه حوالي عشرين ريالاء أمًا تَرَويجٌ الولَدٍ فقَدْ 
يُكلّفه عِشْرين أَلْمَاء ففَزْق بين القِيمَبَئْنَء فهنا لا تقول: إن الذكّرٌ كان له مثْل حَظٌ 
الأَنييْنَء لكِن العَطاءٌ هنا لدَفْع الحاجة» وما كان لدَفع |الحاجة فالعَدل فيه أن عطي 
كُلٌ إنسانٍ ما يَحتاح. 
إِنّه في هذا المثالٍ لو أعطَّى كُلّا مئْهها عِشّْرين ريالَا فقَطء أو أعطى كُلَّا مِنهما 
عِشْرين ألما بينَا الودٌ يحتاج للرّواجء والبئت تخْتاج تَوْبَ صَلاةء فهو لا ييكون 
عادلا 


فصار التّعدِيلٌ ارَادُ هو في الَّبرّع الكخضء أمّا في العطاء الذي يُراد به دَفْع 
الحاجة» فيكون العَذَلَ فيه بإعطاء كل مِنْهم بِقَذْر ما يَدقَ الحاجة. 


0 انظر: المغني (5/ 01). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 791). 


وهل يجب التعدِيلٌ في عَطيّة مَن يرث سوى الأؤلاد؟ يَعَنِي: لو أن إنسانًا له 
وان شّقيقانٍ يَرئانه فهّل يجب أن يَعدل بِيئَهه) في العطيّة؟ 
تقول: الَشهورٌ من المَذمّب'" أنه يجب أن يَعدِل في العَطِيّة أو المبة بين كُلُ مَن 
يرئه من أؤلادِه وغيرهم؛ ولكِنْ هذا القول ضَعيفٌ» والصّوابُ أنه لا يجب التّعدِيلُ 
بين الأؤْلاد؛ لأن هذا هو الذي آَم به الَسولُ يِه نا الحوة فيجورٌ أن أعطِيّ 
و 2 ا ع ل 
ولا أعطِي الثان» أو أعطِيّ أَحَدَهما أكرٌ من الثاني» وهذا هو القولٌ الراجحٌ. 
العطية: 
يُوجد نَوْعَ من الهبة يُسمَّى العَطِيّة والعطيّة تدع كاجمبّة مَامَاء إِلّا أتهَا تحالِمُها 
في أن العطيّة تكون في مرّض المت المخوف 
فالعَطيّةٌ إِذّنْ: هي التَّررّع في مرّض اكَوْت اللَخوفٍ 
ل وصن م الا ا 2 
وللعطية شروط تزيد عن البة؛ وهي 


انيًا: ألَا كر 
فإن كائّت لوارثٍ أو زادّث عن الثلّث فإنه يُرجَع في ذلك إلى الورّثة فإن 
جازُوها تُفرّتء وإن لم تجيزوها لم تنفذ» ومَعتى إجارّتهم أي: رضاهم. 


| 


بير و 
ومتى تعتر إجازتهم! 
قيل: عند العطيّة. وقيل: بعد المؤوت. 


.)1١1//17( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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فإذا أعطّى وارنًا وأحصّر الورّثة وأخبرهم أنه أَعطّى فلانًا من الورّثة شيئًا 


زائدًا على إزثئه» فسمّحوا له» فهذا السّماح يُعتَر جائرًا؛ سم الآن تعلق حَقَهِمِ 


و 


بالمال» بِدَلِيلٍ أنه تَوقّف على إجازتهمء والَشهورٌ من اَذمّب أنه لا تند إِجارَمهم 
ا بعد الكؤْتء وأئَهم لو أجازُوا عند العَطيّة لم تَصِحٌ إجازئهم"". 

واستَدَلُوا على ذلِكٌ بأن المال ل ينتقِل إليهم عند العَطيّةء لكِنّه يقل إليهم بعد 
الَوْتء فإذا أَجارُوا قبل أن يَنتَقِل المال إليهم فإنّه لا تُعتبر إجارّهم» فكيف تُعتبر 
وَهُمْ إلى حينها لم يَمتَلِكوا المالّ؟! 

لكِن في الرَّأَي الأوّل يقولون: إن إجارَّتَهم معناها: إسقاطٌ حَقَهِمء لا إسقااً 
ملكهم والدَّيلُ على ذلك أن الريض لو ل يكن مريضًا لحارٌ أن يتبرّع لبَعض الورّثة 


ط واف 6 عر 7 


فجاؤُوا وأؤنوا له في ذلِكٌ؛ فحِيَئِذٍ يكونون قد أسقّطوا حَقَهم. 


وهذا القولٌ أَصَحٌّ فهُمْ إذا أجارُوا أن يُعطّى المُؤهوب له فيأخذ ويَتَملّك 
ولا تحتّسَب عليه من ميرائه؟ وذلك لأن الورثة أجارُوه. 

فقَولَنا: امرض مَْته الَخوف» فيه قَيْدانٍ: 

الأرلمرضى زه ةوهو المررضن الذى اتضل به الزرث. 

الثاني: المخوف. يَعنِي: ليس من المرّض السَّهْلء فالمرّض السَّهْل يكون 
كالصّحيح. 


.)١57/5( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب البيع( باب الهبة ) 0 
حُكُم عَطيّة ريض ؛ 
قلنا: إن العَطِيّة هي التَّررّع بتَمليك المال في المرض»ء والمرَض يَنْقَسِم إلى ثلاثة 
قسام: 


© 


-١‏ مرّض عخوف» وهو الذي يَصِحٌ أن يكون سيا للمؤت, وإن لم يكثْر ينه 
الَوْت»ء مثالّه: مَن أَحَدّها الطّلّقء والطّلق يَعتّبره العُلّماء يع من الََض المخوف. 
مع أن الأكتر السّلامة» لكنْ لو مث من هذا لاس ل يكن ؛ مُستَعرَياه ف صَحّ أن 
يكون سيبًا للمّؤْت وإن لم يُكثر منه الموت فهو المرَضُ الكّخوف؛ لأن الإنسان يَتَوقَع 
أو يخاف أن يَموت. 

ومّناك أشياءٌ في حم المرّض اللُخوف وليِسَتٌ مرّضَاء مثْل: إنسان بين الصّفَيْن 
في القتال» فهذا ليس مَريضًاء ولكِنّهِ يَتَوقَع الموت بيه وبين العَدُوٌ فهذا حُكْمه 
كم امرض المخوفٍ. 

وإنسانٌ وقَمَ الطاعون ببِلّدِه والطاعون -تُسآل الله العافية- مرَّضُ يَنتَشِر 
ويُعِدِيء فهذا الرجُلُ الصَّحيحٌ الذي ل يُصِبْه الطاعون يُعتََر في حُكم المريض مرّضًا 
تحومًا؛ لأنّهِ يتوق أن يَأتيَه المؤْت. 

ومثاله أيضًا: مَن كان في له البَحْر عند مَيَجانِه وهو في سَفينة شراعِيّة صَغْيرة» 
فهذا في حكم المرّض ال مخوف. 

ومن كانت الطائراتٌ فوقٌ رَأسه يُرسِل عليه القنابل فهو أيضًا في حُكم 
ريض مرّضًا حَحُوفا. 

وعَطيّة ريض مرّضًا حَحُوًا لا تكون إِلّا من الثنّث 31 عير وارثء فكُل 
إنْسان مَريض مرّضًا عوقًا عَطِيّنه لا تقذ إلا دين الشَّرْ طيْن. 
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-١‏ مرّض غير تحوف: مثل إِنْسان عنده صُداع يَسيرٌ أو زُكام يَسينٌ فهذا 
ليس مرّضًا محوفا بمَعتى: أن الإنسان لا يتوقع منه المؤت»ء ولو مات لاعتَبرٌه الناس 
ميا فَجأة» أي: بدون مرّضء فهذا القِسْمْ يَعتّيرونه كا , لصّحيح اماه أي: أنه يتجوز 

5. > تس 2 5. ساس _ واه ١‏ 2 مه 3 َ ّ 
له أن يَتَبرّع بزائدٍ على الثلث. وأن يَتبرّع لبَغض الورّثة دون بعض؛ لأن حكمه حكم 
الصَحيح. 

1 0 كوه ءَ عو رس ه - ص 

-٠7‏ مرّض دائر بين الْأمْرَيْن: وهى الأممُراض الممبَدّة مثل السّل والتعب 
الشديد -الإزهاق- فيقول العلّماء يَهْماَئَهُ: إن هذه الأَمْراضَ إذا ألرَّمَنْه الفراّ 
٠‏ 7 لم ٠ 0 ٠.‏ 7 8 عن نت للؤاهة 0 5 : 
فهي تحوفة» وإن ل تَلزِمُْه الفراس فليسَتٌ بمَخوفةٍ ولا أَثَرَ مَاء وهذا مثل السّكر. 

هه ٠. ٠‏ , اوسا ده الس 5 سم 1 012 2 2 

ويقولون: إن الفالِيجَ في أوّله تحوف. وفي آخره إذا امد فهو غيرُ حون والسّل 
٠‏ طلس 1 8 7 2 ا ك. 2 د م و6 
في أوّله غير حوفٍ وفي آخره حوف. وأن السّرّطان فيه تفصيل: فبَعْض الناس يصاب 
به وييكون غير محوفي. 

والحكمة في التفريق بين عَطِيّة امرض المخوف وغيره أن المريض مرّضًا غير 
حُوفٍ شَحيحٌ بواله» ولا يُعطِي إلا عن طِيب تفْسء وأما اأريض مرّضًا ونا فإنّه 
لا ِنَم ماله لأنّهِ في حاله هذه يكون مُتَوقَعَا أن المال سَوْف يذهب إلى غيره. 

٠ ٠‏ 42 > هه َه دهي را دلا ”5 م عه لس 

ويّذا جاء في الحَديثِ الصّحيح: ١خَيْرٌ‏ الصَدَّقَةِ مَا تَصَدَفَتَ وَأنتَ صَحِيِحٌ 
4 ِ 1 2 أ 00 2 0 0 7 2 0 7 2 أ 1 2 2 
شحبح. تأمّل البقاءَ وَتحشى الفقر وَلا مهل حتى إذا بَلعْتٍ الحلقومَ قلت: لفلانٍ 
- 2 2 2 لله س وس 2 ع 5 ٠‏ 8 
كَذَاء وَلفلّان كذَا. وَقَدْ صَارَ لفلان"". أي: قد صار المال للوارث» وهذا حديث 
و كي .و 
يصدقه الواقع. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيحء رقم »)١514(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح.» رقم »22٠١77(‏ من حديث 


سد رسي سو ماخر 
يو 


أبي هريرة وَوَائَدُعَنَه 


كتاب البيع: باب الهبة) ©“ 


فَالإِنْسانُ إذا مرض مرّضًا ححوفًا رصت عِندَه الدَنْيا» ولا يكون شَحيحًا 
على المال» لا ييا إذا كان ورَكَنْهِ أباعدَ؛ ولذْلِكٌ حدَّد تَصٌفه في اللّث فآَكَلٌ لعَبْر 
وازيث: 

المَرْق بِينَ الهبَة والعَطيّة والصّدّقة والوَصِبّة: 

ذَكَرْنا أن العطاءات منها الصدّقة. ومنها الحديّة» ومنها: الحبّة» ومنها العطيّة 
وكُل هذه الْأَبَعةٍ يَصدّق عليها أنما تبر بامال» لكنّها تختليف بحسب الغرّض 
منهاء فتسبَّى بِكُلٌ اسم من هذه الأسْماءِ بِحَسَب العَرّضء فما أراد به الإنْسانُ ثوابَ 
الآخرة فهو صدَقةٌ وما قُصِد به النّودّد ولحي فهو مَدِيّة وكذلك ما قُصِد به 
الإكرام فهو أيضًا هَديّةَ وما قصد به يرد نَفْع اللمعطَى فهو هبّة أو عَطِيّة. 

فالحاصِلٌ: أن هذه الأسماء يجِمَعُها شيءٌ واحِدٌ وهو التَّبرّع وتَتَلِف باختلافٍ 
القاصدء فلكُلٌ مَقصد ممنها اسم خاص. 

حوو_. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الوصايا 
روح 


به» قال تعالى: وَلَمَدَ وَصَيْمَا لين أُونوأ لكب من مَبَلِِكُمَ وَإِيَاحُمْ أن أَنَُّوأ أله * 
[النساء:171]» أي: عهدنا إلكه بذَلِك على وَجده الاهتام. 

أنَا في الشّرْع فهي: تيع بللاليفين الروك أ الم ِالتَصّ ف بعده؛ أي: بعد 
الموْتء وبهذا خرّجَتٍ البّة والعطيّة؛ لأنَّها صرف في المال قبل الموت. 

وقولنا: «الأمر بالنصّف» أي: يَأمْر بالتنصّف ولو ل يَكٌن مالاء فلو قال مثَلا: 
أَوْصَيت إلى فلان لِيَنظر في وَقُفي. فهذا ليس تَبرُعًا بالمال» ولكِنّها وَصيّة لصحف 
في هذا المال» ومّن قال: أَوْصَيّت فلانًا أن يُرَوّج بّناتي. فهذا ليس في مالء ولو قال: 
أَوْصَيّت فلانًا أن يَنظر في أَمْر القصَّرء فهذا أيضًا ليس في مالء ولكِنّها أَمْر بالنّصّف 
بعد الموت. 

والآصْل في ثُبوت الوّصيّة الكِتابُ والسََّّ قال الله يَيَدَوَتََ: « كيب علق 
إِذَا حَصْرَ أَحَدكُهُ لْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِبَّة * [البقرة:٠18]»‏ وقال في آياتِ المواريث: 


ين بَعَدٍ وَصِيِةَ يُوْص يآ أَوْ دَبْنٍ 4 [النساء:؟1]» وفي الحَدِيثِ الصّحيح عن الْدَبىّ 


- 


سأالله هه ٠‏ و 5 و سس يه سح ره ص 2 6 و ه عد بن م صمو ٠‏ م 2 
يكدٌ قال في حَديث ابن عمرّ وَبَإيَمْعَنْهًا: اما حق امرئ مسَلِم له شيْء يوصي فيه بيت 
0 7 -- وهو رارةى8ي ب 5و ١(‏ 2 

يَْتَْنِ إلا وَوَصِينَهُ مكتوبة عِنْدَه)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبى يلي وصية الرجل مكتوبة عنده؛ 
رقم )2 ومسلم: كتاب الوصية» رقم .)١1571/(‏ 


كتاب البيع(الوصايا) © 
ولا بد فيها من شُروطٍ منها: 
ْرَ : أن يكون الإنسانٌ يمن تجوز له التَبرُع : 
يشرط للوصية أذ يكون لوي بن تجوز ل لب إلا جور عليه فإ 
نصح وَصيّنّه مع أنه ليس جار البّع؛ وذْلِكَ لأنَّ الوّصيّة لا تكون إلا بعد المؤْت. 
ثانيًا: الاتكون لوارث: 
لول التي بك «إنَّ الله أَعْطَّى كُلَّ ذِي د َلَاوَصِيةَ لوَارثِ»"". 
ثَالِئًا: ألا تكونٌ برَائِدٍ عن الثْلْثِ: 
يقولٍ النبيّ صبَلعدوَسَةَ لسَعْد بن أبي وقاص وَََنُ حين جا يَعودُه فقال: 
يا وَسول اله» ني ذو ماليء وليسّ لي من يري إلا ابتة لي أتُصَدّق لني مالي؟ 
قال: «لا»» قال: السك قال: دلا قال: : فالكل؟ قال: «التلكُ وَالشْتُ كنيه)1", 
فهذا دَلِيلٌ على أتََا لا تجوز بزائِدٍ على الثلثِ. 
والوّصيّة تَنشَّسِم إلى أَقُسامء وتَجرِي فيها الأخكام الحَمْسة» فتكون واجبة 
أو محر مة» أو مُستَحَبَّة أو مَكروهة, أو مباحة. 
أوّلّا: الوَصِيّة الواجبة: يجب على الإنسانٍ أن يُوصِيَ بَكُلُ ما عليه من لقوق 
إذا لم شت 9 تنيت هذه الحُقوقٌ بدون وَصِيّته مثل إنسان علَيّه دين وليس هناك َيه فهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (777/60). وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
»)380٠(‏ والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ رقم »)7١70(‏ وابن ماجه: 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارثء رقم »)717/١7(‏ من حديث أبي أمامة وعَإنَدعَنهُ. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يلي سعد ابن خولة» رقم :)١71905(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم ))١57/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وَإَلَهعَنهُ. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


حَقٌ للدائن» ولن يَثبّت إِلّا بإفُرار المّدينء فيّجب عليه أن يُوصِيَ بسَداد حَقٌ الدائن. 

فالضابطٌ في الوّصِيّة الواجبة هو أن تكون في كل حَنٌّ على الُوصِيِ لا يَثبْت 
لصاحبه بدون الوَصِية. 

ما لو كان هذا الى عليه بيّنة ويّمكِن أن يَْيْت بدون الوَصِيّة فلا تجب فيه 
الوَصِيّة لكِنْ إن أَوْصَى فهو أَحسَنْ؛ لاحتّال أن تكون هذه البَيّنةَ ممعدومة» أو يَقدَّح 
فيها أو غير ذلِكَ. 

ومن الوَّصِيّة الواجبة على القَؤْل الراجح أن يُوصِيّ الإنسانٌ لأقاربه غَيْْ 
الوارئين» إذا كان ذا مال يَمِتَمْ به وعنده ير فيجب عليه أن يُوصِيَ لأقاربه غير 
الوارثين؛ لقوله تعالى: # كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه أَلْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيَا 
لْوْصِيّهٌ 4 والوّصِيّة هّنا مَزفوعة؛ لكَوْنها ناب فاعِل ا كُيِبَ 4. أي: أن الوّصيّة 
مكتوبة» والكتابة يَعَنِي: الَرضء مثل قوله تعالى: #يُْبَ عََكُمْ أَلصَيَامُ * 
[البقرة:187] أي : فرض علَيْكمُ الصُيام. 
فقال: « كيب عَلَيِكْمَ إِدا حَصْرَ َحَدَىهْ ألْمَوتُ إن ررك حرا الْوْصِيَة ودين 

لْمَرُوف” حَفًا عَلَ الْمُتَقِينَ 4 [البقرة:180] فَأَكَّدَها بقوله: #حَنًا عَلَ 

لْمئَقِينَ 4» وقوله: #لِلْوَلِديْنِ وَآلْدَفَيينَ * ظاهِرٌ الآية أَا تجب الوّصيّة للوالِدَيْن مع 
نهم ورثة؛ وسقط فَرْض الوّصية للوايين به فرّضه كا من اميراث؛ َل كة. 
«إِنَّ الله قَد أَغطّى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ فَلَاوَصِيَةَ لِوَارِثِ)”". أمّا الأقرّبون فإن كانوا 


والاقريين يا 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/5). وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
(>»2 والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارثء. رقم ))35١70(‏ وابن ماجه: 


و 


كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم (71717)» من حديث أب أمامة يالَدْعَنْةُ . 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب البيع(الوصايا) 


وول ققد سغطيك الرضة 2010111 
بقِيّتِ الآيةٌ محَكَمةٌ بالتٌسبة إليهم. 

هذا هو القَوْلُ الصَّحيحٌ في هذه الْسأَل وأن الآيه لم تسَخ» وإنما خصّصّت 
تخصيصًاء وقَرْق بين النّْخ والنّخصيص فالتّخصيص هو إخراجٌ بعض أفراد العام 
والتّشخ إِلْغاء الحَكُم بِالكَليّة 

ولا ليل يدل على النّسخء وإن كان كثرٌ من أهْل للم يرون أن لهي تنسوخة 
بآيات اكواريث» ويُستَدلُون بقوله #كلله: نال أفعى شل ذي عن حَنه لاص 
ورك ولو كان نفدي الح مكنا مُقتَص, | على الٌمْلة الأول: «إنَّ الله أَعطى كل 
ذي حل حَقَة) لقن يُمكين حيتها أن يكون نايسخًه لأنّه لا كان لم يط للأقرين 


ره 


حنا مفروضاة لملنا: إنه ليس حَقَهم »فلا تجب الوّصية 0 ٠‏ لكن لَّا حدَّد ذَلِكَ 
بقوله: قَلَا وَصِبَةٌ لِوَارثِ) دَلَّ على أن غَيْر الوارث باقِيةٌ الوّصيّة له. 

وعليه: فالّذي تراه في هذه الآية أتََا لِيسَتْ مَمْسوخةً بل هي مُكمة خصوصة: 
لا مَنْسوخة» وهكذا يجب علينا في النصوص آلا تلجأ إلى النّسْخ إِلّا عِنْد المّمرورة؛ 
لأن الخ هو إنطال دلالة النّض ورَفع حكُمهء وهذا أَمْر تحطير. لا يجوز إِلّا عند 
لحز عن الجمْع بين النصوصء فلو عزنا عن الجنمع بون النصوص وعرّفنا تاريخ 
كُلّْ مِنْهمء فلا طَريقٌ حيئها إلا أن تقول بالتّسخ. 

والنّسخ جائرٌ فالله سْبِحََوتالَ يَقول: طإمَا تَنسَحْ من َايةٍ أو نُنسِهَا تَأتِ يخَيْرٍ 
مَنهَ] أَوْ مِملِها © [البقرة:١٠].‏ 

واعلّمْ أن هذه الآية مُطلّقة» فلو أُؤْصى ولو بالقَليل للأقارب الوارثين 


. الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فلا حرّجٌ» إذ ليس الواجبُ أن يُوصِيَ بكثير؛ لأن الآيةَ مُطلّقة» فأيّ شيء أَوْصى به 
فَقَدُ عمل بالآية. 
1 ل 1 : -- | 57 م0 لم1 و 7 
كا أن الآيّة تقول: #إإن ترك َيْرَا # [البقرة:180]» والكَبّر هو المال الكثير» أمّا مَن 
موا ا 
و عو ع 
والخلاصة: أن الوّصية 
الموْضِع الأوّل: ز ز ز ز 011 
مضع الثاني: للأقارب الَّذِين لا يَرئثون» وهذا غَيْر مُقيّد بشىء إِلّا إذا ترك 


ننجب في موضعين: 


ًَّ 


خيرًاء فيُوصِي بما شاءً. 
انيًا: الوَصِيّة امستَحبّة: كذلِكَ يُسَنّ له أن يُوصِيَ إلى جهة بِرّ أي: إلى جهة 
من جهات الخَيْر ترط ألّا تكون لوارث وأن يكون ترك خيراء فله أن يوي 
بالشّثِ وهو جائِرٌ زه لكن ابن عبّاس يقول: لو أن الناس عَضُوا من الث إلى الريع 
فإن الثبيّ صَرَدَ: يوس يَقول: «الشلتُ وَالثْلْتُ كذبة). ومَعنّى هذا: أن الأؤلى أن 
ويؤيّد ذلك أنه علّل بعد ذلِك فقال عَلَيَوااضصَكوْوالتََه : «قإِنَْ أنْ تل 
أَغْزيَاة: حر وذ أن تَدَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَُونَ الئّاسَ)"". وقال أبو بَكر: أَرضى با 
رضي الله لتفسه. أوصِي الي نما عَيِمَتُم من هيو فَأنّ يله حمسسة, 
وَلِلرَسُولٍ * [الأنفال:١4].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يَكلَهْ سعد ابن خولة» رقم »)١796(‏ ومسلم: 


كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ))١57/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ورَيدُعَنَهُ. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)١189 /١١(‏ والبيهقي (5”/ .)77١‏ 


كتابالبيع(الوصايا) 262 
فصار في 1 الو صية أقوال: 
١-الخمس.‏ 
- الربع. 
*- الثلث. 


ولكِنْ يَنبَعغى أن يقال: نه على الإنسان أن يَنظر إلى ماليه وإلى حاجة ورَئته 
اق ساب الام لازن ازا للع قن فر ااهل اي اق 
الأخوال» فد يكون امال كثرًا جداء لكنٍ الورّثة فيه تحاويجُ» فحيتها تقول له: قلل؛ 
وكلَّ)ا قلَّلْت فهو أَؤْلى؛ لأن افع حاجة الأَقَرَبِين والورئة أُولى من مُراعاة الأباعد 
وقد يُكون امال كَثِيرًا والورّثة أَغْنِياءَ والناس غَيْرهم حَحَاوِيجَ فحيئها تتقول: ارْقَع 
الوّصيّة إلى الثلثء وقد تكون هناك جهاتٌ بِرٌ عامّة ومُلَِّة في حاجتها فحيئها يكون 
الثيّث. 

الِنًّا: الوّصيّة المحرّمةٌ: وهي ما زادّث على الثلْثْء أو كانّت لوارثء والدَّليلُ 
قوله كلد: لاو صِبّهَ لِوَارث)' ''. و«لا» هنا نافية بمعنى النهي. ومن ليله أيضًا أن 
الله سُبَحَانَُوتكا َ ا ذكّر المواريث قال: #فْرِيصَة ‏ : قري أله © [التوبة: +٠‏ وقال: 
# يزنك حُدُوهُ أَهَّ وس يُطِع الله وَرَسُوكَه4 [النساء:18] إلى آخره. فدَلَّ ذلِكَ 
على أن اُواريث حُدَّدة لا يجوز لأحد فيها على الإطّلاق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2367/0)) وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
هومشومححهىوو<حجل آخآ6آآ5 00000000000 ٠‏ ماجه: 


0 


' ظ ' الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


رابعًا: الوّصِيّة الككروهة: 

قال العُلّاء يَمَهُرئَهُ: هي وَصيَّة المّقير إذا كان وارِثّه مُْتاجاء وهذا في الوّصيّة 
الثّّث فال لأنه ليسّ من الَمُقول أن تذهب إلى بر الناس ودع ب أْلى الناس بك 
فالّذين يَرئُون هم أَؤْلى الناس به؛ لقَوْل الي وله: دق بَقِيّ فَلا وَل رَجُلِ ذّكر)"". 

فعَلى هذا إذا كان الإنسان فقيرًا وكان وَرَنْتَه محتاجين فيكره له أن يُوصِيَ؛ 
لأن أحَقٌ الناس باليرّ هُمْ الورثة» فيُكرّه له أن يُوصِيَ لعَيْهم مع أن ماله قَلِيلٌ» لكِنْ 
00-7 

خاوسًا: الوَصِيّة المباحةٌ: ما عدا ما ذكَرْناه فهو الْبَاحُ» فون امُباح إذا كان عِندَه 
مال وليس له ورَئةٌ فتجول ل أن ُو بكل له»فإله إن مع زايد على الألث 
حنٌّ الورثة» لقَوْل النَبِيّ يله: «أَنْ تَذّرَ وَرَكتَكَ أَغَْْاءَ كذ يد مِنْ أن تَدَرَهُمْ عَالَةَح!"2, 
فمّن ليس له ورَثة َه تجوز أن يُوصيَ بجميع ماله ولا حرّج عليه في ذلِكَ. 

وأكلإذا أراه نورمي باننلك قائل :و مهاري خرن فهو من التق 
كي مبقٌ. 

فإن قِيلَ: فأنا: نه تجوز الوّصيّة في جميع المال كن لا وارتٌ له وتَحَرْم كن له 
وارثٌ بزائدٍ على الثء فمَن كان له رَؤْجة فَقَطء والزّؤْجة لا يرث منه إلا الدبُع 
وليس له وارث سواهاء فهلٌ يجوز له أن يُوصِيَ بّلاثة أرْباع المال؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (71/77)) ومسلم: 

كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم ».)١1710(‏ من حديث ابن عباس رََإِيَدَعَتهًا. 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب رثاء النبى كَل سعد ابن خولة. رقم ,)١5960(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم »)١57/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ووَإَهُعَنَهُ. 


كتاب البيع(الوصايا) 
قَلْنا: و إرزك اناري كز الأزرلع) لذ الززعة للاررت بن 
لبه وإلا ذب ليت المال؛ لأن الرّْجة لا يُمكين أن ير رَدّ عليهاء فليسٌ لما حَقَ 
فيا زاد على الوْيّعه وعليه فلا حنق ها في ثلا ئة أباع المال» أمّا عَيْرها من الورثة 
فيكون م حَق؛ لأن من ل يَأ امرض يَأحذ بالتُّصيب» وإذالم يكن له عَصبة 
رُدَ باقِي البّركة على صاحجب المُزرض 
مر في تحديدها الث هو عند اللْوْتء مدَلَا: رجُل عنده خمسة عثَّرَ 
٠»‏ فأؤصى بعسّرة» نّم ليَمْت حتَّى صار عِندَه تلاثون أَلْهَا؟ 
فتقول: 07 لأئها ند المت ل تجو الثلث» ولو اعبرنا حال 
الوّصيّة لقَلّنا: : إنها لا صح؛ لأتهَا كانت حين الو عه رود هل لاقع فاشاي . 
أن الست الث هو وَفْت الوْت؛ لأنّه لفت الّدي التقل فيه امال إلى الودئة» وإ 
مُنِع الُوصِي الزيادة على الث حَقٌ الورثة. 
وكذْلِك فإن تقييد الوّصيّة بعَيْر الوارث وعدّمها للوارث. فالْعَبر في كون 
ال موصَى له يمن يرث أو لا هو وَضْفه عند مَوْت الْمُوصِي» فلو أَؤْصى لوارثِ وصار 
عند الَوْت غَيْرْ وارث صحَّتٍ الوّصيّة ولو أؤصى لعَبْر وارثِ وصار عند اكَوْت 
وارِنًا ل نَصِحّ الوصيّة. 
0 رجُلٌ ليس له أؤلاد أَوْصى لأخيه. وأخوهٌ في هذه الحال هو وارثّه 
ل م ا و وين 


ل 


3 
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صارت تَصِتٌُ» َعم أنه كان ند الوصيه يه وارنًا لا تصِح الوّصيّة 
مثال الثاني: لو كان له ابن فأؤصى لأخيه» ففي هذه الحالٍ كان الأخ غير 
وارث؛ لوُجودٍ الابن» لكِن الموصى ل يمت حنَّى توق ابئه» فصار الأخ وارئاء 
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فلا تَصِحٌ الوّصيّة صيّة له؛ لأنه صار عند اكت وارنًا. 


إِذّنْ: فالتَبر بَكَوْن الوّصيّة الث أو لاء أو كن المُوصَى له وارئّا أو غير 
وارث» هو عِندَ موت موصي . 

للوفة: شُروطٌ ينها روط السابقة في اليبم؛ وه شروط عائةه ونا أيقا 
7101111 

ولا تين الموصّى له له: فيقول: أَوْصَيت لقُلان بكذا. فإن م يُعيّن الُوصَى له 
مدل أن يقول: أَوْصَّيْت لأحد أَوْلاد فلان. فهّنا لا نصح الوّصيّة؛ لأنّه م يعن الُوصَى 
له وأحد أؤلاد فلان مُبهَم غير معي وكذلِكٌ لو قال: أَوْصَيْت لْحمّد بن فلانٍ. 
ولثُلان هذا أبنان كل وده] ااببقه عَكد فهنا أيمالا تف الوم يه لأن ال موصّى 
لا له 

ناتا: قبول الموكى له الوْضئة؛:وهذا إذا كان عَصوة| كاله فل ارهق 
لان بألف من مالهء فلابدٌ أن يقل الُوصَى له فإن ردّها ل نصح ورججعت الوصيه 3 
إلى الورّثة؛ إذ إن الوّصيّة تَررّع امال فك] أن الله تقرط افيها فول الم هوت لله 
فَكَذْلِكَ أيضًا الوصية 

اك 
تخصورين؛ وحيتها لا يُشترّط قَبِوَهُم جميعًا للوّصيّة 

وكتزك ار ارس التسالم الماك مَّة كبناء الساجد أو الدارس أو طَبْع الكتّب» 
فهذه أمورٌ لا ملك ولا يُشيرّط فيها قَبوهًا. 


كتاب البيع(الوصايا) 62 
أ ب مي : ع مني ىو 
وهل الوّصِية عقد لازم أم عقد جاير؟ 
الجوابٌ: أن الوّصيّة عقد جائز؛ ويّذا يجوز للمُوصِي أن يَرجع في وَصيّته 
5 5ه م ان ع:. لس ٠‏ م6 5 2 000 ّ 1 7 
فلو أَوصَى ببَيته أن يكون بعد مُوته وَقفا على الفقراءء» ثم أراد أن يَرجِع فيه فله ذلِك 
و سمو 5 0 02 ع بع.5ى تس سلس 2 كك و ع ع 
فيقول: أبطلت وَصيتى. او أن يجعله للمساجد بدلا عن الفقراءء أي: له أن يترجع 


00 


عن أَصُل الوّصيّة أو يَرجع في شَرْط الوّصيّة بتغيير أو تقديم أو تأخير. 
فالوّصيّة هي تيك مالٍ بعد اَْتء وما دام الإِنْسانُ في حَياته فلَهُ أن يَرجع 
سَواءٌ أبطّل الوّصِيّة نهائيًا أو غيّرٌ فيها. 
وعليّه فالوّصيّة أوسَمٌ من الوّقفء فالإنسانٌ إذا 
ولا يجوزله أن يُلغِيَها أو يبدل فيها 
2 0 و ِ ع ثم بي 
ولذلك لو سألنا ساقل: هل أوصِي بالي ام أوقفه؟ 


ع 0 في ع م وو 2 أ- ٠ 4 6 ٠‏ 
قلنا: إن كنت تريد أن ينفذ تَبرَّعك من الآنء» ولا يكون لك فيه تَصِدّ ف 


0 


فأَوْقِفهه وإن كنتٌ تُريد أن يكون لك فيه تَصرّف فتْبدّل فيه أو تَرجع فَأَوْص به 
لجِنٍ الوَصيَّةُ فيها عِلَهء وهي ئها من التدّث فأكلء بِمَعتّى أنه لو أَوْصَى بشيء فزاد 
عن لنلف تللووثة إبطالها اذهل الله ووعة اهو انه السك ل نت قل 
يعاو ا ا 

فصارت الوّصيّة أَوْسَعَ من جهة؛ والوَقْفُ أُوسَعَ من جهة أخرى. 

فبالتسُبة وذ تَصرّفه بالثث أو أكثر فالوّقف أُوسَعٌ» وبالتْسُبة لجواز الرّجوع 
وَالتَِّديلٍ والتّعْير فالوَصِيّة أَوْسَعْ. / 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولكن مع ذَلِكَ فَإنّنا تََى أن الوّصيّة أؤلى حتّى لو كان الوقف أَوْسَمَ؛ لأن 
الإنسان إذا أَؤْقَف ماله فإنَّه لو احتاج فيه| بعدٌ كَا كان قادِرًا على الرُجوع في الوَقف. 
الوط روه قله أن تزجع فيها؛ لبوشع عل انيه قثن أوقف مثلائية 
على الفَقّراء خرّج البيّت من تَصرٌّفهء وكان عليه أن يرج منه من فَؤْرهء وقد تُمهلّه 
قَثْرة وَجيزةٌ لاستخْراج أغُراضه من اليَيْتء إِلَّا إذا أَوقَقَه واشيّط لتَفْسه حَقٌّ السّكْنى 
طول حَياتِه» لكِنّه لو وصَّى ببَيّنه للفقراء فله أن يَسكُته أو يبِيعه أو يُغيّر ويُبدّل» 
فالوّصية إِذَنْ أرق بالمتترّع. 

بماذا تبطل الوصية؛ 

:ؤت الموصى له قبل ؤت الموي: 

فنا فيا قبل: إن من شروط مبكة الوضية فول امون :لههروهذا التيول 
يكون بعدَ مَوْت الُوصِي» فلو مات المُوصَى له قبل المُوصِيِ بِطَلّتِ الوّصِيّة؛ لأن حل 
الوّصيّة قد تلفت وهو المُوصَى له فيّرجع حيئها المُوصّى به إلى الورّئة 

انيًا: تَثْل الموصَى له للمُوصي: 

قباسَا على كنل الوارث للمُورّث ووه القياس ظاهيرٌ جذاء لأن الموصَى له 
يَستَحِقَ الوّصيّة بمَوؤْت ال موصِيء فهو رُبَّا يَقثّله تَعجّلّا للحُصول على المُوصَى به 
كما أن الوارث قَذ َل امو ث تَعجَّلّا للحُصول على الإزث؛ ويذا قال العلّماء 
َِمهمالنَهُ : إن قَثْل المُوصَى له للمُوصي يُبطِل الوّصيّة إن كان ذَلِكٌ عَمْدًا واضِحًا. 

لكن إذا قتلّه خطأ هل تَبِطُل الوّصيّة؟ 

لَوابُ: أن هذا ينبي على الإث» فلو قيل: إنه يَث. فإن الُْوصَى له نصح 
له الوّصيّة» وإن قيل: لا يّرث. فإن الُْوصَى له تَبَطّل وَصِيّنُه كذلك. 
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ثالمًا: لف الموصى به: 

بطل الوّصيّة إذا تيف المُوصَى به مثَلًا: جل أُؤْصى لشَخْص بشاة» فانّتِ 
الشاةٌ قبل المُوصىء فحيئها تكون الوّصيّة باطلة» فلو قال الوضئ اله لو نه 
أعُطوني قِيمة الشاة. فليتقولوا: لا شيءَ لكَ؛ لأنّك قد أُوصي لكَ بمُعيّن وهذا 
امعان فك كاف 

وإذا أَؤْصى بالثلّث حين كان عنده ثلاثون أَلْمَاء فييكون حيئها الثلث عصَّرة 
آلاف ريالء ثم تلف ماله ول يَبنّ عنده يسوى ئّلاثة آلاف ريال» فالوّصيّة حيتها 
لا تتقول: بطَلّت؛ لأنه أَؤْصى بمُشاع وهو اثلث أي: يكون اثلث من الثّلائة آلاف 
هو أَلْمًا واجدة» أمَا لو كان أؤْصى بعدّرة آلاف» فقول حيئها: إن الوّصيّة بطَلَت؛ 
لأن ما أَوْصَى به قد تلف. فتقول: لا تجوز الوّصِيّة إِلّا في الل وهو الألف ويتوقف 
الباتِي على إِذْنْ الورثة 

ولو أَوْصَى بيت وكان هذا البيتٌ حين الوّصِيّة لا يُساوي إِلَّا عُمْر ماله فط 
م إِنّهافتقّر وم يُصبح عنده سوى هذا البي» فتقول: إن الوَصِيّة تَصِحَ عاق للك 
البيتِ فقَطْء ويَتَوفَف الباقّي على إجازة الورّثة. 

شروط الموصى إليه : 

أجانا قد توضى إل الشخصن لاله والنز قيهن الموضى لبوا وض إلئة أن 
ارش ل بالك الس 1لا رض بد جبزك املف نيا الاك 017 ني 
تَعريف الوّصيّة: أنها التَرّع بالمال بعد اموت بِالتّملّك أو الأمْر في التَصدّف بعده» 
والأْر في اممف بعده ينطق على امُوصَى إليهه والّذي يُسمّيه العامة (الوكيل): 
ويُسمِّيه الفقّهاء (الُوصَى إليه. أو الوَصِيّ). 
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4 2 َ 
وعليه فإن الموصّى إليه هو الذي أمر إليه بالتصرّف في الشىء بعد الموتٍ 
ءِ + ءِ 00 م 5 
سَواءٌ أوصِيَ له بالتصرّف في مال الموصي. أو أوصي إليه مثلا بالنظر على الأولاد. 
أو ما أَشْبّهَ ذلك. 
ويُشرّط في الْمُوصَى إليه التُكليفٌ والرّشْد والإسلامٌُ والعدالة: 


2 


اولا: التكليف: فيجب أن يكون مُكلّمَاء » أمَا الموصّى له فلا د 7 يُشترّط فيه 
التكليف؛ ولهذا له أن يُوصِيَ للَجُنون فيَجورٌ. 

ويُراد بالتُكليف أن يكون بالِعًا عاتلًا؛ لأن اراد منه أن يتَصرّفء ولا يُمكِن 
أن صرف إلا من كان بالِعًا عالا» أمّامَن دون اللو والفّل فهو في حاجة لين 


0 


يَتو لاه ورا ل 

انيًا: الرّضّْدُ: والرّشْيدٌ هو الذي يمسن التَّصرّفء والرّشْد في كل مَوْضِع 
بحسبه» فإن كُنتٌ توصي لشّخص أن يُنفذ الث في سَبيل الحبُرات» فهذا يُراد ونه 
الرُشّْد في التَّصِدّف في المال» وعِندَما تُوصِى سَخْصًا بالتّظر في أولادك فالرّشْد الْرادُ 
مدهو تدا عارةاو خرن رزينة امار للقده 

فلو كان رججل من أرسّد الناس في التَصدّف في المال» لكِنّه لا مسن 
رعاية الأؤلاد فهذا لا يجوز أن تُوصِيّه على الأؤلاد؛ لأنّه ليس رَشِيدًا في المعنَى 
المطلوب. 

ولو أؤْصى إنسانُ لشّخْص أن يُرْوّجٍ بناته» لقَأْنا: الرُّمْد اكطلوب في هذا 
الرجُلٍ هو الرّشْد في مَعْرفة الكفْء؛ ومّعرفة مَصَالِح النكاح» حتّى يُمكنه أن 
يَزوجَهن على وَجْه البصيرة. 


كتاب البيع(الوصايا) 5 -- 

َالًا: الإسلام: فيشترط الإساوم لكِن فيا يكون الإسلامٌ شَرْطًا فيه فين 
الوّصيّة من كافر إلى كافر ودٌ: نهذ فإن كان لَص ف ما يشترّط فيه الإسلام فلا بد 
أن يكون المُوضّى إليه مسلا. 

رابعًا: العَدالةَ: والعّدالة: هي الاستقامة في الدّين والُروءة» والاستقامة في 
الدّين هي أداءٌ المُرائِض وتَرْك الكبائر والإضرار على الصَّعْائِرء أما المْروءة فهي أن 
يَفعل الإنْسان ما حُجمّله ويزيّنه ويَدَعَ ما يُقبّحه ويشينه. ويرجَّع في المرو ءة إلى 
الأغراف؛ فهي تَختلِف باختلاف الأغراف. 

فإذا أَوْصَى إلى سَخْص ليِسَتْ فيه هذه الشَّروطٌ بِطَلَتِ الوّصيّة 

يتحدّد تصرٌّّف الموصّى إليه بها أوصيّ إليه فيه: 

تحب أذ كل الرضى عيبي اها أرمن ليل لان لزي باللية اله 


مك صم 


كالإذن في التَصرّفء فيّجب أن يَتَحدّد تَصرٌ فه بِمُقتَضى هذا الإِذْنٍ. 

فإذا أَوْصَيْت لشَخْص أن يَصرف ثُلَيِي لجهة من جهات ابر فإنه لا يَمِلِك أن 
ما 0 

تحرمة» فهنا لا تجوز لقوله تعالى: #هَمنّ حَافَ مِن مُوصٍ جتنا أو إِنْمَا نما صلم بتَمم 

ا عَلَيَهِ إِنَّ الله عَفُورٌ تَحِيمْرٌ * [البقرة:187]. 

فامُوصَى إليه يَتَحدَّد تَصحٌّفه بحسب ما أُوصِيَ إليه فيه» فلا يجوز أن يَتَعدّى 
إلا في حالين: 

١‏ - أن يُكون ما حَدّد له يَتَضمّن إثّاء فهنا يجب العُدولُ عنه. 


-١‏ إذا طَرّأت مَصلّحة أعظعٌ من الُوصَى به» فلا بأسّ حيئها أن يَعدِل إليها. 
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مثل لو أَوْصَى بال للفقّراء ثُمّ اضطْرٌ الناسٌ للجهاد في سَبيل الله تعالى» فالجهاد في 
كي الله اول. 

وصي الضرورة : 

قد يموت اَرْء في مَكان ما وليسّ عِنده وارث ولا وص أو أنه ل يُوصء 
وكان عند هذا اُنَوقُ مال» فحيئها يَنَقِل ما معّه من مالٍ إلى أحَد مّن يحضْره من 
العرّباء» ويكون هذا العَّرِيبُ وَصيًا بالمّرورة» كا لو مات أَحَد في البريّة وليس 
عند قريب ولا وارثِ ولاوَّصِيٌ ولا حاكم؛ ومرّ به سَخْص آحََرٌ فهذا المارٌ كون 


أو خرّج ناسٌ في سمّر بسَيّارة ملا ومات أحَدهم وليس مَعَه وارثٌ ولا قَرِيبٌ 
ولاوصيٌ ولا حاكمٌ» فهنا يتَقِل ماله لأحَد المُسافِرين» ويكون هذا الْنُونٍ لماه وَصي 
بالضّرورة» فيَتولّ ما معّه من امال حبَّى يصل إلى أحد ورَئَيِِ أو إلى الحاكم فيُعطيه 
ما معه؛ يول الوارث أو الحاكِمٌ هذا المالّ. 


ويُسِتَدَلُ على هذه الوّصيّة وإلزام مَن حضر المتوق بِتَونّ ماله بقوله ككله: 
و2 


7 ووزوه 20 مررفد كك الا كدو 1 
)| . للمسلم كالبنيانٍ يَشد بَعضه بعضا' 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم ))58١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (8ه 56 من 


1 رجور 


حديث أبي موسى الأشعري وَإلَدُعَنْه. 


كتاب الفرائض 


ٍِ كتاب الفرائض"'" 
جح صرح 


حكمةه. 

-١‏ الفّرائٍض: جَمْع فريضة بمُعنى: مَفروضة» وهي لَعْةٌ: الشىءٌ ا موب 
وامقطوع. وفي الاصطلاح هنا: العِلّم بقِسْمة الُواريث فِقَهًا وجسايًا"". 

؟- فائدنّه: إيصال تصيب كل وارثٍ إليه. 

*- حكمه: فَرْض كفاية» إذا قام به مَن يكفي سقط المُرْض عن بَقَيّة الناس. 

الوق امُتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها: 

الحقوق المتعلّقة بالَّّكة حَمْسة, مُرَّة كالتالي: 

انرق جيب اللش عن تمن ماد تقسييلة و كتتهبوخشوطة و أخرة غائالة 
وحافر قَبْره. 

-١‏ لقوق المتعلّقة بعيْن الَّرّكة كالدّيون اُونّقة بالرّهْن 


(1) ل يرد في هزه الدُروس الفِقهية كتابٌ الفرائضٌ؛ وذلِك لأنّه يدرس ماددً مُستقِلة في اكرحلة الجامعيّة, 
وإتهامًا لأبوابٍ الفِقه وَفق تَرتيبها أضيف محْتوَى كتاب: (تلخيص فههالترائقن) هوهق لمات 
فضيلَةٍ الشّيخ الشارح درعة الله تعالق- بعد أن خُذفت من المقدّمة والتّارين: 

)١(‏ والقُصود من عِلّم المَرائِض فِقههاء أمَّا جسابها فوّسيلة تحخضة تُسلّك عند الحاجة إليها . (المُؤلّف) 
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'- المقوق المتعلّقة بذِمّة اميت كالديون الي ليس فيها رَهْن سواءٌ كانت لله 
تعالى كالرٌكاة أم للآدَمِيين كالقَرض. 

4 - الوّصيّة الجائزة» وهي ما كانّثْ باللّث فأَكَلٌ لغَبْر وارث. 

- الإِرث» ويُقدّم منه الإزث بالفزض ثم التَصيب ثم الرّحم. 

مئال يُوضُح ذَلِكٌ: أن يموت ميت ويَبلّغْ ما يَتعلّق بتركته كالتالي: 

٠‏ ريال مُوّن تجهيزه. 

٠‏ ريال دين مُونّق برَهن. 

ريال دين ليس فيه رَهن. 


٠‏ ريال وَصِيّة جائزة. 


هه 
جه «# م مه 


ا 2 


فإذا خلّف مئة ريال فقّط ضرفت ف مُوَّن تجهيزه» ورك الباقى. 


00 أ ع وس ف عي. م 5ه 3 2 
وإذا خلف متّتى ريال فقط ضرفت في مُوّن تجهيزه والديّن الموثق» وترك 


وإذا خلّف ثلاث يئة ريال فط ضرفت في مُوَّن تجهيزه والدَّيْن المُونّى والدّيْن 
غير المُونّى ورك الباقي. 

وإذا خلّف ست مئة ريال صُرفت منها ثلاث يئة فيما سبَقّ» ومئة ريال في 
الوّصيّةه ومئّة ريال للزَّوْجء ومئة ريال للأخت الشّقيقة. 


3 صن ه 50 ِ َه 0 
ووجه نقديم الوصية على الإرث هنا: ان فرض كل واحد من الزوج والااخت 


كتاب الفرائض 
اقيق الُصفء ول يُفرَض لما الصف إلا بالنبة با َي عد لصي ولو م تقد 
الو صية هزه لكان الوه عي وكتدوة» ولكل ,وعد مو الأزج والأخحت بنة 
واثنا عشرٌ ربالا ونصف ريال. 
أسباب الإرث: 
أمينات الإزث ثلاثة: نكاح. ونّسَبء وَولاء. 
أ- فالتكاح: عَقَد الرّوْجية الصّحيحء فيرث به الزَّوْج من رؤْجتهء والرّؤْجة 
من رّوؤْجها بمُجرّد العقد وإن لم يحصّل بيئهما اجتاع. 
بدوالسيب: القرابة وهي الانّصال بين سَخْصَيّْن بولادة قريبة أو بعيدة. 
ج- والوّلاءُ: عُصوبة تيت للمُعتق وعَصّبته اممَحَصّبين بأنْفسهم بسبّب العثق. 
أُسام القرابة باعتبار جهاتهم: 
يَنْقَسِم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أفُسام: أُصْول وفروع وحواشس 
أ- فالأصول: مَن تفرّع الميت منهم كالآباء والأكيات وكلّهم وارثون 
ِالفَرْض أو التَعْصيب سوَّى صِنْفِين: 
قل ذكر خا لبييت :ونين اميت الث ,وثل أي الأ : 
؟- كل أَنتى أَدلّتْ بذّكّر حال بينه وبين الميت أَننى مثل أَمّ أي 


12 


06 


وهذان الصَّنّْمَانٍ من ذَّوِي الأرحام. 
7 م ميك 01 12 ل ه ٠».‏ 6 
ب- والفروع: مَن تَفرْعوا من الميت كالاولاد. وكلهم وارثون بالفرض 
عِ 8 سَ َه _- 0 ٠‏ ن 0 1 -ه 0 
أو التعصيب إلا مَن أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وينت البنت فون ذوي الارحام. 
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5-8 والحواشى: مَن تفرّعوا من أصول ايت كالإحوة والأعْمام وكلّهم وارئون 
بِالمَرض أو التَعْصيب سِوّى صَئفين: 


-١‏ كل كر أل بأنئى وى الإخحوة من الأمّ مثل: ابن الت وابن الخ 
من الأمّ والعَمٌ لأَمّ والخالٍ. 


-١‏ جميع الإناث سِوّى الأتحوات مثل بنْت الأخ والعَمّة وبنْت العَجٌ والخالة. 


وهذان الصّنفان من ذَوِيٍ الأزحام. 


شروط الإرث: 
, > 000 
شروط الإرث ثلاثة: 


2 0 ري ع . 0 
د خنع كرك الروك أذ بشاقة بالا مراك 


مثال إلحاقه بالأموات: المفقود"" إذا مضَثُ مُدَّة انتظاره!"ا 


ّ 


00 ق حياة الوارث بعده أو! الحاقه بالأجاء. 


مِثْل إلحاقه بالأخياء: الْحَمْل إذا تق وُجودُه حين مَؤْت مُورّئه'"" وإن لم 
تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم ن: نتحقق أن موته قبل موت 
مورثه. 
مكحا جك". اأكفراث: ولك اكرئ اه فخي 0 2د. واه ]| 6 1 ع 
وبناءً على هَذين الشَرّطيْن فلا تَوارث بين متوارثيّن ماتا ولم يعلم مها أسبق 
)١(‏ هو مَنٍ طعت أخباره وم يُعلّم له حَياة ولا مَؤْت. (المُؤلّف) 
(1) تُقذّر مُدّة اتقظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتحتَلِف بحسب حال الفُقود. (المُؤلّف) 


() يتحقق ذلك إذا وْضِع حي حياة مُستقرٌة ة لأقل من سن أشهُر من موت مُورّئه مُطلََا أو لأكثرٌ من 
ذلك إن كانت لم تُوطأ بعدَ موت مُورّئه. (المُؤلّف) 


كتاب الفرائض 620 
َه 6 ع م اع اس ع ع -ه مه ظ ٍ 4 2 
موتاء مثل أن يُموتا بهَدم أو غرّق أو خريق أو حادث طريق ونحوه؛ لعدم نحقق 
0 0 7 0 / 
موت المورّث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. 
0 57 و 5 1 ب تساع > م ع اس ع سا كت اع 
ج- العلم بالجهة الموجبة للإزث من رُوجِية أو قرابة أو وَلاءِء بأن تَعلم أن 
هذا يرث هذا الميت؟ لكونه رَوجه أو نحوه. 
موانع الإرث: 
1 7 2 
مَوائِع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين» والرق» والقتل. 


0 0 1 ع ااه 
فمّتى وجد واحد منها في شخص صرر كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره 


أ- فأمًا اختلاف الدّين فمَعْناه: أن يُكون أَحَدَهما على مِلَّةَ والثانن على مِلَة 
0 
أخرى» وهو مازع من الجانيْن» فالكافِرٌ لايّرث المسلم, والُسلِم لا يرث الكافِر, 
واليَهوديٌ لايّرث التَضران» والتضرانٌ لايّرث اليَهوديّ» وهكذا. 

بيجنو اما الا ف قفو وَصَق يكون بد التيخهن لوكا 

وهو مانع من الجانبيئن فلا يرث الرّقيق ولا يورّث. 

ج- وأمًا القَْل فهو إِزْهاق الرّوح والمانع منه ما كان بعَيْر حَقٌّ سَواءٌ كان عَمْدَا 
أم غَبْر عَمْدا'» وسّواءٌ كان مُباشّرة أم بسبّب. وهو مانِعٌ من جاذب واحدء جاذب 
القاتِل» فالقاتل لايّرث من القتول. وأما المَتول فّرث من القاتّل مِثْل أن يجرَح أحَد 
الشّقَيقَيْن أخاه جرْحًا ينا ثم يمونت الجارح قبّلهِ فيرث منه الممجُروح حيئكلٍ. 


)١(‏ يَرَى بَعْض العُلّاء أن قَثْل الحَطَأ لا يَمنَع القاتل مِنَّ الإزث فيُسلْم الذيّة إن لم يبعفَ عنه ويّرث نّصيبه 
م6 0 ِ 0 1 
من غَيْرهاء وهو مَذْمّب مالِك» واختاره ابن القيّم. (المؤلف) 
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فأمّا القَثْل بِحَقٌ فلا يَمنَع من الإزث مثل أن يُقتل مُورّئه قصاصًا فيّرث منه 

9 الورثة باعتبارنوع الإرث: 

و َنقّسِم الورثة باعتبار نَوْع الإث ثلاثة أقسام: وارئين بالمزرضء ووارثين 
7ظآ ووارثين بالرّحم. 

6 اه 1 ل د م َك آَ وه 2ه . وو 2 

تو نو 

والثلثين واله كلك والسدسى: 

ب- والوارثون بالتعصيب: من يَرِئُون بلا تقدير. 

5 اه 0 1 2 5 و 2 يم 3 ءِ مس 

5 والوارثون بالرجم: كل قريب ينزل مَنْزْلة دوي الفرض أو التعصيب» 
وليس وارثا بب| بنفسه. 

أصحاب الفروض ومقدار نّصيب كل وارث 


7 3 عو 5 9 م 
صحاب الفروض عشرة: : الرّوْجء والزو جه وا والأتء والحدة, والحد. 


ِو 


ع 


والبنات» ونات الابنء والأحزات من غير ام وأؤلاد لدم 


نف 


١١ 


ل يت 


-١‏ مير اث الدّ وج: 

ميراث الرّوْج النصف أو الريع: 

فيرث النصف بِشَرْ ط ألا يكون للرّوجة قَرْعَ وارث". 
يرث الريع بط أن يكون للوّجة َع وارث. 


(1) المع الوارث: هُمْ الآؤلاد وأؤلاد الأبناء وإن نرّلواء إذا لم يكن فيهم مانع من مَوَانِع الإزث. 
(المْؤلْف) 


كتاب الفرائض 62 


مثال إِرْئه النّصف: أن توت امرأةٌ عن رَّوؤْجها وأبيها فللزَّوْج النصف وللآب 
5 وى إزشضع . ك. م ما َه امه 2 3 
ومثال إِرْئْه الربع: أن تموت امرأة عن رَوْجها وابنها فللزوج الربع وللابن 


؟- ميراث الرّؤجة: 

ميراث الرّوجة الرُع أو الشجمن: 

فترث الرّبُع بشَرْط أن لا يُكون للزُوْج فَرْع وارث. 

وتّرث لثمن بشّْط أن يكون للرَّوْج فَرْعَ وارث. 

مثال إِرْثها الربُع: أن يموت شَخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الرّبع وللأب 


7 ع سم 9 > ه ااه 2 
مثال إرثها الثمن: أن يموت شخص عن روجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن 


والرَّؤْجتان فأكثّرٌ كالزَّؤْجة الواجدة فلا يزيد المَرْض بزيادجهن. 
و 
-'٠‏ ميراث الأم: 
3 و 0 وع_ ع الرير 9 
ميراث الام الثلث او السدس او ثلث البافى: 
”2 م 2 1 - : 2 6 7 : 
فترث الثلث بشَرّط أن لا يكون للمّيت فرع وارث ولا عدد من الإخوة 
أل الأخوات: وأن لا تكون المسَألة إحدى العمريتان: 


ورف الشدس إذا كان للميتك دتعروارت اوغتدهة التحزة أو الأخواتك'", 
وبر س ]1 تاكن وار من ال حو 1 


(1) سَواءٌ كانوا ذُكورًا أم ذُكورًا وإنانًا أم إنانًاء وسَواءٌ كانوا أَشِقَاءَ أم من الأب أَمْ من الأمّ. (المولّف]) 
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وتّرث ثلث الباقي في العْمَريتئْن أو 


ات ززعواأء وآث تنكم موري ة:: ارزع اللذننك تلقل ولاه ثلث 
الباقِي واحد. وللأب الباقّي. 

١ت‏ ززجقوآء وأكاه تفتتييين أزبهة: للأزعة الثم واحنه وللاء ذل 
الباتّي واجدء وللأب الباقِي. 


2 ظّ و 


1 ع ع و ع 
مثال ! “نها الثلث: أن يموت شَخْص عن أمّه وأبيه» فللأمٌ الثلث وللآآب 


وو 


مئال إِرْئها السّدُس: أن يَموت شَخْص عن أَمّهِ وابنه؛ فللأمٌ السّدُسء وللابْنٍ 

ومِثالٌ آكَرٌ: أن يموت ششخْص عن أُمّهِ وأَحَوَيْه الشَّقيمَْن؛ فللأمٌ السّدُسء 
وللسَّقيمَين الباقي. 

4 - ميراث الأب : 

ميراث الأب بالقَرْض فقَطْ وهو السّدّس أو بالتّعْصيب فقَطْء أو بالفَزرض 
والتَعْصيب معًا. 

فيّرث بالفَّرْض فقَط بشَّرْط أن يكون للميت فَرْع وارث ذَكّر. 

ويّرث بالتَعْصيب فقَطْ بشَّرْط أن لايكون للمّيت فَرْع وارث. 

يرث بِالقَرْض والتّخْصيب ممًا بشَرْط أن يُكون للميت فَرْعَ وارث أَننى 
لا ذكرَ معها. 


)١(‏ نْسْبة إلى عُمرٌ بن الطاب وََْعنة؛ لأنه أوَّلْ مَن قََى بهما في ذلِكَ حين وقَحَتا في خلافته. (المْؤلّف) 


كتاب الفرائض 

مثال إِرْئْه بالمَرْض فقَط: أن يموت شَخْص عن أبيه وابنه؛ فللآب السّدُسء 
وللابن الباقِي. 

ومثال إِرْئه بالتَْصيب فقط: أن يموت شَخْص عن رٌؤْجته وأبيه؛ فللزَّوْجة 
الرّبع» وللآب الباقِي. 

ومثال إِْْه بالمَرَض والتَعْصيب: أن يموت شَخْص عن ابنَيِهِ وأبيه؛ فللبئت 
النصف. وللآب السّدس فرضًا والباقِي تَعصيبًا. 

ه- ميراث الَدّة: 

المراد بِالدَّة هّنا نا: من ل تل بذكر ينه وبين اميت أَنْثى كأءٌ أ 
عدون عرو الأكولائ تجودعة: اوجسها عا الا م المع 

وميراث الْجَدّة الواجدة السّدّس فإن تَعَدَّدْنَ فالسدّس بيهن بالسّويّة ولا يزيد 
المَرْض بزياد: 

مثال الجَدّة الواجدة: أن يموت شخْص عن جدّته (أَمٌ أبيه) وابئه؛ فللجَدَة 
السّدّسء وللابْنٍ الباقِي. 


ِ 
١ 


١3 


ومثال المنعدّدات: أن يموت شخْص عن حَدَاته ( 
أبي أبيه) وأبيه؛ فللجَدّات السّدّس بالسّوِيّة» وللآب الباقِي. 


4< 27 7 2 4 ع م 9 كك 
المراد بالحَدٌ هُنا: مَن لم يكن بينه وبين الميت أنثى؛ كأبي الأم» ولا يرث جد مع 


وُجود الأب ولا مع وجود جد أقرّبَ منه كأبي أبي الأب مع وجود أب الأب. 
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وميراث الْجَدّ بالقَرض فقَطْ وهو السّدُسء وبالتغصيب فقَط وبالهرض 
والتَخْصضي فعا 

يرث بالمَرْض فقَطْ بشَرْط أن يكون للميت فَرْع وارث ذَكّر. 

ويّرث بالتَعْصيب فقَطْ بِشَرْط أن لايُكون للمّيت فَرْع وارث. 

يرسق بالتزضن والتخصيب :مع قرط أن يكبن للميت فزع بوارث الت 
لا ذكرَ معها. 

مثال إِرْئهِ بالفَرْض فقّط: أن يموت شَخْص عن جَدَّه وابِه فللجَدٌ السّدُس 
وللابن الباقي. 

ومثال إِرْْه بالنَمْصيب فقَطْ: أن يموت شَخْص عن أَمّه و 
وللجَدٌ الباقِي. 


8 

8 03 
© 

ع 

2 


ومثال إِرْئه امرض والتْصيب: أن يموت شَخْص عن يِنْته وده فلليئت 
النتضف. وللجَدٌ السّدّس فرضًا والباقي تَعغصيبًا. 

/ا- ميراث البنات: 

ميراث البّنات بالتَعْصيب فقَط وبالمَرض فقط. 

فيَرئْن بالتعغصيب بشَّرْط أن يكون للمّيت ابن. للذكر مدل حَظ الأنتين. 

ويَرئْن بالمَزْض , بِشَرْط أن لا يُكون للمّيت ابردٌء للواحدة النضف». وللشيئين 
فأكرٌ الثلثان. 

مثال رهن بالتُخصيب: أن يموت شَسخْص عن ابنه وينته فلا المال كله له 
سهان ولا سَهم واجد. 


كتاب الفرائض 202 
ومثال إرْث الواجدة بِالمَرْض النصف: أن يموت شخْص عن رٌوجته وابنته 
َ اكه 2 م الك 2 
وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن» وللبنت النصف. وللشقيق الباقى. 
5 هئ َ 5 0 . > س 4 1 هه ع ممم 
ومثال إِرْث الثنتئن بالفْرض الثلثن: أن يموت شخص عن بنتيّه وأبيه فللبنتئن 
٠ 1‏ ع س سي م 2 َ- 
الثلثان وللآب السَّدس فرضًا والباقى تعصيبًا. 
0 و 3-0 + “ 5. س 5-6 
ومثال ِرْث الأكثّر من اتن بالفَرْض الثلثين: أن يَموت شَسخْص عن بّناته 
5 1 .اس 4 7 و5 2 4 2 2 0 
الثلاث وأمّه وأبيه فللبّنات الثلثان وللأمٌ السّدُس وللآب السَّدّس ول يرث الأَبُ 
هنا بالتَعصيب؛ لأنه ليبق بعدَ الفَرْض شيء. 
- مبراث ينات الاي 0 
َه و 


- - 4 7 1 : 3 
لا ئّرث بّنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقاء 


-ه 
0 


ولا مع وُجود أَنَين وارتتئْن من الفُروع أعلى ممنهن إِلّا أن يكون للميت ابن ابن 
بدرّجَتِهنٌ أو أَنرَلَ منهنّ فبَرئُن معه بالتْصيب للذَّكَر ذل حَظظٌ الأنتيان. 

وميرانّهن فيها سِوَّى ذلك بالتَعْصيب فقَطْ وبالفَزض فقَط فَيَرئْن بالتغصيب 
بشَوْط أن يكون للمّيت ابنُ ابن بدرّجتِهِنَ للذكر مِْل حَظٌ الأنتيان. 

ويَرنْن بالفَرْض بشَرْط أن لايكون للميت ابن ابن بدرّجَتِهِنَ للواجدة النصف 
ودين فأكثرٌ الثنان إلا أن يُوجَد أنى من القُروع أعلى مِنهُنَّ ورت النّصفء 
فيَرئْن السّدُس تكيلة الثلبَيْن سَواءٌ كُنَّ واجدة أم أكثّره لا يزيد الفَرْض عن السّدُس 

مئال إرْئهن بالتّخصيب مع وُجود أَنتَيْن وارتيْن من القُروع أعلى منهن: أن 


َ 4 6 مّو_- - 7 00 2 وو م 
)١(‏ اْرادُ بنّ: كل أَنئى من المروع أَدْلت بذّكَر ليس بيه وبين ايت أَنْتَى وإن كان نازِلا. (المؤلف) 
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أ 2 : 9 5 ٠‏ 2 1 2 
يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتّن الثلثان» ولبنت الابن وابن 
ا 


ا ووس و وي 


والدراةا: 


اه فللجة اتن ولبنت الابن وابن الابن لباقي له همان وها 
سَهِم واحد. 

ومثال إِرْث الواجدة بِالفَرْض النضْف: أن توت امرأةٌ عن رَّوْجها وبنت ابنها 
وابن ابن ابنها؛ فللرّوْج الربّع» ولبنْت الابن النضف. ولابن ابن الابن الباقِي. 


و 
أم أمّه) 


ومثال ! زث الثنتيْن بِالمَرْض الثلئئن: أن فوت تمصي عر كدر 
وابنتي ابه وأبيه؛ فللجَدَّة السدنية ولابنتي الابنٍ الثلئان وللأب السبون» 

ومثال إِرْث الأكثّر من التْنْتئْن بالمَرْض الثلئين: أن يموت شَخْص عن بّنات 
ابنه الثّلاث وأبيه فلبّنات الابن الثلّئان وللآب السّدُس فرضًا والباقي تعصيبًا. 

ومثال إِرْث الواجدة السّدّس مع أُنثى من القُروع أعلى منها ورئّت التُضف: 
أن يموت شخْص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النَضْف ولبئْت الابن 
السّدّس تكيلة الثلبّيْن ولابنٍ ابن ف الباقّي. 


او ا وديا (المْؤلْف) 


كتاب الفرائض 
35 ع وو 07 ع عه ه06 إن 
ومثال إرْث الأكثر من واجدة السّدس: أن تموت امرأة عن رَّوْجها وبنتها 
وبّنات انها وعَمّها فلوج الرع و 3 للمنت اله لنصف ولبّنات الابن السّدس 5 تكملة 
التلتيْن وللعمٌ الباتي. 


4- مبراث الأحوات روفي 11 


لايّرث أَحَد من الإخوة أو الأحوات مع وُجود ذَكّر وارث من الفروع أو 
وو 
ار 
أ- ميراث الشقيقات: 
ميراث الشُّقيقات بالتْصيب بِالعَيْر وبالتْصيب مع العَيْر وبالمّزض. 
5 َه ا ع د م -. 021 
فيَرِنْن بالتَغصيب بِالغَبْر إذا كان للميت أ شّقيق. للذّكّر مِثْل حَظ الأنتيان. 
2 ههه مه ٠‏ 0 2 3 
ويرئن بالتعصيب مع الغيّر إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض» 
فين بمنزلة الإنخوة الأَشقاء. 
- هم 6 : ااه ىه. ملم إعر سم و 
ويّرئن بالفرض فيا سِوَّى ذلك,. للواجدة النصف وللثنتين فاكثرٌ الثلثان. 
8 6 2 عِِ ه ُ. ً 03 
مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه 
الشّقيق فلّهما المال كلّهء له سَهُهانَ ولا سَهُم واجد. 
ومثال إِرْيهنَّ بالتَعُصيب مع الغَبْر: أن يموت شَسخْص عن بنته وبنْت ابنه 
وأخته الشّقيقة وأخيه من أبيه فلليئْت النّضْف ولبنْت الابن السّدُس تكيلة التليين 


)١(‏ الرادُ من الأحَوات السشّقيقات والأتحوات من الأب. (الُولّف) 


(1) الذكر الوارث من الأصول هو كل ذكر لم يحل بيته وبين الميت أَنتَى» ولم يَكُن فيه ماِعٌ من مَوانِع 
الإرث. كالب وَالْجَدَ وإن علا. (المُؤلّف) 
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و للشقيقة الباي ولا شيء للأخ من الأب. 
0 م6 .ىس 3 ع ً 
ومثال إرْث الواحدة بالفزض: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزّوجته 
وأخيه من أبيه فللشّقيقة النضف وللرّوْجة الرُّبْع» وللأخ من الأب الباقِي. 
6 2و 6 .ىا س 0 ع ه06 2 7 َ 
ومثال ! 0 أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتئن وأمه 
وعَمَّه الشّقيق. فللشٌّقِيقئَين الثلّئان» وللأمٌ السّدُسء وللعَمٌ الباقي. 
ومثال إِرْث الأكترٍ من الثنتين بالفّْض: أن يموت سَسخْص عن أتحواته الثلاث 
السشّقيقات كه ١‏ أبيه ) 557 فللشّقيقات الثلتان وللقدة لدف 
وللأخ منّ الأب الباقي. 
ب- ميراث الأحَوات من الأب: 
لا ّرث الأحوات من الأب مع وُجود ذكّر وارث من الأَشِقَاء مُطلَمَاء 
ولا مع وُجود اثتتيّن فأكثّر من الشّقيقات إِلَا أن يكون للميت أَحْ من أب فيَرِنْن 
َه سس 8 - 0 ' 
> اه 00 0 2 9 ا 2 م 7 
ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكيلة الثلثيّن سواء كن واجدة أم أكثر 
لا يزيد المَزْض عن السّدس بزيادتمهن. 
* هُ ١‏ .]اك 8 3 م 1 
وميرائهن فيما سوَّى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله. 
د 20 َه 50 ه 2 َه 
مثال إِرثْهن مع الشقيقتن بالتغصيب: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين 
0 ع ع ع 1 ى بس 2< ع 4ه 0 
وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشَّقِيمَتيْن الثلئان وللآخ من الأب والأخت من الأب 
الباقي, له سَهمان ولا سَهِم واجد. 


كتاب الفرائض 
7 َ 5 و ع م اه م4 4 
ومثال إِرْئْهن مع الشقيقة السّدّس: أن يموت شَخص عن أخته الشقيقة 
ع 4 د 2 0000 0 4 0 و 
وأخته من أبيه وعَمّه الشقيق؛ فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السَدّس 
تكيلة لين وللعَمٌ الباقي. 
ومثال 251 : أن يموت تسخص عن أخته الشّقيقة وميه من أبيه وم عَم 
الشّقيق. فللشّقيقة النضف» وللأحون رمن الأت المّدُّس تكملة التلنِينَ وللأَمٌ 
السّدسء وللعمٌ الباقّي. 
أ و 
-٠١‏ مِيراث أو لاد الأم: 


أولاد الأ هم الإنحوة والأتحوات من الأ ولا يرئون مع وُجود أحد وارث 
من الفروم أن دكن وازش من الاصوك: 

قينا هم بالفَرْض للواحجد ينهمٌ الشُدُسء ولاثئين فأكترٌ اثلث بالصَويّ 
لا يُفضّل ذَكّرهم على أنئاهم. 

مثال إْث الواجد: أن يموت شَخْص عن أخته من أُمّه وأخته الشّقيقة وأَخْبَيْه 
في أيةبواعدة فللأخت من الأمٌ الشّدُسء وللأخت الشّقيقة الصف وللأختين 
من الأب السّدّس تكيلة الثلبيْنء وللأمٌ السّدُس. 

ومثال إِزث الاثتن: أذ توت تسخصى غن أخويه هن امف احنية لتقن 
نللكعر زوه الأ م الثيْث بالسّويّة' وللسَّقِيقَئيْن الثلثان. 


فى مه 


ومثال إرث الأكثّر منّ الاثئيّن أدينوت شسنى عن اخيه من الدراغي 
منها وأغيه السقلق: لل ون الكت من الم الث بالكوتة وللمفيق 
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[أصحاب الفروض وشروط إرثهم] 
أصحاب النصف: 


0-4 
م 


أصحابُ التضْف حَمْسة أُصُناف: 
-١‏ الرّوْجٍ بشَرْط واحجد وهو: عدم المَرْعَ الوارث. 
-١‏ الت بِشَرْطَْن: عدم المشارك!" وعدم المعضّب!". 
- بنْت الابن بتّلاثة شروط: عدم المُشارك» وعدّم المحصّبء وعدم فَْع 
وار" أعلى ونها. 
4 - الأخت الشقيقة ارا شروط: إخدم المشارك» وعدم الي وعدم 
- الوارث» وعدم الأصْل الؤاريك من الدكور. 
- الت لأب بكمْسة شروط: مم المشارك» م العصيت: وعدم 
تع اوارث وعقع الأضل ليث من الكو وعم لت ولق 


أصحاب الريع: 
أصحاب الريع صنفان: 


١‏ - الزؤْج» بشرط واحد وهو: وجود الفرّع الوارث. 

؟- الرّؤْجة أو الرّؤْجات, بشّرط واجد وهو: عدّم المَرْع الوارث. 
)١(‏ المشارك: كل أنثى مساوية لما درجة ووصما. 
)١(‏ المعحصب: كل ذكر مساو لها درجة ووصمًا. 


(") الفرع الوارث: كل من لم يدل بأنثى. 
ملحوظة: الحواشي المذكورة أعلاه كتبها فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. 


كتاب الفرائض نج 


أصحاب الثمن : 
َ 2 
اأصحاب الثمن صِنف واحد 


الرَّوْجة أو الرَّؤجاتء بشّرط واجد وهو: وُجود الفَرْع الوارث. 

مات التلكان أريمة أصكاك: 

-١‏ البنات بشّرطَيْن: التعدّده وعدّم المعضّب”". 

1- ببنات الابْن بثّلائة شُروط: التََدّد وعدّم الحضّب'"» وعدّم فَرْع وارث'" 
على مِنهنَ. 

و3 - الأكَوات الشّقيقات ا شروط: لبعد وعدم 55 وعدم المع 
بيد وري 

- الأَوات من الأب بكمْسة ة شُروط: التَعدّد وعدم ا محصّب» وعدم 

الي ا و والسقيقة: 

أصحاب القلث: 


| 


ا ا 
-١‏ الأم بكَلاثة شروط: عدم لز لم اا - جم من الإخوة أو 

الأتوات» وألّا تكون اللسألة إخدى العمريتين 

)١(‏ المعصب: كل ذكر مساو لها درجة ووصمًا. (المؤلف) 


(0) المعصب: كل ذكر مساو لها درجة ووصفًا. (المؤلف) 
() الفرع الوارث: كل من لم يدل بأنثى. (المؤلف) 
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ع مه و3 ءِِ > عكري ىن والناه ٍ - 2 
|- روج وام وأت: المسالة من سته: للزوج: النصف ثلاثة. وللام: ثلث البافّي 
واجدء وللآب الباقى اثنانٍ. 
7 8 0 > كوي م مه و 
ب- رَؤْجة وأمٌ وأَبٌ: المسألة من أربعة: للزّوْجة: الربُع واجدء وللأَمٌ: ثلْثْ 
الباقي واجدء وللأب الباقِي اثنان. 
وا بثلاثة رو ف وعدم المَرْع الوارث» وعدم 
ا001110ظض 
أصحاب السدس : 
أمجناي التدين قئفة أمناف: 
١‏ - الأبٌ بشرْط واحد وهو: وجود المَرّع الوارث. 
د 5 3 6 .0 ع مه * ع ع 
-١‏ الأمٌ بأحَد شَرْطئْن: وجود الفرّع الوارثء أو مع من الإخوة أو الأخوات. 
*- جد الوارث'" بتّلائة شروط: وجود المَرْ الوارث» وعدم أُصْل وارث 
من الذّكور أقرّبَ منه» وعدم الإحوة أو الأتحوات الْأشِقَاء أو لأب. 
- الجدّة الوا رثة"" أو الجدَّات بشَرْط واحد وهو: عدم الك ,واركةامين 
2 منها. 
ه- ينات ان (الواحدة أو الجمع) بثلاثة شروط: 0 الحا وعدم 


ار سس 


َرْع وارث من الذكور أعلى مهن وألّا يَستخرق مَن فَوفَهُنَ اللئين. 


)١(‏ الجد الوارث: من ليس بينه وبين الميت أنثى. (المؤلف) 
() الجدة الوارثة: من ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. (المؤلف) 


كتاب الفرائض 
؟- الأكَوات لآب (الواجدة أو اجنع) ينس شروطظ : عدّم 7 الوارث. 
وعدم الأضل ريسن رن وعدم ال وعدم الأَشْقَاء الكور, ألا 
تُستَغرق الشقيقات الثلتين. 
- 1- الإخحوة من الأ بثلاثة شروط: : عدم التَعدّد وعدم المَزْع الوارث» وعدم 
الأضل الوارث من الذّكور 
إذا اجتّمَحَت فروض تزيد على الَسْأَلة لم يَسقط أحَد من أَصْحابها؛ لأنه ليس 
اكلم انق برطو للك يقترن اناه إل تقو د وهاه ركو ان 
على الجميع بِالْقِسْط مَنسوبًا إلى مُنْتَهَى 
مغال ذلكَ: أن توت امرأةٌ عن رُؤْجها وأخنيها السّقَيقتئن؛ لزج التَضفل: 
وللشقيقبين الثلثان» وتّعول من سن إى سبْعة» ويَنقُص من هَرض كل واد سَبْعة. 
مثال آكرٌ: أن توت امرأةٌ عن زَوْجها وأمّها وأخمَيُها الشَّيقتين وأختيها من 
أَمّها؛ فللرٌوْجٍ النضفء و لم السّدُسء وللسَّقيقبَيْنَ الثلئان» وللأختيْن من الم 
الثلْثء وتعول من سنَّة إلى عشّرة» وينقص من فَرْض كل واحد حمُساه. 


با 


مال ثالثٌ: أن يموت تَسخْص عن رؤجته وأنحتيه الشقيقتين وأخحته من مه 
فلزجة الويُع؛ وللشّقيقتين الثأثانه وللأحت من الم الشدُسء وتعول ين اي 

مر إلى ثلاثة عر وينقّص من فَرْض كل واد سَهُم من ثلاث ةَ عشرٌ سهمًا. 

مثا رابع : أن يموت شّخص عن رَوؤْجته وابتتَيّه آة وأبيه؛ فللرّؤجة اللو 
وللبنتيّن الثلّثان» وللأمٌ السّدُسء وللآب السّدُسء وتّعول من أزبعة وعشرين إلى 
سَبّعة وعشرين» ويُنقص من فَرْض كل واحد تِسْعة. 
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العصّبة: جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير. 


يرث جميع المال إن لم يكن معّه صاحِبٌ فَرْض»ء ويّرث باقيّه مع صاب 
فَرْض استَغْرّق بعض المال؛ ولا يرث شينًا مع صاحب فَرْض استَغْرّق جميع المال. 

مثال إِرْنْهِ جميع المال: أن يموت شسخْص عن أخيه الشّقيق» فله جميعٌ المال. 

ومثال إِرْئْهِ باقيه: أن توت امرأةٌ عن رَؤْجها وأَحَوَئْها من أَمّها وأَحَوَنها 
الشَّقِيمَينَ» فللزَّوْجٍ النَضْف وللأحَوَيْن من الم اثلث وللأَحَوَين الشّقيقين الباقي. 

ومثال عدم إِرْئه: أن توت امرأةٌ عن اتجماراتها وَأَحَوَيها من مها وَأَحَوَيها 
الشّقيقين. فللزَّوْجٍ الضف وللأمٌ السّدْس وَللأَحَوَيْن من الم التنْث ولا شيء 
للأَحَوَيْن السَّقيمَيْن؛ لاستِغْراق الفروض جميع المال. 

أقسام العصبة : 

يَنقَسم العَصّبة إلى ثُلاثة أقسام : عاصب بتفسه» وعاصب بِغَيْرْهه وعاصب 
مع غَيّره. 

أ- فالعاصب بالتفّس هم: 

ا جنيع الذكوو من الأول والفروع ولتكرافى» إلا الإخوةمن الم وذو 
الأزحاه”". 


)١(‏ راجع أفُسام القّرابة باعتبار جهاتهم لتَعرف ذَّوِي الأزحام منهم. (المُؤْلّف) 


كتاب الفرائض ( العصبة ) 

؟- جميع من يرث بالوّلاء من الذُكور أو الإناث كالعيّق والمعتقة. 

ب- والعاصب بالغثر هَنّ: البنات وبّنات الابنٍ والأحوانت السّقيقات 
والأتحوات من الأب. 

١‏ - فالبّناتٌ بالأيناء. 

-١‏ وبّناتٌ الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرّجَمَين أو كانوا أَنْرّلَ مِنْهن واستَغْرّق 

- والأتحوات الشّقيقات بالإخوة الأَشِقّاء. 

؛ - والأتوات من الأب بالإخوة من الأب. 

يرث كل واجدة من هَوّلاءٍ بالنَخصيب مع من كانت عَصّبة به للذّكَر مغْل 

مئال ذلِكَ في البّنات: أن يموت شَخْص عن ابنِه وابنه لها جميمٌ المالء له 
سهان ولا سَهُِم واحد. 

ومثاله في بنات الابن: أن يموت شّخص عن بتته وبثت ابنه وابن ابنه؟ فللبت 
النَضْفء ولابن الابن وينْت الابن الباقي, له سَهُهان وها سَهُم واجد. 

مثالٌ آنه : أن يموت شَخْص عن بننَيّه وبنت ابنِه وابنٍ ابن ابيِه فللبنتئن 
الثلّئان» ولابن ابن الابن ويئْت الابْنٍ الباقِي» له سَهُمان وها سَهُم واجد. 

ومثاله في الأكَوات الشّقيقات: أن تعوات لبحصى عن أخنة الشققة واخه 
الشّقيق فلَهما جَمِيعٌ المال» له سهان ولا سَهُمِ واجد. 
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2 5 -[ ع ع م 6 0 َِ 0 
ومثاله في الآأخوات من الاب: أن يموت شخص عن اخته من أبيه وأخيه 
من أبيه؛ فلَهم) جميع المال» له سَهُمان وا سَهُم واحجد. 
عر م )0( ل 70 2 5 رو آعم سمس . 5 
ولا تعصّب"' امرأة بأحد من الذكور سِوّى هؤّلاء الأربّعة فابن الأخ 
ٍِ 0 كه له كِِ 
لا د دين" احية ولا عَمّته ولا ابنة عَمَّه والِعم لا ب 7 يعصب العَمّة» وابن الْعَمَ 
و 627 
لا يعصّب أخته ولا ابنة عمّه. 
ا م ع ع سر ه 2 ع 4 0 
مئال ذلك في ابن الاخ: أن يموت شخص عن ابتته وابن أخيه الشقيق وبنت 
أخيه الشقيق؛ فللبنت النضفء ولابنٍ الأخ الشقيق الباقي» ولا شيء لبنت الأخ 
الشقيق: 
7 او ع سمس سٍَ -9 4 سه ص 0 ٠‏ ع َِ 
مثال آاخر: أن يموت شخص عن اختيه الشقيقتين وأخته من الآب وابن أخيه 
( اه 5 0 5 سيد لة 0000 
من الآب؛ فللشقيقتين الثلثان» ولابن الاخ الباقى» ولا شىء للأأاخت من الآب؟ 
را بذ افير #2 1 
َعَم مَن يعصبها. 
ومثاله في الحَعٌّ: أن يموت شخص عن عَمِّهِ وعَمّته فللعَمٌ جميع المال ولا شيءَ 
للحمة 
ومثاله في ابن العَمٌ: أن يموت شَخْص عن ابن عَمّه وبنت عمِّه فلابن العَمٌ 
جّميع المال» ولا شيء لبنت العم. 
ج- والعاصِبٌ مع العَبْر: الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من 
5 > و 2 4 3 -07 
يرث بالفزض من الفروعء, فتكون الأخوات الشقيقات بمّنزلة الإخوة الأشقاء 
والأتحوات من الأب بمّنزلة الإخوة من الأب. 


)١(‏ بِضَمٌ التاء ونح الصاد المشدّدة. (المْولْف) 
() بِضَمٌ الياء وكَسْر الصاد المشدّدة. (المْولْف) 


كتاب الفرائض (العصبة ) 5 
الى ىن 95 ع. لم ه 0 2 3 0 
مثاله فى الشقيقات: أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة؛ فللبنت 
0 ووه 5 أ[ أ 
النصف وللاآاخت الشقيقة البافى. 


0 


ومثاله فى الأحَوات من الأبس: أن يموت شخص عن بئته وبنت ابنه وأخته 
0 1 0 ىم ه 7 و 5 5 و ع 5 
من أبيه؛ فللبنت النضفء ولبنت الابن السّدس تكيلة الثلتَين» وللأأخت من الأب 


تّرتيب العصبة: 
يرث العَصّبة بالثّتيبٍ فيْقدّم الأسبق جهةٌ» ثُمّ الأقررب مَنزلة ثم الأقوَىء 
0 
يعوو يي التسب ل ويد 
ةم وس 2م م غوه. لم 
والجهات أربع: بنوّة وأبوّة وفروع أبوّة وولاء'"" 
-١‏ فالبُنوّة يدل فيها الأبُناء وأبناؤهم وإن نرّلوا. 
2 7 َ< 5 
-١‏ والأبوّة يدل فيها الآباءً وأبناؤهم وإن عَلَّوا. 
1 2 2 1 9 ع 0 ع 59 0 ع 
- وفرُوع الأبوّة يدل فيها الإخوة والأعام الأَشِقَاء أو منَ الأب وأبناؤهم 
وإن نرّلوا'"". 
)١(‏ يَرَى بعض العلماء ٠‏ أن جهاتٍ العُصوبة خسٌ؛ فيْفصّل فُروع الأبرّة إلى جهتان: أخوّة؛ يدل فيها 
الإنحوة الأشِقاء أو منَ الأب وأبناؤهم وإن نزّلوا. وعُمومة؛ ويّدل فيها الأغمام الأَشِفَاء أو منَ 


الأب وأبناؤهم وإن نرّلواء ويرَى رون سوى ذلك. (امُولّف) 
(0) كم الأتحوات إذا كُنَّ عصّبة مع العَيْر كحُكم الإخوة. (المؤلّف) 
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- والوَّلاءٌ ويدخل فيها المعتق وعصّبئه المتصّبون بأنقيهو'" وإلى هذه 
الجهات الأربع الإشارة بِقَوْله: 
نه ان ل فُرُوعُهَا وَدُو الْوَلَا التَيمَةٌ 
فمّن كان في جهة من مَّذه الجهات قَدَّم في التَْصيب على مَن بعدّه. 
مثاله: أن يموت شَخْص عن أبيه وابنه؛ فللآب السّدُس قَرْضًا وللائن الباقِي 


مئال ثان: أن تموات كخطن عن أنه وأخيبه السّقيق؛ فللآب جميع المال 
مثال ثالثٌ: أن يموت شَخْص عن عَمِّه ومُعيّقه؛ فللحَمٌ جميع المال تَعْصيبًا. 
ال رابعٌ: أن يموت شَسخْص عن أَمّهِ ومُعتِقه؛ فللأمٌ اثلث وللمُعيّق الباقي 


معديو انا دان الَنزلة فإذا كان العَصّبة في جهة واجدة قَدَّم الأقرّب مَنزِلة 
من المت 
فالأقرَبُ في - جهة الُترّة والأيرّة: مق كان أقل تواسطة إل )لدت 
والأقرّب في جهة مُروع الأبوّة فُروع الأَبٍ وهم الإخوة وأبناؤهم وإن تَرَلو 
اقرب اقرب كم روح بي الأب وهم الأغام وأباؤهم وإن نزلوا ار 
)١(‏ هم ذكور العَصّبة والعاصب بالوّلاء فلو مات العتيق عن ابن مُعتقه وذْت مُعتقه فلائن التق جميع 
المال تعصيبًا؛ لأنه عاصِبٌ بنَفْسهء ولا شيء لنت المعق؛ لأنها عاصبة بالغْيّرء ولو مات العتيق 


عن بِنْت مُعيقه وأَححت مُعيقه الشّقيقة وعَمٌ مُعيقه؛ فللحمٌ جميعالمال تعصيبا؛ لأنه عاصب بنفسه. 
ولاشيء لبنْت العتِق؛ لأنها صاحبة فَرْضء ولا لشّقيقة احتِق؛ لأنها عاصبة مع الغَيْر. (المُؤلّف) 


كتاب الفرائض (العصبة ) 6 


الأقربُ» ثم فروع جَدٌ الأب دم مام أبي الميت وأبناؤهم وإن نرّلوا الأَفَرّب 
فَالأقرّب» وهكذا تقول: فروع كُلَ أب وإن نرّلوا أقرّبُ من فروع مَن فَوقَه 
والأقرَبُ في ُروع كلّ أب أَقلّهم واسطةٌ إليه. 

والأقدث في جهة الولاء: المعيق * ثم عصبته كتّرتيب عَصَبة النَسَب. 


مثاله في - جهة المنوة: أن يموت شَخْص عن ابنه وابن ابنْه؛ فللابْنِ جميع المال 


ومثاله في < جهة الأبرة: أن كموت تيخص هن أبيةوجلةة؛ فللب بيع المال 


2 08 عه +. ل 0 ع د 
ومثاله في جهة فروع الأبوة: أن يموت شسخص عن ابن ابن ابن عَمّه وعم 
أبيه؛ فلابن ابن ابن العم جميع المال تتعصيمًا. 
1 5 5. لس 0 ٍِ ا دإ يه > 
ومثال ثان: أن يموت شخص عن ابن عمّه وابن ابن عمّه؛ فلاين العم جميع 
المال تعصيما. 
ومثاله في < جهة الولاء: أن يموت شَخْص عن ابن مُعتِقه وعم مُعتَقه؛ فلابن 
تق جميع المال تحصيً. 
مثا ثان: أن يموت شخْص عن ابن ان ابن أخي مُعيقه وم ُعيقه؛ فلابن 
ابن ابن أخي المعتق جَمِيعٌ المال تعصيبًا 
ج- وأمًا الو فإذا كان الحم لعَصَّبة في جهة واحدة ومننزلة واجدة كُذّم الأثوى 
صلة بالميت» وهو من يذل بالأبويْن على من يد بالأبٍ وحده» ولا يُتَصوّر التّقدديم 
بالمرة ة إلا في جهة تُروع الأبوّة: 
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مثاله : اله أذيموت قسخص عن أخيه اقيق وأخيه من الأب» ليق تجمبع 
المال تعصيبًا 
مثا ثان: أن يموت شَخْص عن ابن عَمّه الشّقيق وابن عَمّه من الأب؛ فلابْنٍ 
عَمّه الشّقيق جميع المال تعصيبًا. 
-- 2-2 


كتاب الفرائض (الحجب ) 


المصساللة: المنع. 


واصطِلاحًا: مَنْع مُستَحِقٌ الث من الإزث كلّه أو بَعْضِه. 

ويَنقّيسم إلى قِسمّيْن: حَجْب بوَضْف وحَجْب بشخ ص. 

فالحجُب بالوّضف: أن يكون في مُستَحِقٌ الإزث مانِع من مَوانِع الإزث 
(اختلاف الدّين والرّقٌ والقل)» والمخجوب به يكون كا مغدوم فلا يحجب غيرَه 
ولا يُؤثّر عليه. 

مثاله: أن يَموت شسخْص عن أُمّه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو حَُالِف له 
في الدّين وعَمّه؛ فللأمَ الثنْث وللأخحت من الأب التّضْفء وللعَمٌ الباقي» ولا شي 

والَجب بالشخُص: أن يُكون مُستَحِنٌ الإرثِ تحجوبًا بشَخْص آحَرٌ. 

أ- ففي الأصول: 

-١‏ كلّ ذَكَر يحجُب من فوقه من الذّكور. 

مثاله: أن يموت شَخْص عن أبيه وجَدَّه؛ فللآب الما ولا شيء للجَد. 

- وكل أَنّى تحب من قَوقها من الإناث. 

واله: أن يموت شَخْص عن أَمّه وجَدّته وعم فللأمٌ الثّثء وللعمٌ الباقي: 


ولا شيء للجدة. 


-2 سر ف‎ ١ 2 و‎ ٠ 
ب- وفي الفروع: كل ذكر تحجب من تحته.‎ 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
مثاله: أن يموت شَخْص عن ابه وابن ابنه وينْت ابنه؛ فللابْنٍ المال» ولا شيء 
لمن ا فر وبنت الابن. 
6 وف الحواشي: 
5 5 2 ٍِ 0 
١‏ - جميع الْحَواشى مُحجَبُونَ بالذكور من الأصول أو الفروع. 


ل 
1 
14 
1 
كاين 


مس عت سس اه 4ه م و 
مئال آكَر: أن يموت شَخْص عن ابنه وأَنْته الشّقيقة؛ فللابن المالُ ولا شىءَ 
00 


فب 


اد الإحوة امن الأ تحجبون أيضًا بالإناث من الفروع. 

مثاله : أن يموت شَخْص عن بنته 00 وأخيه السّقيق؛ فللبنت 
النَضفء وللشّقيق الباقي» ولاشية للأخ من الأم. 

- الإخوة من الأب نيال كووهن لمات 

مثاله : أن تفوت ليهو عن أخنه دن اكه وأختههن أزنة و أشفية الشَّقِيق؛ 
فللأخت من الم السّدُسء وللأخ الشّقيق الباقي» ولا شي: للأخت من الأب. 

د- وفي التَعُصيب: 

ات الأسق بجهة تحجب من بعدة: 

-١‏ الأقرب مَنزْلة يحجُب الأبعد. 


؟'- الأقوى قرابة يتحجب الأضعف. وسبَّقٌ شَرْح ذلك وأمثلئه. 


كتاب الفرائض (الرد) 


الرّد: إضافة ما يَبِقَى بعد الفروض إلى أضْحابها إذا لم يكن عاصِبٌ. 
يرد على كل ذي فَرْض بِقَدْر فَرْضه إلا الرُوْجَيْن فلا يَرَدْ عليّهما. 


فإن كان الَْ دود عليه واحدًا أذ المال جميعه فرضًا ورّدًا. 


وإن كانوا جماعة من جِنْس واحد أَحَذوا جميع المال فَرْضًا ورَدًا بعدّد رُؤوسهم. 
وإن كانوا جماعةً من أجناس؛ قسّم المال بيهم من أضل سن وتَّتّهي ب) 
رن هم 
به فروضهم. 
8 1 روو عم تير َه ه مه ِ 0 ٠‏ 5 5 4 5 5 
وإن كان معهم أحد الزوجَين أعطِي فرضه من غير زيادة» ثم قسم الباقِّي 
بين المرزدود عليهم على ما سبق. 
مثاله: إذا كان اَردودُ عليه واحِدًا: أن يموت شَخْص عن ابَيِه» فلها جميع 
المال؛ يضّفه بالمُرّضء وباقِيه بالرّدُ. 
ومثاله: إذا كان امَرْدود عليهم جماعةٌ من جِنْس: أن يموت شَخْص عن بيه 
هما جميغ المالء تُلّناه بالمَرْض»ء وباقيه بالرّدًه مَقسومًا على ائتيّن عَدد رُؤُوسه). 
ومثاله إذا كان اكَزدود عليهم جماعةٌ من أجناس: أن يموت شَخْص عن بِدُته 
1 0 ََ 9 
وبنت ابه وأَمّهء فمسألتهم من ستة: 
0 كم 9 ه و - 5 وى 8 و - 
للبئت النضفء ولبنت الابن السّدُس تكملة الثلتيّن» وللأمٌ السدسء ورد 
المسَألة إلى حمسة. 
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2 اثلث اثنان» وللأخ من الم السّدُْس ل ور الثالة إل تلكنة 1 
للزَّوْجة واجدء وللأمَ اثنانء وللأخ من الأمّ واجد. 
حورو 


كتاب الفرائض(الرد) 


0 دوو الأرحام 
سه حوصورويععه 


ذْوَو الأزحام: كل قريب ليس بذِي فَرْض ولا عصبة. 
-_ 2< و 
فذوو الأزحام من الأصول: 
وو مه 0 عض 4 04 0 4 َ 
١‏ - كل ذَكّر حال بيه وبين الميت أَنتى كأبي الأمٌّ وأبي الجَدة. 


يسن © 


2 00010 اه 0 مر و 
؟- كل أَنْى أَذلّت بذّكّر حال بينه وبين الميت أَنتى كأمٌ أ 

و ُ 5 َه 2 0 0 0 
ومن الفروع: كل من أدل بانثى كابن البنت وبنت البنت. 


1 
بي الا م. 


0 1 :2 5 7 و 
-١‏ كل ذَكر أل بأنثى إلا الإخوة مِنَ الأمّ كالخال وابنٍ الأخ من الأمّ وابنٍ 


4 
الاخت. 
-١‏ جميع الإناث سوّى الأحوات كالعَمّة والخالة وينْت الأخ. 
وتركرق ارين ول كر بواحه صرلة قو أحل مس الزرئة وراحل نصيية 
يثاله: أن يموت شخْص عن ابْن أخته الشّقيقة ونْت أخته من أبيه وابن أخيه 
1 


من أَمّه وخخاله. 
5 2 2 00 عِ 0 0 0 ع 
فلابنٍ الاخت الشقيقة النصف؛ لانه بمنزلة امه ولبنت الاخت من الاب 
و أ 5 7 عِِ 5 ءّ 5 عو عِِ 
السّدُس تكيلة التلبَيْن؛ لأنها بمَنزلة أَمّهاء ولابن الأخ من الأمّ السّدُس؛ لأنه بمَنزِلة 
5 و عه 0 0 
أبيه» وللخال السّدُس؛ لأنّهِ بمَنزلة الأم. 
وو 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


تعريف النكاح: 

التكاحٌ لَغةّ: القران» فكُل قِرانٍ لسَيْتَيْن يُسمّى نِكاحًا. 

واصطلاحًا: هو عَقَد الرّؤْجية الصّحيحء ويُطلّق أحيانًا على الوّطءء يعني : على 

وله ع 5 َه -530000 م 5 ل 0 
الجماع فإذا أضيف إلى الزَّوْجية وقيل: نكّحَ فلانْ رّؤْجته. يكون الْرادُ بالتكاح الوّطء. 
وإذا قيل: نكس بنتَ فلان. فَالرادُ به العَقد. 


أحكام الذكاح: 
حكامه فتَجِرِي فيه الأخكام الحَمْسة: (يجبء يُستَحَبُ» يُباح» يُكرّه 

ف(يجب): على من خاف الرّنا بتّكه وهو قادِرٌ عليه؛ لأن تَرْكَ الزّنا واجبٌ 
وما لايَيَةٌ الواجبٌ إِلُّا به فهو واجبٌ. 

ويتفرّع من هذه الَسأَلةِ: الّذِين يُسافِرون ويخافون على أَنْفّسهم وكّم رَؤْجات 
هُناء فيّجب أن يَذَهَبوا برّؤْجاتهم لأَجْل أن تُعِفّهم عن الزّناء فإن لم يكن لهم رَؤْجات 
تَروّجوا إن أُمكتَهم وإِلّا حرّم عليهم السّفَّر. 

و(يحرّم): قال أَهُْل العِلْم يَمَهْرئَهُ: وذلِك فيما إذا كان بدار حَرْبٍ فيَحرُم 
التَروْج حيئَيِ؛ لأنَّهِ قد يُؤدّي إلى أن يكون لك أؤُلاد والدارٌ دارٌ حَرْبٍ فيُقئّل 
أؤْلادُكء أو يُسبَؤنء فهذا أفكّى إلى مُرّم» فهو حرم وإذا كان عند الإنسان رَوْجةء 


كتاب النكاح 
ل .ماس 020 ]د ا اا 2 7 2 ؛ 
فأراد أن يروج أخرى ويخاف أن لا يَعدِل بينه! فهنا يحرم عليه النكاح؛ لآن الله 
57 و ساس حو ع2 لء بره يم عا ع سلا رص د ج- 
يقول: إن خف أل يلوأ 'حِدَةٌ أَوَ ما ملكت يمف # [النساء: ؟]. 


و(يُكرَة): إذا كان ققيرًا لا سَهوةً له؛ والسبّب أنه يُرهق تفْسه بالتّمّقات» وهذا 
هو التُعليل. 

و(يُباحٌ): إذا كان غَنيّا لا شَّهوةً له؛ لأنه قادرٌ على النكاح» ولكن ليس عِندّه 
شََهُوةء وهنا قد يَنقَع المَرْأة بالإثفاق عليها. 

ورتيتكن): وهو الأصْل في النكاح؛ لقولٍ الرَّسِولٍ بكلِ: ايا مَعْشَرَ الشبّاب 
مَنِ اسْتَطَاعَ كم لَه لوج فَإنُْ عض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُللمَرَجء وَمَنْ ليَسْتَطِغْ 


فَعَلَيْه با 0 7 إن 1 0 


يَنعقد التكاحُ بإيجاب وقَبولٍ: 

الإيجابٌ: هو اللّفْظ الصادرٌ من الوَّيّ أو مَن يَقومٌ مَقَامّه. 

2 0" مو ع را اس 

القبول: هو اللفظ الصادِرٌ من الزوج أو من يقوم مَقَامّه. 

2 26 0ه .تت م وى ءوسب بس 6 3-6 عاض 2 روس .سس و ثئر 

فيقول الول للزوج: زوجتك. فيقول: قبلت. ويقول وكيل الولي: زوجتك 
وه ُِ 1 9 1 ص سي ه 7 3 م و لاإ ه 
بنتَ مُوكل فلانةً بنت فلان. أو يقول: زوَّجْتّك فلانة بنتَ فلان. فلا يقول: زوّجْتك 
ييف ل اا راكفا ل 5ه 1 ل س1 اي 22 اس 
ليس بالآمْر المَيّن فيّحتاج إلى أن يبّن. 


010( أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي يليلد : امن استطاع منكم الباءة فليتزوج». رقم 
(5>6١٠ه).‏ ومسلم: كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه. رقم 


هه 2 لوو 
- 


».)١1(‏ من حديث أبن مسعود 
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0 37 0 و 5 057 8 1 و 1 لس 
والزوج يُقول: قبلت. ووكيل الزوج يُقول: قبلت هذا عن فلانٍ. والذي يَقوم 
5 00 0 0 ل 01م 2 7 بير 
مَقام الول وَكيله. وهو من أذن له في التصرف حال الحياة» وهل الوّصيّ يُقوم مَقام 
الْوَلّ أم لا؟ 
بير ً. َه و 54 م 5 
الوص هو من أذق :له بالئص قتببعد اذك هده البالة فيها حلت بين 
العلّاء يهرادَة: 
فمنهم مَن يَرَى أنه يَقومٌ مَقَامَّه. 
ومنهم مَن يَرَى أنه لا يقوم مَقامّه وأن الوَّيّ له الح حَياء أمّا مَنَا فإن وَلايته 
فلو قَلْنا بوت الوّلاية لزم إذا مات الأبُ أن يُروّج بناته ذلِكٌ الوَلُِالبَعيدُ مع 
أن إِخوتَيُنَ مَؤجودون, وهذا يُؤدّي إلى حُدوث البَعْضاء بين الأبناء وأبيهم, ّم قد 
9 0 5 ا اديه 
يَكرّه أخته والوّصىّ مبهذا التصرَّفٍ. 
0 1 ام الى الى ووس وس 2 َ 
والقول الراجح: إنها لا تستفاد بالوّصِيّة وأن الول له الحق ما دام حيا. 
فإذا قال قايِلٌ: الوّصيّة كالوّكالة. 
فتقول: لاء فالوّكيل يتَصئّف في حياة امكل ولو أخطأ أو تَقيّدَت حالّه فأمكّن 
للوكل أن يزيل وكالته لكن الوصيّة هى ند ف بعد المت وقد كدر حالثةة هذا 
ظهّر الفُرّق بين الوّصِيّة والوكالة. 
وهل نقول: الإيجابٌ شَرْط في النكاح والتزويج أو ليس بِسَّرْط؟ فهّل يكون 
الإيجابٌ بِلَفْظ: رَوّجّْك أو أَنكَختك. أو يَصِحٌ با دَلّ عليه؟ 


كتاب النكاح 2ظ6 
الجواث: ا مهوالنه: 


ا ين لا نجينها فيه 


1211111111110 
تكن اذل عليه ودليل الَأ الأوّلٍ يَقولون: إن عَقَد التكاح ورّد في القَرآن 
هكذا: #فَانححوهنَ # [النساء:5؟]» و البى يها شَكمولتَكة يَقولُ: «يَا مَعْشَّرَ الشّبَاب. 


له 


املاع مك لوخ" ف وود بل الأكاح والإنكاح أو الترويج 1 
يجب أن يُكون بهذا اللّمْظٍ. 

والنين تقولوف 1 تجوز بِعَير لَفْظ التّرويح أو الإنكاح يَستَدِلُون 1 
سول عَلدآصَكاةولمكة: للر جل الذي طلّب من النَبِيّ يك أن يُوّجه الواهبةً تَفْسَها 
للرّسول فقال له النْبئٌ عََياصَكمولتَكه: مَلَكَْكَهَا با مَعَكَ من الْقَرْآنِ)!" وفي رواية: 
«رَوٌ جتكَهَا)!". 

يدون بأن لني أراد أن يتوج صَفية بت حي > َلَدُعَنْهَا من سَبايا 
موه شت وراد الى أن : يَتَرْوّجها قال لها: «أَعْتَقَدكِ وَجَعَلْتُ عِنْقَّك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب قول النبي يَكِهِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» رقم 
(0075).» ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه» رقم 
»)١5:(‏ من حديث ابن مسعود ووَاَهُعَنْهُ. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج المعسرء رقم (0041)»: ومسلم: كتاب النكاح: 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم »)7/7/١575(‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي وََلبَدْعَتها. 

() لفظ البخاري: كتاب النكاح» باب إذا كان الولي هو الخاطب؛ رقم (5177): ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» رقم /١575(‏ لالا). 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


س دي مير 


مذانك! بعادت زوج لقف قال تر ؟ لك هذا اضبطة القاتلرة انهلا رد 
من لَفْظ التكاح أو التّرويج أن يَستَدْوا هذه امسلة. 

ولكِنّنا تقول وَرودُ هذه السأَلةِ دَليلٌ على أنه لا يُشيرّط في الإيجاب أن يكون 
بلَفْظ التّرويج» وأن كُلَّ ما دَلّ على العَقّد فهو عَفْد والرَّدٌ على القائلين باشتّراطه 
بأَمْرَين: 

الأوَّل: كونٌ الدّواة يَنقّلونه بالمَعتى: «مَلَّكْنكَهَا) دَليلٌ على أنه لا فَرقّ بين هذا 
وهذاء ولو كان مُّناكَ مَزْق ما جاز أن يُغْبّروا اللّفْظ إلى لَفْظ تُحالفه في الَعنَى؛ لأن 
شَْط ججواز رواية الحديث بِالَعْنى أن يكون اللّفْظ البَدَل لا يحالف اللّفْظ لوي في 
الَعتى» فدَلٌ هذا على أنه بمعناه» وأنه لا قَرقّ عِندهم بين هذا وهذا. 


اكس 


الثاني: أن تَقولٌ: عَقد النكاح أو صِيغة عَقد النكاح لِيسَتُ من العبادّات. بل 
هو عَفَّد من العُقود يجري فيه الناس على ما يَتَعارَفون بِنَهُم» وهذا القولٌ هو اختيارٌ 
شيخ الإسْلام ابن تَيميّة''» وهو الراجح. 

شر وط صِحَيه: 

-١‏ تَعْبِينُ الرَوْجَيْن. ١‏ - رضاهما. 

-٠‏ الولح 5ت الشهادة 

-١‏ تَعْينُ الرَوْجَيْن: أي: تَعْيين من الزوحٌ والزَّوْجة؟ فلو قال الوَلُ: زوجت 
أَحَدَ ابنيِكَ بنتي. ولو قال الوَليّ للرّوْج: زوّجْتك إحدى ابتتّيّ هاتَيّن. ولا يَردُ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)57٠١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 


فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم ))١17756(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيَهََنَهث 
(") مجموع الفتاوى /5١(‏ 5-6017 017). 


كتاب النكاح 29 
شارك سارب يبع أرقي ا ليتَكة لأنّه قال: وق أَرِيد أن أنكحك إِحَدَى 
أبتَوّءَ * [القصص:77]» فكان مُه ومهذا تَعرف أن قصّة مُوسَى 2 صاحب مَديَنَ 
لا تعارض الشَّريعةَ الإشلامية» وأن شَريعتّنا مُوافِقة للدّريعة التي كانت في زمَنٍ 
مُوسَى. 

ويكون التَعْيِينُ الاسم أو بالوَضف. ويكون بالإشارة» وكذلِكَ بالنسبة 
للرّوْج. 

-١‏ رضاهُما: أي: الزّوْج والزّؤْجة» فلو أكره رَوْج على التََّوّج بامرَأة لم يَصِحَّ 
هذا الزواح» وبالتّسبة للرّؤْجة هكذاء الافرقدين الركرواللينيه والدَلِيلُ قول 
الول يَكة: ١لا‏ منْكَحُ البِكْرٌ حبَّى تُسْتَأدَن وَلَا تكح اليب عد حَبَّى تُسْتَأَمَرَا قالوا: 
يا رَسولٌ الله وكيفف إِذْمّها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ)0". والإسيئار بمعنى: المشاوّرة كما قال 
تعالى: #وْتمِروأ يكم مروف * [الطلاق:7]» والإِسْتِئْذَان يَعنى: أن يقال ها: نزْوجَك؟ 
فتقول: نعم أو لا. 

والبكرٌ تُستََدّن والثَيّبٍ َُتَأمَر؛ لأن الثيّب قد علِمّت بالتّكاح وفهمّت. ولا 
تحجّل من ذكره» وأمًا البكر فتَسبَحِيِي 

وهل يُفرّق في هذا بين الأب وغيره بِمَعتّى أن الأب يُجبر البكر. وأن الأب 
والأخ سَواءٌ؟ 

فالصَّوابٌ: أنَّهها سَواءٌ وهذه الَسأَلة فيها خلافٌ بين العلّاء يَحَهْمدَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في النكاح» رقم (5474)» ومسلم: كتاب التكاح» باب 


استئذان الثيب بالنطق» رقم »)١519(‏ من حديث أب هريرة رَيدَيَْعَنَ. 
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تدهم كن يقول :إن للك أن نير لكر وهي لا (ريذ يدك لون لذرك 
بأثر ونظر: 

ما الأر فيتقولون: إن الرَّسولَ يَلِِهُ تَروّج عائشة صََلنَعَنَا وهي بنت ست 
سِنِينَ”"» فدَلَّ ذلِكَ على ألا يُشررّط في الأب عند تزويج اببَيِهِ البكر الاستِعْذانُ 
فتقولون: إن الأب أشمَّقٌ على ابتّيِه من غَيْرهء وأدرّى بمَصالِح التكاح؛ والبكر 
لا تَعلّم الَصالِح بِوَجْه كايل؛ وقد تقول: لا أروه التكاع روفي لىز نسسبها بذلقة 
وقد يكون الحجل. 

الَّأَيْ الثاني: يَقول: لا يمكن أن يجرَهاء وان بآثار ونظر: 

ما الأَثّر فيقولون: عِندَنا التديث وهو: ١لا‏ ندْكَح الْبِكْرٌ حَبَى تُسْتَأدنَا. وهذا 
عام ولم يَسَدْنِ منه الرَسولُ عَآصَكهوَلَمْ الأب, فدلّ هذا على أن الأب داخِلٌ في 
العُموم إذ كيف تُخرج من العُموم الأكبره وتّجعّل العُموم للكَلٌ؟! 


7 عه واي . اس 5 . وس صراتم ‏ ني ره #٠‏ 
الدَِّيلُ الثاني: أنه ثبت في صَحيح مُسِلِم أن الرَّسول يكل قال: (وَالِْكرُ يَسْتَأمِرُهَا 
2 2 ؟" 7 عه 2 و ا اق و 6ن و و آ# ره 0٠‏ 
أبوهًا»'"'. وكذلك أيضًا حَديث ابن عباس رَبَِئدعَها أن رجلا زوّج ابئتّه وهي بكر 
٠ 5‏ مر 5 م يرن (*؟) 
وهي كارهة. فخيرها النبي وك 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الأب ابئته من الإمام» رقم (01175): ومسلم: 
كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم (؟571١))»‏ من حديث عائشة وَيَدُعنْها. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم (1١57١)؛‏ من حديث 


حبر 


ابن عباس وَوَلْيهْعَنَة. 
() أخرجه أحمد /1١(‏ 771)» وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء 
رقم (», وابن ماجه: كتاب النكاح. باب من زوج ابنته وهى كارهة. رقم (181/6). من 


حديث ابن عباس رَيدَعَنَْا. 


كتاب النكاح 

ما الفط #فإتهيوإن كان الأث, أشفى علبها من خا فلي أشلق غانها من 
تفسهاء وتقول: إذا كُنْنم أنثّمْ تقولون: إن الأب لا يُمكِن أن يُجير ابننّه على أن تَبيع 
(استيك) الساعة التي في يَدِهاء وإذا كان لا يُمكِن أن يجيرها على بَبْع حَبّة شَعير 
واجدة من مالماء فَكَيْفَ مُجيرها على بَيّْع نَفْسها؟! فلا يُمكِن هذاء والْسبِي يَقول7": 
وك كاله نا عل ال أن دع عَدُوَالَهُمَامِن صَداتتهِيد 

والرَّدُ على قويهم: إن أبا بكر وََإِنَهعَنَهُ زوّج عائشة وَدَإِئَهعَنهَا للرّسولِ كَل بنتَ 
ست سئّواتٍ'" ول تُستَأدّن. فتقول: لأنّنا تَعلّم عِلّم اليتقين أن عائشة لا يُمكِن أن 
تكرّه الوَّسولٌ عَبَنَواصَكآتَك وأنها ستّدعو لوالدها الذي زوّجَها به. فبذَلِكَ لا دَلِيلَ 
ْنْ قال بإجبار البكر على التزوج. 

وما رَأَيّك إذا رَدَّتْ إنسانًا صِالًِا في دينه وخلقه وأرادةت شَخْصًا سينا في 
دينه وخلّقه؟ 

فتقول: لا تزوّج بالرجّل الصالح؛ لأنها أبنه ولا تُرْوّج بالرجل السّيّى؛ لأنه 
ليس بكفْء» وهذا فائدة الولى : 

7 706 6يي يَ عي ا في دم رمو ور ود 

*- الوَليٌ: فيشترَط أن يُزوّجها الوَللُّء والدليل قوله تعالى: #قلا تَمَصَلُوهْنَ أن 
تكن راهن إِذَا يصوأ بيهم بالمعرُوضٍ © [البقرة:737]. 

ودَليلٌ آحَرٌ: قوله تعالى: #وأنكحوا الاي سك وَالصَيلِحِينَ مِنْ عب )4 اللو ]0 

5 2 ب لا ماوع رف لات رك برطي 

وذليل 21 : #ولا تدكحوأ المشركت 2 حو بصن 5 مَؤّمِسَه حير هّن مدر و 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الأب ابنته من الإمام» رقم (0175)) ومسلم: 
كتاب النكاح, باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم ))١577(‏ من حديث عائشة ئشة رصَالنَةُعَنْهَا. 
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َعجبتك و وَلَّا تنكحوأ الْمشّركٍ نّ حو يُومُِوا # [البقرة:١77].‏ 


نف الآنة الأول وو لتقو ل تقذة اتقو 44 لكنه لو حاتت ل أه 
تَستَقل بعقد النكاح بتفسها لم يكن عفد وَليّها تان . 
والآيَةٌ الثانية: #وَأنكمُوا الاين 4. والأيامى هى الّتى مات رَوْجُهاء والدَّلِيل 


0-4 


الثايث: وكا تَدَكِمُوا الْمُعْرِكتٍ #4 وهذا خطاب للأَرُواجء يَعَنِي: الَأ مَتكوحة 

ودَليلٌ من السّنّة قولّه وكلله: الايكاع إلا بوي" وقوله يكه: «أي امْرَةتَحَحَتْ 
َو كاه بَاطٌِ فياه بَاطِلٌ يكحا بَاطِلٌ»!". 

والدَليلُ الثايث: نظرٌ وقِياسٌ صَحيحٌ» وهو أن اَرأَةَ قاصرةٌ في عَفلها بص 
الححديث: «نَاقِصَاتٌ عَقَلٍ وَدِينِ)""'» فهي ناقصة في دينها سّريعة الَيْل والانيطاف. 
ون الكل عط انكام صار لا مد أن يُكون بوَلّها ببخلاف |ل* والشّراء. 

4 - الشهادةٌ: وهي أن يَشْهّد على عَقد التكاح رجلان عَذُلانء وأن لا يُكونا 
من أصول الزَّوْج أو الزّؤْجة أو الوَيّ أو فُروعِهماء فمثَلًا أبو الرّوْج لا يَصلّح شاهدًا 


)١(‏ أخرجه أحمد (518/5)» وأبو داود: كتاب النكاحء باب في الولي» رقم »)75١6(‏ والترمذي: 
كتاب النكاح. باب ما جاء لآ نكاح إلا بوي رقم )١٠١1(‏ 00 ماجه: ب النكاح. باب 

00( أخر جه أحمد (55/5). وأبو داود: كتاب النكاح. باب 2 الول 5 ١85(‏ )2 والترمذي: 
كتاب النكاح. باب ما جاء لآ نكاح إلا بوي رقم ١ ١”(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب 
لا نكاح إلا بولي» رقم (1417/4)» من حديث عائشة وَالنَةَعنْها. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

فر أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (611 326 ومسلم: كتاب الوييان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (86)» من حديث أبي سعيد الخدري وَلََدُعَنهُ. 


كتاب النكساح 622 


و َه 6 


وابن الزوج وابن الرّوؤجة واء الئل وانو الي كليم لا تهون عا م ةدوعل 


0 
١ بن‎ 


0-4 ص 


١‏ - جل زوّج ابنهُ وأَتّى بشاهِدٍ من السُّوقء والشاهد الثاني ابنه أخو الزَّوْج 
٠.‏ - :. 2م ين و م وك 
فلا يجوزٌ؛ لأن ابه أحَد الشاهِدَيّن من فروع الول 
-١‏ رججل له بنت وله أب مَوجِودٌ وول البنْت هو أبوهاء فرّوّجها وأَنّى 
5 7 ِ 
بشاهدٍ أَجَبٌّ وأبوه معّه لا يَصلّح؛ لأنّه من أصول الوَّل. 
و 1 
7- رجل زوج ابنته وها ولد فشهد الولد في ال: اح فلا يجوز؛ لانه من فروع 
الزّوجة. 
7 سر دك سل 2 5000 يّ ع 2 
5 - زوج ابنته وأحد الشاهدين جَدها من قبل أمّها فلا تجوز؛ لأنه أصل من 
عو 
الأصول. 
لل ص نه الى ان م ىا ع 2 وثد م لد به .م بير 
4- رجل زوج شابا وشهد على عقد النكاح أبو الشاب ورجل أجنبي فلا يجوز؛ 
َه 03 َ 
0 


سكل وان التق رفيد الدرها ونم لان العاية يسنن الزن 
الرَّوْجء وليس من أصول الرّوْجة» ولا من فروعهاء ولا من أصول الوّيّ ولا من 
اها ا ااا 

نقول: هُناكٌ تفصيل: إن كان العاقد الأب فغَيْر صَحيح» وإن كان العاقد 
الأَحّ الكَبيرَ فهيّ صَحيحة» وقالوا: إن التي يله قال: لَا يِكَاعَ إلا بور مَرشْل 
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وَشَاهِدَيْ عَذّلٍ)!" فقالوا: إن الرَّسولٌ ككِةٍ قال: لا بُدّ من شاهدَيٌ عَذْل. 

وذْهَبَ بعض أمْل العم إلى أن الشهادة اكيت وك طله وأنه إذا أعلن النكاح 
فإن الإعلانَ يُقوم مَقام الشّهادة» وأجابوا على ال حديث بأنه ضَعيفٌ» وهو قولّه: 
«وَشَاهِدَيُ عَذْلِ)ء أمّا صَدذر الحتديث فصّحيحٌ) واقصود هو الإعُلان كم أَمّر به 
الل عَلْتَواضَكاةواَلسَكم بقوله: «أَعْلنُوا التكاع)'", والسووة قل لا صل مهم 
الكفاية في بيان التكاح. 

والحكمة من وُجوب الشّهادة أو وُجوب الإعْلان؛ لأجل أن يَتَميّرَ التكاح 
من السّفاحء وهو الرّنا إذ إِنَ الزّنايَقَع حفية والتّكاح يَمّع علنًا. 

روط الولى: 

-١‏ التكليف. 

-١‏ الخريّة. 

لات الو شك: 

؛ - الاتفاقٌ في الدين. 

ه- العدالة. 

١‏ - التكليف: بأن يكون بِالِعًا عاقلًا؛ لأن مَن دون البُلوغ ومَن ليس له عَقْل 
هو نّفسه يحتاج لوَّلّ فَكَيّف يكون وَليّا على غَيْره. 
)١(‏ أخرجه بنحوه الدارقطني» رقم »)0707١(‏ والبيهقي (1/ 5 »)١7‏ من حديث ابن عباس وََيدْعَُا. 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم »)١٠١894(‏ وابن ماجه: كتاب 


النكاحء باب إعلان النكاح. رقم (28665)) من حديث عائشة صلنَدُعَنْها. 
قال الترمذي: هلا حديث غريب حسن في هذا الياب. 


كتاب النكاح 

-١‏ الحرّيةٌ: أن يكون الوَلُ حرا فلو رض أن لدَيْنا تَْلوكًا له بت وأراد أن 
يُزَؤجَها فلا يَصِحٌ؛ لأنه علو كوو المكلو ءانه قاصِرٌء وهو أيضًا تلوك لغَيّره» وقيل: 
الريّة ليسَتْ بشَّرْط؛ لأن القصود يحصّل مع وجودهاء وليسّ هذا تَصِرَّهًا مالي حتّى 
تقول: إن العبّد لا يَملكء لكن هذا تصرّ ف ولاية. 

فَالسأَلةٌ فيها خلافٌ» والشهورٌ من اكَذمّب أن الريّة شط" وتَعليلُهم أن 
الرّقيق لا يَمِلِك نَفْسَّه ولا التّصّف في ماله» فلا يَمِلِك التَصِرّف في غيره. فإنَّه 
شرت :ولا لوصا اندها ايها 


ال - الرٌّشْد في العقد: وَالر شك معناة: + خُسْن التَصرِّف, وعليه فو فهي تُفسّر في كل 
وضع بحسبهء فالدّشْد في الدّين غيد العهْد في المال» والدّشْد في المال غيه الر شيك 
في عَقد النكاح. 

الرشن اق الديق: هو الصّلاح في الدذين» وهذا هو < خسن التَّصِدّ ف في الدّين 
أن تكو الاتحان ضابكا فل الواحتاك ون الك المح منات: 

والرّشْد في المال: حُسْن التَصدّف فيه بإصْلاحه وحفظه. 

والرُّشْد في العقد: يقول العلّاء يََهُرلَنَهُ: إن معناه: مَعرفة الكفْء ومَصَالِح 
التكاح, والكُفْء مَعرفة الرَّجُل الذي يُنايب أن يُتزوّج. 

فلو فَرَضُنا أن هذا الج ليس رَشِيدًا في التّصِرّف في ماله لكنه جد يّعرفة 
الكُفْء ومصالِح التكاح فيَصِحٌ أن يَعقِد ولو قَدَّر أن رجلا نين التَّصِّف في ماله 


.)7/7 /8( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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ولكِنّه لايَعرف الكُفْء. ولايَعرف مَصالِح التكاح وهو رجُل مُهول» فإنه لايُصلّح 
أن يكون وَليًا. 

؛ - اماق الدّين: بمَعنَى أن يكون الو مسا واكرأة ‏ تلم أو فووا وال أة 
يَودِيّة» أو تَضْرانيا وابتته نَضرانِيّة أمَا 0 ّ وابتته مُسلمة فلا يُزَوّجهاء ولا يُمكِن 
للكافِر أن يكون وَليّا على مُسلم؛ لأنه لا بْدَ من اتّفاق الدّينء ولَقَدْ قال الله تعالى لوح 
يك وقد كان به كافرًا: هلسن ملك © [هود:*4]» فقا صار ليتق معَه 
في الدّين صار بمّنزلة الأجنبيٌ منه؛ ولهذا لا يرث منه. 

ه- العدالةٌ: وهي الاستّقامة في الدّين والروءة» والاستّقامة في الدّين: أن 
يُكون قايّا بالواجبات تاركًا للمُحرّمات, والاستقامة في المروءة: أن يَفعل ما تُجْمّله 
ويّزيّنه ويّدّع ما يُشينه ويّدينه أمامَ الناس» وإن كان جائرًا في الشَّرْع لكِنْ أمامٌ الناس 
لا يصاح. 

مثال: رجُل يَشرّب الدّحَان هل يُرْوّج بّناته أم لا يَصِحٌ؛ لأنه ليس بِعَدْل؟ 
الذي تاق لَه وهو أب من شرب الدحَانء وعلى هذا جميعٌ مَن يحلقون لجاهم 
وجميع الشاربين الدّسحان لا يُزوّجون بناتهم!. 

بالتقا [الزوي بدائهة وا تبك بعش الثياء ات أن الكذالة ليقت 
قوط وأن التتطهو اضان الو عل اولبق يتعفى الاتز و ينها لا يكف 
ولا شك أن الأب مُوْمّن على اببّتِهه فهي وَلاية عَفَده وليسَت ولاية دينيّة فمتى 


رامس 


حصّلّت حصّل العَقّدء سَواءٌ كان الإنسان عَذُلُا أولم يَكُن عَذْلّا. 
ولو أن الوَّيّ لايُصلٌٌ فلا يَصلّح أن يكون وَليّاءِ لآن من الشّروط: اتََاقَ 


كتاب النكساح 610 
الدَّينَء والكافِر لا يُمكِن أن يُزوّج الُْسلِم؛ ولهذا تارك الصّلاة ليس له وّلاية على 
د ولا على أولاده أيضاء لآنه كافر. 

فعلى هذا تُقول: إن العّدالة ليِسَتَ ؛ كد ط؛ لأن الوّلاية هنا لِيسَتٌ ولاية دينيّة 
وإِنَّا هي وّلاية عَقدء فَمَتّى حصّل مُقصود العقد ولو من غَْر عَذْل فْقَدَ نّم القد. 
اه كرما على بض د داء 5 ا 
وار ييدان ال مال الرتن لاز كنا ولي بي مي لانن 
عند تزويج بنا جمهم» وقد قال الله تعالى: 9# الوا أله له ما أَسْمّطعممْ © [التغاين:7١].‏ 
من يقّدم في الولاية! 
- ع > اع ٍِ 2 عه 05 و 
تج أن يُعلّم أن وَلاية النتكاح خاصّة بالعصّبة» فمثلا الأخ م: الأمٌ ليس له 
بوي م 0000 كم 7 
وَلاية في النكاح؛ لأنه ليس من العصّبة» وأبو الأمّ والخال كذلِك. 
ةذ باع » ا وا ف ا ل د لت 
والترتيب: تقدم جهة الابوة» ثم البنوة» ثم الاخوة. ثم العمومة. 
5 ع و اس عِِ ره 0 أ ع 
فجهة الأبوّة: أن يُرَوٌجٍ الأبُ اببنّهه فلو كان للبئْت ابن كين بالِْ عاقَلٌ ولا أَبٌّ 
.و 2 ع و ع 7 2 3 
فيْرَوّجها الأبٌ؛ لأن جهة الأبوّة مُقدّمة وإن علا. 
وجهة البُنوّة: أن يكون هَا ابنُ أخ شَّقِيقٍ فيقدّم الابنُ وكذلِكَ ابن الابن. 
وإن كان لها ابن بنْت وأخ شَّقِيقٌ فابْنُ البنت ليس له وّلاية؛ لأنه ليس من 
القضية: 
2 2 0 : 2 
وجهة الْأحُوّة: ويدخل فيها الأشقاء من الأبء وبنو الإخوة الآشقاء داخلون 
في ذلكَ. 
وجهة العمومة: يَدحل فيها العم الشََّيقٌ والعَمّ لأب» ولا يدل فيها العَمُ 
عو 
لم لأنّه ليس من العصّبة. 
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فمثّلا: امرأةٌ ليس ها إِلّا أبو مها فلا يُزوٌجهاء بل يُوّجها السّْطان أو نائه 


هسه 


كالقاضي معلا أو مَأُذُون الأدكحة. أو قاضي الأكعنة فالْني وكلته الدّؤلة له 
التُكاح» وهو الذي يَتولّ عَفْد مَن لا وَل َا. 


فإذا ب في جهة واحدة يُقدَّم الأقرّبُ فالأقرّبُ مثل: ابن وابن ابن فيْقدّم 


فابنُ ابن ابن وأخ شَّقيقٌ فيُقدّم الأوّل؛ لأنه أقرَبُ في الجهة. 

5 لشن م لغ ليق لهأو 
ول واج ولوب واية كلهم رت لكن لاي ا قوَى قيقد وال 
لأكره الا الأعزه والتمومة فد تكون فالآب زد لاثفاك: أت الشيوات 
لأب. ولا يُقال: وابنُ م شَقيقٌ وابنٌ لأب. 

وإذا لم تَحد أَحَدًَا من هِؤَّلاءِ فتقول: 5 ثم الولاء. 

ايلو اي سي 
أَعْتَّقَ)". امرّأة ع: فين احتها مكل فنايت الزواع: جيكنا عن أعزياء للم لبود 1 
أَمْلّا في هذا البِلَّدِء فيرَوّجها التق بالوّلاية» وإذا لم تجد وَلاءَ قال: ثم السّلطانُ 
أو نائبُه» والسّلْطان هو رئيس الدّولة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))7١74(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة وِدََيَهَعَتهَا. 


كتاب النكاح 0 


هَلٍ الأفضَلُ التَعدّد في التكاح أو الإفْراد؟ 

قُْنا: إن العلّاء يَمَهْئَهُ اخمَلّفوا في التّعدّد والإفراد» ومّل الْأَفضَلٌ التَعدّد أو 
الإفراد؟ ْ 

واَشهورٌ من اكَذمّب أن الأفضّل الإفراد'". والّذِين قالوا: إن الأفضّل التَعدد 
بظاهر قولٍ الله تعالى: كسما اب لك مِنَّ ليس مم وَمُلتَ وريم كن حفَ انرأ 


وده أو مَا مَلَكْتَ أَيمدَكْمْ 4 [النساء:*]؛ ولأن الرَّسول يَكلةٍ حل بالتَعدّد؛ ولأن ابن 
عبّاس وَإيدعَنعَا قال: حَبْر هذه الأمّةِ أكثرّها نساء'"'؛ ولأن كثرة النساء يَلرّم منه كثرة 
2 7 5 5 و و 
الأؤلاد. فيكون فيه تحقيق مباهاة النبّ كَلَِدِ بأمّته»ه ويتبحصل به أيضًا تكثير الأمّة 
ل 35 1 : علس # إلى >. ٠.‏ > عمس ره 8 
والذين قالوا: إن الإفراد أفضّل. قالوا: لأن ذلك أقرَبَ للعدل؛؟ وهذا أوجبه 
سُِ 0 7 5 5 .5 س ع 2 هه 8 
الله تعالى إذا كان الإنسان يخاف أن يعجزء ولأنّه أقل تَبْعة على الإنسان؛ ولأن 
د 2 7 ون ب | كع وت )> 1 كوم ]زه 
الإنسان إذا بروج امراتين رمه من حقوقه| أكثر يما يَلزْم الواحدة؟ ولآن ذلك 
أقرّبُ إلى عدّم تباعد الأؤلاد؛ لأن الغالِبَ أن الأؤلاد يتَنافرون لا سسيّا إذا تَنافَرَتِ 
و 
الأمّهات. 
يذه امعاني يكون عدم التَعدّد أفضَلٌ وأجابوا على الاستِدّلال بالآية بأن 
111 0 ع . انل > 0 داس جو 22 سء ره عم ل 2 2 سل سر سس ك0 ع سلس 
الآية خاصّة؛ لأن الله تعالى يَقول: لأَإِنَ حِفامٌ ألا تلوأ مود أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمْدَكُمْ دَلكَ 
أده ألا تَعُولُوا» والمعتى : أنُكم إذا كان عندكم يَتامّى فيجيره على أن يَتزوّج بهاء فقال 
)١(‏ انظر: الإنصاف .)١57/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب كثرة النساء» رقم (0:59). 
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اللّه تعالى: لإ وإِنَ خْفتمَ م ألا نُقَسِظوا * [النساء :]» قالبات أمامكم مَفتوح. ولكَمْ أن 
تَككِحوا واحدةٌ واثتتّين وّلانًا وأربعًا. 

وعلى هذا فالآيةٌ هّنا للإزشاد وهو مُقيّد في حالٍ ما إذا كان الإِنْسانُ عنده 

وأا الاستذلال فل الرّسول يك إن سول يكل أبيح له أن يَأ لا لكفرة 
الأؤلاد لِيلٍ أنه م يود له امن رؤْجته حين كانت واحدةً (وهي حَديةٌ ه). 
ولكن الرَّسولٌ أحَدَ بالتّعدّه؛ لجل أن يكون له في كُلّ ف قَِيلةٍ من قَبائِلٍ العرّب صِلة 
فإن الصّهْر نَوْع من الصّلة كما قال الله تعالى: # وهو الْذِى حَلقَ مِن الْمل شرا فجعكه 
نبا وَصَهرا * [الفرقان:54]» فجعَل الله تعالى لي م 

وهذا وليل على أنه وصلة قَويّةه وعلى هذا ُكون توج الرّسولٍ يك ولا 
ليس التمشبه ونين اررض أسعى من ذللئ» ولا لكثرة الأؤلاد ايشنا. 

وأما قولُ ابن عباس 25آمعنه: يد هله | أَمَةِ أكدها نساء"". فاللّفْظ تمل 
أن تقولة إنه اران ننه أن هله انه إل بول َل 1؛ لأنّهِ أك الأكة 
نسائ» أو الُحتَمَل أن مُراه أن كُلّ من كان أكثرٌ من هذه الم نِساءً فهو حي فإذا 
كان كذْلِكٌ فهو رَأَيْه ب «الدرن و كتدين الك ربو لمن اقول دارة 

أمّا القَولُ بأنه يَلرّم من ذَلِكَ تكثيرٌ النّْل الذي به يَتحقّق مُباهاةٌ الرّسُولٍ 
يل وكدْرة الأمّة وقُوّتباء فإن هذه الَصلّحةً مُعارّضة با يَحَدُث من الشاكل في تَعدّد 
الرّوْجاتء ولكِنْ مع هذا لكُلّ من الرَأيين وَجْهه والّذي َرَى أنه يَنبَغي للإنسانٍ 


أن يَنظرٌ لحاله. 


.)6٠59( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب كثرة النساء» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح - 
ولا يُمكِن أن تَحكُم حُكَْ عامًا فتقول: إن تَعدّد الرّؤْجات أَفْضَلٌء أو إن 
الإفراد أفضل. 52 حالّه قد يكون من مَصلحة المرء أن يعدّد رَوْجاتِه 
وقد يكون من مَصِلَحَتِه أن يُرِد؛ فليَفعّل في ذلك ما هو أَصلَحُ في شّأنه وقلبه. 
المحرّماتٌُ في التّكاح قِسْمان: 
القِسْم الأوّل: مُحرّماتٌ أَبَدَا لا يحجلأن للرّجُل مُطَلَقًا. 


القِسُم الثاني: المحرّمات إلى أُمَدِ: أي: إلى مُدَّة معيّنة. 


د بن 1 
أ- المحرّمات إلى الأبد أربّعة أنواع: 


وفروع الَْدٌّ والجَدّة لصُلبهما. 
.١‏ الأأصولٌ: وهّمُ الأمّهات والجَدّات وإن علّن من ِل الأب ومن قِبل الأمُ. 
؟. الفروع: ومن البّنات وبّنات الأبناء وبّنات البّنات وإن نرَّلْنَ. 
0 ُروِحٌ الب والأم: وه الأحوات ويّنات الإخحوة وبّنات الأتحوات وإن نرّلنَ: 
5. فروعٌ الجدٌ وامجدَّة لصُلْبهما دون فروعه): وهّنَّ العَنّات والخالات. 
وليل هذا قونه تعالى: «ا حرمت عَكِمَحَكُمَ أكه فك وباك وَكمَوك 
وَعَمَفَكم وَكَنلددَكَُ وَيَنَاثُ الخ وَينَاتٌ الُْحْتِ * [النساء:77]» في الذي سبع » ونحن 
ذكَرْنا أربَعًا على أساس أنها ضَوابط. 
ب- المحرّمات بالرّضاع: ومن تَظيرُ الممحرّمات بالنّسَب على ما سبق إذّن 
لكات وكات يوان عارة زميات الرُضع) وبناته بالرّضاع إن نرّلْن من 
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الرّضاعة حَرامٌ عليه. 

مبَلّا: إنسان له رَؤْجة وأَرضَعَت بِنْنَاهِ فحَرامٌ عليك» وعمَّتّك من الرّضاعة 
وأَحت أُمّه من الرّضاعة تَحَرّم عليه؛ والدَّليلُ قوله تعالى: لوَأْمَهكَمُصكُمْ الَو 
أَرَصَعنَك وَأخونُكُم رن الرضلعَةَ # [الساء:17]؟ ولقولٍ المي يَكُِ: ١يحرمْ‏ من 
الرَضاع مَ يحرم من التسب76". 

6 المحرّماتٌ بالصهر وهنٌ: 

-١‏ رَوْجِاتٌ الآباءِ والأجداد وإن عَلَوْا من جهة الأب أو الأمّ والدّليل قو 


٠ 


0 و 
هو 


تعالى: #ولا تتكحوأ ما نكم ابآؤْكُم ين اليه إلا ما فَدَ سلف إِنَّه 
كان فحِنَةٌ وَمَقَمَا وَسَآء سبلا #4 [النساء:؟7]. 

-١‏ رجات الأبناء وأبناء الأبناء وأَبناء البنات وإن نرّلوا حَرامٌ على لد 
والدَّلِيلٌ قولّه تعالى: « ّمت عَكِتِكُمَ أكهدةك:4 إلى أن قالّ: «وَحَلَجِلُ 


نيكم لبن مِنَ آصَلبِكُمْ 4 [الساء:8؟]. 
2 َه 247 ب 0 0 
-١‏ أَمّهات الزّؤْجات وجَدَاتن وإن عَلَوْنَ من جهة الأب أو من جهة الأمٌ 


07 


والدَّلِيلُ قوله تعالى: «خْرّمَتَ عَلِتِحكُمَ أكهدةئ4 إلى أن قال: #وَأمّهَدتُ 

نَْآيِكُمَ4. وعلى هذه الأنواع الثلاثة لزمَ أن يكون العَقّد صَحِيحَاء فلو أن رجلا 

زتى بامرأة هل تَحرّم عليه أُمّهائها؟ لا تحرّم ولا يحرم عليها هي آباوه ولا أبناؤه. 
وهذه الثَّلائة َقَع التنّحريمُ فيها بمُجرَّد العَقّد والدَّلِيلُ قولُ الله تعالى: 9 


ضع ٍ- 


كحو مَا نكم ابآوْكُم يت الِنَسَآِ إلا مَا قد سلف 4 [النساء:؟0]» ول يقل : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب» رقم (775465)) ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١5151/(‏ من حديث ابن عباس صَلددُعنْهًا. 


كتاب النكاح 2 
إذا 052 وقال: #وَأْمَهَنَتُ ضسايحكم #4 : #وَحَليِلُ ل أسَآيحكُم لذبن منّ 
لحك 4 [النساء:*” ]» فَلَمٌ يقيّدها اللّه بِقَيْدِ. 
- ينات الرَّوؤْجات ويّناتٌ أبنائِهنَ وبَناتٌ بَناتهنَّ وإن نرّلْنء فمبّلا لكَ 
رَوْجة وها بنْت من جل ساي أو طلقا وتروّجَت رجلا ونث منه بينْت فهي 
حرام عليْك» وبناتٌ أبنائهنَ» فلو كان لك زّؤْجة وطلقتها وتزوّجت بِآحَرَ وأَتْ 
منه بأؤلادء وصار لأبّنائها بَناثٌ فهَؤٌلاءٍ البَناتُ حرام عليك» وكذْلِك بَناتٌ يَناتهنٌ 
0 
فجَميعٌ فروع الزْجات وإن نرّلوا حَرامٌ على الزوْج» لكِنْ هذا لاي َع التَحريمُ 
فيه إلا بالدّخول وهو الجماع» فإن حصّل الفراق قَبْلهِ لم يحَرّمْن. 
فالتوع الرابعٌ فيه و يذو اديكرة لاز تسيا م الرّوْجةء فإن لم تُجَامِعْها 
/ --- تاها 1 عليه؛ والدَليلٌ قولّه تعالق: 2-8 5 
مويو اي اي 
تك3م4. 
9وَرَبَتِتِبُحكُمْ 4: وهي جَمْع ربيبة» وهي بنتٌ الزؤْجة لكِنْ قَيّدها الله بقَيْدَيْن: 
#ألى في حجُوركم ين يْسَآيَكُم الت دَحَلْشُم بهن 4 [الساء:7]» وهما: #الَت 
في حجورك + عنذك في بَبِتِك. وأا من #يسآبيكم لق دَحَأْثم بع بهن 24 
001 و0 ا .3 26 م 
ومَعتى: #دَحَلْشُم بهن * أي: جامعتموهن. 


1 


اح 


7 ك1 1 2 5-9 ل 6 8 ََ 
ولو فرض أن رجلا تزوج من امرّأة وها بنت من زوج سابق وهي عند أبيها 
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ودتحل بالزَّؤْجة وجامّعها فهَل بننّْها ترم عليه؟ تقول: إذا نظَْنا إلى ظاهر القَرْآن 
فنا: إن النت لا تحرّم؛ لأنها لِيسَتْ في حَجرهء وإذا نظزنا إلى ما قيّذناه ّنا نه 
ترم الانعاء مَعَ أمّها. 

وهذه مسأل اختلف فيها أَهْل الهلّم؛ ؛ فونهم مَن يَقول: إن الرّبية ل حرم 
على زَوْجٍ أَمّها إِلّا إذا كات في حَجْره تَبَعَا لظاهر اللَفْظ. ودَّمَب إلى ذلِكَ عل بن 
أبي طالِب'" واغة من السلقبوالخاءن. 


ومنهم من يَقول: لخر كووهنا الله لا افيه انكر مُقيّدا للحكم. 
قالوا: والتليل عل ذلِكَ أن اله توق , ل يقولٌ: #فَإن لم كَكونوأ حاكن فهرك 
فلا جاح عَلَِِحَكْمَْ # قالوا: فلَ) ذكَرٌ الله مَفهومَ القَيْد الثاني دَلّ على أن القَيْد 
الأوّل لا اعتبارَ له إِذْ لو كان القَيّد الأوّل مُعتَيرًا لذكَرٌ مَفهومه ىا ذْكَرَ مَفهومَ القَيْد 
الثاني. 

يَعيِي: إذا قال الله تعالى: فإن ل يَكنَّ في جو ركم أو لم تكونوا دحَلتَم بنساتكم 
فلا جُناح علّيكم. فل ذكّرٌ الله القَيْدَ الثان وسكت عن المَيْد الأوَّلٍ دَلّ على أنه 


مه بيو سا 


عا ان 

والفائدةٌ من ذكْره إذا كان غير مُعتَبَرَ هو بّيانَ الحكمة من التّحريم: أن اكَرأة 
أو البنت التي عِندَّك في حَجْرك تُشبه أن تكون من بناتكء وبّنائك يحرّمن عليكَ. 
وبعضّهم يَقولٌ: إن هذا المَيْدَ غلبي بناءَ على الغالِبء وما كان أَعَلَبيًا فليس له 


٠.‏ و 


مفهوم. 


.)٠١875( أخرجه عنه عبد الرزاق» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح 
- و و 0 و 1 

د- تحرّم الملاعنة على الملاعن : 

الرّجل إذا ا رَؤْجته بالزّنا ورّماها بالزّنا فِعْلَا يُتقال: هاتٍ أربعة شُهود, 
فإن لم يكن فإقْرار الزَّوْجة» فإن لم يكن فتقولٌ له: إمّا أن ثُلاعنء وإِلّا جَلَدْناك 
نّانِينَ جَلْدة حَدَّ القَذف. فيَجِمَعْها القاضي جَميعًا ويّقول للزَّوْج: اشْهَدْ بالله أربَع 
مرّاتِ أنّكْ صادقٌء وفي الخامسة قل: إِنَ لَعْنَةَ لله علِيكٌ إن كنت من الكاذيينَ. 

يقولٌ للرّؤْجة: اشهَدِي بالله أربَعَ مرّاتٍ بأن رَوْجَك كاؤِبٌ فيا رَماكِ به 

والخامسة: أن غضّب الله عليك إن كان من الصادقين. 

فإذا نَم ذلك بين الزّوْجين صارّث هذه | لَرأةٌ ُرّمةَ عليه تحريً مُوْبّدَا والدَّلِيلٌ 
على ذَلِكَ قِصَّة اللّعان الي جرّثْ بين هلال بن أَمي ً َه ورّؤجته. فقرّق النبيّ يل بيته) 
تفريقَا و و" , 

- ص هي ا .2 2 9 ءِ 

َلٍ المحرّماتُ بالصّهْر يجري الحَكُم فيهِنَ باعتبار النسَب والرّضاع أو باعقبار 
النّسَب فقَط؟ 

روعة ابتكدهو ال قناعة خلال لك إذا فاوق: إلا دنع وهذا الول هو 
الصّحبحُ مع أنه خلافٌ مدهب الأئمّة الأربعة» فم يرَْن أنها لا حل للكَ1""؛ لأنها 
كروْعَة أبلك عن الس إلا أن شَيْخْ الإشلام ابن تَيميَةَ وَمَداََه لله يقو ل لبقت 
رع اناف ين التي وكُل مِنْهم استَدَلٌ بالحتديثِ وهو: «يخرُمُ مِنَ الرّضَاع 
)١(‏ هذه الحديث أصله في الصحيحينء لكن هذه الرواية أخرجها أحمد »)7378/١(‏ وأبو داود: كتاب 

الطلاق» باب في اللعان» رفم (35200) من حديث ابن عباس ادَدعنها. 


(0 انظر: تبيين الحقائق (؟/ .)١١7‏ والكافي لابن عبدالبر (7/ 074)» وروضة الطالبين (ا/ .)١١ 1١‏ 


والمغني (/ا/ .)١١١‏ 
(*) مجموع الفتاوى (75/ ٠‏ 5). 
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مَا يحرم ِنَ النسبٍ»'"'» ابنّك من الرّضاع تَوجء ثم مات عَنْها أو طلّمّهاء فهل تل 
لكَ؟ نعَمْ على اَل الراجح, ولا كَل عند جمهور أهْل العِلّم. 
وتقول: الحَديثُ لِيسَتْ فيه دَلالةَ على ذلِكٌ. 


ع2 سلس 


أ زَوْجتِكَ من الرّضاعة هل ِل لكَ؟ تَنبتي على هذا الخلافيء ودليلُ مَن 
قال بأن أَمَّ الرّؤْجة من الرّضاعة ورّؤْجة الأب من الرّضاعة وبنْت الزَّؤْجة من 
الرّضاع 5 ين المي استَدلُو أوَلّا بقوله تعالى: #وَلا تَكِحُوأْ ما نكم 
0 يت سآ 0 بقَوله: #وَأْمَهَدتُ ضَآيكة4. والمرضعة 
تُسمّى أُمّاء واستَدلُوا بقل الرّسول يكيْ: (يخرُمُ مِنَّ الرّضّاع ما يخم نَ النّسب». 

ما الذِين يُقولون: إِنَّه لا يوم فاستَدَلُوا: 

أوَلا: بأن قوله تعالى: #وَلا كحو ما نَكَمَ ابآوْكُم ين الْيَسلهِ * عند 
إِطْلاق الأب فمّن يَشْمّل؟ هل يُشمَل الأب من الرضاع؟ لو كان يَسْمّل الآباء من 
الرّضاع عند الإطلاق لكان قولّه تعال: لوَلأَبَْيْهِ لِجُلْ وجل يَتْجمَا ألشدش * 
[انساء:١١]‏ لكان أبوكَ من الرّضاع يَرِتُْء وهذا أَمْر لا يَقوله أَحَدٌ. 

كذلك أيضًا قوله: #وَأْمَهَنَتٌ ك شايك» ول يَقل: من الرّضاعة؛ ولا من 
الم فهل الأمُ عد الإطلاق يدل فيها الأ من الرّضاعء تقول: الأَمّ عند 
الإطلاق لا تَشْمّل أَمَّ الرّضاعة. والدّليل: « حرمت عَكِثَُّ أكهد ؛ 45 ثم 
قال: #وَأْمَهشُكُمْ الى أَرَصَعَدَُْ4 في نفس ل فلو كانّتِ الم عند الإطلاق 


010 أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (5140)) ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١551/(‏ من حديث ابن عباس وََإَتَدعََهًا. 


كتاب النكاح 022 
سمل الأمّ من الرّضاعة لكان قوله: #وَأمَهه كم أل أَرْصَعَنَكة4 تكرارًا من 
القَوْل؛ لأنّنا نَستَغْني بالأولى عنه. فآ قال: حرام متَ عَلِنِصكُع أكه 9 م إلخ 
الآية إلى أن قال: #وَأْمَهَدتُكُم الى أ اتصغت» علِم أن الم عند الإطّلاق 
لاتشمل الأ من الرّضاءء فالآياثُ الي استَدلُوا بها ليس فيها َليلٌ. 

وَاستَدلُوا بقَوْله كللة: رُم ِنّ الرَضَاع ما يخرُم من النسي» قلنا. : نعم 
لحديثُ واضِحٌ» لكِنْ نساؤكم أمٌ زَوْجَتك تَحرُم عليك بأيّ وسيلة؟ تُقول: بالمصاهرة 
فليسٌ بِينَكَ وبيتها نَسَبء إِذَّنْ فتّحن تحمل ال حديث على ما دَلّ عليه والتَّحريمُ 
والتُحليل يَتَعلّق بالنّسَب المُحرَّم عليه إِذَنْ فليس في الْحَديتِ ذَليل. 

ل فيه كيل ردقت [ليه قنع الإشلام ابن كننظة» ويد ذلك عل ايقن 
أن الله تعالى قال: #وَحَلَبَيلُ نيكم ادبن مِنَ أصْلَبِكُمْ #. وابنْكَ من 
القناعة ا رمن عيلاة: 

وقال الّذين يُقولون بالتّحريم: قوله: «مِنْ أَصَلدِبِحكُمَ # ليس احتّرارًا 
عن ابن بالرّضاعة» وإنما احيّر انا عن ابن التي الذي أبطّله الإسلامُ» فتقول: إن 
ابنَ التَّئ لم يُسمٌ بابْنِء وأيّ حَرْف من كتاب الله أو من سُنْة رَسولِه فهُوَ حت عن 
ابن الرّضاع. 

ونحن تَقول: إذا توسَعْنا قَلْنا: عَنِ ابن الرّضَاع وابن التَن أيضًا قولّه 
تعالى: «وَرَبَتِِبْحكُمْ ال في حجورحك ين يْسَآيِكُم ال دَحَأْشُم بهن 24 
وبتٌ أن روْجتك من الرّضاعة ليست من سانكء بل من أهاء وال يقولٌ: إن 
يسآيك4: وببذا تَبيّن أن القَْل الراجح في هذه الَسأَلةِ: أن الرّضاع لا يُؤثّر في 
تيم المصاهّرة. 
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المحرمات إلى أمد: 
2 2 3 تبه تاس كَ 3 
١‏ - مَن بيتها وبِينَ زوجته تحرميّة بالنسب أو الرّضاع دون المصاهرة. 
والمتقيقة أن الك جود يوسيو دنا 
نكسم ميك أن عع ينها رين ززجيك! لقوله تعالى: ران تحتو تحمة 
برح _الُْدس كين [الساء:؟؟ وإنَّا فنا ذلك؛ لآن بعص الناس قالوا: ما إذا كان 
لاتجوز أن أَتَروّج ببذه الَأ لأتها أخت رؤْجتيء فمَعتّى ذلك أنّها عَرَم لي» فتقول: 
0 أ َه 0 ع - 5 مده - 
ليسَتُْ هي حرامّاء ولكِن الحَرامٌ هو الْجَمُعء فأمّها تكشف وَجهَها لكَ؛ لأئّها محرّمة 
7 4 ل 7 
إلى الأد. وأختها لا تكشف وَجهّها لكُ. 
ال وس وان تسمما برت 
ل “ذكْن» وعَمّة زَؤْجتك وخالتها؛ لقَوْل الي يك: «لا يمع بَْنَ الأو وَعَمََهَ 
وَكَا بئْنَ لمر وَخَالَتِهَاا”"» ال محرّمات بالرّضاعة كذْلِكٌ تَفْس الشيء؛ كل امرأََيْن 
باه م بالرّضاع فلا يتجوز الْجَمْع بيتهما؛ لقولٍ الرّسول كَكِِ: «يحْرَمٌ مِنَ الرضاع 
مَا يحرم من نَّ النتسب»!". 
ار م الْجَمْع بين هائَيْنٍ الَرأتيْن من أجل النسَب حرم الجمع بيئهها من 
الرّضاعء فأنْحت رُوْجِك من الرّضاع لا تجسمّعها مع رَوْجتِك» فإذا فارَقٌ الزوْجة 
بمَؤْتها أو طَلاق أو قَسْخ حَلَّتْ أَحيّها وعَمَيُها وخالتّهاء ومن الْعنّى والتّظر أن المجمْع 
بين اكَرْأَئيْن وهم قريبتان يفضي إلى التنازُع والتخاصم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم »)01٠١9(‏ ومسلم: كتاب 
التكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم »)١5048(‏ من حديث أبي هريرة رَدَآيََعَنَه. 


00 البخاري: كتاب 0 باب 0 على الأنساب» 0 (55560). الي كتاب 


كتاب النكساح 642 


1 - ما زاد على الرابعة: لقَوَله تعالى: #فانكحأمَا طاب لك من اليس مدي وَثُلدَتَ 


م 


ا اع 


وريم * [النساء:*] أي: انكِحُوا اتتبّين اثتَتيْن أو ثَّلانَا ثلانًا أو أَربَعًا أربَعَاء وكذْلِكٌ ما 
 .‏ اءلاتى 3008 ,ل م ما .د ل قاقد 6 ا شير 
جاء في السنة عن النبي ذَلَِة أنه منع الزيادة على الاربع» فغيلان الثقفي أسلمَ ونحته 
عَشْر من النّساءء فقال له الثبنٌ يكلِ: «اختز أَرْبَعاء وَفارق الْبَوَاقه 70" . 
5 سم . ك1 5 3 22 ا 5. اه هه 
ومِنَ النظر: ما زاد عن أربع نِساءٍ أن الإنسان لا يتحمّلهن من الإنفاق وعول 
6 ََ © جو س و وات 5 42 َم 5 ٠‏ م 
أولادهن ولا العدل بينهن؛ لذلِك كان المحدد أربّعة» وهذا هو الذي أجمع عليه 
ع 2 رس 
أهل السنة. 
.4 7 2007 و ول 008و © اس و 2 
وذكر عن الرافضة أنهم يجيزون تسع نسوة» وعن بعضهم أنه يجوز تان عشرة 
مره ويُوجد من بعض الصٌّوفية في إفريقيا وغيرها مَن يُرَوّج نَفْسه كمسين إذا كان 
ب 9 بير اوس بي 5 ره ع م وو ات 5 
والذين قالوا: إنه يجوز التزوج بِتِسّع. استدلوا بآن الله يتقول: من * يَعَنِي : 
نتن لوَثُلَتَ 4 هذه حمسَاء وريم © هذه يسع . 
26٠‏ _ َ َكَهَ| | 25 واه لم هه مه ل 2ه 
وكذلك كون الرُسولٍ يَِْةِ مات عن يسع نِسُّوة وقد قال الله تعالى: [ لَمَدّ كان 
ل فى رسول أله سو حَسَيَة # [الأحزاب:١7].‏ 
والّذين قالوا: نَّانَ عشّرّة. قالوا: إن ممتي * في اللّغة العرَبيّة اثتتيْن اثبَيْن» 
فهّذه أربعة» #وَثُكَتَ * قالوا: مَعناها: َلانَا َلانًا فتكون عَشْرَ ا» # وريم * أريَعًا أريعًا 
فتكون ثمانّ عشرة. 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد »)١7/7(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 


عشر نسوة» رقم »)1١74(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة» رقم »)١96517(‏ من حديث ابن عمر ورََزَنَهَءَنهَا. 
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6 َه 


وهذا تحريفٌ واضِحٌ» ولكِنٍ الذي عليه أل الشنّ نه والجّاعة أنه لا يُزاد على 
أربَع؛ وقالوا: إن الآية ظاهِرٌ معناها: لو أراد الله سْبَحَائَهويدَلَ ثانَ عَشرةً لقال: 
ل حتى التَسْع. 
مَتْئى؛ لأن الإنسان إذا عمّد النكاح يَعقد على اتنَتّيْن أو على ثلاث أو على 

أ ل عند فل ا له الالال اكلا عله السو عن 
تمنوعٌ» فإذا قام الدَّلِيلُ على أن هذا من تحصائصه فليسٌ لنا أن تَتَأسّى به. 

والتبىُ عَلتصَكَاةوَالتَكةْ مُنح من النكاح مالم يُمنَحْ غيره» فجاز له أن يَكَرْوّج 
الَأ إذ وهَبّت نَفْسها له. وغَبْره لا يجورٌ له ذلكَ» ففتح له عَاصَكهوالتَكمْ أحكامٌ 
بذ يعوو ار 

فالحاصِلٌ أننا تقول: إنّه لا يجوز الاستذلال بفِعْل الرّسول تك وكذلِكٌ الآية 
لايَصِح فيها الاسْتِدُلال» والنْبيٌ عَكتصَكَهولتَكةْ ما دام أَمَر من كان قد تَْوّجٍ العشر 
وهو في جاهليّته أن يختار أَربَعَاء ويُفارق البَوَاتِيَء فا بالك مَن تَرَوّجها في حال 
الإسلام؟! 

"- اماق ني اين إلا الكتابيةللمُسلم: فالمسيمة لا ل للكافرء والكاؤرة 
لا تل للخسيمء والدَليلُ ؛ وله تعالى: «إلا يسوم إِلَ الْكثَار لا هن ِل ل ولا هم 

نّ هُنَّ4 [الممتحنة:١٠]»‏ وقال تعالى: #وَلا تنكحوأ الْمشْركه ل و 
ين تراد ولو بك © [لبقرة:١151‏ ففي هائين الآيتَيْن َليلٌ واضحٌ على أن 
المل لتر وج الكافرة» والكافِرٌ لا يَتَزوّج المؤمنة» والمشركة لا يَترَوّجها المؤمن. 

والكتابيّة: هي اليَهودِيّة والنضرانيّة» فيَجوزٌ للمُسِلِم أن يتزوّج يَهِودِيّة أو 
نضرانيّة؛ لقوله تعالى: لوَطعَام ألَذِنَ أونوأ الككب ِل لد وطعافم حِلَّ لم والمتصتث 


كتاب النكاح 

من الت وَأمْحْصتُ من الَدبنَ أوفوأ الككب ين قَبْدكَ إذآ ءَايَتسمُوهنّ ورهن محْصِرينَ 
َيْرَ مُسفِحِينَ 4 [الائدة:0]» ولا يجوز لليَهُودِيٌ أن يَتَروّج مُسلمة ولا التصرانيٌ أن يُتَروّج 
مُسلمة» وإنَّ) الككس جائرٌ بدَليل هذه الآية الكريمةٍ. 

فإذا قال قائِلٌ: هذه الآيّة الكريمة في الكتابيّين السابقين في عَهُد الرّّسول يك 
ما الآن فلا! 

ُلُنا: هذا غَْر صَحيح؛ لأن الكتابيّن في عَهْد الرسول كَل كُقَار لكِنّهِم يود 
ونّصارى» ثم هُمْ مشر كون أيضًاء فهُمْ يتقولون: «إرك مه كات دَق 4 [لائدة:8]ء 
وهَذا شر ك» وقولون: #عرر أبن أله # و #الْمَسسِيمٌ بك أله # [التوبة:٠؟]»‏ ومع 
ذلك أباح الله تعالى نِساءَهم ما داموا يَنْتَمون َذْه لَه فهُمْ عليها وككم حُكْمُها 
حتّى لو كانوا مُشْركين» إذا لم يحرّجوا عن دينهم خروجًا بَينَا ويُنكرون الَيَهودِيّة 
والتضرانيّة 

تقولون: شَخْص جادلٌ إنسانًا مُسِلًا وقال: أَنَْمْ يها المسلمون مُتَعصَّبون؛ 
لأنكم ‏ تقولون: تجوز للمُسلِم أن يَترَّوّج تصرانيّة أو يودِيّة» ولا يجورٌ للتصرانٌ أن 
يَتَرَوّج مُسلمة. 

فرَدّ عليه: لأنّنا لودو باجا رياك يراك لاتريدرة تاد نيا عام آنا رين 
بالدّيتين تأخذ من الدّيئيْنء ونم لا تُومنون بهذا الرَسولٍ فلا تأخذوا من دينناء فبهتَ 
الذي كفرً!. 

م نحن ُقول أيضًا: الإسلامٌ هو دِينٌ الله» وأنتُمْ أيها اليَهود والتصارَى لَسْتم 
على دين الله» ثم تُقول: إن الله قال لعيسَى: #وجَاعِلٌ الذي بَعْوكَ مَوَقَ ألدرت كَفروا إل 
يوم الِْيدمَةٍ 4 [آل عمران:00] فَأَنثُم أيها النَصارَّى فوقٌ اليّهود بالنّصّء إِذَّنْ فتحنُ 
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-أي: الْمسلِمون- فوفَكُم أيضًاء وهذا يَقَنَضي العَدْل ما دامَ أن كُلّ أَمْل دين ييكونون 
فوقٌ الدّين السايتق المنسوخ فإنّنا - نحن الْمُسلِمين- فوقكُم جميعًا. 
فالأغل يَأير مَن دونه وقد قال سول كلد في النساء: ال عَوَانٍ عِنْدَكو)!" 
ي: أسيراتٌ؛ ويَِذا قال الله تعالى: لأألرَجَالُ مََمُورت عَلَ ايسآ © [النساء:84]» إِذَّنِ 
الدَّلِيلُ من القرْآن ظاهدٌ. 
؛ - الأمة ترم على اخُرٌ إلا بشَرْ طَْن؛ 
من خافٌ العنّتّء وعجز عن مَهْر الرّة بِشّرْ ط أن تكون مُؤْمنة؛ لقوله تعالىى: 
لهم لَمْ يَسْتِعْ وك طَوْلًا أن تَحكحَ الْمخصكت الْمُؤِْتِ مين ما مَدَكدَ 
بَمَدْكُم ين فَنِيَيَكُمْ الْمُؤْمِتِ 4 إلى أن قال: #دَِكَ لِمَنَ حَسَْ الْمَدتَ مِمَكُمْ وَأن 
تصيرواً حير لك 4 [النساء:ه 7؟]» والعنّت يَعنِي: المْشْقَة فاشترط الله سبحا وتعَالَ شروطًا: 
الشّرْط الأوَّلُ: «وَمن لَّمْ يَنْتَطِعْ من طَوْلًا أن يمكح الْمُخصَكاتٍ » أي : 
من عجر عن المَهُر. 
والشَّرْط الثاني: مدِكَ لِمَن حَشىَالْعَتتَ مِنَكُم 4. 
والشَّرْط الثالِث: مَأُخودٌ من وَصْف الَزْأة الأمَة: #يّن كَنِيَيَكُهُ الْمُؤّمِدَتٍ 4. 
فتَييّن أن الأمّة ترم على ار إِلّا بشّروط ثَّلاثِ: 
١‏ - أن يكون عاجرًا عن مَهر الرّة. 
؟ - أن تخاف العنّتٌ. 
-٠‏ أن تكون مؤمنة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١171(‏ وابن ماجه: 
كتاب التكاح, باب حق المرأة على الزوج» رقم »)1485١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رَآََهُعَنَ. 


كتاب النكاح 0 


قال الإمامٌ أحدٌ وَمَدده له لأنّه إذا روج أ ة رُقٌ نِضْفْه أي: صار نِضْفه رَقبِقَاء 


ص 


َُ 


أذ سس له 


أي: ب يصبح أؤلاذه أرقَاء؛ لآن الأولاد ‏ تبع لأمهم. 

والتّسرّي بها غير الزَّواج» فيجوز له أن يَتسَرّى بها وأولاده ييكونون أحراراء 
وهي أيضًا إذا أَعتّقها سَيّدها بعد أن ولَدّت تكون خْرَةٌ 

- من كانّث في عِدَّة أو استِبْراءِ لعَبْره: مكلا: امرأة وهي في عِدَّتها الآنَّ فلا يجوز 
عير مَن له العدَّة أن يُتزوجَها حتى إذالم يكن قد دحَل عليها. 

ال ووو ا او 

تهِيَ الدّة» ولو كانت بّفاة زجهاء والذَليل قوله تعلل: مسي 
عضر بد بن خطئة الك أ أسختدط نه أتشيك] عَم لله أككم سَكذكويئ 
ل و 1 1 أن تتررا كول سفوا ولا تَرْمُواً عَقَدَةَ انان 
حَقَ يبَلمَ لْكِنَبٌ أَجَلَم 4 [البقرة:750]» وقال تعالى: # والمطلقنت يتريس بأنفسهن 
مد فوع * إلى قوله: #ويعولهنَ أَحنْ برَِنَ في دَلِكَ إِنْ أَرادوأ إِصَلنحًا 4 [البقرة:118]» ولو 
تَروّجَها غيدُ زّؤْجها لبَطل بذَلِكَ حَقٌ رَؤْجها. 

خطبة المعتَدّة: تقول: المعتَدّة لّها نَلاثُْ حالات: 

-١‏ يجوز خطبتها تَصريحًا وتعريضًا. 

-١‏ لا تجوز تَصِريحًا ولا تَعريضًا. 

"- تجوز تعريضًا ولا تجوز تَصريحًا. 

-١‏ من يجوز جِطبئّها تصريخا وتعريضًا: وهذه يحطبة امن منه كالخْلوعة أو 
المُطلّقة على عِوّض والفسوخة لعَيْبء فإنَّه تجوز لرّؤْجها أن يخطْبها تَصِريحا وتعريضًا. 
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-١‏ الممُنوعة صر يحًا وتّعريضًا: خطبة الرّجعيّة من غير رَّؤْجهاء أي: وهي التي 
طَلّقَها رَوْجِها ولَهُ عليها رَجْعة 

الا ترط لاتصرين: يط بهي منغ جه :لب دا 
امرأةٌ مُعمَدّة عِدَةَ اين وهي التي ليس لرّؤْجها علَيْها رَجْعة. 

والْحَوقُ عنها رَوْجُّها يجوز أن يخطبها تَعريضًا لا تُصريحاء والدَّلِيلُ قولّه تعالى: 
«ولا جُنَحَ عَلِنَحُْ وِمَا عَوَضْحُر يو- من جِطْبَةَ لَك أو آكْمَنشْرٌ ف نيكم عَم مه 
نسدد متهن ولك لا وَعِدوَهنَ 1ل أ ن تفولوا فَوَلَا مََعرُوفًا * [البقرة:70]. 

فا الفزق بين التتصريح والتعريض؟ 

التَصريح: ما لا يحتَمِل سوى الخطبة مثْل أن يُقول: روّجيني نَفْسَك بعد قراغ 
العدّة. أو أن يكتّب لوَلِيّها: رَوَجْني ابتتّك بعد قراغ عِدّتها. 

ما التعريض: أن لا يكون صَريحًا في الخطبة بأن يقول لما: إذا اننَهّت عِدَّدّكِ 


ص 


أ 


ع8 


والمكاداة تروك إتبنان عفده تلركة تطزعا بيلك التفيقةافأراد آذ ل :جه 
فلا يُزوّجها حتى يستَيرِئهاء يَعني : يَتَظِرِ حتّى تَحِيضٌء فإذا حاضّث عَلِم أنه ليس في 
رَحمها ولد. 

وقولناةالخازهة فال ذلاك: إنسسان طلى رمه عل عاض افلا يرز أن 
راجكهنا إلا بعك بيعقد جديد) كجوز أن , يَعقد عليها هو؛ لأن العِدَّة له. 

مثاله: إذا كانت لعَيْره كرجل طلَّق رَوْجَّته فصارّت في عِدَّة أو مات عنها؛ 
فلك وز لحرو ان 2 رجه الديعك القشناء اعد فهو اطكمة مر رذرك: 


كتاب النكاح 
" أنه اعتّداءٌ على حَقٌ الزَّوْجٍ الذي له العِدّة. 


" رُبّا تكون هذه الَرْأَةُ قد عَلَقَّت من روْجها بِحَمْل ثُم تروت من غَيْره 
وجامّعها وجاءث بِولَدٍ لم يُعلّم مَل هو للأوّل أو الثاني؛ فلأججل عدم اختلاط 
الأنُساب مَنَع الشّرْع يكاح المعتدّة. ْ 

والدَّلِيلُ على استِخلالٍ الإنُسان أَمَنَه الملل قولّه تعالى: « وَاْدبنَ هم لوهم 
َلفِظُونَ (2) إلا ع1 وهم أوْ مَا مَلَككتَ أْيَمَنُجُم 4 [المؤمنون:ه-7]» فجعَل الله تعالى 
مِلْك اليّمِين قَسيًا للزّواجء وقّسِيمٌُ الشيء غيرُ النَّيْءء فلا يُمكِن أن تُجِمَع بين الشيء 


وفسسمة. 


82 وت .م2 2 بر مسر نفدم 
والذليل من السّنة: صَفيّة بنت حيَئٌ بعتا أعتقها النبِين عَكواضَكماتَكه 
02 0 بي )١((‏ 
وجعل عتقها صداقها . 
7 في هاي ا عا 00 0 ٠‏ رس 1 ً 0 
والدليل أيضا على هذا: أن استتحلال الإنسان أمَتَهِ بالملك أقوى مِنِ استحلال 
ده سلس س0 7ض رن و )5 0 عش م 
رَوجته بالعقد» ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوىء فالمملوكة تجوز أن تجامعهاء 
ص اع ل يم .يم لس 0 ا كس مه شن عرس م اه 
ويجوز ان تزوجهاء وأن تبيعهاء ويجوز ان تستخدمها فيا شئت» أما زوجتك فلا يجوز 
مه 0 + 5 1 ع ا 52-0 
َيُعهاء ولا أن تَستَخدِمها في غير الزواج» وقولنا: حتى تخرجها عن ملكه إِمّا بعقد 
كا فل النبِيّ يِه في صَفية وما بالبيّع أو بايهية. 
ام مُطلَقَْه لان حَتّى تَدكِح روجا غَبْره: لقوله تعالى: # الطَلَىٌ عرَّتان فَإِمَسَاك) 
رعو . 2م 2-2 واس - 5 سكسس وى 5 4 2 ددرو >2 2 لاي 
مَحروفٍ أوْ شرح بِاِحْسَنٍِ * إلى قوله: * فَإن طَلْمَها قلا يل لم مِنْ بَعَدُ حي تنكم زُوجًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (١١57))؛‏ ومسلم: كتاب التكاح؛ باب 


و مدير 


فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم (17760).؛ من حديث أنس بن مالك َالنَةَعَنْهُ. 
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عَيرَ 44 [البقرة:0]770-779 ولا يل أن في هذا التكاح أيضًا من الجاع فلو عمَّدَ عليُها 
ف 6 : 26 0 
شخص ثم طلقها بدون جماع فلا تجل للأولء ولا بد أن يُكون النكاح صَحيحًا. 
لكِنِ الإِسْلامُ حدّد ذلك بتلاث مرّاتٍ حنَّى لا يُضيّق على الرجُل ولا على 
الْأة؛ لأن تحديده بِمَرّة واجدة فيه مَسَقَةَ على الرجٌلء وارّتين أيضًا فيه مَسَّقَةَ وفى 
7 و ١‏ كن اا ا د ويه 0 6 2022005-52 
الثلاث فلا مَشَقَةَ فغالِمًا تح الأخكامٌ الشَّرْعية بتّلاث, فكان النبيٌ عَلَواصَكموَاتَكمْ 
إذا استأدّن استأدّن ثلااء وإذا سلّم يُسلم ثَلاثاء وإذا تكلّم ول يَفْهّم عنه تكلم 
ادن" 
20006 ًَ و - هه 2 20 > 
فهذه الثلاث بعدها تقول: لا نجل له حتى تنكح زوجًا غيره. 
وق قي 1 لي بون لايق وف ا ع ااه 2 27 7 
والذليل: أن امرأة رفاعة المَرظِيٌ طلقها زَوْجِها ثلاث مرّاتٍء فتروّجَت رجلا 
يقال له: عبدالرحمن بن الزَّبيرِ ولكنه صَدَِنعَنهُ ليس صاحِب نساءٍء فجاءت إلى 
رَسولٍ الله يِلةٍ وقالت: يا رَسولٌ الله» إن رفاعة طَلَقَنى فبَتّ طلاقىء فَتَرْوّجَتٌ بعدّه 
موي ه 200 َ 5 0 وى 7 5 5 و لش جو ا را 
عبدَالرٌحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة الثؤب. فقال لما رَسول الله عَلِدَواصَكا5وااسَكه.: 
عو م 55 هه َِ 425 [ َه ٍِ 85 ور وسور 0 م ععررا هو 6 
«اتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حَتى تذوفى عسيلته وَيَذوق عسيلتك» '. 
فمَتعها إلا إذا جامَعها الرَّوْجٍ الثاني. 
- ع رص ص 2م سلسم ابي , و “ل د اود سر 
-١‏ يحرم عليه أن يتزوج تملوكته حتى يخرجها عن ملكه: فله أن يجامعهاء 
ولكن لا يجوز أن يعد عليها الزواج. 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاء رقم (5755)» من 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب شهادة المختبي» رقم (77724)) ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. رقم (8١).؛‏ من حديث عائشة 


كتاب النكاح ك6 
00 2 تي 6 
8- مالكة العَبّد تُحرّمة عليه حتّى تخرجه من مِلْكها: 
امرأةٌ مَلِكِ عَبِدَا وهي خُرّة فلا يجوز أن تَتََوّجه وهو مِلْك ها حبَّى ترجه 
عن مِلْكهاء فإن خرّجٌ عن مِلّكها جاز أن يَتَرْوّجهاء وهذا ليس فيه دَلِيلٌ من الشَّرْع 
ولكِنْ فيه تَعليلٌ؛ لذَلِكَ اختّلّف فيه أَمْل العِلّْم فقالوا: لأن المالكةً سيِّدةٌ والعبْد 
لوك واللزاديع زه يقيزلة الرديع أتناوؤذاقال الرّسرل غزلةةا 1001| 


ص 


١ك‏ تقوا الله في النْسَاءِ إن عَوَا نِ عِنْدَكه)!" أي : أسراتقلى أن اهزاة تروجت 


كلوه أصبّح السيّد تسودًا والَسودٌ سيدا وهذا فيه ناض وُتاقرة. 
فإذا لم يُوجّد نَضَّ من الشَّرْع فإن الله لَّ) ذكَرَ المحرّماتِ قال: اوأجل لكُم با 
1 لِك 4 [الساء:؛ 7]» لكِن العِلّة هى هذه 
عو 27 ب ًَ َ# 5 5 د دز و سم 
لحري حي ل جد كاواد لغوت الي دزا ديت عتبات بر 
عَغَانَ: لا يني المخرم ولا ييح وَلَا يطب" وقولنا: «جِلًا كاملا». ع 
به: التُحلل الأول فلَوْ تَلّلتِ الَرأةٌ التَحلّل الأوّل ما حدَّتْ للزَّوْج حبَّى تل 
التُحثل العا . 
1 الزانية حتّى تو تتوت: فلا كَل للرّجل أن يَتَرْوجها حتى تتوبت؟ 


لقَول الله تعالى: #الران لا ا و مُقرِكَةٌ وَالزَِيَةُ لا يتكمها إلا ران أو مُشْرلك 
وحرم رم ذلك عل الْمَوّمِنِينَ #* [النور:]» فتحرم الزانية حتّى تتوبٌ» وكيف تُعرف أنها 
تائت؟ 


00 احرج الترمزي كاي ال جاع وراجوها جاء ل يق لزاه عل زوههاء وتم 1379 الكزوار امه 
الي اا ا و تفَعَنة. 
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5 و عع الاو ا ل له عل يعد 2ص > ل 
قال بعض العلماء جمهوالله : نعرف ذلك بأن نطلب أن نزني مهاء فإن أجابت 
ا مي ه كا اي ٠‏ و . 0 7 ا و ره سس 


ره واي 0 
وبذلكَ يِل يكاثها. 

١١‏ أَمَةٌ ابنه: أ تملوكة ابه حبَّى يخرجها عن ملكه؛ فليس هُناك ذَليلُ» 
لك هنال تملا علدا وايتولوة: أن الأت كور أن تمترقه مو الءوتدهها شاف 
فل كان له الشلظة عل التملك من هالو ادميد قف عليه لوك ولدة: 

ولكن هذا التَّعلِيلٌ عَليلٌ؛ لأنّنا تقول: كوثه يُمكِن أن يَتَملّك ول يَملك بعد 
فتعتبر هذه الأمَة أجنبيةٌ منه. فمالِكّها الابن الآنّ. 

والقَوْلٌ الصَّحيحٌ: إن أَمَة ة اينه حَلالٌ له. والذليل غل ذلك قوله تمان ول 
3 اصع 4. لكبنْ لو أن الابْنَ وطِئَ هذه الجارية فإئها تحرّم على أبيه إلى 
الأَبَد؛ لأنّها حينئذٍ من حَلائْلٍ الأبناى وَدْ قال الله تعالى: #وَحَلْليلٌ سبكم » 
[النساء:7]ء وعِنْدَيئِذْ لا تدخل في المحرّمات إلى أَمَدِ. 


الشروطٌ والعيوب في النّكاح : 

شُروطٌ التكاح: هي ما يَتَوقّف عليها صِحَّة النكاح بِمَعتّى: أنه إذا تَلّف واجدٌ 
منها فلا يَصِحّ الُكاح. 
(1) انظر: المغني (/1/ .)١57‏ 


كتاب النكاح 23 
:7 500 ل و ِ داقىر. م و ان 
أئّها: إلزامُ أَحَدُ الرّوْجِين الآحَرَ ما له فيه منمّعة. 


و لال 000» 6 
وتعتير في حالين 
-١‏ في العقد. -١‏ قبل العقد. 


مِثالٌ ذلِكَ: اشترَطتٍ اْرَأةُ على رَؤْجها أن يكون مَهِرُها مئة دِرمّم فهذا صَحيحٌ 
ويُعتَبّر إذا كان مع العقد بأن يَقول الوَلي: زوّجْتَكَ ابتتي على مَهْر قَدرُه مئة ورهم. 
وكذْلِكٌ إذا كان قبل العقد بأنٍ انما من قَبّله وقال الوَلُ: لوت 
لي مَهرَا مئة ورهم. 

ولكِنْ بعد العقد وفي تجلس العقد قال أبو اكَرْأةِ: أمَا علِمت أَنَنا ريد منكٌ مَهُرَ 
قدره مئة درهّمء فلا يَصِحٌ؛ لأنه بعد العقد. 

أقُسامٌ الشروطٍ في التُكاح: 

١‏ - صَحيحٌ. 

-١‏ فاسِد غير مُفسِد 

#افاسد مقسد 

-. وهو الذي يُوقٌ به؛ لقوله كلل: «إنَّ أَحَقَّ الشرُوط أَنْ تُوقُوا به 
مَا استحلا- تم به الْفروِج) '؛ ولقوله تعالى: #يكأهًا الَدرَ ءَامَنُوَأ أَرَهُوا بالعقود * 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم ))71/7١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)١5١1/(‏ من حديث عقبة بن عامر ودَلِبُعَنَه. 
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[المائدة:١]»‏ وكذلك قوله تعالى: #وأوفوا بالْمَهَد إِنَّ الْعَهَدَ كاحت مَمَعْولَا © [الإسراء:؛ ]» 
والشروط عيك: 

-١‏ الفايسدٌ غَدُ اميد يحرم اشتراطّه» ولا تجوز؛ لقَول الي ك: كل شَرْطٍ 
ْسَ في كِتَابٍ الله مه بَاطِل وَِنْ كان وه رطا" 

*- فاسدٌ مُفْسِدٌ: وهو أَقبَحُ من الثاني لأنَّهِ فاسدٌ في نفْسه مُث على التكاح 
حك وأئرًا. 

فالأوّلٌ: كزيادة امم وتّقصّد توعه وتأجيلة: وأن لا يتَرَوّج أو تبر ف 
عليهاء ونحوها ب| هو مَقصودٌ في التكاح. 

نا الثاني: وهو الفاسِدٌ غيرُ المُفيد: كعدم الهْر؛ لأنه لا يُدَّ من الكَهْر؛ قال الله 
تعالل: #وَأيلٌ لك ما وَرآه دَلِكُمْ أن يَبْسَهوا ملك خَحْصِِينَ عَبْر مُسَفْحيرت 
[النساء: 1]» فشر ط الله يََرِدَوتَالَ للحل أن يَطلّب الإنسان ذلِكٌ بماله» واختار شَبْخْ 
الإشلام ابن تيمية مله أن شَرْط عدم اله فاسدٌّ مُفيِدٌ”". واسبَدلٌ لذلِكٌ بدَليل 
وتعليل: 

وأمّا الدَّليل: فقال: إن الله تعالى قال: #وَأيلٌ لكْم مَا وَرآه دلِكُحْ * اشترّط الله 
لحل ب «آن تْسَْ موك 4» وما كان مَشروطًا في الل لا يَتِمٌ إلا به. 

ما التَعلِيلٌَ: فقال: إنه إذا تَرَوّجَها بلا مَهْر صار ذلك بِمَعنَى الهبَة. 

فاشتراظٌ عدم ار فيد ُفيمد بها ورّد في الكتاب والش والعنى: فإذا قال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))7١7/(‏ ومسلم: 


كتاب العتق» باب إنه| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١65٠١‏ من حديث عائشة ضَالنَدُعَنْهًا. 
() الفتاوى الكبرى (”/ 0 .)7١‏ 


َائلٌ: أَلَسَتّم تجيزون أن يَتَرَوّج إنسانٌ امرأةً بدون تسْمية الَهْر؟ 

نشول هناك قَرْق بين عدّم ؤكره وبين كر عدّمِه؛ فلِهذا لا يَصِحٌ إِذَنْ أن 
ترط الام وها 

ما إذا تَرْوّجها ول يَذكّر الَهْر فهذا النكاحٌ يَصِحّ ولكِنْ عليه مَهْر المثل. 

وكذْلِكٌ إذا اشيَرّط ألا يُنفق عليها تقول: إن هذا لايصح؛ لقول الرّسول كَلِ: 
١وَلَهْنَّ‏ عَلَيْكُمْ رِرْفهُنَ وَكِسْوَتجُنَ بالَْرُوفِ) قال ذلِكٌ في خطبة عرّفة عام حَجَّة 
الداع "". 

وقالببعفن الذلاء تورات" بيخ الإراشيت اللقده 10الر1ة فرقب 
في الروْجٍ لد بيذ ينه ولّقه, ولكِنٍ الزّوْج ققد وهو يقول: أنا أ: شر ط أَلَا تمق تَمَقةَ ععلّ. 
وتُجيبون على قول الرّسول كَكللة: ونَهَ ليم أن مدل على الاستيقاق» فإ 
كان حَنّ للرّؤْجة فأَسمَطنه فيُمكن أن يُسقط بدَليلٍ أن القَسم واجبٌ للزّؤْجات على 
الأزواج إذا تَعدَّدتِ الزّؤْجات» ووجَبَ على الزَّْجِ أن يَقم بهن ولو سمت 
حُدامُنَ حَقّها من القَّسْم؛ فبَجوزٌ كا فعَلّت سَودةٌ بنثُ رَمْعةَ زوج النبىّ يك حينّ) 
أسقطت يَومّها وجعَلَنْه لعائشة وإيَهَءه". 

والثالث: الفاسِدُ المُميد: كيكاح المنْعة والتُحليل والشّعْار ونكاح المتْعة هو 
اشيم باكزأة لمدّة مُعيّنة» ثم يُطلّقهاء فتكاحٌ المئعة هو التكاح المْؤجّل مِثْل أن 


+5 يه 


يَشْتَرط عليه الترويج لذّة تَهْره وهذا الشَّرَط فاسِدٌّ مُفسِد للعقدء والدَّلِيل على ذلِكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يِه رقم »)١71(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
انَدعنهًا. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المرأة #بب يومها من زوجها لضرتهاء رقم ))017١17(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم »)١577(‏ من حديث عائشة وَالتَدُعَنْهًا. 
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لد بت عن النبي يك أنه قال: لل 2 كُنْت قل أ أت لَكُمْ الماع من 
لَك وإ لله َعالَ حَرّم 5 لِك إلى , يوم | لقِيَامَة َمَنْ كَانَ عِنْدَهُ كَيْء فَليِطَلّقٌ»”" 
أو كما قال في العبارة الأخيرة. 

وَالدَّلِيلٌ بن الاش أن القصرد بالا هر الور النلزمةه وعدا لا كيني 
النكاح وجل لأنّه كالاسيئجار للرّناء وهذا لحديث ثابتّ عن ل يه لا يمكن 
اديشف لاتدعاك حرم ذَلِكَ إِلَ يَوْم التِيام تؤادولز ابيع ليع أن يكرن الخبر البيخ 
مُكذَبًا للخبر حرم ولا يُمكن أن يكون احبر المكذبٍ من حبر الله تحب رَسوله 
تهلتَكع» ولو نَوَى دون شَرْط أن يتزوّج لدّة مُعيّنة فهذا لا يجورٌ. 


والزَّواحُ إذا كان مَؤْجودًا في بلّد مُعيّنة لمَثَْة مُعيّنة كالدّراسة ففيه خلافٌ 


بين العلماء يَمَهْممَه: 

فون العُلَماء يَمَهَُئَهُ من يقول: إنه جائِرُ؛ لأن ذلِكَ ليس بَِرْط» والممنوع 
ترط ولأن هذه هي الدَّيّ ولو أن الإنْسان روح امرأة ورغب فيها فجي 
0ج و ٠.‏ وض و ع 3-0 وه ب ٠‏ 7 : 0 « 
فهّل يِلرّم بفراقها؟ لا يَلرّم؛ لأنه يشترط عليه. فبَيْنَ هذا النكاح ونكاح المتعة 
فَرُقَانٍ: 

-١‏ أنه إذا تَوَى أن يَتَروّجها إلى هذه الْذَة فمَدُ يَرِعَب فيها وتَبقَى معّه. 

- أن يكاح افع إذا؟ َم الأَجَل انمَسَخ التكاح شاء أواً أبى» أمّا هذا فلا يَنفسخ؛ 

لأنه ليس فيه شط 


ب و ل و لج بين ا الح ا و 
ومن العا اء هلله مَن يَقول: إن المنوي كالمشروطه. ويقولون: يقول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم »)١4٠7(‏ من حديث سبرة بن معبد وَوَإنََعَنَهث 


كتاب النكاح 23 


الي :نه الأَعمالُ بالشيّاتِ» وَإنَّ لكل امي ما تَوَى)'". وهذا تَوَى التكاح 
مُوْجَلُا فله ننه ولكِنْ دلالة الحَديثِ على هذه اَسأَلةٍ فيها شيءٌ من التَأمل؛ لأنه 
ليس بظاهِر أن يُكون هذا اَعنَى؛ لأنه حتَّى الرّجُل الذي يَتَروّج الَزأة في صَميره أنه 
إن أَعَجَبنه فهي رَوْجِيّه وإن لم تُعَجِبْهِ طلّقّهاء فهل تّقول: مَن كانّتْ هذه ننه في 
النكاح فإنه يَفْسّد؟ 

فعِندِي أن هذا لا يجوز فهو ليسّ من نكاح المنّعة في شيء» ولكِنْ يحرم من 
جهة ثازية» وهي: داع الَرأة؛ لأن الَرْأَة إذا علِمت بِتِلْكَ النيّة فلَنْ تُقبل على الزّواج» 
وإن فعَل هذا فَقَدْ خدَّعَهاء والخداعٌ مُحَرّم» وقد قال الى ك: «مَنْ غَش فُلَيِسَ 
1" ا: 


1 


وإن أراد أن يُبيّن ويّقول: أن أَتَرَوّجَك ما دُمْت في هذا البلّدِ. صارّ يكاح 
متعة ؟ لأنه بشَرط ححرم. 


الثاني: يكاحٌ التّحُلِيلء والتّحليل عبارة عن التَّندِيد بِحُكْم الله عَرَجَلٌ» فالتّحليل 


ص 
- 


مَعناه: الرجُل إذا طلّق رَوْجّته نَلاتَ مرَّاتٍ فقَدْ قال الله تعالى: «وَإِن طَلَمَها كا يل 

هم بَعَدُ حَقٌّ تكح ذَوْبا عَيره4 [البقرة:70]» يَأتي رججل من الناسٍ -وهُو كما جاءً في 
ءِ 7 20 8 8 

الحديث أنه: «التَيْسٌ المسْتَعَارٌ)!- فيقول: أنا 


0-4 


أترّوّجهاء وإذا دخل عليها وجامّعها 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله كاد : «إنها الأعمال بالنيات». رقم (/ط1٠9١). من حديث عمر بن‎ 


أبي هريرة دَإبََعَنَ. 
() أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له رقم »)١975(‏ من حديث عقبة بن 


حو 


عامر رَوَِنَدُعَنَةُ. 


هن 
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طلّقّها؛ لجل أن يُُذّلّها للرَّوْج الأوّلِء وهذا يَقَع على وَجْهَيْن: 

تا رةيكون بِالنّيّة» وتارة يكون بالشّْطء يَعنِي: أن أَهُل الَرَأة يَسْترَطون عليه 
متّى حذَّلّها للأوّل وجامَعها طلَّقَهاء وتارةً يكون بالئّيّة دون الشَّرْطء فإذا كان 
بشَّرْط مُتَمَّقٍ عليه من الطرَقَيْن الرَّوْج والزّؤْجة» وإذا كان بالئيّة وهي نيّة الرّوْجة 
هل يكون من التّحليل؟ 

يَرَى بعض العلا يَمَهُمته أنه من التَحليل ويرَى آَرون أنه ليس من التحليل» 
ولكُلُ وجْهئه: 

فالّذِينَ قالوا: ليس من التَّحليل قالوا: إن الزَّوْجة ليس بِيّدها من الْأَمْر شيءٌ 
حتّى لو نْوَتْ أن الرَّوْجٍ إذا حلّلّها للزَّوْجٍ الأوّل فتّرجع إليه فلا يحصّل؛ لأن اللّلاق 
يد الزَّوْجه وعلى هذا (فمَن لا فرقة بيده لا أَثَرَ لنيّته)» والزّوْجة ليس بيَدِها فُرْقة 
فلا أَئْرَ ليّتها. 

ولكِنْ بعض العلّماء يِمَهُملنَهُ تقولون: بل نيتها مؤ ؤثرة» فصَحيحٌ أنه ليس بيده 
فوهو الفرقةة لكن رء تتحيّل على مُفارّقة الزَّوْج لهاء إِمّا بسُوء العشرة» أو بإغرائه 
بالمال» فإِذّنْ تقول: هذه | الرأةُ نكت نكاح تحليلٍ فهُو حرا وما تل للزَّوْج 
الأوّل. 

لاله ة الها لكولة تبك آله اده معبدويون شك تشتره و السخوى معباد: 
لحل وهو أن يَسْتَرط الرّوْج على الزّوْج الثاني أن يَتَروّج مُولِيتهه على أن يُزوّجه الآحَرٌ 
مُولِيته وليس بيئّهم| مَهْرء وهذا يا يُؤيّد ما تقدّم به شَيْخَ الإشلام أن مَن شَرَط آَلَّا مَهْرَ 
عليه فالكاحٌ باطِلٌ!"؛ لأن مَأْحَذ البُطلان في نكاح الشَّغار هو اللو من اله 


ِ- 
ع2 


.)7١ 0 /”( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتاب النكاح 
وقد ثبت في الصَّحِيحَن من حَديث ابن عَمرَ صقم أن الذبيّ كل تجى 
نكاح الشَّغار"» وقال مُعاوية دعن أيضًا: لا شِغارٌَ في الإسشلام/". وإذا سمّى 
مَهًْا فتجزم أنه حيلف فإنّه لاغيرة عنده فإذا َوَى أن يكاح الشّار إذا سَكَيْت فيه 
مَهُوَا ليس بِمَهّر المثل فإنه فاسد. 
وترق مغطن الغلا صمراانة وم نهم الشيْخ عبدُ العزيز بنُ باز أن تكاح الشّغار 
مُطْلًَا إذا شرّط أن يُرْوّجه مُولِيته ولو جعَل ها مَهرًا ولو كان يُرضِيهماء ولو كان كُلٌ 
منهما كُفئًا فإن التكاح لا يَصِحٌ ولكنك عند التَأثّل لا تَرَى في هذا مانِعًاء فالشّروطٌ 
الثلاثة مَؤجودة» فلا مانِعَ من الزّواج. 
ولكنْه من َظر إلى عمّل الناس ولا ييا البادية يقول: إن الأولى أن يمع هذا 
العَقَدٌ مُطْلَقَا حتّى لو ثَ كتِ الشَّروط الثّلاثة. 
العيوب في النكاح : 
عندنا تعريفٌ له عام: كل و 1ن كان الف وو ترك ةا 
يبت 
ضف يعود إلى للق مِئْل أن يكون الرجُلٌ عِنْناِ وهو الذي لا يتَمَكّن 
من الجماع. ل الأخلاق. أو ديني : يعني : الدية: 
والدَّلِيلُ على اعتبار هَذَيْن الأخيريْن قولُ امرّأةٍ ثابتٍ بن قَيْسِ بن سنس 
ِتنا قالت: يا رَسولٌ الله» ثابثٌ بنُ قَيّْس لا أَعيبُ عليه في لق ولادِينِ» ولكِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الشغار» رقم »)0١١7(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم 


نكاح الشغار وبطلانه» رقم .)١515(‏ 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد (5/ 45)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الشغار» رقم .)7١1/5(‏ 
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كه 2 د 6ه - 1 ب مئيزاند عو لك 1 - > ه 
أكرّه الكفر في الإسلام» فقال لها رَسول الله يَكِِِ: «أتَرُدينَ عَلَيّْهِ حَرِيقَتهُ؟) قالّث: نعم. 
: ل 0 سر 0 5 كه 0 .0 و 
فقال: «افْبّل الَْدِيقَةَ وَطَلَّفَهَاا'» فقوها وصَدَََِءَنهَا: لا أعيبُ علّيّه في خلق ولا دين. 
2 2 7و _ ا د 2 2 ل “نه ع و 
دَليل على أن الخُلق والدّين إذ اختل مَقصودهما يُكونان عيبا ولا شَكُ أن الدين 

6 2 - 8 2 

وَالُلّق يحصّل بها من الثقرة الشيءٌ الكَبيدُ جدَاء وهو أَقْساءٌ: 


2 007 وو 


أوَّلَا: قِسْم يختصٌ بالرّجال كالعْنّة وامخصاء. والعْنّة مَعناها: عدّمُ قيام الذَّكّر. 


والخصاءٌ أن يُكون الرججل مُقطوع الخُصِيَيْن وهذا عَيْب؛ لأنّه يمن من 

الكاح غاليًا أو يُضعفه جدًا. 
و 2 . 5 2 9 2 7 

وكلمة (العنة والخنصاء) هي على سَبِيلٍ التمثيل» يَعنِي: حتى لو امتتع من 
الكاح لانكسار صلب -أي: ظهْره- أو ما أَسْبَهَ ذلِكَ فَالحُكْم واحِدٌ. 

ثانمًا: قسم مص الها كالاستحاضة. وهو عدم انقطاع الدّم فهو عيب؟ 
لأنه لو قَلّنا: لا تجورُ وَطْء المستّحاضة إِلَا عند تحؤف اكَسَقَة. فهذا عَيْبِء وإذا قلنا 
0-1 1 : 4 1 و هه ٠‏ < م ع 9 7 ٠‏ هه 
بجواز وَطْءٍ المستحاضة كما هو صَحيحٌ فلا شك أن الإنسان إذا وطِبّها وهي 
مُستّحاضة أن نَفْسّه تَشْمَيْرٌ منهاء حتى لو قَلْنا بالإباحة؛ لهذا تَى عَنْه. 

وكذلك كل ما مع الجماع أصلا فإنه يعبر عَيًْا. 

الثًا: قِسْم مُشْترَك كالجُتونء فإذا كان الرَّوْجِ أو الرّؤْجة مجن أخيانًا فهو 
عَيْبِء والّذي يَرعَب فيه العاقل الذي لا يُحَنُء وكذْلِكَ السلّسٌ وهو استمرار 
٠ 02 7‏ 7 5 7 5 5 أ 8 و 7 
خروج البَوْلء وكذْلِكٌ استِمُرار خروج الغائْطِء وكذَلِكٌ استِمُرار خروج الرّيح, 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (0711)» من حديث ابن 


كتاب النكاح 
وكذْلِكٌ السّرقة عَيْبِء فلو سرّق مرَّةٌ واحدةً فلاء بل مَن خلّقه السّرقة سواءٌ كان 
الرجل أو المرأة. 
و 
الحمق الخارج عن العادة, فَالحُمُق نَوْعانِ: 
نُوعٌ مُعتافٌ ونَوْعٌ خارجٌ عن العادة» فلا يُمكِن أن يُوجّد الإنسان راضِيًا دا 
بالأحوه وكذلك الروجةه 101 ]ذا كان الكنى الى خا رخاغ الغاةفيقت عق 
و أ «)اءه ٠‏ راي و 
عند وجود سببء فإن هذا لا يضر 
وغذه الأشياء أمكلة :و الغنارط عند ثااها مد :كل تق لف و ل" 
أو دين تفوت به الْوَدَّة وتحصل به النفرة. 
7 1 0 مه ه م ووس مه 04 
والحاصل: إذا دلت على الرُوْجٍ وهو أعمَى فهُوٌ عَيْبِء ولكن الَذَمّبِ"" 
يقرّر بأنه ليس بِعَيِّب» وكذْلِكٌ الأَعْرَج وَالرّمِن. 
ويقولون: الصَّمّم والعَمَى والبَكّم والزّمانة ليس بعَيّْبء ثم يأتون بالاستتحاضة 
وتقولوة: إلباعنه انما اكد ؟ ا هل امراة وعدها عجو اوكا وعمياة وضء 
لبن ال لش ل الي لسر 2 ون سره. مض ا سره.. ؟ 


ا 


كنينا. 


©» ني 


ويَرَوْن أنه لو كان في الرُّوْجٍ أو الزّؤْجة تُقطة بَرَصٍ واحدة فيرّؤن أن هذا 
عَيْبء فهّل يُمكن أن يكون هذا مُقدَه ُتَضى الشّريعة العادلة الي لا ترق بين الاين 
أَبَدَاء فأنا أعتّقّد اس ا أن في أَحَدٍ أسكا نا حيرو جاع 


()انظر: المغني (/1/ .)١85‏ 
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7 ل 

وعلى هذا فتقولٌ: الصَّوابُ في هذه الْسأَلةِ أن الأصلّ فيها السَّلامَةٌ فإذا وَجَد 
أيّ عيب يُنفّر فإنه ير حا يفخ به الَكاح» ولو لل يكن من ذلك إلا قَوْل الرسول 
كل: امَنْ عَش فَلَيْسَ ينَّاا("» ول لم يكن من ذَلِكَ إِلّا أن جميع الناس العُقَلاء يَرَؤْن 
أن ذلك تغريرٌ برَوْج أو رّؤْجة» ألَيْسَ الرَّسولُ بك قال للرجلٍ الذي يُريد أن يَتَروّج 
قال: دملا تَظَرتَ إِليَْا فَإنَّ في أَغيْنِ الْأنَصَارٍ صَميعًا9؟0”". 

فإذا كان كذلك فكيّف تقول: إن الرجل إذا دحل على امرأة ووّجَدَها بمثل 
عذه ايوب نكنها ليت الوب الي نضُوا عليهاء فنا ليست يعيب فهذا لاد 
يَقول به إلا من تَوقّف على جُرّد اللَفُظ الوارد. 

وإذا حدّتٌ العَيْب بعدّ العقد فِهَل يَثبّت به القَسْْ؟ 


على خلاف بين العْلّاء يَمَهُملَئَك والراجحٌ أنه لا َس إلا أن يكون بسبّب منه. 
والعَيْبٍ إِمّا أن يكون قبل العقد فهنا يت به الفَسْخ للرَّوْجٍ إذا كان في الرّوْجةء 
وللزؤجة إذا كان في الزوؤْج مالم ترص بهء فإن رضِيّت به فلا حرّجَء مثل ما إذا 
ممه كمي 5 2 1 اه 
اشرَيْت مُعيبًا ورضيت عحييب فليس لي حق الرد. 

و * ]2 ٠.‏ 1 د ع 0 ٠‏ -ه م 7 ٠‏ 08 

فَكَذْلِكَ إذا كانَتِ الرأة بها عَيْب فإنه ليسّ لي حَقّ المَسْخْ» وكذلِكَ هي إذا 
بن سا -” ع 1 - 1 
زوجت برجل مُعيب تُعرف أنه مَعيبٌ» فليس لما حَقٌ الفشخ. 

فإذا حدّث العَيْبُ بعد العقد يَرَى بعض الغلّاء يَمَهْآنَهُ أنه يُفْسَخْ؛ لأنه يَمبَع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي كك «من غشنا فليس منا»» رقم »)٠١١(‏ من 


جه نح إداخ سو ساءة 


حديث أبى هريرة صالنَدُعَنْهُ. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء رقم 


جو سسا سا و سا 


كتاب النكاح 
كال الاستِمتاع» ولْتَفْرِضُ أن امرأةً استّحِيصّت بعد النكاح فهل يشت الفَسْخْ 
للرّوْجٍ أو لا؟ 

يرَى بعض العلّاء يَحَهُوآئَُ أنه يَثبّت؛ لأنّه لا يُمكِن هنا كال الاسدِمْتاع. 

ويرّى آتحرون أنه لا يتيْت!؛ لأن تُبوت القَّسْخ له إِنَّا كان من أجل أنه عُرّر به 
وهّذا ل يُغرّر به وهذا أَصَحٌ؛ ولِذْلِكَ قأنا: إن الراجح أنه لا فَسحم. 

كذَلِكٌ لو تَروّجَت رجلا سَلِيَ ليس به شي نّم حدّتٌ به سلس بَوْل» فهل لا 
من فَسْخْ» تقول: على الخلاف. فيَرَى بعض العلاء يَمَهْئَهُ أن لما المَسْحَ؛ لأنّم يَرَون 
نه العَيّب الحادث بعد العَقّد كالّمارن له وكالسابقٍ عليه والجامعٌ بيتهما عدم حصول 
الألفة التامّة في كل منهماء وعلى هذا فلا قَرقّ بين أن يكون بعد العَقّد أو قبل العقّد. 

ويَرَى آتحرون أنه لا فَسحَ بعد العَقد؛ لأنّه إن) ثْبَتَ القَسْخ من أجل التَغْرير 
وهنا لم يحدذث تغريرٌء بل هذا من الله سْبَعَلَةوَتَعالَ فكَيّف ينبت الفَسْخء وكَمْ من 
النّساءِ استُحِضْن في عَهْد الي يك ولم يحَدّث قشْخ» ولكِنّه في احتقيقة ليس بدَلِيل؛ 
لأن أزواجَهَنَ قد رّضوا بذلِكٌ, لكِن الكَلامُ على مَن لم يَرص. ْ 

فالصَّوابٌُ أنه لا اختيار للمرأة إذا حدّث للرَّوْجٍ عَيْبِ ولا للرّجُل إذا حدّث 
للمزأة عَيْب مع أن مَسألة الرجٌل لِيسَتْ بمُشكلة» ولكنٍ المشكلة إذا حصّل للزَّْج 
عَيْب فهل تقول بِالمَسْخ أو لا؟ 

الَسأَلةٌ فيها خلافٌ» والراجحٌ ألا َسْخ إِلّا أن ييكون بسبب منه. مِثْل إنسانٍ 
قال: أنا أَريدُ اليل فشرب دَواءَ أبطل شَهُوئهه فالسبّبُ من الزَّوْجء فيكت للمزأة 
المَسْحْء أمّا لو حدّث ذَلِكٌ من الله فلي سلا المسخ. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
وعقم الزؤج هل هو عَيبٍ أو لا؟ 


جه 0 7 535 ١‏ 1 ات 
وهو مَن يقر على الجماع؛ لكِنْ لا يُولّد له» قال الله تعالى في القزآن: يبب 
ا ل ال ال صمر صصح صن ل - 04 أ أ ا ار 0 
من يكَلهُ كلما وَمَهَبُ لِمن يِكَله الذكوْر (85) أو مرْوْجُهُمْ هرانا وَإنَنَآ وَصِصَلُ من يده 


عَقِمِمَا إِنَهُ عِلِيمٌ َي * [الشورى:150-44]» فهَلٍ العم عَيْب أم لا؟ 

يَرَى بعضٌ العُلماء يَمهُمَهُ أنه ليس بِعَيْبء إِلّا إذا اشترَطَتٍ اللو منه» مثل 
أن يكون أهلٌ الزَّؤْجة قد شَكُوا أن الزَّوْجٍ عَقيم فيشتّرطون أنه إذا تين أنه عَقِيبٌ 
فلّنا المَسْخْ» فهذا يَثبّت بالشّرْطء وكذلك بالنشبة للرّوْجٍ فلا بَأسَ بذلِكٌ. 

لكِنْ إذا ل تَسْبرط فيَرَى بعض العلاء يَمَهُلنَهُ أنه ليس بعَيّبء ويرَّى آحرون 


1101-2 ل 


ولتدُعنة » 


هو 


والصّوابٌ بلا رَيْبِ: أنه عَيْبِ وهو الَرويٌ عن عمرٌ بن لحلاب 
يدل ذلِكَ عل أن اكرأة لا حٌَّ في الولادة» وهذا فال الغلّاء يَمبرلته: إنّه لا يجوز 
للرّجُل أن يَعزِل عن اكَْأة إلا بإذنهاء أن خاعن في الولادة بيتهماء فتن أن العقم 
في الزّوْج عَيب. 

وكذْلِكٌ بالنشبة للمَرأة» وهذا هو الصَّحِيحٌ وحديث آحَرٌ: سُوَالُ ل 2 
عن العَزْل فقال: «هُوَ الوأ الَفِيُّ)!". فالوَأَدُ الظاهِرٌ هو المُحرَّمء والوَأَدُ الَف غيد 
حُرّمء فالوَأدُ الظاهر أن يَدفِنَ البنْت وهي عيّة. 


5ت 


.)١١117( أخرجه عبد الرزاق» رقم‎ )١( 
من حديث جدامة بنت وهب‎ »)١557( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» رقم‎ )( 


كتاب النكاح 

وإذا فيسخ قبل الدّخول فليس لا مَهْره وإن كان بعدّه فلّها الَهْر كامملاء ويَرجع 
به الرَّوْحٍ على مَن غرَّهء وإذا فييخ قبل الدّخول إن كان العَيّب في اكَرأَة فليس لا مَهْر؛ 
لأن المَسْخْ جاء من قِبّلها هي؛ لأئّا هي السبّبُ فلولا عَيبها ما فيسخ. 

و لز خخ .2 >2 : و2 

وا حال هنا بعد أن عَمَدَ علَيّها أخير بأنها تُستّحاض فهذا الرجل علِمَ بِالعَيْبِ 
قبل الدخول بهاء ثم قال: أنا أفسَخ النكاح. تقول له: فسّخك لك فيه الحق؛ 
لأنّكَ وجَدْت عيا فيهاء وليسّ عَليِكَ مَهْر؛ لأن المَسْخ كان من قِبلهاء وهي 
السبّبٌ فيه. 

وإذا كانتِ الرّؤْجة هي التي قد فَسَحَّتٍِ النكاح من أجل عَيّبِ في رّؤْجها مثل 
ئها بعد أن تَرَوّجَت هذا الرجُلّ ثبَتَ عندها أنه عِنْنَء والعْنّة لاشَّكٌ أنه عَيْبِ ىا 
أ 2-6 ع 5 يه ع 2 ٠‏ 
سبق فقالّث: لا أريد هذا الرُوْجَ وأنا أفسَخ العقد. تقول نعَمْ» تَفسَحهء ولكِن 
في هذه الحالٍ لها نَضْف اكَهْر؛ لأنّه لا كان في مَسْحْ هذا التكاح كان كأَنّه طلّقّهاء وقد 
قال الله تعالى: #وإن طَلْفَسَمُوهُنَّ مِن بل أن تمسوهنّ وَهَدَ رضحم طن وِيصَةٌ قيِضَفُ 
م وض * [البقرة:7517]» فهر الآن هو السبَبٌء فتَبكّن مبذا: 

أنه إذَا كان المَسْخ بِعَيْبٍ في الرّؤْجة» فلَيْس لا مَهْر. 

" وإن كان الفسْخ بعيّب في الزوج فالصّحيحٌ أن لها نِضَف الْهْر ى) لو طلقهاء 
0 َي 5 0 عيبي 
فإنه لو طلقَها كان لها نِصّف الَهْرء ى) نصّ القرآن. 

وفي هذه الحالٍ يَرجِع الزَّوْجَ على من غرَّه فيَأخذ الَهْر منه» وقد يكون الذي 
غرّه الوّحَّ أو الزَّوْجةء فإن كان الوَّيّ فالعُرورٌ عليه» وإن كان العَيّب فيا لا يَعلّم 
به الول فالعُرور على الرَّؤْجةء إلا إذا تْبَتَ أن هذه الرَّوْجِةً قد أَعلّمَتِ الوَّل. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
أمَا إذا كان العَبّب ظاهرًا ىا لو كان العَيبِ جنوئًا فالوٌَ هنا الغالب عليه أن 
٠ 00‏ ادامر ٠‏ 4 م ٠ك‏ ىف 1 0 ٠‏ ص 0 
لا تخفى عليه» فحينئذٍ يكون الغرور من الوَلي؛ لآنه هو المباشر في التزويج للعقد. 
فيكون المَهْر عليه. 
7 - 4 0 رب صى سا سو "وس م ك1 و6 8 ه مه - 
والدّليل قول الرَّسولٍ عََتِاصَكَمواتَكه: «قَلَهَا المهِرٌ بَ] استحل مِنْ فَرْجهًا0'". 
1 وي 6 ال اك وت 1 7 4ت 55 27 22 1م 1 5 
ودليل آخر قوله تعالى: #وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم طن فرِيصَة 
يِصِفُ ما وَضمم #, أمَا بعد امسيس فيُكون اكَهْر كاملا؛ لقَؤله تعالى: #وَمَاثوا أَليَسَهَ 
العم م م 02 
صَدَفَدِينَ يله إن طِبْنَ لَك عن َي مِنَهُ مسا فَحلُوهُ يسا مَرِيكًا © [النساء:4]. 
١).‏ اس اس 4 2 5 4 5 ااه ل , 2 اس َ 
فيس مَن لم يُعقّد عليها كمّن عتّد عليهاء ثم إن الناس قد يَظُنون أو يتكلمون: 
1 4< ع 1 َه ٠‏ ك3 1 5 ٠."‏ 6 
لماذا طلّقَها قبل أن يَدخل بها؟ فمن أَجْل هذا جير النقص المحتّمّل بنِضف اَهْر. 
ساي لش . )2 سظ 
و 2_7 5 و . 00 . رك 1 34 و 
كل ما يترتب على نكاح المسلمين يترتب على نكاح الكفار من تحريم المصاهرة 
مثلا والإث والإخصان وغير ذَلِكٌ» ولكِنْ إذا عقّدوه على وَجْه فاسِدٍ عِندَنا فهّل 
يُعَرُونَ على هذا الفاسِدٍ أو يُلرّمون أن يعقِدوه على وَفْق الشّريعة الإسُلاميّة؟ 
تقول: لا سَكَ أن الكُفار لم يَلتَزِموا بأخكام الشّريعة الإسلاميّة» فإذا كان 
7 000 و َ ا 2 
النكاحٌ فاسدًا في شَريعتِهم أَلغِيَّ» وإلا فلا؛ ولِذَلِكَ عندي يُقَرَون على فاسِده 
كر طن" 
)١(‏ أخرجه أحمد (2575/7). وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »27١47(‏ والترمذي: 


لد نكاح إلا بولي رقم (0 )» من حديث عائشة انَدْعَنهًا. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


كتاب النكاح بج 


2 


أوَلا: أن يَعتقدوا صِحَته في مَذْهَبهم. 


مالي 0 و 0 7 ل سا على تم سس ار أ عه )مم ع 
يرتفعوا. 

1 دوت أ 8# مس 0 3 . ٠‏ 1 هه هآ اس مه 

مثال ذلِك: يودي تزوَج أخته فحكمه في الملة اليَهودِيّة حَرامٌ» فلا تجوز. 


وجحوسي تَروّج َحَه فهو في شَرِيعتَهم جائِزٌ فلا تُفرّق بِينَهُا؛ لأن المجوس 
تجيزون زواج ذواتٍ المحارم. وذكر أيضًا أن بعضّ الرافضة تُجميزون ذَلِكَ -وهذا 
متتروق عله يعض اعد 2 والكآر دورولا بض حونبه 

وإذا ارْتمَعوا إِلَيْنا أيّا كان تَوْعه من الكفْرء فإن كان قبل العقّد وجب علينا أن 
نَعقِدّه على حُكْمناء والأؤلى عِنْدي ألَّا يعوا إِلَيْنا. 

ولكِنْ إن ارتّعوا إِلَيّنا ففيه تفُصيل: إن أَنَوْنا قبل العَقّد عمّدْناه حسب الشّريعة 
الإسُلامية. فقأنا منلا: أنتَ أمّا اليَهودِيٌّ أو التّصرانيٌ تُريد أن تُرَوّج ينتَكَء فلا ب أن 
ييكون هناك وَل وشهودٌ ورضًا من الزَّوْجة وتَعْبين اله فكل الشّوطٍ الإسلامية 
ُطبّقها علَيّْهمء هذا إن أَنَؤْنا قبل العَقّد؛ لأنّهِ بإمْكاننا الآنَ أن تُرَوّجَهِم على الطريقة 
الإسْلاميّة» وهمٌ بارتفاعهم إلينا يُرِيدونّنا أن تَعقِده على الشّريعة الإسشلامية؛ لَأَنَّهم 
يَعلّمون أنَناَنْتَحكُم إلا بالشّريعة الإشلامية. 

وإذا أَنَْنا بعد اعفد وقَبلَ أن يدث بِينَهُم نزاعٌ» فنا نَنظر إن كانّتِ الَرْأَة في 
لوقت الحاضر حين التّرافع مُباحةً للزَّوْجء أَقْرَرْنا العَقْده وإن كانت لا تُباحُ له الآنَ 
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مثلا: جل تصرانٌ تَروّج مُعمَدّة في عِدَّتها وانتَهَّتٍ العِدَّة وهو يَعتّقد أن 
نكاحه صَحَيحٌ ٠‏ فحَصّل نزاع فاقوا إليناء فالرَّمجل الآنَ أراد أن يَتَروّجها على 
الحكم الإسلامي فالمانع الْني كان هو العدّة قدٍ انتَهَى؛ نقِرّهم على العَقد؛ٍ لأن 
امأ حين التّرافع إلينا ليس فيها مانِحٌ يَمنَع من صِحَّة التكاح. 

وإذا أُسلّم الكُمَار وهُمْ رَؤْجان هل يه ُقرَاذٍ على العَقد أو نَفْسَح العَقد؟ 

الجواب: إِنْ أسلّ) والرّوْجة لا تُباح له حيِئيذٍ فرق بِيَهُم. 

مثال: عَوَوِي روخ أخنة وأسلا فرق ق بيئهما؛ لأنّه لا تُباح الرّؤْجة الآن. 


مثالٌ 21 : وتحودي توج امرأة على أنحتهاء ثم أسلّاء وقد مانت الأحت 
فيَقَى؛ لأن الماع قد زال» فهيّ الآنّ تل له. 

مثال 21د : ودِيّ تَروّج امرَأةٌ وهي محُرمة» ثم أسلّمَت فلا يُمكِن؛ لآن 
الإخرامَ لا يُمِن من غَبْر امسلمين؛ لأن يمن شروط الإخرام أن يكون المحرم 
مُسلًاء وهذا لا يمكن. 

وإن أسلّم الرّوْجان مما أو رَوْجٍ كتابية أ قر التكاح» فكُويُهِم يقولون: أشلننا 
لله ورَّضِينا بالإسلام في صَوْت واحِدٍ أو يُقال كم أَرَضِيتَم بالإسلام؟ فييقولون 
جميعًا: نِعَمْ؛ يَبقَى النكاح على ما كان عليه» سّواءٌ كانا يَودِيّين أو تصرانيين 
أو جحوسين. 

أو أسلّم رَّوْج كتابيّة وهي باقِية على ما هي عليه فَيَبقَى التكاح؛ لأنّه تجوز 
للمُسلم أن يتَرَوّج امرأة مَهودِيّة من جَديدٍ. 


كتاب النكاح 
وإن 3 رَوؤجان ونان يقَرٌ النكاح» وإن تَقَدّم إسلام أَحَدِهما فإن كان قبل 
الدّخول بطل التكاحُ» وإن كان بعد الدّخول فإن أسلّم الثاني قبل انقضاءٍ العِدَّة 
ع وعم 1 000 ونا ا يا و لقن ملسف 7 14 1 ” 0 
نقِرهما على تكاجها)ء وإِنٍ انقضت العدة فقيل: يَتعَيّن انفساخ النكاح مُنذ أسلم 


0 


الآاول. 
م . زحايء > 2) كو و . ا 

وقيل: لا انفساخ. بل مَّ) الرّجوع بإِسّلام الثاني. 

وإذا أسلّم أَحَدُهما قبل الثاني إن كان قبل الدخول بطل التكاح؛ لأنه لم يَتمَ 
العَقّد على ما هو عليه؛ والدَّلِيلٌَ: أنه يحتف المُكم, بين لو طلّق قبل الدّخول أو طلّق 
سانو ذا كان بعد ال خول فقون دنا عدن فلن تر ننه لمن عا القضاء 
الع 

وإن أَسلَّمَ الثاني فالتكاحٌ بحالهء وإن لم يُسِلِم الثاني فالمشهورٌ من اكَدَمّبٍ أن 
النكاح يَنفَسِخ!"؛ لأنها انقَطَعت عَلائْقٌ هذه الكَرأةٍ برَوْجها بام العِدَّةَ فصار كمّن 
طلّق قبل الدذخولء هذا هو الَذَمَبء فَيَنمَسخ من حين الإسلام. 

وقول ثان: إِنَّهِ لا يفخ التُكاحء وإنَّا للمرأة الخيارٌ إن شاءثْ تَرْوّجَت؛ 
لاتقطاع العَلائِّق بينها وبين الزَّوْج» وإن شاءَثْ رجعّت إلى الأوَّلِء واستَدَلٌ أصحابٌ 
هذا الرّأي بأن النَىّ يك رَدَّ ابتته ريب إلى أبي العاص بن الرّبيع» وكان بيه وبين 


٠ 
1 


إِسُلامها -على رِوايتَئن- إِمّا سَنََانء وإمّا يست سنينَ". 


.)١0 5 انظر: المغنى (/ا/‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »©١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء 
رقم ».)75١110(‏ والترمذي: كتاب النكاح, باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء رقم 
»))23١37(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخرء رقم ,)5٠١9(‏ 
من حديث ابن عباس وعَيهَءنها. 
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فعلى هذا القَوْلِ تكون الْرأَةٌ بعد انقضاء العِدَّة بالخيار» إن شاءت تَروّجَتَ 
غيرٌه» وإن شاءَتٍ انتظرّت حتى يُسلِم زَوْجها فتعود إليه. 

قينا فيا إذا كمّر الرَّوْجان أو أَحَدُهما مثا بدك الصّلاة أو استخْلال الَمْر 
أو استخلال الفاحشة. 

فإن كَمّر الزَوْج بأن كان لا يْصلٍ فإنه يجب أن يُفرّق بيه وبين رَوْجتِه وينّسخ 
النكاح» إن تاب قبل انتهاء الْعَدة فه)| على تكاحههاء وإن 2 فَقَد سينا أن النكاح 


ايف 
© هو 


ص 


17 و سه 4 ل 7 3 رد عي 
مُنقَسِخ مُنذ كَمَّرِه وهنا سُوَالُ: رجل له ابن شابٌ تَروّجء ولكِنه بعد تَرَوّجه صار 
لا يُصلٌ ولايّصومء ومات بحادِث وصاروا يَدُعون له باكغفرة والرّحمة. 

ا - عو 0 5 1 

فهذا لا تجوز وامرّأته لا يَلرّمها الإحداد عليه فيَتفسخ النكاح منها من حينٍ 
ب 1 0 وين ا ل نر ور 2ه لعن ع ا ع لك واي اي 2 
تَرَكَ الصَّلاةء وميرائه لا يجوز أن يُورَثء وبعضٌ أَمْل العلم يَقولون: إِنّهِ لا يتوقف 
الأمْر على انقضاء العدّة إلا باعتبار أن اللَرْأة تكون حُرَةٌ بعد انقضاء العدَّة إن شاءَتٌ 


000 0 


تَرْوّجَت وإن شاءث ل تَتَرَوّج» ولكِنْ لو بَقِيّت ل تَتَروّج وأسلم رَوْجها فإنه يجوز 


تَعريف الصَّدَاق: هو المال» أو هو المنفعة المذولة حك يكاح. | الواجبة 
0-0 ار ّ 2 
عفد التكاح وما أَلِقٌ به هذا هو الصّداقٌ. 
فَفَولّنا: «المال أو المنفعة»؛ لأنّه يتكون الصٌداق عيْنًا ويكون مَتْفْعةَ ى) سيأتي. 
وقولنا: «المبْذول في عَقَد يكاح» خرّجٌ به كل مُعاوّضة ليِسَتْ بتكاح في المال 


المذولٍ في شراء سيّارة أو في شراء توب فلا يُسمَّى بصّداق. 


كتاب النكاح 030 

7 ع 9 7 6 

وقولنا: «ما ألق به) مِثْل إن وَطِىَ امرأةٌ بشبْهة فإنه إذا وَطِئ امْرَأَةٌ بشبْهة 
فإن ها المهرَ بها استححّل من فرجها. 

غْل: إنسانٍ جامَعَ امرأة يَظّن أنها زَّوْجَتهء فإنه يَتيْت لها امهْر بها استَحَلٌ من 
فَرْجهاء وكذْلِك أَحَقّ العْلّاء يَمَهُرَئَهُ بذلِكَ ما لو أكرّهَ امرأةً على الزَّناءِ فإنه يجب 
ها اله واكَسأَلة فيها خلاف. وستأي فيما يعد. 

والسَّنّة فيه أن يكون قَلياء فكُلما كَل كان أَنْمَعَ وأبَرَكٌء وني التديث عَن 
الرّسول يَكِ: «أَعْظمُ التكاح بَرَكَةَ أَيْسَرٌه مَؤُونَة)!". 

ا 1 

فكل) قل فهو أفضلء وذلك لامور: 

الأوّل: لدّلالةِ السّنّهَ على ذلك. 


ص ص 


والثاني: أنّه أدعَى إلى التكاح. فإنَّهِ إذا حَفّ المهُْر نشط الناس على الْتَروّجء وإذا 
كان تقلا فإن الناس لا يَنشَطون إليه؛ لأنّه يُتعِبّهم وقد لا يجدونه. 

والثالث: أنه أحرّى إلى الألفة 0 جَيْنء فإنه إذا عَلِم أن دُخول هذه الْرََة 
عليه بسر أَحَبّهاء وإذا عَلِم أنه شَديدٌ فإنّهِ يتَعسّر ححبَنّها؛ لأنّهَرَى أنَا كلَمَْهِ تَقَقَاتِ 
باهظة. 

الرابعٌ: أنه إذا قُّر آلا يكون انتّلاف بين الرَّوْجَيْنَ سهل عليه أن يُطلّقَها. 

هذه أرَعُ َوائد؛ بعضُها نَظريّة, وبعضها ريه دل على الَرغيب في تقليلٍ 
ال مر 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 87))؛ من حديث عائشة وَانَدْعَنْها. 
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ليس المهْر مُقدّرًا شَرْعَاء بل ما انمق عليه الزَّؤْجان حصّل به الكفاية قَليلًَا 
كان أو كَثِيرَاِ فبَجورٌ به على دِرمّم وحَمْسين أَلْفَ دِرهّم؛ لأنه غَيْر مُّقدَ و عا لحن 
سن فيه أن يُكون قَليلًا. 

ما يصح أن يكون صداقًا : 


و 


كل ما صَحٌ العقد عليه ببيْع أو إيجار يجار فإنّهِ يَصِحٌ في التكاحء بمَعتّى : ريام 


2 


نهار اخرومة مدان صَواءٌ كان ذلك عَيْنًا أو متّعة» فالعيْن مث أن يُعطِيها 
داهم أو يُعطِيّها متاعاء أو يُعطِيّها طعامّاء فأيّ شيء يُعطِيها إِيّاه فهذا عَيْن. 

وقد قال رَسولُ الله بك للرّجُل -كى] في حَديث سَهْلٍ بن سَحْدٍ عله -: 
«الْتَمِسُ وَلَّوْ حَاَا مِنْ حَدِيدٍ) فهذا عَيْنَء ومِثْله التَوْب؛ ويذا قال الرجُلٌ: هذا 
إذاري. ل يني ْ بَِيّ عَلَيِكٌ 1 تنَْفِعْ به وَإِنْ 1 تنتَفِع به وَأَعْطَيْئَهُ 
بقِيتَ بلا إِزَارِ)"". 


د 
-_ 


و 


9 


إخداهثما: أن تكون المتمّعة استخدامها إيّاه. 


00 


الثاني: أن تمق منه المتفعة بعَبْر الخدّمة» مثل أن يَبنيَ لها بَينَاء أو يَأتَ لها 
بحاجة» وما أشبة ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء رقم (5171), 


ومسلم: كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدليكل» رقم .))١5576(‏ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي وَإَنَدَعَنْهًا. 


كتاب النكاح 0 
1 عو 5 4 0 : 7 0 8 2-4 ا 00 2 وو 
فالأوّل: إذا كانت المنفعة استخدامها إِيّاه اختلف العلماء ومهواللة: هل ينصح 
٠‏ >هواء 2 2 
هدا المهر أو لا يصِح؟ 


و عو ب و اع الى كه 


فقال بعضهم: يَصِحَ؛ لأنّه يتجوز أن تستأجر المرأة إنسانًا تخدمهاء وهذه المرأةٌ 
9 0 3 - و ك. ٠‏ 0 ع. سم : ا سس ءَ- 2 
وقال آخرون: لا يَصِحَ؛ لأن هذا يؤدَي إلى أن يكون السَيد مَسوداء والسَ 
سه 5 م9 5 َ 0 7 2 ع 0 0 ًََ 0 

هو الزوج» وهذا عكس الواقع الشرعي؛ فلا يَصِح أن تكون خدمته إياها مَهرًا للها؛ 
ع ٠‏ : ان ِ - 2 سى 8س (ؤانام ن ان ع ره -ه ار و و 
لآنه في الظاهر زوج» ثم يكون بمنزلة الرقيق» ولو جعلته المرأة يترعى غنمها فيَجور؛ 
لأن هذا ليس استخدامًاء بل هو أَمْر مُنفصل عَنْهاء وقد زوّج صاحِبٌ مَدَينَ 
رَسولَ الله مُوسَى يك إخدى ابتبيّهِ بأن يَرَعَى العْنّم عِنده. 

لله 7 ا ب ساي ا د ما اوه رس يعل. لس ٠‏ شهدت 5 
فالضابط في يَصِح أن يُكون صَداقها: وهو كل ما صّح أن يكون ثمَنا أو 
ة فإنَّه صَمَّ أن يكون صَداقًا عَيْنيا أو متقعة. 


ا 


متى يجب مهرالمثّل؛ 

مَهْر المثل هو الصَّداق الذي يُكون إن تشبه هذه الَرْأَةَ في جمالهاء وحَسّبهاء 
1 سس َه ًَ هَ / - رى ع كو اءع 0 
وف ماغهاء وفي جميع أوصافهاء وأقرَبُ شىء يقدّر به أخواتها مثلا أو أمّها أو ما أشبه 
ذلِكَ؛ فيب في كل حال لم يُعيّن فيها مَهْر المثل» أو عيّن فيها فاسدًا. 

مئال الأوّل: تَروّج امرأةً وعَقّد علَيّها وسكتت عن المهْرء فهنا يجب لما مَهْر 
المثل؛ لأنّه يُرَدٌ إلى مَهْر المثل. 

والثاني: فمثل أن يُعيّن لها شيئًا لا يَصِحٌ عَلَكُه أو أصدّقها كَلَبَا أو خنزيرًا أو عَمْرًا 
فلا تجوزء وترجع إلى مَهِر المثل. 
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تَأجِيلَ الصداق ومُتى يَحل! 

إذا واتنك1ل أتغل تاغير الضداق قانه كوو أن يو حل الصداق ار نض 
لأنّه الح ما للرّوْجٍ وللزَّؤْجة» فهو ىا لو اتَمَّقا على تأجيل تَّمَن السّلْعة لاحرّجَ فيه 
ولا لا ياي هذا قولٌ الله سَبحَاَهُوَتعَالَ : *9 وءَانْوا ليآ صَد فحن خلهَ © [النساء:]» 9# وءانوا ‏ 

تمع : أغطواة لأن امْؤجّل يُعطَى إذا كمٌ أجل فإذا جنا وسلّمه الزَوْج فإنه م خوج 
ذلِكَ عن قو الله تعالى: ## وءَانوأ لَه صَدَقَتِينَ خَلَهَ *. وإذا 00 
الذي قَدّر له. 

فلو قال: يحل إذا أْناني الله. فيَجونُ فلَقَدْ ذكَرْنا في البَيْع: اريت منك 
هذا الشيء بِثَمَن مُؤْجّل إلى أن يِيَسّر الله عليّ. وهذا ورّدَ به الحتديث عن الرَّسولٍ 
َكنصَكاةوَلتَك وأنه مُقتَضى العقد أيضًاء لأن البائِعَ إذا باع للإنسان وهو يعرف أنه 
0" 

وإذااقانة تو خله إل الفسراق مكل إذابحضا يقرت أن لاق كز وان 
العْلّاء يمَهْراَئَةُ -وهو الَذْمّب!- تُجَوَّز؛ٍ لأن الصّداق لا يُقصّد به مُعاوّضة ماليّة؛ 
فلهذا يُسمّح فيه أن يُكون فيه نَع من المتهالة» أَلَيْسَ إذا تَروّج الرّجُل ول يَذكر لمر 
يَصِحّ النكاح» وها مِثْل مَهْر المثل؟ 

ولكن لو باع عليه ولم يُسمٌ الشمَنَّ فلا يَصِحٌ؛ لأنه يتقصد به المال. 

ولو سكت وقال: إنا لوخ[ العداق» وسكت وما فال: إل ال مسد 

0 إذا كان الصّداق بالموؤت» فيو حل الصّداق من تركة 
الّْجِء وإذا كان فَقًايُسقّط مثل غيره من الديون: 


.)17 /( انظر: الكافي‎ )١( 


كتاب النكاح 
وإذا كان الرَّجُل هذا الذي مات وليس عِندَه مال إذا كان من زيّنه الوفاءء 
2 7 2 - 
ولكِنٍ الأمورٌ ما جاءثّه على ما يُريد فإن الله يُوفي عنه؛ لأنه جاءً في الْحتديثِ عن 


ع 1 2 رمو لل 


7 ور قن زر اعد ووب ف نر مه ذو2 عرع لو سا” ََ عر س6 © اتير 
الرسول كتالص لئك: «مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ الناس يريد أَدَاءَهَا أَذّى الله عَنْهُ)!'"» فتقول: 
02 50 7 م مق 
تل بالأجل المعيّن إن عيّن وإلا فمّحله الفراق. 

بماذًا تملك المرأة صداقها ويدخل في ضمانها! 

قُولنا: «بهاذا مَلِكه الرْأةُ؟) يَدلْ على أنْ الماك للمَهْر هو اَرْأَة؛ لأنه عِوّض عن 
0 4 ك. اكه 3-0 اك ا ا 2 .2 هه ور ١‏ 1 نت را 2 
بضعها؛ ثم لآن الله تعالى يَقول قبل أن تُقول: لأنه عوَض: #وَءَانوأ آليسَاءَ صَد فون 
خََدَ 4 فدَلٌ هذا على أن الَرْأة هىّ الّتى تلكه؛ فلا يكون ملكا لعَئْرهاء وليس لأبيها 
ًِ 
وأمها منه شّىء. 

ولا يتجوز للآبٍ أو غيره من الأؤلياء أن يَشْتَرِط من الَهْر شيا لتسه؛ لأنّه أكل 
للمال بالباطل؛ لأنّك إذا اشتَرَطتّه فسيكون على حساب الَرأَة. 

-ه ا 7 52 و م يع راد م ره 2 

وبعض العلّاء يَمَهْنَهُ يقول: إنه تجوز للآب خاصّة أن يشترط لتفسه شيئًا؛ 
. ها سر ل 5008 0 ردس ه 
لأن النبىّ بَكئِةِ تقول: «أنتٌ وَمَالِكَ لِأبيكٌ)7'"» فإذا كان الأب يَمتَلك من مال ولَّده 
فلّهُ أن يَشْتّرط من مَهْر ابنته ما شاء. 

20٠ 1‏ «)ااه ١س‏ اكه ع > سس م > 

ولكين الراجحٌ خلاف ذَلِكَء فإن الرَّسِولٌ كيِ قال: «أَنْتَ وَمَالَكَ لأبيك». 

واكَرْأة لا ملك الصّداق إِلّا بالعقدء فإذا ملَكَنْه فَحْذْ منه إن شِئْتء أمّا أن تَشْترط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم 


سا سا و شاور 


(00) من حديث أبي هريرة لَه له. 
ف أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (755191)», من حديث 


في َو ذه و _- 


جابر بن عبدالله َدَيَدعَنْها. 
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على الزَّوْجٍ فلاء فمَعبّى ذَلِكٌ أنه سيّأتي من الَّوْجَ إليك قبل أن يدل في مِلّك 
المرأة. 

ومن الناجية الاجْتِماعيّة إذا قلْنا بجواز اشتراط الأب لتَفْسه من الصّداق 
يُؤْدّي إلى أن يجِعَل الأَبُ ابتته سلْعة إن عطي ما يُريد رَوّجَهاء وإن لم يُعط ما يُرِيدُ 
يُروّجها. 

بَلُ قد جاءً عن الي يك أن كُلّ شيءٍ صار قبل العَقّد فإنَّه حَقٌّ للمزأة من ذ : 
أو عُدَة أمًا ما كان بعد العَقّد فإنه لا بأسّ أن يُكرّم الرّجْل على اببِه أو أخيه”", وأمًا 
ما يُشترّط مع العقد أو قبلّه فإن ذلِكَ لا يجورٌ. 


وما جل مع الَهْر ‏ ع لك بأفارب الا أذههذا لبس » بسَزْطء وإنّا هو شي 
طابّت به تس الزَّوْج» ولو فَقَدَ من الَهْر ما ار فالظاهرٌ -والله أَعلَمُ- أنه 
م 
بجل لمن اعطِي له. 

ومَلِك المرأةٌ صَداقَها بمُْجد العَقّد إِلّا إذا كان مُوجََلَاء فإذا أُصدّقها مثَل 


0 


سَيَارة فبمجرّد أن يَعقد عليها فإنها تملك هذه السَيارة. 


3 


هه 


قال الله تعالى: وءَاتُوَا َلِنَسَة صَدفَنيِنَ لَه 4 وَاَرْأَةٌ تكون فِراشًا للرّجُل 
بمُجرّد الَقد وتَِك الصّداق بمُجرّد العقد. أمّا إذا كان في الذَّمّة يَبَقَى دَيْنَا في ذِمّة 
الرَّوْجٍ ولا تيه ِلَابَعدَ استلامه. مثل لو قال: | نه أصدّقها سيّارة صِدَيُها كذا وكذاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 187)» وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 
شيئاء رقم ,)5١159(‏ والنسائي: كتاب النكاح» ياب التزويج على نواة من ذهب. رقم (77707), 
وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب الشرط في النكاح. رقم »)١955(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رَيَكإيْعَنهها. 


كتاب النكاح 0 
أو نَ ذا وكذا. فهذا الصَّداقٌ غير مُعيّنء بل هُو ثابت في ذِمّة الزَّوْج بالوَضْف. 
ومَلكه إذا عتدهناه وغليه تقول: فلك ال أة:صَداقها المعكن يميد د العَقدَه.و ملك 
صَداقَها اؤصوف بالتَّعْيينَء وتّلك الصّداق المؤجّل بقَيْضه. 


1 
َه 


مَنَى سقط ؟ ومَتَى يَنتّصِف؟ ومتى يَسَتَقِرٌ كايلًا؟ 

يُسقط امَْر عن الزَّوْجٍ بِكُلٌ فْقة من قِبَلِ الرأة قبل الدذخول. 

فمئلا: رجل تَروّجٍ امرّأة ثم هي نَفْسُها تَسبّبت في الفرّقة ففارَقَهاء ففي هذه 
الحالٍ ليس ا مَهْرء ولْتَفْرِض مثّلا أنه تَرْوّجها على عشّرة آلانٍ ريال» وقبل أن 
يدل بها تين أن بها عَيْا ففارَقّها. 

فتقولُ في هذه ا حالٍ: يَسقط الَهْره وليس علَيْه شيءٌ؛ لأن الفُرْقة جاءَثْ من 
قِبَلِ الرّؤْجة. 

والقاعدةٌ عِندّنا: كل فُزقة جاَث من قبل الزّوْجة قبل الدّخول فإئها سقط 
المهْر. 

ولو أئَّا بعد العَقد علِمّت أن في رَوؤْجِها عَبْئًا فْسَحَتِ النكاح» فهذه المسألة 
اختلّف فيها أَهْل العِلّم: 

فونْهم مَن يَرَى أن اكَهْر يَسقّط بناءً على ظاهر الحالء فالّذي فسّخ التكاح 
للْرأةُ فتكون الفرّقة من قِبَّلها؛ فلا مَهِرَ مما. 

ومن نَظَرٌ إلى الغاياتٍ قال: إن المَسْخ في الحقيقة من قبل الزَّوْج؛ لأنَّهِ هو 
السبّبٌُ في فسخ النكاح. 


ري 1 5 َه ا 0 0 أ َه ه 6 2 
ويتنصف المهر: بكل فرقة قبل الدخول من قبل الزوج؛ لقوله تعالى: #وَإِن 
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06 م7 وه ل صر م 


طَلَفتَموهُنٌ من قَبَلِ أن تَمَسوهُنٌ وهَد ورَضْحُمْ طن وْيصَةٌ فيِضصِفٌ ما وض © [البقرة:579]» 
ووّجه وجوب يضف الصَّداق مع أن الزّوْجٍ لم يَسِتَمْتِع: أن تَطليقها قد يُوجب 
كسادها؛ فيُجبّر لِك بنِضْف الَهّر؛ لأن اكَرأة إذا شاع بين الناس أمَّا امرَأة تَرِوجَت 
ور ا حول و نيا د 

يستَقِرٌ كاملا بها إذا كانّتِ المُرقة بعدَ الدّخول استَمرٌ كاملاء سَواءٌ من الزَّوْحٍ 
أو ارج ل دحل بهاء فالفزقة من الزَّوْجٍ هي 
السبّبٌء أو فَسَحَّت هي لعَيْبه فهو من الرَوْج. 

والدَّلِيلُ على ذلِكٌ مَفهومٌ الآية الكريمة قولّه تعالى: #وإن طم رهن قز 06 
أن تَمسوهن وَهَدَ رَضمُمٌ طن َِيصَةُ فيِصَِفُ ما وْضْمْ 4» فمَفهومٌ قوله: من قبل 3 
تَمَسُوهٌنَّ ‏ أنه لو كان ذلِكَ بعد المسيس فلَيّس ما النُصفٌ» لها اكه كايلاء والدَّليل: 
9 وءَانوا آلِيَسآءٌ صَدقَنئِينَ لَه 4 [النساء:؛]. 

فإذا قال قائل: كيف يكون لا الَهْر كاملا مع أن الآيةَ سكت عنه؟ 

فتقول: «من قبل أن تمسُوهنَ 4 أي: أنّكم إذا طَلْقتّمُوهن من بعد أن مسُوهن 
فلبسن ضًَ النضْف» فأ بالآية الثانية: # وءَانوَا الِيْسَاءَ صَد قنونّ نَّ لخاد * فإذا ضممنا 
مَفهوم هذه الآيةِ إلى مَنُْطوق هذه الآيَةِ علِمْنا أنها إذا طُلّفّت بعدَ المسيس فَإنّهِ يَستَقرٌ 
ا المَهْر كاملا. 

وإااكلا مي لمشي من الزؤيية كيف ليق الزر كاي 

قُلنا: تَستَحِقه كاملا ولكنه إذا كان هناك غرّرٌ فإنه يَرجِع على مَن غَرَّ 
أورعكيا: 


كتاب النكاح ننج 


الصَّداقٌ ف ص الفاسل: 
العلّاء رمهوالله يقولون: النكاح ‏ يَنقَسم إلى ثلاثة 


"- باطل. 
١‏ - الصَّحِيحٌ: ما تَتْ شر وطّه وانتَفّتْ مَوانِعُه هذا هو النكاحٌ الصَّحِيحٌ. 
-١‏ الفايسدٌ: ما اختل فيه شّرطء أو جد فيه مالع تلت فيهء فإذا كان هذا 
التُكاحٌ اخَلٌ فيه شَّرْط فمَدِ اختكف العلراء 5 2 1 شتراطه» أو وَحِدَ فيه مانِع 
مد اختلّفوا أيضًا في كنه مانِعاء فحيَيِذٍ يكون فاسِدًا لا باطلا. 


+ سس و 


مثال: ما اخبّلٌ فيه شَرْ ط مُحبَلّف فيه: النكاح بلا ولي فإن العْلّماء يَمَهُمِدَه 
اختَلّفوا فيه؛ فينْهم مَن يَقولٌ: إنه لا يبرط الول للمزأة إذا كاّثُ بالغة عاقلة. 
والصَّوابٌ أنه شَّرْطء فتقول: نِكاحٌ بلا وَلّ فاسدٌ» وليسّ باطِلا. 

والتكاح بلا شهودٍ مثله أيضًاء لأن العلماء يَرآئه لفون في صحّته فيكون 
فاسداء فهذا اخكل فيه كد ط. 

ومثال الذي وُجد فيه مانِحٌ ُحتلَف فيه: امرأة تَرْوّجها رجل وقد رضّمٌ من أُمّها 
لات رَضعاتء والرّضاعة ا محرّمة كمس رَضعاتٍ على القَوْل الصَّحيحء فمّن قال 
بأن الرّضاعة المحرّمة ثلاث رَضعات. قال: التُكاح فاسِدٌ. ومَن قال: إن المحرّمة 
حمس رَضعات. قال: هذا سح 


و و َه 


إِذَنْ كاك هذ أناوانت تقد أن الات غرمة تعر ناهذا 
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'- الُكاح الباطل: ما اخمل فيه شط أو وجد فيه مانعٌ مق عليهه أي: 
أجمع العُلّاء يَمَهُرتَهُ عليه أي: ما أَجمَع العلّاء يَمَهُرَئَهُ على فساده فهو باطِلٌُ» مثل: 
إنسان 5 تَرَوّج أخسته من الرّضاع فإنه باطِل؛ لأن العلّاء يحمه الل يجمعون عل أنه 


لا يَصِحٌ؛ فد قال الله تعالى: #وأحوانكم قر الرصَلعَةَ # [النساء:7]» فهىّ من 
اليك 


فصار النكاح يَنْقَسم عند أَمْل العِلّم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - صَحيح. 
١‏ - فاسد 


- باطل. 


فالصَحيح: ما انم تق العلماء رجمهما آنه على صِكّتهء والباطل ما أجمّع العلماء هلله 
على فساده. والفاسد ما اختلف العلّاء رَحمه اانه فيه. 


المهُرٌ في النكاح الفاسِدٍ على أُمْرَيْن 
-١‏ إمَا ساقط فاسد. 
اونا فت كام 
َكُلٌ فُرقة حدَكّت في التُكاح الفاسد قبل الوَّطْء فإئَّا لا تُوجب مَهرًا وتُسقطه؛ 
لأن هذا التكاح الفاسد وجودُه كعَدّمهء فإذا حدّتٌ الجاع استقرٌ الَهْرٌ به» أي: 
الجماع. 
كا لو تَروّجَها إنسان بدون وَلِيّ وهو يَعتّقِد أن الوَلّ شَرْط لصِحَة النكاح» 
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2 ؟5.ى لرو يبن ..ه 7 ع َ. 7ن ,ً. 2 أ عد )١(‏ 
فيجب أن يفرّق بيتهاء وأبو خنيفة يَرَى أن النكاح صَحيح 5 


فتقول: ولكِنّك تَرَى أن التكاح غيرُ صَحيحء وإن كان يَرَى أن النكاح صَحيح 
لا تفرّق بيتهاء »كما لو أن رجلا تَروّج من امرّأة قد رضع من أُمّها ثلاتٌ رَضعات 
وهو حَنَبَإنٌ فالنكاح صَحيحٌ'"؛ وعِند مالِكِ يَكون النكاح باطِلًا”", أما لو كان 
يَعتقِد أن الثّلاتَ حُرّمة فيب علَينا إلزامُه بالمَسْخ. 

أي: تَسليمُها المتاع» وهو ما تَتَمنّ به من مال» إن كان طَلاقُها بعد الدّخول 
فلينا امو كافلة كن تا ز نام قرويكا سوط المع افكتبانا فال بعض العلماء ووئة" 
بل المئعة واجبة؛ لقوله تعالى: « وَلِلْمَطْلّدتِ مثا آلْمَعرُوف” حََ 
[البقرة: ١‏ 5 7]. 

ااإذااقان الألاق نل التاعرليه وإ اانا قد كان ارقي لشفب لقوق 
تعالى: #قنصف ما هرم ضَه 4 [البقرة:717]» وإن طلَّقّها قبل الدّخول 0-0 هر 
فلها الْتْعة؛ لقوله تعالى: للا جاح َلِتكيْ إن طَلَدَمُ انسل ما لم تَمسَوهُنَ أ تمر 
هن وَيصَة ومين انويع قدَدْهُ ول لُق قدَمُهُ تامو حَنا ليت 
[البقرة:" 71 ]. 


و- 


عَلَ المتترت » 


المع بل لد ول اختلف فيها العلاء رمه أنه : 

5 00 ءِِ "0 “ترز عِ ص 

فمنهم من يَرَى أنها سنة» ومنهم من يَرَى أنها واجبة. 
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (0/ .23١‏ 


(1) لأن المذهب أن أقل الرضاع حمس رضعات. انظر: المغني (8/ 1 17). 
(") لأن المصة الواحدة عنده تحرم» انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ ٠-519‏ 5 60). 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ويمّن رَأَى وجوبها شيخ الإسلام وال وايكدل بعموم قوله تعالى: 
فيطلت تك بالمتر” حنًا عل المتسك 4 يذل ذلك أيضًا بأن الصّداق 
وجب بها استّحَلٌ من فَزْجهاء والّعة وجيت جَبرًا لقلبها. 

ورَأَبِي أن الراجح: أنه على الاستحبابء والدَّلِيلُ على ذلِكٌ أنه لو طلّقها قبل 
الدّخول وقد عيّنَالَهْر فلها يِضْفهء ولا يجب لها منْعة» فإذا لها بعْدَه فلها الم 
كاملا بدون مُتّعة» وإن كان بعض الآية في الحقيقة ب يدل على ما اختاره ايحا لأن الله 
قال: «9م ممعا بالْمعروفِ حَقَا حَقَا عَلَ الْمتّقيرت *#. 

ماعو 

معتى الولِيمّة: هي العام الذي يُتَحَذ في أَّامِ الغزسء وسَمّيّت وَليمة؛ 
لاجتاع الناس عليهاء وهي من الأمور المْروعة. 

حكم وليمة العرس: 

ليده النرس تلان لبي يك أمّر بها عبدَالرّحمن بن عَوْف حين توج 
فقال له: ١أَوْلِمُ‏ وَلَوْ يشَاقه' "والطشكنة هن ذلك أمران: 


2 يو 2 


أحَدهما: أنها من إشهار التكاح. والإعلانٍ له؛ والشّريعة تحث على إعلان 
الواح حتّى إنه وض في استغال الطبول والأغاق من أجل إظهاره وإغلانه: 
وَالأمْر الثاني: وات 5ك الل ا لَ على تَيْسير الرَّواج؛ لأنّه ليس كُلّ 


.)7377 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كيف يدعى للمتزوج» رقم (01654)» ومسلم: كتاب‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك وَعَيَدعَنة.‎ »)١571/( التكاح» باب الصداقء رقم‎ 


كتاب النكاح 6 
أحد يَتَيسّر له ذلِكٌَء إِما لمَقَد المال» وإمًا لمَقَد من يُزَوّجهء وإمًا لِعَدّم الرّغْبة حيث 
يُسلّب الإنْسان هذه الشّهوةً. 

فهّذه هي الجكمة وقول الرّسول كل: «أَوْلوَلَوْ بشَاتَاء فكلمة «وَلَوْ بشَاقا 
مَل هي للتكثير أو للتّقليل» فا مغروف أن (لو) تأت للتقليل؛ لقول ال سول عللله: 
١الْتَمِسُ‏ وَلَّوْ حَامَا مِنْ حَدِيدِ»'", فإن قولّه: «وَلَوْ حَامًَا» هذا للتّقليل بلا شَك. 

دك بعض العلاء رمَهْمادَهُ أن قَولّه: «وَلَو) للتكثير» وأنه اكع الويلام بأكثر 
من شاقِء ولكِن الصَّحيحُ أنها تَختلِف بحسب ال حال. فَالْأَغْنِياءٌ تقول كَم: أَوْوا 
ولو بأكثرَ من شاةٍ. والفُقّراء تَأمُرُّهم بأَقَلٌ من ذلك؛ لأن هذا من الإثفاق» والإنفاقٌ 
يجب أن يكون مُقيِّدَا با مغروف. وليس فيه إِسرافٌ ولا تقتيرٌ. 

وأقلّها ما يُسبّى طعامًاء حبَّى ولو عرّم الناس على قَهُوة على أَنَّا وُليمة العزس 
فلا حَرّجَ» إلا أنا تحتلِف ببسب حال الزّْج. 

حكم الإجابة إليها: 

واجبةٌ والدَّليلُ لذلِكَ: 

أوّلَا: الصو ص العامة لني كلعل اناه ص المسلم على أخيه أنه إذا دّعاه 
أن يجيب ا في قوله يَلِ: «حَقٌ ملم عَلَ المسَلِم سِت؛ وَدذَكَرَ فِيهَا: وَإِذَا دَعَاكَ 
َأَجبهُا!", فجعلها كل من حُقوقٍ الْمسلِم على المسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» رقم ,)517١(‏ 

ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. رقم ,)١575(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم /5١57(‏ 05)» من 
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1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ودَلِيلٌ آآكَرٌ خاصٌء وهو قولٌ الرّسول عَنَداصَكَةوآلمَكَمْ في الوَلِيمةٍ: 'وَمَنْ 
يحب فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ!". والمخصية لاتكون إِلّا في وُقوع في ّم أو حال 
واجبء وعلى هذا فالإجابةٌ إلى الوّليمة واجبةٌ. 

وهل هي حَقٌ لله أو حَقٌ للداعِي يَنبَّتي على ذلِكَ إذا قُلنا: نا حَقٌ للداعي. 
وأَذِن لك في الخلضيهن الإنغاة عا لك أن تملسو لكك عن اله اسقطة» وازذا 
ُلْنا: تا حَقّ لله. فلا يَملِك الداعي ولا المَدْعرٌ إسقاطه؛ بل جب الإجابةٌ. 


0و 


2 


والظاهِرٌ أنها حَقّ للداعي» وعلى هذا فإذا أن لكَ في التُخلّف فلا حرج 
غلكه وإذا كنت استاذتت وأذق لك عباة وعكلة فإنه لا زه أن تسكاذ ةوزن 
كُنْت قد استَأدَنْت وأذِنَ لك على اقتناع فإنه يجوز لك أن تستَأَذن. 

إِذَنُ فالإجابة إلى الوّليمة واجبة» والدَّلِيلُ: «وَمَْ 1 نب قَقَدْ عَصَى الله 
وَرَسُولَةُ). ولكِن الإجابةٌ إلى الوّليمة -أعني: وُجوب الإجابة- له شر وط: 

الشرط الأوّل: أن يعيه .أن يقول: جا فلان اخفة إل ولبسة الشاس» فإن 

يُعينْه بأن أُظهّر إعلاناتٍ بأنّنا عندنا وليمة عْرْس في اليم م فأنا أدعو 

لوز ايه ريه . فلا تجهب الإجابة؛ لأنه يكون فَرْض كفاية. 

وهل ين ذلك ما يستعوله الناسٌُ اليَوْم حيث يَكمبُون بطاقاتٍ ويُرسِلونها إلى 
الناس فيكتّبون على الظّزف فقَط اسم مَن رجهت له أمّا نض البطاقة ة فليّس فيها 
اسم لدعو فهل نَقَولُ: إن هذه من باب الدَّعوة العامة وأن الاتجنان [ذانقاة أجاف 


,)511/9( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ »)١5775( ومسلم: كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة» رقم‎ 


عه سا إسسلكة سو ماحو 


هريرة رضواللدعنة. 


كتاب النكاح 

وإذا شاء ل نحبْ. أو تقول: إنَّهَا من الدَّعُوة الخاصّة؟ 

هي في الواقع إذا نظَْنا إلى الظَّرْف المكُتوب عليه اسم اكَدُعوٌ قُلْنا: نا من 
الخاصّة. ا 0" لا يُريدون التَعْيين نَّم 
لا يُؤكّدون هذا الطلّبء مع العِلّم أنه قد تَوجّه إلى الَدُعوٌ وهو في حالٍ لا يُمِكِن 
أن يحضر. 

دل هذا على أتَّا من الدّعوة العامّة» وأا لم تُرسَل للمدعوٌ إِلّا من باب 
المُجامّلة» لا من باب لَص على المُضورء إِلّا إذا كانت هناك قريئة أخر ىَ 
ون انك ريد ال ان كدر من انار شواة تون لضن ا بي سد 
التَساؤّلاتِء فهّنا قد تجب. 

الشّرْط الثاني: أن لا يكون في المكان مُتكّر لا يَستَطيع تَْييره» فإن كان فيها مُنكر 
لا يَستّطيع تَغْيره فإنَّه لا يَضْر؛ٍ لأنَّهِ إذا حضّر فإن حاضِرَ لكر كفاعل المَكّرِ؛ِ قال 
لله تعالى: «وَهَدٌ َزَلَ كم في الْكِدَنِ أن إدا سعِعَمٌ عايات أله يُكَفرٌ يها وَيُسَكَهْرَا يبا 
كلا معدو مَعَهُم حَقٌّ يحُوصُوأ فى حَرِيثِ عَيْرودِ إِتْ ذا مَتَلْهُمَ4) أي: إذا حضَرثم؛ 
ولهذا يقول النحويون: إن (إِذَنْ) فيها تَنوينُ عوَض عن جُمْلة: «إذا قعَدثُمْ فَإنَكمْ 
مهنا إن أله جَاوِعٌ لْمُتفِقِينَ وَالْكفرنَ في جَهَم يع #* [النساء: .]١ 5١‏ 

إلا اال شار يني اتريي جارك أروبايه أو بلقا رالتسو 
بجاهه أنه إذا حضّرَ احتر ره مه الناسٌ فلم يُظهروا هذا الْكَرٌ وبقَوله وبفِعْله أي: 
بقوّتِه؛ فيتحضُر وجوبًا لسبّيان: 

السبّبٌُ الأوّل: أنه إجابة دَغوة وليمة عرْس. 


والسبَبٌ الثانى: أن فيه تَغْييرًا للمنكر. 
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: م 1 ص 3 ص سات 0 

الشرّط الثالِث: أن يكون الداعي مُسل)؛ لآن الرُسول كَكةِ قال: «حق المسَلِم 
00 5 ي ٠‏ َه ٠ ١‏ - ع ل ٠‏ 0 0 
عَلَ اميم يستَ)”", وإذا كان غَيْر الُسلِم فلا يجب الحُضور بأن يكون في البلّد غَيْْ 
المت وتروّج 0ض من هو لاع 5 دعا مسلاء فَإنَّه لا يَلرَمه الحضور. 

الشّرْط الرابعٌ: أن لا يكون هذا الُسلِمُ يمن يُباح مَجْره؛ لأن إجابة دعوته كسْر 
للهَجْرء فإذا كان هذا الداعى يمن تجوز مَجْره جاز ألا تجب دَغوته» والّذي يجوز 
مَجْره كُل مُجاهِر بمَعْصية على الَشّهور من مدهب الإمام أحمد'". وعلى هذا فكُل 
كو عاق نه لاله كور أذ تكو لأن علق اللخ شاك ر ةي لنضية؛ الانم كيك 
خرّمات الله وجامَرٌ بها. 

2 >0 ىر وو سم 8 يه 5 َّ 

وعَلِى هذا تقول: ألا يكون المسلم يمن يتجوز مَجْرهء ولكِن الصّحيحٌ في مُسألة 
الحَجْر أََّا دَواءٌ وعقوبة» إن نمَعَت صار واجبّاء وإن لم تَنمْعْ صار محرّمًا. 

والدَّليلٌ على هذا أن الأضْل: بقاء دلالة النتصوص العامّة على عُمومهاء لكِن 
إذا كان مَجُرنا لهذا الرّجُل يُوجب أن يَستقيم صار الحَجُر واجبّا؛ لأنّه يما يُتوَصّل به 
إلى إزالة المتكّر. 

ومنها قِضّة الثلاثة الّذين تََلُّوا عن غَزوة تَبوكَ صََإيعَِ فَهَجَرَهمْ الذي 


ه 


#الققاواتاة وات الكسالة يارهم "راقع هذا اليل فبوجاتك كيم الا2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (77١؟/‏ 0)» من 
حديث أبي هريرة وَعَآَةعَنَة. 

(؟) انظر: شرح منتهى الإرادات (/ 88). 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء» رقم (51414)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (77/14)» من حديث كعب بن مالك 


0 2 مدو 


كتاب النكاح 0 

يما رحبت وَضَاقَتٌ عليه أَنَفْسَهُمَ »* [التوبة:48١١].‏ 

الشرط الخامِسٌ: أن تكون الدَّعُوة في أوّل يَوْمء فإن كان دّعاه في اليَوْم الثاني 
م تب الإجابة؛ لأن اليَوْم الأوّل في الوّليمة سُنَّهه والثاني جايْرٌ والثاليث مُكروة. 

والوليمة هي مِنِ اختصاص الزّوْجء وليس مِنِ اختتصاص الرَُّوْجة؛ ولهذا قال 
الم يكل عبد الرحمن بن عَوْف: «أوْ7)1'. فخاطب بها الزَّوْج» وعلى هذا فالّذي 
يكون عند العَقّد ليس وَليمةٌ» ولكِنّها عادةٌ عِندَ الناس. 

إعلان النكاح: 

لأن النَىّ بك أَمَر به؛ لِقَْله: «أَعْلِئُوا التاح)7", والأضل في الأَمْر الوؤجوب؛ 
ولأن هناك فوائِدٌ في إعلانه: 


وثانيًا: أن فيه فَرْقَا بين النكاح والسّفاحء فالسّفاح هو الزّناء ويكون خفية» 
وأمّا النكاح فيكون علّنًا. 


00 عن 


وثالثا: نه إذا أعلّن التُكاح فإن الناس ى يَعلّمون بذلِك» ورٌبّا يكون بين الرَّوْج 
والرّؤجة حََرَّمِيّة فضاعَتٌ ولا يُعرفونء فإذا بانَ للناس فَقَدٌ يَكون بعض الناس 
عايّا بذلِكَ فيخيرُهم بهذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كيف يدعى للمتزوج» رقم :»)0١06(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الصداقء رقم »)١571(‏ من حديث أنس بن مالك وَإيهْعَنَة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النكاح, باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم »)٠١894(‏ وابن ماجه: كتاب 


النكاح» باب إعلان النكاح» رقم ))١1845(‏ من حديث عائشة ة رَالنَدَعنْها. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. 
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وقال أكيرُ آَل العِلّم: إن إِعْلانَ التُكاح ليس بواجب وإِنَّا هو سن وعلى 
هذا فإن الإِنْسانَ إذا تَوّج برا وم يمير أحَدّا وى الشّهود فإن التُكاح يكون 

وقال بعضٌ العُلراء يراه بالتمصيل» وهو إن تواضى الناسُ بكشرانه فإن 
اللكاح اللل وكا ذال يكو كو ارد قإنه لكوم راطق دل هذا يكوه جنا درم 
ليس تَرْك الإعْلانء لكِن هو التَواصِي بِكِثّمان النكاح. 

عشرة النّساء: 

مَعنى العشرة: المصاحبة؛ وهذا يُقال: فلان عَشِير لفلان. أي: صاحبٌ له 
يصاحبه ويُعاشره» ومنه سُمْيَت العشيرة بالقبيلة؛ لأن بعضّهم يَصحب بعضًا في 
الغالِبء فالعِشّْرة هي الصّحْبة. 

والواجبٌ في العشرة أن تكون بالمَعُروف؛ لقوله تعالى: #وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرَوفٍ * 
[النساء:9١]»‏ وهذا يَشْمّل الرّعاية القَولية والمالِيّة والفعغلية» فيجب على الَرْء بالنسبة 
للزؤجة وهي أيضًا بالنّسْبة لرَؤْجها أن تكون المُعاشّرة بيهم با مغروف قَوْلَا وفِعْلًا 
فال 

أمّا القول: بأن يكون بالقَؤل الطَيّب الكريم اللَّيّن اللطيفء فلا ييكون 
بالحْشء ولا بالعُتفء ولا بِالغِلْظة؛ ولأن هذا يُوجب التَّنَافْره وقد قال رَسِولُ الله 
ك: ١حَْرْكُمْ‏ حَبْرْكُمْ لهل وَأنا حَبْدْكُمْ أله" وكَمْ من كلمة تكون من الزَّوْجٍ 
أو الزّؤجة تُوقِع في القلب البَغضاء! وكَمْ من كلمة طَيّبة تُوجد الَحبَّة والسّرور 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي كلق (78464)» من حديث عائشة 


كتاب النكاح 
والانشراح؛ لقَؤْلهِ تعالل: طوطن مِثْلُ لد عَلِِنَّ لوف وَلَجَالٍ عَلِنَّ درَجَهُ 
[البقرة:.78؟7]. 

كذا أيضًا قَلْنا بِالفِعْلء فلا يَفعَل الإنسان بهاء وهي لا تَحَل به ما ليس بمّعروف» 
لل 
فلا يَصِئّع بها شَئَا يَضْرٌ 

كذلِكَ بالمال» والغالِبٌ أن الذي يُخاطّب بها الزَّوْج» فلا يجوز أن يَبِخَّل عليها 
بها يجب لا من تمّقة أو بها يجب لها من مَهْرِ فإن فعَلّ فَقَدْ أذِنَ الشَّرْع لها أن تأخذ 
من ماله» وإن لم يَعلّم وهذا يحْتَلِف بحسب العْرفء والعْرف يختلف باختلافٍ 
المكان» فعْرّف الناس في هذا البِلَدِ غيرُ عرفهم في بِلَدٍ آخر. 

ويختِف أيضًا بالزّمانء فعُرْف الناس في زمَن الرّخاء وكثرة الناس غيرُ عَرْفهم 
في زمَن الشّدَّة والمقر. 

ويحتَلِف أيضًا باعتبار حال الرّوْج؛ وهّذا يقول الله عَرَيجَلّ: «لِسْفِقَ دُوسَعَةٍ ين 
سعيّهء ومن قزر علد ررقه؛ فَلْسنفقٌ مآ عائنة أَلنَّهُ* [الطلاق:07]. 

وقْتَ تَسليم الرّوجة لرّوجها: 

يجب أن ُسلّم الّؤجة لرّْجها برد العفدء ولا يجوز الاي وال طله إلا 
إذا كان يينهنا] * شَوْطء فا مسلمون على شر وطهم. 

ولو أن أَهْل الك افاظليوا أن تسلمهاة وَلحِنٍ الروْج أَبَى يجب أن يتَسلّمهاء 
وإن لم يَفْعل فعَلَيّه الإثفاق» ثم تقول أيضًا: فإنه يتَحدّد مُدَّه والحاصل أنه يجب 
تسليم اكَرْأة لرّؤْجها بمُجرّد العَقد ما لم يَكُن شَرْط. 
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والدّلل أنه فيج د العق د ضبازت رَوْجةٌ لد و إذاكانك رو لهفإن الله تعال 
ول وطن مِمْلُ ألذِى عَلنَ موف 4 فعَلَيُها أن تكون مُطيعة لرَؤْجها وتحتَ 
رعايته» وذْلِكَ حاصلٌ بمُجدد العقّد. 
ما ليل إذا شط تخي المّسليم فهو جائز فهو قو الرّسول 456: «إنَّ أَحَقَّ 
الشرّوط أَنْ نُوقُوا به ما استَحْكَلتُمْ به الفُروِج)! '"» ورّسول الله تَروّج عائشةً وهي بنتٌ 
ست ينين» ودتل عليها وهي بنتُ تع يسنين""» فتّأخر النّسليم إلى يسع سني 
ومع ذلك فَإنّها أَهْلّهِ ىا قال أبو بكر . عن ذا دحل عليه الى عَلنَاضَلاةُوَاَلسَكم عند 


04 


الحجرة» وقال: «هَل في فى الْبَْتَِ أحَدٌ؟» قال أبو بكر : «إن) هم أهلكٌ يارسو ل الله 7" 


8 


يَعني : رَوَحِتَك» وتَزوّجها في مَكَة ودتحل بها في المديئة. 


ه 


حكم سَمَرٍ الزوج برَوجتِه : 

قَلّنا: إن الزَوْج إذا عمّد على الرَّوْجة صارّت عنده مِثْل الأسير؛ لأن رَسولٌ الله 
كل يتقولٌ: «اتّقوا الله في النسَاءِ مجن عَوَانِ عِنْدَكُمْ)!')» والعواني جع عازية» والعازية 
0 اأأسيرة» فإن له أن يُسافر بهاء ولا تجوز لها أن تتم من السقّر معه إَِّا بكَرط 
إذا اشَيرَطَتُ ألّا يُسافِر بها من بلّدهاء وقبلّ ذْلِكَ عند العَقّد فإن الشَّرْط صَحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم ))71/7١1(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في التكاح» رقم »)١5١1(‏ من حديث عقبة بن عامر وَدَإَيَهعَنَهث 
(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب تزويج الأب ابنته من الإمام» رقم (01125)» ومسلم: كتاب 
التكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم »)١577(‏ من حديث عائشة رََليَدعَنَها. 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة» رقم (5 059٠‏ 
من حديث عائشة ووَإَدْعَنْهَا. 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١717(‏ وابن ماجه: 


و س جور 


كتاب النكاح؛ باب حق المرأة على الزوج» رقم »)١145١(‏ من حديث عمرو بن اللأحوص وَدَإَيَهعَنَه. 


كتاب النكاح 03 
ويجب الوَفاءٌ به. ولكِنْ هَل له -إن ملكّها- السَّمَر بها لكل بلّد أو لبلّد يُمِكِن أن تُقيم 
فيها حدود اللّه؟ 
الججَوابٌُ: الثاني؛ لأن حَنّ الله تعالى مُقدَّم على حَقٌّ الرَّوْج» كأنْ يطلب منها أن 
تُسافر إلى بلد لا يُمكِن أن تَعيس فيه إلا وهيّ سافرة» فإنه لا يَلرّمها أن تُسافِر معّه؛ 
لأنه يَلرّمِ من هذا أن تَنتَّهك حَرْمة الله وهو محرّم. 
مَنْع الرّوجِ لزوجته من الشروج والعبادة: 


2 


ولا مَئْعه إِيّاها من الخروج: للج أن يَمّع رؤْجته من الكروج؛ لأنه سَيدهاء 
والسَّيّد مُطاعٌ فيمّن تحت سيادته» والدَّلِيلُ على ذلِكَ قولّه تعالى: «و أَلَقَيَا سَيَدَهَا 
لد لْبَابِ* [يوسف :1 سَيدها يَعنِي: رَوَجهاء فله أن يمتعها من الخُروج؛ لأنه عله 
بمصالجهاء وأَدرّى بمَضارٌهاء فإذا قال َا: لا ترّجي من البَيّت. فلا ترج حتّى ولو 
لزيارة وَالِدَيئْها فيا خرٌ اح عن العادة. 

لا في تسألة واحجده وهي يا يجى عنه ارول وق في قوله: لا ُو ا 
الله مَسَاحِدٌ الله)7"» فإذا خرّجّت اَرأة إلى الّسجد للصّلاة فليس لرَوْجها أن يَمبَعَها 
111 1 22111111 
7ج «لَا موا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله كمَيره من العُمومات الَّتى تُخصّص 
إذا ما اقتَصَى انمي : فإذا قَدّر أن الزَّمان فاسِدٌَّء وأن أَهُْل النَّجٌ يَنطون على 
النساءء ومَعها من ذلك فلا حرّجَء إلا إذا كان يمي معها هو ذاهبًا وراجعًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 


وغيرهمء رقم ١(‏ 4)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه 
فتنق» رقم (87 4): من حديث ابن عمر وَوَلئكعَها. 
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مَنْع الرّجل رَوْجَنَه من العبادة: 
العبادّة قسَان: 


-١‏ عِبادةٌ واجبة فلَيْس له الحَقٌّ في مَنْعها؛ لأنّه لو مها لزم في ذلِك طاعة 
الَخلوق في مَعصية الخالِق مثل أن يقول هَا: لا نصومي رمضان. من أَجْل أن يَسِتَمْتِع 
بها في بار رمّضان.ء وكذْلِكٌ لو قال هًا: لا تصل الفريضة. مع ضِيق وقتهاء فهنا 
لايجورُ أن تؤخر الصّلاة عن وَقتهاء وهو أيضًا لا يجوز أن يَمنَحَها من الصّلاة في هذه 
الحال؛ لأنّه لا طاعة لَخْلوقٍ في مَْصية الخالق. 


أمَا إذا كانّتِ العبادة تَطوعًا أو فريضة مُوسَّعًا وَفتّها فإن له أن يَمتّعها من 


ً 


>0 ع أ 6 ع .سمس َ سم ظر 500 30 
ذلِكَء وهي أيضًا لا يجوز لّها أن تفعل العبادة التي تَسْعَلّها عن رَوْجها إلا بإذنه؛ 
11 - مم 0 > ا ا أ 7 5 ١‏ 
ولِذْلِكَ قال النبيّ عَلاصَكَمْوَاتَك: «لا تَصومُ امْرَأَةَ وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ إلا بإذنه»"" 

ا مالم م 


فالعبادة إذا كان وَقتها مُوسَّعًا وهي فريضة يجوز أن يَمنَعَها عن فِعْلها في أوَّله؛ 


3 اه 6 ام بع 3 5 11 4 ٠‏ 6 
لأنه لايَمّعها عن واجب. إذ إن تأخير العبادة الموقتة إلى آخر وَقتها جائِرٌ إذ كات 
ا 2 00 0 ف و 
عائشة لدعا لا نَقَضى رمضان إلا في سَعْبانَ!". 
؟- العبادات غير الواجبة: له أن يَمنّعها منها. 


,.)0١97( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاء رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة‎ »22٠١77( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم‎ 
ومسلم: كتاب‎ »)١15٠0( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان, رقم‎ )١( 


مه 


الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم »)١١55(‏ من حديث عائشة وََليَدْعَنْهَا. 


كتاب النكاح 09 

المبيت عندها: 

وهو النَوم ليْلّاء وأا تهارًا فإن الزَوْج خُرٌ؛ لآن الله تعالى قال: #وَجَعلنًا أَلتَبَارَ 
مَعَاسّا# [النبأ:١١]»‏ فالتّهارٌ مَكان العَيْش أو رّمان العَيْضء فالإنسان فهر وليه 
لرَؤْجته فيه حَقٌ» لكن اَبِيتُ هو الذي فيه لرّؤْجته حَقٌ. 

وقول في المبيت: الذي تَرَى فيه أنه تَبَعّ للعُزْف؛ لعُموم قوله تعالى: وح شروهن 
َالْمَعْرَوفٍِ # [النساء:1]» فا تعارّف الناس بيتهم من كون الرجل يبيت عند | 
فهذا هو الواجبٌ عليه. 

ولكن الشهور عند ا ختابلة وُه أنه لا تجب عليه إلا أن يت ليل من أريَع 
يالِ'". وهو حر في الباقي» قالوا: لأنه يجوز له أن يَتَرَوّج معها ثلاناء والثلاث إذا 
تروّجَهُنّ يكون حَظَّهُنَّ ثلاتٌ لَيالٍ وهي لَيْلةء فلا يَلرّمه أن يبِيتَ عندها إلا ليله 
من أربّع لَيالٍ. 

ولكِنْ هذا ليس بصّحيح؛ لأنه يجل الفُروض كاُوبَبء وقَرْق بين الأفروض 
الوب فإذ كان متها نس فلابُمكن إلا أ يكون ايل من أي وهذء مي 
ا 00 إذا لم يكن معها رَؤْجات فلاذا تقول له أن يجفوَها ثلاناء 
أي: يجفوها ئلا لِيالٍ ويّبيت عندها الرابعة. 

ّ إن الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ جِعَل هذا مُقيّدا بالعرزرف 2 ِالْمَعْرَوفٍِ #؛ 
ذا لو كان الزَوْج يمن مَعاشه اليل مثل الحارس فإنه يَعتّمد انار فتَجعل التّهار 
في حَقّه بمَنزلة اللَّيْلء وتقول: يَلرّمه أن يبِقَى عندها يومًا من أربعة أيّامِ على القَؤْل: 
نه َيْلة من أربّع لَيال. أو جميع الأيّام على القول بأنّهِ يُعاشِرها بالَْروف. 


.)7207 //( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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م م هه ماه وو 

حق الزوجين في الجماع, وآدابه : 

2 و ل “نه اع هه 8 - م 

اولا: الجاع لا شك أنه من مَقصود الزوج والزوجة. وهو من كال المتعة. 
ويَلرّم الزَّوْجَ أن تُجامع رَؤْجته ويَلرّم الزّوؤْجة أن ممكْنّه منه. إلا في حالٍ الصَرّر 
الديف أو الديوي أو لفقم 

فالضرَّرٌ الذينيٌ كأن يَلرّم منه تأخيرُ الفرائض عن وقتهاء والضِرَّرٌ المسمو 
مثل أن تُكون مريضة لا تَتَحمّلء أو حاملاء أو ما أشبّه ذلِكَ. 

وبالثشبة للروْج يجب عليه أن يجامع رؤْجته فامشهورٌ عند الحتابلة'"' يَحَهُلنَه 
أنه تجامعها في كل أ بّعة هر مره وليسّ ا الح فا دول ذلِكَ حتّى مم فو 
وتشاط» فليس لاحن إلا في كل أريعة بحة أشهّر مر + والدليل قوله تهالل ا للد مولن 

من أيهم أ اد كَهْرِ فَإن 0 َإِنَّ أ لله عَمَودُ يمر # [البقرة :2|777 ا#دؤلُونَ من 

كيين 4: أي: تحلفون ألا جامعوا رو جاء مهم فهَؤلاء كم أربعة أشهّرء م أن يُطلّقواء 
وإمّا أن يَعودواء قالوا: فلا حدّد الله سْبَحَانَهويَعَالَ كَالَ أربعة أشهّر عُلِم أنه لا يلرّمه في أكلّ 
منهاء وهذا الاسِتِدْلال جَيّد 


9 و ر- 


ولكنه معارّض بم| يمو منه» وهو قوله تعالى: #وعَاشروهنٌ الْمَعْروفٍ .3 
نه إذا كان هو إذا اشْتَهّى الجاع قُلْنا له: متى شِعْت جامغ» ويجب عليها أن تُكُنَك. 
فليسٌ من العَدْل أن تقول: هي امرَأةٌ شابَة تُريد هذا العَمَلَء وأنت تَقولُ: لا في السَّنَة 
تلات مات فقطْ. فهذا ليس من الَعقولٍ في شىي» والله يقول: وطن مِْلُ الى عَلتهِنَ 
لوف © [البقرة:7378]. 


.)7265 //( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب النكاح 

وأمّا مَسأَلة اموي اولي قَضيّة خاصّة مُعيّنة؛ لأنه رَجُل حلّف ألا تامع 
رَوْجِتَهه فتجعّل له أقصى حَدَّء فهو حُكْم خاصٌ في قَضيّة مُعيّنة وليس إذا جعَلنا 
حك خاصًا في قَضِيّة مُعيّة ييكون هذا الحُكُمْ عامًا في جميع القضاياء وقد علِمُنا أنه 
ليس من العَدْلء والعَدْل جاءَث به الشّريعة وأمَرَ الله به في قوله: «أعَدِلُوأ 
لِلتّقَوَئ * [المائدة:8]. 

فالصّوابُ في هذه المسألة: أن الجاع من المُعاضّرة بالمعروفء وأنّه هو غايَة 
لمنْعة» فالصَّوابٌ: أنه يجب عليه أن يُعطِيّها كفايتها من الجاع ما دام فيه قوَّةء أمّا 


4و 


2 
أ 


معو 
لب 


026 
هو 


١ 


دام). 

وهّناك قَضايا كثيرة عن بَعْض التابعين في هذه الَسأَلةِ» فيقدّر بَعضهم سنا في 
َ 1 ا شر جو عر 1 11 
النهار وستا بالليّل» وما أشبّه ذلِكَ, ففي الحقيقة أن هذا يجب أن يتبّع فيه حال المرأة 
وما عليها من الشَؤُونء ومّل يَتَحمّل جِسْمها هذا الأَمْرَ أم لاء فإذا كان يَتَحمّل 

رع و 0 

وليس لا ما يَشْعَلها من الشؤون -بمُعنى: لا يُلهيها عن مَصالِح دينها ودُنياها- فإن 
له أن يتمتّع مَتَى ما شاء. 

آداب الجماع: 

: و نت ا في اس اع عو ‏ لصل 

إن الجاع له ادابت واجبة واداب مستحبة: 

أنَا الآدابٌُ الواجبة فهىّ: 
أوَلّا: اجتِنابٌ جماعها في الدَبّر؛ فإنه يحرم أن تامع الإنسان رَوْجته في دُبُرها؛ 


4 


د. )يل ووس سويرسص َه 4 م 4 مج سا د ورء ل 6ك 2 20 . 
لان الله سبحانه وتعالل يقول: وَيسَكَلُوئَلكَ عن المحيض قل هر أذى فاعتزلوا اليَسَاءٌ ىق 
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اليو ل لون كا هرق كَأَؤُر فق عنث امرك أسَد إن أده 
جب المَوبِينَ ويب الْسطهريرت © [البقرة:171]) ثم ين الذي أَمَرَنا به بقَؤله: #نسَآو 
َرَت لَك كوأ >1 ا أن شِعَثُم © [البقرة “77 ]. 
والمعلومٌ أن الديّر ليس مَوضِمٌ الحَرْثء فإذا قال ائل: ألَسْتم تجيزون للمَزء 
أن يجامع رَوْجَتَهِ بين فَخِدَئا؟ قُلْنا: بلى» يجوز ذَلِكَ» ولكن لا يجوز الدَبر. لأنَّ 
الدّبُر عل الحبّث والنّجاسة» فلا يجوز للإنسان أن يَتَلطّ بباء أو أن يقذف ماءه في 
هذا الكانٍ الحَِيثِء ثم إنه يَترئِّب عليه من الأضرار الطَيبّة بالنّسُبة للزَّوْجِ والزّؤْجة ما 
أقه الْأَطِباءٌ. 
هذا بِقَطْع النّظر عن الأحاديث الواردة في التّحذير من هذا؛ لأن الأحاديتٌ 
الواردةً في التّحذير من ذَلِكٌ فيها كَلامٌ لآل العِلّم وتتضعيف مثْل قوله يَكلله: 
«مَلْعُونٌ من أَنّى امْرَأة في دُبْرهَاا”"» فإن هذا الحَديتٌ اختّلف العُلّاء يَمَهْرمَهُ في 
ونّحْن في غِنَى عن هذه الأحاديث با ذكَرْناه من الاستِدُلال بالآية الكريمة 
5 في الكسألة الاعتراضية الي اعترّضْنا بها على الاستِدُلالٍ بالآية؛ ويذا لو رَنَى 
بامرأة في ذيرها اق عليه الشوولو رانين بجدنها 1 7 3 ْهَمْ عليه اَذ ولكن 
يُعزّر تَعزيرًا بالِعًا. 
نابا أن حدنب يتيب وَطْأها في حال الْحَيْضِ؛ لقوله تعالى: #مَاعََرْلُوأ أَلَسَآء فى 
لْمَحِيِضٍ * ك9 اسمٌ لرّمان الحَيُضء ومكان الحَيُض؛ لأن تحيض وَرْمْا في 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 474)» وأبو داود: كتاب النكاح, باب في جامع النكاح» رقم »)5١57(‏ من 
حديث أبي هريرة وَدَآيَدعَنَُ. 


كتاب النكاح 0 
التتصريف: مَفل أَصلها: > تْيضء ومَفعِل اسم للمكان واسمٌ للزّمانء تّقول: : وقَعَ 
مَوَقِعَ كذا. أي: مَكان وقوعه. أو رّمان وقوعه. 


إِذَنِ اجتَيبوهُنَ في زّمان الَيْض ومكان الَيُضء وُقرّر ذلك؛ لأجل ألا تكون 
مَذه الآيةٌ دالَةَ على مَنْع اسيِمْتاع الرّجُل من رؤْجته الحائض فيا بَيْن المَحِذَيْن مكَلا؛ 
لأن الله يتقول: مَاعَرْلُوأ َلِنّسَآه في الْمَحِيِضٍ > ففِي الآيّة دَلالةَ على أنه يجوز للرَّجُل 
أن يسنم من رؤجته الحايضي بها يسوى الَرج» دل عليه أيضا ما نت عن 
رَسول الله يك أنه قال: اصِدَءُ صَْمُوا كل َيْءٍ ا اتَاع»"" '» واكُلَ نَيْءِ) عام يجوز 
أن يَستَمْتِع برّؤْجته الحائيض في كل شيءٍ ما عَدا الجاع في المَرْج. 

الآدابُ المستَحبَهٌ: 


سَ 


5 منها: يَنبَغي للإنسان إذا أَنَى أَمْله أن يتقول: بام الله» اللَهُمّ‎ - ١ 
السَيْطانَ جنب السَّيْطان ما ررّقتَنا. قال التَبِن علصَكمْولَم : د‎ 
أتَى أَهْلَهُ قَالَ: بام الله لهم جَْبَْا الشّبْطَانَ وَجَنْبٍ الشَّيْطَّانَ مَا رَوَقْتَنَاء فَإِنَهُ‎ 


0 


دَرَ يبه وَلَدٌ 1 يَضْرَ الشَيْطَانٌ 701" . 


00 


32 


كلل إنباد فيك الا يرك تلان ولق ريق ما علي إل أن كم هذا 
الشمّنَ اليَسيرَه وهي كلمة حَقٌّ تُؤْمِن بهاء ولا يرد على هذا أن يُقول قال أنا أقو 


كر ه بي 


كلا أَرَدْتُ أن أن َمل ومع ذلِكٌ يَأت لي أَوْلادُ شَياطِينُ. 


,)7١1؟( أخرجه مسلم: كتاب البيض؛ و ين ا وترجيله» رقم‎ )١( 
ا ا ل‎ 
من حديث ابن عباس‎ »)١575( كتاب النكاح. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. رقم‎ 


1 


ركوالدكُعنها. 
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تَقولُ: نِعَمْء هذا قد يكون هناك شَرْط مُتَخَلّفء ولا يعني أن ما قاله الرَسِولٌ 

يه ليس بِحَقٌ» ولكن ما لمَوات شَّْط في هذا القَوْلِء أو لوُجودٍ مانِع أقوى 
مره . / 
أمنَا قَواتٌ الدَّمْ ط: فكأن ليسي وقد يقول الإنسان 
للتّجربة مدلا فسِعَ أن الرسول عَلْهِآصَكْموتَكمْ يقولٌ: «مَنْ قر آيةَ الْكُرْسٌِ في لبك 
َيل عل منَ الله حَافِظ وَلَا يقر يك لان على يُضيع:"", فال أجرّبُ اللَيْلة. 
فلا يَّم؛ لأنه شالك في الأمر. 

فتقول: هذا الذي كان يت أَهْله فتقول هذا الذَّكْر تم يَأتِيه أَوْلادٌ شياطينٌ 
فتقول: هذا يتقول هذا من أَجْل النّجريب» أو يَقوخًا وهو في غَفْلة أو لعَلّهِ ني ليْلة 
ا اي 


يما 


ليبا يوسيو ا وم ني 
5" 4 فيص رفو 51 عليه» قال ابي ل ا لود 3 


آ# هه 


فِطرتٌ 7 فال م لياس 7 [الروم »”٠‏ قال: و ا أ يتم انه 


2ه ول ل مل 5 
او يم نه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو 
جائزء رقم »)717١١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَيَهعَنَه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه» رقم (1704): 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/515). من حديث أبي 


مو سحو 


هريرة وَوَليَعَنَُ. 


كتاب النكاح 

إذن ود مازع تمتع من كله الإطرة أن تبقى في هذا الرجل عل أن يقن 
الغذاء رلته تقول: إن تع :13 يَضء ة الشتطان» لبس امراذ أن يَضدة فى 
دينه» بل اراد أن يَضُكَّه عند ولادته؛ لأن الشَّيْطان إذا وُلِد الإنسان فإنه يَطعْئه في 
خاصرته. 

ولهذا يقولون: اك تميق أئى: يَصرّخ الوّلّد انه 00 تر هذه الضَّدْ بق فإذا 

سَمَّى الإنسان عند الجاع فإن الشّيّطان لا يَضٌُه» والله أعلّم. 

إنَّا يَنبَي أن تقول: إن الحَديتٌ عامٌ وإنّه لايَضْدٌه في دينه» ولكن قد تَحتَلِف 
الشّروط أو تُوجَب الوانِع 

؟- من الآداب أن يُكونا مُتَسِتْرَيْنء يعنى: غير عاريئن» وليس هذا بواجب». 
لكِنّه أفصَلٌ» فلو تَامَعا بعَيْر يباب فلا حرّج؛ وليس عليه إِنُ. 

"- ألا يكونا ببحضْرة تير سَواءٌ هذا المي يُشايِد أو يَسمّع مع أن الأْلى أن 
لا يكون بحَضْرته من دون التَمييز فالآؤلى أن , يَستَيرًا عن الناس. 

أمَا إذا كان الانسان الغا فإنّا تع أنه لآ حور أن حامَعها بخضرة أحدهة 
الباخين» فهذا حَرامٌ وإن كان بعض الفَقّهاء قولوة: إه نكرو مداه مسرن 
ولكن هذا لا شك أنه حرامٌ؛ لزانت اديه ماإكرن ينكل التواقرء بل هنا فل 
الأمم الكافرة الي لاتعرف ا حل ولا المروءة ولا الشّرَفء فتّسمّع أنه -والجياةً اله - 
تُجامِع رَوْجِتَه» بل صَدِيقَتَهِ في اآركبء وفي الشارع. وفي الْتَرّهاتِ. 

إذا كائّث رَوْجِانّه مُتعدّداتِ فكيف يَقسم لَهَنَّ؟ 


- ه ه 2 0 
نقول: إن الْقَسم للزوجات عند التعدد واجبء فيَجب ويكون بالعدل؛ 
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أ سملي 


لقَوله تعالى: #أعَدِلُوأ هُمَ أَقَرَبُ لله وى 4 [الاس::م]؛ ولقّوْل التي كل: ١مَنْ‏ 
لَهُ امرَ آنا نمَالَ ِل! ِحَدَاهمَا جَاءَ يو 7 لقِيَامَةِ وَشقَهُ 4 مَايلٌ)! ال فالآية والححديث يَدُلَان 


على وجوب العَدل بين الرّوْجَاتء وأنه لا تجوز أن يَميل لواحدة دون الأخرى. 
وهم و واي مهي ٠‏ سََ 4 م > ه ََ سََ 
فيقسم لهذه يَومًا وهُذْه يَومّاء ى) كان الرسول وله يقسم بين زوجاته حتى إنه وهو 


50 56 َن-_ 06 و 5 5 ََ 8 1 َ 
مَريض يُقول: «اين آَنَ غدا؟» يريد يوم عائشة» حتى أذن له؛ فصار عِندها حتى 


ع و 

هلاذليل غل وجوت العذنيين الأ وات ق القكمة»وكذلك العد لين 
الرّوجات فى كل شىء مثْل التقّقة: فيجب أن يَعَدِل بِينَهُنَ وف الاقاة والُواجهة 
فلا يلاقِي هذه بوَجْه مُهل والأخرّى بوّجْه مُظلِم عبوسٍ» فإنه يجب العَذْل بين 
الرَؤْجات في القِسمة وغيره. لَيّلة ولَيّلة متلّا. 


و إذا قا على لين أو أسبوع وأسبوع» حسب ما لت نت الوْجات عليه 


َه 


بشررط ألا يكون في ذلك ضْرَّر فلو اتَمَقوا على أن يكون اموه واعة وهن 
أرع» وهذا قد يكون فيه ضرَّرٌ. 
ولكن إذا انمق الرّؤجات والرُوْج على شيءٍ من القِسُمة فلا بأس بالأخذ به 
٠ ٠ 0‏ 
ما يكن في ذلك ضرًر. 
)١(‏ أخرجه أحجد (؟/ 7 ")2 وأبو داود: كتاب النكاح, باب في القسم بين النساءء رقم (2)179) 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم .)2١١5١1(‏ والنسائي: كتاب 


عشرة النساء. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دود بعض» رقم (5955), وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم »)١979(‏ من حديث أب هريرة رَدََيَهََنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يكل ووفاته» رقم ))5545٠0(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحاية. باب في فضل عائشة وََوَلِنَهَعَتَّهَا' رقم (355).» من حديث عائشة صَانَدْعَنْهَا. 


كتاب النكاح 1 


القسم للزوجات عند التعدد : 


-١‏ قَسَم الابتداء: معناه: الذي يُكون عند تجديد الزّوْجة إذا تَرَوّج رَوْجة 
خدينة فإن ا قم خخاضا: 

؟١-‏ القَسْم الاستِمْراري: الذي يَكون بين الرَّؤْجات القديمات. 

فالتوع الأوّل: يجب» وهو القِسْم الابتدائٌ» فيّجب إذا تَزوّجٍ امرّأة إن كات 
ا أن عل ها لاله انام تشرديهاء وإداكاك خرا مغل ا 5 سَبّعة أيّام» نم بعد 
تواتجعررمل باو ترا 0 من السّنّة إذا ترَوّحَ البكْرٌ على الثَيّبِ أن 
يقيمَ عِنْدَها سَبْعَا" 


وأمّا إذا توج ثيب فإنه يُقيم عندها ثلانّاء وإذا أقام عِنْدها ثلانًا فله أن 
قزل 6 11 ين بغت !للف دأئ: جَعَلْت لكِ سَبْعة أَام- وإن سَبَعْتَ لك 
سبّعتٌ لنسائي؛ لان ال ترج أ سكم قال مها يوك 


ب 


يك إن شِهْتِ سيمت لَه وَإِنْ يمت لك 2 صَبَعْت لنسائق 
وعلى هذا فالشيءٌ الواجبُ للثيّ و 
نين النبن والبكر واضحة» فإن البكر غَالِيًا تكون الرّغبة فيها أكثرٌء فجعّل الشارع 


8 


د 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم :)01١5(‏ ومسلم: كتاب 
ال ا 

)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحق البكر والثيب» رقم ))١575(‏ من حديث أم 
سلمة وَوَايَهَعَنَهَا. 
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للرّوْج هذه اَذَه ؛ ليقضي > بَمّه منهاء وأيضًا البكْر غالبا تكون أشَدَ وَحْسْةَ من 
الرّجال من الثْيّبء فجعل الشارعٌ لما سَبْعة أيّام؛ لأجل أن تَسِتَوْطِن وتستأنس إلى 
الوَّجُل وتّزول الوّخْشة» فصارَتٍ الحكمة هنا راجعة إلى مَصلّحة الرَوْجَيْن حميعًا. 
ما الديفء فإن الغالب منها أنَّها لا تتَعلّق مها النَّفْس كديرا وأيضًا هي قد أَلِفّت 
ولحي ةَ أيّام» ثم يَدورُ. 
وأمّا الاستمرار ف فيجب أن يكون بين الزؤْجات بالسّوِيّة وهو يَوْم ويَوْم؛ هذا 
هو الواجث» وإن قا عل ما سواه فلا حرج إذا ساقت واجدة سقط عدا من 
الْقَسّْم. 
يَقولٌ الكسول ككلِ: ان تقوا الله في النسَاءِ فَإِنَبنَّ عَوَانٍ نكم اعدو العانرة: 
الأسيرةٌ؛ ولأن الرّسول عَْهصَكَهولتَكَمْ كان يُسافِر بنِسائِه» فإذا أراد سَمَرًا أقرَع بين 
نسائه» فمّن خرّجَتْ ها القزعة ساقرٌ بها'". فإذَّن يُسافِر برَؤْجته ولا أَحَدَ يَمنّعه 
إلا في حالين: 
الخال الأولى: إذا اشبَرطَث أل انر 23 فإنه لا يَملك أن يُسافر بهاء والدّليل 
على هذا قولُ الرّسولٍ بكِ: «المسْلِمُونَ عَلَ روطم إلا رط حل حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ 
حلَالَا"!". وعدّمٌ السمّر بازأة ليس بمُحرَّم حتَّى تُقول: إن اشتراطه مَُرّم. وقد 
د ا ا ل الع م ل ا 
كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم »)١805١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص وََإنَدعَنَُ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراء رقم 000111 ومسالم: 


كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رَوَواانَه َولَِدَعَنْها رقم (555 7)» من حديث عائشة ة والنَدُعَنهَا. 
() أخرجه الترمذي: كتاب الأحكامء باب ما ذكر عن رسول الله يِهِ في الصلح بين الناس» رقم 


و م جور 


( » من حديث عمرو بن عوف المزني دَنَهَعَنهُ. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


كتاب النكاح 09 

قال رَسولٌ الله كِ: «إنَّ أَحَقّ اشر وط أَنْ تُوُوا به مَا اسْتَحْكلتُمْ ب القُوُوج)7". 

فإذا اشْيَرَطَتُ في العقد الاتسافر عا فاته الس الى أن ساف باو اذا 
امتتَعَت في هذه الحالٍ ل تكن ناشِرًا؛ لأنها امتتَت بِحَقٌّ لهاء لكِنْ لو لم تبط كان 
امتناعها تُشورًا. 

الحا الثانيةٌ: إذا تَضمّن سقَّرّه بها ضرّرًا عليها ما في جِسْمهاء وإمًا في دينهاء 
فإنّه لا تجوز أن يُسافر مها؛ لأن ذْلِكَ خلاف العشرة بالَعْروف» وقد قال الله تعالى: 
لوَعَاشْرُوهُنَّ بالْمَعْرُونٍ * [النساء:9١]»‏ وطن ِثْلُ ألَدِى عَلبهِنَ بألْصوفٍ © [البقرة:8؟1؟]» 
فإذا كان يُسافِر بها إلى بِكَدِ تن منه» أو بِلَدِ تَحَََّى على دينها منه» وامتّحت من ذَلِكَ 

سَمَرَالرُوج عن روجته , وهل تَملِك المُطانّبة بقُدومه؛ 

من الّعلوم أن الزَّوْجة لا تُسافِر عن زَّوْجها فلَهُ أن يَمَحها من الحَجٌ إلّا حَجّ 
المَرْض إذا أكمَلت شُروطه؛ لأنه لا طاعة كَخْلوقٍ في مَعْصية الخالق» وهذا إذا 
الت له: أريد أن أححج أو عور فلو كانّتٍ الَزأة لم تُوَدّ المّريضة ولا أقاربٌُ حَحَارِمُ 
يُريدون أن يحُجُوا ونح مِعَهُم» وطلبّت منه أن يَأَذّن لها فأبَى» فإنه حرام عليه 
ولا تجب طاعتته في هذه الحالٍ؛ لأن هذا فَرْض. 

أمّا ما عدا ذْلِكَ من الْأَسْفارٍ فإن له أن يَمّعهاء والدَّلِيلُ على هذا إذا كان الرََسِولُ 
بستكم متم المَْأَة أن تَصوم ورّؤْجها شاهدٌ إلَّا بإذّنهه فكَيْف بالسمّر؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» رقم »)71/7١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)١51(‏ من حديث عقبة بن عامر رَلبَدُعَنَهُ. 
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وكذلِك , قو الول له «الرَجُلَ رَاع وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِينهِ)' '"» ولا يُمكن للرّعِية 
أن تحاف الرّاعِيَ. 

أمَّا بالنسبة لسمر الرَّوْج فسَفر الزوج يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام: 

أَحَدّها: أن ييكون واجبًا فلا شك أن له اَن فيه» ولا يَأنَم م به كالسّمْر لمُريضة 
الج وفّريضة الجهادء وعَيْر ذْلِكَ من الأنُواع الفُصودة في الأْفار الواجبة» فلَهُ الح 
أن يُسافر ولا يَأنّم به. 

الثاني: سَفَر يُريد به الإضرار بالرّوْجة وهو مُباحٌ في الأضلء ولكِنّهِ يُريد أن 
يَضْرّ به زَوْجِنّه وهو حرامٌ؛ لأن النْبيّيكهِ قال: «لَا صَرَّرَ وَلَاضِرَارَ / ".ثم إن لها حا 
أن تمع بهه وسقرٌه يَمنعها ذيك» وإذا طلبّت رَوْجِمُه ُدومه زمه الجوع. 

إِّا أن بعض أَهْل العم يحَهُرآة: مَّهُ قيّدَ ذلِكَ ب إذا كان السمْر أكثر من سنّةَ أشهّر» 
ولكِنٍ الذي يَظهّر أنه يَلرّمه الحُضور مُطلَقَا مادام أنه لَيْسَ بواجبء وليس بصّروري 
له فتقول: تلك المطالّبة بالسَّمّر برُجوعه إذا كان غير واجب. 

لكِن بعض الغلاء يَمَهْرآمَهُ يُقيّده بسِنّة شُهورء والأَرجَحٌ عدم التّقِيبد؛ لأن 
الواجب أن يُعَاشِرَها بالمعروف, وإذا لم تطاليب وسكَدَت فهل له أن يُسافر ويَبقَى 
في سفره دائً)؟ تُقول: عَم له ذلك ما دامّتُ لم تُطالِب؛ فاق لا فله أن يبِقَى في 
سمّره إلا إذا كانت روْجِته في بِلَّدٍ يحَسّى عليها فلا تجوز له أن موِلَّها؛ لأن هذا 
خلاف ما حَمّله الله تعالى من الرّعاية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (897)» ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر...» رقم »)١1874(‏ من حديث ابن عمر ووَدَليَدعَنْهًا. 


(؟) أخرجه أحمد (0717/1)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر جاره؛ رقم 
»)37١(‏ من حديث ابن عباس وَوَآيَدعَتهًا. 


كتاب النكاح ١‏ 22 
ويجب عل الدّوّلة أن تمل لحؤلاء كلما كثلوا يضف سه وَدتهُمٍ يثليا فل 
عو ف التعلة رمف ككل لكا ديه والمرابطين أربئعة أشهّر في المكان» وشَّهْرًا 
مشر رتو ابرع تاك ية ادل 9 


مكدر ندر نكر لكبو كمد : قعك يفك فحوذاة وهو من النشز أي: المكان 
ارتَفِع» وقد ذَكَرَ القُقّهاء في التلْيية فقالوا: تَشرّاء أي: لكان تفع فالنشورٌ مَأخودٌ 
ل 

نعناء اسط لاك هو تنم انين عل 7[ نجهاء اث ته عليياء إلا 
اقأم اررقم عي رقستة نيا لا عليه أر ليك ينك ينها زا يه 
ذلك وهو رُبّا يَنشز قال تعالى: #وَإِنِ أَمرََةٌ حَافَتَ مِن بَمَلها مَُورًا أو عه 
جناح عَلَيْهِمَآ يك اماه وَأَلصّلْحٌ خَير# [النساء:17]» هي أيضًا تنشز 
وهو أيضًا يُنشز. 

الإجراءاتٌ المتّخدَّة إذا حدّث تُشُوز منّ الرّوجة أو الرّوج: 

فإذا َك الج عن الوّوْجة» أي: رع علها وتعالى عليها وصار كا قال ل 
#شْدُورًا أَوْ إِعَرَاضًا . 

فإنَ الله تعالى يقولٌ: لقلا جكاع عَليبمَآ أن يُصَلِحًا يتما صُلْحَاَ وَأَلضُلَمٌ حز”4 

[النساء:74١]»‏ ويحشْر لجل وتخرى ينها صُلْح تار المأ عن بعض حقوقِها 
مُقابل أن يلين الزّوْج طَاء فممَلا تقول: أنا أُساعئُك في التَمّقة. مثلاء أو أُسايك عن 


.)7 55717( وسعيد بن منصورء رقم‎ »)١7097( أخرجه عبد الرزاق» رقم‎ )١( 
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القتبي ذا كانش دهم روْنجَة أخرىع روما أشي ذلك من الأمور الى يمك أن ثلاقه 
بيئها وبين زَوجها. 

ويهِذا سَوْدة بنْت رَمْعةَ حين خاقَتْ من الرّسولٍ يكل أن يُطلّقهاء فوت يَؤْمها 
لعائِشةً فكان الرّسول يل لا قم لسَوْدةً ويّقسم لعائشة يَْمها و 
هذا من جُمّلة الأشياء التي تُصلح بين الزَّوْجَيْن فيا إذا نشَّر الرَّوجٌ أو أعرّضء الهم 
أننا تستَعمل الصَلّح. 

أمّا بالنُسبّة للرّؤْجة إذا نشَرَّت. فإننا تُستعمل ما أَمَّر الله به وله تعالى: ولي 
ب نتورهري مَعِظُوهْرىح وَأَهْجَرُوهَنَ في الْمَصَاجِعْ ل فَإِنَ أَطَعَنَحكُم 

فلا بَبَعُوأ علَمبنَ مسدلا * [النساء:4*] ثلاث مرّاتِ: 

1 : المَوْعظة ومعناها: عنها أذ تقومي] أرجي اللاعلنها ع ها تزهااهن 
المخالفة. 

ثانيًا: #وَأَهْجَروهنَ ب والهخر معني" الكالقه كوت لا 
تُضاجعوهُن» ويهجرها حتى , تستقيم» فإذا لم تنفع فيها المْؤْعِظة فالججرة. 

َالِمًا: قال: لوَأضْربْوهُنَ * فإذا لم تَمّع اللَوْعِظة والحَجْر بعدها فإنه يَضربهاء 
ولكنه ضربٌ غير مُبرّح» غير جارح ولا مُوْلم إيلامًا لا تَتحمّله. 

فإذا لم يَنْمَع فإن الله يتقول: # وَإِنْ حِفْسُم ْقَافَ َنِم فَأَبِمَتُواْ حَكَمَا مِنْ أَهْلهء 
مَعَكنَا يل أهلها إن رد اتنا تن أنه ها 2 000061 
وهذا هو الأخيرُ لها وللرَّوْج أيضًاء إذا خيف الشّقاق بِيئَهُما وأنه لا يُمكِن أن تَتَلاءَم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء رقم »)07١7(‏ ومسلم: 

كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم »)١577(‏ من حديث عائشة وَدَليَدْعَتَهَا. 


كتاب النكاح 


اكسألة فإنه يَبِعَث حَكَما مِنَ أهَِو. وَحَكَما دَنَ أَهلِهآ إن برد 

وإذا كان النشورٌ من اكَْأَة لأَمْر لا تُطيقه» فهنا يُقال للزَّوْج: الأؤلى أن يُطلّق» 
ولكِنٍ الصَّحيحٌ أنه إذا أعطنّه اَهْر وجب عليه أن يُطلّقَ؛ لأن امرّأةَ ابتِ بن قَيْسِ 
رَضِيَ الله عَنهُ وعَنها جاءَث إلى الي يلِ فقاّت: ثابثُ بن قيس لا أعتّب عليه في 
خَلّق ولادين» ولكِنّي أكرّه الكُفْر في الإسلام» فدّعاه فقال ها النَِنّ عَآصَكمواتَكم : 
«أتَرُدينَ عَلَيِْ حَدِيِقَيهِ؟ وكان قد أَصدَقَها حَديقَةً» قالّث: نِحَمْء يا رَسولٌ الله. فعلم 
الرّسولٌ أن هذه اَرْأةَ لا يَصلّح أن تَبِقَى مع هذا الزَّوْج؛ لأنّا تُريد أن تَرُدٌ عليه 
التديقة» فدّعاه التي تا صَكملتَكة فقال له: «خل الحديقةٌ 7 طَلَقَمَا) فحن ادر 

ويُبِعَث الحَكّان إذا كان السبَبُ يُمكِن عِلاجُه كتفريط في واجب. وما أشْبَة 
ذلِكَء أمَا إذا كان لأَمْر تَفْسِيّ فتَعلّم أنه لا يُمكِن أن تَستّقيم المتياة» فإنّنا لا تحتاج 
إلى إقامة الحَكَمَيْن؛ لأن ذلِكٌ تَبريرٌ فلا فائدة» هذا القَؤل هو الصَّحيحٌ؛ وعلى هذا 
يكون قول الرّسولٍ: «طَلَقَهَاا أَمْر بالؤجوب. 

ويرّى بعض العْلّاء يَمَهُآمَةُ بل أكثرٌ العلّاء يَمَهْلمَهُ أنه أمْر للإزشاد وليس 
للؤّجوب. ولكِنْ لا وَجِهَ لصَرْفه عن الوؤجوب ولا سيا أن الحال تَقتَضي ذلِكٌ» 
فماذا تَصنع بامْرَأةٍ تقول: «لقاء الَوْت أَحَبٌ إليّ من لِقاءِ هذا الشّخْصٍ)؟ فلا يُمكِن 


أ 
8 ءِِِ 5 


إلا أن تفرّق بيتهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (07171)» من حديث ابن 
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وي 5 باغ 5 سَِ 03 
ولكننا لا نخير الزُوْجء بل تقول له: مَهْرك الذي سلْمْت يَرجع إليكَ 
وإذا كان اكَهْر الذي سلَّمه قَليلّا فلو جاء الآنَّ لِيَترَرّحِ به ما استطاع فالرّسولُ 
و ا 1.1 ىو 12 تج 
صبَكئَهء -- 0 وفعلل كدان برقال للرجل: «التمس ولو خاتمً) من 


- 
ع 


ديد" فنقول له: لا يُمكِن أن تَقضِيَ مِثْل هذه الْمدَّةِ وتأخذ أكتْر ينا أعطيته. والله 


0 
5-0 


اكيبا ري عر و د وي سيو وعدي 0 
قال الترمذي: د د ا 

(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالحء رقم ,)5١7١(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدليك» رقم (6؟55١).‏ 


و سح و 


من حديث سهل بن سعد الساعدي رَاَدَعنها. 


كتاب النكاح( باب الخلع ) 


معنى الخلع : 
للع في اللّغة: الإزالة» كحَلْع التوب. 


لكِنّه في الشَرْع يُراد به راق الَأ بعوّض بألفاظ تخصوصة. 


ا 

حُكْمَه التُكليفي والوضعي: 

يِبُ أن يُعلم لق بين الهم التُليفيّ واكم الوَضعيّ» فلكم التكليفي 
لعلو ءيةهرع حيف الدو انهو العقاني 

لمكم الوَضعِيّ من حيتٌ الثفوذ وعدم التفوذء فم يُلاحسظ فيه النّوابِ 
والعقاب يسمّى حكم) ؟ تَكْليفيّ وما يُلاحظ فيه الثفوذ وعدّم الثفوذ يُسبّى حُكُم) 


فمئلا: الؤُجوبٌ من الأخكام التُكليفيّة» وكون هذا شَرْطًا أو مانِعًا أو سيب 
فهذا وَضْعي. 

ما حُكْم الع التَكْلِيفَىٌ فإنه جائرٌ إذا دعَتٍ الحاجة إليه» فيجوز للمَرْأة أن 
تطلْب المُلْع إذا دعَتِ الحاجةً لِذَلِكَ مثل ألَّا تَتَمكّن من القيام بحقوق روَجِها؛ لقوله 


تعالى: مإفإِنَ خْفُمُ ألا قا حدود الله 0 عَلَهِمًا فا أفَدتٌ يدء * [البقرة:779]» فإذا 
كان لا يمكن إقامة مة الخدود وهي حُقوقٌ اوجن فإنه يتجوز الع حيتكل» لكن إذا 
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لم يكن له سبَبٌ لكِن الَرأةٌ تُريد مثَلّا أن تَتَروّج بِآحَرٌ وما أشبّة ذلك فإنه يكرّه 
أو يحرم؛ نه ننَى الاح 56 جاح َيه عَلِِمَا» في مَذِه الحال. 

وهذا دَلِيلٌ على أنه في غَبْرها يَكون ن علَيّهمُ الجُناح وهو الإثم. إِذّن كم 
التتكليف أنَّهِ لعَيْر حاجة ما مَكروه أو حُرّمء وأمّا لحاجة فإنّه جائز والدّليل الآية. 
ويروَى عن رَسولٍ الله عَلَتوصَكاْمواسَة أنه قال: ١مَنْ‏ سَأَلَتِ الطَّلاقٌ مِنْ غَيْرِ ما 

نَحَرَامٌ عَلَيْهَ اه 1 والتديث لوصح اقتَكَّى أن يُكون ذلِكَ من كبائر 

اه 

أمَا الحَكُم الوَضْعٌ فإنه فسخ وليسّ طَلاقَاء وإذا قَلْنا: إِنَّه قَسْخْ. فليسّ فيه 
رَجْعة؛ لأن الرّجْعة إِنَّا هي للمُطلّقاتء وإذا قُلْنا: إنه قَسْخْ» وليس بطّلاقٍ. فإنَّه 
لا يحسَب على اَرْءه فلو خالعَ الزَّوْج رَوْجَته مئة مَرّة فنا لا تحرّم عليه. بينًا 
ا 
يس لاقم يي ال ادا 
الطّلاق ك تي عنه ولا حاجة إلى لصيل ؛ لذَلِكَ من ونه لا يَدَل على أخكا 
الطّلاق أن أ اجالع لا دل إل بحيضة واحدة. 


)١(‏ وردهذا الحديث بلفظ: «أي) امرأة سألت زوجها طلاقا...»)» أخرجه أحمد (5/ /77)» وأبو داود: 
كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (272777)» والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في المختلعات» 
رقم »)١141/(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم »)7١05(‏ من حديث 
ثوبان ووَليَعَنَهُ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


كتاب النكاح باب الخلع) 620 

نا المطلقة لا بدٌ من ثلاث يض فصَحٌ ذلِكَ عن أمير المْؤمنين مُقمانَ 
ةاوهو أركنا نفلا 2 ال 1نف أن الله لحكل كلاقة فقوو للتطلقات: 
والمُسوخات ليس كَينَّ هذا الحَُكْمُ وهل إذا وقّمَ المَسْخ بِلَفْظ الطّلاق يكون طَلانَا 
أم لا؟ 

فمئلا بَدَل أن يُقول: خالغت رَوْجَني بألف ريال. ول طلّقّت رَوْجَتِي بألف 
ريال. فهَل ييكون حُلْعَاء فلا عِبْرةَ باللَّْظ وإنَّا العِبْرة بالمعتى» أو يُكون طَلاقًا على 
عِوْض؟ 

هذه الَسألة فيها خلافٌ بين أَهْل العِلّم : 

فونهم من يَرَى أنه إذا وقّحَ لها طَّلاقٌ فهو طَلاقٌ» ولو كان على عِوّضء لكِنه 
كو تايان لا شيع قيعه ذا انهل لدان رنعها بالعتده ولك لو اراد 
امُطلّقَ على عِوَض أن يَترّوّجها فيج ور والمُطلّقة تلان لا يجوز حلّى تكح رَّوْجًا 

يد بعض الشلماء عق أنه لْم» وأن العألاق عل وض خحلع. فلا نحسّب 
من الطّلاق» ولا يَثيْت بْت له أخكام الطلاقء ون يرَى ذلك تح الإشلام ابن 5 
عقبارًا بالحتى» بل قد يَسيَدِلٌ له بحٌموم قوله تعالى: ( جاع يتا جا قدت بد- > 
البر::157» فل ما كان فيه فذية فليسّ طلاقا؛ ويجذا يُروَى عن ابن عباس وملكَمن 
ال قال كل واغيان فى امال فلت بمللة "ايد دن صا فيه مال فلَيْس 
)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ 55). 


(0) مجموع الفتاوى (7؟7”7/ 5960-1795). 
(*) أخرجه عبدالرزاق» رقم .)١117574(‏ 
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هه < سر عر 


بطّلاق» وعلى هذا تَعبّر المعنّى وعمومٌ قوله تعالى: ##فها أفندت يوء* يَسْمّل هذه 
الصّورةٌ؛ لأن الله لم يَذكر لَمْظًا مُعيّمًا. 

شروط الخلع: 

١-أن‏ يكون ني تكاج صَحيج: 3 التكاح الصّحيح الفاسدٌ والباطل؛ 
لأن الأنكحة: : صحيح) ا ا 

فالباطِلُ ما أَجمَع الفقّهاء على أنه فاسد كيكاح الأخحت. والفاسِدٌ هو الي 
اختلّف فيه أَمْل العِلّم كالئكاح بلا وَلّ ولا شهودٍ. 

الهم أن يكون الُلّع في يكاح صَحيح؛ عر 5 
كم إذ غير الصّحيح فامد يجب إلغاه؛ لقؤل لل 45 عل عر 00 
كتاب الله نَهُوَباطِلَ)" أ فإذا أبطل رفول عَلتهأصَلادوَلسَكمْ الشّروط المي لباق 
لقره ادو ان يندت نيه ]111 إن العقد شرط؛ لأن العاقدين 
مُلتَزِمان با يَقتّضيه القد فهو شَّبِيةُ الشَّرْط. 

إِذّن د لاسا جردي كم مسحي ولد فون الرّسول عَكةِ: اص 

شَرْطٍ لِيْسَ في كِتَابٍ الله فَهَُيَاطِلُ؛. فإذا كان باطِلًا لا يُمكن أن تَتَرنّب عليه 

الأحكاءٌ. 

- أن يكون يِمّن يَملِك الطّلاقٌ: وهو الزَّوْجُ أو من يَقوم مَقامّهء فلا يُمكِن 
أن يجالع رجُل رَؤْجة رجُلء فانّذي يتخالعها مر الج لأنّه هو مالِكٌ الطّلاق؛ 
ولقوله تعايلى: #يكابًا لذ َننَّ مشر إِذًا نَكَحثُم الْمَؤْمِئَتٍِ ثُرّ طَلْقَتْمُوَهُنَ * [الأحزاب:9غ]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))75١7/(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة وَعََنَْعَتها. 


كتاب النكاح باب الخلع) : 9 
املق هو الناكِحٌ, والمخَالِع أيضًا هو الناكِحُ» ومن يَملِك أن يحلّع رَؤْجة رجُل 
فلا يُمكِن أن يجالع رَؤْجة ابنه أو يُطلّقها. 

إِذّنْ فلا بُدّ أن يكون المُلْع يمن يَملِك الطّلاق أو من الرّؤجة. 
وقولًنا: "أو مَن يَقوم مَقامّه) فالّذي يقوم مَقامّه الوّكيلٌ» فإذا وَكّل مَن يُحالِع 
امرَأتّه فلا حرّج. 


0 


'- رضا الرَّوْج إلا أن يُكرّه بح ّْ: فهُو شَؤْط سَواءٌ تَولّاه بتَفْسه أو بوّكيله. 

ا ايو 0 

ولا يشرط رضا الزَّوْجةء ىا أنه لا يُشْرّط رضاها في الطّلاق» فلا ء يشرط 
رضاها في الخُلّع. فلو جاء إنسان إلى شَخص وقال له: خالِع رَوْجَتّك وأعطِيّك 
عشّرة آلف رِيالٍ. فقال الزَّوْحٌ: ولكن الزَّؤْجة لا تحب ذلِكَ؛ فإنها لا مَلِك إِبْطاله 
كا أنها لا مَلِك ذْلِكٌ في الطّلاق. 

وَهَذًا تقول «رضا الزَّوْج) ليس , بشَْط (إِلّا أن يُكرَة بِحَقٌ)» فإذا أكرة بِحَقٌّ 
فلا حرّجء ومثاله: أن تكون الزَّوْجة كارهةً للزَّوْج فهنا لا بْدَّ من المُلْع» ودَليله 
بيت ابتٍ بن قَيْسِ حيث كَرِمّته امرَآنّهه فجاءث إلى رَسولٍ الله عَبْواصَكهرالتَكم 
2 خبَرنُه أنها لا تعيب هذا الرَّجُلّء أو لا تعيب عليه في خُلّق ولا دينء ولكِنْ تقولُ: 
ره الكُفْر في الإشلام. فقال: «أتَرْدٌينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) قَالَت: : نعمُ. فقال بيرك 
عَنْتَوااضَلا وَالسَكةم له: ١قبَلٍ‏ الحديقة ف وَطْلقَهَاف ففعَل الخ 7 


' 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (0717))» من حديث ابن 
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فهنا إذا لم يمكِن البَقاء الذاافانه كاه وعلى الخُلْع واء وي أم ل برض 
يُنفذ الخُلّع؛ لأنّه إكراةٌ بحَقٌء ولا سيا إذا علِمْنا أن الزَّوْج عنده شيم من لشو 
فلا بأس. 

ويذا قال العلّاء يَمَهُئَهُ: يَُرّق بيتها جَانًا أو بعِوّض يُفرّضان على الرَّوْج. 

حال الثانيةٌ: أن يُكون كصلّحة الرَّوْج أو الزَّوْجِة» فلِمَصْلحة الزَّوْجٍ كأَنْ 

أكوة ات أء ليت طن قبليطة اللصان قن تتحشية» فهذا لذياست. 

ويّصلّحة الزّؤْجة بأن يَعرف أن الزّؤْجة مُتَضْرّرة منه ولا يحَسُن أن تَرتَقِيَ 
المسألة إل البخاكهة والخاضبة نايد أن تطلي هيو نرجيا غالمنيا برضن نينا 
يجوز بل يَتَرجّح أن يكون مَطلوبًا. 

- أن يكون برضا باذِلٍ العوض: بمَعتى: أن يُكون الذي بذَلَ عِوَضه 
راضيًا بذلِكَء وهو إمًا الرّوْجة أو وَلِيّها أو أَجْنبىٌّ» فلا بدَ أن تَرَضَى الرّؤْجة إذا كاثْ 
هي باؤلة العِوّضء فلو كانت باؤلة العِوّض إكرامًا فلا يَصِحٌ والإكراة تؤعان: 

-١‏ إكراة بالقول. 

1 ١-إغراةبالفغل.‏ وامُحعامَلات السّيئّة حبّى تَبذّل العِوّضء بأن يُسِيء لها العشرة» 
نّم إذا أساء العشْرة تَضرّرَت بِبَذْل العوّض؛ لأن المسألة ا قال التي 2 
وَمِنْ تكد الدَنْيِاعَقَ المرٌ أَنْيَرَى 2 عَدُوَالَةُمَامِنْ صَدَاقيهِمُدٌ 

دلي على هذا أن كُلّ شيء يَطلّبه الإنسانُ سَواءٌ كان إِسْقاطً حَقٌّ ثابت» 
أو إيجاد حَنٌّ لم يثيْتء فلا يد أن يكون راضيًا به إذا أكره با حيٌّ. 


كتاب النكاح( باب الخلع) 6 


.ا لس 0 َه # رهء و2 أ 00 ع ده وا اس م 

- أن يَكون بعِوّض يّصِح مَهرَاء وهو كل ما يصح ثُمنا أو أجرة. فإنه يصح 
صَّداقا. 

٠‏ وه أ نر 4 هه ت ءع. سمس 1 ال 000 ثى *+0) له هه 

الاي 2ض 


ط؛ لعموم قوله تعالى: لقلا جَمَاحَ عَلَتهِمَا فا كدت يدء * [البقرة:9؟7]» و “فيا # 
كن الو ا 
غَيْر ذلِك. 
لاا 0 
الصحيح : أنّه لا يُدٌ فيه من عِوّضء لكِن ليس , بشَرْط أن يُكون مَهَرٌ 
وها يُشترط في هذا الهِوّض ألا يزيد عن الَهْر؟ 
هذه الَسألةُ حل خلاف بين الخلّاء يمثواتة: 
فيعض الغلا صمقركنة يرق أنه لاباس أن يطلب منها أكتوعا أغطافاء 
56 بعموم قوله تعالى: يها أفندت يوء* و#إمًا» هذه مَوصولة و#إيوء »# 


عِِ 03 


2 َ 0 ع 7 
ىْ شىء تَفْتَّدِي به» من عيّن أو دَيْن أو منفعة قليلا كان أو كثيرًا فإنه 


ويرّى بعض الغلّاء يَمَهُمَة أنه لا يجورُ أن يَأخذ منها أكثر ما أعطاها؛ لأمّا 
دحَلّت عليه بعِوّضء فلا يجوز أن يُخْرجها بأكثرٌ منه. لا ييسيّا وأنه قد حصّلّ منها 


مر 


استمتا ؛ فكَيف يطلب منها وهي الآنَ ل يب ولِيسَتٌ يكرًا. 


ويجيبون عن الآية الكريمة بقوْلهم: اقرَّؤُوا الآية من أَوَهاء؛ لِتتيكن: #ولا يحل 


5 7 ِ- 9 2 3 
لَحكُم أن تأَحْدُوأ ممَآ َاتَيسمَوهُنَّ سينا إل أن يتَاقا ألا يقِيمَا حَدُود أنه دن حِفمم ألا يما 


م الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
حدود ألم قل ساح عَلَهَما فم أَفْندَتٌ بد # [البقرة:9 ١‏ 7]» ولا شك أن الأولى ألا يزيد 


وقد رُوى فى حديث ثابتٍ بن قيس أنه قال: «ولا تَزدا أو «لا تَرْدَاد)!'"» ولكن هذه 


ولكِنْ توسّط فْقَهاءٌ المتنابلة وقالوا: لا يحرُم. ولكن يُكرّه بأكثر ينا أعطاها”". 


لغ 


)١(‏ أخرجه الطبراني ٠٠١ /١١1(‏ رقم »)١18175‏ والبيهقي (// 7217)» من حديث ابن عباس رَدَيَدعَنَهُا. 
)١(‏ انظر: المغني (/1/ 0373760 والفروع (8/ 4 47). 


معنى الطلاق : 


الطّلاقٌ: اسم مَصدَرء من طلَّق يُطلّق تَطليقَاء مغْل: كلّم يُكلّم تكلياء واسم 
الُصدّر: كلام طَلّق يُطلّق تَطليقًا واسمٌ الصدّر: طَلاق بِمَعتى: التطليق» والتّطليق 
عد تع التقبيوء :جل التي قطلما زر فقيل هنذا في اللخة: 

ما في الشع: فالطَّلاقٌ: هو حَلّ فيد الُكاح أو بَعْضِه. 

فقَوْلنا: «كُل) إذا كان الطَّلاق بائنًا فإنه يَكون حَلّا مُطلَفّاء (أو بَعْضه) إذا كان 


حُكْمَه التّكُليفي والوضعي : 

سبق لنا المَزْق بين التَكُليفَيٌ والوَضْعيٌّ في باب الع وأن التكليف ما يَتَرنّب 
عليه الثواب والعقاب» والوّضعي ما يَتَنّبِ عليه التفوذ وعدم التفوذ. 

كمه التَكليفيٌ يَنقَسِم إلى أفُسام: واجب. حرم مُستَحَبٌ» مُكرووء مُباح. 

أي: تجري فيه الأخكام الخَمْسة. 

فيكون واجبًا في الإيلاء إذا لم يَرجِع الرّوْجء والإيلاءٌ: هو أن يلف الرَّجْل 
ألا جاع رُوجته» فإذا مضّى أرّعة اشر فإنّه تقال له إما أن تَرجع وتجامع» وما 
أن تُطلّق وُجوبّاء فيُلرّم بالطّلاق إذا لم يرد أن يفيء؟ لقَوْله تعالى: لقن كَآمُو ون اه 


ل حي 


عَعُورٌ يح (59) وَإِنْ عَرّْمُوأ ألطَلّقَ فَإنَّ أشّهَ سميعٌ عَلِيممٌ © [البقرة:17-177؟؟]. 
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أ تج و ٠‏ 0 007 ع مه 7 0 : © اهل ع 

ويكون مُحرّمًا في البّعة مثل: أن يكون في الَيّض أو في طهر جامَعها فيه 
213 لها نالة يكون حرام 

ويكون مُستَحَبًا إذا كانتٍ الرأةٌ مُتَضرّرة في العَيّش مع الر جل ففي هذه ال حال 
سكف له أن تظلق كا فدهن إزالة أذ 11 أة: 

ويكون مُباحًا إذا دَعَتِ الحاجة إليه من قبل الرّجل. 

ويكون مَكْرومًا فيه عَدا ذلِك؛ لأن الأَصْل في الطّلاق أنه مَكروةٌ؛ لما فيه من 
ب 3 00 0 0 و 
ا 


- 
و 18 -ه و 


حكمه الوَضعىٌ الفراقٌ بين الرَّجُل وامرَ رَأته إِمّا نهاء 


١‏ - أن يكون ني نكاح غير باطِلٍ: وهنا عَبَرْنا بقَؤلنا: «غير باطِل»» وفي باب 
الع عََرْنَا بو لنا: «في نِكاح 00 فقولنا: «غير باطل") يَشْمّل د 
والفاسد. تحرج منه الباطل لني أَجمَع العلاء هوالت عل فساده. فلو ر تَرَوّج 
امرأةً بلا وَيّيَصِحّ طَلاقُها وتحسَب عليه من الطّلاق. 

- أن يكون يمن يملكه: وهو الزوج أو مَن يَقومُ مَقامّه؛؟ لقوله تعالى: #إيتأببا 
لَذِنَ >امنوأ إذًا تكحتم الْمَؤْمِئتِ ثم طلْتَسْموشنَ # [الأحزاب:44]» فأضاف الطّلاق 
للأكل؛ وبُروَى عن الأسول وله قال «إِمّا الطَلاقٌ يَِنْ أَحَدٌ بالسّاقٍ) العوالدي 
يأخذ بساق الَرْأَة هو الرّوْج لا غَيْره. 


)0110( أخر جه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق العبد. رقم (8* »© من حديث ابن عباس 


كتاب الطلاق 

ولا يّملك الأب الطَّلاقٌّ على ابنه» ولو كان يُملك الطّلاق على ابنه لكان عُمهُ 
لا يحتاح إلى أَمْر ابه عبدٍالله أن يُطلّق رّؤْجته» فإن عَبدَالله بنَّ عُمِرَ أَمَره عُمِرٌ أن يُطلّق 
رَوْجِتّه فسَأل الى يك فأَمَرَه بطّلاقها”", فلو أن الطّلاق يَصِحّ من غير الرَّوْج ما 
احتاج عُمرٌ أن يُقول لابيه: طلّق امْرَأَنّك. 

التزبز سوال الهرين الث كاك من لايل والنشر اميم لأن 
الزَّوْج في الحقيقة هو الذي يَتَمنّ 1 بالمرأة ف > كه وكرهها: ولس تخد أن تفذق 
عليه» وإذا كان كُلّ واحِدٍ لا يَملِك أن يُستبيح من ماله ما يُساوي دِرهَمًاء فكَيّف 
يَملِك أن يُطْلّق رَوْجِتّهِ منه. 

وقولّنا: من يُقوم مَقَامَه) أي: الوكيل» ويُفَهّم من هذا أنه يجوز التؤكيل في 
الطّلاق» وهو كَذْلِكَ فيّجوز للإنسان أن يُوكّل شَخْصًا يُطلّق امرَأَتّه» وحيئَئِذٍ هَل 
يجوز للؤكيل أن يُطلق كلاناةر 

النوات: لآ يمك أن يطلق ثلاثاء بل يُطلق مرّةَ واجدة حتّى لو قال: أنت 
وَكيلٌ في طَّلاقِها ثلانّاء فإنه لا يحل له أن ؛ يُطلّق تَلانَا؛ لأن الطّلاق بالثلاث مُحرّم 
ا 

- أن يكون برضا الج إلا أن يُكرّه بحَقٌ: فيشترّط رضاه 1 ف 
»وي كز بع ل لويذ ترج شي لتاب عل أن ن يُطلّق وأ 
بدون ذلك فلايَصِحُ. 


مك , 
8 


27 
ايب 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 57)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (178 0)» والترمذي: 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم »)١١89(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته رقم »)7١8/(‏ من حديث ابن عمر رََإِيَدْعَنَهَا. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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ا 
بعة اشهر 


الول هو الذي تحلف ألا تجامع روْجَته فيرب له أربعة هوه ثم ؤم 
بالطّلاق إذا لم يترجع. والدّليل على ذلِكَ أن الطّلاق عق الزَّوْجِء وجميع الحتقوق 
الثابتة للإنُسان لا يل فيها من الرّضاء فلو أكره بعَيْر حَقّ فلا يَقَع؛ بأن يُكون المهدّد 
قادِرًا على التَّمْيذء فإنه إذا طلّقٌ رَوْحِتّه في هذه الحال دَفْمًا للإكراه فإنه لا يَقَع 
الطّلاقٌ. 

لكِنْ إذا طلَّقّ وهُويُريد الطّلاق ذ فون أَجُل الإكراه قال لرّوجته: واي 
وم يكن يَخطّر بباله أن يَدفَع الإكراه» بل خطرٌ بباله آنا تطلقها» تقول تلض 
العلّاء يَمَهُلنَة: نه يَقَع؛ أنه أراد الطّلاق» والإكُراه على النَّيّة لا يُتصَوّر) لأن 
النَّيّه لها القَلْبِء ولا أحَدَ يَعلَمِ ما في القَلُبء فلياذا أنت حين أكرهت على 
الطّلاق لماذا لم تَنْودَفْع الإكراه. 

ولكِن الصَّحيحُ أنه لو نَوَى الطّلاق فإنَّهِ لا يَقَع الطّلاق حبَّى بِبّته إِّاهء إنا 
وقَمَ ذلك عن إكراوء وأكيرٌ العامّة لايّدِرِكون المَرْق بين هذا وذاك» والصَّحيحٌ أنه 
لا يَقَع طلاقه في الصّورتَيْن؛ لأنه مُرعَم. 

- أن يكون من عاقِل يعرف معناه: فالعاقِلٌ ضِدٌ الَجْنونء وضِدٌ لحتو 
وضِد المْوَسْوّسء فالمُوَسْوّس لا يَقَع طَلاقُه حتَّى لو قال: أنتٍ طالِقٌّ. إِلّا إذا كان عَن 
قَصْدء وأَتّى بشّهودء وكَنّبٍ الطّلاق» وما عدا ذلِكَ فليْس بَِيْءِ؛ لأن المْوَسْوّس في 
الحقيقة مُرعَم» وقد قال الرَّسولُ يكل «لا طلاقٌ في إِغْلاق70". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7777/7)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (91١؟):‏ 


وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنامى. رقم )5١5(‏ من حديث عائشة 


كتاب الطلافق 603 

ولا يقَع من نا ثم سيبع يُقول: رَوْجِتِي طَالِقٌ تَلانًا. فلا يَقَع؛ دنه ل هه 
تو نا عات را نا 16 رت معاء ان سم تمن ل 
أنتِ طالِقٌّ. وهو يحسَب أن (أنْت طالِقٌ) يَعنِي: أنتٍ قَوِيّة» يُريد أنتٍ قَوِيّة فإنه 
لا تُطلّق الزَّوْجِة؛ لِعَدَم مَعرفته للمَعتّى. 

والألفاظٌ في الحقيقة بمنزلة الثياب للأبّدان» فالعِبْرة بها في الثّياب لا بالثياب» 
فلو أن رجلا لا يعرف الإنجليزية وتكلّم بِكَلِات الطّلاق أو بعبارات في اللّغة 
الإنُجليزية التي مَعناها: أنتِ طالِقٌء فلا يَمَع طّلاقَه وكذلِكٌ بالعَكس لا يعرف 
العرّبية وتكلّم بها فإنّه لا يَمَعْ 

0 2 -” 5 َوه ا و و0 

إِذنْ فالعاقل ضِد المجنون والمعتوه وَالموَسْوّس والنائم والمغمّى عليّه والمهّرم 
الكبير الذي بَلَغْ سِنا كَبِيرةَ وصار يَبْذِي في كَلامِه. 

واختلّف الغلّاء رََهُائَهُ فيمّن لا يَعقل لشِدَّة عَصَب أو سُكْر؛ٍ لأن بعض 
الناس يَشْبَدٌ به الغضَب فيطلق. 

وهذه الَسألة فيها خلافٌ بين أَهْل العِلّم مَنمَؤٌه أن كل إِنْسان يُطلق رَوْجته 
فالقالت آنه تطلتها عن قضبنو وان أكثر الطلاق كون 2ق غضية والنانن يكون 

3 21 + ) وس.ه . 7 0# - ة 0 000 
عن رضًاء فتظرًا إلى هذا فيقولون: إن الغضّبَ هو سبّبٌ الطلاق» فكيّف تقول: إن 
الغاضِب لا يَقَع طَلاقه؟ 

مَعناه أننا تُلغْى أكثّر الطّلاق الواقع من الناسء وهذا ليس بِسَلِيم. 

ويعض: الغلياء صَمَعْرلية قال* نه لا يَقَع الطّلاق من العَضْبان كأنّه مَخْصِوبٍ 
على الطّلاق فَلِشِدَّة الغصّب اندَفَع وانمَعَل وغضِب. 
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وقال بعض أَمْل العِلّم: إن الغضّب يَنقَسِم إلى نَلاثة أقسام: 
أ- غضّب يفقد الإنسانٌ تَصِوَره وشعوره بِحَيْثْ لا يدري ما يقول ولا يتصوّره: 
فهّذا في الحقيقة لا يَمَع طَلاقه بالإجماع» والسبّبُ أنه لا يّدِرِي ما قال. 
- أن يُكون عِنده غضّب يشعّر به فيا يقول: لكِن العَضَّب قد حَمَله وأَرغَمّه 
ع - 2 7 إلى ع- 2000-1 0 ع رس 0 ع 2 
على أن يُطلّق» فهَلُ يَقَع الطّلاق؟ لأنه يَعلّم ما يَقولٌ» أو لا يَقَع نظرًا لأنّهِ أرَغِمَ عليه؟ 
فيه خلافٌ بين أَهْل العلم وَمَهُم م و د تممه راكد 
أنه لا يَقَع طلاقه' ''. وكذْلِك ابر القَيّم وم مامكا" قالوا: لأنه مُعْلنٌ عليه أده وقد 
قال الدب عَنهاصَكةولتكة: «لا طَلَاقٌ في لاق" يعن : في حال يُغلّق على الإنُسان 
ْرُه فيها بحيث لا يكون مُتَن 
- أن يكون الغضّبٌ يُسيرًا فهذا لا شَكَ أن الطّلاق يَقَع في هذه الحال؛ 
3 و 
وهذا التَّقَسِيمُ جَيّد وصَحيحٌ وهو المعتبر. 
وكذْلِكٌ إذا كان لا يَعقِله لسَكرء والسّكر تؤعان: سكر بِعُذّره وسكر بعر 
عذْرء والسّكر بِعْذّر مثل أن يَشْرّب مُسكرًا وهو لا يدري عنه أو يُعَرَّ به والسٌّكْ 
الذذفن لا يُعدّر به فاللَشْهورٌ من اَذمّب أنه يَقَع الطَّلاقُ عقوي لعل كرو 
() المستدرك على مجموع الفتاوى (5/6). 
0) زاد المعاد (6/ .)١96‏ 
(”) أخرجه أحمد (777/57). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم ,)7١91(‏ 


وابن ماجه : كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسبي» رقم (51 »)7١‏ من حديث عائشة ة وياسَدُعَتَها. 
(5) انظر: المغني (1/ 2078/4 والإنصاف (8/ "87). 


كتاب الطلافق 62 
والصَّحيحٌ أنه لا يَقَع طّلاق؛ لأنه ليسّ معه عَقله وإذا لم يكن معّه عَقَله فكيف تُفرّق 
بيه وبينَ رّؤْجتهء وقد تكون رَوؤْجته ليس هَا إلا هذا لجل وقد يُكون بينها أؤلاد 
وقد تكون آخرٌ طَلّقَة؛ لأنّهِ لا عَقَلَ له. 

وقومّم: إن ذلِكَ قوب له . تقول: عُقوبة شارب الْحَمْر مَعْروفة وهي الْجَلْد 
ولوكان الطالق عقونة له كانت تطلة سَواءٌ تكلّم بالطّلاق أو لم يتكلّم؛ لأن 
العقوبة تَثبّت بمُجرّد فِعغل ال مغصية. ؛ لكِنْ مع ذلِكَ نحن تقول هذا من الناحية العِلّمِية 
اللطرية التق 

وأمًا من الناجية الثّرْبوية فقَدْ يَرَى الحاكمٌ تَنْفِيذ الطّلاق على السّكْران ولو 
من باب السّياسة؛ والسبّبُ لأنَّ هذا رادِعٌ قَوِئٌ لبَعْض الناسء ففِراقٌ زّؤْجته عِندَه 
امذفف اشن او العانت 

/ #7 ب‎ ٠ 8 1 

الطلاق في لم ينوه أو نوى غيرَه: 

فالّذي يَقولٌ لرَؤْجته: أنتِ طالقٌ. لا يخلو من ؟ ثلاثة 
طالِقٌء أو يَنوِيَ أنما طالِقٌ من وَثاقِه» يَعنِي: غَيْر مَرْبوطة من يَدَيْهاء أو لا يَنوِي 


جه وه 


شيعا 
ب 5 


ثلاثة أذ 


شياءً: إِمّا أن ينوي أنها 


فإذا نَوَى أنَّا طالِقٌ من النكاح تُطلّق» وإذا نَوَى نا طالِقٌ من وثاقِه يَعنِي: ما 
فيّدت فهذا فيه خلافء ولكن الصَّحيحٌ أنَّا لا تُطلّق إِلَّا أنها إذا حاكَمَنُه فالقاضي 

فإذا قدَّرْنا أن الأدِلّة تاوت بين الطَرَمَيْن فعدَمٌ الطّلاق أَوْلى: أوّلَا؛ لأنّه هو 
الأضل وهو بقاء النكاح. 
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انا انه اث مدو القاتقال ب اله #برِيدُ أَنَّهُ يكم الْسَرَ © [البقرة:185]؛ 
ولأ الرَسولٌ علنالكولتتكح ما حير بين أَمْرَيْن إلا اخحتار أ ل ا 
وهذا لم يَتَحقق أنه إِنُم حبّى تند عنه. 

رك شر امه عقي -] > َ 7 ل 

الثا: أنه يَلرّم معه القول بعدم الوقوع إبقاء مَصالِح النكاح من تحصين الفرزج 
والقيام بالتمقة وتوجيه المرأة إلى آخره. 

رابعًا: أنه يَندَفِع به مَضارٌ الفراق. 

ا ر عد روه ا 7 002 كه 7 20 

فهذه وجوه أربعة تَدُل على أن القَوْل بعدّم الوُقوع أؤلى من تكافؤ الأَدِلّة 
فكَيّف وظاهر الأدِلّة تجح القَؤل بعدّم الوقوع. 

اختلف العلماء يَمَهُلَنَُ في وقوع طَلاق مَن لا يَعقِل بسبّبٍ الشّكْر فقال الإمام 
٠ 0‏ مه 0 عو و 5 27 2< َّ 2 
أحمدٌ في رواية عَنْه: كنت أقول بؤٌقوع طَلاقٍ السّكران حتى تَبيَنته7". أي: حتى ظَهَرَ 
لي» فإذا أنا قلت بوفوعه أَنَيْت خِصْلتَئن هما التّفريق بين الزَّوْجَيْنَء وإحلال الَرْأة 
لير زَؤْجهاء وإذا قلت بعدّم الوّقوع تيت بَيّت بخِصّلة واجدةٍ هي: تحليلها لرَوْجها 
الذي نَشّكُ في وُقوع الطَّلاق منه. 


و 
لغ 
بف 


وعلى هذا فيعتبر مَذْمّبٍ الإمام أحمد -أي: مَذْمَبه هو شَخصِيًا لا اصطِلاحًا- 
هو عدَمٌ وُقوع طلاق السّكْرانء أمّا مَذْمّبِ الإمام أَحمدَ صُطِلاحًا نه يَقَع طَلاقه("؛ 
لأئّم يَؤَاخَذْون السّكران بجَميع يع افر الف فيرَؤن أن السّكران لو كان له رَوْجاتٌ 


2) 82 0 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله‎ )١( 
ومسلم : كتاب الفضائل. باب مباعدته يَكِْدِ للآثام» رقم (00)) من حديث عائشة م يَولنَدُعَنها.‎ 


.)17 /9( انظر: الفروع‎ )١( 
.)578" /8( انظر: الإنصاف‎ )"( 


كتاب الطلاق 

وَإماءٌ وعَبِيدٌ وأَمْلاك فقال: رجاتي طَوالِقُء وعَبِيِدِي وإمائي أخرادٌ وأَمْلاكِي 
وَقف. فإن أمواله تكون وَقْمَك وعَبيدُه وإماؤه يكونون أخراراء ورّوْجائه يَكُنَّ 
طوالق. 

وكَونُنا تَقولٌ: إِنّنا نُوقِع الطّلاق عليه تَغْليظًا وعُقوبة فتقول: هذا ليس 
جع لأن عقوبة شارب الْحَمر هي الجلّد نّم إن هذِه الغقوبة تَتَضرّر منه الرّؤْجة) 
وفي حالٍ لو ما تَخَاصَمَتٍ المَرْأة معَ زرَؤْجها لَدَى القاضي» وقال: أنا أَرَدْتٌ أن أقول: 
طاهر. فكَلطْت فقَلْت: طالِقٌّء أو أَرَدْت طالق من وَثاقه. فهل يُقبّل لَدى القاضي. 
تقول: إن الرَّسولٌ عَلِتَهِآصَكَاهواسَكَمُ قال -في| صَحَّ عنه-: انك تحتَصِمُونَ د وَلَعَلَ 
م أن يَكُونَ أكَنَ بحْجَه من بعض» إن مض بنَحْو ما أسْمَعٌ»”". 


0 


0 


فالقاضي سَمِع كَلامَه وهو الطّلاقء وَادَّعَى موانعه أنه و غيرَه والذي 
عَلّها القَْب فهي غيدُ مسموعةٍ ولا ري فا مَوقف القاضي؟ هل يحكم بالنية 
الى اليضك لتسموعة ولا مَرئِيّة أو بالقؤل ا مسموع؛ لقوله كلِ: دن نض بتخو 
ما أَسْمَعٌ)؟ 

5 ا ا 

وسّوّال أيضًا: مَل يجب على ال أة أن تحاكِمه أو يحرم عليها أو بباح لاه فلو 
جاءت:وقالت: إن رَوجى قال: أنتِ طالقٌ. وله اذّعَى أنه أراد أن يقول: طاهر. 
بلط بؤقال: اكات 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم. رقم (4 7/15 ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم »)١11/١7(‏ من حديث أم سلمة ويعَلَدعَنَهَا. 
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تقول: إلاعاتك ارال ترف از زيار ل مالع وهرلا ولام 


وي 


ع 


ألا وهو َه فإنه يحرم علنها أن تحاكمه؛ لأنّه لا يُمكين أن يدعي هذا | وهو 
صادقٌ؛ لأا لو حاكَمَيْه قَكَى لها بالطّلاق وهيّ رَوْجِنّهِ؛ فلذلِكَ لا تجوز أن ةُ تحاكم 
في هذه الحال. 

إذا علِمّت أن الرَّجُل غيرٌ مُبالٍ بالشَّرْعء وأنه لا يهمّه إلا أن ينال غرّضّه من 
الدّنيا فهّنا يجب عليها أن تُحاكمه وُجوبّاء وإذا كان ليس عِنْدها هذا ولا هذاء ئها 
مُيرة: إن شاءث حاكَمَنْه وإن شاءث ل تُحاكمه. 

الحالٌ الثالثة: لا ينوي شما لا طَّلاقًا ولا غيرّه» فهذا فيه خلافٌ بين أَهْل 
العِلّم: 

سا و ا ا ري 
فهو قال لَرَوحٍ جَيه: أنت طالق. إذا ل ينو غيره وجب أن يقع لا بها وأنه جاء في 
التديث: الحبا اي ٠‏ وَذْكَر منهن “: «الطّلاق»! '' فإذا كان 


3 


ا ا 2 -50 و ع و 5 7 
وإذا قال قَايَلٌ: إذا قَلتّم بهذا فأ فرق بينه وبين اشتراطكم أن المطلقة يمن 
تتعرف معناه؟ 
٠ . 7 0 1‏ 4 0 ًّ -ه د 0 3 
قلنا: الفق بيتها أن هذا الرّجل تكلم بكلام لا يَدرِي أنه لفظ الطلاق. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم »2)75١45(‏ والترمذي: كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم (135». وابن ماجه: كتاب الطلاق» 


باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباء رقم »)7١74(‏ من حديث أبي هريرة رََليهُعَنَ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
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لكِن هذا تكلم بكّلام يَعرف أنه لَفظهء لكن ما نَوَى طَلاقَا ولا غَيْرَهء فبيتهها قَرْق» 
وعلى هذا فتقولُ: الراجحٌ في هَذِه اَسأَلةِ أنه يمع طَلاقه إذا تَلمْظ به ولم يَنْوِ غيره. 

يَنقَسمُ الطلاق إلى سني وإلى بذعي : 

فالبدُعيٌ يكون في العدّد وني الزمّن» وهو ال حال للمُطلّقة» وكلمة (البدُعي) 
هنا غير مألوفة في باب الففقه؛ لأن باب الفقه لا يُذكّر فيه البدّعة» فهيّ تُذْكّر في 
الأصولء في التؤّحيدء وهذا في الحَقِيقةٍ من الأمور النادرة في أَبُواب الفِقّه فتّجد 
شَيْكَا يُّقال: إن بذُعة. بل يُقال: هذا حَرامٌ أو حَلالٌ. أو ما أَشْبّه ذلِكَ. 

لكِن في باب الأصول تََدُهم يقولون: سُنّة وبدُعة. ومع هذا فالفقّهاء في هذا 
الباب يَمَهْرآنَُ التَرَموا هذا القولّء وهو في | حقيقة مَشْروعٌ وغيرٌ مَْروع. 

السّنَىّ: ما واقَقّ السنَّ والبدعيُ: ما خالف السّنَة والّذي يُوافِق السّنْة تقول: 
أَنْ يُطلّقها طاهرةً من غير جماع أو حايلا أو قبلّ الدخول. فمثّلا أراد أن يُطلّق رَؤْجته 
وهو قد جامَعها بعد الْحَيْض تُقول: لا يُمكِن أن يطلّقهاء ولكِنٌ أراد أن يُطلقها 
وم ُجَامِعْها بعد حَيْضِها؛ فيَجورُ؛ لأن طلاقه سن أراد أن يُطلق رَوْجِبَه وهي حائيض 
0 9 و "0 ع وو _- ىد 5 بير ًَ 
فهذا ليس بسنة. أو يطلقها وهي حامل فهذا طلاق سن ولو كان قد جامَعَها 
فلا يَضٌْ. 

الدَِّيلُ في حالٍ حَيْضٍ أو حالٍ طَّهْر جامّعها فيه فهو طَّلاق بدُعة؛ لقَْله تعالى: 


رولك مه سمل سىس ملسم ل 4 سير وه - رع و 18 وه اس كر > 
#يأيا آلنَىٌ إِدَا طَلَقّتم الِيْسََ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّمهِربَ وَلَحْصوأ الْهِدَّةَ * [الطلاق:١]»‏ أو لا 


ييكون طلاق العِدَّة إلا في طهر جامَعها فيه أو وهي حامل؟! تّقول: إذا طلّقها وهي 
حائض فليس طلاقا للعِدَّة؛ لأن الحيضة الّتى هى فيها لا تب من العِدّة» إِذَنْ فلا تَعَد 
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في العِدَّة وإذا طُلّقّها في طَهْر جامَعَها فيه هذا أيضًا ما طلّقها للعِدّة؛ لأنّنا لا دري 
دما جاتقها عل كا عمل فتكون منت ةسايل أو ليشا ينها عه سايضيء 
إذَن فااطلتنانها لعدة 7 

وهذا قال ابن عباس وَوَزَِءَنه) في تَفْسير قوله تعالى عواطه عدن مَرَفوعا-: 


#مَطَلِمُوهُنَ لِعِدَّحبِرتَ * قال: طاهرًا من عَيْر جماء”"" . إذا طلّمّها طلاق بدُعة هل يَقّع 
الطّلاق أم لا؟ 


هُناك خلاف بين العُلّاء وميم نَهُ فجُمهورٌ العُلّاء يت أنه يق وخالف 
بعضٌ أُهْل العِلّم وقالوا: لوحتو ديت واجهء ور حي 
شر تق أن عق ارك دحي حاطر» كنك الي تيا يه 
وقال لعُمرٌ صتعنة: مرْه فلْْرَاجِعْهَ ثُمَ ليكْهَا حَنّى تَطْهْرَ نم تحيضّء ثم إن 


أ 
ص 


ناه سك بنذ تن اء َو لك اي ل أكر أن مطل ها اسه ". 
فاار سول أمره أن يدها 

ولكن هَل مَعنّى قوله: «مَليْرَاجِعْهَا أي: من الطّلاق أو مَعتّى (, يرَاجعها): 
لْيدْدّها إلى يكاحهاء تم يُطلّق عن جَديدِء أي: يُعيد الطّلاق؛ من أَجْل هذا الاختلافٍ 
في فَهُم التديث» فحصّل الاختلاف في الحُكْم. على وجوه: 

الوَّجْه الأوّل: مَن يَقول: إن مَعنّى: يُراجعها من الطّلاق. قال: إن الطّلاق 
واقِع فلا رَجِعةً إلا بعد طّلاقٍ. 
)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسطء رقم (5 27١0‏ والدارقطني», رقم (/07471» موقوفا. 


الخائض بغير رضاهاء رقم .)١51/١(‏ 


كتاب الطلاق 
الوه الثاني: من يقول: إنالراة قر اجعتها رما إلى التكاح» وإعادة الطّلّقة 
امن دين قال: إن الطّلاق في حال الحَيْض لا ب َقَع؛ وإذا كان الطّلاق في الَيْض 
. من الأمو التي ل يأر له بها وّسوله» فد نبت عن ال ل في حَديثٍ عافد 
ينها أنه قالّ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَبْسَ عَلَيْهِ ْنَا فَهُوَ رَدها'/ وقال أيضًا: ١كُلّ‏ 
شَرْطٍ لَبْسَ في كِتاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِنَهَ شَّرْطٍ)!", فهّذا الطَّلاقُ ليس عليه 
أمْرُ الله ورسوله. ْ 
إِذّنْ فيَجب أن يكون باطِلًا مَردودَاء نّم تتقول: إن قوله: «قَلْيرَاجِعْهَا؛ لو كان 
اماد الراجَعةَ بعد الطَّلاق لكان الي بك يَستَفْصل ويقول: هل هي آخرٌ تطليقة 
أم لا؛ لأنّه إذا كانت تطليقة لابْنِ عمرٌ فلا يُمكِن أن يُراجعهاء ولو كانت مُراجَعة 
لكان بحسب أن يَستَفْصل أوّلَّاء ونا لم يَستَفْصل عَلِم أنه لا يُراد بها ال ابجعة التي 
لاتكون إِلّا بعد ثُبوت الطّلاق. 
الوّجِهُ الثاث: أن الرّسول كك لو حكم بأنه وقَمَ فمُعاشَّرنّه لا تَرتَفِع برَدّهاء 
أمّا إذا قُلّنا: إن مَعنَى الازتجاع يُبطِل هذه الطّلقة. فترول المْفُسّدة. 
الوَجْهُ الرابعٌ: أن تقولّ: الأمْر برَدّها ثم تَطليقها معناه أنه سَدَّ عليه باب 
الطّلاق؛ لأنها حُسبت عليه فتكون قد صَيّمْنا عليه باب الطّلاق» وإذا كان الشّرْع 
يَكرّه الطّلاق فكَيّف يُقال: إنه يتح باب الطّلاق والتّضييق على الناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(273790). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(171)» من حديث عائشة وَدَلْتَدُعَتَهَا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (/17١75)؛‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنه| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة وََلَْهَعَنهَا. 
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فشاك بعد هله اجو الارئعة أن الر] + جح: أن اراد بالتّرجيع إِبُطال الْمطلّقَة 
ورَُها إلى يكاحه» وأمًا قوله: إل لاق اع لاعن ادق فهذا ليس بصَحيح؛ 
ل بجعة في اللّغة العرّبية َعَم من الراجعة في الاصطلاحء فهّ في اللّغة العرّبية 
تعناهاالرّجوٌ»والدلُ على هذا قوله تعال في كر لق لان يد عله 1 
يل له مِنْ بن د حي تكح ًا َه إن َّجَح عَكمآ أن راجحا 4 [لبترة:٠؟7]ء‏ 
هذا الا جع ليس رَجعة جيل »نا وح عليه بالإجا يا هذا أن لَعَةَ القرآن 
بالمرابجَعة لِيسَتْ هي اصطلاحٌ الفقّهاء في المراجعة. 

فتقول: إِذَنِ السّنّةَ كالقرآن» فامّراد بامرابجعة في حديث ابن عُمرٌ أن يَرْدّها 
إلى يكاحها بإلْغاء الطّلْقة الي وفعت منه. 

0000 بن اقل الصّحبح قولَ شَيْح الإسلام ابن توملل '؛ لدَّلالةٍ 
اله آن والشئهُ عليه: وأنه لا يتجوز للإنْسان أن يَتَعدّى حُدود الله ويُطلّق بِعَيْر ما 
أَذِن الله فيه» ولو أَوْقَعْناه لكان من باب المُضادّة لله سُبِحَاُوَتدَكَ في أمْره. 


فالصّواتٌ في هذه الْسأَلةِ: أن طّلاق الَيْض يعبر لاغيا باطِلاء ولا يحسّب 
عليه؛ والزّؤْجة باقِية في رَوْجِيّته حبّى لو فرض أنها مانّثْ أو مات لوَرث أَحَدّهما 
الآكَرَ سوا في طَلاقٍ رَجْعيٌ أو في طَّلاقٍ بائن؛ لأن هذا الطَّلاقّ ليس بِكَيْءِء ولو 
كوس الات رفسي ناد الذتياء رانك وقد قال رَسولٌ الله لله علد : 
01 بِلْعَةٍ ة ضَلالة) 7" فالإنسان مَنهِيّ على أن ينف الصَلالات. 

.)١11-17/4 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851)» من حديث جابر بن 
عبدالله رَصَاسَدْعَنهًا. 


كتاب الطلافق 63 


-- 
م هئ 


البذّعة في العَدّد: تكون في جميع الطلقات» وهي ما زاد عن واجدة» فمثلا 
5 5" 2و ع 3 َ 4-3 و اس و َِ ِ 
يتقول: انت طالقٌّ طلقتين» انت طالقٌّ ثلاثا. فهذه بدعةء والطلاق بالثللاث حرم 
سَّ و 2 م ع 7 عن ع عي م 
والطلاق باثنتين مَكروة والصحيح أنه محرّم» ى) اختاره شَيْحْ الإسلام اي لانه 
ما هه هك 7 اع ست 7 4 ا مض 2 َه ى 58 ره 
ما دامَ نُسمّيه بذّعة فالبدعة ضَلالة» ثم إن فيه تَضْرِيعًا على الزوْجء يُضيّق على نّفسه 
ما وَسَّعٌ الله عليه. 
1 ع م . 1 ا 2 4 9 7 ع زا 
والذليل على تحريم الثلاث أن رجلا طلق امرّآتّه ثلاثا على عَهُد النبيّ كلد 
5-3 أ 1 ل سات م © ات 2 4 نُّ ع 26 وى رد 
فقام رَسول الله كك عَضْبانَ وقال: «أَيُلْعَبُ يكاب الله وََنَا يَيْنَ أظه ركم»''» فأنكر 
أ 1 يل سباات ١‏ 005 2102 ًَ 3 : 04-7 ع هم 
رَسول الله يك هذا الِفِعْلَء وجعلّه من باب اللّعِبٍ بكتاب الله؛ لأنّك لا ريد أن تجعل 
امرَأنّكٌ باينا بأوّلَ مرَّةٍ فارّقتهاء وهي تَبِينُ منك في كتاب الله بعد الثالثة» وأنتَ 
5 و ع 0 ير < و 4 -- 
تقول: لاء أنا اجعلها تبين من أول مرة. 
م ًَ 0 الى يل 002 ٠‏ 8 0 كك عر 
فهذا من باب اللّعِب والمضادّة لله سْبَحََُوَتَلَ وهذا مثل الذي حرم ما أحَل 
الله» وقد قال تعاللى: # يكأمها لذن امنوأ لا عد موأ طيَباتِ مآ أَحَلَّ الله ل * [المائدة:/1م]؟ 
0 7107 - 4 ص 0 ٠‏ 
ويا جعلّه الرّسول من باب التلاعب بآياتٍ الله. 
1 كه 5-2 ك. 57 1 أ 6 ام 8 2 
وطَّلاقٌ الاتتَتَيّن على الرَّعْم من أن الفقهاء يُسمّونه طَلاقٌ بدّعة» إلا َنم 
اسه الى 200 2 7 َ ع. لدي 
يُسمُّونه طَلاقا مَكرومّاء ولكن الصَّحيح أنه محرّم. 
2 ع #5 د و ا اح ع ٠١‏ 
ووّجه التحريم أن العلة التي من أجلها يُكون المطلق ثلاثا متلاعِبًا بكتاب الله 
مَوْجودةٌ هنا أيضًا؛ٍ لأن الله يريد منك أن تَيينَ الزّؤجة بثلاث» وأنتٌ تريد أن تَبينَ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (77/ .)١7‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ, رقم »)7”5٠1١(‏ من 


هو سس دورو 
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بطَلَْتَن؛ لأنّك إذا طلّقت الآنَ مَرّتين بقِيّ لك مرّةٌ وادةٌ وهذا أيضًا من باب 
التلاعب بآيات اللّه؛ الم القَوَّل كت وفع الذى عتازه شخ الإشلام»” 
هلسن له أن تطلق يطلق طلقكاة إِذّن فإذا أراد أن يُطلّق وبعدَ أن يَنظر في أَمْره ويُقرّر 
الطّلاق عن رَويّة بُطلّق مر واحدة في عِدّتهاء بحَيْث لا تكون في زمن بذعة. 


و 


الصب: 


: جمع صِيغة» والصّيغة: فعلة بمَعنى: مَُعولة» أي: : مصوغة. 


أ هخ 
مو > © 


وصِيّغ الطّلاق: ما يحصّل به الطَّلاق من لَفْظ أو ما يقوم مَقَامَه وتقّسمِ صِيَغ 
الطّلاق إلى صَريح وكناية 

فالصَّرِيحٌ: ما لا يِحتَمِل غيرَ الطّلاق. 

والكناية ما يحتَمِل غيره. 

والطريع مِئْل أن يَقولّ لرّؤْجته: طَالِقٌ» أو أنتِ مُطلّقة» واطلّقيء 

فلو قالت هي لرّؤْجها: أنتٍ طَلِقٌ بالثّلاث. فلا يَقَع الطّلاق؛ لأن من شّروط 
الطّلاق أن يكون يمن يُملكه -أي: الزَّوج- أو مَن يُقوم مَقامّه أما الرَوجْة فلا مَك 
الطّلاق أبَدّا أمًا الَرْأَة ى) تَعرف في العَقّلٍ ضَعيفة وفي العاطفة قَويّة. 

فإذا قال: اين مني. فلا يَقَع؛ لأنه ليسّ بصّريحء وإذا قال: حَلَيتك. ليس 
بصريح. لكِنه في عُرْف الناس عِندّنا هنا صَريحٌ. 

فالكناية ما تَحَتَمل غيرَ الطّلاق» غيب الطّلاق مثل: انكاياءر ‏ أنت ادويق 


- 
.و 


5 . وما أشبّة ذلك» وأمًا: اخرّجِي لأهُلكء وفارقي. فَهَذِه تعر كناية: والكناية: 


فى 


كتاب الطلاق 607 

ما تحتّمِل الطلاق؛ لأنه يقول: فارقىي. والفراق قد يكون فِراقٌ طّلاق» وقد يَكون 
فراًا إلى أجَل. 

كم وقوع الطلاق باعْتِبارٍ الصّريح وباغتبار الكناية: 

7 2 > 7 إلى 7 2 

باعتبار الصّريح يُقع الطلاق بمجرد التلفظ به. 

وني الكناية لا يَقَع إلا في إخدى حالاتٍ ثَلاثِ: 

2 5-01 20 ا له عن لست سم 26 تر 70 ٠‏ 

أوّلا: نيّة الطّلاق» والذليل قول النبئّ يكِةِ: «إن) الأغّال بالنيّاتِ)!"'. وهذا 
0 سس 1 ٍّ ب ا 2 0 ع عا 0 
اللفظ الذي قاله محتَمل؛ لعقده النيّة فلو تَوى الإنْسان أن يطلق رٌوجته نيّةَ جازمة 

ل ٠‏ 9 
بدون لفظ فلا يصِح. 

ثانيًا: أن يكون جوابًا لسّوَاها مثل: إذا قالَتْ لرّؤْجها: طلقنى. فقال لها: الحقى 
بأهلك. فيعتير هذا طلاقا؛ لأن النبىّ يكةِ لل أدخل عل المرّأة بنتٍ الجتون قالت له: 
َع © إن ه ا 1 ا ل لك د سه وده ا .0 
أعوذ بالله مِنْكُ. فقالّ لها رَسولٌ الله يَكِ: «لَقَدُ عَذْتٍ بِمَعَاذِ؛ الحقِى بِأَهْلِكِ)!"» فصارٌ 
ضر 70 ع 4 ءَ. ِ د َه عي ع-ه0 
ذلك طلاقا مع أن «الحقي بأهْلِكِ)» ليس بطلاقٍ صَريح. لكِن من أجل أنها سالته 
صار طلاقا. 

لي ان ث * ه ب مه ل فير 0 0 2 

ثالثا: أن يُكون في حال عصل الزوج ومحاصمته إياهاء فمثلا: إدا نخاص) وقال 
7 2 1 سس وو جه سم َ“ - 0 
هها: اذْهَبِي لأهلك. يعبر كناية ويّقع به الطلاق» وعن أحمد رواية: لا يَقع الكناية إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله عَيَلِةِ: «إنها الأعمال بالنيات»» رقم (19101))» من حديث عمر بن 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم (07050), 


من حديث أبي أسيد الساعدي ودَلِبَهَعَنْهُ. 
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كوت" وخحة هنو ال واة قولوك: إن هذا اللّفْظَ لم يُو ضَع للطّلاق» ولكِن 

يتل الطّلاق» وإلّا فهو في الل ل مُوضّع له فليا كان عتما له إن تراه وق 
لأنه اجِبَّمَعَتِ النيّة مع الاحتّمالٍ. 

وإذا لم ينو لم يَقَعْ فشَّمِل ما إذا نَوَى غير الطّلاق وأراد بِقَوْلهِ: «قارقي»؛ 
لكي يُثبت العَضّبء أما إذا قال: فارقِي. ولم يَنْو شيئًا فعلى هذا ما ذُمّنا تقول: لا يَمَع 

إذا قال قايّل: أندمْ تقولون: لا يَقَع إِلّا بالنيّة» وهذا الرَّسولُ يَكيِ قال: «الَقِى 
. ًِ ا ١‏ 
باهلك». وأوقعت النية. 

50 ال 000 6 00 

فنقول: الرسول عَْتهاضَلة ولس #نوَى الطّلاق بلا رَجعةٍ؛ لأنّناَعلّم أن الي 
يِه ما أراد بِقَوْله: «الحَقِي بأَهْلِكِ)» أن تَذمَبِ حتى مَهِدَأْ هى؛ لأنّه لا يُمكِن أن يُقبّل 
بعَودتها حين استعادّث بالله سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

وُقَوعٌ الطلاق باعل -وهُو الكتابة والإشارة-: 

ووو سيد سس يني 


بة إلا إن نَوَى غَيْره' "2 فمتلا رَوْجِ كَتَب في ورَقَةٍ: 


خحت ةم اي 
خخ 
١‏ 


6 سس و ع 
يتم إلا أن يَنوِيَ غيره. 


60 


وقيل: لاقع مُطلقا. وعلى هذا الرَّأي فلا بين للف فلو كتّب: زَؤْجَتي فلانة 
طَالِقٌّ. فلا يَف الطّلاق لو نَوَّى ذلِكَ. 


.)741-794 /1/( انظر: المغني‎ )١( 
.)517/7 /8( انظر: الإنصاف‎ 0 


كتاب الطلافق 
والقول الثالث: : يَقَع إن نواه والقَّرْق بيته وبينَ الرَّأَي الأوّل: أنه في الول 
الأوّل يَقَع إلا أن يَنوِيَ غَيره» فهذا ما نواه ولا نَوَى غيره» فعلى هذا يَقّع. 
وعلى القَؤل الثاِثِ لا يَقَع؛ لأنّه ما تواة. 
فإن كنب ونَوّى الطّلاق وقَمَ على القَوْلِينَء فإن كتّبّ ونَّوَّى غيرّه فلا يَقَع على 
الأوّل ولا على الثالث. 
يشيدة الطّلاقٌ وعدّمّه إلى نَلانةِ أقُسام: 


2 و مك 


-١‏ ما تين به اكرأةٌ يبنونة كُبرى بحَيْث لا تل يلها إلا بعفد بعد رَْج 
وهو الطّلاق الذي يَكمل به العَدّد. 


ففي كلمة (بَيُنونة كْرى) دلالة على أن البَيُنونة 5 تكون سنرف و تكو 
5 
كرى. 

0 اه د لديز ا 

فالكَبرى: لا تجل الزوجة لمطلقها إلا بعقد وبعد رَوْجِ آخرّء وهو الذي يكمّل 
به الْعَدَّد الثلاثة؛ قال الله تعالى: ## الطَلَىٌ متب مادم مَْرُونٍ أوْ تريح بحسن * 
[البقرة: » 8 فَإِن طَلَمَهَا قلا عل أده د 3 كس زوجا خثره, 86 [البقرة: .]7١5١‏ 

والكاحٌ لا يُطلّق عليه التُكاح إِلّا إذا كان صَحيحَاء فلا بد أن يكون الكاح 
2 َه و وس ع مي ع 4 0 ل و 
صَحيحًاء ودلْتٍ السّنة أيضًا على أنه لا بد من الجاع وذْلِكٌ فيها ثبت به التديث 

ع نا ٠‏ هه ا 2 ا اا” 2 : 
من قِصّة امرَّأَةٍ رفاعة القَرّطئىٌٌ حيث بت طلاقها فتروجَت بعدّه رجلا يقال له: 
عبد الرّحمن بن الزبير. ولكن لم يُجامِعْهاء فجاءث إلى النبيّ كل تتشتكي إليه الأمر 
وتقول: إن رفاعة بَتّ طّلاقى» وتَرْوَّجَت بعده عبدَالئَحمن بن الربير» وإن ما مَعَه 
1 2 6 0 في ند عو 6و هه 41 00 “َه مه اس 
مثل هُذبة الثوب. فقال النبيّ يل «أتَريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلى رِفاعَة؟ لا» حتى تذوتِي 
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سبل وأ وقّ عُسَيْلَتَكَ)!". 

فين الوَسولٌ عَلِتاصَكموتَكَم أنه لا بْدّ مع التكاح من جماع ولا بد أن ييكون 
الجاع بالانشار. 

وقال بعض الغلاء يَمَهْمَُ: إنه لا بُدّ أن يُنزل أيضًاء ولكِنّهِ ليس بصّحيح أن 
يُنزله إِنَّ) يشرط الما فقَطُ. 0" 

فقول لي الزؤْج)» نُضيف تضيف إليه: «أن ويسم لحري جماع ا 
له إن ل يكن جماع فإئها لا كيل للج الأول ولا تَرَوّجها الثاني بنيّة التتحليل؛ 
فلا يجوزء ويكون التّكاحٌ الثاني فايسداء ثم لا تل للأوّل؟ لأنّنا ده تشترط أن يكون 
النكاح د صَحيحَاء وإذا كان تلبلا يكن صَحيحَاء ول تَحِلَ للزَّوْجٍ الأول وهذه 
تُسمّى البَينونة الكبرى 

ادها تون 1 اة نون شذرى يديت ذامل لطلهها الذيعنةة وهو الطؤى 
قبل الدّخول أو الطَّلاق على عِوَض أو بتكاح فاسِدٍ. 

وق الدليل عليه قولّه تعالى: «يتآما لد َذِينَ اموأ إذا تكحمم الْمؤمتات ته 
71 ش*5ظ2 َعتَدُوتبًا 4 [الأحزاب:45]» فهذه 
با و ا سي 
لم يكنْ عليها عدةٌ فإنهُ لا رَجِعة؛ لأن الله تعالى يقول: يربص بِأنَضهنَ ملم 
رو #» إلى أن قال: #وبعولهنَ لحن بروَهِنَ في ذَلِكَ * [البقرة:578]» أي في القروء الثلاثة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب شهادة المختبي» رقم (77774)) ومسلم: كتاب النكاح 


باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» رقم »)١577(‏ من حديث عائشة 


كتاب الطلاق 2<“ 

فهذا دليلٌ على أن المطلقةً قبل الدخول تين بمجرد الطّلاق. 

وال حال الثانية: إذا كانَ الطَلاقُ على عِوّضٍ» فإن المرأة تبن بو بينونة صُغرى 
لا تحلٌ لهُ إلا بعقدء وإذا كانَ بعدَ الدّخول فإن لها عدةٌ ولو كان على عِرَضِ؛ 
والدليل قوله تعال: 11نب لالاثارا يلا ء َاتَيَسمُوَهُنَّ سينا إل أن يناو ل 

0-0 إن خف ألا قا حد مَدُودَ الل قلا جنا عَلِيهما با أَهنَدَتٌ بد # [البقرة:779]» 
تبن انلها اا في 

وإذا قلنًا بجواز مراجعتها في هذو الحالٍ لم يكنْ لهذه الفدية فائدة؛ لأنها 
عُرضةٌ لأن يتسلّطً عليها الزوجٌ مرةً ثانيدّه فهذا دليلٌ على أنَّ هذا العِوّضٌ أباتها 
بن زوعها زذ لاك نفدي إل بدلك» ولا عل له رلا يشو ون لم قفوو سر 

والقال' العالة جنا تين يه المرأة بينودة صغرى-: إذا كان في نكاح فاسدٍ 
وليسّ باطلًا؛ لأن الباطلّ ليس فيه طلاقٌ أصلاء لكن الفاسدٌ هر الذي فيه طلاقٌ 
مثلّ أن يُتزوججها بدونٍ شهودٍ وهو لا يعتقدٌ حل ذلكَ» أما إذا كان يعتقدٌ حل ذلك 
5 ولكنة جاه فإن التكاح يكون نافية ا فظاء ولا رعيعة وان 

مره بالطلاق احتياطًا مراعاة لخلافٍ من يقولٌ بصحة التكاح؛ احتياطًا من أن 
بكوة لكا صحينا فلوج بسحي في عصمة الول الم ول 
رَجعةً لأن هذا الطلاقٌ مبنٌ على نكاح فاسدء فتكونٌ الرجعةٌ فاسدةٌ ولا يَملكُ 
الرجعة من ذلكَء إلا لو عقدَ عليها عقدًا صحيحًا من جد يد فلا حرج. 

؟- ما لاتَينُ به ارق بحيثٌ حل يلها بالأراجعة بدُونِ عفد وهو الطّلاقُ 
بِعدَ الدّخول أو الخلوة؛ إِذَا كان في يكاح صَحيح عل غَيرِ عِرَضٍ قبل استكمالٍ 
الْعَدد. 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الققسمٌ الثالث من أقسام الطلاقي هوّ ما لا تين به المرأة لا ببنونة كبرى ولا 
صُغرى» بحيثٌ حل مطلقها بالمراجعة بدون عقي وتسمى المطلقة بهذا الطلاقي 
رجعية؛ لقوله تعالى: # وَالمطلقنت يتريصس يأنمْسهنّ تَلَتََ و 4. إلى أن قال: 
وبعول هين أن بروَهِنَ في دَلِكَ د إِنْ أرا ادو شك » [البقرة:7/8؟7]. 

والطلاقٌ الذي لا تين بِهِ المرأةٌ هوّ الطلاق بعد الدخولٍ أو الخلوة, إذا كان 
في نكاح صحيح على غير عِوَضٍ قبل استكمالٍ العدد» يعني ما عدا ما سَبق» فهذًا 
لا بن ب لمأ بل للزوج أن يُرجمَها ما دامث في العد» والِدةٌ بالنسبة لحان 
لاثةُ قروء» وعِدةٌ الصغيرة والآيسَةٍ ثلائةٌ شهورء وعدةٌ الحامل أن تضعٌ حملهاء 
وعدةٌ المرضِع ثلاثة قروءٍ حتى لو بقيث سنةً أو سنتين؛ لأن التي يُرضعٌ لا تح 
في العادة. ْ 

وقد ا* شترط الله بوك في جواز المراجعة فقال: (إن بُرِيدآ إِصَلحًا 4» 
ففهمَ منه أَنَّهم إذا لم يُريدَا إصلاححاء فليسٌ لهم حقٌ ني المراجعة» والمرادُ بالإصلاح 
ساح ماب روي 

حكم تكرار صيغة الطلاق: 

هل يتكررٌ الطلاقٌ بتكرار صيغته» أو بوّصفه بها يدل على البينونة؟ 

بمعنى: لو قالٌّ: «زوجتي طالقٌ ثلانًا» فهل تَطَلّقٌ ثلانًا؟ ولو قالّ: «رّوجتي 
طالقٌ» زوجتي طالقٌ» زوجتي طالقٌ» هل تَطْلْقٌ ثلانًا؟ ولو قالّ: «زوجتي طالق 
طلاقًا لا رجعة فيه) هل تين به؟ 

هذه المسألة فيها خلافٌ» والقولٌ الراجحٌ أنها لا تَبِينُ مها المرأةٌ لو قال كلّ 
ما جاءً على هذه الصور؛ والدليل على ذلكَ حديثٌ ابن عباس وما الثابثُ في 


كتا ب الطلاق نوم 
ا ا 2 1 


صحيح مسلم قالّ: «ألَمْ يَكْن الطّلَاقٌ الثلاث على عَهَدٍ رَسُولٍ اللّه م وَأبي بكر 


لأس 


> ا بمى© 106 ا ون 4د 0 ل ان لصوا درن وض 0 : 1 
وَاحَدَة»؟ فقال: «قد كان ذلك. فل] كان في عهدٍ عمَرَ تتايع الناس في الطلاق» 
0ه 26 موه ه 0و م 0 0 َ م 2 6-26 3 ٠‏ ءَ. 
فَأَجَارَه عَلِيْهِمْ»» فقال عمَرٌ بْنْ الخطاب: (إِن الناس قَدٍ اسْتَعْجَلوا في أ 
ير ه6ا. ره )6 ب 30 مكه ه 00 كه و(١ ٠‏ 7 

9 فيه أنَاة» فلو أَمْصَيْناه عَليهِمَ). أَمُضَاه عَلَيْهِو 1" وهدا حديث صحيح وصريح 


س ه66 


ست هم سم 
قل كانت 


وكذلك أيضًا في حديتث ركانة وصَوَلِنَدْعَنَهُ الذي 207 الومام أحمد وأبو داود 
وغيثهما لكنةٌ ليس في الصحيحينء أنه طَلّقَ امرأته ثلاثةة بمجلس واحدء فحزنٌ 


)و 00 ذه م 8 سر )و َِ 1 ا 
عليهاء فقال النبيّ يكِِ: «رَاجِع امْرَأَنَكَ أمّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِه!» قَالَ: إن طَلَقَتَهَا ثانا 


221 
٠ 


يَارَسُولَ الله قَالَ: «قَلَ عَلِمْتٌ رَاحِعَهَا» ولا: يبا الت ذا طلقم ليسا مَطَلْمُوهن 
اعد عو 4 [الطلدق :781" وإنما :استشهد الى لله بالآية؛ لأنهُ إذا طلَّقّها تباعًا 
كانتٍ الطلقةٌ الثانية لغير عِدةِ فتكون غير مأمورٍ بهاء فحينئظٍ تكون باطلةً لقوله 

وبهذا نعرفٌ توهُم مَن فرّقُوا بِينَ قَوْلِ الإنسان: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا»» وقول: 
«أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌّ» أنتِ طالقٌ»»؛ فقالوا: إن الصيغة الأو للق وانجدة 
وإن الصيغةً الثانيةَ تكونُ طلاقًا ثلانّاء وشي الإسلام ابن تيمية وَمَدَآمَهُ يقولٌ: 


2 عه 26 اهس ا “شرا سر 7 رجه و و هه ع 
«وَلَا أَعْلّمُ أَحَذَا فرَّقٌ بَيْنَ الصٌورَئَيْنِ)!''» وشيخ الإسلام ناهيكم بهِ عَِا واطلاعاء 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 

.)75١95( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/7791)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١714(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ .)59٠‏ 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


- ع 1 ع 2 5 و0 2 ع 42 
لا سيا وان هذه المسالة بالذاتب حرص عليهاء واوذي فيهاء فلا بد أن يكون 
مُذْرِكَا لها من جميع الجوانب. 

فالحاصلٌ: أن القول الراجحَ هو أن الطلاقٌ المكرّر بصيغتِه لا يقعٌ» سواءٌ كان 
في مجلس واحدء أو في مجالسّء وأنهُ لا يقعٌ الطلاقٌ إلا بعدَ رَجعةٍ. 

قال شيخنا عبدٌ الرحمنٍ بن سعديّ وَمَدْلمَهُ عن كلام ابن تيمية يمه تِمَدنَهُ: إن مَن 
الل وطالة 0 نه أنه العو نه انه الذي لس القرل سيرم 

وقد كتبتٌ رسالةٌ صغيرةً منذٌ عدة سنواتء وبا أنه لا يقعٌ الطلاقٌ بهذا 
إلا واحدة مع عشَّرَةٍ أدلةٍ منَ القرآنٍ ومن السنة. 

فصارٌ هذا هو الراجح» وفيه منّ التوسيع على الأمةٍ والتسهيلٍ عليهمٌ ما هوّ 
ادق لخن إذا بارع الناس يذلاك لقددازيم لما ذه إلبد حر الا ا 
رجل طلق ثلانًا وقلتَا: هذه واحدةٌ وهذا حرامٌ عليكَ» ويحبُ ألا تعوة» لكنه عاد 
مرةً أخرى وطلقٌ ثلاثاء فهذا ين ينبي آلا نرخصٌ له؛ لأن الرجل تِشَّمَ المحرمَ على 

والغريت أن يغقن الذيق شكرون هذا القول ويقولونٌ إن يجبٌ أن يقعَ 
الغلاث يقولون: إن القولّ به مالف لجاع وان نيت ابن عباس ينها 
حديث فردٍء وحديث الفرد إذا خالف الإجماعٌ لا يُقبل. 

فنقولٌ: إن هاتين المقولتين كِلتاهُما باطلة. 

أولا: لآن ديت الفرد إذا كان صحيحًا ولم ب يُنسخ لا يمكنٌ أن يخالفت 
الإجماع. 


كتاب الطلاق 000 

انيًا: على تقدير أنه وُجَدَ إجماعٌ على خلانٍ الحديثٍ الصحيح. فَإنّنا لا ثعارض 
الحديتٌ الصحيحٌ بالإجماع» ولكن نقولٌ: الإجماع على خلافه دليلٌ عل أنه منسوح 
وإن كنا قد جهلءًا الناسحٌ.. 

أما قولّهم: إن هذا على خلانٍ الإجماع بالنسبة للمسألةٍ التي نتكلّمُ عليّاء 
فتقولٌ: هذا في الحقيقة مغالطةٌ: بل لو قيلٌ: إن الإجماع على أن الثلاتٌ واحدةٌ 
لكان هذا أولى وأسعد بالدليل. 

وَالقول الثاني: على المذهب. ول مرجوح. أنه إذا 000 
البينونة» فإن المرأةَ تَبِينْ به ولو مرةً واحدةً» مثلّ أن يقول: «أنت طالقٌ ثلانًا» فإنها 
بين سواءً كانث مَدخولًا بها أمْ غير مدخولء وإذا وَصفَّهِ بقوله: «أنتِ طالقٌ 
طلاقًا لا رَجعة فيه» فهذا مثله. لكن هذا ليس بصحيح كا قدمنا؛ أولا: لأن 
أحكامٌَ الطلاق تَرَجِعُ إلى الله ورسوله فإذا قالّ الإنسانُ: «أنتٍ طالقٌ) لا يُقدّر هل 
دز احم أدغية (سهرةه [ح| الذي يغئة هر اله ولهذا لوقال الافيان عدد ادر 
تطليقة لزوجته: «أنتِ طالقٌ طلاقا برَجعدّ) فإنة لا يمالك الرجعة. 

وعل المذهب إذا قالّ: «أنت طالقٌ ثنتين» تُطلق ثنتين» وعلى القول الصحيح 
لا تُطلّقٌ إلا واحدةٌ. ْ 

ثانيًا: إذا كررٌ الصيغةً فلا يلُو إما أن يكونَ بحرفٍ عطف أو بغير عطفي. 
غير العطفي مثلٌ أن يقول: «أنت طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ» فهنا يقمٌ الطلاقٌ 
بعددٍ التتكرار» إلا أن يكونَ غير مدخولٍ بهاء فيقع واحدةً وتَبِينُ مباء ولا يَلحقها ما 
بعدّهاء وقد أجابُوا عن حديث ابنٍ عباس دئدعَن؟ بأنة يُرادُ به التي لم يُدخل 
بها؛ لأنها تَبِين بالأولى ولا يَلرّمُه ما بعدّها. 
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ونقول: إن هذا الجواب ليسّ صحيحًا؛ لأن هذا الحكمٌ باق إلى اليوم؛ لأنة 
إذا كانَ غير مدخولٍ يهاء فيُحسبُ الطلاقٌ الثلاث واحدةٌّ وعمر وَوَآيهعنَهُ آخر 
عهده لم يُلزْم الناس» إذا كان لم يَدَخْل بها وطلقها ثلانًا أن تكونّ ثلانًا. 

ويُستثنى ما سبَقٌ إلا إذا وى تأكيدًا يَصِم أو إفهامّاء أو كانت الزوجة تَبينُ 
بالصيغة الأولى فإنه لا يلزمه. 

فإذًا قالّ: أردت بقولي: «أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» تأكيدَ الأولى 
بالثانية والثالثة؛ فإنه يقعٌ واحدةّ ولو قال: أردث تأكيدّ الثانية بالثالثة؛ يقعٌ ثنتين. 

وقلنًا: «تأكيدًا يصحٌ)؛ لأن يوجدٌ «تأكيدٌ لا يصح». مثلّ لو قال: «أنتِ طالقٌ» 
وسكت وتَشاغلء ثم قالّ: «أنتِ طالقٌ»؛ فإن هذا التأكيدَ لا يصح َ؛ للفصل بين 
ا ا ا 

وكذلكٌ إذا قصدَ الإفهامء مثلّ زوجةٍ غافلة أو لا تسممٌ سماعا بِينّاء فقال: 
«أنتِ طالقٌ»»؛ فقالتٌ: «ماذا : تقولٌ؟) قالّ: «أقول: أنتِ طالقٌ»؛ سواءٌ قالت ذلكٌ 
اندهاشاء أو استيضاحًا ل) لم تسمعْ» فهنا المقصودٌ الإفهامُ» فلا يقعٌ إلا واحدةٌ. 

والصورةٌ الثالثة مما يُستثنى: إذا كانتٍ الزوجة تَبِينُ بالصيغة الأولى» فإنة 
لا يلزه ما بعدّهاء وه غود المدخول بها على عِرَض أو في نكاح فاسد. 

أما إذا كر لفظ الطلاقٍ بدونٍ عطفي ولم يكرر الجملة كاملة فإنها -حتى 
على المذهب- تُطلَّقٌ واحدةٌ مثلّ أن يقولّ: «أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌّ»؛ إلا إذا نوى 
أكثرٌ من واحدةء فل ما نوىء أما إذا لم ينو أكثرٌ فهيّ واحدة» وإذا قالّ: لم أنو 
شيئًا أبدًا فهيّ واحدة. 


كتاب الطلافق 600 

أما إذا كررٌ الصيغةً مع العطف بحروفٍ عطفي مختلفةٍ وقمَ الطلاقٌ بِعَددِه على 
0 حالٍء مثلا قالّ: «أنتِ طالقٌ» وأنتِ طالق» ثم أنتِ طالقٌ»» ولو قالّ: أردتٌ تأكيدَ 
الأولى بالثانية لا يُقبل؛ لأنهُ عَطففٌ» والعطففُ يقتضي المغايرة» وإذا قالّ: أردثٌ تأكيدَ 
الثانية بالثالثة لا يُقبل؛ لأنه عطف ب(ثم)» و(ثم) تقتضى الترتيبَ» والواوٌ لا تقتضى 
الترتيبٌ» فَدَلّ على أنه أراد أن الجملةً لثالثةٌ غير الثانية؛ ولهذا إذ ا تقارت حوروف 
العطف وقمّ سواءٌ كررٌ الجملة مثل: «أنتِ طالقٌ» وأنتِ طالقٌ» ثم أنتِ طالقٌ». أو: 
«أنتِ طالقٌّ» وطالق» ثم طالقٌ»» فليس بينهما فرقٌ. 

أما إذا كانَ حرف العطفي واحدًا وق بعدده. إلا أن ينويّ الإفهامَ أو تأكيد 
الثانية بالثالثة على وجِهِ يصحٌ فيقع اثنتين مثلّ: «أنتٍ طالقٌء وأنتِ طالقٌ» وأنتِ 
طالقٌ»» فإذا قالّ: أردثٌ تأكيدَ الأولى بالثانية لا يصحٌّ لوجود العطفي والعطفٌ 
يقتضي المغايرة» والمغايرٌ لا يكون توكيدًا لمغايره» فإذا قالّ: أردثٌ تأكيدَ الثانية 
بالثالثة قبل؛ لأن الثانية والثالثة متشابهتانء فكلاهُما معطوفتان بحرفٍ عط 
واحدل. 

وإذا تَوى الإفهامَ فقال: «أنتِ طالقٌ» وأنتِ طالقٌ» وأنتِ طالقٌ» وقال: أردتٌ 
الإفها» فكذلكَ مثل حرف العطنب إذا كان واحدًا فلا يقمٌ إلا طلقتين فقطّ هذا 
هو المذهت. 

الخلاصةٌ: الطلانٌ لا يتكررٌ بتكرار صيغته ولا بوصفه بها يدل على البينونة على 
القولٍ الراجح أما المذهبٌ فعلى التفصيلٍ الآتي: 

أ- إذا وصمَّة بها يدل على البينونة بانث به مثلّ: أنتِ طالقٌ ثلانًا أو بلا رجعةٍ 


1 


ونحوه. 
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ب- إذا كررٌ الصيغة بدونٍ عطفي وقعَّ بعددٍ التّكرار مثلّ: أنتِ طالقٌ أنتِ 
طالقٌ أنتِ طالقٌ فتُطلّقُ ثلانا إلا أن ينوي تأكيدًا يصحٌ أو إفهامًا أو تين الزوجة 
بالصيغة الأولى فلا يتكررٌ حينئلٍ. 

ج- إذا كررٌ لفظ الطلاق بدونٍ عطفي فتطلقٌ واحدةً إلا أن ينوي أكثرٌ مثلّ: 
أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ. 

د- إذا كررٌ الصيغة أو لفظ الطلاق بحرفٍ عطفي فإن كان مع تغاير الحروفٍ 
وقعّ بعدده مثلّ: أنتٍ طالقٌ وأنتٍ طالقٌ ثم أنتٍِ طالقٌ أو أنتٍ طالقٌ وطالقٌ ثم طالقٌ. 
وإن كان الحرف واحدًا وقع بعدده أيضًا إلا أن ينوي الإفهامَ أو تأكيدَ الثانية 
بالثالثة على وجه يصِحٌّ فيقعٌ اثنتين مثل: أنتٍ طالقٌ وأنتٍ طالقٌ وأنتٍ طالقٌ. أو أنت 
طالقٌ وطالق وطالقٌ. ولا فرق بين مَن تَبينُ بالأولى ومّن لا تين إلا إذا كانَ الحرفٌ 
يقتضي الترتيبَ فلا يقع عليها ما بعد الأولى. 

وهل ترق هه ون الى تن بالأون والق الآتيث مراء.رعتي لد حول ينا 
وغيرها فيا إذا عطفت؟ 

الجوابٌ: إذا كانَ العطفٌ بحرففٍ يقتضي الترتيب فإن التي لم يُدخل بها تين 
الأولى ولاس م بعتعاء فتطلق واحدة وم تدلّ عل التريب فإذا كلا حرف 
العطني بالواوٍ والواو تقتضي الجممٌ فإنة يقعٌ ثلانا لأن الواوّ لا تقتضى الترتيبَ 
فيقمٌ عليها الطلاقٌ مجموعًا مثلّ إذا قال أنتِ طالقٌّ ثلانا فإنها تطلجٌ ثلانًا لأن ثلان 
صفةٌ للمصدر المفهوم في قوله أنثِ طالقٌ فيكونٌ مصاحبًا له أي مصاحبًا للجماة 
الأولى. ْ 


كتاب الطلافق 

تَعلِيقَ الطّلاق بالشروط: 

معناة: ترتيبٌ الطلاقٍ على شيءِ حاصلء أو غير حاصلء؛ سواءً بأدواتٍ 
الشروط أو بغيرهاء مثل أن يقول: «إن كلمت فلانا فأنت طاليٌ)؛ أو: (إنْ مرضت 
فأنت طالقٌ4 والذي سنذكره هو العا بالأدوات. 

فالحاصلٌ إذا كان في الحاضر أو في الماضي. مثلّ أن يقول: «أنتٍ طالقٌ إن كنتٍ 
كلمت زيدًا». هذا ماض فهو خاضل» وغيرٌ الحاصل مثل: «أنتِ طالقٌ إن كلمتِ 
زيدًا». فهذا تعليقٌ على شىءٍ غير حاصل. ْ 

ويعتبٌ الطلاقٌ المعلّقُ طلاقًا لأنه معلقٌ على شيءٍ إن وجدَ ذلك الشىءٌ وقمَ 
الطلاق» ويشترطٌ أن يكونّ التعليق من زوج» فلو علق طلاقٌ امرأةٍ لم يتزوجها 
على شيءٍ فوجد الشيء بعد نكاحها لم تطْلُقٌء مثلّ أن يقولٌ: «إن تزوجتٌ فلانةً 
فهيّ طالقٌ»: ثم تزوَّجها فإنها لا تُطلقٌ؛ لأنهُ حينَ علّق الطلاقٌّ لم يكنْ زوجًا لهاء 
أو يقولٌ لامرأة: «إن فعلتٍ كذا فأنت طالقٌ» فتزوَّجَّها ثم فعلتُ هذا الشرط بعد 
نكاحه إياها فإنها لا تُطلق؛ لأن ذلك التعليقٌ كانَ من غير زوج والتعليق له 
أقسام ثلاثة عندنا: ْ 


الثا: أن يكونّ محتملا لهما. 

أولا: أن يظهرٌ فيه قصدٌ اليمين: 

ومعنى قصد اليمينٍ أن يريد به الحثٌ أو المنمَ أو التصديقٌ أو التكذيب» فهو 
لا يريد الطلاقّ» مثلّ أن يقولّ: «إِنْ فعلّ كذا فزوجتّه طالقٌ»» فهنا قصده أن يمنمَ 
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نفسّه عن هذا الفعل؛ لأن الزوجة لا ذنب لها ولا علاقة لها بفعله» ومثلّ قول 
أكثر البادية: «عللّ الطلاقٌ لأذبحنّ للضيفي» فهذا حكمة حكم اليمين فيكون 
عليه كَلَهُ الكفارة» بمعنى أن الإنسانّ يُيدُ بينَ فعل هذا الشيءِ أو عدم فعله. 

لكن إذا لم يفعلّهُ فعليه كفارة يمينٍ ولا تُطلقٌ المرأة بذلك؛ لأن الرجل 
لو سئلٌّ: هل أنتّ تريدٌ طلاقٌ زوجتكء وأنه إذا لم يوجدْ كذا فزوجتّه طالقٌ؟ لنقَى 
ذلكَ» وقال: أنا لا أريدٌ أن أطلقهاء حتى لو وقمَ الأمرٌ على خلافي ما أريد. 

فهذا عليه كفارة اليمين» وهيّ إطعامٌ عشسّرةٍ مساكينَ» أو كسوتهم. أو تحرير 
رقبة» فمن لم يِذ فصيامٌ ثلاثةٍ أيام» وهذا الذي ذكرئاه هوّ الراجح من أقوالٍ 

أما القولُ الثاني: فإنهُ لا شي فيه؛ لأنهُ ليس بطلاقٍ وليسّ يميئا؛ لأن اليمينَ 
لا تكونٌ إلا بالله» وهذا الرجل لم يحلف بالله» فلا تكون يميه منعقدةٌ» وهو لم يرد 
الطلاق فلا يقعٌ عليه الطلاق» وعلى هذا فلا شيءَ عليه إطلاقًا. 

والقولٌ الثالت: أنهُ يقعٌ عليه الطلاقٌ؛ لأن هؤلاءٍ نظروا إلى اللفظ ولم 
ينظروا إلى المعنى» وقالوا: ما دام علق الطلاقٌ على هذا الشىء وحنثٌ فيه فيقع 
طلاقه. 

ولكن القولٌ الأول هوّ الوسط والصوابٌُ. 

وفي الحقيقةٍ إننا نوافق الذينَ يقولون لا شي فيه في أنهُ ليس بطلاق» ولكن 
نخالفهم بإيجاب الكفارة؛ لأن وجوب الكفارة ليس مشروطًا باليمينٍ بالله؛ بدليلٍ 
قوله تعالى: بايا لت لِمَ حرم مآ أََلَّ أَهُ لَك © [التحريم:٠]»‏ إلى أن قال: مأقَدْ هوض 
لَه َي يه 4 [التحريم:؟]» مع أن تحريمَ ما أحلّ الله ليس فيه صيغةٌ اليمِينِ» وهذا 


كتاب الطلافق 062( 


الطلاق فيه شىءٌ من تحريم ما أحل الله» حيث إن الإنسانَ سب سيحرم زوجته على نفسه 
بواسطة الطلاق. 

انيًا: أن يكونَ شر طًا محضًا' 

أي يكون شرطا ليس فبه معنى اليمين ولا غيره» بل هو شرط مثل أن يعلقٌ 
الطلاقٌّ على طن الشمس» ول «إذا طلعتت الشمس فزوجته طالقٌ»» فقصده 
هنا الطلاقٌ» فهر لن يمنعٌ الشمسّ أن تطلمٌ» ولن يحْها على الطلوع» فلا ينفمٌه 
هذاء وإنما قصده محردُ الشرطء فإذا كان مقصوده ذلك يقعٌ الطلاقٌ بمجرد 
وجوده؛ أي: يقعٌ إذا تحققٌ الشرطً. 

وإذا لم يتحققٌ وشككنًا في هذاء مثلا لو قالّ لما رأى طيرًا: «إن كان هذا الطيرُ 
غرابًا فزوجته طالقٌ» وذهب الطيرٌ وهو غيرُ معروفيء هل هوّ غرابٌ أم غيرٌه؟ فهنا 
لا تطلقٌ مع الشكٌ» وإذا قالّ: سأحتاطً وأطلقٌ» قلنا: لا تفعل. 

فإن قيلَ: هل الأولى أن يتركّها ويعتبرٌ ذلك طلاقًا أم الأولى أن يُبقيّها؟ 

قلنا: الأولى أن يُبقيّها؛ لأن الأصلّ بقاءٌ التكاح» والمسألةٌ ستتعلقٌ بغيره وهيّ 
العف . ْ 

فهذهٍ قاعدةٌ مهمةٌ: أنه مع الشكٌ في الطلاق أو في شرطه فإنهُ لا يقعٌ الطلاقٌ؛ 
لأن الأصل بقاء التكاج» والنبيّ َك شكى إليه الرجل أنه يخي إلبه أنه بد الشيء 


في صلاته قالّ: «لايَنْصَرفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يد رِيًا0”". 


,)171/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب اليضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ 
.)2771( بطهارته تلك» رقم‎ 
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ثالثًا: أن يكونّ محتملا لها : 

أي أن يكونَ الشرطً محتملا للشرطٍ ومحتملًا لليمينٍ المحضء فهنا يكون 
بحسب نيته» إن نوى الشرطً وقعً» وإن نوى اليمينَ فهوّ يمين. 

مثْلّ إذا قالّ لزوجته: «إن كلمت فلانًا فأنت طالقٌ»» فهنا يحتمل أنه أراد 
الشرطء ويحتملٌ أيضًا أنه أرادَ اليمينَ» يعني منعها أَلّا تكلمّه؛ أو أرادَ الشرطً وأنة 
إذا كلميّهُ فقدْ طابتٌ نفسّه منها وهوّ طلاقها. 

وبلاحط أنه لأيضة الخعال الكزؤا كات العام ذلك الزوجة ولك 
إذا كان المخاطبٌ غيرها فهو يمينٌ» فهنا يُسأَلُ عن نيته» فإن قصدّ اليمينَ فهرٌ يمن 
وإذا كانث نين الشرطً فإنهُ يقعٌ الطلاقٌ. 

وعندنا قاعدةٌ تقول: إذا كان الشرط أَكْرَهَ إليه منَ الطلاق فإنةُ يريدٌ الطلاقٌ» 
وإذا كان الطلاقٌ أَكْرَهَ إليه من الشرطٍ فقدْ علمًا أنه يريدٌ الشرط» مكل لو قالّ: 
«إِنْ كلمت زيدًا فأنت طالقٌ»» فلما سثل أبها أكرة؟ فقالٌ الأكرَهُ إحّ مكامتُهًا لزيد 
لم 00 هُ فسوف يقح الأخف فيصيرٌ ناويا الطلاقٌ» وإذا كان 
بالعكس يعني كان الطلاق أكرة إليه من مكالة يد فكلّمتْه فإن وقوع الأخفٌ لا 
يقتضي وقوعَ الأثقل» ولو اختلف الزوجح والزوجة في الاحتال؛ فإن الرجوع هنا 
إلى الزوج؛ لأنه أعلم بنيته. 

فهذا التقسيمٌ هو القول ايخ في الاق وهر اختيارٌ شيخ الإسلام 
نكن التوغلية عدل الأدلة القرعية . ْ 


() الفتاوى الكبرى (7/ /757). 


كتاب الطلاق 

فإذا قِيلَ: ما هوّ الدليلٌ على الحالٍ الأولى التي جعلتّموها في حكم اليمين؟ 

قلنا: دليلُه منّ القرآنٍ أولٌ سورة التحريم» ولا شك أن الطلاقٌ نوعٌ منّ 
التحريم» فإن الإنسانّ يرم به الزوجةً على نفيه» فيكونٌ داخلًا في عموم الآية 
المعنوي. 

وقياسًا على النَدْرٍِ فإن النذرٌ في عهدٍ الصحابة وَعَعَن كآنوا يتقصدولً به 
معنى اليمينٍ فقذْ جعلُوه في معنى اليمينء ولم يُلزْمُوا بالوفاء بوه مع أن الوفاء 
بالنذرٍ واجبٌء والتزامٌ الطلاق إذا شككنا فيه ليسّ بواجب؛ إلا في بعض الأحوالٍ 
كم| سبق. 

قال شيخ الإسلام: ولم يتكلم الصحابة وصَعَْتَعَنهر على مسألةٍ الطلاق؛ لأن 
ابعل فبوالم مكو مجر :اام عو اليعانة: وتكلموا على النذرٍ لأنة موجود. 

أما مسألة التعليق المحضء أي الذي إذا علقَهُ على شرطٍ فوجدٌ هذا الشرطً 
أنه يق بو» فالكلٌ يقولُ به والمذهبُ في جميع هذه الأقسام الثلاثة أن التعلينٌ محضٌء 
وال ا ا بان طائت ار د سار ص و ال 
ليس بصحيح» فالنبٌ يك يقول: إّها اَهَل بالتّيّاتء وَإمه لكل ري ما وَى»"". 

الخلاصة: أن تعليقٌ الطلاقٍ بالشروط ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يَظهرَ من قصدٌّ اليمين فيكون يميئًا تحلة كفارة اليمين مثلّ : إن 
فعلّ كذا فزوجته طالق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَهِ رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
رقم .)١1901/(‏ 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الثاني: أن يكونَ شرطًا محضًا فيقمٌ الطلاقٌ به إذا تحققٌ الشرطً مثلّ: إذا طلعتٍ 
الشمسُ فزوجته طالق. 

الثالث: أن يكونّ محتيلًا لها فيكون بحسب نيته إن نوى الشرطً ب 
وإن نوى اليمينَ حلتة الكفارة”" مثلّ أن يقول لزوجته إن فعلتٍ كذا فأ 
طالقٌ. 

هذا هو القولُ الراجحٌ» والمذهبُ أن جميعَ هذه الأقسام شرطٌ يقعٌ به الطلاقٌ 
إذا تحقىّ. 

تعليق الطلاق بالمشيئة : 

7 5 و و ه وباو 

مثل قول: «أنتٍ طالق إن شاء اللّه»» فهل تطلق؟ 

هذو فيها خلافٌ؛ في المذهب يقولونٌّ أنها تطلقٌ؛ لأنهُ علَّقَهُ على أمر يستحيل 
العلمُ بوه فتطلقٌ فورًاء وما يُدرِيكَ لعل الله قد شاءَة؟ والله قد رتب الطلاقٌ على 
وجود صيغته» فإذا وُجدتِ الصيغة فقدْ شاءَة الله» مثل ما قال بعض السلفي: «ما 
دام الله قدْ أحَلّ الطّلاقٌ قَمَدْ شَاءَه. 

والصحيحٌ التفصيل» وهو أنهُ إن قصدً بذلكٌ التأكيدَ وقمَ الطلاقٌ» مثلّ شخص 
سكل: أتأتي العصر؟ فيقولٌ: نعّ. فيُقالُ له : قل إن شاء الله فقصدّه هنا التأكيد. 

وإذا قصدّ به التعليقٌ لكن بهذه الصيغةء يعني قالّ: أردثٌ : أنتِ طالقٌ إن 
قناء الله أن تظلقى وسيده الصنكة #افنقول: تطلى» لآن الل قا أن اتطلر ين قال؟ 


دبأ 


)١(‏ وعلامة النية أنه إن كان الشرط أكره إليه من الطلاق فقد نوى الطلاق وإن كان الطلاق أكره 
إليه فقد نوى اليمين. (المؤلف) 


كتابالطلاق 60 
لأن هذا هو الشرعٌ والله يريد الشرع. 

فصارث تطلق بشيئين: 

١‏ - إذا أرادَ التأكيد. 

اك إذا أزاد أن تظلت رةه الصعة وعلقها بالقية: 

أما إذا أرادَ ب(إن شاء الله) أن تطلقي في المستقبل؛ فحيئئذٍ لا تطلقٌ إلا بوجود 
صيغْةٍ جديدة. | 

فصارٌ تعليقٌ الطلاق بالمشيئة فيه ثلاثة أقوال: 

-١‏ أنها تطلقٌ بكل حال؛ لأنه علّقّه على ثىء يستحيلٌ العلمٌ به فيقعٌ الطلاقٌ. 

-١‏ أنها لا تطلق بأي حال؛ لأنهم يقولونَ: لا نعلمٌ مشيئة الله» وما دمنًا لا نعلم 
فالأصل بقاءٌ التكاح. ْ 

*- التفصيل؛ ويقولونَ هذا التعليق لهُ ثلاث حالات: 

أ- إما أنه قالّ: «أنتِ طالقٌ إن شاء الله» يريد توكيد الطلاق بهذو الصيغة؛ 
فيقعٌ الطلاقٌ. 

ب- أو يريد عود الاستثناء إلى وقوع الطلاقٍ بهذو الصيغةٍ تطلق» يعني: 
أنتِ طالقٌ إن شاء الله أن يُطلقي بها قلتِ)»؛ فهنا تطلنٌ؛ لأننا نعلمٌُ أن الإنسادَ 
إذا أتى بمقتضى الشرع فإن الله قد شاءه؛ لأن وجود السبب يترتبٌ عليه وجود 
5 ْ 

ج_- إذا قاللّ: «أنتٍ طالقٌّ إن شاءً الله» وأرادَ طلاقًا غير هذا في المستقبل» 


فإنها لا تُطلقٌ إلا بوجودٍ صيغةٍ جديدة. 
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والقولٌ الثالث هوّ الراجحٌ لقوة مَأَحَذِه. 

والخلاصة: أنه إذا علقّ الطلاق بمشيئة الله ؛ وقع» والراجح التفصيل فإن 
قصدً به التأكيدَ أو رد المشيئة إلى وقوعه بهذه الصيغةٍ وقع» وإن أرادَ التعليقٌ لم 
يقع إلا بطلاق جديدٍ. 

أدوات الشرط في الطلاق: 

يَعنى: الحَوامل الّتى تُفيد الشَّرْط: 

5 إذا قال الإنُسان: إذا غابَتٍ الشّمْس فمَدْ أفطّر الصائِمٌ. هذا شَرْطء 
أدانُه (إذا) وإذا قالل: مَتَى غرَبَتِ الشّمْس. فكَذلِكء فأداة الدَّدْ ط (مَتَى) وقال الله 
تعالى: # أيّمَمَا ينما ما كَكوثوَأُ يدر . َلْمَوّثُ #* [النساء 3176 فهذا ث2 شرطء. وأدائه (أَينَ). 

وأدَوات الدَّْط هي الكلوات التي تُستَعْمَل للدَّرْط؛ وهِيّ: (إِنْ إذاء مَتَى 
مَهاء 52 كلَّاء ين مَنْ لَو) هذه يسع أَدَواتِ هى أَدَواتٌ الشَّمْ ط السياة 
غالياء وقولنا: (غالبًا» مَعناه: أن هنااء د أدوات ثانيةً» لكِنّها قَليلة الاستغهال. 


2 


أوَلَا: كل هذه الكَلماتِ تَشبَرك في أنّها للدَّرط» ولكِئّها نلف في مسالة 
الترَاخي أو المورية. 

فالئرراخي معناه: أنَّك إذا قلْت: «إن حصّلٌ كذا فَرَّوْجَتِي طالِقٌ» هَل المرادُ: 
ل 0 

نقول: (و مضي المَّاِيَ إلا إذانوَى المّؤْرية أو دَلّت عليه اليه أو اقرنَتْ 
ب(1)) تَقتَضى هذه الأدَواتٌ كله الّايِيَ» بِمَعتَى: أنه إذا حصّل الدَّدْط سَواءٌ 
حصّل فَوْرًا أو بعد مُدَّة فإذا قال لرَّوْجّته متّلا: إن كلَّمْتِ فلانًا فأنتِ طالِقٌّ. وتَوَى 


كتابالطلافق 22 

الطّلاقء هل امْرادُ: إن كلَّمْتِه الآنَ» أو إن كدّمْته في لتفبل. أوهذا رهن؟ 

الجواتُ: هذا وهذا؛ لأنّه يتقولٌ: َي الاي وكُلٌ شيء على الثَّاخي فإله 
ضِدَّ الَؤْرية إلّا إذا تَوّى القَوْريّة أي: إذا نَوّى: إن كلَّمْتِ رَيْدَا الآنّ فأنتِ طالقٌ. 
ا نه تَوَى الآنَ والدّليل قوله يكله: 
م اعمال بالنيّاتٍِ)!" 

َو دلت عليها قَرينةٌ) أن" ولت عل ادر لمر فإمّا نَم تَقتَضي الفوريّة 
وإذا دلَّتْ علَيْها المَرِينةٌ أي: وَجِدَ حال تقض أنه إن فعلَنْه الآنَ. 

مثلا: الرّوْج تهى رّؤْجته أن تَصنّع شََيْنَا من الطّعام لا يُناب في هذا الوَقْتِ 
فقال: إن صبَعْتٍ هذا الطّعامَ فأنتِ طالِقٌّ. فهّذا الطّعامُ لا يَصلّح الآنَ لكِنْ في اليَؤْم 
التالي أو فيم| بعد يَصلّح» فهَل تقول: إذا صِبَعَنْه في غَيْر هذا اليَوْم تطلّق؟ 

لا لا تَطلّق؛ أنه دلت القَرينة على أن المراد: الآنَ فعلَيْه لا تطلق في 

فإذا قدَّرْنا أن عِندَها نساءً زائراتء فأَرادَتْ أن تَصبّع لا النْساءِ فقال 
لرَوْجتِه: إن سَرَيْتَِ شيئًا فأنت طالِقٌ. فال مرادٌ: الآنَّ فإذا سَوَّنّهِ غَدَّا أو بعدَ غَدِ 
لا تطلّق؛ لأن مَعلومًا أن المراد: «(إِن سَوّيْتِ الآنَ هوّلاءِ النساء». 

فالمهيٌ: لاو ري ل ال النازيية نزيا عرد زر بض الي 
يَتَعلّق بهذا الوَقْتِ ففي وَفْتٍ آخَرَ لا يج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم ,)١(‏ 


و لم: كتاب الإمارة» باب قوله يكِةِ: «إنم| الأعمال بالنيات»» رقم »)١1401/(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رالنَةَعَنْةُ. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


كذَلِكٌ أيضًا إذا اقترتَتْ ب(1) ول يَنْو التََّاخِيَ أو تَدُلّ عليه قرينة» فإذا اقترَت 
ب(1) فهيّ للقَؤرية» | ؛ إلا إذا وى الَرايي» يعِي: وى أنه الآنَ أو بعد الآنَّ أو دلت 
عليه قرينة للتَرَاخيء فإئّهَا ا تكون على ما نَوَّى» وعلى ما دلَّثْ عليه القَرينةُ. 
فمثّلا: إذا قال هَا: إن لم تَصتّعي لي طعامًا فأنت طالِقٌ. فَالْادُ: الآنَّ فلو 
صِنَحَتْ له طَعامًا من المَدِتَطلّق؛ لأن معتى : إن لم تصنعي لي. الآن» فهِيَ إذا اقتَرنَت 
بها (1) صارّت للقّؤرية إلّا إذا قصّد على أنها للقَوريّة أو الاح فهُوَ على ما دلَّتْ 
عليه القرينة» ومُنتَهى هذا الشيء إلى المت وما دام أنه نه لم يَنْو المَورية يكون منتهاة 


تقول العُلّاء يَمَهُلَة: تَطلّق في آخر حَياة أَوَّهها مَوَْاء فالّذي يموت الأوّل 
امم ا ل ا 
هي فَمَّدُ طلقّت قبل ذلِكٌ بلّخْظة» وهذا يَترنّب عليه فائدةٌ: لو فرض أن الطَّلاق بِائِنٌ 
ومائثْ هي وقُلنا يها تطلق قبل مؤته بلّخْظة فإنّه ايرث 
ونقول: «وتْخقصٌ إن بأئها لا تي المَريّة مع (])4 إِذن تُستننى دنى في مَسأَلق 
إذا قُِئّت ب(]) تُستَئْنى (إنْ)؛ فائها لا تَقتَضي القَؤْرية مع (1) بَل تَقَى على الثاني 
مع (1. 
وقولنا: تحص كُلم بأتهَا لتكرار» فإذا قال للرّؤْجة: إن فعَلْتِ كذا فأنتٍ 
يكن م راجَعَها ثم عله بعد المراجّعة فلا تطلّق؛ لأن جميع الأدتوات 
لاه تقض التكرارء يَعنِي : نه إذا وجدّت مرّةٌ واد أَغتَثْ» ولا تعود مر انية إلا 
بصيغة جديدة؛ ويذا قال: «وتَْتَصٌ كُلّا بأنها للتكرار» يَعني: وغيرها ليس للتّكرار 
بقح أنه :ذا فعن لطر واحدة الكل وكيني انار كر سيكلك إذا قال 


كتاب الطلاق 

لرّؤْجته يُريد طَلاقّها: إِنْ كلّمْتٍِ رَيْدَا فأنتِ طالِقٌ. فكلَّمَنْهِ تَطلّق» فراجَعها الزَّوْجٍ 
ثم كلَّمَتِ الرّجُل مرَّةٌ ثازية لا تطلّق؛ لأن (إِنْ) لا تَقتضي التّكرار. 

عب ا 7 
تطلّق أيضّاء حتى تَنتَهِيَ الطّلقاتُ الثّلاث؛ وذلك لأنّ (كُلّ) تُمِيدٌ التكرارء قال 
لله تعالى: لأأمْحُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ يمَا لا تجو أَشْمَمُم أستكيرتم هَعَرِيمًا ديم وريه 
تمدُنُوس > [البقرة:40]» (كُلَّا) تُقيد تكرار الاستكبار بتكرار الَجِيءِ. 

نا أداتان خرّجا عن غَيْرهما وها (إِنْء وكلّ)» أمَا (إِنْ) فاختصَّتُ 
بأعها لا تَقََه ات إن م تَفعَلي كذا فأنتِ طالقٌ. فلم تفعَله 
الآنّ ولا فيما بعدٌء فإنها تطلّقء وتخيصٌ (كُلا) بأنها للتكرارء كُلَّا تكرّر الشّرْط 
تكرّر الحدّث؛ لكين إذا قال: «إِن لَمْ) ونوى الفزرنة فهو خضل ها تدع لان اله 
غالية حبَّى الي تقيض الثَرَاِيَ إذا نَوَى الفَؤريّة. 

فالحاصِلٌ: أن النيّة غالية على كُلٌ شيء فمَتَى نَوَى القَؤْرية أو الثَّرَاخِيَ أو دلّتِ 
القَرينة على الفَوْريّة أو الَراخي فتَحنْ تَحكّم بذلِكَ» فالأدوات في مُطلّقها بدون زه 
نض كذا أو لا تَقتضِيه» وأمّا إذا وُجَدَّت نيّة للقَؤرية أو للتَرَاخِي فالّرجع إلى التي 
حتّى لو قال: «إن لم تفلي كذا فأنت طالقٌ). وينوي الآنْء فمتّلا: عندّه ضيوفٌ فقال 
ها: اْبّخي م؛ وإن لم تطبّخي فأنتٍ طالِقٌ. باستعييي ابر يده 
01 عي 


هه > 


رج عن لزعل فيه السك انكف فيها قاد َك فهلْ يُمكنه إبطالٌ هذا 
الشَّرْطٍ أو لا يُمكنه؟ 
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نحن تُقولٌ: بناء على دِراسّّنا إن كان قَصْده اليَمِينَ فشُحِلّه كَفَارُيَمِين» لكن 
إذاكان. فده إيقاَ الطّلاق» تم أراد أن ير جع يملا تكلم ديد نيذه سال إن 
كان قولّه الأوّل الذي قال: (إِنْ كلَّمْتِ رَيْدَا فأنتِ طالِقٌ» لسبب زالٌ أو لسبب يَظَنه 
فيه وليس فيه فنا لاتق الطلاق» وأمًاإذا كن ليس لسبب زال أو لا سيب بط 
ل ل لل ان ل اله م نه هَل 
يتجوز الرّجوع في الشَّرْط أو لا يجورٌ؟ 
ا 0 
الال | نك قهاك لأللك ذانط تك إلى أن هذا اللعلى دوقن اسلله 
يبك إل وإن نظَّرت إلى أن هذا الطَّلاقٌ يَتَعلّقَ به حَقّ الله عَيَهجَلٌ 
: تجب أن ب يبِقَى الشَّرْ ط كا هو 


ع 


ما إذا قاهًا وهو يُريد مع ويجلها تُكلّمه. 

وإن كان قَصِدٌه الطّلاقٌ فإن كان لسبّب زالَ؛ مثل: رَيْد كان رجلا غير عفيف. 
نّم إن الرجل استقام وصَلَحَتْ حاله» وهو في الأول تقول إن كلفية فآدت طالق. 
قاف هل أندغر عفشي ولاخ ايكقافت بعال فقعناه الآن: لو كلمنة لا تظلى: 
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ص 
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إن ككفت وَيدًا فلت الك" فب ةا سدس اروف ارق فتيكّن أنه 
ياه نف هذه ال حال ها أن ل 
و ل يو 5 - 


كتاب الطلافق 29“ 
أخْسام الطلاق من حيث الرجعة : 
يَنقّسِم الطّلاقٌ إلى قِسْمَيْن: طَلاقٍ رَجْعٌ» وهو الذي يَملِك الرَّوْجِ فيه الرّجَعة 
على الَرْأة بدون عَقدء وطّلاقٍ آخحرّء وهو الذي لا يَملِك الزَّوْج فيه الرّجْعة 
وهّلٍ الكَلامُ هّنا في الطَّلاق فقَطْء أو الفُسوخ كلّها ليست فيها رَجْعة 7 ؟ فلم 
سكت لعَيْبِ رَوْجها أو سخ هو لعَيْب رؤْجته فإله لايَملِك الرّجو ع إلا ؛ 
والكَّلامُ في الطّلاق هو الذي فيه المراججعة جَعة؛ لقَوله تعالى: # الطَلَىٌ > 200 
محرو ده تريح يِحْسَان سن © [البقرة 1١ح‏ جميع الفُسوخ ليس فيها رُجوع إلا بعقد إلا 
شاو اع نافيا لن ارند احد الرَّوْجَيْنء ثم أسلّم قبل انقضاء العِدَّةَ فإن النكاح 


ل 
© وى 
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بافي؛ وذلِك لانه ليس رجوعا في الواقع» لكنه لا يبِينَ انفساخ النكاح حتى تَنتَهِي 


كلّ طَلاقٍ يَمَع من الرَّوْجٍ بعد الدّخول أو اللو في يكاح صَحيح على غَيْر 
عِوَّض قبلَ اسّكال العَدّد. 

وَدل طلاق خرّجَ خرَّج الفسوخ ليس فيه رَجَعيّة. 

يَقّع من الرَّوْج) خرّجٌ به غيٌ الزَوْج» فلو قال رجُلٌ لامْرّأة: إن تَرَوجْئك 
فأنتِ طالِقٌ. ثم تَرَوّجَها 0 لأنه ليس برّوْجء والدّليل قولّه تعالى: يكام 
لذن َامَْوَا إذا تَكحثم الْمَؤْمِئَتِ بنت دن طَلْفَسْمُوَهُنَ ‏ [الأحزاب:494]» فقال: َكَخْتم... 4 
طَلَقَثُم. و(ثُه) للترتيب» فمعناه أنه لا لاق ابم يكاح» شعن لو شق لاق 
امرأة برّواجها فلا يَقَع الطّلاقٌ. 
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و 


وإذا قال يذه المأ وهو لم يَتَرَوّجُها: إذا دحل شَّهْر رمَضانّ فأنتٍ طالِقٌ. ثم 
2 اا ص 20ل ه اي © )م ٠.‏ 2 2 ل ا ا 
تزوجها في شعبان فإنها لا تطلق؛ لانه يَومَ علق الطلاق ليست زوجته. 

يعن الدخو ل اأراة بالدخول: الجا أمّا كَونّه لا بد من الدّخول فلِقَّؤْله 
تعالقى: كام الدِن اموا ذا مكح المؤمتات ثرّ تومن من قبل أن تمسوهرض 
ما لَكُمَ عَليِهِنَّ مِن عِدَوَ دوا 0# فقوله: (ين جل ل موقي ج * المراد بالمَسٌ هنا: 
الجاع إقما لم عَلَنهنَ مِنَ عِذَّوِ4 وهذا صَريحٌ في القرآن أنه إذا طلّق قبل الجماع 
فلَيّس عليها عِدَة. 

وقوله: ١أو‏ حَلُوة» مَلِ ا حلُوة دون الجاع أو ه فَوقَه؟ 

الجوابُ: دون الجماع, لكنٍ العلماء ي ل ل اباجاع باتع آثار 
روات مع لمارا ازورال إن بايا الو امكل ينها ها 01 11 
للزؤج» وحِيئَئِذٍ ينبت لها ما يبت بالجماع فلو تَرْوّجَها وطلَّقها وقد رَآها بعدَ العَقْد 
لكنه ما خلا يها فهّل علّيّها عِدَةٌ؟ 

الحؤات؟ لكبولو :نان لكه لاثد أن كوة ما دول بو إن خارة: 

وقوله: دي كاج مجع النكاحح الصّحِيح ل أَمْران: يكاح باطِل؛ يكاح 
فاسد وذكَزت أن المشهور ند الحنابلة ألا فرق ين الاي والباطل إلا في بين 
من أبواب الفِقه وهي التكاحُ» والإحرام" أ» وما سوّى ذَلِكٌ فَهُمْ . يتقولون: الباطِل 
بلقاي شرا وقد كلم في أصبرل ارق ارين نواد يفرّق بين الباطل والفاسد. 


.)87 5 /١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


كتابالطلاق 

ولكِن الراجح: أنه لا قَرْقّ بيتهماء لكِن ا حتابلة يُفرّقو ن بيتهما في هَذَيْن البايئن: 
في باب النكاح وفي باب الإحرام. 

وقوله: «على غَيْر عِوَّض» فإن كان الطَّلاقٌ بعوّض فَإِنّه لا يَملك الرجوع. 
وقد سبق أن العوّض يكون من الرّوْجة» أو من وَلِيّهاء أو من أَجْنبيٌ» المهمٌ أن الزَّوْج 
يُعطَى عِوّضًاء لتتَخلّص منه ال أ وقلنا: نه لا يَملِك الرّجوع حتى لا يمع بين 
العرّض واُعوّضة إِذْ إن الَرْأة افتَدَتْ يمنه بالمالٍ فكيّف تقولٌ: إن الَرْأة التي افتَدتْ 
َفْسَها يُمكِنّك أن ترجع إليها؟ إذا قَلْت بهذا أُصبَحَ الافتداءٌ عَدِيمَ الفائدة؛ لهذا إذا 
كان بعِوّض ولو كان قَليلًا فنّهِ لا رُجوع. 

فإذا قال الزَّوْحٌ: أنا ما علِمْت أني إذا أَحَذْت عِوَضًا لا أملك الرّجوعء والآنَ 
خذوا عِوَصّكم وأنا سأرجع. فإنَّه لايَملِك هذا؛ لأننا تقولٌ: الجهل يسقط عَنْكَ 


و 
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حكمه فيط بِينّكٌ وبين الله» أمّا بالنسبة لقوق الأآدَميّن فإنه لا تسقطء أَرَأيت لو أكلت 
طعامٌ إنسانٍ تحسَب أنه طعامّك فإِنّك تَضمّنهء وكذلِك لو لبت تُوْب إنسانٍ فأبليته 


وقلتٌ: إني أحسبه نَوْبي. فإنّك تَضمَنه. 

وقوله: قبل استكئال العَدّد) الْعَدَدُ: ثلاث طلقاتٍ للحرٌ وطَلقتانٍ لير ار 
على خلاف في ذلك فإِنْ هو استَكْمَّل العَدّد فلا رَجِعدَ وتكون البَيّنونة كُبرَى» فإذا 
طلّق تم راججعَ ثم طلّق ّم راع تم طلّق الثالثة فإِتها تين يَبنونة كُبرى ولا تل له. 
ولا يمكن أن يسترجعها 

ولا ل ل لامع وذ في يكاح محيي ويلع كا سيق؛ فصل 
الرّجعة وسيب اجيم بصي 79 ومن # وَالْمطلقنتٌ 
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يصب بأنفس هن لَك فروء وَلَا يحل سن أن يَكْنْمُنَ ما لَه يه أَرَحَامِهنَ إن كن مون 
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به ايؤر كي يولم أَحنَ بين في ذَلِكَ إِنْ رادو إضَكنحًا © [البقرة:14]. 
وهل يُشتَرّط كلك الزَّوْج الرَّجْعَةٍ أن يُريد الإضْلاحَ دون الإضرار؟ 
هذه المسألة اختلّف افيها الْعُلَاء يمكاي: 


فقال بعض الغلاء يَجَْممَةُ: إنه لا يَملِك الرّجوع إِلّا إذا أراد الإصلاحء 
والإِصْلاحٌ هنا الإلتيئام بيه وبينَ الرّؤْجة وإصْلاح بيو ما إذا إذا أراد الإِضْرارَ 
بها فإنَه لا يَملِك الرّجْعة 

وهذا القَوْلُ بلا شك هو الصَّحيحٌ» وليل واضِمٌ من القزآن: #ونعوائين أَحىّ 
رَيهِنّ في دَلِكَ إِنْ رادأ إِضكنهًا * لو أن هذه الجُمْلةَ وفَمَتُ في كتاب مُوْلّف ما شك 
الذي يقرأ الكتابٍ أن هذا شَرْط كلك الرّجْعة» مع أن مُوْلّف الكتاب قد يُخطئ وقد 
يَسْهوء فإذا وقَعَ مِثْلَ هذا الشَّرْطِ في كتاب الله فلا يُمكِن إِلْعْاؤٌه؛ لأنّه من لَدنْ حكيم 


٠ 
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فإننا تَقولٌ: إذا كان الرَّوْج لا يُريد الإضلاح إِنَّا يُرِيدٌ الإضرار؟ فإنه لا يَملِك 
الرّجّعة بذْلِكٌ استنادًا إلى شَرْ ط الله سْبْحَاُوتَعَالَ : إن أرادوأ إِضَكنحًا *» وقال تعالى: 
ووَإذا طلقم لنْسَآهَ مُلْمَنَ أجَلْهِنَّ َأَمَسِكوُهْريَ بمع رض و سَرَحوهن بعرو ' وَلا 
عكر هن ضارا لِتْعْتَدُوأً # [البقرة:71]» وهذا تبي فشَّرَط في مَلْك الرّجعة جعة الإصلاح. 
وتتى عن الرّجْعة للمُضارّة» وبين أن ذلِكَ 0 

فأوّلَا: نَحنٌ إذا مكنا الرَّْج الذي تَعلّم أنه سيُضارٌ المرأة يذه الم اجَعة أَلْمَيّنا 
شَّرْطًا في كتاب الله. 


اناه سكا هذا ارخ من الضادة :والكدازتوكانرا فق الذاهلية إذا طن 
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الور أو أنها شارَفْتٌ على انقضاء العدَّة الثانية قال: 7 وطلقهاء وتستانيف 
الْعدّة أي: تأت بعِدّة جَديدة» فإذا شارّفَت على انقضاء العِدّة الثانية قال: راجَعْتٌ. 
فتكون روْجة ثم يُطلْقه. وتستايف النّة وهكذا أبدّا فتبقَى قَى اكرَْةٌ المسكينة لا هيّ 
مُزوّجة بزوج تسعد به ولا هي مُطلّقَة َتَرَوّج تسعد بالرّوْج الثاني. 

فحدَّدَ الله هذه الحال بِثَّلاثِ تطليقات فقّطء ثُم شرّط مع ذلِكَ أيضًا أن يكون 
الرّجوعٌ لأَجْل الإصلاح إِذَنْ ُضيف إلى الشَّروطٍ شَرْطًا سابعًا وهو أن يريد بذلِكَ 
الإضلاح؛ فيَحصّل الاليَامُ والإئتلاف. 

والقولٌ الثاني: إن الإصلاح ليس بكَرْطء والدَّلِيلٌ: أن الغالِب أنه لا يُريد 


ونقول: «للرَّوْجٍ الرّجْعة فيه ما لم تَعتّسل من الحَيضة الثالثة» هذه امسألة نص 
القرْآن علَيُها : # والمطلقنت يتريصرب يأنفسهنّ تلَكَدَ فو © [البقرة:518]» و الْقَرْء المرادُ 
به: الحيضة. فيكون طاتكَتهَ رو 4 أي: ثَلاتَ حيّضء فإذا حاضّث مرّة ثم مره ثم 
مره انقَضَتٍ العِدَّةء فإذا انقَضَتٍ العِدَّة فيل له أن يُراجع بعد طُّهْرها من الْحَيْضْة 
الغالثة؟ 

اختلف في هذا أَهْلَ العلّم وَمكرآده 

فقال بعض العلاء رمَهُمآئَةُ: إنه لا يَملك الرّجعة إذا طُهرّت من الَيْضة الثالثة 
فلا رَجعة؛ لأن الله يقول: « وَالْمُطلفنت يريت > بي كه و4 ثم قال بعد 
ذلِك: #وبعولئنَ أحن ريون في دَلِكَ * أي : في زمن العِدّة» يَعنِي: في زمَن هذه القروء 
بُعولّهنَ أَحَقٌ برَدنَ فعلى هذا إذا انَهّت من اليّضة الثالثة زال إمكانٌ الرُجوع؛ 
لأن العدَّة انقَطْعتٌ. 
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وقال آَرونَ من أَمْل العِلّم يَمَهُرلئَة: له أن يُراجع ما دامَثْ لم تَعْتَسِل؛ لأن 
كر الحيْض عليها باق» ويَدُلٌ هذا قوله تعالى: « ذبن مح ايكون يمعو 
أو فارقوم يمعْروٍ * [الطلاق:7]» فجعَلٌ سبحانه للزّوؤْج الإمُساك أو للفادقة وفي 
الذي الأخرى: #دَأَمَسيُهرح معو أو سَرَحُوَهْنَ عرو * [البقرة:١1]»‏ يَعيِي: 
أطلقوا سَرَاحَهُنَ فجعل اللهُ للرّوْجٍ ذلِكَ بعد يُلوغ الأجَل. 

لكِنْ إلى مَتى ؟ 

الجوات: ورَّدَ عن الصّحابة يدنك أنه حتّى تَعْتِّل من الَيْضْة؛ لأن آثار 
ايض عليها باقِبة؛ ولهذا لايُمكِن أن تْصِلّ حنّى تَعْتِسل» ولا يُمكِن أن يجاعها 
رَؤْجها حنَّى تَعْتّسِل؛ فَلِذلِكٌ قالوا: له أن يُراجع. وهذا القولُ أُصَح. 

ولكن. لو أنها حين طَهرَت من الحَيّضة الثالثة بقِيّتْ لم تَْتِل انتظارًا ل اجعة 
الرَّوْج فهّذا لا يجوز؛ لأئّا يجب أن تَغْتسل للصّلاة» فإذا لم تَْتِل للصّلاة وتيت 
على هذا الْأَمْرِ فا لا تُعتَبر رَجُعة. 

وعلى هذا فتقولٌ: مالم تَْتّسِل إِلَّا إذا أتَى علَيّْها وَقتُ الصّلاة وترّكت 
الإغْتسال من أجل ذلك فَإِنَّناتقطّع عليها حِيلتها. 

وبعض العْلّاء يَحَهُآئَه يَقول: ما دامَ الصّحابة يُقولون: مالم تَعتّسل. فهيّ لو 
فرطت في العْسْل سنّواتٍ فله أن يُراجِعَهاء ولكِنّهِ قولّ صَعيففٌ» فالصَّحيحٌ في هذه 
المُسأَلَةٍ أن تقولّ: له أن يُراجع حنَّى تَعْتسلء والدَلِيلٌ: «مْلننَ عله يمري 
وض أو سَيَحوْهُقَ مون 4» والآيةٌ الأخرى: لمَارفُوهُنَّ يمرو 4: وما هو جَوابُ 
القائلين بأن له الرّجْعة مال تَغتّيل عن الآية الي استَدَلٌ مها مَن يَقولُ: إنه لا رَجْعةَ 
له بعدّ الحيُضة الثالثة؟ 


كتاب الطلاق 

الجوابٌ: يُقولون: إن قولّه تعالى: #وَبعولبنَ أن َيِْنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إضكنحًا * 
[البقرة:11] لَّهُ منطوق» وله مَفهوم: 

فمتفهومه: انتهاء زم اليضة» وليس له رَجْعيّ وهذا الَْهومٌيُعارضه مَنطوقٌ 
قوى منه؛ لأن المنطوقٌ مب ا ا الفقه. 

التطوق: #َلننَ أجَلَهُنَّ تأمَيكوهْرى بَعرُوٍ أو سَيَحُوْهُنَ مَعَرُونٍ * قال: لضن 
اعون ني 26 ا مَنطوقٌ» 00 طرق أقُوى من دلالة المَمُهوم ثم 
هو أيضًا بالمٌسبة لرُوح الإسلام وتيْسيره أَيسَرْ على المكلّف؛ لأنّه إذا قُدّر أَها طَهُْرت 
في الصّباح وأَرسّل إِلَيْها رَّوْجُها في الرّجْعة في الساعة العاشرة بعدَ ما طَهُرت فَهَلٍ 
الأيس أن تقول: رَجْعَدّك لك؛ لأنَهَا ما اغتّسَلَتء أو تقول: رَجْعَتّك فانَتْ؛ لانتهاء 
الحيْض؟ 

الأيسرٌ أن تُمكُنَه منه؛ فِذْلِكَ كان أؤلى» ثم إنه أيضًا قويّة بها جاءَ عن الصّحابة 


00 


1 


صََِتَدعَنفْ في ذلك . 
إِذَنْ ف ججَوات القائلين اا يي العدَّة بانتهاء الخيضة على قوله تعالى: 
لضن أَجَلهَنَ 5-6 بَعورٍ أو وف عونا 


] جا نط واف لغ هي عاتب مه يول أن 
يَااَدعَنَهُ : ِهعَنُ: كان النْبئ يك إذا دحَلَ اقلاءَ قال: «أَعُود بلله مِنَ اليْثِ وَاحبَايتِ)!"". 


مس سه صرح ور 


فقوله «إذا دَحَل اللاء) يَعَنِي: ذا ره شعو لهوومل قر ره تهال: : 9 فإذا قرأت الْفَرَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (717/0). 
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6 
ع 


. سَمَعِدٌ يه # [النحل وقرات 

فإذا بلَمْن أي: قارَبْن البُلوغ وهذا لا شك أنه تأويلٌ لو دل عليه دَلِيلٌ لمَلنا 
به يساس المفهوم. والمنطوق مُقدّم على افهومء لا سسا من 
أقوال الصّحابة وَكَإَيدْعنَمْ 


أ قارّبت قراءَتّه. 


قولّه: «ما لم تَعتّسل من الحَيْضِة)» إذا قَدّر أن ما عِنْدها ماءً ءٌ أو أَنَّهَا مريضة 
وتَيمّمَت فالتَيهّم يَقوم مَقامَ الاغْتِسالٍ. 

122111 

المسألة الأولى: في القَسْمء ومَعتى القَسْم: إذا كان الإنسان ذا رَوْجَاتٍ 
متعدّدات» فطَلّق واحدةً مِنْهن متلا وكان في الأوّل يُقيسم ها ليْلة من ثَلاثِء فلو 
طلَّمّها فلا يسم ها لَيْلتَها بعد الطّلاق ولو هي رَجْعيّة. 

المسألة الثانية: لّزومٌ اَسْكن: يَعنِي: لِيسَتْ كالرَّؤجات: إِذْ إِنَّهيَلرّمها أن تَبقَى 
في الكسكن» فيَلرّمها وُجوبا أن تَقَى في مَسكن رؤْجها إذا طلّقّهاء فلا تَروحُ لأمْلهاء 
ولا تحرج منه عند بعض العُلّماء : رلك إلا كا ترج المحادّة على الزّوْج» أي: أن 
الرّ جعية ثَيةَ َبِقَى في البَيت فلا تَخرّج ولا تَذمّب لأَهْلها. 


لجة نه رج لملا وللشرق وا َشَرِي إذا أرادت»ء لكِن الرّجْعية 
تَبقَى في ا1 كن كا أن الْنوَقَ عنها رَّوْجُها لا تحرّجء ولوف الآنَ أن اكَرْأَة إذا 
5 4 52 06 20 
طلقها الزوج مباشرة تخرج وتاخذ متاعها وتذهَب. 


و 


وهذا مَعصية لله سْبَحَاويدالَ؛ لأن الله يقول: ##يامًا ألنَّىٌّ إذَا طلسم 


ه» 


ع سر و ٍّ 2 لمك غ4 " ور د ره ”> م #أزأ[#ا 6 الى 7 
َطْلْفُوهنَ لِعِدَّجِربَ وأحصوا الْهِدَة افوأ الله ريحكم لا خرجوهرك من متهن 


كتاب الطلاق 5 
ال شت 2.11 5 د 


دج دجوء٠«سم‏ 500 * علق بج بي يد ول سرعم وبر ميغ سم عددي بير مب 
ولا خرجرم ل أن يات بفلحشة مَبِينْةٌ ويلك حدود ألله ومن سعد حدود أله فقّد 
7 له م وع - 2 000 دعر يه رو ملا ده ١#‏ 2 1 ص 
ظلم نفسه, لا تدرى ألله يحَرثُ بعل ذلك ص © فإذا بلغن لالس هن 


ماح فر 


رون * [الطلاق:١-5]»‏ يَعيِي: إذا 8 إذا بلَعَت الأَجَلّ ك1 هن * يَعِنِي: 
زُدُوهَنَ إلى الزّؤْجية أو سَرِّ حوهُنً بمَعروفٍ. 

دنه يجب على الُطلّقة الرّجْعية أن تَبقَى في بَيْت رَؤْجهاء لكِن هل يَلرّمها 
المسكن؟ بِمَعتى أئّها لا تحرج من البَيْت إِلّا للشّرورة كالعتَدَّة من وَفاةٍ أو هيّ 
كالزَّوْجات في ذَلِكٌ تَبِقَى ساكنة» ولكن ترج وتروحٌ وتّرجع؟ 

فيها رَأيان لأَهُل العِلّم وَمَهُرآمَه: 

فونهم مَن يَرَى -وهُوَ اذهب" اديب ان الى في و10 ارج كارا 
محَوَقَ عنها رَؤْجهاء يعني ' فلا تور أهلّهاء ولا تَذمَّب إلى دَعْوَّىء ولا تَذَهَبِ 
إلى الشّوق في الشّراءء فتَبقَى في البَيّتء وتخرج إلى الْمستَشْفَى للضّرورة فلا بأس 
بذلِك. 

المي نا في زوم المسكن كالرّؤْجة بِمَعبّى: أن تَبَقَى في بَبت زوجهاء 
ولكِنْ نهَا أن تَمرّجٍ وتّعود كا تُريد وإذا أخرّجها الرَّوْج فهو نِم و وكا الح أن 


20220 


تُطالِيَه في البتقاء» لكين هي لو أَرادتْ أن تحرج يقول الله: ا 0 
أ بكحِكةٍ ميَ4» وله أن بُلزمها في البقاء ل واحدٍ ينها له أن يلم لآخرّ با 

فقوله: #ولا يبرح ح 4 فالصّحيحٌ آلا يجب لوم البيْت؛ لأنّه لو أراد الله 
اللَرومَ لقال: #بررضرك بِأَنيسهنَ تَلَمَدَ فوع 4 [البقرة:1؟]» مثل ما قال في النُساء لبَق 


.)717/9( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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عَنْهِن أَرْوَاجَهُن فهذا ل زَوجة» #وَبعولهْنَ #4 [البقرة:774]» والبعل: الزّوْجء 
ومَعلومٌ أن الْرأَة ممَ بَعْلها يجورٌ لا أن ترج إلا أنها تَبِقَى ساكنةٌ في البيت. 

الَسألةٌ الثالثةٌ: عَوْد ا محضانة: وهُو أن اكَرْأَة إذا كان لها طِفْل من رَّوْجٍ طلَّمَها 
فهي أَحَقٌّ بحضائيِه من أبيه حنّى يَتِمّ له سَبْحُ سِنِينَ على ما يت إن شاءً الله في 
التضانة: وبَعدَ السّْع يرع إلى أبيه إذااكانت اق وكا بش وين أنه ]كان 
كرا لكين لو تَروّجت الأم قبل أن يم للطفْل سبع ينين من تَسخْص ليس قريب 

من الطّفْل فإن حَقَها في المتضانة نه تشفط وباخد الطفل أبوة: 

وهذه الَرأةٌ التي تَروّجَت طلّقها زَّوْجّها طَلاقًا رَجعيا تقول الفُقهاءٌ: إِنََّا يَعود 
ها من الحضانة في مُدّ الدّة مع أنها حين كانت مُزوّجة قد سقط حقهاء فبهذا 
رقع ار نح انه يعوو يق الفا نةاواو كانت 27 

ولكنٍ الصَّحبحُ ني هذه الس أنه لا يَعود حَقها من امتضانة؛ لأتها ما زالَتْ 
رزج :وما زالت ايماععد زوجهاء راص سُقوط المتضانة في الزَّواج إلا أن الأ 
ستَنتقِل إلى بيتٍ آَرَ جَدِيدِ بالنّسبة للطّفُلء فقَد تأر به وما دامَتْ رَجْعيّة فهيّ إلى 
الآنَ في بَيْت الروْج. 


المسأَلةٌ الرابعة: استخقاق الوّقف: ومَعتّى (استقاق الَقف) ملا: إنسانٌ 
وقَف عل ,ذديته قال: هلا ابيْتُ وَهْفٌ على ذُرَيّي الذَّكَر والأثثى. ومن تَرَوّجَتَ 
فلا حَقّ هما. فتَرَوْججت إِخدى البنات» فإذا توج 0000 
طُلَّّت طَلادًا رَجْعيًا عاد حَقَها من الوَقْفء ولو كانت في العِدّة؛ لأن الرْأة إذا طُلَقّت 


كتاب الطلاق لد 

لا يَصِدّق عليها أما زرّؤْجة» ولكِنْ هذا أيضًا فيه نَظَرٌ. 

والصّحيخ: أئها لا > حَقٌّ لها ما دامَث في الِذّة؛ ارب لد قَضْد الواقف ني 
قوله: 9وّمَن تَروّجَت فلا حَقْ لهَاا أن قّضده أنْها إذا تَرَوّجَتٍ استّغدّث بتقّفة بتقفة الزوْج 
والرّجْعية يُنفّقَ عليهاء إذّن الْعنّى الذي لاحَظه الواقفٌ ما زالٌ مَؤْجودًا فيها. 

فالصّواتٌُ أيضًا : أنه لا يُعود حَفها مِنِ استخقا تخقاة م و 
أو كان الطّلاقٌ طَلاقًا اناه فَينَ الآنّ أئها ايه -على الذَعَب"- في القِشمة» 
ولّروم المسكّن وعَؤْد المتضائق واستخقاق الوّفف. 

ولكن الصّوابُ في الْسالتئن الأخيرين أها لا تاليف الزّؤْجة, بل هي في كم 
الزؤجات في هذا الشيء. 

5- 


.)١69 /4( انظر: الإقناع‎ )١( 
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معنى الظهار: 


الظّهاث: مشي قفرمو الشوره ولي من العزنة لأارظاء هَر) تكون بمعنى: أعانَ 
0 ألَننَ ل اشير ين أهل الْكتب »* [الأحزاب:77]» أي : أعانوهم» ومنه قوله 
تعالى: #وإن تظهرًا عَلِيّدِ دن أللَهَ هو مَولَهُ 4 [التحريم:4]» و#اتظهرًا عَلَيِهِ » أي: 
تعاوا علنة. 

لكِنْ هنا ليسَتْ مُشعقة َقَةَ من العَؤنء لكِنْ مُشْتقّة من الظّهْر؛ لأن الزَّوْج يَقول 
لرَوجَبته : أنتِ عل كظهْر أَمّي؛ فلِذَلِكَ اشيقّ من كلمة (ظَهْر)» قال الله تعالى: # وَألَدِينَ 
يظَهرونَ من اسم * [المجادلة:"]. 

والظّهادٌ اصطِلاحًا: فو لكدة ر جه اقة اا أنتِ علّ كظهر أَمّى. وبعض 
الفنياء يتقولون: الظَّهارٌ اصطِلاحًا: تَشبية رَؤْجته بمّن تَحرُم عليه تحريً) مُوْ 2 
َفْظ كانه وهذا بلا شَّكَ أَعَمُ فلو قال الرَجُلٌ لرَوْجهه: اح دل ومااقال: 
كظهْر أَمّي؛ صار مُظاهِرًا ولو قال: أنتِ عَلَّ كظهر أَحْتِي؛ يَصيدٌ أيضًا مُظاهِرًاء 
ولو قال: أنتِ عل كعَمَّتِي؛ يكون مُظاهرًا. 

فإذا كائّث تَحرّم عليه تحريًا غير مُوْبّدِ مثل أن يُقول لرّوْجته: أنتٍ عل كظهْر 
أختِك. فلا يكون ظِهارًا؛ لأن التّحريم إلى أَمَدِ فلا يكون مُظاهرًا؛ لأن هذه الأحتَ 
في يَوْم من الأَيّام قد تكون حَلالا له ورّوْجةً له. أمّا مئلا: أ أنه عمّثه َم 
َوْجِتِه فهَؤٌلاءٍ لا يُمكن أن يَكُنَّ له زّوْجة أبدًا. 


ع حا 


كثابالظها نور 
اكيب 


حكم الظهار: 

ما حكهة: فقل كنانا الله يَارَكَوَتَعَالَ بَانّه ف قوله: وتم لَفُولُونَ مدحكرا من 
لقو وَدُورًا# [المجادلة:7]» فوّصّف الله مَِذَيْنَ الوَضْمَيْن: الممكّر والزور» والزورٌ هو 
الكَذِبِء والمنكر ححرّم؛ لأن قَوْل الإنسانٍ لرَْجيه: أنتِ عل كظهر أمّي. تَضمّن في 
الحقيقة إِنْشَاءً وإخبارًا: 

فالإنْشاءٌ الذي تَضمّنه: التَحرِيمُ. 

والإخبارٌ: قولّه: أنتِ عل كظهْر أَمّي. فهَلُ هذا صَحيحٌ؟ 

لجَوابُ: لاء هو كذِبٌء فإذَّن يَصدّق عليه أنه مُنكّر باعيبارٍ كؤْنه إنشاءً 
للتحريم» وزُورًا باعتبار كؤنه حَبَرًا عن الحرام؛ أي: حبرا حرّم به رّؤْجته علَيّه وهذا 


5-4 


٠ ًََ ٠ 3 5‏ 4 و 2 أ 
لاا شك أنه كذِبٌ. فهو مُنكّر باعتباره إنشاءً» وزورٌ باعتباره خيرًا. 


ع 


يي 


إِذَنْ ما دام مَُكَرًا وزُورًا فهو ُرّم بلا شَكُ؛ ولِهَذا ختّم الآيَةَ بقَؤله: 
وَإِت الله لعَهُوُ حَمُودٌ 4 [المجادلة:7]» فلي جعوا إلى الله ويتوبواء والله يَعفو عَنْهُم ويَغفر 
لَهُم هذا كمه من جهة الحُكُم التَكُليفيٌ. 

وحُكمه الوَضعيٌ: أن الزَّؤْجة لا ترم بذلِكَ» فتَبقَى رّؤْجة ولا تَطلّق به أيضًا 
حبَّى لوئوّى به الطَّلاقّ» فإنه لا يكون طَلاقَا؛ لأنّنا لو قُلّنا: إذا نَوَّى به الطّلاق صار 
طَلاقًا أَرجَعْنا حُكْم الظّهار إلى حُكُمه في الجاهليّة؛ لأن الإنسان في الجاهِليّة إذا ظاهَرٌ 
من رّؤْجته تَحَرّم عليه. 

لهذا حَوْلة بنثُ مالِكِ بن تَعْلبة ئها جاءثْ تشتكي إلى الي -صل 
الله عَليْهِ وعَلَّ آله وَسَلّم- من رَؤْجها أَوْسٍ بن الصامِتٍ تكن أنه لاه ونهاة 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


لبي عََنَهِآصَكموالسَكَمْ لم يعطها جَوابًاء وفي أثناء مُحَاوَرته لها وأَمْره إيّاها بالصَّبْر 
عليه نرّلّت الآيَُ في بَانِ حُكْم المظاهر" . 

وكانوا يترون الظّهار في الجاهليّة طَلاقَاء فلو أن شَخْصًا تَوَى بالظّهار الطّلاق 
وقُلنا: إنه يَعمّل بنيّته لكِنَا غيّنا الحَكْم الشّرعيّ إلى كم جاهِائٌ» وهذا لا يجورٌ. 

إِذَنِ الظّهارٌ لا تطلق به الَرْأة ولا حرم به على الرجل» لكِنْ هي رَوْجته وهي 
اذل لله اكه لا كوو أن يها ع كدر الكن الله تفال ذكد الكمارة زفال: 
ومن 0 أن يِسَمَآسََا * [المجادلة:"]» إل 2 الإطعام لم يقل : ومن 0 أن يسَمَآسًا»* قال: 
َمَرَئِنِ مُتاعينِ من قبل أن آم سن لَر يَْتَِعَ وطعَامٌ سين مسَككِمًا 04 ولم يل : 
#يّن قبل أن يَتَمَآمَا4 فظاهرٌ الآية الكريمة لو أَحَذّناها ظاهرًا لقَلّنا: إنّهِ لا يجورٌ له 
الاستِمْتاع بها حتّى يُكفر بالعِثّق والصّيامء وأما الإطعام فله أن يَستَمْتِع بها قبل أن 
7 

ولكِنْ أكثرٌ هل العِلّم يُقولون: لا تجوز أن يَستَمْتِع بها حتّى يُكفر بالإطعام 
أيضًا. قالوا: لأن الله إذا منَمٌ من الاسْيِمْتاع قبل الكَمارة في العِيّى وفي الصوم ففي 
الإطعام من باب أُوْلى؛ لأن العِنّق هل يَتَسنَى له أن يجد الرَّقّبة في يَؤْمه ويُعتتقها؟ 

َبّ) يَتَسنَى له لكِنْهِ بَعيدٌ» والصّيامُ هل يَتَسنى له أن يصوم شّهْرين مُتَتابعَيْن 
من قَبلٍ أن يَتََاسّاء ىا بالّكَ بالإطعام الذي يُمكِن أن يَنتهِيَ منه في ساعة؟! فقِياسٌ 
الإطعام على ما قَبلّه من الصّيام قِياسٌ لا بأسّ به وإن كان في النفس منه شيءٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »25٠١‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم »)77١5(‏ من حديث 

خولة بنت ثعلبة وَََلْبََعَنهَا. 


كتاب الظهار 62 
رشاع بريه أن 3/1 أن يكترولوبالإشام قبل أدينتية ادن اسقاقع 
بها ني الكمارة» فيُوجب هذا أن يَتَرَاتَى في الكمّارة» لكين إذا قُلْنا: لا يقرب 
رَوْجَتَكَ حبّى تُكمّر. فسيّحمل الطّعام على رَأَسه؛ ليُطِيّ الناس؛ لأنه يُريد أن يَستَمْتِع 
حي رطعو و فالشرل 
أنه لا حور أن يتمع بها حتّى يُكفْر في جميع أنواع خصال الكمَارة أفوى من القَوْل 
بأنه يجوز في الإطعام أن يَستَمْتِع بدون أن يودي الكمارة. 
وقد تقول قنائل : ما الحكمة من أن الله قال: #مّن قبل أن يسَمَآسَا# دون 
الإطعام؟ 


0 


تقول الحكُمة في هذا -والثه أَعلَمُ -: أنه نا كان الصّيام يَتَأْكَرء والعتق أيضًا 
اود فإذا كان 0 0 هذا فهو تن على أنه كذلِكَ أ أيضًا بع 


- 
3 


أصرم أو حَّى أَكثّر فالإطعام أبس اب أؤلى؛ 0 7 ا 


من يصح منه الظهار: 
4 7 و سه 3 مه 3 1 م 0 
كماد تي من الروج قدب الروع لصن نه الطوار ءاقلو فالتر كل ارا 
دن ع دم 2 

إن كرو ختك تاتف ها قطير ام افاله لآ تققد الطيان: لاله اها وتيت 
اهم س يي 007 . سه 5 روص سل بير 2 تر سم 
بزوجته» والدليل على اشيّراطٍ أنه من الزوج قوله تعالى: #وَألَدّنَ يُظَهرُوَ من يانم * 
[المجادلة:5]» أي: من رّؤْجاتهم» ولا تكون اَرّأة من نِسُوتِكٌ إِلَا بالعقد. 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


خط الدعول أو لو عمد عليها وظاهَرٌ منها صَحَّ م الظّهارٌ؟ 


قرولل يُشترّط الدّخولء فلو أن إنسانًا تَرَّج امرأة وعقّد عليهاء ثم قال: 5 
ع كظهر أَمّي. فإنه يكون ظِهارًا؛ لأئّا بمُجرّد العَفّد الصّحيح تَكون من نسائه 
ولو أّها هي قَالَتْ لرّؤْجها: أنتّ عل كظهْر أَي. فلا يُكون ظِهارًا؛ لأن الله يَقول: 
#وَالدنَ يِظَهِرُونَ من نابم * ول ل واللّاي يُظاهِرنَ من أواجهن. 

وقال بعض العْلّاء يَمَهُمكمَهُ: إنها تكون مُظاهرة؛ لأمَبا أحد الرَّوْجَيْنْء ولا تجوز 
أن تَسِتَمْتِع برَؤْجها إِلّا إذا كمَرّت. 

وقال آحرونَ: لا تكون مُظاهِرةٌ؛ لأن الظّهار لا يكون إِلّا من الزَّوْج» ولكِن 
عليها كمّارة الظّهار ولا شك أن هذا القولّ مُتناقضء فكَيْف تُلزمها بكمّارة الظّهار 
ونحن تُقولٌ: إِنَّهَا لايَصِح منها الظَّهار؟! 

والقولُ الرابعٌ: إنه ليس ظِهاراء وعليها كَمّارة يَمِينِ؛ لأن الله يَقولُ: طيكايا 
لي لِمَ َم م1 لعل أمَهُ لَك يَنيى مَرْسَاتَ روك وَأهَّه َنِم (3) قد وس أ لك تج 
جم ع [التحريم:١-7]»‏ وهي بقوها: أنت عل كظهر أمي. محرّمة له فهذا يتَضْمِّن 
تحريم هذا الرجُلٍ علَيّها؛ فيكون قوهًا هذا بمَنزلة كمّارة اليّمِنِ. 

وهذا المَوْلُ هو الصَّحَيحٌ؛ لأن الله جعلّ الظّهار بيد الرَّوْحِ ىا أن الطَّلاق 
يّدِ الرّوْج» فلو أن اكَرْأة قاّث لرّؤْجها: أنتٍ طالِقٌ. لا يكون سينك فكَذلِكَ 
ايان 

إِذَنَْيَصِحٌ الظّهار من كل رَوْج فلا يَصِح من غَيْر الرَّوْجٍ ولا من الرَّوْجة 
لروجها. 


كتاب الظهار 0 


َ و 3 ع 7 م ٠‏ و هيه يي مهى هاده 0 ٠‏ و 
كفارته عِتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 
م ره 


و 0 --- ٠‏ ل ع ام 97 5 رمة. م بير هم هه ل ا ل ل 2 
ستين مسكيناء ذكر هذا في قوله تعالى: #وَاَلْذِينَ يظهرُونَ من شام 7 بعودون لما قالوا 


_ 


«اتبويوري 


ص 
و 
#1 8 أ 


محر رقب من قبل أن يَسَمَآمَا ملك تُوعَظوت بد وَأمَّهُ يمَا تَتَملُونَ حيدٌ (5) هن لَرْ 
[المجادلة:"5-7 ]. 
فق الرَّقبة أن يَشْتَريَ الإنْسانْ تخلوكًا نّم يُعتتقه. وهذا أَعْلى هذه الخصالٍ. 
فإن لم يجد فصِيامٌ شَهْرين مُتَنابِعَيْن لا يُفطر بيئهما يَوْمّا واجِدًا إلا لعُذْر فإن 
أفطر يَوْمًا واحدًا وجَبَ عليه الاسئنافٌ من جَدِيدٍ إذا كان لعَيْرْ عَذْرء وكذلِك لو 
جامَعٌ رَوْجِتّه الي ظَاهَرٌ منها فإنّهِ يُعيد الشّهْرَيْن؛ لأن الله يَقول: لمَصِيَامُ سَمْرينِ 
تين ين قل أن يتمَآمَا 4 وهذا النَّاسٌ الذي حصّل خُرّم؛ ولِذلِكَ لا بد من أن 


سكيى. 2 2 0 ّ رةه وره جاع اه هن و كا 
يستانف حتى يصدق عليه أنه صامَ شهرين متتابعيّن قبل الماسة. 


فإن ل يتجد سقّطّت مِثْل غيرها من الكَمارات» مِثْل ما تَسققط كفارة الجاع في 
7 0 3 > > 1 7 مع ريرج ٠‏ يت يز لول ٠‏ تود ”ابطر ع 
تبار رمّضان كا ثُبّتَ به الحتديث عن النبيّ َك في الرجل الذي جامَعَ رَوجَته وأنى 
إلى الت يك يتقول: هلكْتٌ. فسَأله: ما الذي أَُهلَكّه؟ فأخيره. فقال: «هَل ند 


و 


م 5 1 5 1 3 هه > 0 2 2 6ره ا 0 اه مه 
رَقبَة؟2 قال: لا. قال: «هَل تَسَتطِيع أن تصوم شَهرَيْنٍ مُتتَابعَيْنِ؟» قال: لا. قال: 


اهَل بَ: تَطِبء أنْ تُطْعِمَ تين مسْكيئًا؟» قال: لا. فجلس الرّجَل ول يقل له الرّسولٌ 
كد صَكوالتَك: إذا وَجَدْت فَأَطِعِمْ. فجيء بِتَمْر إلى النبِيّ ل فقال له النْبي ولله: 


“2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


عرس ال سس 


«حُلْ هَذَا فَتَصَدَّقُ بوه فقال: أعَلَ مر مني يا رَسول الله؟ والله ما بين لابَتيها أَهْل 
بَْتِ أففَرٌ مئى. فضَحِك النَِ يِه لأن الرجُلٌ كان خائفًاء فذمّب طامعًاء ثّم قال: 
١أَطْعمةُ‏ 0256 

ول يبن ئها تَلرّمه في الْمستَقيّلَء ولا يُمكن أن يكون هذا الطَّعامُ عن الكمَارة؛ 
لأن الكمّارة لا بُدّ أن يكون المطعم سنَّين مِسكيئًا وأَمْله لا يَبلُْغونَ هذا البِلَمَ؛ 
وأيضًا فلا يكون الدَّجُل وأَمْله مَصرَقًا لكَمارته» وهذا مثله. 

وكذْلِكٌ القاعدةٌ العامّة في الشّريعة: الواجباتٌ تَسقط بالعَجْزء وأمّا قولٌ مَن 
يشول: إنَّهِ إذا عجز تَبْقَى في ذْمّته فلا وَجِهَ له؛ لأن بعض الغلّماء د 1 دا شول: 
لا نية من الكقّارات يَسقّط بالحَجز لا كقَارة الجاع في تهار رمضانَ» وكمار اله 
في الحِيْض إذا قُلْنا بوجوب الكمارة فيمَنْ وَطِىَ رَّوْجِتَّه وهيّ حائض. 


ولكِنٍ الصّحبحٌ: أن جمِيعَ الكمارات تُسقط بِالعَجْرء لأن الله يقول: #قَائَقوا أنه 
ما أسْتَطعَم © [التغابن:7١]»‏ والعاجرٌ غيد غيرُ مُستطيع. 
2 دوو م زر م بره 0 9 
مسألةٌ: أهل الظاهر يقولون: #ثم بعَودُونَلِمَا قَالُوأ4 [اللجادلة:]» أي: للفظ الذي 
7 . لالد سر وس اس صاش 0 000 ٍ< 
قالوه'"'» ويكون مَعنى قوله تعالى: ثم يعدو لِمَا فَالُوا4 أثهم يكرّرون الظهار مرَّةٌ 
انِبة أنَا إذا ظامَرٌ ول يُكرّر فليس عليه شىءٌ؛ لأن الله ييقول: «إث بودن لِمَا الوأ 4 
والّذي قالوا: أنتِ عل كظهر أَمّى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان وم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 
رقم الضسلحة ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» 


رقم »)١1١1١(‏ من حديث أب هريرة وَدَإَْهَُنه. 
0) انظر: المحلى لابن حزم .)51/١٠١(‏ 


كتاب الظهار 

فنص تع نان لهذا كرو لظ الطهان وعيت عله الكناو ةجو اما إذا 
/ يُكرّزه فليسٌ عليه شي وهذا يَتَمشى مع وَضْفِهم بأل الظاهر؛ لا لأن هذا هو 
ظاهر اللّفْظء لكِن هذا الظاهر تُعارضه السَّنَة؛ فإن الذي ظاهَرٌ من افر أنه وهو 
َوْسٌ بن الصاوت ل يَقَل له الرّسولٌ نآ صَكؤواتَكم: هَل كُنتَ ظاهَرْتَ من قَبِلُ 
وأَعَدْت الظَّهارٌ أم لا؟ 

نم في ا حقيقة: إن الك يَنبْت بمُجرّد التَّلفْظ به إذا كان من أَهْل اللّفْظ فإن 
كان اللّفْظ صاورًا من أَمْله فإن حُكْمه يبت بمُجرّد النطّق به» فلا يحتاج إلى تكرار» 
وأيضًا فإن التُكراز يُفِيدُ مَعنّى سِوّى الَعنّى الأوّلء فلماذا تجب الكفارة في الثاني 
ولاتجب في الأوّل؟ 

وهذا جمهورٌ أهل العِلّم على خلاف هذاء وشَّدَّدوا التكير على أَغْل الظاهر؛ 
لأن حقيقة حقيقة الأْر أن أل الظاهر أحيانًا يتَمسّكون بظواهر يزه الدينُ عنهاء وقالوا: 
إن مَعنّى قوله تعالى: ##يعوذونَ لِمَا قَالُوأ © أي : يعودون ليا قالوا عنه التحريمء والّذي 
قالوا عن هذا اللَّمْظ: الرؤْجات» فالَعتى هم يَعودون لَؤٌلاءٍ الزَّوْجاتٍ اللّات 
قالوا هُنَ: تن كظهور أمهاتهم. 

َالدَِّيلٌ على هذا قولّه: #من عَبَلٍ أن يسَمَآمَا 4 [الجادة:4]» وبعضّهم يَقول: اللّام 
هنا بِمَعنّى (في)» أي: يَعودون فيا قالواء وبعضهُم يَقول: هِيّ بِمَعنّى (عن)» أي: 
ّم يَعودون عا قالواء أي: عَنْ القَّوْل الذي قالواء وهو: أنتٍ علّ كظهْر أَمّي. 
ورُجوعهم عن القول معناه أنّم يَعودون إلى النساءٍ. 

هذا القَوْلُ الأخيث هو الأَلُ تَكلّمًا إذا جعَلنا اللّام بمَعتّى (عَن) يَعني: يَعودون 
عن قَوْلِهم في أن رَوْجاتهم كظهور أَمّهاتهم» وإذا ربع عن هذا القَوْلٍ مَعناه: يُريد 
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أن تكون رَؤْجته حَلالُا له وحيئئذٍ يكون قد عاد ولكِنّه لا بد أن يُكمّر قبل 
الجاع . 


ا ا » فُمَعنّى: يُعودون 
لا قالواء أي: يَعودون إلى الجماع؛ لأنّه هو المُحرَّم في الأضلء وهو الذي حرّموه على 
َنسِهم؛ ويهِذا قالوا: فكَمّارته» والكَقارة لا تجب إِلّا إذا عرّم على الجماع» ولكِن 
القَوْل الذي ذكَرْنا أوّلَا هو الصَّحِيحُ. 

د و نيد ل" أن العَوْد ييا قالوا أن يَمضِيَ في زمَنٍ يُمكِن 
أن يُقول فيه: أنتِ طَالِقٌ. بعد أن يقول: أنتِ عل كظهر أَمّي. فإذا مَضَى رمن بعد 
قوله: «أنتٍ علّ كظهْر مي بسكن أن يَقول فيه: «أنتٍ طالِقٌ؟' فَإنّه يُعتبرَ عَوْدَا 
أنا]ذ الى فر ليان قال: أنتِ علّ كظهر أَمّي أنتِ طالِقٌ. فإنه ليس عابَدَّاء وهذا 
لا شك أنه قولُ صَعيففٌ؛ لأنه على رَأيٍ الإمام الشافِعيّ لَه إذا قال: أنتِ عل 
كظهْر أمّي. ثم سكَتَء فسُكوئّه هذا يُوجب عليه الكمّارة. 

عه مك ان ل اهل اشهات لكويعر تنوك تكرت 
ولم يُطلّق دَليلٌ على أنه اسيَبْقَى ال يت اريم 
حتّى تقول: إن هذا اسيبّقاءٌ وإنَّ) حرّم على نّفسه أن يَسَتَمْتِعَ بها. 

2-0 


.)١57//( انظر: المغني‎ )١( 
.)07٠١1" /5( ه64 الأم للشافعي‎ 


د ص مر 
٠ “٠‏ 
اللعان: 
فقلىن ل ٠‏ 


و 


اللّعَانُ فى اللّغة: الطردُ والإبعاد» مأخوذ من اللْعْنء فإن أضيف إلى الله كان 
آ أت سات 2 ٠ ٠‏ 7 0 َه 

معناه: طرَّدَه وأبعَدَه من رحمته.» وإن أضيف إلى شخص مثل: (فلان لَعَنّ فلانًا)» 
٠‏ ءِ ل 6 ل ب مه > 2 2 ص 0 8 
فمعناه أنه طَرَّدَهُ وأَبْعَدَهُء ويحْتَمل أن يَكُونَ دُعاءًٌ عليه بِاللَعْنَهَ وهذا اشتقاق. 

أما مادته فإن اللْعَان على وزن (فِعَالٍ) وهى صيغة تدل على اشتراكٌ في الغالب» 
فهو شهاداتٌ مُوَّكَدَات بأيانٍ مقرونةٍ بلعن» بالنسبّة للزّوج» أو بغضب لرَوْجَتِه 

هوه كد م نظ دك ., و 


سبب اللعان : 


ا 


سببّه قذفٌ الرَّجُل زوجته بالزّنَاه فيقول لها مثلا: يا زانية! ونحو ذلكء وا 
00 


واعلم أَنْ الإنسانَ إذا قذفَ غيره بالزَّنَا فإنه يجب عليه حد القذف. وهو 


آي 
َ: 
د 


منات 


ضَِ 5 100 5 1 00 > اس ع ل ضيرم سا و 9 ٠‏ ع سس سم ررى 
جلد ثانين جلدة؛ لقوله تعالى: ## والَذِين برمون المحصتنت شم ل يأنوأ بأريعة سهناء فَاجلِدوهر 


ير ل فر 20 بس ومو مءم ور سمس 


تملنين جلدة ولا تقبلوا 2 شبد بدا وَأوْلتتِكَ هم لْفلسِقَونَ *# [النور:؟ ]» لكرة بالنسبة 

2 0 ' 8 2 ساسم له : 
للزوج إذا قَذَّفَ زوجته فإنه لا يجلد إلا إذا امتنع من الملاعنّة» بمعنى أن الزُوجٍ إن 
أقام بين انتفى عنه الحذ» أو أقرت المرأة» أو لاعن. 
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الحكمة من اللعان: 
5 0 ًَ ممه و ا 7 مه 2 عا 
الحكمة منه أن الزوج يبُعد كل البعد أن يقذف زوجته بِالزْنًا؛ لآن قذف 
زوجته بالرُنَا هو فى الحقيقة عيثٌ لنفسه؛ ولهذا كان قذفٌ أمهات المؤمنين كفرًا؛ 
لآن ذلك يستلزم القدح في النبي صََاَنَدعيهوسَلر. 
فالإنسان لا يُمْكِنُ أن يرميّ زوجته بالزّنَا إلا وهو صادقء لكن يُمْكِنْ أن 
يقذف غيرها بالرّْنًا وهو كاذب؛ وهذه هى الحكمة من كون الرّجل إذا قَذَّفَ 
زوجته بِالزّنَا كان إسقاط الحد عنه بِاللّعَانَء أما غير الزَّوجء فإما أَنْ يُقِرّ اللقذوفٌ 
َه ك5 م يوس ر.. ىس ءِ عاع 
وإما ان يأق القاذف بأرزبعة شهود. فإن اتى ببينةٍ سقط عنه الحد. أو أقر المقذوف 
2 
سقط عنه الحد. 


و 


شروط إجرانه : 


١‏ - أَنْ يكُونَ بين زوجين؛ والدليل قوله تعالى: # وَلَدنَ يُمُونَ روجهم ول يكن 
شَ إل 2 نسم فمَهَرَةٌ أَحَرِهرٌ ربع شهلدات بِللَهِ إِنَّهُء لمن ألصبدقيت »* الآية [النور:>]» 
وجة الدّلالة قوله: #أروجم جَه4» ولا يُمْكِنٌ أن تكون زوجة إلا بعد القدء فلو قذفَ 
امرأةٌ بالرنَا ثم تزوجهاء فإنه لا يجري بينهما اللّعَان. 

- أَنْ يكونا مكلَمَب؛ فإن كان أحدهماء أو كلاهما صغيرًا لم يكلف لم ير 
اللعان. 

"- أَنْ يُصَرّحَ بقذفها بالزّْنَاهِ فإن لم يُصَرّح بأن قال: أنتٍ تَْبَعِينَ الرجال. 
أو لي 


كتاب اللعان 

كيفية اللعان: 

أن يقول الرجل: «أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه» ويعيّنها إما بالإشارة 
أو بالاسمء يقول ذلك أربع مرات» ويقول في الخامسة: «وأَنّ لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين». 

وتقول هي رَدًا: «أشهد بالله لقد كذّب فيا رَمَاني به من الرّنا) أربع مرات» 

تقول في الخامسة: «وأنْ غضب الله عليها إن كان من الصَّادِقِين». 

وجعل اللّعن في حق لوج والعٌضب في حق الرّوجة؛ لأن الزّوج أقرب 
إلى الصدق من الرّوجَة؛ لأنه يبعد أن يرمي الرّوح زوجته بالزا وهي في فراشه. 
لكن الرّوجة يسهل عليها أن تدافع عن نفسها ولو بالكذب؛ خوقًا مِن العار؛ 
ولهذا عل من ضاننها التقسو وهو اقد ون اللسة قا للعنة ظرة وإيعاة عرروعة 
الله» ولا يلزم من ذلك الغضب.ء ولكن الغضب يلزم منه اللعن. 

وجعل أربعَ مرات» لأن الزَّنَا لا يثبت إلا بأزْبئعة شهود, فكأن كُلّ شهادة 
عن واحل. 

والدعاء هنا: «لعنة الله عليه إن كادزين الكادينا روفي / تقول: «غضب الله 
عليها إن كان من الصّادِقِين» فلاذا على الدعاء ب(إن)؟ 

الجواب: لأن الأمر في ذلك محتمل؛ فحتمل أَنَّ الزَّوجٍ كاذب ولو كان بعيدًاء 
ويحتمل أَنْ يَكُونَ صادقًا؛ فلهذا علق هذا الدعاء ب(إِنْ)» وهذا لا ينافي ما جاء في 
الحديث عن الي كَلِِ قال: «لَا يَقَولنَ َحَدَكُمْ: اللهِمَ اغْفِرْ لي إنْ شِئْتَ)!"؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم (7714)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (77174). 
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هناك وام مع ا 0 
ف هذه القصةء وكى) قال المي عَلْنهاضصَلاوالسَمْ لما جرى اللكات يكف ه: إن اللّه 


أنَّ أَحَدَكُا كَاذِبٌء فَهَلُ مِنْكُا تايب وهذا صحيتٌ؛ لأن أحدهما كاذب 
بلاشك. 
ما يترتب على اللمان: 


-١‏ سقوط حَدّ القذف عن الزَّوج؛ لأنه لولا اللّعَان لوجَب على الرَّوجٍ أن 
تجلد ثانين جلدة. 

١‏ - سقوط حََدٌ الرّنَا عن المرأة. 

"- التفريق بينهم|. 

4 - التّحريم المؤبّد بينهما. 

ولو لاعن الزوج وتكلت» يعني بعدما شهد الزوج الأربع شهادات قالت: 
لن أشهَّدَ إنه صادق. ولا إنه كاذبء قال بعض العلاء: لا يثبت عليها الحد؛ لأن 

م6 سس م 9 5 1 2 أ 2 ع و 1 

مجرد التكول يس بين ين وقال بعض العلاء: إنها تحبس حتى تقر أو تلاعن» وهذا 

ولكن الصّحيح أنه إذا لاعن ثبت عليها حَدَ الزنا؛ لآن الله تعالى يقول: 
#فشَهرَة أَحَرهرٌ ريع سَهلاتٍ يله 4 فجعل هذه شهادة» ثم قال: 9# ويررؤأ نا 
لْعَذَابَ © [النور:4]» يعني يدفع عنها الحَدَ بشهادتهاء فبشهادة الرّجَل فعا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب المهر للمدخول عليهاء وكيف الدخولء أو طلقها قبل 
الدخول والمسيس. رقم (6059) ومسلم: كتاب اللعان. باب. رقم (5/55). 


كتاب اللعان 60 
الزْنَا الذي هو العذابء وقولهم: إن العذاب الذي في الآية هو الحبس ليس 
بصحيح؛ لأن العذاب المعروف هو حَدّ الزناء بدليل أَنْ الله تعالى قال: اَي 
رص ِو ا ره يوري دس وم 224 رةه رم سءٌ ورا م سرع > 7 و 
وز د علّ وجر يَنْمَا أنه جلدق ولا تحدم يما رأف في دبن اللَهِ إن كم فون أله 
وَالْوَمِ الآخر وَلِسَْبَدَ عَذَابُمَا طَأفَةٌ من ألْمُؤْمِنِينَ ‏ [النور:؟]» فسمى الله الْحَدَ عذابًا. 
فإِنْ تَبَتَ الْحَدَ من هذا اللّعَان هل يُشترط أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةٍ الحاكم» سواء 
وام ؟ي ؟ : اس نس يي 
الرجم في حق المرأة» أو اتلد في حق الرجل؟ 
7 5 7 ع ديوس در - ع بي 2 
اختلف فيه» والصّحيح أنه لَا بد أن يَكُونَ بحضرة الحاكم؛ لأنه تنفيذ لحَد. 
وح 


م 
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معلّى العدد : 
(العدّد) جمع عِدَّة -بكشر العّين- وهو في اللغة مأخوذٌ من العّدده وفي الشرع: 
ريض محدودٌ شرعًا بسبب قرقة نكاح وما ألحق به. 


وقولنا: «تريئص» يعني انتظارٌء وقولنا: «محدود شرعًا» أي لا عرفاء وقولنا: 
وعم م -_ 9 2 
افرقة نكاح؟ أي تَرَوّج امرأةً وطلّقهاء وقولنا: «ما ألحق به؛ هو كَوَطْءِ الشبهة 
مثلاء فإنه يُوجب العِدّة عند كثير من أهل العلمء أو الاسْتِبْرَاء عند بعضهم. 
شروط وجوب العدة: 
-١‏ أَنْ يَكُونَ الكاحٌ غير باطل: والدليل على ذلك قوله تعالى: وي انيه 
آمو إذا دكتر المؤمطت. لع طلتتوفن من فلن أن تستوف وي ننا لك علتهن ين 
جه سر كه وه آ - 2 


عرو تَعَتَرُويبًا* [الاحزاب:9:]» وقوله تعالى: # وَالْمطلقدتٌ يَرسىسَ 0 
[البقرة:777]» فهذا دليل على أنه لا بل أَنْ يَكونَ هناك نكاح أعقب بطلاق. 

فالعِدَّةٌ لا تكون إلا من نكاح غير باطل» والباطل هو الذي أجمع العلماء على 
فساده» كنكاح الأختٍ من الرَّضَاءَء وما أشبهه. فيدخل النكاح الصَّحيح 
والنكاح الفاسد» فكلاهها فيه عِدَة ويخرج مله التكاح الباطل. كنكاح الخامسة. 
فإن أهل السنة أجمعوا على أنه لا يجوز للإنسان أَنْ يتزوج أكثر من أربع. 

ويخرج من قولنا: «النكاح» ما لَيْسَ بكاح» وعلى هذا فلو أن امرأةٌ رجل زنت 


كتاب العدد 6 

فإنه لَيْسَ عليها عِذَة لكن هل يجب على زوجها أنْ ي: يَسْتَيْرَِهَا حَتَى تحيض؟ فيها 
خلافٌ بين العلماء» فمنهم من يقول: إنه لا يجب عليه أن يَسْتَبكَهَا وإنها لو رَنَت 
الليلةَ جامعها زوجها ين الغد. ولا حرج عليه» وهذا مروي عن أب بكر وعمَرٌ ا 
لب ستيان لبك اللاي ا 
لا أَثَرَ له؛ لقوله يَكِ: الود فراش وَلنْعَاهِرٍ اللَجرُ)". 

ويهذا لو أن المرأة التي زنت كان زوجها قد جامّعَها في هذا الطّهر وأنت 
بولد؛ فإنه يكون لروجهاء | إذن فلا فائدة من الا سْتِيرَاء» وهذا القول قويّ جدًا من 

يب م 

جهة التعليل. 

فصار غيرٌ النكاح لَيْسَ فيه عِذَةّ أما الوَطْءٌ بشبهة ففيه عِدَّة؛ لأنه مُلْحَق 
بالنكاح؛ لأن الواطئع يعتتقد أَنْ هَذِهٍِ َل له» فهو مُلحق بالتكاح. 

فصار التحقيق في هذه المسألة: هل الزّنَا مُوحِبٍ للعدة؟ 

ةملاق والجهوو يعن مدهب التنايلة أن نفنة لذ بولكر .هذا القول 
ضعيفٌ جدّاء من أضعف الأقوال؛ لأنهم أوجبوا العِدَّةَ على الزانية قياسًا على 
النكاح؛ وهذا يمن أفسد القياس؛ لأنه كيف تقيس الخبيتٌ على الطَيِّب؟! فهذا من 
أَنْحَدِ الأقوال. 

ويجب النظر في كم اسرَبْرَائهَاء هل هو واجب أم لا؟ 

فهذا فيه خلاف: فمنهم مّن يرى أنه لا يجب استبراؤهاء لأن الرُوجَ سينتظر 
)١(‏ انظر المغني» لابن قدامة (1/ .)١51‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم ))7١07(‏ ومسلم: كتاب الرَّضَاع 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١5601(‏ 
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آ ‏ آ هو و 


حَنَّى تحيض. أو يَتَيّنَ حمْلّهاء وهذا ضرَّرٌ عليه» وصَرَرٌ آحَرُ وهو أنه قد ينشأ حمل 
من هذا الوَطَءِء وجينئذ يكون الأمرٌ عارًا عليها وعلى زوجهاء فإذا جامعها الرّوحٌ 
وقدّر أنما نشأت بِحَمْلٍ فاحمل يكون للرَّوج. 

وهناك قول يقول: يجب استبراؤها بِحَيْضَة؛ لأنه يُحشى أن تكون حَمَلت مِن 
هذا الجماع» فإذا مت منه نكون أَدْحَلّنا ولدًا على غير أبيه» وهذا محَرّمُ. 

مسألة: لو فُرض أن امرأةٌ حاملًا رَّنَى بها رَجُلء فهل يجب على زوجها أَنْ 
يتجتبّها مُدَّةَ الْحَمْل أو لايجب؟ 

الجواب: لا يجب قطعًا؛ لأن أصلّ الإسْتِبْرَاء اء ين أَجَلٍ العلم ببراءة الرَّحِمء 
يفنا الاي مشفرل يشل اليج لال زا ماح لعب آنا بايا عل قرز أن 
بكر وَعْمَرَ ًا وهي غير حامل» فا حامل من باب أَوْل. 

أما إذا زنى يل ل تراء؟ خلامًا 
للمذهب أنه يجب عِذَةء ويجب الاسْتئرَاء؛ لأنها ليست فِرَاشَاء وقد قال 6 
«الوَلدُ لِلْفِرَاشٍ”"» فنقول لمن رَنّت وهي ليست متزوجة: لا يجوز أن تتزوج حَتَّى 
تُسْتَبرَء لاحترال أن يَكُونَ نشأ مل من هذا الزناء وغير المتؤوجة لَيْسَ لها فراش 
تلحق هذا الحمل به إذن: يتعين أن تبقى حَتَى تُستبرأ ثم تتزوج» والشافعي 
يمَُلنَهُ وكثير من التابعين يَرَوْنْ أنه يجوز أن تتزوج» لكن تُستبرأ بمعنى أن الزوج 
ينتظر حَتَى تحيضء أو يتبين ملها. 

فصار يُشترط أَنْيَكُونَ الُكاح غير باطل» سواء كانت الفرقة يمن حياة أو موت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب تفسير المشبهات» رقم .)75١6(‏ ومسلم: كتاب الرَضَاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. رقم .)١501/(‏ 


كتاب العسدد 6- 


ال 
-١‏ أن يحصل وَطء أو حَلْوةٌ من ولد ذه بوئله؛ والدليل على أنه كاه أن 
يحصل وطءٌ أو خلوة في فرقة الحياة هي قوله تعالى: «يكانا ادن ءَامَتوَا ذا تكحثر 
لْمُؤْمِئتتِ ثم طَلْقَتْمُوهُنَ من قبل أن تمسوشرى هما لَكُم عَليِهِنَّ مِن عِدَّوَ تَعدُويبا4. 
فقوله تعالى: إن قَنّلٍ أن تَسَسُومُرى * يعني تُجامِعُوهن» وهذا معنى قولنا: أَنْ يحصل 
و 
أما الخلوة فلأن الصحابة -ومنهم الخُلفاء الرَّاشِدون رعَيدعَنه- قَضوا بأن 
الخلوة بالمرأة مُلْحَقٌّ بالجماع» فإذا لم يحصّل وطءٌ» ولا حَلْوَةٌ فلا عِدَّة. 
أما قولنا: «ممن يُولّد مثله بوثله» فلو روّجنا طفلا له يسع سنين بطفلة لها 
نان سنينء ودخل عليهاء وخلا بها وجامّعهاء فليس عليه عِدَّة؛ لأنه لا يولد 
ليْلهه ولا لمثلهاء ومن الجكم في العدّة العلم ببراءة الَّحِمِء وهذان نعلم أَنَّ الرّحِم 
بريء ولو من جماعها. 
لكن لقائل أَنْ يقول: لا تُسلّم أن الحكُمةً من العدة لولم يبرا ادر 
يل الحكمة أنها حٌّ يمن حقوق الزَّوج؛ ولهذا قال تعالى: هما لَكُمَ عَلَتْهِنَّ مِنْ عِذَّوِ 
فاللام هنا للاستحقاقء فإذا كانت حمًا للرّوجء فنقول: إذا جامَعها مَن لا يُولّد يثله» 
وهي كذلك فإِنَّ ظاهر الآية وجوبٌ العِدّة وهذا أَقْرَبُء وهو أنه تجب العدَّة إذا 
حصل الجماع» ولو تمن لا يُولّد ثله بوثلها؛ لأن الواجب الأخدٌ بظاهر النصوص. 
وأما العِلَلُ التي هي غير منصوصةء فإنه لا يتخبّر يها ا حُكم؛ وعلى هذا لو أن 
جلا تزوج امرأَة ومات عنها قبل أَنْ يدل بهاء وقبل أَنْ يخلوَ بهاء فإن عليها 
عِدَّة؛ لآنا قلنا: يُزَاد (من فرقة المّياة»» فصارت الفرقة بالموت لا ده يشترط فيها وطءً 
ولا حَلْوَة فِمُجَرّدٍ آنْ يعقد على المرأة عقدًا صحيحاء أو فاسدّاء وليس بباطل؛ ثم 
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يموت عنهاء فإنه يجب عليها العدّة؛ لعموم قوله تعالى: ##وَالَّذِنَ يُتَوََوَنَ منكُم 
ويدرون أزونيا برضن بأنفسهنَّ ا أَشَجْرٍ وَعَشْرًا # [البقرة:774]» ولم يقل سبحانه: 
«من قبل أَنْ يَمَسُوهُنَ ولا من بعد أن مَسُوهَنَ» ولكن في الطلاق قال سبحانه: 
ثم طَلَقتموَهُنَ من قبل أن تَمَسُوهْرج *. 
أقسام المعتّدات: 
أ- المعتدّةٌ من راق بموتٍ: 


إن كانت حاملًا فعِدَّمّها إلى وضع جميع املء وإن كانت غير حامل فعِدَمها 


م 
رس قير 


أ أشهر وعشَّرَة أيام» وقلنا: «وضع جميع المل» يعني سواء طالت المدة. 
أو قَضّرت». َس لو كانت دقيقة واحدة. فيمكن أَنْ يموت الرَّجَل وامرأته 2 
الطَلْقَء وبعد أن مات» وخرجت رُوحه خرج الولدٌ» فهذه انتهت عدتها؛ والدليل 


رهة> 7 لير م+؟ 6كيىرء- 


0( َ< 22 سساح سلا سدس 
قوله تعالى: #وأؤلت الأحمالِ هن أن يضعن حَلهِنَ # [الطلاق:؟]. 


فإذا قال قائل: قوله تعالى: #وَالَدِينَ يُمَوصَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أزونجا يرصن 


2 4-2 > ل ع 5 5 98 
بأنفسهن أريمة أشبر وعّا #. الآية» هذه عامّة؟ 
- > اضر _ 
رةد > و د« همود ور 1و ره 


قلنا: بل يخصصها قوله تعالى: #وَأوْلَتُ الْخَمَالٍ لَجَلْهنَّ أن يَصَعَنَ لمن 4. 


+ همود 


لكن قد يقول قائل: لوَُوْدَثُ الْدَمَالٍ * عاةٌ؛ لأنه يتشمل المتوقٌ عنها وغيرهاء 
لدَاليَ يو نكمُم 4 خاص بالمتون عنها زوجُهاء والخاصٌ يقضي على العام 
وبهذا كل منهما عام من وجه خاصٌ من وجهء ومن َم ذَهَبَ ابن عَبَّاسٍ ونه 
وعلِنٌ بن أبي طالب صَْتَعَنَُ إلى أن عدة المتوقٌ عنها الحامل أطولٌ الْأَجَلَيْنِ: من 


َه 


6 سم ون 


وَضْع المل» أو أزبّعة أشهر وعشّرة أيام» بمعنى لو وَضَعَت قبل أزبعة أشهر 


كتاب العدد 6 
وعَشْرِ تكيل أزبّعة أشهّر وعَشْرَاء ولو كمّلَت أزْبّعة أشهّر وعَشْرًا قبل الوضع 
يفي ل اليثه على انيج ولاعاد أن الللعب ووسنية الناز انمع لكو اه 
بِينَت أن الِدةَ بوضع الحملء وأَنّ عُموم قوله تعالى: مأوت الحمَالٍ أجلن 4 

مُقَدّمٌ على لوَالَدِنَ عو وفك وَيُدَووه نوا 4 فإنة تبه الأشلية وضع 
بعد موتٍ زوجها بليال» فدخل عليها أبو السَّنَابلٍ بك وهي مُتَجَمُلَة 
لحلاب فقال لها: لا َنَى يَْضِيٍ عليك أزْبَعة أشهر وعَكرَةُ أيام» ثم وَقعَتِ 
الأمق إلى السمى له فأخيرها أنه قد انتهت عِدَّممَاء وأنها حَلَّت ارو "0 
فالصّحيحٌ مع الجمهورء وليس قول عل وَدَإْيَةعَنهُ لنَدعَنَهُ وابن عباس وََلِتَهءَنْه؛ فعلى هذا 
فعِدَّةٌ الحايل وضع الحمل. 

باو نولاتس باب رقي الت ا قار العدَّة؛ لأن 
قوله تعالى: #أن يصَعَنّ حَلَهُنَ4 ف(تمل) مفرد مضاف فيَكُمْ جميع مَن حَمَلتء 
والكقل سبوا ة سقط أو ظرتتسئط فرظ أن فين فيد خلق إضنان» آنا النطقة 
فلا تنقضي بها العِدَّة؛ لأنه لا يثبّت بها النمقاسء فلا تكون شيئًا. 


رمو ٠‏ 5 4 5 
نس - المعتدة م٠‏ ف ا : 
: من فِراق بطلاق 


وهي أنواع: 
-١‏ الحامل؛ وعدتمها إلى وصع ميخ جميع المل؛ والدليل فول اللّه -تعالى -: 
ا وم ووه له 1 


وَوْدَتُ لْدّمَالِ لَجلُهُنَّ أن يَصَعْنَّ حَلَمُنَ4: وهذا عام في المتوقٌ عنها وغيرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وَأَوْلَتُ لْحّمَالٍ لمن أن سين 0 حَلهِنَ 2# رقم 
٠9(‏ ) ومسلم: ل ا ا الحمل. 


.)١5/86( رقم‎ 
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-١‏ التي تحيضُ؛ وعِدَّمها ثلاث حِيّض كامِلَة؛ لقوله تعالى: « وَالْمُطلفَدَتٌ 
سس بأنمِهنّ تَلَمَدَ فو #» يعني ثلاث حِيّضء لكن هذا إذا كان الطلاق رجعيًا 
فواضح. 

لكن إذا كان الطلاق باينا بِعِوَض أو ثلانًاء فهل تَعْتَدُ بثلاثة قُروء؟ 

الجواب: فيه خخلافٌ بين العلماء» فمن العلماء مَن يقول: إذا كان الطلاق بائنًا 
فإنها لا تَعْتَدٌ إلا بِحَيْضَةٍ للاستبراء؛ ويستدلون لهذا بأنه نبت عن أمير المؤمنين 
عش ان صدَيدْعنَهُ بأنه جعل عِدَة الممَلِعَة حيضة واحدة'"» وروي في هذا حديث عن 
الرسول عَهِاصِكم51]ه!" لأنها ليست رجعية» وقالوا: مَن تأمل الآية التي فيها 
« وَالْمَطلقَتُ يربص ينهي كمه فو 4 غلم بأن المراد بالمطلّقات الرَّجْعِيّات» 
فالآبة تقول: « وَالْمَطلَمنَتٌ يربص بِأنْضهنّ تله ووو وا يحل لحن أن يَكْنْمْنَ ما 
حَلقَ أَّهُ يه أََحَامِهِنَ إن كل يمُؤْمنَّ يالل وَالوْم الآحر وَولهنَ أن برِنَ 4 وهذه الجملة 
الأخيرة لا تصدّق إلا على الرَّجْعِيء وعلى هذا فيكون المعنى # وَالْمَطْلَفَدتٌ * 
أي: الرَّجْعِيّاتء بدليل قوله تعالى: #وَمولهنَ أَحَنْ برهن 4؛ لأن الأصل في الضمير 
رهن 24 لوَبلبنَ4 أن يعود على جميع مَرْجعه. 

أما البشمهور فيُجيون عن قوله: و4 بأ امير عاد عل فرد ين أذراد 
المطلّقات؛ لأنا إذا قلنا: «المطلقات» تشمل البائنَ والدَّجعِيّة» صار #وَمُولبنَ» يعود 
الضمير على فردٍ يمن أفراد العموم. 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب عدة المختلعة» رقم (/759)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» 


باب عدة المختلعة» رقم .)5١0/(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الخلع» رقم .)١١/86(‏ 


كتاب العدد 
ونقول: الأصل أن الضمير يعود على كل مَرْجِعِهء ثم إِنْ إلزامَ المطلّقَة غير 
الرّجْعِيّة بئلاثة قروء فيه تطويل بلا فائدة؛ لأنه لا يُرجى أن ترجع إلى زوجهاء 
عي ا اا ا ا 


0 رَحَة للد 1 


- 
00 


أما في لمطلَقَةِ على عِوَضٍ فظاهر أن هذا روي عن عثان وََزَنَدُعَنك وأما 
المطلّقة ثلانًا فإن شيخ الإسلام علّق القول فيه على ألا يكون خلافٌ الإجماع وقد 
ثبت الخلاف فيه عن السلف. 


لكن مع ترجيحنا -نظرًا لقولٍ شيخ الإسلام- فإننا نر 
تنتظرٌ ثلاثة قروء. 

ا ال وود 1 
رجوعٌ الحيض؛ عِدَّمها ثلاثة أشهّر؛ لقوله تعالى: # وَاَلتِى بَِسَنَّ مِنَ الْمَحِضٍ مِن 
ايك أن الست دعن للكة أشهر وَل لَرْ يِضَّنَّ» [الطلاق:4]» فالكبيرةٌ 
واضيعة أما قولنا: «لسبب آخخرٌ لا يرجى معه رُجوع التيض» فوثل أن تعمل 
عَمَلِيَةَ في الرّحِمِ لا يُمْكِنُ أن تحيضٌ بعدهاء فهذه كالكبيرة؛ ولهذا قال الله تعالى: 
ل وى يسنن ألْمحيضِ 4» ولم يقل: «وَاللاِي كَبَدْنَه» فالمدار كُلّه على اليَأْسِ من 

4- التي ارتفع حيضُها لسبب يُرجى زواله كالرّضاع؛ وعِدَّمَا إلى رجوع 
الحتيض» واستىال ثلاث حِيض » فالعادةٌ أن المرْضِعَ لا تحيضء فلو طلّق الإنسادٌ 


.)١١ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟؟/‎ )١( 
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زوجتّه وهي مُرْضِعء فإنه يجب أن تتنظرٌ حَتَّى يعود ايض وتَعْتَدّ به» ولو تَعْتَذٌ سَة 
أو أنه . 

وهل يجوز أَنْ يُطَلَمَها وهي ترْضِع؟ 

الجواب: إن كان قد جامّعها بعد النفاسء فإنه لا يجوز أَنْ يُطَلَقَها؛ لأنه سَبَّق 
لنا أنه لا يجوز أَنْ يُطَلَقَها في طَّهِرِ جامَعها فيه. فإذا طهّرت ون النفاس وجامَعهاء 
فأراد أَنْ يُطَلّقَهاء فإنه لا يُمْكِنْ أَنْ يُطْلْقَها حَنَّى تحيضء ويمكن أن تبقى سَتَدينِ 
وهي لم يأتها الحيض حَتَى تَفْظِمَ الوَلّد فيتتظر لكن إذا در أن الرجْل لم تجامع 
زوجتّه بعد طَّهْرها من النفاس وطلّقهاء فإنها تبقى في العدَّة إلى أَنْ يَحُودَ الحيضُ 
فتعتدٌ به؟ لقوله تعالى: ا وَاَلّتِى بيسن من الْمَحِِضٍ * والمرضعة لم تيأس» فتدخل في 
قوله تعالى: « وَالْمُطلَقَنَتُ يربص بهن مَكقَدَ فو 4» وبعض العامّة يعتقد أن 
هَذِوِ تعتدٌ بثلاثة أشهّر كالآية, ولكن هذا لَيْسَ بصحيح. 

- التي ارتفع حيضُها لغير سببٍ معلوم؛ وعِدَتها سَنة. 

لو فرضنا أَنَّ المرأةً الْرضع التي ارتفع حيضّها لسبب يُرجى زواله. وزالٌ 
السبب يعني أئّها فطَمّت الولدّ» ولم يأتها المتيض» يرى الفقهاء أنها تبقى في العدّة 
حَتَى يأنِيّها الحيضء أو تبلغ سن الرياس» وهو خمسون سَنة عندهم» فلو قدّر أخبا 
طُلّقَت ولها إحدى عَشْرَةَ سَنة وهي مُرضعء وانتهت من الرّضاعء ولم يرجع 
إليها الحَيْض فتصير عِدَّمّها تِسعًا وثلاثين سنة» فإذا عجزت وصارت لا تحجيض» 
قلنا: إذا تمت سين سنة تعتدٌ بثلاثة أشهّر عدةً الآيسة» ثم تحل للأزواج وفي هذه 


المدة -تسع وثلاثون سّنة- وزوجها ينفق عليها إذا كانت رجعية. 


كتاب العدد 0 
ولكن الصّحيح في هذا أنه إذا زال المانع -وهو الرّضَاع- فإن عَلِمْنا أنه لن 
يعود الحيض اعتدّت بثلاثة أشهّرء وإن لم نعلم اعتدّت بسنةٍ كاملة؛ لأنه صار 
حُكمّها حُكمَ الآيسّة لأن هذا هو الأصل؛ والصّحيح أن قول المذهب قولٌ 
ضعيفه وأن الشريعة لا تأتي بوثله» وأنه ضرر على المرأة وعلى الرُوجٍ؛ لأن السبب 
الذي منع الحيض لَيْسَ هو الرّضاعء إذن يكون ارتفاع الحيض بغير سبب معلوم 
فترجع إلى القسم الخامس. | 
فصارت عِدَّة الآيسة سَنة تسعة أشهّر للحّمل؛ وثلاثة للجدة» وهذا ورد 

عن الصحابة يعفر مثل امرأة لا هي تُرضع, ولا جاءها مرض. بَغْتَةَ انقطع 
حَيْضُهاء ولا تدري ما السبب» فطّلقتء نقول: تعتدٌ بسَنة نسعةٍ أشهّر للحَمل؛ 
لأن غالب مدة الخمل تسعة أشهّرء وثلاثة أشهّر للعدة؛ لأن الآيسة التي لا تحيض 


9 ع ١ 3-5 ٠‏ و و- 
عِدْتها ثلاثة أشهّرء وهذا ما ورد عن الصحابة وأخذ به الإمام أحمد يَمَدَاكَه'". 


5-5 المعتدّة يمن فراقٍ مشخ : 

وهي نوعان: مثل المخالِعة: ومّن فسَحْت نكاحها لِعَْبِ في زوجهاء ومّن 
فسخت نكاحها لامتناع تسليم المهرء ونحو ذلك وقد ذكر ابن القيم يََدُاَنَهُ في 
كتاب (بدائع الفوائد)'' نحو عشرين نوعا من أنواع الفسخ. 

فهذه إذا كانت حاملا فعدتها إلى وضع الخملء فالمل يحكم على جميع 
الهِرّات؟ ولهذا يسميه أهلُ العلم أَمّ الهدّاتء فإذا لم تكن حاملًا فعدثها كالمفارقة 
بطلاقي» يعني إن كانت تَحِيض فبالحيضء وإن كانت لا تحيض فبالأشهّر؛ إلا أنه 


.)١87 /8( المغني» لابن قدامة‎ )١( 
بدائع الفوائده لابن القيم (؟/ 06؟).‎ )1( 
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لا تكرار فيها بحيضء ولا أشهُر يعني المطلّقة تعتدٌ بثلاث» وهذه بحّيضة واحدة» 
وذات الأشهر بثلاثة أشهّر وهذه شّهِر واحدء وهذا القول هو الصَّحيح في هذه 
المسألة. 

والمشهور ين المذهب أن من ُورقت فسخ وهي غيدٌ حاول كالمفارّقة بطلاقى؛ 
فلا فَرقَ عندهم بين مَن مُورقت بطلاق أو قَسْخه وعلى المذهب فلا حاجة إلى 
القَسم الغالث؛ لأنه داخل في القسم الثاني» فيرون 3 الفراق إما بموتء. وإما 
بحياة. ولا يُمَرُقُونَ في الحياة بالطلاق والمسخ. والصّحيح أن بينها قرقًا؛ لأنه 
ثبت عن أمير المؤمنين عمر وَيةَنُ في المختلعّة أنها تعد بحَيضةٍ واحدةء فإذا كان 
كذلك فجميعٌ الفُسوخ كال خلع, والحكمة من تطويل العدَّة للمطلّقة من أَجْلٍ أَنْ 
ينّسع الوقثٌ للزَّوجٍ فيراجعء أما المفسوخة فليس هناك رّجعة حَبَّى تقول: إنه يُمَدُ 
للزَّوجٍ لأجل أَنْ يُراجِع 

د- امرأةٌ المفقود: 

المفقود هو الذي انقطع خبره؛ فلم يُعلّم له حياة» ولا موت, تنتظر حَتَّى تُحكم 
بموته» والفُقهاءٌ يَعَهْممَهُ يرون أنَّ المدة التي يُنتظر بها حُحَدَّدَةٌ شرعَاء فيقولون: إذا 
كان ظاهِرٌ غَيبته السلامة فيُنظر به تمام تسعين سنة منذ وَلِدء وإذا كان ظاهر غيبته 
الحلاك انظر به تمام أربع سنوات منذ فقّد. 

ولكن الصَّحيح أن هذا التقديرٌ لَيْسَ بشرعيٌ» وأنه اجتهاديٌ» ويختلف 
باختلاف الأحوال» وباختلاف الأشخاصء وأن من الناس مَن يقطع بموته في 


خلال سَنة» ومن الناس من لا يقطع بموته في خلال عشر سنوات. 


كتاب العسدد 0 
فالصّوابٍ في المدة أنها اجتهاد من الحاكم» فيضرب مُدة مُعَينة يُبحث عن 
هذا الرّجل المفقود. فإذا غلب على الظن أنه غير موجود ليتبينَ حكم بموته» وبعد 
أن يحكم بموته تعبّدٌ للوفاة. 
وإذا فقد مَن له تسعون سَنة عندهم يجتهد الحاكم. 
- وو 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


تعريف الرضاع: 


وروا مَضٌّ اللَبّن من الذي لكنه في الشر ع أعم من ذلك» فهو 
إها أن صق التذيء أواتتتكوين الأناف هذا الأمور النادرة أَنْ يَكُونَ 
التعريف اصطلاحًا أوسمّ ٠‏ ون العريك لف 4 أن لقعا ررس اللكرة في الغالب أعمٌ 
وأوسع. 

شروط تأثيره: 

-١‏ أَنْ يَكُونَ من آدَمِيّة؛ فلو رَضّع إنسان من بهيمة» أو آدميّ ذَكّره فليس 
تر نجويف ذكن العاف 

ان كوو عدن رديعات 6 يعذه المسألة فيه خبلات بين العلا 

منهم مَن قال: إِنَّ الرّضعة الواحدة تُوَثر؛ لإطلاق قوله تعالى: ميتم 
لق أَرْصَعَمَكُمْ4 [النساء:7]» ولأن التبىّ يكل قال للرَّجُل الذي ذكِر له أنه رضع 
من زوجته فقال الرسول عََنواَكة,1: «كيْف وَقَدْ قِيلَ؟10". وأمّره أَنْ يُقارقهاء 
ولم يَسْتَفْصِلء وثّرك الاستِفْصَال في مقام الاحتمالٍ ينزل منزلةً العُموم في المقال. 
وهذا مذهبٌ الظاهرية. ْ 


و 


ومنهم من يقول: إن المعتبر ثلاث رَضَعَاتٍِ؛ لقول النَي يكلِ: ١لا‏ تحرُمُ الرَضْعَةُ 


.)755750( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة» رقم‎ )١( 


كتاب الرضاع 

أو الرّضْعَبَانٍ أو الَضَّةُ أو الَصَّنَانِ)!", فقالوا: مفهوم العدد أَنَّ الثلاثة تَرّم؛ لأن 
المنطوق: الا عدم امَضَّةٌ أو الَصَّمَانِء والمفهوم أن ما زاد عليها يحَرّم. 

ومنهم من قال: ين لس ونان لأن حديث عائشة لنَدْعَنْها 
صحيح مسلم: «كَانَ فِيَ َنزِلَ من القرْآن: 12 رككات متلوعات 2 
نسحن بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ)!"'» وهذا تفصيل َي وصحيح. 

والجواب عن أدلة القائلين بالإطلاق أو بثلاثِ كما يلي: 

أما القائلون بالإطلاق فالردٌ عليهم بسيطٌ؛ لأن النصوص يُقَيّد بعضها 

بعضًاء فكلمة لأرصَعَْك» وإِنْ كان ظاهرها يشتمل الرضعةً الواحدة» لكن هذا 
الإطلاق مَعَيّدٌ 1 نا صعوصى خرف 

أما القائلون بالثلاث» فإن دلالةَ الحديث على تحريم الثلاث دلالةٌ مفهوم. 
ودلالة حديثٍ عائشةً دلالةٌ منطوقء والمنطوقٌ مُقَدَّم على المفهوم, لأنه لا 
يُعارضه؛ فإننا إذا قلنا: الممحَرّمُ حمْسٌ رضعاتء فهو يشمل أَنَّ الَصَّة والَصّئَيْنَ لا 
حرم فلا منافاةً. 


ا 


و 
س2 


يرى بعض العلاء أن المراد بالّضعة الَصَّةَ وأنّ الطفل إذا أطلق الثديّ 
فى وضع #صيواء أطلفة :ا خضنارًا أن اط راواه «وسيواءتطالءها ين الدكن أو فشي 


.)77750( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتين» رقم‎ )١( 
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و 


وقالوا: إن قوله: ١لا‏ تَحَرّمُ امَحضَةَ أو المَصَنَان) يي ما المرادُ بالرّضعة في حديثٍ 
عائشةً» وعلى هذا فتكون الرّضعة عبارةً عن التِقَام الثدي» ف) دام مُلْبَقَا له فهي 
ا 

وقال بعضهم: بل المراد بالرّضعة الواحدة من الرَّضَّعاتء مثلم| يقول: الأَكْلة 
والعَدْوّة والعَشُوّة يعني الوّجْبّة فهو إذا جلس في حضْن المرْضِعة فا دام جالسًا 
وهى ترضعه فهى رضعة واحدة؛ ولو كان يتنفس في هذه الرضعة عدةً مرات. 
أو قله ين قد إل اذى نفإنه لزأ بف ذلك» ويعللون :هذا أن كلم (رضيعة) 
تقابل قولنا بالسبّة للكبير: (أكلة)» ثم الأصل عدم التأثير» فنحن لا نقول: إنها 
رضعة حَتَى يتبين لنا أنبا رضعة؛ لأن الأصل أن هذا الطفل الذي يرضع لَيْسَ ولدًا 
للمُرْضِعة» فلا نحكم بأنه ولد إلا بأقصى ما يُمْكِنٌ أَنْ يحتمله الحديث» فيحتمل أَنْ 
تكون الرضعة هي التقام الثدي» ويحتمل أن تكون الرضعة الوجبة» فالأحوط أن 
نَخْوِلَهُ على الوجبة؛ لأجل أَلَا نَحْكُم بأن هذا ابن لها حَبَّى نتيقن أنه ابن لها. 

وهذه المسألة أطال الكلامَ فيها ابن القَيِّم يِمَدَْنَهُ في زاد المعاد'" . 

*- أَنْ يكُونَ قبل الفطام؛ وأكثرٌ أهل العلم على أَنْ يَكُونَ قبل تمام المتولين. 

أما الذين قالوا: قبل الفطام» وأن ما بعد الفطام ولو في ال حولين لَيّسَ له أثرء 
فاستدلوا على ذلك بالحديث الوارد في السّنة أن التْبى يَكهِ قال لزوجاته: «انْظٌنَ 
مَنْ إِخْوَانْكُنَ فَإِّا الرَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَةِ0'" يعني أن الرّضَاع المؤثر فهو ما يُرفع 


.))١ /0( زاد المعاد. لابن القيم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت‎ 
.)١7151/( القديم» رقم (7751)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب إنما الرضاعة من المجاعة» رقم‎ 


كتاب الرضصاع 7 
به جوع المرئضّعء ومن المعلوم أَنْ الطفل إذا فطم يندفع جُوعه بالأكل» ويكون 
مسي م ا ون السين 
أن الّي يك قال: ١لا‏ محر يحرم من الرضَاع لاما أَْبَتَ لحي وَأَنْشَرَ العَظْجَ)!"» وهذا 
صر لدضوع اك يمه اك ايت اشح د 


ص 


وأما المعنى فلأننا نقول: إنه إذا فطِم وشّرب من هذا اللبن» فإن تاثيرَ هذا 
اللبن في غذائه كتأثير اللبّن في الكبير» فهو لا يضطر إليه الآن. 
وقال شيخ الإسلام رَمَهآَنَهُ في قضية سال: لا بأس بها عند الحاجة» ثم اختلف 
قوله أيضًا في هذاء فمرّة قال: إِنَّ هذا الرّضَاع لا يؤثّر إلا في ثبوت الْحْرَميّة فقطء 
دون بقية أحكام الرَّضَاعء فبنات الرْضِعة لا يكن أخواته» ولكن مَسْلكه هنا ومَدَمَه 
رالني ارق قل الجميور بيخ ريال عل ماما تبح قي الشوينين 
من قوله وه :م الَضَاعَه عَةَ مِنَ الممبجَاعَةٍ عة) وقوله يَليِدِ: اَايَرْمِْنَالوَضَاءِء اما 
أَنبَتَ اللَحَى وَأَنصَرَ العَظمَ). ول) قال لعن عد لا يلون رَجُلَ باه 1 
وأيضًا لا قَالَ 06 عن الأنصَار: سول الله أَقَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوٌ 
الموْتٌ)'"» ومعلوم أن الشاعة إن بول لكت الذى هواترية الزُوجٍ أكثرٌ مِن 
)١(‏ أخرجه أحمد »477/١(‏ رقم »)51١5‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في رضاعة الكبير» رقم 
.)5١69(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون بامرأة إلا ذو محرم» رقم (01777)» ومسلم: 
كتاب الحج, باب سفر المرأة مع حرم في الحج» رقم (1779). 


() أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (5915)» ومسلم: كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (71177). 
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الحاجة إلى دخول الخادم والمولى؛ ولآن الإنسان لو قارَّنْ وَُجودَ الْحَمْوٍ ووؤجود 
الحادم والمولى بِالنسبّة للآمة فإنّ الَمْرٌ أكثرء فإذا كان الرسول كَكليِ لم يُرشِد إلى 
إرضاع الْحَمْوٍ مع أن الحاجة لبه أكثر ةل ذلك عل أنه لس ؛ كتترة وغليه فون 
قضيةٌ سالم مولى أبي حُذيفة قضيةٌ خاصّة ولا تستسيغ دُ أنْ قاس عليها. 

- يذكر الفقهاء اشتراط أَنْ يَكُونَ الرّضَاع ناشِنًا عن حمل أو وَطْوِ فإن لم 
يكن كذلك فإنه لا يوئر وعلى رأمهم لو أن بكرًا در بها وأضَعّت طفلاء فإنه 
لا يحرم سي دوا َضَعَنه لم يكن ولدًا 
لهاء وهذه المسألة الأخيرة تقع كثيرّاء فعلى المذهب لا يكونون أولادّهاء والصّحيح 
ميو و 
كتاب الله أو شُنة رسوله يَكلِةِ وليس في الكتاب والسّنة ما يَدُلّ على هذا التّْرطء 
بل الآيات والأحاديث عامّة بالنسبّة لهذا الشّرط. 

والصَّوابٍ أن هذا لَيْسَ بشرطه وأن البكر لو دَرْتْ على طفلٍ فأرضعته 
أو العجوز فإنه يكون ولد لها. | 

ما ينبت بالرضاء من الاحكام: 


-١‏ المحْرَمِيّة؛ بمعنى أَنْ يَكُونَ الرّاضِع عر رما رَمَا للمُرْضعَة» ومن تَمَرّع منها. 
-١‏ تحريم التكاح؛ لقول النبي ْلَه َلِتَهوسَلر: : يحرم منَ الرّضاع ما يحرم من 


النّسَى70". 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم؛ رقم ))70٠7(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحربم ابنة الأخ من الرضاعة؛ رقم .)١51417(‏ 


كتاب الرضاغ 
2 جواز الخلوَة 3 ؛ لقوله يد «انظ نّم مَنْ | < خوانكة )7 يخاطب نساءه حت 
لا يدخل عليهن إلا مَن بَيْنَه وبينهن نَسَبٌّ أو رَصَاعٌ. 
5 - جواز النظر؛ للحديث السابق. 


فلا ثبت به وجوت النفقة» ولا الميراث» ولا العقل» ولا وجوب الصّلة. 


وتنتشر هذه الأحكامُ الأزبعة ّعة إلى الرّاضِع وقُروعه دون حَوَاشِيه وأضُوله: 

فإن المرتضّع من النسب لا تَحْرّم عليه أخت أَخيه من الرَّضَاء؛ٍ لأنه من 
التواشي» وكذلك أبو هذا المرتضّع لا يحرم عليه أخت ابه من الرّضَاعء وكذلك 
أخو المرتضَع من الرّضَاع لا حرم عليه أخته من النّسَب. 

أما المرضعة وأقارمها بالنسبة للرّاضع وفروعه فوثل التّسب تامًا. 

ويلاحظ أن الرّضَاع ينتشر بالنسبّة لزوج المرضعة» فلو رض أَنَّمَذِْ المرضعة 
لزوجها أولادٌ من غيرها صار هؤلاء الأولاد إخوة للرضيع من الأب. 

فمثلا: رَجُلّ له زوجتان أَرْضَعَتْ إحداهما هذا الطفلّ مرتين والأخرى ثلاناء 
فيصير هذا الطفل ولدّا للأب, وليس ولدًا للزُوجتين» ويصير هو أبا له يمن الرّضَاع؛ 
ولنس له مِن الرّضَاع. 

اند مرأة أرضَعَت طفلا مع زوج مَوّتِين وأرضعته مع زوج آحَرَّ ثلاثاء 
تصير أَنّا له يمن الرّضَاءء وليس له أب من الرّضَاع. 

2--22- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (550")). ومسلم: كتاب الرضاعء باب إننما الرضاعة من المجاعة. رقم (/5521). 


الدروس الفقهية 


من المحاضرات الجامعية 


و م شسّبر ل س 


مقَررالسنّة الدراسية الرابعة 


ا 


لاس اونا 7 
رتس ررب ا لماكبين على أل على نبينا رثاي لين وهارلم مأمحابه والتابديتلام 
بإاهعسان إلىسم الرين . 


لمر : فبمز» فترارج مشر انعم للم الرابمخ سكيم أصرل الدس فى جا هعةالإمً) 
رمس سعود ال لامي (فرع القصم) ساعن فيو الرليل أما لتعليل ما أمكن مع تزجع اللا 
م أقوال أهل العلم ومراجع خلرع فى الخديث : مرغ للرام والمنتضى ويشروعرما . ورف الفقم 
|الروض المردع عاطغئى ماسوارا مش الإسفيا) ابن تبمية . 

لاس قمال أن ينغم بز يرفس الللموان . 

كد ن المعقات. 
تعرين النفقة ٠‏ أسماب وحوط :الزوية والتاية ولللل) ٠‏ .ماوَامجر|لننتة 
للزوهة وبماذا شرررط . وكين تنص ٠‏ (د ا نهزرت النفقة عليز لغيبة زولز أوانار» 
الإنفاق عل المفارقةبموت أوحياة . ١‏ 
روط وجرب نفْعَم الأ قارب أرئعة -١‏ قت المنفق 6 ماحة نيليا 
١ 9‏ تنا ماف الرن و قل ليس بغريا 2 ع- أن يكوه المنفق وارئا إلننتيئله إلا فى 
الأصول والنهع ٠‏ تكره الننقم حلرالوارئين بعر رارئم إلامع الؤب فينفروا . 
تجب الننتة لاو مث آدي أوهام زر الهامة فإ جز امون عن أجمرملر ]ضام 
من مذكم من ننوعليه أوتأجبرع بنفشه ٠‏ 
الممانة ' 
نعرمن المنانة . الممزانة واجبة لحنلا صغيردجنون ركذتل لعقل تكب رأ وم 
فيل العراء فين أحى بالحعدانم” والراجم ما جتمارع طح موسه) امو تيم وهرادركورلأبانا 
وورم الأغرب حّ ال نيم إن يكوناذكرا أوادنى 
فأق رسن ىجيت ردم أبوة إن لان تنص ' 
وتسقط الهنانة بمايئوت دم معقمودها وبتزوم لم بطي رقرب م احمنرن ١‏ اين 
يكوه الطفل بعرئام سم عكري . 
1 كسان الجنا يان 
تحرين الجناية ٠‏ أقترامها مد وسيم مر وغطأ. فالم رآن يتسرب بعلم 1د ميا 


2 


>- ثلائة رجال فيفي ا دعالفم لأنذزلاة . + رملان 9 ارود التتراص وكل الس مالملا 
ببشمريه اال اليا ؟- رملان أورهل وام انان أورمل ورين المرشى فى الال ومالءضل,). 6 - 
١‏ مراة اعد ديا لزرطلع لم الرمال غالبا . 
: اماد ( 
دحردفه ٠‏ سسرويلم -١ ١‏ أن ركرن (لمترمكطنا اكن دعم (ق.إرالمبردهاأذن لمدرم س تهرضي 
0- أن يكوه بجائزالكرف فها أض بع - ؟- أو يلرد ممالا ٠‏ ؟- إطأصيةه. ‏ , 
والرئار و الرض/الهىم إلا مال لوارث ما( رغاد فلايتبليرون مرافدة الودلة (ذلاقر 
يم [جع وطلب تررم فإ ضرع رايهم الرتتزد بو قبل والافلا ٠‏ واذاوص ل باقر مايطي رم 
م صذة أءا متش ناه قبل ٠‏ مان وصمل ره مايرفع ملم يقل رف قول (ن ل كان كزافمهنيت) 
فيقبل يمين) إلا أن يكرك بينة أررءترف سبب الحق . 1 
والبرضم زر |عالين وصا ريل على سينا سروفارالم تكب أصعين . 
قم بإنتقا د (أتب مرال ]ا لمتبها ف جع ؟) 21.0 
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8 د 


فقرات 37 قر لفق لس الرابغة 


ص سس ايعس لسري أ 


الْحَمْد لله رَ العَايِنَ وَأَصَلُ وَأَسَلَهُ عَلَ تيت حَمَدِء حَائَم النْيّنَ» وَعَكَ 


| 


وَأْصَحَابهِ وَالتَابعِينَ ّم بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينٍ. 


1 


وَبَعْدُ: فَهَذِهِ فِقَرَاتٌ مَُرّرِ الفِقهِ لِلسََةِ الرَابِعَةِ مِنْ كلَيّة أُصُولٍ الدّين في جَامِعَةٍ 
الإمَام ل محمد بْنِ سَعُودٍ الإسْلَامِيّة (فَرِع ع القَصِيم). 00 التَعلِيلُ مَا 
أنكنَ» مم تيح الراجح من ْوَأ َهْلٍ العلمء وَيْرَاجَعُ عَلَيْهَفي الحَِيث: بُلوغ 
الرَام وَالْتََى وَشُرُوحُهمَاء وَني الفقو: الرَوْض المريمٌ؛ وَالْنِيء وَاختِيَارَاتُ شَيْخ 
السام ابْنِ نيمي ا 


يه ع 


تَشَأَلٌ الله تَعَالّ 


ا 6 


ينفع يبَاء وَيُوَ فقن للصّوَاب. 


من ٠‏ 10 2 2 مه 5 )سام سا م اه 
تَعْرِيفٌ التمَقَة. أسْبَابُ وجُوييًا: الزَوْجَة وَالقَرَابَة وَاللكُ. بَذَا تب النمقة 
للرّوْجَة؟ وَيَذا ةده ؟ إِذا عدرت التَمَقَةَ عَلَيْهَا لِعَيْبَة رَوْجِهًا 


0-4 


أو إِعسَارِه. الإنْمَاقٌ عَلَ مارك بِمَوتٍ أو حَيَاةِ. 


و 00 1 000 
شروط وجوب نفقة الآأفارب ارئعة 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ما مَاقّها في الدّينء وَقِيلَ لَيْسَ بكر 
أديَُوه نيوارك شتف كيده ل 

سمي و عي 

تجِبْ التَمَقَة لِلْمَمْلُوكِ مِنْ آدَمِىّ 1 و يَجَائِمَ بِقَدْرِ الحَاجَة» فَإِنْ عَجَرٌ اكَالِكُ عَنْهَا 

لدي ا ا 1 ه أو تَأْجِيرِه بتَفقته. 


في 


تَعْرِيفٌ الحَضَاَةٍ. الحضَائة َب لظ صَخِرِ وجول وَل لعفل لكر أ 


غَيْرِه و اختلف العلاءٌ فيم فقن اعد ِالحَضَانَةء وَالرَاحِح ما اختَارَهُ شَيْخْ الإسلام ابن 
َبِوِيَة وهو هُوٌ الَذُكُورٌ في البَيتينِ: 


الم 2 1 7 ع 2 ه ررظ > 2 و 24 

وَقَدَمَ الأقرّبّ ثُهمالأنشى إن يكونا ذكّرًا أو انثشى 
و 

آ ع3 ره ل م عو 44 6 5 0س 

0 ابوة| وود تتتهى 


0 


7 
يمن .عو كس جه ا 1 لخ ف 3 - 6ئع 
تعريف الحناية. أقسَامهَا : عَمْذ» وَشْبّْهُ عَمْدِء وَحطأ. 


م 


فَالحَمد: أَنْ يَقَصِد مَنْ يَعْلَّمُهُ آدَمِيا مَعْصُوما يقتلّهُ بن لسن لقره ١ت‏ 
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الا حت 


به أو يَقَصِدٌ جَرْحَهُ با لَهُ تود في البَدَنِ َيَمُوتٌ به. 
وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَهُبَا لَايَغْلِبُ عَلَ الظَنّ مَوتهُ به وَ1يجْرَحْهُ. 
والخطا: أن يَعْعَل ما له هذل َل كوبا يفده وعَمُْ لصي اجون 
َفِي العَمْدِ الِصَاصٌء أو الدَيهُالمحَلَظَةُ وَلَا كَمَارَة. 


- 
ور نس يرو ابي و 


رَف شه الحَمْدِ الديَةُ لممَلَطة. َف المخطأ اديه لمحَمَمَةُ. وَفيهمًا الكَارَة. 
بَابُ روط القصّاص: 


0 ءكُ 7 2و و 


تين يري 
- ألا يَكُونَ القَاتِل أَفْصَلَ مِنَ الفتُولٍ في الدّينِ وَالخُريّةَ وَائِلْكِء وَالرَاجِحُ 
اا 
4 - ألا يَكُونَ القَاتِل مِنْ أَصُولٍ الَْتُولِء وَالرَاجِحُ أَنَّ ذَلِتَ لظ 
- أن تكون اللكاية عَنْزَا عضا 
الاشتراك في المَثْلٍ: 
إذَا اشْتََكَ جمَاعَة في قل حَمْدِ قيَلُوا جبِيعًا إِنْ صَلَّحَ فِعْل كُلَ وَاحِدِمِنْهُمْ لقتل 
أو تَوَاطُوًا عَلَيْهه قَإِنْ كَانَ فِيهمْ م من لاص ينه إقُصُور في الب أو ين ينص به 
فَعَلَ الدَّرِيكِ القِصَاصٌء وَعَلَ الثاني قِسْطُهُ مِنَ ادي وَالَدْمَبُ لَا قَصَاصٌ إِذَا كَانَ 
الَانْعْ قو خر راسد 
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وى و 


وَييَسُ الممْسكُ عب يَمُوتَ. 
وَِنَ أمْسَكَهُ سبع و وَتَحْوِوِ ينا لَيْسَ أَهْلَا لِلضََّانِ؛ فَالقِصَاصٌ عَلَ الممْسِكِ. 


أكْرة مكلف مُكل عل قل مين ن؛ فَالقِصَاص عَلَيّهَا. 

وَإِنْ أمَرَ مكلف مُكَلَمَا القَدْل؛ فَلقِصَاصٌ عَلَ اْأمُورِ إِنْ كَانَ عَايا بتَحْرِ 
القتل. ا 

وَإنْ أَمرَ غَبرَ مُكَلّفٍِ أَوْ مُكَلَها يجْهَلُ كرِيمَهُفَالقِصَاصٌ عَلَ الآمِرٍ. 

عي يا 

ا نت لقصَاسٌ إلا ير 

ا قُ فيد عَلنه رَبك قدو لقانب وَبنو الصّفِرر َك 


لجنو ن. 
"- أن يُؤْمَنَّ تَعَدّي صَرَرِه لِعَيْرِ امجاني؛ قلا يُقنَص مِنْ حَامل حَنَى تَضَمَ 
وَكدَهَا وَتَفْطِمَهُ إن َيُوجَذ مَنْيُرْضِعُة / 
يجُورُ العَفُوُ عَنِ القصّاصي إِلَ الذي أو عَحَنَا وَهْوَ أَفْضَلُ؛ إِلّا أَنْ تَكُونَ 
املع في القصّاصي 
كُونْ الإقْيِصَاصٌ عل كَيْفِيّة الجنايّة عَلَ القَوْلٍ الرّاجح؛ إِلّا أَنْ يَرْمَى 
ل ْ 


0 


القصاص فيا دونَ النفس: 
ا ينيْتُ القِصَاصٌ فِيَا دُونَ النَفْسِ؛ إِلّا حَيْتُ تَبَتَ فِيهّاء وَهوَ تَوَْعَانِ: 


ص 


5 أحل رن امن قار ولاقرب يار 11 


ا وَالَوْضِع كالبو النفى الت ليُمَْىء قلا تُفَطَمْ الرَجْل 
يبَاء وَلَا اليد اليْسْرَى. 

- ألَايَكُونَ طَرَفُ الحاني أَكْمَلَ مِنْ طَرَفٍ اللَجٌِ عَلَيْه. 

الثاني: في الجرّاح؛ بق لِك بجزح يني إل حَطم» ولا يفص َو 


إلا أن يَكُونَ عط عن لوصحو قَلَهُ أن يَفْمّصّ مُوضكة وَلَهُ أزش الرّاقذ. 
بِرَايَةٌ الجنايّة مَضْمُوبَة في النَفْسٍ م قا دُوعبا؛ إِلَّا أن نَ يُقتَصّ من اتاني قَبْلَ 


0-0 لا ُستتى ية وَل الوه دِ غَيْدُ مَضْمُوئَة إلا أن يَسْيَقِيدَ في 


الو 


َفِي الحَمْدِ تجبُ في مَالِ انا ني حَلة وني شِبْهِ لحم وَاطا ِب عَلَ عاق 


سس جيه 


تَلْرّمُ الدَيهُ كل مَنْ أَنْلَف إِنْسَانًا مَعْصُوما بمُبَاَرَةِ أو وسَبَبٍ غَيْر مَأَذُونٍ فيهما. 


كه آ هه 


مؤّجلة بثلاث فين. 


0 ا د ا ألْنَا ضَات ؟* لف 58 ل ىثنا 
ص 8 كع هو بي هو أب ٠‏ أ 
وهي مئة بعير» أو ميتا بقرةء او و» أو الف وثقالٍ ذهب. أو اثنا عشْرٌ 
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لف 3 َو ا عن لقم فَقَطُ. 
10 41 


م 


وطق ولعي 
8 تَحَمْفٌ في المتطأ. فَتَحِبُ أَحْمَاسًا: يَانُونَ مِنْ هَذْه الأَرْبَعَة» وَعِشْرٌونَ بَنِي 


ل 


ىه 


اه ب 0 ”7 0 0 م أ م ا عرد " 6بد0 م > 
هَذْهِ دِيَة الجر المشلمء وَالأنثى نصفه» وَالكِتابيون على النضفي مِنْ ذلِك, 


م مي 2 7 لم موىرم وى سه 5 . 7 صعب رو 
وَالْجْوسِيونَ وَنَحْوْهُمْ نان مِنَةِ وِرْهَمء وَنِسَاوْهُمْ عل النضفء وَدِيَة المَنَّ قِيمَته 
2 0 ل 
وَدِيَةَ الجَِينٍ عش دِيَة مه 


هه 
و ع هم س 


وَدِيَات الأعضَاء بِحَسَبِهَاء قفي في الإِنْسَانِ مِنهُ وَ جد اللي كاملة؛ كالافن»ه 
وَفِيَا فيه انْنَانِ نِضْفُ الدَيَةِ كَالعَيْنِ"» وَفِيَا فيه ثَلانةَ ثُلْتْ الدّيّة؛ كَاِْحَرٍ قَهُ)َ 


0 


سر تياد ماعن و وسور سو سم ه توم سي وه 7 7 
منخرَانٍ وَالحَاجِز بَيْتَهَاء وَفِيَا فيه أربعة ربع | دَيَةِ كَالجََنٍ لِلْعَيْنِ. وَفِيَا فيه عشْر 
عَدْء الذه ِ؛ كالإصبَع. 

َتَتسَاوَى اْرْةُ وَالرّجُلٌ فِيَا يُوجِبُ أَقَلّ مِنْ تُلْثِ الدب قَفِي َلَائَة 
منْهًا تلاثونٌ يَعيرَاء وَف أَرْبَعَةٍ عدر ون بع بعيرًا. 

وَوِيّاتَ الحَوَاسٌ وَالمَافعٍ يحَسَبِهاء 0000 يه كَاِكَة وَفي شَلَلٍ اليد 
ديه وف إِنْلَافٍِ الستوريع خيلا تر مه إلا ؟ شَعْرَ الرَْسِ وَاللّخية 
وَاْحَاجِبَينِ وَاهَدَاتَ العنات قدي الو لعن لدي 


0 0 000 َه 0 0 أ و أ مر ص هه اس 


صابع 


)١(‏ يستثنى من ذلك عين الأعور ففيها دية كاملة لآن قلعها يؤدي إلى فوات حاسة البصر. (المؤلف) 
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وف كسْر الصَلْع وَالرْقوَة بَعِيدُ. 


-_ 
4 


الشباح وَكَسْرَ العظام: 


3 2 


سح سَّجَّةُ جُرْحٌ الوَجْه وَالرَأس خاصة.» َفِي الموضِحَةٍ عَمْسٌ مِنَ الإبل» ود 
ا مود و ا 
والداففة كلك الذي 


وَالكُومة وَاجبة في كل قطع أ كر أو ججح لا َصَاصٌ فيه وَهِيَ أن يوم 
مجني عَلَيْه كَأَنّهُ عَبْدٌ سَلِيمٌ» كه 0 قد بَرئٌ ين كتاكت ا تع ود الفيكة قله 


ل يهن ليق | كود في تؤضع له قد اَي لدي كذ 1 
ف 


5 5 


5 < 


أت 


ان ل المع 0 قَوْمَ حَالَ الجنَايّة» فَإِنْ 1 يَنْفُضُ قَلَا مَيْءَ فيهاء وَيُعَزّرُ الحا 
ناجوه ع 
0 


يأ 

1 
2 
5 

ب 


وو 
؟- ألا تَكُونٌَ الذيَة ة جَارِيَة تجْرَى الْأَمْوَالٍ. 
*- أَنْ يَكُونَ العَاقِلٌ حرا مُكَلَمَا دَكوًا عَييا مُوَافًِا لِنْجَانيي في الدذين. 
القَسَامَة: 
تَعْرِيفَهًا. أَهَم و شُروطِهًا اللَوَتُْ وَهِيّ العَدَاوَة الظّاهِرَةٌ أو ل 
الظَنّ وُقُوعٌ القثْل به. كَيْفِية الإقسَام يا. 
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؟- الإلتِرَامُ. 


رر سس 0 - 

560 انامم )هه ) سر زر ه برص عو وو الا 
كشفة اقامته مَنْ يقيمه. حكم إِقَامَتِه 

عماس نيا 20 هوس جه 2 2200 

12 200 
حد ال نا 
ول اود ا رك ل كا ا ل وي ا هاف رالا 
تعريف الزنا. حَد الزنا ! رجمء و : ل بحرجسة 0 : 


عرو 


عمْيِينَ بلا تَغْرِيبء فَالأَوّلُ لِلْمْحْصَنِ وَهُرَ الخرٌ البَلِعْ العَاقِلُ الذِي 5-05 عهُ عل 
هذا الوَضِْ في يكَاح صَحِيح. وَالثَاني لِلْحْرٌ غَيرْ المخصَن. وَالثَالِتُ لِلرَّقِيقٍ. 
يُشْترَطُ لِؤّجُوبٍ الَدٌ: 
-١‏ إِيلاج الحشَفَةِ كلها في قر صل 
1- انْيِفَاءٌ الشْيْهَة. 


*- تُبُوتُ الزّنَى» وَطَرِيقٌ تُبُوتِهِ الإقرَارُ أو البَينة أو الْحَمْل. 
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مرو ًَ 1 5 


َربَعُونَ جَلْدَةَ وَإِمّا تَعْزِيرٌ. فَالأَوّلَ قَذْ و 


لذي 0 ل إِذَا كَانَ القَاذِف خُرًا. و وَالثَانيٍ قَذْفٌ المْخْصَنٍ ذا كَانَ القَاذْف رَقِيِقَاء 


ع 
و 
7 00 
أ ين | جوج 
حد السرقة 
اك 


تَعْرِيفٌ السَّرِقَة . حَدٌ السّرقَة. قَطْعْ اليد اليَمْنَى مِنْ مِفْصَلٍ الكف. ثم قَطْم 
وار جر ين عراصي وب الات لي عي 00 
اليد البُسرَّىء ثُمَ الرّجْل اليُمْتَىء كا سَبَقَ عل خلافٍ في ذَلِكَ. فَالأَوَلُ لَنْ سَرَقَّ 
11111111110 


2 6م مه رس 4 َ اهوت م 8 - 
الأَوّلِء أو كِّنْ سَرَقٌ الثالئَة بَعْدَ قَطْعِهِ في الأولين» * َم يْنْ سَرَقٌ الرّابعَة بَعْدَ قَطْعِهِ في 


ًا 


-١‏ أَنْ تَكُونَ السّرفَة مِنْ حِرْزِء وَهُوَ مَا جَرَتٍِ العَادَةٌ ب بحِفْظٍ اكَالٍ فيه وَيَحْتَلفَ 
بِحَسَبٍ الآ موال وَالبلَدَانِ وَالسَلْطَانِ. 


رومس 


-١‏ أَنْ يَكُونَ المسْرُ وق مَالَا ترما مِنْ مَالِكِه أو مَنْ يَقُومُ مَمَا 


5 1 


ا 6 2 0 م هو م وس ا وير 
- أن يبلغ وَقت إخراجه مِن الحرز نصَاباء وهو ثلاثة دَرَاهِمَ أو ربع دينار, 
ته م 7 ر رو 
أو مَا يَسَاوى أَحَدهمَا. 
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حَدَ قطاع الطريق: 
0-0" 7 َه روه 5 5 رام سوه س 0 
تَعْرِيف قطاع الطريق. حَد قطاع الطريق: إِمَا قل وَصَلْبٌُ» وَإِمًا َل بلاصَلْبء 


َإِمّا قَطعٌ اليد اليَمْتَى وَالرّجْلٍ اليِسْرَى» وَإِما َف مِنَ الأزض. وَهُوَ تَشْرِيدُهُمْ 
فلا يَؤْوْنَ إِلَ بَلَدِ. 


9 


فَالأَوَّلُ: إِذَا قَتَلُوا وَأََذُوا اكَالّ. 


اذى 


وَالثَاني: إِذا قَتَنُوا و يأحَذُوا اَالَ. 
وَالثَالِتُ: إِذَا أَحَذُوا اكَالَ وإ يَقمْلُوا. 
ذَا أَسَافُوا الطَرِيقٌ وَك يََُلُوا وَإيَأخَذُوا مَأ 


.! 
وَيُقَتَلَ الصَائل إِنْ 1 ينْدَفِعْ بدُونه» أَوْ ابي 

عُقويَةٌ | 0ك 
اسكْرٌ: َْطِيةُ العفلٍ عَلَ وج اللَذّةَوَلطرَبِء وَعفُوبته جَلدُ أز بعينَ إِلَ كَانينَ» 


_- 


وَالرَابٌِ 


بمب 
1 
6 فر 


َِنْ نفع النَّاسُ لِك قَلَهُالزيَادة إلَاعَلَ قَوْلٍ مَنْ يه كول به حدٌ ل 7 
عُقوبَةٌ َمل البَغي : 
تَعْرِيفٌ أَهْل البَغي. كَبْف يُعَامِلُهُمْ الإمَام؟ 
التَعرِيرٌ: 


> ه 1 وسة وو سم 1 ورم 5 
تعريفة. حكمه وما الذي يعزر فيه. 


تعْرِيفَهُ. حُكْمُهُ. بَذَا تحَصْلُ الرّدَة؟ وَبَاذًا يحِصْلُ الجُوعٌ منْهَا؟ 


فقرات مقررالفقه للسنة الرابعة 5 
كتَاب الأطعمة 
ار 2 52-0 20000000000 
الأصل فيهَا الجل. والمحرم من حَيَوانٍ البر. 
-١‏ الحم الأهلية. 
-١‏ ما لَه نَابُ يرس به من السّبّاع. 
'- مَا لَهُ محلب يَصِيدٌ به من الطَير. 


5 - مَا أَمَرَ الَّرْعٌ َيِه أو تتى عَنْ قثْله. 


ماك ادي 


1- ما تَوَلَدَ مِنْ مَأكُولٍ وَغَيْرِه 
ِذّا اضطر ِل محرّم تَنْدَفِع به ضَرٌ رةه ب َإذَا اضطُدٌ إِلَ 


عَيْيِه وَجَب بَذْلَّهُ بالقيمة» وَِنْ كَانَ إِلَ َف دل 


لا لين 


الذَكَادٌ 


تعِْيفُهًا. هي شَرْطٌ في حل كُل حَيَوانٍ بر 
-١‏ أَهْلِية المدَّكّي؛ بأَنْ يَكُونَ عَاقِلٌا مُسْلَ 


ي إلا 
أَوْ كنا 


الْجَرَاد. شر 3 
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٠ 
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؛ - ألا يَذْكْرَ عَلَيَّْا اسم غَيْرِ الله تَعَالَ 
- أَنْ يَذْكْرَ اسم الله تَعَالَ عَلَيْهَ 


”- أَنْ تَكُونَ الذَّكَاةُ بمُحَدَّدِ يُنْهرٌ الّمَ َيْرَ السّنَّ وَالعَظم. 


1- إِمْمَارٌ الدَّم في الرَّقبَةِ إن كَانَ مَقَدُ مَقَدُورًا عََيْهبقَطّع الوَدَجَيْنِ؛ أو في غَيْرهَا إِنْ 


ل داطنم م غَيْر الله عَلَيّهِ. 
بعرم أو إِرْسَالٍ الجا رحة. 
- أن يَكُونَ بآلةٍ شَرْعِيَ وَهِيَ نَوْعَانٍ 
أ- محَدَّد يُشْتَرَط فيه أَنْ يْرَحَ. 


نب- - وَجَارِحَة يُشْتَرَطٌ أَنْ تَكُونَ مُعَلَمَةً. 


2 يرع ب رمع ي. س © 
- أن يُكون مَأَدُونا فى صَيِده 


فقرات مقررالفقه للسنة الرابعة 0 


وى 


و من 
كتاب الأيما 


ع 


تَعْرِيفُهًا. شُرُوط ووب الكَمَارَةمها: 
-١‏ أَنْ تَكُونَ بالله أو صِمَةِ مِنْ صِفَاتِ. 
-١‏ أَنْ يَقَصِدّ عَقَدَهًا. 

*- أَنْ تَككُونَ عَلَ أَمْر ر مُسْتَقبَلٍ. 

- أَنْ يخلف عُتَارًا. 

- أَنْ كَحْيِتٌ فيهًا قَاصِدًا عَاًا ذَاكِرَ ا. 
وكحِيمٌ الحَالٍ كاليَنِه وَالكََارَة عل الدّخيرِ 


اه 


َو كِسْوَجهِمْ » أذ تخرير كي إن يذ فصِيَا 1 


٠ 
إيي‎ 
و‎ 0 


مَا يُرجَعٌ إِلَبْه 


أ- إل نيّة احالف ام ان 


ب- ثم !آ سني اله 
22 > ناه 
ج- ثم إلى التعيونٍ 


و ل 


أ 
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0 مر 


21 مُ الصّحِيح مِنه 
-١‏ مُطلوٌ مث فيه كار َمين: 


١‏ - نَذْرُ اللّجَاج وَالحَصَبء قَبُحَيدْيْنَ ل الدَذُورِ وَكَمَارَةِ اليَمِينِ. 


1 


ل يعسن وو عَالعًا: 
'- ندر المباح وحكمه. كا ف 


كك 


24 دز المحضةه َيَحْوْمُ الوَفَاءُ به وَيكمَرُ كَمَارَ 


- نَذْرٌ الطاعة» فيَجِبٌ َيَحِبُ الوَقَاءُ به مُطْلَمَاء | دم ادكه با يري 


بف 


كو ع فرو قوع 
7 ثُلْثِ مَالِهِ؟ فَإنَّهُ كُرتَه اله ف 


تَعْريفَةُ. 0 وا لِّ القضَاةً. وليه أزبعة أفسام: عَمُومٌ النظر في عَمُوم 


تع وَحصُوسه يا عون ف ثرا في العمل فقَطْ. ما تفيدة 


له. 


6 7 


الولايَة. شُرُوطٌ القَاضِي وَآدَابْهُ الوَاجِبَة وَالمسْتَحبَة. مَنْ لَا يَقبَلٌ حَُكْمَهُ 


طَرِيقُ الحكُم وَصِفَنه 

ِذَا حَصَرَ اله لْحَضَانٍ سَأَلَ: أيجَا المدَعِي؟ فَِذَا ادَعَى فَأَقَرَ لَهُ الحَضْمْ حَكمَ 
عل وا طَلْبَ ون لعي انهف ٠‏ أنّى بها حَكَمَ ببّاء وَإِلّا حَلّفَ الحَضْمْ عَلَ 
في ما اذْعِي عَلَيْهِ وَل إن أقَامَ لدعي اليه بَْدَ ذَلِكَ حَكَمَ بي وَ تَكنِ 


لين مُزِيلّة لِلْحَقٌ» وَإِنَ تَكَلَ 1١‏ 2 عَنِ اَن عضي َل ْول بدُونِ ين 
لمعي وَقِيل : ِيَمِينِ المدّعي وَالَا جح التفُصيل. 


إن ل 


فقرات مقررالفقه للسنة الرابعة 5 


سه | سر سسل مك 0 6ب و 0 72007 عو +>و دسم 9 
َإِنْ تَدَاعَيا عينا بيد أَحَدِهمَا أقَامَ كل مِنْهُا بَينَةَ بِأَنَّهُ لَهُ قَمَى ببَا لِلْخَارِج. 
و 2 7 1 
وَالرَاجِحٌ لِلدَاخْلِ وَهُوَ الَذِي بيده العَينُ لقو جَانِهِباليد. 
عو يني 
شرّوط الدعوى 
و علو ه- وه 0 


-١‏ أَنْ تَكُونَ حوَرَة بذِكْر جِنْس الذَعَى به وَنَوْعِهِ وَقَدرِه 

*- أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَة المنَعَى به؛ إِلّا في يَصِح حجْهُولَّا كَالوَصِية 

ل 

4- أن يَدَعِيَ له تمه لا عَلَيْهَ فََا تَصِح الدّعْوَى الَفَلُوبَة وَالرَّا 
م 1 


د بور سم داس 
كتاب الشهادات 


لا كنا سا ر ناته رط نهاك النتوط الا قاف 
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ه- العَدَالَة. 

-١‏ الكَلام وَتُقبَلَ مِنَّ الأَخرَس بِحَطَه. 

مَوَانِعٌ الشَهَادةٍ 

دالا وَتحخصَص بح بِعَمُودَي الي 


- الّوْجيه 


8'- التهمّة بِسَبَب ظاهِرء كَمَنْ يَشْهَدُ با ير إِليْهِ تَفعًا أو يَذْهَمْ عَنْهُ ضَرَرًا أو 
أذ عر ا ٠‏ نر 
العدد المعتينٌ فى الشهادة: 
ير ار و ا را وَالإِقَوَار مما 
سس سر ا ااي تير 9 عم ص ساس 
- تَلَاَةُ جَالِ في غَنِسّ اذَعَى القَثْرَ لِأَحِ رَكَاة. 
الو - دجاه ف َي دود وَفي القصّاص» وَل مالس لو يتَصدنة 
00 ئًّ 
المال غا 
0 ان 1 ا ل اي وام ا 13 امرعر وم ٠‏ 5 ل 2 
؛ - رَجانٍ أو رَجل وامراتانٍ | جل يمينأ عى» في المال وَمَا يقصد به. 
م2 2 و 5 4 و > َه سا ل ور 
- امْرَأَة وَاحِدَةٌ فِيَا لَا يَطْلِع عَلَيّهِ الرّجَالَ غَالِئًا. 
الإقرار 
من و ِ 


0 
تعر يمه. شر وطه: 


-١‏ أن يَكُونَ ار مكلف لَكِنْ يَصِح إِْرَارُ الصَبٌِ فيا ذل لَهُ فيه مِنْ تَصَدٌ فٍ. 


-٠‏ أَنْ يَكَونَ محتَارًا. 


ا 0 
5 - إمُكان صدقه. 


0-7 0 5 20 0 آ- 0 ه ير 

وَالإِقَرَارٌ في امرض كَالصَّحَةِ؛ إلا في مَالِ لِوَارثِ حَالَ الإقرّارء فلا يُقبّل 

عه م لالص يك ا ا ا 5 م 2 

بدونٍ موافقة الورثة إذا ١‏ بمُجَمَل صَح وَطَلِب تَفسِيرُه فإن ره با يَصِحَّ 
و س 0 0 04 


0 2 00 0 00 > 6 5 7 3 
وَإِذا وَصَّل بإ اي ما َوه من صفق أو اشزتاء فيل. وَإِن وَصَل به مَا يرفعة 
- يوسلا 2 


يُقبَل؛ إلا في قَوْلِهِ: «كَانَ لَهُ ع كَذَا فَقَضَيتَهُ» ؟ كفي إلا أن تكون يا أو 


4 


ا 0 


وَاْحَمْدُ لله رَبِّ العَايِنَه وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ عَلَ نينا محَمَدِه وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ 


10104 أ .0 5 


0 
ته 


النَمَّقة: هي كفاية من يُمونه طعامًا وكِسْوة وسُكُنى» والطّعام يَدْل فيه الأكل 
والشَّرّب» والدّزب يُسمّى طُعامًا؛ لقَؤْله تعالى: «صّمّن كَنرِبَ وِئْهُ هَلَنْسَ عِئٍ ومن لم 
يَظعَمَهُ فَإِنَّهَء مو 4 [البقرة:44؟]؟ ولآن المشروب له طَعْم فهو طعام . 

وأَنقّق عليه أي: بَذّلء هذه التّقّقة وهنا الشّرْع واللّخة انَمَّقا في تعريفهاء فإنها 
من الإثفاق لَعْةَ وشرعًا. 

وهي واجبةٌ على مَن تحب عليه المؤنة بالشّروط الي ستّعرف؛ واجبة لأن الله 
نعل أتري عا به لة ل ولق ار ستو رقع تتدرة زتن ترك علو راخة للتتوق كا قله 
أسَّهُ 4 [الطلاق:7]؟ ولقَول ال كلِِ: «وَهُنَّ علَيْكُمْ ررْة فَهنّ وَكِسَوَمينَ بالمعرو في)(0 
فهذا دَلِيلُ في القرآن ودَلِيلٌ في الس ولأن العتّى يَقتَضى ذلِكء فإن دف الحاجات 
والمّروريات واجبٌء وما لايَيِمٌ الواجبُ إِلّا به فهو واجبٌ إِذَنْ فالتّمّقة إذا تت 
شُِ وطّها فهيّ واجبة بدّلالة الكتاب والسّنّة والقياس الصّحيح على وُجويها. 

أَسْبابُ وُجويها نَلانة: 

أوَلَا: الرّؤْجية. 

والثاني: القرابة. 

والثالث: الملك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يله رقم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


1 


رواييكُعنها. 
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السبب الأول من أسباب وجوب النَفَقة : الرّوجية: 
فلِلأدلّة السابقة من الكتاب والسّنّة. 


وقال الى يك في خطبة عرّفةَ عام > . حجة الوداع: «وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ رَرْفَهنٌَ 

كِسْوَمجُنَّ بالمعْرُوفٍ). 

أمَا القياس والنظّر فلأن الَوْأة تحبوسة على رَؤْجها آصلّحته. فكان من النظّر أن 
يُعرّضها عن هذا الحبس بالإثفاق عليهاء وإلا فكَيّف تقول: أنتِ تحبوسة على زَوْجِكِ 
ليَستمتِع بكِ. وبعدَ ذلِكٌ تَمََنّك على نَفسِكِ؟! هذا شيءٌ يحالف النَظر الصَّحِيح, 
فكان الدَّليلٌ من الكتاب والسة والنظر الصّحيح. 

وأمّا القرابة: فهي الانّصال بين إنساتئّن بسبّب الولادة سَواءٌ كانت قريبة 
أو بعيدة» فيَجب الإثفاق على القريب بالشروط التي ستذكرها. 

يالل لسرب اله الأنارب اقول عمال: 8 وَالْوَالِدَاتٌ عن أوَلَدَهنَ حولي 

ل أَرَادَ أن * بم ألمَاعَدَ وَل اولوق لد و فَهنَّ وكسوجمنَ ب بأ لمرو لمعروق 4 [البقرة:7177]» 
وقول تعالى: “إفإِنَ ره 6 1 إل 0 وأتمرواً يتك بمعروفي 7 وإن عاسم 
هبرض مُه لتر © [الطلاق:5]» وله تعالى: ##أوعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلْ ذلِكَ * [البقرة:778]؟؛ 
لأنه قَرِيبٌ له فلزمه ليام تققته. وكذْلِكٌ الآياثٌ الكثيرة الدالّة على وُجوب ير 
الوالدين وصلة الأَرْحام» فإن من أن رار وأوصَلٍ الصلة اناوه بي حاف وذلك 
بالإفاق عليهم. وكذليك أيضًا فإن الت لبد تاماه شئل: مَن أَحَقٌ بالصّلة؟ 


ص 


فقال: «أََكَ وَأيَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَحَاك م ْنَا َلك أَجتالك7 , 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» رقم »)0١4٠0(‏ من حديث كليب بن منفعة 


سو مجو 


عن جده رَضَِنَدُعَنْهُ. 


كتاب النففات 22 

إذَّن: فدّليل أن القرابة من الأَسْباب ما دَلّ عليه القَرآن والسُنَّ 

ما الملّك: فإن الك سَواءٌ كان مِلّكًا لعاقل كالرقيق» أو مِلَكًا لبهم كالبعير؛ 
فإنه تحب به التقّقة قال الي يك: الْمَملُوك طَعَاهُهُ وَكِسْوَنُهُ وكا بُكلّفُ من الحَمَلٍ 
إِلَامَا يَطِيقٌ)' ع واللام هنا للاستحقاق 

وكذْلِكَ قوله يَللِ: «كَقَى بامرءِ إِنَْا أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتُ)' "'. وقال عَلِيِ: 
«دَخَلَتِ ا رَأةٌ النَآرَ في هِرَةٍ لَهَا حَبَسَتهَاء لا هِى أَطْعَمَبْهَا وَلَا هِىَ أ زَسَلَيْهَا تأَكُلُ 
من حَشَا حَشَاش الأرْض»" 0 إِذَنِ اللكستدمق اسات حوب الشقة: 


أ 
ص 


وعلى هذاء فيّجب عل المالِك للمّملوك أن يطعمه وأن يكسوه وأن يسكته. 

وأو كد :هلم الققات التلانة: ]لز وديةة لأن 1ل رامن قروونات انقأةة 
فا لا لاقي علبها نمال تسد رإذا لم أن علنها تقول للك ليذ 
أو هلا . ولها الح في ذلِك» وإذا لم قم الزّوْج بواجب التمّقة فإن لَهَا أن تَفسَخ 
التكاح إذا لم يُطلّقها الرَّوْج. 

وبهاذا تجب التّقّقة للرّؤْجة؟ وباذا تُسقط؟ وكيف تُقدَّر؟ أو مَنَى تكون الْرْأة 
رَوْجة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل» رقم ))١777(‏ من حديث أب هريرة 


سو سجر 


ضَلنَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ »223١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم (797١)؛‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رََإيَدعَنًْا. 
وأصل الحديث عند مسلمء رقم (49457). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق» رقم (7587). ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (75157)؛ من حديث ابن عمر ووَنَدْعَنها. 
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الجواث: بالعقَده فعلى هذا تجب الثمّقة لازو جة بالعّقد عليها؛ لأن بعض 
هل العِلّم , بقول: لا تيب إلا سل الزّْجة؛ لأنها قبل ذلك ليست عنده وليسَتْ 
تحبوسة عليه فلو عقّد عليها وتأتحر الدخول فإنه لا تجب عليه الإنّفاق» ومعلوم 
أنه رب يعد عليها هذه الس ولا يدل إِلّا بعد سن أو تين فالجبرة الم 
0 
ماده : : إن الإنُسان الّذي يَنمَظِر أن تُرَفَّ إليه رّوجِيّه يُعدّر بتك صَلاة الجاعة؛ لأنه 
ا 

ولكق إذانظ نا إل الكيا توالا حاديف بوجذنا أن العئزة القند لأنا روجنه 
من حين عمَّدَ عليها. 

فإذا بدلّت تَفْسها وإن لم يَتَسلّمْها بأن قال له ها نحن مُستَعِدُون أيّ ليلة 
لح كن هو ياطِل لعُذْر أو لغير عُذْرء فنا تجب التقّقة ما دام التََخيدُ منه منه» فإن 
الواجب عليه أن يُنَفِقَ؛ وذلك لأنها رّوْجة والاسيِمْتاع بها تمن والتَخيُمنه. 5 
هي مَعذورة؛ لأنها بزَّلَت الواجب ومُستَعِدَّة لتَمكينه من الاستِمْتاع» والتمقة ة في 
مُقابل الاستِمتاع؛ لقوّلة تغالى: طوطن مِثْلُ الى عَليِنَ موف 4 [البقرة 14 فإذا 
كان كذلِكٌ وكان التَأخيدُ منه فإنّهِ لا يُعذّر بسُقوط التّمّقة» بل يجب عليه أن يُنفق 

وعلى هذا لو أنه تَوّجٍ امرّأة وعِقَدَ عليها وقالوا له: تَمضّل واذْخلٍ اليل 
القابلة» ولكنه أبَى وصار يهال فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق؛ لأن عَفد التكاح قد 
لاوس ويه عله وتاج التبلو من اد اعالتسيهلة اذ دن 

لكِنّهِ لو طلّب الإمهال يُدَّة جرّت بها العادة مِثْل أن يُقول: انتَظِروا هذا 
الأسبوع حش أرثت درل وها 21 :للق قلي هذه الخال هو :دور قل نمق 


كتاب النففات 1 
- و0 0 2 و؟ 0 
عليه عل لآله ترك تسلمها لخدن 
٠ 5‏ مع و - 78 م" 5 سك 0 72 5 5 
وإذا كان تاخيرٌ الدخول باتفاق بين الطرّفين» فمثلا البنت صعيرة. او اهلها 
0 8 ا« أ و 000000 ع2 0 ابي 
عِنْدهم عذر ويُريدون أن تَبِقَى عِندَهم لمدة مُعيّنة فالظاهر أن النفقة لا تسقط هناء 
7 و٠‏ 2 ّ. سًِ 7 و 2 0 2 4 هه 
ويجب عليه الإنفاق؛ لأنه لو شاءَ لطلب المادّرة فى الدخولء. فينظرء إذا طلب 
و 2 5 و 0 0 2 ل 2 _- 
المبادّرة في الدخول وأبَوا حيئئِذٍ فليس لها تفقة» ولكن ما دامّتٍ المسألة باتفاقهم 
لوس ا ل 7 ء 7 - 5. ريس 0 2 َ 
فإئَا تحبوسة لهء وتأخرها برضًا منه فيّجب عليه الإثفاق» وهذا طبعًا عند التنازع» 


أ 


ما عند التَسامُح فبحسب الاتّفاق. 
فتقول: إذا تحر التُّسلِيم فإن كان من الزَّوْجِ فلا سقط التَمَقة» وإن كان من 

الوجة فإئا تسقطة لأن هذا تاك اصسلححيها: 

1 البق بأمور متها 
أوََا: نُشوز الرَّؤْجة شوق مَعصية الرّؤْجة رَّوْجَّها فيا يجب له عليهاء فإذا 
عصّتٍ الزَّؤْجة زوجها فيا له عليها سمّطت التْمّقة؛ لأنه لم يَتَمكّن منّ الاسيِمْتاع 
بها الذي بسيّبه وجَبّت التّقّقة» فإذا نشَّرّت سقَطّت نفَقَنُها سَواءٌ كان ذلك في بَيْت 
الرَّوْجِ أو بيت أَهْلها. 

ولايد أن عرف أن التقّقة في مُقابلة الاسيمُتا »فيا دام الاستمتاع مكنا فالتققة 
جارية. وإذا تعذّر الاسيمتاع فإن التَمَقة سقط لكين إذا كان الاستمنتاع ؟ در مدت 
من الرّؤْجة فالتّمّقة ساقطة مع الإنّم» وإن كان بغير سبّب منها فالتمٌّقة ساقطة ولا إِثمَ 
عليهاء وإن كان بسبّب من الرَّوْجِ فالتققة باقية. 
ثانيًّا: سقط إذا ساقرّت ارْأة حاجتها -وعلى الشهور من اَذَمّب!' - ولو بإذنه. 


.)7387 /94( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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مثاله: امرأةٌ أرادت أن تَحَحّ وطلّبت من رَؤْجهاء فَأَوْنَ ها 5 
فمُدَّة بقائها في الحَجٌّ يقولون: إن التَمَقة تَسقّط؛ لأن الاستِمْتاع تَعذَّر بسمّرها 
وقال بعض العلّماء َحمَهمالنَهُ : : إِنَا إذا ساقرت بإِذنه لم تَسقَط وهذا هو الراجحٌ 
ا وي و اا 
نا إذا سائَرت بدون إِذنه فإنّهِ لا سك أن تَمَمَتها تَسقط؛ لأمّها هي التي أُسقَطت حَقَّ 

رَوجها من الاستِمتاع. 

إِذَنِ: السمّر له ثلاث حالات: 

الأوق: أن تسازر للح اوج فهّذا لا تَسقط قولا واحدًا. 

الثازية: أن تُسافِر لحاجتها بدون إِذْن فتسمط قولًا واجدًا. 

الثالثة: أن تُسافِر لحاجتها بإِذْنهه فاَشهورٌ من اذهب أنها تسقط» والصَّحيحٌ 
نا لا تسقط. 

السبّبُ الثالث من سُقوط التّقّقة: إذا مرضّت الزَّؤْجة فإنها تسقط نَمَقتُّها؛ لأنه 
لم يتَمَكّن من الاستّمتاع بهاء فتتسقط التق وهذا أيضًا قاله بعض أهل العِلْم» ولكِنٍ 
الصّحبحٌ أئها لا تسقط؛ لأن امرض من الله» ثم هل الزّوْج عفد على الرّؤْجة على 
قوط الا عزفي قاو هط هذا فالقاط فافية فهو ذا خا عل آنا اقراة بس يننا 
يَعبَرَي بَني آدَمَ من الصّحّة والمررض 

ثم الزن لبمو رمن الأسور التعيدة الناور ست تقول [لديوكل التخزوة 
لو جُنّت -والعِياذ بالله- سقّطت تَمَقتها؛ لأنّهِ يتعذّر الاستِمْتاع» والجُنون أَمْر نادِرٌ 


2 


لكِن المرّض أمْر عادِيٌ كما لو حاضَتٍ اَرْأة ألَيْس إذا حاضّت الْرْأَة تَِقَى نمَقتّها 
واجبة؟ 

نَحَمُ مع أن كمال الاستِمْتاع بالحائض مُتَعَذّرء ومعَ ذلِكَ لا تسقط نمَقنُّهاء 
فكذْلِكٌ المرضء فالصّحيحٌ أئّا لا تتسقط نمَقتّها به. 

وإذا مرض الزَّوْج فهل تُسقط النمّقة؟ أو كان مثَلَا ممّن نب الصّيام كثيرًا. 

الجَوابُ: لا؛ لأن لمان من قِبله هوء فلا تُسقط التَمَقةَ» بل من حَقها أن تُطالبه 
في هذه الحالٍ إن امتَتّع؛ ولهذا مع النبيّ كلِِ عبدَ الله بنَ عَمِرِو بن العاص أن يَصوم 
التّهارء وأن يُقوم اللَّيْل وقال: «إنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَما'". 

الرابعغ: إذا فعَلّت بدون إِذنه ما يَمتَعه من إكمال الاستِمْتاع مثل: لو صامت 
بدون إِذنه صِيامًا لا يَتَعِيّن عليهاء مثل أن تكون صامّت عن قضاء رمَضانَ والوّقت 
واسٌ» ويكون ضَيّقَا إذا بَقِيَّ ّ عليها من شَّعبانَ بقَدْر ما علَيّها من رمّضان» فهي 
صامّت عن قَضاء رمَضانَ مع سّعة وَقته فحيَئذٍ تّقول: إذا كان لم يَأَدَن فإن تَققتها 
تُسقط؛ لأئّهَا منَعتّه ىال الاستِمْتاع بدون أمْر يُلجئها لذلِكَ. 

وهل تسقط بالنّهارء فهي لا تأكل» لكن رُبَّا يب يجب عليه الإنفاق مي الأكل؛ 
فقد تَحتّرق ثِيامها فلا يجب عليه أن 0 شري بيابَاه وهّذه من الأمور التي يُتُصوَّر وهي 
لا تقَع. 

وإذا صامّت تَطوّعًا إن كان بإِذنه اد وإن كان بِعَيْر إِذنه لا تَسقط؛ 
لأنّه في التّقْل بإمكانه أن يُفطّرها فلو شاء لاستَمْتع بها ىا يُريد وإذا أفطَرّت فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب حق الجسم في الصومء رقم (191/5)» ومسلم: كتاب 

الصيام» باب النهيى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١69(‏ 
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جع عليه ولا علبها إيضاء ولكن قد ؟ يقول قائل: لزّْج قد يأنّف من أن يفسد 
صَوْمِ التَطوّعء فَقَدْ يخجّلء أو يَسبَحْبِيء أو يخاف من الله عَرَتبَلَ مع أن له الح في 
هذا التبىء. 

فتقول: هذا أَمْر يتعلّى بتَفسه فلا يُوجب سُقوط التّقّقة عنه» إنذا هي يحرم 
عليها أن تَصوم وهو حاضِرٌ إلا بإذنه. 

فإذا صامّت عن فَرْض مُتعيّن في وَقته تتسقط نمَقنّها أم لا؟ 

50 97 ا 2 ؟- 0 سه ه رد -ه سس هااه 8 

مثاله: صامّت رمّضان وهو -أي: الزوج- مٌريضء تمنوع من الصوم في رمّضان 
ولا يَستّطيعه» فهل تَقولُ في هذه ال حالٍ: إِنِ امتّع منها كال الاستمتاع سقّطّت 
نمَقتها. أو نقول: إن هذا واجب شعي فهو مُسَتَدنى؟ 

الجوابُ: هذا واجبُ شَرعى فَهُوَ مُستثتى. 

ويّنبّتي على هذه الَسأَلةٍ مسألة أخرى فيها خلاف: لو وجب عليها احج 
وسافرّت للحَحٌ فهل يجب عليه الإثفاق -أي: إِنّفاق مقدار نفقة الحَضّر- أو ما 
تجب عليه؟ 

مثاله: امرأة وجب عليها الحجٌ وقد تقدَّم في الْحَحٌ أنه إذا مت شُروط وُجوب 
احج فإنه لا يجوز للرَّوْجٍ أن يَمَع رَؤْجته منه. فارزأة الآنَ عندها مال» وأخوها 
يُريد أن يحجّ بهاء فالزّوْجِ في هذه الحالٍ لا يُمكنه أن يُانِع؛ لأن الحَجّ ُريضة» فهل 
يجب عليه في مُدَّة الحَجٌ أن يُنفِق أو لايجب؟ 

إن قيل: يجب. قلنا: قِياسًا على وُجويها في و مر وإن فيل: لا يجب. 
قلنا: قد يُكون بينهما فرق من جهة أنه في الصّيام يَستَمتِع فرعا نضقه الر مك وهو 


كتاب النفقات 6017 
اللَيْلء ثم في التّهار أيضًا له أن يَستَمتِع منها بالتّقبيل والضَّمّ وما أشبّه ذلك» لكن 
إذا سافَرَتِ انقَطّع الاسيِمْتاع بها ليلا وتهاراء كاملا وناقِصًا. 

ومن كَمَّ قال الفقّهاء: إنها إذا سارت للح فإنه ليس لَها تق إِلّا أنهم قالوا: 
المي ال رركن فإنَّهِ يجب عليه 

الخلاصة: أنه يبي لطالِب العِلْم أن يعرف الخُطوط العريضة في هذا الباب» 
ثم تَأتي اال , من على تحقيق الناط 
2 هذه اكَسأَلةَ» هل إن تَحَقّق يُسقط التققة أو لا يتحقق 

الجواب: إن الضل في التّمَقة تا في مُقابل الاسدِمْتاع» فإذا تَعذَّر الاسيِمْتاع 
فإن كان من جهة الرَّوْج فالتمّقة واجبة» وإذا كان من جهة الزَّوْجة بِعْذْر سمت 
بدون إن وإذا كان منها بِعيْر عَذْر سقَطت مع الإنّم. هذا هو الضابطء واسائل 
المَرْعية كثيرة» لكِن هذا هو مَدارٌ هذه الَسأَلَة إِذَّنْ تَسقط التفقة بكُل ما يُفرّت 
الاستِمْتاع من قبل الزّؤْجة. 

وبَقِيَ أن تُناقِش المسألة من ناحية العزف: 

فهل تقول مّلا: إن العُرْف إذا جرَى بأنه إذا تَعذّر الاسيَمْتاع لعُذْر فالتمّقة 
جارية. وإننا تَتبّع في ذلك العَرّفَ بأن اللاتعال يسول: #وعا شروهن ِالْمَعْروفٍ * 
[النساء:9١]»‏ وليس من العشرة با معروف أن يَدَعَ التمَقة؛ لآن العرّف جار هاء هذه 
في التقيقة عندي عل نظّر؛ وذلك لأن 3 #وَعَاشْرُوهُنَ #» ف(عاشّر) تَقتَمى 
المعاكر اهن الحانان؟ لآن (فاعلٌ) فغل يَمّ ينض المشاركة» فإذا كان كذلِك فمَعنّى 
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ذلك أن العِشْرة هنا مُتبادّلة» وهي في المتقيقة هنا لم تُبَاوِلني العِشْرة؛ لأنها تَعدّر 
الاستِمْتاع بهاء وكأني لارّوجة عِنْدي. 

فإذّنِ كيف أنفِق على شيءٍ أنا يه لذلِكَ ممكِن أن تقول: إن قول الله 
سْبَحَلَهُوَتعَالَ : #وحَاشِروهنّ بالْمَعْروفٍ 0# يقد قتضي العشرة ة من الجانئّن» وهنا لا عشرة 
من الحانبَن؛ لأن جانب الزّؤْجة سقط فإذا 318 فإنه يُسقط جاذب الزَوْج أيضًا. 

وكيف تُقدّر التَمّقَة؟ 

إناكاة لزي ؟ اا را ا 0 
والرو تج 2 قال الله تعالى: # لتق ذو سَعَة ين سَعَيهِ» [الطلاق:7]» وإذا كان الْرَو وج 
من أشرة ُقيرة وهي كذلك من أشْرة كقيرة فيفق عليها ةكف ؛ لقوله تعالى: 

وَمَن در عَلكدِ رزْفه: فَلَبَنفقٌ ممّآ َائَنه أنَّهُ» [الطلاق:7]» والمرجع في تحديد التمّقة إلى 

العْرّف؛ لقَوله تعالى: #« وَصلَالْولُود لهم دفن وكسوجن بِالمْحرُوفٍ 0*4 وقوله يك «وَلهَنَّ 
عَلَيْكُمْ رهن وَكِسْوَنٌ بوي" » إِذّنِ اكرجع العْرف. 


وإذا انَمَّىَ حال الزَّوْجَيْن بأن كان الزَّوْجِ مُوسِرًا والرّؤْجة مُوسرة؛ فالواجب 
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عليه تمَقة مُوسِرء وإذا كان الزَّوْج مُعيرًا والزّؤْجة مُعييرة؛ وجب عليه نفقة مُعير» 
م يب 0 
لا يختلف عليّها العلماء د رجمهما 
ع 5 آ ته ع ا 0 6 000 4 أ 
أمَا إذا اختَلّمَت حانّه| بأن كان الزَّوْج من أشْرة غَنّةَ وهي من أسرة ققيرة 
أو بالعكس فاختّلف العلّاء د مه تمَهُآنَهُ في هذا: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي وَل رقم »)١5١(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


رصَويَعَنها . 


كتاب النفقات 2 

فقال بعص العُلّاء يجمرآئة: يُتبر حال الزّوْجء فإن كان من أشرة غَييّةَ وجب 
عليه إِنَْاقُ غَنيٌّ» فيَجب أن يُعطِيّ هذه الزَّوْجة القٌقيرة من أرق تَمٌّقات البلّد كسُوة 
وطعامًا وسكتى. 

فمتلا: لو فرّضنا أن الرّوْجة أهلها فقراءٌ يَعيشون في بُيوت الصّوف وما أشبّه 
ذلكء والرَّوْج إنسان غَنِىٌّ جد من أَغْتى أَمْل البلّد وقال: كيان ضرت 
وقال: ليس لَهَا إِلّا هذا. فلا يتجوز ويجب عليه أن يُنفِق تَقّقة مُويِر على هذا الرأي. 

وإن كان الزَّوْج من أشرة ققيرة وجب عليه إِنَْاقُ تق بقَطع التّر عن 
الرّؤْجةء فَاعمََر حال الزَّوْجِء وهذا القولٌ لقَوْله تعالى: لالِسْفِقَ دو سَعَةٍ ين سَعَيَوُ 
ومن قر عي ْم فق مآ َائَُ 4 فالآيةٌ صَريحة في أن اعيبر حال الزَّوْجٍ 
لِسْفِقٌ * والخطاب للرّوْج. 

ومثاله: رَوْج مُعير وعنده امرّأة مُوسرة» فالواجبٌُ عليه تَقَقةٌ مُعيِرء فقول 
اوج للجة: لبس جندي إلا هذا ليو لور ولأ وه شي بي 
من الطّعام للعّداء وللعشاء. وهي تُطالِب بتمّقة مُوسرين» وتقول: كنت عند أَمْلٍ 
افر كذ ركبو هذى كذ وكةاموا كني كذ وكذا: 

فلا يَارّمه على هذا القَوْلِ؛ لأن الْتََر حال الرَّوْج. 

وقال بعض العلّاء يَحَهمَُ: المحتبر حال الزَّؤْجة» فإن كانت عَنيّة والرّوْجِ ققير 
وجَبَ عليه إنفاقُ عَني ولا فلها الفَْخ» واستَدلُوا قله كة: «وَلَهُنَ عَلَيكُمْ 
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ِرْقُهُنَ وَكِسْوَمهنَ بالمعرُوني)7" قال: «رِرْفهُنَّ» فأضاف الرّزق إِليهنَ فيكون التّى : 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كله رقم ))١711/(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
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إن 


ا 1 ا 
الرّرْق المناسبء وإذا كانت غنية فالذي يناسبها نفقة الغنىٌ. 

فإن كان الزَّوْحِ قرا وعنده رّؤْجة مُوسرة فَيَلرّم بتمقة مُوسِرء وإذا قال: ما 
6ع ويه 21 ”: ّ د 262 2 كن م عام 
عندي شىْءٌ. فنقول: ما الذي جاء بك للموسِرين؟ لماذا لم تاخذٍ امرأة فقيرة؛ فيلزم 
م لو 
بنققة مو سر . 

مئال آخَرٌُ: الزَّوْجِ مُوسِرء وتحتّه رَّوْجة ققيرة» فالواجبٌ عليه نقّقة فقي 
يَعَنِي مَعناه: إذا كان عنده زُوجتان: إحداهما من ناس موسرين» والاأخرى من ناس 

. ل ل ا ارين / ل َ« 

مُعسرين» فيسكن هذه في (فِلة) فيها فرش» ويحملها في سيارة جديدة ومزينة» 
ع٠‏ و ل اه و ال اه 7 ٠‏ رص 69 2 8 
والاخرى يسكنها في خيمة صوفء. ويحملها في عرّبة أو على امار وليس لها إلا 
ذل لكء ١‏ م اا 04 + 0ه 
هذا؛ لآنه لا تجب عليه هذه إلا نفقة معسر حيث إن المعتير حال الزوجة على هذا 
الرأى. 

و و 
أعطاها غير ذلِكِ صار جاء 

ل تقولون: تبر حالّهماء فإن كان الرَّوْجٍ 
م غَنْيّا والزّؤجة فقيرةً أو بالعككس فتمقة فتفقة متو سسّط 

اكب عند اخ" لا لي هي ة حت وير أو مُوسرة 

“كو ا قت ١‏ ب .(؟) + ماه د 12 انم 

وعند الشافعية وبعض الحنفية المعتر حال الزوج» ففي فقيرة تحت موسر 
تَفْقَةَ مُوسِر» و في عَنْيّة تحت معبيم تَفْقَةَ معبسر . 
)١(‏ انظر: المغنى (// .)١95- 1١96‏ 


(؟) انظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 2577 المبسوط (0/ »)١187‏ وبدائع الصنائع (5/ 5 ؟)؛ والمحيط 
البرهاني (/ 6179). 


كتاب النفقات 58 
006060 


وعند بعض احْتَِية!' الحتَدُ حال الرّوْجة» ففي مُوسرة تحت ققير نَقّقَة موسر 
وفي فقيرة تحت غَنٌّْ نققة فقير. 

ولكِنْ أصَحّ هذه الأقوالٍ الذي يَشهد له الُرآن والشنة أيضا أن احير حال 
الزْوْج؛ لقوله تعالى -وهو نص صَريحٌ- : # لمنفق ذُوسَعَةٍ من سَعَيَد # [الطلاق:07]» 
ولم يَذكر الْنَمَقَ عليه» وسكت الله عن الْنمَّق عليه إِذّنْ ليس له اعتبار؛ #ومن قُدِرَ 
َيه رِرْقُهُ فق مِمَّآ َانَنُ أهّهُ4. والتّعبِيئ في قوله: يمآ َانَنهُ ألّهُ» إشارة إلى أنه 


رتم | م 


مَعذورء فهذا هو الذ ي أَعْطِيَّ؛ ولِهّذا قال بعدّها: لا كلت أَنَدُ تنما إِلّا مآ عاتنه 
سَيجعَلُ أله بعد د شر 4 5 

إِذَنْ فالضّواب في هذه الَسأَلةٍ أن احبر حال الرَّوْجء وأنه ليس للزّؤْجة لق 
في أن تُطالِبَه أكثرَ من لا يستطيع. حتّى لو كانّتٍ ابئةَ مُلوكء فإنها ليس لَهَا إلّا ما 
يَستَطيع رؤْجهاء والآيةٌ في ذلك صريحة. 

فإذا قالت: أنا آكل عند أَمْلِ هذا النوع من الأكلء وأَلبَسٌ هذا النَوْعَ من 
و ا قلْنا لَّهَا: ولماذا أَجَبْتَ أو رضيت ببذا 
الزوج؟ فليس لكِ التق إلا في يَقدرُ عليه رٌ عليه 

ومع هذا فتقول لَهَا: نري المَرَجَ فإن الله يدول: #سيَِجَعلٌ أ سَيَجَعلُ الله بعد عْسَرٍ 
شرا # [الطلاق:0]» لاسي مه النَحقَىء وقُرْب الوُقوع. 

إن اترلة التكزروا الترج؛لالتر تربتة /ذئة الله نمال وقايا زاك يال 
لله بعد عسّر 4 نعم كَوْن الغِنّى يَأتِيٍ بعد المَفْر فهذا يُسرٌء ولكن لا تَظُنُوا أن 


.)6/8/ انظر: رد المحتار (؟7/‎ )١( 
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المرأةالفتى يع الققر فقط :ققد تكون القناعة أيضاة قن جك الله نكا ركان 
الإنسانَ قَنوعَا راضيًا ب قدَّرَ الله له فيكون هذا العَسيئُ عليه يَسيرًاء حتَّى لا تقولوا: 
فالآب حلفي وغدها: 

فلو فْرَضْنا رَوْجِين كانا فقيرَيْنء فهل يَنتَظِران الغِتى؛ لأن الله يه ول #سَيَجَعلٌ 
أله بعد عْشَرِ شرا 4» ولكِن ما حصّل الغِنّى» فتقول: إن الآيَّهَ ما حدّدث الْيُسْر بعد 
العْسْرء ما قالت: سيّجعل الله مالا بعد المَقر. بل: #بَعَدَ عُسّر ا *. ومن المُسْر قد 
يكون أَعظمَ من كَثْرة امال فالقّناعة والاضا با قكّر الل عل 

وإذا تَعذَّرتٍ التّمقة فأسبائها ئّلاثة: إعسار الرّوْجء أو غَيْبته أو بخُله. 

فإذا تَعذَّرتِ التمّقة لبُخْله فالرّوْجٍ غَنىٌّ حاضٌِ لكنه بَخيلٌ» فلها أن تأخذ 
من ماله ما يَكفيها ولو بلا عِلّمه ولو لم يَأَذّن لَهَاهِ لأن هندَ بنتٌ عَتَبَةَ قالت للنْبيّ 
َكِتآصَكاةولتَكم: إن أبا سُفيانَ رَجُل شَّحيحٌ لا يُعطيني ما يكفيني وولّدي. فقال لَهَا 
الَسول كل: «خذِي مِنْ مَالِهِ مَايَكْفِيكِ وَيكْفِي بَِيكِ)'". فََذْنَ لَه أن تَأخذ من ماله 
ما يكفِيها ويكفي أؤلادهاء لكِنْ إن تَعذَّر حتى أَحَذِّها من ماله فلها الطالّبة بالفَسْخ. 

فيقال: إمَّا أن ثة تقوم بالواجب أو تُمكّنها من فَسْخ التكاح وتَذمّب إلى زَوْج 

وإذا تَعذّر الإثفاق لعَيْبته فلّها ثلاث طُرٌّق: إِمّا أن تُراسِله مُباشَرةٌ أو بواسطة 
الحاكم للمطالية بالتمقة اف مددة عليه أى: تأخل فقةامن ضاعب 0 وتقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


وولدها بالمعروف» رقم (0155)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم (5١/١)؛‏ من 
حديث عائشة رََلنَةَعَنْهَا. 


ا ان 


قَيّدُ على رَّوْجِي. وهو ب يق بهاء فإذا تعذَّر هذا وهذا؛ فلها أن فسخ التكا؛ لأنما 
لا يُمكِن أن تَبِقَى بدون تمق فالتققة مادّة الحياة» فكَيف تَبِقَى بدون نمّقة والرّوجٍ 
ليس بعاجز. 

ع ا د ء يَمَهُآَئَه في هذه الْسألة: : فونهم من 
قال؟ لها أن تكن تفستخ؛ لأنها تمسوسة عليه ولا تستَطيع أن تحضّل قُوتباء وكوث الله 
لا يُؤّمه بك الإثفاق لا يَدُلٌ على إسقاط حَقٌّ اكْأة. ونحن تقول: لا ينم بلاشَك» 
لكِنٍ الأ تقو ل أيعنا: أنا أريد حَمَيء فأنا لا أؤثّمه ولا أَلومّه: لكِتّتي أريد حي أنا 
لآ ريد أن أشن هكذا معة: 

ولأنه يُروَى عن النبِيّ يكل أن اكزأة يُعيِر الزَّْجِ بتقّقتها هل يُقارِقها أم لا؟ 
فقال التي يكلِِ: «لَهَا الفِرَاقٌ70". 

والقولٌ الثاني: يتقولون: إنها لا مَلِكَ القَسْخْ؛ لأنه إعسارٌ ليس باختياره» بل 
كين لكين الله عَبٌََ والله عَيَصَجَلّ يتقول: «إلا مُطِتْ َه تَشْمًا إلا مآ َاتَههَ* [الطلاق:]» 
وهذا لم يُوتِه الله شيئّاء وأيضًا فإن كَمِيرًا من الصّحابة وَتَْيَعَنهر كانوا فقّراء» ورُبّا 
أعسّر بعد التكاح وممَ ذلك ما ذُكِر أن امرّأة فسَحَّت نكاحها من رّؤْجها بهذا السبّب. 

وإن كان هذا ليس فيه استِذلال قويٌّ؛ لأنه يُمكِن أن يجاب عنه بأن يُقال: 
إِننَّ لم يُطالِبّن بِالمَسْخْ» وهي إذا رضِيّت به مُعيرًا فمعلوم أنه لا يُقال لَهَا: لا بد 
أن تَفسَخيء إِنَّا الآية الكريمة: طلا بَكِلِنُ أنه نمالا مآ ته واضحة في أن هذا 
لزَّوْجَ ليس عليه أن يُنفِْقَ» وإذا لم يَكٌن عليه أن يُنفِق فهو ما فرّط ولا ترّكَ واجبّاء 


)١(‏ أخرجه الدارقطني», رقم (39375)» والبيهقي (/1/ »١‏ من حديث أبي هريرة َالئَةَعَنَهُ. 


9 الدروس الففقهية من المحاضرات الجامعية 


والحتديث الَرويٌ عن التَبِيّ يكل يتقول ابن القيم: إنه غير صَحيح”"' 

وقد اتفّق العلّاء وَمَهُآَئَهُ على مُق مُقتّضى هذه الآبة بأنّه ليس بِآيِم إذا ترك الإنفاقٌ 
لإغسار؛ لأنه يقول: لا مُكَلْنُ أَمَهُ ْم إلا مآ ءاسَهَا*؛ لكن هل هذا يُوجب سُقوط 
حَقٌ اللَؤْأة من المَسْخ أو لا؟ 

هذا حل خلاف. فون العْلّاء يَمَهْرآنَهُ من يتقول: إن لَهَا المَسْحَ. 

ومنهم من يُقول: إنه ليس لها الفسخ. 

ومنهم مَن يقول: بل عَلَيّها إذا كانت عَنيّة أن تنفق على رَّوجها؛ لأن الله , يقول: 
#وعلَ الْوَارثُ مكل ل ذَالِكَ * [البقرة :1 وهي وارثة لرَّوْجها؛ فعليُها أن تنفق ق عليه إذا 
كان مُعيِرًاء وهذا رأي ابن حَرْم: يتجب عليها أن 5: تَنفْق عليه إن كان معسِرًا وهي 


تا (7) 
1 8 


ولكِنْ جمهور أَمْل اليم على خلاف ذلكء وقالوا: إن قولّه تعالى: #أوَعَلَ َلْوَارثِ 
ثْلُ دَِكَ * الظاهر أن اراد منه الأقارب؛ لأنّه قال: #وَعِلَالوُود له رده وكسوجمنَ 
55 4 والكلامُ الآنَ في الإثفاق على الرَّوْجة, ثم قال: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 
يَعنِي مُعناه: يُنفِق على الزَّوْجة لإزضاعها الولَدَ إذا لم يكن له أب 
ولكِن المسألة في المتقيقة يَتَعادّل فيها النَظران» إذا نظَرنا إلى حال الزوج وجَدنا 
أن الزّوْج مَعذورٌ وقد سقط عنه الإثمى ولم يُفرّط الرجلء وإذا نظَرّنا إل الاتعة 
فإذا هي أيضًا في حاجة إلى القّقة» بل في صّرورة» فمَن يُنفِق عليها؟ 


)١(‏ زاد المعاد (6/ /اه0؟ و5"5). 
١(‏ ) المحلى(١١٠/47).‏ 


يبَقَى النظر: فلّنا أن تَسلّك مَسَلَكًا وَسَطَاء وتقول: في هذه الحال تجب عليه إذا 
كانّتِ الزّوْجة ذات مِهنة أن يَأَدَنْ لَهًا في طلّب الرَّزّْق بوهنتهاء وحيتَئِذٍ ليس لها حَقَ 
المَسْخ إذا كان الرَّوْجِ قد أَذْنَ لَهَا أن تُفوّت الاسيَمْتاع منها؛ لجل حُصول المعاش 
لَهَا؛ٍ لأنّه في امحقيقة كأنّه أَنقّق عليها. 

وما إذا كان لا يُمكِن هذاء فإن الذي يَظهّر أن لَهَا > حَقّ القَسْحْ إذا طالبّت به 
ولا يرد على ذلك أن كَثِيرًا من الصّحابة َنم كانوا مُعيرين ولم تُفسّخ رّوجاءهم 
منْهم؛ لأن الجوات على هذا من أَحَد وَجْهَيْن: 

أوّلا: مَن يُقول: إِتَّبْنَّ طالَبّن فلعَلهَنَ رَضِينَ بذلك. 

انيًا: تّقول: إنها إذا تَروّجَنْه عالمةَ بعُسْرته فليس لَهَا حَقٌ الفَسْخ بلا شَكُ؛ فمَدْ 
دلت على بتصيرة. 

فحيئئذِ يكون القولُ الصَّحِيحُ في هذه اكَسأَلةِ والراجحٌ عندنا: أنها إذا أمكّنها 
أن تعيش بعمّلها وَأَذِنَ لَّهَا في ذلك فليس لَهَا حَقَ الفَسْخْ وهو في هذه الحالٍ كأنّه 
هو الْمنْفْق؛ لأنه بِإِذنه لَهَا مَوّت على تّفسه الاستِمُتاع بها. 

انِيًا: إذا كات قد تَرْوَّجَنْهِ عالة بعْسُرته فليس لَهَا حَقَ المَسْخ؛ وذلكَ لأنّها 
قد دخلت على بصيرة» وهذا واضِحٌ أيضًا. 

أنَا إذا كانت اكَرْأَة ليس في يَدِها مهنة يُمكنها أن تعيش بهاء والرَّوْجٍ لا يُمكِن 
أن يُنفْق عليها فإنها في حاجة إلى الثقّقة» فلها الحَقَ أن تُطالِب بالمَسْخ لتَتَروّج مَن 
يمكنه أن ينفق عليها. 
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هذا انوت الأنوان» وله 1لا جتان قول مد قرا إ2 ها نشخ 
0 يَقول: إنه ليس لَهَا المَسْخء ولا يَلرّمهِ أن يُمكّنها من أن تحصّل 
ال فالصّواب ما ذكرناه. 

أمَا إذا لم يُمَكّنها فإن لَهَا المَسْمَّ وهذا أَقرَب الأقوال عندي إلى الصَّواب؛ 
لأنه لا رج يَضيمٌ فيه حَقَ الزَّوْجِ ولا حَقٌ الرّؤْجة» حتى الزَّؤْجة ا مسكينة تقول لها أن 
ا او ا ا ا ا 
تفسّخ. فإن قلنا ذلك وهي أم أولادٍ ويّبقى الزوج فريدا فقيرًاء يَعنِي: تزيذه في الحقيقة 
عَنَا إلى عْمّه بدون تفريط منه. وبدون سبّبء فهذا أمْر مُشكلء لكِنْ لو حبّسّها وقال: 
لايُمكن أن تر جى من البيت» وابِقَئْ عند أَوْلادِكَ ولا آذَنَّ لَْك. 

أو مدلا تَستَطيع ارْأة أن تَتَوظّف وقال: لا؛ لأنّكِ تَنحَبسين عَنَ في هذه الَْدّة. 
فهذه لها المَسْحْ؛ لأئّها لا يُمكِن أن موت من الوع. 

الإنفاقٌ على المفارقة موت أو حَياة: 

أولا: نَبدَأْ بالمفارقة باّؤت: المفارَقة باوْت تكون ال أة بائنا والبائن لا تفقة لَهَا 
على رَؤْجها؛ وذلك لأن المال انتقّل منه إلى الورّثة» فليس المال مالّه الآنَّه بل امال 
اعرد الى ادس مسوم ما لواب ا 1011 

فإذا كانّت حايَلًا -أي: غير حامل- فالآمر واضِحٌ أنه ليس لَه نمّقة» ونمَقيّها 
في مُدّة العدّة من مالاء وإذا لم يكن لَهَا مال فعلى مَن تَلرّمه نمَقتها من أقاربهاء فالرّوْج 
لا يُكلّف بالإنفاق عليها بحيث تَأُحذ من ترِكَته. 


وإذا كانت حاملا فلا ينفق عليها من لمك وما في قوله تعالى: #وإن هَّ 


ّ 


ولت خَلٍ هََفِقُوأْ عَلَيِنَّ حَقٍّ يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:*]» فهذه في غَيْر الوق عنها 
زوجها؛ لأن الله يقول: ا لين 4» وهنا الرجل قد مات فينفق عليها من 
شين وعحطة القتيق مدر اث فاذا كان الات ذل قبا وليس للحجنين يرا 
يُنفِق عليها من تَلرّمه تَفقتها من أقارٍبها؛ لأن نققة الحايل للحَمْل -على المَذَمّب 
ولس من أخن نكن والدألة نبا خلاف: 

المْمارَقة بالحياة: وهي تَنقَسِم إلى قِسمَيْن: بائن» وغير بائن (رَجْعيّة): 

ما غيْر البائن (الرّجْعية): متها على الزّوْج بل حال؛ لأنها زؤْجة فالرّجْعية 
رجة؛ وها كلّ ما للرّؤجات» وعليها كلّ ما على الرّْجاتء ما عدا الاستختام؛ قال 
تعالى: #وَيمولبنَ أحَن بوَهِنَ 4 [البقرة:178]» فسَمَّى الله الرو وج المطلّق طَلانًا رَجعِيًا بَعْلّا 
أي: رَّوْجَاء وعلى هذا فإذا كات رَجعيّة يجب على الرّوْجٍ أن يُنفِق عليها. » لكِنْها تَبقَى 
في بَيْته فإن خرّجت من بَيْته سقطت نفقتها؛ لأنَّهَا تُعتَبر كالناشزء وسّواءٌ كانت 
حاملا أو حائلا يُنفْق عليها. 

أنَا إذا كانت مُبانةَ فإن كانت حائللا فلا تفقةً لَّهَاء وإن كانت حاملا فلها 
التّقَّقة» والدَّليلُ على الأوّل: أن فاطِمةً بنتٌ قيس نا طلّقها رَوْجها آخرٌ ثلاث تَطليقات 
سل إليها وَكيله تعر فسخِطته» فتراقعوا إلى الي يكل فقال: نه َيْسَ لَكِ 


آ كه 


و فِدَلٌ هذا على أن الممانة إذا كانت حائلًا فلا تَمْقَةَ لما أمَا إذا كانت حاملا 
فإنه تجب تفقتها؛ لقوله تعالى: #وإن دن أوْلتِ حمل ْوأ عَلديِنَ حقٌ يِصَعَنَ حَلَهنَ4 


[الطلاق:1 ]. 


.)7517 5 /8( انظر: المغنى‎ )١( 
.)١5/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لَهّاء رقم‎ )١( 
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فبالآية يتن أنها إن كانت حايلًا فلها التقّقة» وبالحتديث يتن أنها إن كانت 
عراة /1 00 14 كا فهو :الك الكريمة أيضنا افاغر أولات تفل لبس 
لَهُنّ نققة مَقة فيكون الدَّلِيلُ أن غير الحامل لا تَمَقَةَ لَهَا بمَنطوق الحديث وبمّفهوم 
الآية. 

واختّلّف العلّاء -رَحمهُم الله تعالى- في هذه الحال: هل التَمَقةَ لَهَا من أجل 
الحَمْل أو للحَمْل؟ 

فقال بعض العْلّاء يَمَْرآمَهُ: إن القّقة للْحَمْل. 

وقال آرون: إنها لَه من أَجْل الْحَمْلء وهل يَترنَّب على هذا الخلانٍِ شي2؟ 

رو 5 ابعل هلا تال رايع ف لواو ارو مي دن 

في الت قفي هذه ا حال سقط لق لأتها لها ولا كققة 1 لحيل 
فإنها تَبقَى 

كذلك إذااقلنا: لكافين أخن الكذن.وساوت وقه تقار ة رفانت و عل 
الرّوْج إخراج الِطرة عن هذه اكرأة؛ لأن التمّقة لَّهَا وإذا قلْنا: التّقّقة للَحَمْل لم يجب 
عليه ذلك؛ لأن الجنين لا يجب إخراحٌ الفطرة عنه فلا يجب عليه. 

فهاتان اُسألتان تَنبِيان على الخلاف» ولكِن الشهورٌ من مَذْمَبٍ ا تنابلة أنه 
للحن 


(0) القواعد لابن رجب (ص:8/ا١-:١18).‏ 


(؟) انظر: المغني (8/ 5 71). 


كتاب النفقات 6 

ويترَنَّبٍ على ذلِك مسألة ثالثة: لو مات اجنين في بَطّنها إن قَلّنا: إن التّقّقة لَّهَا 
من أجل الحَمْل. تَبْقَىء وإذا قلنا: إن التمّقة للكَمْل انقَطّعت؛ لأن الحَمْل مات. وبقيّة 
المسائل يُرجّع إلى كتاب القَواعِد لابن رجب. 

السبب الثاني من أسباب وجوب النَفَقة : القرابة: 

شروطها: أوَلا: قذرة ا منفق على الإتفاق: وفي الرّوّْجِية لم تقل بالفدرةة لأن 
لت واجبة على كل حاليء وها مخ عند تَعذّر لتّقة؛ هذا فنا لها القة إلا أنه 


عند العَجْر لا ينمه وعند القدرة -إذا امتتّع - يَأنّم أمّا هذه فلا يجب عليه النفقة» 
ولا يُطالب مهأ إلّا إذا كان قادرًا عل 9 


وكيف يكون قادرًا على الإثفاق؟ بم يعدي أن بكرن اعمال مظع الدروق 
به على نَفْسه وعل رّؤْجتهء والزّؤْجة مُقدّمة على أقاربه حبَّى على الم والآب وعلى 
الأؤلاد؛ وذلك لأن الإثفاق على الزّؤْجة في ا حقيقة هو إِنْفاق على النَّفْسء إذ إنا 
إذا لم جد : نفقة نقّقةتُطايب بِالقَْخ» وهو محتاج إليها؛ فيكون تقديم الزّْجة على الأ 
والأب في التَمَقة؛ لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على التفس. 

وقدكة الس البن ال ابيا زوادشلم وعد من انيم الأشل فل 
قرايته حيث قال عَيْنَهِاصَلةوالسَلام: «أنْفِقْ عَلَ َمْلِكَ» ثم عَلَ قَرَابتِكَء ثُمَّ هَاهُنا 


وس 


0 


0 


ع 1 71 2 : ا َْ 2 و. 
والحاصل: أن القدرة على الإنفاق شرّط في النفقة على الاقارب. ومعنى القدرة: 
أن يكون لدَيّْهِ فاضل عن كفايته وكفاية أهله -يَعنِي: رَوؤْجته أو زَؤْجاته إن تَعددْن- 
)١(‏ أخرجه أحمد 2 ومسلم: كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة, 


# د و سح و 


رقم (0 © من حديث جابر بن عبدالله رضوالتةعنها. 
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و 1 سا ناه 0 
ثم بعل ذلك تاق نققةهة الاقارب. 


فإن كان عاجرًا لا يَلرّمه أن يَنفق؛ لقوله: «ولا يكت أمَهُ تتم إلا مآ ءَاتَْهَا * 
[الطلاق:]» فم| دام قريبَك فَقيرٌ تَقيرًا فكيّف تُلزمه بالتمّقة؟ 

هو يقول: إن الر فض _بالتيقة فأنا الراقك لتقف :فلن عيب للف عزة كنقةة لآن 
كل ونااغي قاقوو بو التذوة تكووي ا ان :و عون الك ني الفذوة امال أن كر 
عنده مالو ونالقدرة عل الكنيب أن بكرن عنده كشن فال عتدة وظيفة قاد 


و 


بالكسس: 

ازيًا: حاجة الْنّق عليه أي: أن يكون الْنقَق عليه ُحتاجًا إلى التّقَّقة فإن كان 
كد ا ا بقول لقرييه الني: نل عل وسأتزك وما 
تكون لدّفع الحاجة» ومّن ليس بمُحتاج فَلَيْس بمُحتاج إليها. 

والمحتاج هو من لا مال عنْده ولا صَنْعةيُمكن أن يتكسّب بهاء ما إذا كان 
عنده صَبّْعة قَلْنا له يجب عليك أنت أيّا التعَلّم للصّنْعة أن كتفي بِصَنْعتِك عن 
القريب» ولا يجب على القّريبٍ أن يُنفْق عليك في هذه الحال» فإن تَعطّل العمّل لمرَض 
أو غَيْره واحتاج وجب على القريب العَنيٌ أن ينفق. 

الثًا: اتّفاقهما في الدّين أي: المنفق والْمنقّق عليه؛ أن يُكونا مُسِلِمَيْن أو ذْمَين 
أو مُعَامَدَيْن تحت سُلْطتناء فاُسلِم لا يجب الإنفاقٌ عليه للكافر» والكافِرٌ لا يجب 
الإنفاق عليه للممسلم» ىا أنها لا يَتَوارَثانء فإنه لا تجب على بعضهم! أن يُنفق على 


سم كر 


الآخر. 


كتاب النفقات 

والدّليل على هذا: أن الله يَوَوَيَلَ فيد وُجوب التَمّقة بالإزث فقال: لوَعَلَ 
لْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4» فلا علّق الحُكْم بِوَقْف وهو الإزث» وجب أن يُكون ذَلِكَ 
الوَقففٌ عِلَةَ الكو يَثيْت الُكُم بشوته ويَنتفي بانتفائه؛ ولأن اختتلاف الدَّين مُوجِبٍ 
للانقطاع التام بين البيله والكافر؛ لقوله تعالى لنوح عَلتَهالسَكخ في ابنه: ##إِنّهه ليس مِنّ 
مركت »* [هود:47] وهو: يعني : ابته؟ لآن ابه كافر 1 اد الاساف فإذا نقى الله 
أن ييكون من أَمْله إِذّنْ لا يجب عليه التاق عليه. 

وقد قال النّ :١لا‏ يَرتُ الْمسلِمُ الكَافِرَ وََا الكَافِرٌ المميم0"» ولو كان 
الأمْر بالعكس: كافر غَيٌّ وقريّه مُسلِم» فلا يجب عليه الإنّفاق بمعنى أنه لايُلرّم به 
أمّا كوه يُعافّبٍ عليه في الآخرة فإن الله تعالى يُعاقِبٍ الكُمَار على كلّ شيءٍ يُعاقِب 
عليه المسلمين» الاضون والفروع. 

وقيل: اتّفاق الدّين ليس بِشَرْط» وإنه يجب عل المُسلِم أن يُنفْق على الكافر 
وبالعكس. وححجَّة هَؤْلاءِ يتقولون: إن صلة 5-5 واجبة بين الأقارب وإن كانا 
كافِرَيْنَ بدَليلٍ قوله تعالى: 8 وَإن َْهَدَاكَ علج أن مُشْرِكَ بى ما ليس لَك بو عِلم قل 
هما وَصَاحِيّهُمَا فى ألدّنَا مَعَروهًا 4 القان:15]ء فهذا دَلِيلٌ على لضا ف 
الدُنياه وليس كَُمّ) حَقٌ في الدّين. 

ولكِنْ هذا القولٌ لا ييَِّقَ مع دلالة الآية؛ لأن الآية في الوالِدَيْن وحَقَهم أَقوَى 
من غير هماء قال الله #ويالوديِ إحسانا * [البقرة:8]» وقال: # وءاتٍ ذا الفرئ حفهء4» 
[الإسراء:77]» فْمَرْق بين الوالِدَيْن وبين القريب» نعَمْء تقول: الوالدان قد ثُوافق على 


))51/515( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
من حديث أسامة بن زيد رَلَتَدعَنْهَا.‎ »)١515( ومسلم: كتاب الفرائض» رقم‎ 
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أنه لا يُشترَط اتّفاق الذين» وإِنَّه لو كان للإنسان والِدان كافِرانٍ وجَبَ عليه أن ينفق 
عليه)؛ لآن ذلقوسن المينبةبالمخووك: 
ما بقية بقيّة الأقارب فإن الآية ليسَت دَليا لذلك, إذ 5 دَلالتَها على بقية بقيّة الأقارب 

بالقياس» 5ظ يشترّط فيه مُساواة الفزع بالأضل. 

وأيضًا فإنَّ أسم|ء بنتّ أبي بكر ه85 قالّت: إن أَمّي قدِمّت عل وهي راغِبة 
أَكََصِلها؟ قال الب يكلِ: «5 عن فيل اتن 

قالوا: فإذا كانت الصّلة واجبة» فان من أعظّم الصّلات أن تُنْقِذْ هذا من 
الموتء إذا كان جائعًا تُنقِذه من الموت. وذلك بالإثفاق عليه وتُنقذه من الت من 
لبد وذلِك بِكِسُوته؛ تُنقِذه من اللَوْت بعدّم الاستظلال من الشمسء وعلى هذا تب 
التّفقة» ولكِن القَول الأوّل أصَحٌ؛ لأن الحُكْم بوجوب التمقة علق بوَقف الإزث. 
#وعل ألْوَارثِ مِنْلْ دَلِكَ #* ومع هذا إذا قَلْنا بعدّم وُجوب التمّقة فإن الصلة واجبة. 
ولكِنٍ الصّلة ليست هي التْمّقةه فيُمكِن للإنسان أن يَصِل أقاربه بدون أن يُنفِق, 
فالصّلة شيءٌ والإنفاق شيء آخَرٌ. 


-يعني: راغبة في الصلة- 


نَم إذا وصَّلّت السألة إلى حَدَّ اوت فهنا تجب الصّلة حيئئِذِ وأمّا مع عدّم 
التؤف من المت فإنها لا تجب. 

فالصَّحيحٌ في هذه الَسألةٍ القولٌ الوّسَط: وهو أنه بالنّسبة للوالِدَيْن لا ترط 
الفاف الديقة وام غرهي فيشترط اثفاق الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب الحدية للمشركين» رقم (75570)» ومسلم: كتاب لكاو باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم »)2٠٠١7(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر وََإْيدعَتًا. 


كتاب النفقات 7 
و سر 5 0 4 7 َ ٠‏ ِ < 0 
رابعا: أن يُكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في الأآصول والفروع؛ لقوله تعالى: 
# وَعَلَالْوَلُود لَه دفن وَكوَجمنَ بالمخروف" لا تُكَّفَ نفس إلا وسعها لا تْضَآدَ ولد 
رع سن ماي سو 8م ور كو رك ج صاصم ووم حير صا اس 0 4 لس يت 
وها ولا مولود لَهُم يورو وَعَلّ أَلْوَارثِ مِثْلّ ذَلِكَ © [البقرة:777]» فقوله: #أوَعَلَ أَلْوَارثِ * 
5 02 1 1 0 0 جح جز 90 1 
(الواريت) اب قنك ولاس انان إذا عات ريد انلام سان المعلى بيلة فيد وها 
أ 2 ٠‏ 5 0 
مَعروف في أصول الففقه. 
فمَلا: إذا قلتٌ: اهجُر الفايسقٌ. أي: لفِسّقهء إن الله نب المحيسنين» أي: 
لإخساهم. هنا يقول: #وعَلَ الْوَارثِ مِثْلَّ ذَلِكَ #. يَعنِي: لإرْئه» فمّعناه: إذا كان 
قريبًا لايَّرث فإنه ليس عليه تُمقة. 
د - 0-4 - ع 
وعليه: فلو سأل سائل: هل تجب على الأخ نقّقةٌ لأخيه؟ 
٠ ٠ 0‏ ع 7< ع و ع7 700 20 
الجوات: فيه تّفصيل» إن كان للأخ الفقير أولادٌ ذكورٌ فإن الأخ الغنيّ لا تَلَرّمه 
التمَقة؛ لأن أؤلاد الققير يحجُبون العَنىّ فلا يَرثء فلا يجب عليه الإثفاق على أخيه 
00000 7 75 ع 7 0000 و 0 
ولكِنْ له أن يَعطِيّه من ركاته؛ لأنه لا يّرثء إلا في الأصول والفروع, والأصول: 
4و 5 0 0 
الآباءً والأمّهات وإن علّؤاء والفروع: الأبناءٌ والبّنات وإن نرّلوا. 
. ع 5 7 ع 1 ءَ. - مما 
وعلى هذا فأبو الأمّ تجب أن ينفق على أؤلاد ابتتِه» وكذلك أؤلاد البنت يجب 
أن يُنفِقوا على جَدّهم. والله أعلّم. 
النفقة تكون على الوارثينَ: 
ذكَدْنا أن من الشّروط أن يُكون الْمنفق وارنًا للمُنفّق عليه» فإذا كان الإزث 
هو السبّب في وجوب التّقّقة فإنه يَكون الواجب بِقَدْر قوّة هذا السبّب, فيكون 
الَدْر بقَوّة هذا السبّبء وعلى هذا فإذا تَعدَّدوا يُورّع عليهم بِقَدْر الإزث» فأحوان 
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انال ا فاليك ا تكوت اللقنة يتهيا شانوا هن أن وا كتيل ني أ فقا” 
يكون على الأخ من الم سدس التّمَقق وعلى الشّقيق باقِي التَمَقَق إِلّا الأب فإنه 
يَنفَرِد بالتّمّقة؛ لقَوْله تعالى: #وَالوَلِدَتُ رْضِعَنَ أوْلَدَهْنَ وكين من لِمَنَ أرَادَ أن 
بم الكافة رن وله ارو ين لون 4 [البقرة:+77]» فأوجب على اكَؤْلود 
له فقَطٍ الإنفاق» فالأبٌ يَقَرد بالتمققة حتّى لو كان هذا المَقيدُ له أبناءٌ أَغنياءً وأبٌ 
فقي فإن الواجب أن ينفِق عليه أبوه. 

وقرله: «إلّا في الأصول والمُروع» يعي ا : ُشترّط الإزث من أجل التققة. 

وعلى هذا فابنٌ البئت يجب عليه الإثفاق على جَدَه مع أن ابن البنت لا يَرثْ 
ُو من ذَوِي الأزْحام؛ ولكن يجب عليه أن يُنفق على جَدَّه؛ لحُموم قوله: ول 
ولو له يدهن ككنْوَيمُنَ 4 فدَلٌ هذا على أن اَؤلود له يجب عليه الإنْفاقُ سَواءٌ كان 
وارثًا أو غيرَ وارث. 

هذا بالّشبة لإثفاق الأصول على القروع فهر واضِحٌ من الآية» لكين بالتّسبة 
لإنفاق القُروع على الأصول ليس في الآية ما يدل عليه؛ يذا فالسالةُ فبها ا بين 
أَهْل العِلّم. 

وقال بعض العْلّاء يَمَهُائَه: إِنّنا تُؤيّد رَأينا هذا بقَوْله تعالى: # وَإِن بَْهَدَاكَ 
عل أن قري ب ما لي أك به لم كا مهما وَصَاحِيّهُمَا فى الدَيا مَعْرُومًا» 
[العتكبوت:8]» ومن أَعظّم المُصاحَبة في الدّنيا مَعروفًا أن 5: تنفق عليهما. 


السبب الثالث من أسباب وجوب النّقَقة: الملك: 


وقد ذكَرْنا دَليله في| سبَىّ كقؤله يلهِ: «للْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوَتَةُ و يكلف 


كتاب النفقات 
مِنَ الَمَلِ إِلّامَا يُطِيقُ»» والحديتٌ في مُسِلِما "؛ فتجب اق لمملوك من آكم* 1 
أو بهايِمَ بِقَدّر الحاجة. 
واللّام في قوله يلِ: «لِلْمَمْلُوكِ) للاستخُقاق» وليس للولك؛ لأن المُلوك 
لا يَملِكء يَعي: يَستَحِقٌ على سيّده المالِكِ أن يُطعِمَه وأن يَكسُوّه ولا يُكلّقَه من 
الكل الها لطيو هذا بالق للكملوك اكير 
وبالتّسبة للمّملوك غير الآدَمِيّ قال الي ل: ١كَقَى‏ بِاكَرء 8 يُضَيْع من 
يَقوتٌ)! ٠"‏ وقوأه وك في اله تي حبتٍ اه «دَخَلَتِ امْرَأَة ال: 
حَبَسَنْهَا لا هي أَطْعَمَْهَا وَلَا هي تَرَكَدْ كنا تأكُلُ مِنْ حَشَّاشٍ الأرضي»"". 
اماي ا 0 
برَحْمة هذه البهائم» وهو مَسؤول عنها؛ فوجَب عليه أن يُنفِق عليها. 
وتجب الثققة للمّملوك من آدَمِيٌ أو بهائِمَ بِقَدْر الحاجة» وليسّت بِقَذْر عِنَى 
السيّد أو المالك؛ لأن هذا لدَفْع الحاجة فَقَطْء فإذا أُعطِيّ املوك ما تُحَمَظ به حياته 
اكتفيّنا بذلك. 
فتكون نقّقة الَمُلوك والبهيمة أقرّبَ من نفّقة القَربب» ولِيسَتْ كتفقة الرّوْجة؛ 
لأن نققة الرّوْجة بِقَدْر حال الرُّوْج. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل» رقم ))١777(‏ من حديث أب هريرة 


سو رجور 


َالنَعَنهُ. 

(1) أخرجه أحمد (7/ »))237١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم »)١797(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص وَلْيَدعَنَهًا. 
وأصل الحديث عند مسلم» رقم (49457). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق» رقم (75/7)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم »)7١157(‏ من حديث ابن عمر وصَوَنَدْعَنهًا. 
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و رع 


ولكِن الأفضّل ك, أَمَر عَلَدصَكاموَتََمْ أن نُطعِمّه ينا تأكُل وتُلبسه يا تَلبّس 7" 
هذا هو الأفضّلء وهذا أيضًا الأطيبُ لقَلْبهه فالبهيمة تحتاج إلى طّعام وشّ راب 
وهل تحتاج إلى كِسُوة؟ 

إذا كان مُّناك بَرْد سّديد وكان هناك تَوْبٍ تُلَف به حبَّى تَدْفأ فهذا تجب. 

صَحيح إنها ليسّت كالآدّمِيٌ؛ لأن الآدّميّ ما كَيِيَ» أمّا هي فقَذْ كٌساها الله سُبَحَانَهوْتَالَ 
لكِنْ إذا طرّأت ظروف تَحتاج فيها إلى تَدفئة أو إلى تَؤقية من حر الشّمْس أو ما ها اشة 
ذلك فإنه تجب أن يقوم الإنسان بذلِك. 

فإن عجر عن الإنّفاق عليها يُقول: «أجير على إخراجه من مِلكه ِن يُنفق 
عليه أو تأجيره بتَمّقته فإذا قال: أنا ليس عندي شي*؟ 

فتقول: ِعْهُ أو هَبّهُ لأحد. لكِن لا بُدَ أن يرجه كن يُنفق عليه؛ أ أمّا إذا باعه 
على فير لا يُنفْق أو على مَعروف بِسُوء الملكة فهذا لا يجوز؛ لأنه يُكون كالمستجير 
من الرّمُضاء بالنار. 

فإذا لم يجد مَن يشريه يُؤْجُّره بتفقته. 

فإذا لم يجد مَن يَشْتريه ولا مَن يَستأجره بتَقّقته فإنه يَذبّحها إذا كانت تُؤكّل» 
وإذا كانت لا تُؤكل فإنّه إذا كان يُمكين أن يسيب وثل أن تكون الأرض فيها رَعيّ 
وهو يُستطيع أن يرعى فإنه ب يُسيّبه» ودليل ذلك ححديثٌ جاير ” يوَدَدعَنَهُ أنه كان يَسيرُ 
على جمل له فأَعْيا قال: فأَرَدْت أن أُسيّّه يعني: يَتذكه حبَّى لق الب كلو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» ياب المعاصي هون أهير الجاهلية. رقم ,)5١(‏ ومسلم: كتاب 


الأييان» باب إطعام المملوك مما يأكل» رقم »)١771(‏ من حديث أب ذر ونث 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء رقم 
(32371)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)7/١05(‏ 


كتاب النفقات 6 

والقِصّة مَعروفةٌ وممشهورةٌ؛ والكّلام على قَؤْله: فأَرَدْت أن أسيّبه. أما إذا 
كانت الأَرْض ليس فيها ما تَرْعاه هذه البَهْيمة نَفْسها فإلزامُه بالإثّفاق بدون فائدة 
لا شَكٌ أنه إلزامٌ بإضاعة المال» وإِبقاء هذا الحَيوانٍ مع أنها ستجوعء هذا أيضًا من 
التعليل» أمَّا لني أرَى في هذه الحال أنه تجوز أن تقل حفظًا لَّهَا من الأَذّى. 
وحِمْظًا لمالِه هو من الضّياع. 

وهذا أكنز ها كون ا كان النانى استعولون القفرو ا ل ار يقولوة؛ إنهناذا 
انكّسّر لا يُمكن أن مُجير أبَدَاء فإذا انكّسّر الجار يَبِقَى لا فائدةً منه» ولا يُمكِن أن 
يَرعَى بِنَفُسهء فا بَقِيَ إِلّا أن أقول لصاحبه: أَنَفِقُ علَيّه كل يَوْم عسّرة ريالات عَلَمَ 
إلى أن يَأَدّن الله تعالى بمَؤته أو أن تُقتله وتَستّريح منه. 

ولااكَف أن التحتال الأول إضباعة نالفي هن حك ما بقا ل نط 
لليال من الضياع» وحفظًا ذه البهيمة من الأَذى: أن يقل ويستربح منهه ويكون 
هذا داخلا في قوله تعالى: #هُوَ أَلزى حَلَقََ خَلَقَ لَكُم مان الْأَرْضٍ +27 جسميعا # [البقرة:19]؟ 
لأن هذا لو بِتِيَ ما كان لناء ولكِنّه علَيّنا. 


--42-22ه 
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[ باب الحضانة 
ا وح 

تعريفها: مأخوذة من الحُضْنء وحُضْن الإنسان؛ أي: أن الإنسان يَضْمُِّهِ إلى 
تفسهء فهو عبارة عن الضَم. 

وشُرْعًا: هي حِفْظ الصّغير والمجُنون والمغتوه عا يَضرٌِّهم والقيام بمَصالحهم. 
فهذا طِفل يحتاج إلى من يقوم بمصا جه ويّصونه عدا يَضُرٌه؛ لأنه لا يُستطيع هذا الأمرّ 
بنَفْسهء وكذْلِكٌ إنسان حون لو كان بالِعًا يحتاج إلى مَن يحضُنه بتتحصيل مصالحه 
ره 9 ا و سس 5-6 -ه ع ى 
ودفع مَضاره. وكذلك إنسان مَعتوه وهو الذي بين المجنون والعاقل يحتاج أيضا إلى 
مَن يقوم بمصالحه ويّصونه عن يَضْرٌَّه فهذه هي | لحضانة شر عا 

لي واجبة ودليل وُجويها قوله تعالى: ونام از ميا 
58 20100 وقول سول كلة. : كُلَكمْ رَاع 2 7 
عَنْ رَعِينِه)!'» وقد تقول أيضًا: من دليلها: : قول الَبِيّ وَله: اموا أَبنَاءَكُمْ بالصَّلاة 
لِسَبْع» وَاصرِبُوهُمْ ِ عَلَيْهَا عَلَيَْا لِعَشْر)" '"» وهذا نوع من المتضانة. 

والتّعلِيلُ أيضًا لأن تَرْك مَؤُلاءٍ الصّعارٍ بدون حاضن يُكون سيّبًا لمَسادهم 
وبالتالي لمُساد الُجِتَمَع كلَّه؛ لآن المجتَمَع كا هو مَعروفٌ أفراٌ فإذا كان هذا المَرْدُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (897)؛ ومسلم: كتاب 

الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم »)١74(‏ من حديث ابن عمر وَيَدَعَنعًا. 


(0) أخرجه أحمد (؟//1841). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. رقم (546). 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَلََدعَنًْا. 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) “6 
فاسِدًا أَفسّد مَن حَوْله ثم فسَدَّ الناسٌ بسبّب هذا الإهْمالِء فالحضانة واجبة» فييجب 
ألا يُضيّع هذا الطّْلُ أو هذا الُجنونُ» بل يجب أن يُحْمَظ ويُصانَ عا يَضٌُُه وفيها 
أيضًا مَصلّحة لِيسَتْ للطّفْل فكحسب بَلْ وللمُجتَمَّع؛ لأن الصّغير أو الَجُنون إذا ترك 
وشَأَئهِ فإنه يَفسّد على تَفْسه وعلى غَيْرهه فيكون في ذلك مَصلّحة للطَّفْل وللمُجِتمَع. 

وهيّ واجبة لحَفْظ صَغير ونون وحُتلُ العقّل لكِبرٍ أو غَبْره؛ الصَّغير حَدَه 
أن يكبّرء واللَجُنون هو فاقد العقلء وحمل العقل بين العاقل والَجُنونء فلَيّْس كامل 
انون وليس عاقلا ويُسمّى عند العُلماء ي بامتوه» يعني : ليس عاقلا وليسَ 
تَنونّاء وهنا دنا متَلٌ العَفْل لكبر مِثْل المهذري الذي بهذي دائًا ويَنسَى» ولا يعرف 
الناسّ لكيّره هذا يجب أن يكون له حاضن. فَابْنُ الابن يحضن جَدَه. 

وقولنا: «أو غَيْره» ميل امرض كالبرسام وهو ورَمٌ في الدُماغ يِخمَل منه العَقل 
أو لحادث من المتوادث إذا أصيب الإنسانٌ باختّلال في عَفّلهِ بسبّب حاوِثِ ىا يجري 
كثيرًا فإنه يجب أن يُقام بامحضانة في حَقه. 


_- 
2 


وعَلى هذا ربا تقول: يجب على الابن حضانة نة أبيه 
ومن الأَحَقٌّ با حَضانةٍ؟ 
اختلف العُلّاء يمه يمن أَحَقٌ با خضانة: أيِيّ حَقّ على المحاضين أو له؟ ومع 
ايكيا اح اي 0 عكيصكه لكام 
فيب ' ١أَنْتِ‏ أَحَقٌّ به مَا لَمْ تنَحِحِي لكجر وقال: «الَالَةَ , بمَِْلَةِ الأ ". وهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١87‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (77177)» من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رََإيَدْعَنهَا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب عمرة القضاء. رقم ))570١1(‏ من حديث البراء بن عازب 
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الخلافُ إذا حصّل التَّرَاع» أمّا عند التّوافق فلا إشْكال. 


سمه ل سير و(١1) ٠ ٠‏ مهكةى . 
والراجحٌ اختارّه شَيّحْ الإسلام ابنُ تَيميةَ يِمَدْلئّها'ا وهو اكذكورٌ في البَيتَئن: 


6 2 ٍئ ل اس بع يي ع 2 
وَهَدَمالأقرَبَثمَالأنتقى وَإِنْ يَكُونَادَكَرًَا أو أَنتَى 
فَأفْرِعَنْ في جهَةوَقَدَم بوه إنْ لهات تَتَّصِي 


يقد الأقرّبٌ من أيّ الجهتيّن سواءٌ من جهة الأب أو من جهة الى فالأَةٌ مع 
لْجَدٌ هي أؤلى» والأبُ مم الْمدَّة الآؤلى الأَبُء والأخ الشّقيق مع ابن الأخ الشّقيق 
يدم الأخ الشّقيق» والأخ لآب مع ابْنِ الأخ الشّقيق يُقدَّم الأخ لأب. ْ 

وتقديم الأذوت هذا ام يدل عليه الشَّرْع 107 عليه العَقلء أمّا الشَّرْع: 
فَقَلُ قال الله تعالى: «وأُول السام مسه بعصم و1 ل سَعض # دن 4 بمَعتى : : أضحاب؛ 
ولالْارحَامِ * بِمَعنّى: القّرابات» فإذا كانتٍ الأؤلويّة مَبنيّة على القَرابة كُل ما كان 
ِالوَصْف أقوّى كان كم نل فول #فاتذامت المسألة مه عل القرابة 50 
كان أرب فهو أَوْلى من غَبْره وقال رَسولٌ الله يكِ: «ألِقوا المَرَائْضَ بأَمِْهاء ف بتي 
َلأَوْلَ رَجَلٍ ذَكَرِ)" " إِذَّنْ تتقول: الأقرّبُ هو المقدّم. 


ع ع 4 7 
ثم الألتى: أي : إذا كانوا في القرب سوا تقد نّم الأنثى» فآبٌ وأمَ أمّ وجد 
وجَدَّة فتُقدَّم الجدَّة؛ لأن الى بك قال في الأ «أَنْتِ أَحَقٌّ به ما لَمْ تَنكِحِي)!". 


.)177 /95( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض»ء باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (51/77)» ومسلم: 
كتاب الفراكض. باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)١710(‏ من حديث ابن عباس وََإْكَدْعَتهًا. 

() أخرجه أحمد (7/ »)١187‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (717175)» من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رََآيََعَنْهًا. 


كتاب النفمات ( باب الحضانة ) جد 


(349) سب 


© 2 
ص‎ 2 
٠» 


فين أن الأ أن والغالب أن الأنشى سد تمن الذكرة ولهذا قدم الشَّرْع 
الأنثى إذا كانوا في القُرْب سَواءً. 

فإذا تَنارّع في المتضانة أبٌّ وأمٌّ مُطلّقة فتكون ال خضانة للأمٌ صار الأَقرّب 
مُقَدَما ذكَرا كان أَمْ أن فإن تَساوًَوًا في القَرْب ئها تُّقدّم الأثثى . 

وق 252:06 أو العنى ا إن تعد ذكراق رق النزب شرا أو اتقانى 
القَرْب سَواءٌ فيقول: «فأفْرِعَنْ في جهة)». يَعَنِى: إذا كانوا في جهة واحدة فأقرغ 
بيتهماء مكلا: أحَوان سَقيقانٍ فكلاهما بمَنزلة واعدة فال با والذكورة 
والأنوثة سوا فتقرع بيتهراء فمن شَقَطّت له القرهة فهو أحق بهامن الفان: 

وهل يكون له مانع؟ 

الجواب: لا يُمكنء والرّضاع لا دخل له. 

وهل يُكون له أَبُوان؟ 

الجواب: الفقّهاء يَمَهُآمَه يتقولون: يُمكِن إذا وَطِىَ لان امرَأةٌ في طهر واحِدٍ 
وحَمَلّت وأَخَْقَنْه القافة مها فإنه يتكون لما جَميعَاء فيَكون ولَدًا هّا. وقد ذكَرْت من 
قبل أن إلحاق الولّد بِالواطَِيْنِ فيه نظرٌ من الناحية العِلْميّة؛ لأن الولّد يتكرّن من 
الحتيوانات الْنُويّة ومن البيْضة التي يَنّصِل بها في الرّحِم وهو إذا انُصّل بالبَيْضة هذه 
لا يُمكِن أن يَتّصل بها حَيوانٌ آحَرٌ و إنَّا تَتكلّم على ما قاله الُمّهاءء وإن كانت 
المسآلة فين التابحية العلميّة قن لا تكون واقعية. 

الهم إذا كان ذكّران في مَنزلة واجدة فبالقّرْعة وإذا كان أَنَِّان في مَنزلة واجدة 
فبالقرّعة» هذا إذا كانا في جهة واجدة» وإذا كانا في جهتَيْن يُقول: 
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َعني: قلّم جهة الأيدة إن لجهاتٍ تمي 

فمثلا: عندنا عمَّةَ وخالة فعلى هذه القاعدة ة تدم الْعَمَّهَ وهذه المسألة الأخيرة 
رون : ادهب خلاقها" » فيقدّمون جهة الأ نورق افااطالة أذ لس الككتةة 
ويستَدِلُونَ بقول الّسول كك «الَالَة بم مَل الأ1" ولكِنْ شْيْحْ الإسلام'" يقول: 
إنه لم يحصّل من العم مُطابة» فلو حصّل يمن العمّةمُطالبة لكان , قي لها الرّسول 
ع ل؛ لأن القاعدة الشّْعية العامّة أن جهة الأب مُقدّمة على جهة الأمومة في العَصب 
والعَفّل وكلّ شيء. 

فعلى هذا يُقول: لا يُمكن أن تُخرِج هذه اسَلةَ عن القاعدة إلا بدَلِيل واضح 
إلا تَبَقَى على الأضْل. 


ثانِيًا: إذا كانوا في مَنَزِلة واحدة فالأئثى» فإذا كانوا في جهة واحدة فَالمَرْ عة؛ 
وإذاكاتوا ف يميدع فجي الأرة: 

فلو كان عندنا خالة وينتٌ عَم فالخالة أَقرَ بُّء لكِنْ بنت خالة وبنت عَم 
فبنت العَمٌ؛ لأنَّهما في مَنزلة واجدة» والجهات محْتَلفة» فإذا كان هناك أَحَدٌ أقَرَبُْ 
فهو مُقدَّم بكل حال. 


.)١61/ /5( انظر: الإقناع‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاءء رقم (4701): من حديث البراء بن عازب‎ 
.)67١ /60( الفتاوى الكبرى‎ )9( 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) “2 


هل الحَضانةُ حَقَّ للحاضن أو حَقٌّ على الحاضن؟ 

الَشهورٌ أنّها حَقّ له بمَعنَى أنه يجوز أن يَتنارّل عنهاء ويَأحَذها مَن بعدهء فالأمُ 
لو تَنارَلَت عن الحضانة لا تُلرّم بها ويأخذها الآَنُء كذلِكٌ الأأخثُ لو تَنَارَلَتٍ 
يَأخذّها الأخ. 

وقال بعضٌ أَمْل العِلّم: إن الَضانة حَقٌ على الحاضن؛ لأنها لِفْظ الَخُضون 
وَالجفُظ واجبٌّء وإذا كان واجبّا فإنه يُلرّم بها؛ ولأنّنا لو قُلنا: إنها حَقٌ له. قال هذا: 
ما أنا بحاضِن. والّذي بعدّه قال: ما أنا بحاضن. ذال اخرهو د وال ول 
ما أنا بحاضِن. فمّعناه أن الطَّْل يَضيعء ثُم تَدمَعُهِ إلى القاضي أو الجهات السؤولة 
في الدّؤلة تحضُنهء فهذا لا يَنبَغي. 

ولِهّذا قال بعضٌ أَهْل العِلّم: إنها حَقٌ عليه» ولكن لو يُزاجمه أحَد فيها فهو 
أَحَقّ بها من غيره» وهِيّ في تَفُْس الوَفْت حَقٌ عليه إن لو تَنارّل ورَضِيَ الثاني الذي 
بعدّه وهو أَمُْل للحضانة فلا بأس. 

مَتَى سقط الحضانة؟ 

كل نَيْءِ يفوت به مَقصود الحَضانة فنا تَسقّط: فمئّلا إذا كان الحَاضِنٌ عَدُلَا 
ثم قَسَّق فإن الفاسق لا يُوْمَن على من تحت يده فعلى ذلك تُسقط حَضائتُه وإذا 
كان مُسِلً ثم كمّر فإن الكافِرٌ لا يُوْمَن على المُسلِم فتسقط حَضَائَتُهه وعلى هذا فلو 
كاناانأت كله لا تمل أزالاء لاتصل اروك الفضانة ف كيولا لعل فإه بالعضاءة 
له؛ لأنه كافرٌ وتسقط المتضانة أيضًا بم) إذا اختَلٌ عَقل الحاضن فإنَّ من اختَلّ عَفَله هو 
نفْسه يحتاج إلى مَن يحضُنه فتسقط حَضائته سَواءٌ كان اختلال العقل بسبّب مُعلوم 


أو بغَيْر سبّبٍ مُعلوم. 
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ابر ع سى 0 - رعو 

وتسقط التضانة أيضًا ب لو أَهمّل الحاضِن المحضونء وصارٌ لا ينم به 
ولؤبا سوا تكفا بنط 

وتسقط أيضًا بِالعَجْز البَدَفّ فإذا كان لا يَستطيع أن يَقوم بها تجب لعَجز بدَضٌ 
فالقاعدةٌ في هذا: أن الحضانة تُسقط با يُّت مَقصودها وهو حِفْظ الطَّفْل والقيام 
بمصالحه؛ فإذا جد في الحاضن ما يُفرّت هذا الأقصود فإن حَضَائَته تسقط. 

وإذا قيل: ما العِلَّه في ذلك؟ 

تقول: العِلّة واضحة وهو أن التضانة إن) وجَبّت لحفظ الَحْضون. فإذا حصّلٌ 
في الحاضن ما يفوت به هذا الَقصودٌُ فإن حَضائتَه سقط وترجع إلى مَن بعدّه» إلى أن 
2 5ه رك 4ن + هم 0 1 00 
تَصِل إلى الحاكم الشَّرْعيٌ ذلِكَ لو فرض أن جَميع الأقارب ليس فيهم أهليّة للحضانة 
فإنها تَنتهي إلى الحاكم الشرعيّ. 

: يم يف , 2 2# 9 مه اله 07 

وكذلك تسقط بتزوج الام بغير قريب من المحضون: 

وهذه ا لسألة فنها عن ة فون الغلا ترات 

فوئْهم مَن قال: إن الأمَّ إذا تَرَوّجت سقّطّت حضانئتها مُطَلَمًا. استَدَلُوا بقَول 
ا 0 ا ل 500 ا ا ا ا ل ٍِ 
النبيّ يِ: «أنتٍ أَحَقّ به مَا لَمْ تَدكِحِي»!"'. فحدد النبيّ يِِ الأحقيّة بالتكاح» فهذا 
يَدُلْ على أنََا إذا تَرَوّجت سقَطّت حضانتهاء والنديث ليس فيه تَفُصيلء فمتّى 
0 0 26 . ى اس 2 
تزوجت الام فإن حضانتها تسقط. 

وقوله ككللة: ما لَمْ تَنُكِحِي) هل هو غايّة أم عِلَّه؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (2387/7)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (7717/5)» من 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) 

إن لنازغاية فكحاءة يندا و الات ينظ كنهاة فلا يعوو حنها ولو طلقدعه 
وإذا قُلنا: عِلّ. فإئَّا ما دامت تحت الرَّوْحٍ سقط حضانئُهاء فإن طُلّقت أو مات 
عنها رَؤْجها عادّت لَهَا حضانتها. 

والراجحٌ أنه عِلَّةِ لأنها إذا تَرَوّجت انشغَلّت بالزَّوْجٍ الجديد عن مَصَالِح 
المحضون. ورُبَّا يَأتيها أؤلاد أيضًا فيكون شأتها وأَمْرُها مُوجّهًا إلى مَوْلاءِ الأؤلاد 
الجدد الْذِين يَرعاهم أبوهم. 

وم أيضًا دَلِيلُ من النظرء وهو أن الَرأة إذا تَررّجِتٍ اشتَمّلت بحقٌّ الزَّوْج 
الجديد فلا يكون منها التتفاتٌ إلى ولّدهاء وكذلك أيضًا فإن الزَّوْجٍ الجديد قد يَأتف 
من هذا الولّدٍ ويكرّهه وبينه» ويكون في ذلك سبّب لتَعقيد هذا الولَدِء إِذّنْ يكون 
زواخها تننقطا للكفاتة. 

وقال بعطن الخلاء صقرن إنه لا تسخط كنيامن القضانة ناا واه وذلك 
أن نه لله قَكَى بائئّة حمزةً لخالتها رَليدعَنْف وقال: «الحَالة مث ل »0 . 

وذمّب بعض أَمْل العِلّم يَمَهُمآمَهُ إلى أن السألة فيها تَفُصيل» وهي أنها تَروجَت 
بأَجتَنٌ من الَحخضونء فإن الحضانة تُسقطء فإن تَروّجت بقريب منه فإن الحضانة 
باقية» وقالوا: بهذا تَجمّع بين التديثين» فإن ابنةٌ تمزة تروّجت أَمّها بقريب منها 
وهو جَعفَرٌ بن أي طالب ونه وعلى هذا فتكون مُتزوّجة بقَرِيبٍ من الَحخْضون 
فلا تَسقط؛ ولأن القَريبٍ من الَخْضون لا بد أن يَنوَ عليه ويَعطف عليه. وحيئَئذٍ 


لايّفوت مَقصود الحضانة بالزَّواج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاءء رقم ».)57051١(‏ من حديث البراء بن عازب 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
اس 

وقال بعض العْلّاء يََهُوآمَه: ليس الْحتبرُ في هذه اسأَلةٍ القَرابةَ وعدم القرابة 
بل الْراعَى مَصلّحة الطَّفْلء وأن الرَّوْحٍ الججديد إذا اشتّرط عليه أن يُقوم بحضانة 
الخعيون فإنه ل تبلط انكر وها لذ راع افيه القواية» كله يقر له رن القراة 
ليست هي العنَى الذي من أَجْله بَتِيَ حَنٌّ الأمٌ في ا خضانة» بل القرابة هي لبقائه. 

وعلى هذا يُكون الّدارُ على مَصلّحة الَحْضون ما دامَتٍ اأصلّحة سبَبقَى 
ولو بعد الزُواج فإنه لا يَسقط الحقٌ. 

وهذا القولُ هو الراجحٌ أنه ليسَتٍ العِبْرة بالقرابة؛ لأن القّرابة عَلامة فقَط 
على أن الرّوْج لن يكتّرث بهذا المحضونء ولن يَضيق به ذَرْعَاء وأن حَقَّ الَخضون 
من الوّلاية والرّعاية سَوْف يَبَِى بعد الزّواج. 

فَلى هذا يُكون القول الراجح: أنه إذا اشبّرط على الزَّوْج الجديد ألَّا يُانْع في 
القيام بحضانة هذا الطّفْلِء فإن حَضانته لا سقط لا سيا إذا كانت الأم؛ لأنّنا لا 
عل أن اعذابمن :التلين .ميكون ارعق سباع الولدمن اله دكين تقول تبلط 
حضانتُها وتُعطِيه خالته أو ما أَشبّه ذلك يمن هو أَبعَدُ من الأم؟! فهذا بُعيد. 

أينَ يكون الطَفْل بعد عام سَبْع يسنينَ؟ 

هذ مسال أبعنا ننه عا نين الخلء 415 ذلك لأن كنار القفيانة 
على ال حضن والرّعاية والجماية» فالعلّاء يَعهُئَهُ اختلفوا في صُوّرِ كلّها مَرجِمُها إلى 
هذا الَعنَى الذي ذكَرْته: هل تفوت حماية الطّفْل ورعايته أو لا تفوت؟ 

فلذلِك اختلفواء فبَعْد سَبّْع سِنِينَ إذا كان ذكّرًا فإنّه على الكشهور مير بين 
عر له 


أ وهاه 2 ٠ : 1 َ 0 ٠‏ 
ا فإِنٍ اختار أمَّه كان عندهاء وإن اختار أباه كان عِندَه؛ وذلك لأنه بعد سَبْع 


.)17١ /5( انظر: الإقناع‎ )١( 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) 3ظ 


د و مس 


سنن يمير يعرف وقد ورد في ذلك أيضًا حَديتُ عن الرسولٍ عدا تكة لتك أنه 
أنّى إليه جل وامرّأته يَتنارّعان في طِفْل م فخَيّره الي يله بين أبويْه فاخختار 
أباه وكان كاير فقال: لَه اهْدوه فيال إلى أي(" 

فهذا يدل على نّم إذا كم سبع ستوات» ولكن لو اختار الولّد أباه؛ لأنه 
مله ولا يَعتني به. 0 ييه وتلزْمه بالذهاف إل الدرسة: وتلزمه بالصّلاة مع 
الجّاعة» وما أَشبّه ذلك وهو يَرَى أن يَلِعَبِء واختار أباه لهذا السبّب فهل يُمكّن؟ 

اميل إن آنا ف هلاه شال ليك انك القضانة زا ةا» لأنه ته 
والَقُصود من المتضانة حِفْظدٌ الطّفْل ورعايثه» أمّا إذا كانت أَنْى وتَمَ لَهَا َب سنينٌ 
فنا تكورة عند أيه مدوة تين وهد عليه آذ الأت أحقط لهاو أسوّنةالأن التانين 
انو ليت الذى ودار زولا تابون لتقف الدى لس اهلا يناف 

فك هذا كو رحوذها عكد ايها أحفط لها واصون: 

ذهب بعض أَهْل العلم وكا َه إلى أمَا تَبَقَى عند أُمّها حتّى تتزوّجء وقالوا: 
إن أنَها أَشْمَقٌ عليها من امرأة أبيهاء فإن أباها إن كان له رَوجة فالغالب أن الّوجة 
لا نب أؤلاد ضرّجهاء وإن لم يَكُن له رَّوْجة فهذا أَبِعَدُ عن أن يُكون له حَقّ في 
حضانتِها؛ لأنه هو سَوْف يذهب إلى السّوقء وتَبِقَى هذه إمّا وَحْدَها إذا لم يكن في 
البَيّت امَرَأَةٌ أو عند امرّأة لا تحنو عليها. 

وإن كان قد يكون للآب أَمّ وهي جَدَّة البئْت تحميها وتحرص على أبيهاء لكن 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (5/ 57 5)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من 


يكون الولدء رقم (757155)» والنسائي: كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. 
رقم (32596)» من حديث رافع بن سنان وَوَلِيَهعَنَهُ. 
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اواج ماه الْمسأَلةٍ مُراعاةً مَصلّحة البنتء فإذا علمنا أن بقاءها 
مها أصلح , وأن مها تُعلّمها وحهذّا وتحرص عليهاء فإنها كن ود أنية: ما 
إذا علِمنا أن أمّها مُهولة ولا ُباني بهاء وأن البنت ترج إلى السّوق ويج وتخاِط 
الرّجال وهي تختار الم أو لا تختارها نعم أنها عند مها تضيعٌ فإنه تجب أن 
كك عنة أبها ولا كون عمد انها 

فاكّسألة إِذنْ راجعة إلى مَصلّحة البنْت والقاضى يجب عليه أن يَتَحرَّى في هذا 
الآمر فهو امن على دماء الْمسلِمين وأَمُواهِم. 

لصوووعع)>ه 


كتاب الجنايات 


جَمْع جناية» والجحناية في اللّغة: التَعدّي مُطْلَّقًا سَوَاءٌ كان على المال أو البدّن 
أو العزضه فمَعْنى جَنَى عليه» أي: اعتّدَى عليه. سَواء على النفس أو المال أو الْعِرْض» 


فهيّ في اللّغة أَعَمْ. 

أما في الاصطلاح: فهيّ التَعدّي على البَدَنْ بها يُوجب قصاصًا أو مالا. 

أمّا التَعدّي على المال في الاصطلاح هنا لا يُسمّى جناية» والتَعدّي على البَّدّن 
با لا يُوجب ذلك لا يُسمّى جناية اصطِلاحًاء فلو أنه غمّرّه أو صمَّعه فإنه ليس 
بجناية على هذا التعري. 

ولكِنّه جناية على القَول الراجح؛ لأن الصّحيح أن القصاص يَثبّت حتّى في 


الصّفعة واللكمة وما أشبّة ذلك» وأن مَن صفعّك فلك أن تَصفعه؛ لقوله تعالى: 


0 0 مغر 20 
وجراوًا سيئهٌ سيتة متها . [الشورى:٠1].‏ 


_- 


سَِ 
أيه 


ومن سَقٌّ توبك فإذا كان النؤياة متساوين فلااويب انالك الحَنَ أن تَسْلَ 
تبه على القول الراجح. وإذا كانا غير مُتَساوِيْن فمثلا توبك يساوي عشّرة ونوبه 
لناوف ون قد تقول لك تلق لأن المسألة اعتباريّة مَعنويّة وقد تقول: لا َشْقَه. 
ويُحتَمَل أن يُقال: شق تَْبَه وأَعطه الفَزْق بين توبك وتَؤبه. وحيئيذ لا تَظلم هذا 
ولا هذاء لأذايعضن الناس يتوك: لو حدمت هلة وبال ولا ينس توي فهذا أهون 
لأن شقٌّ الوب جناية. 


© الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


امهم الصّحيح: أن جميع الاعتداءات تجوز للإنسان أن ية ينص لنفسه بمثلها؛ 
لقوله تعالى: “# وَحَروًا سَبَكَةِ يك يَتَهَا # [الشورى:0:] إِلّا ما كان حرم التؤع فإنّه 


و 


لا يمكن أن يَقتّصّ الإنسان منه. 


وقولّنا: أو مَاّاه ولم تقل: أو ديّة؛ لأنّه قد لا يكون الواجب د انه كن 
الواجب اناك 00 فنا بعد ا فبشاء الله 
حكم الجناية: 


ّم بالقرآن والسّنة والإجماعء أمَاالقرآن فقوله تعالى: # ولا موا مولح بكي 
بِأَلْبَطِلٍ * [البقرة:184]» وقال تعالى : ول مدنا إمك الله لوو 


ع2 مس سىس رداص دس 


[البقرة :١ه‏ وقال تعالى: إن الذن رمو المخصدت العلفلات الْمَيممَتِ لُمِنُوا في لديا 


روءد ‏ س > بوه 00 9 


وَالْخْرَة وم عدَابٌ عَظِيٌ 4 [النور:7]» وقال تعالى: واي بََمُونَ المحصكات ثم لد يوأ 
مر اك حك أ 
1 


باريعة شهداء جد وهر تملنين د 1 [النور :؟]. 


وأمًا اسن فقول الرّسول كَله: إن دماء ءَكُمْ وَأَموَالكُمْ وَأَعْرَ . كُمْ حَرَامٌ 
ابسو بس عا بو 
للمُسلم أن يَعتّدِيَ على مَغصوم حتى لو كان كافرًا ما دام له عهْد أو ذْمَّة أو أمان فإنه 
لا تجوز الاعبتداء عليه 


ايها 


وكذلك المعتّى يَقَتَضِى ذلك؛ لأنّنا لو أبَحنا لكل أحد أن يجنَِ لصار أُضعَفٌ 
170 71 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي كَل رب مبلغ أوعى من سامعء رقم (517): 


ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم »)١714(‏ من 
حديث أب بكرة رَعَنَهْعَنْهُ. 


أفسام الجنايات: عمد, شبه عمد, خطأ: 


وهذا التََسِيمُ بحسب الاستقراء» لكن في القرآن ما يَدُلٌ على قِسْم الحَمْد والطأء 


.« د جا سا 2 2 مو 7 0 001 
قال الله تعالى: # ومن بَقسل مؤمتا متعيدا فَجَراوٌه حَهََّمَْ * [النساء:97]ء 


دج ريم وعد 2 11 


وقال تعالى: #وّما كارت لِمُوّمِنِ أن يَمَثلَ مُؤّممًا إِلّا حَطًْا4 [النساء:97]» وفي السنّة 
ِكْرٌ به العَمْده فتحصّل من الاستَقّراء هذه الأقْسامٌ الثَلاثهُ: 

العقدة آن عنمن عاج اننا تعضوف فتلفن) تعابي ها الدر فيه 

أوَلُا: «أن يقد والقَصْد بِمَعنّى: الإرادة» فكلمة (يقصد) خرّجَ مها ما كان 
بغَيْر قَصْد سواءٌ كان باعتبار فِعْل القاصد أو كان القاصد ليس أَمْلَا للقَصْد مثل: 
الَجُنون والصَّغيرء فهذا لا قَصِدّ له. أمَا الَجُنون فظاهرٌ؛ لأن الكُجنون يَفعَل أفعالًا 
عَسُوائِيُةَ وا معتوة مثل المَجُنون. 

وأمًا الصَّغير فإنه وإن كان له قَصٌد من الناحية الواقعيّة» لكن قَصٌده هذا مدعا 
غيرُ مُعتبر؛ لقوله ل «رُفَِ القَلَمُ عَنْ نان عَنِ التائم حَتَى يَسْتَيقِظ» وَعَنِ الصَّبِي 
حَتَى يبل وَعَنِ المَجُْونِ حَتَى مفِيقَ١".‏ 

وهل يرج به فِعْل السّكْران؛ لأنّه لايقصد يَعنِي: مدلا سَكْران -والعِياذ بالله- 
أحَذ سِكيئًا وطعّن واحِدًا وقتلّه أو أذ بَندقيّة وقتلّه مها على الَذمّب"" أن فِعْل 
السّكران وقولّه كقؤل الصاحي؛ ولِهَذا يُوققعون طَلاقَه وعِتّقه وجميع إقراراته. 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)23١5/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق» رقم ,)55٠17(‏ 


الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. رقم (3"573)). وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه. 


00 < لور 


رقم »))75١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب رََإََهََنَُ. 


(5) انظر: المغني (8/ 785). 1 
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لع ٠‏ 6 28 َ 9 ده و ع ماه 2 
ويأحة و سيئر قله وى لو قال ل وضع طالق. يرون أن زوجته تطلق. 
ولو قال: عندي لفُلان عشّرة آلاف ريال. وصدّقه فلان بذلِك فيَلرّمه. 

كذلكٌ الفِعْل عندّهم أنه كفعل الصاحي. فإذا تل بالسَّكْين والبُندقية وما أشبّه 
ذلِك فهو عِندّهم عَمْدء ولكِن سبَّقٌ لنا أن ذَكَرْنا أن الصَّحيح أن أقوال السّكُران 
غير عاء لأا مو عن فحنلء :و اما أفها فعاله ففيها ما في فِعْل الْخَطَأء يَعَنِي: مكل : 
لو قتل فهو خطأ يُلرّم بالديّة وعليه الكفارة» أما أن يُقامَى بذلِكٌ ويُقتّل فهذا ليس 
بالصّحيح.ء لا يُقتّل. 

ولا يكون عَمْدًَا إلا كيا قال ابر المَجّم :امف" إِلّا إذا سَكر؛ لِيَقعل إذا 
سكرء يَعنى: مدلا الإنسانُ عُرف أنه لو يذ السّكّين ويَطعن هذا الرجل ما قُيَلَ» 
قد أن دوب الخترهن أخز أن تنثله وهو كرا نيفيذا لاقك اناقضة 
الجناية وهو صاح وجعل السّكْر وسيلة لَهَاه كإذا عَلِمْنا أنه مِدّده متلا أو أحَد من 
أصدقائه أخرنا بذلك. 

قولّنا: «منَ يَعلّمه ديا وضِدٌ العِلّم الججهل أو الشَّكُه فخرّج به ما لو قصَدَ 
شَيْنَا لا يَعلّمه مثل لو رمى سبحا أمامّه وهو لا يَعلّم أنه آدَمِيٌ يحسَب أنه جذّع نخَلة 
متلا فهذا ليس من العَمْد؛ لأنّهِ ما علِمَ أنه آدَمىٌ» ولو رَمَى آدَمِيا وهو يَرَى أنه بَعيدُ 
فهّذا لا يكون عَمْذَا؛ِ لأنه قال: «يُعلّمه آدَميا». 

قولنا: «مَعصومًا» خرّج به غير الَحْصومء ىا لو ظنَّهِ حَربياء فميّلا لو كان على 
مَنطِقة الحُدود بينه وبين الكُفارء والآدَمِيٌ المْصوم أربعة أُصُناف: الْمسلِم والذَّمَى 
َالمُعامّد والُستَأمَنء فا مسلم مَعروفٌ. 


.)١91 /0( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الجنايات 

والذَّمّنّ: هو الذي عقِدت لها الدّمّة -أي: العهد- 50000 
وله الحاية وعليّه الجزية. 

والمعاهد: هو الذي جَرَّى بيئّه وبين المُسلمين عَهْد بالكَفٌ عن القتال» لحِنٍ 
المسلمون غيرُ مَسؤُولِين عنه فَاحامَدون في بلادهم, مِثْل ما حصّل بين الرّسول كله 
وبين فَرَيْش ف صَلْح الحديبية"". 

والمُستَأمِنَ: هو الرجّل القَرْد الذي طلّب الأمان لدُخول بلاد الإسّلام سَواءٌ 
كان ذلِك لصلّحة ديئّة أو دُنيوية» لقوله تعالى: #وَإِن أَحد من المشركيرت أسْمَجَارَةَ 
5 رَهُ حقٌّ يِسْمَمَْ كلم أله ثم أيْلِفَهُ مأْمنَهء 4 [التوبة:3]» فهذا مُستَأْمِنء أي: طالب 
السا يبيد لل ليلد ولا ذِمّة» لكن دل بأمان إِمّا 
لُصلّحة دِينيّة كسّماع القرآن ورٌؤية أخوال المُسلِمينء وإمّا َصلّحة ذُنيويّة فهَؤلاء 
الأربعةٌ كلهم مَعصومون. 

قولنا: افكلة م تتفل الطر مر تدية نوكن از تند أو كنف 
أو حجر كَبيرء أو ألقاه بين يَدَي الآسَّد وهو مَكتوفٌ أو أَنشّه حَيّة إلى غير ذلك. 
فالأشياء الي يكون بها الَوْت غالبًا مَعروفة» فإذا قتلّه با يَغلِب على الظَّنّ مَْته به 
فإنه يكون بِذلِكَ عامدًا. 

وف الإلقاء أماء أَسَدِ اشترّطوا أن يُكون مكتوفاء أمّا غي ذلك فلا يكون 
عَمْدَاه وقد جاء في ذلك قصّة: أن الحجّاج أجاعً أسَدَا لَه سبعة يام 0 أدحله 
على جَعمَرِ بن مالِكِ -وكان يمن خرّجٌ عليه- وأعظاف سْكَا وغَل إخدى يدَيْهه وقال 


.) 06 انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلح. باب الصلح مع المشركين (؟/‎ )١( 
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ىل لس سار © 


له إن كلك الأسَد استتشنا منلة »بإ تكرت تجرّت: هل قمر الأمنداظليه ضيه 
واكاك والقاء ريا 
2 0 هه حت سر -ه 1 أ ع أ عم 
المهم: أن العلاء يَمَهُمآنَهُ يتقولون: إذا كان مَكتوف الأيدي فهو عَمْدء ما 
بعَبْر تكتيف فهو شِبّهِ عَمْد ولعَل كلام العلّاء يَحَهُنَهُ يُمكِن أن يكون مع الرَّجُل 
الْمَمَرّنَ الشجاءء أمّا الرجُل العادي إذا رأى الأسَد تْبَتَ مكائه» ولا يُمكنه أن يتَحرَك 
وكذلِكٌ لو ألقاه في بَخْر عَمِيق وهو يمن لا مسن السّباحة؛ فيكون عَمِدًا. 
ولق هد يذه الأشساءوك يقث فلا يُسكى عمذا: 
ولو أنه ضرّبه بعصا صّغيرة ومات فلا يكون عَمدَا؛ٍ لأن العّصا الصغيرة 
ا م 7ر0 0 ٠‏ أذ- ركه > ى > ٠‏ 2 7 
وَجهه أو على رَأسهء فَإنّه لاييكون عَمْدَّا ولو مات به؛ لأن مثل هذا الفِغل لا يَغلب 


وكذْلِك لو ضرَّبّه في غير مَقتّل فأثْرّت فيه فهات من تأثيرها؛ فلا يُكون عَمُذًَا؛ 
لأنه يَعْلِبٍ على الظَنٌ عدمٌ مَوته به. 

5 ع لدي سس سه ٠‏ 0 رح تر ل سس أ ع 

وقوله: «أو يَقصّد جَرْحه ب| له تفوذ في البَدَنِ فيَموتٌ به) يقصّد جَرْحه. أى: 
جَرْح مَن يَعلّمه آدَمِيا ممتعصومًا بشىءٍ له تفوذ أي: دُخول في البَدَن مثل مسار 
ع رث اي م ا ا ا ا تر ا 000 40 
أو دَبُوس أو إبرة» فلو بّطه بإبرة في القلب أو الوريد يمكن أن يموت به. لكِنْ يَطه 
و 5 تسر و اع ٠.‏ كن جر 1 1 6 » 
بإبرة في عرقوبه خرَّجَ الدم, ثم إن الجرح سَرَى ومات الإنسان منه» فهذا عندهم 
يَكون عمذًا. 


كتاب الجنايات 
ا 
مع َعَم أن ب الإئرة في مَوضِع ليس بمَقمَل لاء كلسي ف الم روي هذه 
المسانة تلفت فيه الخلاء ماله : 
فامشهورٌ من اكَذَمَّب -وهو الْعتّمَد عند الحُكام- أنه إذا وُجد جرْح وإن 
لم يَغلِب على الظنْ مَوْته به فهو من صُوَّر العَمُْد. 
والصَّحيحٌ أننا تَعتَِد القاعدة وتُترّلَ أفراد الَسائل عليهاء فتقول: هل هذا 
اجرح ينا يَلِبٍ على الظَنٌّ مَْته به؟ 
الوا لا إذَنْ ليس عمد وهذا القولُ هو الحنٌ أن كلمة (أو يقد جَرْحه) 
عون يتنب هلالطا زهي نهى ككتورر دحي حدى فون للك قلعن 
شِبّْه العَمُد: أن يقصده ب لا يَغْلِبٍ على الظنّ موه به. ولم يجرّحه. 
قوله: «يقصده» أي: مَن يَعلّمه آدَميًا مَعصومًا. 
إِذَنْ لا بْدَ من المَصْدء فخرّجَ بذلكٌ ما ليس بِقَصْدء وخرّج به أيضًا فِعْل مَن 
لا قَصْدَ له مثل اللَجُنون والصّغير والعتووء وأما السّكُران فْقَدْ تَقَدّم الخلافٌ فيه. 
هل يُلحَق بالصاجي أم بزائل العٌقل؟ 
وقولّنا: «بها لا يَخلِب على الظَنَّ مؤته به؛ خرّج بذك العَمْكُ إن يَشيرِك شب 
الَمْد والحَمْد في أن في كل يمنها قَصْدًاء لكِنْ يخَلِنا نان هنال يغلي هل القر عوك 
بهء وهنا بها لا يَغْلب عل الظَّّ موثّه به» أي: يخْتلفان في الآلة» مثل أن يَضربه بعصا 


.)177 /5( انظر: الإقناع‎ )١( 
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صَغيرةٍ فيّموت» أو يَلَكُّزه لكرًا في غير مَقكّل فيّموتء فهذا يُعتَبَرَ عند أَمْل العِلّم 

لهذا ككلوك الآلةا ف الك تان [ما آله قيرة تكلب عل الطر أن يموت 
بها وإن لم ترَّحء وما آلة جارحة ولو صَغيرة لا يَغْلِب على الظَّنّ أن يموت بهاء 
والصّواب في هذا القسم الثاني أنها شِبْهِ عَمْد؛ٍ لأن الرجل ‏ يقول: ما قصَّذت قتله 
وهذا شيءٌ لا يقتل» والأصل في الجاني الِضمة» فلا يُمِكِن أن تَقثّله حتّى يتين أن 
الرجل راد القَيْل بوَسائل القَبْلء وهي الآله الي تَثّل. 

وقولّنا: «ولم يجِرَحْها عُلِم منه أنه إن جَرَّحه فهو عَمْد وهو مَبنىّ على ما سبَىٌ» 
واكّسألة فيها الخلاف الذي تَقَدّم. 

وإذا كنا بأن اجرح يَلحَق بالحَمْد على كل حال فلا بد أن تقول هُنا: (لم جرخه)ء 
ما إذا قَلّنا: إن اجرح كمَيْره إن غلّب على الظَّنّ موه به فهو عَمْدء وإلّا فلاء فتّحنُ 
هنا لا تحتاج لكلمةٍ (ولم يجرَحه). 

إِذنَ فكلمة (ولم جرَحْه) مَبّة على أن اجرح يُعترَ عَمْدّاء فإنه إن كان هذا 
الجرح يَغْلدِ ْلب على الظَّنٌ مَؤْته به فهو عَمْد و إلّا فلاء فلو أن أَحَدَا جرّح شََخْصًا ني 
الوّوي قاعم“ اوعيْدً|؛ لأن هذا علي عل الظر مرتهجة: 

ا ا ا وين 
لا يكون عَمْدًا إلا على الَذْمَبِ؛ٍ ل؛ َم يَرَوْن أن ارح عَمْدٌ بكُلٌ حال7". 

فيتّفق شبه الحَمْد والحَمْد في المَصّدء يتان في أن آلة القَْل في الحَمُد يَعْلِبِ 
على الظَنّ مَنه بها وأما في شِبْه احَمْد فلاء وليلُ هذا قِصّة الْرْآتين اَن من هُذَيْلٍ 


.)١507 /5( انظر: الإقناع‎ )١( 


كتاب الجنايات 6 
اقتتكَنا فرَمَت إخداهُما الأخرى بحجر فقبَلئْها وما في بَطنهاء فقَصَى رَسولُ الله يكل 
بأن ديّة اجنين غرَّة عَبّد أو أَمَة» وأن دِيّة اَتولة على عاقلة القاتلة". 

ولو كان هذا من ناف العضد لكان السول عكداله رامل يمكنها هن 
القصاص» لكنه ل قَمى بالدّية علِم بأنه ليس بعَمْد ولا تجعله تحطأ؛ لأن امرأة 
متعمد مُتعمّدة فاط ليس فيه قَضْده آمّا هذا ففيه قَضْدء ولا حكمَ وَسول الله يل أن 
على عاقِلتِها الدّيّة عُلِم بأنه ليس بِعَمْدِء إذ لو كان عَمْدًا لخَرَهمُ الرَّسولُ ل بين 
أن يأخذوا الذية وبين أن يقثلها. 

فإِنٍ اشتبّه الأَمْر بين الحَمْد وعدّمه فالآصْل عدّمٌ العَمْد. 

كال لو ان وخ عدب اعروي لاك كيوراء 11 كه لتر لك) ومات نه 
فترجع إلى أَمْل الخبرة» فإن قالوا: هذه القوّةٌ )1١١(‏ تَقثّل غالِيًا. فهو عَمْد وإن 
قالوا: لا تقثل غالبًا. فهو شِبّه عَمْدء وإن قالوا: تقتّل. والجاني قال: يلب على ظني 
نا لا تقتل. وكان الجاني يمن يُمكنه جَهْلُ هذا الأمر فيُحَلٌّف 
القاتل مَعصوم حنّى يتين أن دَمَهِ هَدَرء فا دُمْنا في شك فالأضْل عِصّمة القاتِل؛ 
لأنّنا لو قُلْنا بأنه عَمد للزمَ من ذلك إهدارٌ دّمِهء لكن الأصلّ عِصميّه والّذي 
يُْرّق بين العَمُد وغيره هم أَهْل الخرة. 

لخَطأ: أن يفل ما له فِعْله فيقث آدَمِيَا لم يَقصِذه. أي: أن يَفعَل الذي له 
فِعْله وإن شِمْنا فُلّنا: إن (ما) تكرة مَوْصوفة» أي: أن يَفعَل سََيْنَا أو فِعْلُا له فِعْله 
ولكن يَقيْل آدَمِيا لم تقصذهء فهذا حَطأء وله صُوّر لا تحص . 


فء ويؤخذ بقوله؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة. رقم (ه6/اهة). ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين» رقم »)١7801(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإِيهْعَنَ. 
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مثْل: رجل رَمَى صَيْدَا ولكنه أخطّأ فضرّب إِنْسانًا فهذا حطأ. 

نقَلَبَتِ الم على طِفْلها وهي نائمة فهذا خطأ؛ لأتها لم تَقصِده. 

جل أراد أن يَرِمِيَ حَربِا رجلا من الكُفَار المحاربين- فأصاب مَعْصومًا 
فهذا خطأ؛ لأن له أن يَرِمِيَ الحَرْيَ فأصاب إنسانًا مَعْصومًا فهذا خطأ. 

قولنا: «أن يَفْعَل ما له فِعْله) عُلِم منه أنه لو فعَلّ ما ليس له فِعْلّهِ فأصاب آَدَمِيَ 
فهو عَمْدء فلو أراد أن يَرِمِيَ ناقةً زِيدٍ عَدوانًا فأصاب رّيْدَاء فيُعََر عَمْدَاءٍ لأنّه 
يس له أن يقل ناقة ريْده فهو متعَدٌ بهذا العْلِء وما َنْب على غير الْأذون فهو 
تفبموة:قهذا الذى : عن عليه ننهاء الحتابلة في هذه السألة". 

ولكِنْ في هذا نظر ظاهر؛ لأن خزْمة الآدّميٌّ لِيسَتْ كحُرمة البَعير فهو نعَمٌ 
راد انتهاك خُرّمة البعير وهذا حرا م عليه» لكِنْ ليس حرمة البعير كحرمة ة الآدّمي 
فحزمة الآدّمي أشَدُ فكَيف تُلزمه بالقصاص وهو لم يُقصد هذه الُرْمةً التي هي 
أَعظمٌُ من خَُزْمة البَعير؟! وَلِهّذا فالضَّحيحٌ أن هذا ليس من باب العَمْدء ووّجهُ ذلك 
أنّه لم يتقصد الآَدَمِيَّ» وإِنَّا قصّد ما دون الآدَميّ في الحٌزْمة فلا يُمكِن أن تَجعَل 
هذا القَصِدَ الذي هو دُون مِثْل القَصْد الذي هو أَعْلى. 


| 


واو ا ان وا تضكن لآن 
الناقتيّن في الُرمة سَواءء أمّا أن يُقال: مَن قصّد ناقة وقتل آدَمِيا فإنه يقل به. فهذا 


3 


ولهذا فالصّحيحٌ: أنه د يتل إِلّا إذا أراد رَيْدًا وهو مَعْصومٌ فأصاب عَمرا 
فهذا يقتّل؛ لأن ا سَواء. 


.)5 55/9( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الجنايات 060 

إِذْنْ تقول: مَذْهَبٍ النابلة ليس بصّحيح» وأنه إذا قصّد ما ليس له فِعْله فإن 
كان تار مويه كن اتله ووو عق وول له آن تنصيد 1 نذا لكان د 

وإن كان القصودٌ دون المقتول في الحُرّمة فإن الصَّحيح أنه ليس بِعَمْدٍ وأنه 
حَطَأ؛ِ وذلك لأن هذا القاتِلّ ما قَصَد قل الآدَمِىّ» وإنَّ)ا قصّد قَثْل ما دون الآدَميّ 
ومثالّه أن يقصد البَعير فيُصيب راكبه. 

وكذْلِك عَمْد الصَّبيّ والمجنون د يعبر من الخَطأ؛ لأئّها ليس لمهم قَصٌد؛ٍ لأن 
قَصِدَّهما غير مُعبَبر شََرْعَاء فلو أن شَخْصًا له عَشّْر ستوات أَنَحَدَ السّكين وقئل إنسانًا 
لا يُعََرَ عَمْدَا وقد جرَتْ قِصّة أن طِفْلَئْن شاهَدًا أَبَاهُما يَذبّح شا وانتَهَتٍِ القِصّة 
وذهيّت» فقال أَحَدُّهما لآخيه: أريد أن أَذبَحَك مِثْلما دَبَح أبي الشاءً. فأسَذ السّكّين 
وذبحَه» فهَذا يُعتَبر حَطَأ؛ لأنّه لم يبلّغْ فعَمْد الصَّبِيّ خطأً. 

فيُمكِن أن يكون الإنسان إذا قتَلّ شَخْصًا في أوّل التّهار خطأء وإذا قصّده في آخر 
التّهاريكون عَمْدَاء فيل متلا بعد الظّهر ما بالزمّن» وإمّا بالاحتلام حتَّى ولو كان 
بوداي ا ا ا 


والعلاء يَمَهْئَه و تربطون هذه الس بالبلوغ» ويَستَدُِون في ذلك بقل التي 


َ 


عد 2و فِعَ القَلمْ ع عَنْ َلانَِ: عَنِ الام حَتى يَسْتَيْقِظ» وَعَنٍ ن الصَّبِيّ حَنَى يَبْلْع» وَعَنِ 
المجنُونِ حَتَى يُفِيقَ»'". 


.)55٠5؟( وأبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق» رقم‎ .)١١7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ .)١5717( والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم‎ 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. رقم (0755727). وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه‎ 
رقم (؟51١75)» من حديث علي بن أبي طالب ديعن‎ 
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وهذا القولُ لايد من أن تقول به؛ وذلِك لأنّنا لو لم تقل به ا كان عِندَنا حَدٌ 
فاصل بين مَن يُقّصٌّ منه من الشّباب ومّن لا يُقتَصٌ منه. 

والَجُنون كذلِكٌ عَمْده خطأ؛ لأنه ليس له قَصْد فليس أَمْلًا للتكليف 

وفي العَمُد القصاص أو الذيّة يَة المخلّظة ولا كَمَارةَ: 

قولنا: «في العَمْد القتصاص» وَالدَّلِيلٌ ول تعالى: # يما أبن اموا كيب 45212 
لْقِصَاصُ فى الْمَتلّ لي باحر والعبد بالْعبَدٍ ادق سق كرو لين او 


م صب هء 


بالتفين * 


و وم بالتتروك و لَه بلحس نِ 5 [البقرة:18١]»‏ وقول تعالى: #النفس 


سمغ وقال ل ١مَنْ‏ قَتِلَ َهُ كتيل فَهُوَ بكَبر النَظَرَيْن: ! 


3 أَنْ يَأخُلَ الدَّيَة)7" . 


وقلزات من الظر الضهوم لأن الله يقول: # ولك فى الْقِصَاصٍ حيره #* 
[البقرة:17/4١]»‏ فالقاتِل إذا عَلِم أنه مُقتول فإنه يَمِتَنِع من القتلء لكن لو عَلِم أنه لن يقل 
كان ذلك سبَبًا لانتشار القثل. 

وعذاقه يدو لكر لوك غلة كيت أننا إذااكل القائل قيخصا و كلاه كوو حاة 
مع أنه بدّل أن يُكون القتول واحِدًا صار المقتول اتثتَيْن؟ 

فتقول: هذه القَْلة اثازية تنّع قلاتٍ كثيرةً» فيكون في ذلِك حياة للمجتَمَع؛ 
وني الأمْثال الجاهليّة يُقولون: «المَثْل أَنَمَى للقثْل», أي: أنَا إذا قتَلْنا القاتل انتَمَى 
المَنْل وهذه اعبار لا بَأْسَ بها سَليمة ومتشهورة» لكِنْ قولّه تعالى: « وك 
لِْصَاص 4 [البقرة:+17] أَبلّمُ وأحَسَنٌ وأقوّمُ فإن كلمة (القصاص) تَدُل على أن 


»)588٠( أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَدَيَهعَنَه.‎ »)١1700( ومسلم : كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم‎ 


كتا ب الجنايات 
هذا المَتلَ من باب العَدذل» وركياة) اكت إن السَّمُع من كلمة (قتل)» لكِنْ هناك 
كرّر اليل رين ثم إن الَكُم في قوله: «أَنمَى للقئل» سَلبِيّ آم هنا إيجابي. 
ولا حاجة لنا أن نُقارن بين عبارة الناس وكلام الله» لكِني أقول: إن الله بين 
0 ير 
الحكمة من إيجاب القصاص.ء فصار الذليل على وجوب الققصاص من الكتاب ومن 
السّنّة ومن التّظر الصّحيح. 
د 4 . مه 1 .م 6ه 0 . 0 3 
وقوله: «أَوْ) هي هنا للتخييرء والمخيّر أَولياءً المقتول وهُمُ ورّئة المقتول تحبر ون 
٠‏ ا- 5 ادس رع ل تك م أ ام ص لط سه )رس 
ألْقِصّاص * [البقرة:8/ا١]»‏ والكتب بمَعتّى الفُرْض كا في قوله تعالى: #كِب عَلِْحَكُمْ 
مس سس 8 اف 1 د ب 2 سسا ب م م 22 و آ د د سر 
ألصَيَامُ # [البقرة:18]» وكا في قوله: ##إنَّ الصّلؤة كانت عل الْمَؤّمِنينت كتنبا مَوَقَوَا # 
[النساء:7١١]»‏ فكيف 556 عن الآأيَةِ؟ 


فتجيب بأن نفس الآية تَدُلُ على أن هذا المَرْضٌ لا يَلرّم بدليل قَْله: #هَمَنْ 


وام عور 1-1 


عت لَه مِنْ َضِد سَيْء فَأبَْاء بالْمَعْرُوفٍ * [البقرة:174]» وهذا على أنه (فَرْض) بِمَعنّى 
أنه لا يتجوز الامتناعٌ منه لو طلبّه مَن له الحقّ» فط ليب عَِنك 4 أي: فض عليْكم 
ألا مَتنعوا من القصاص إذا طلَبّه من له الحقٌّ» وإِلّا لكات الآية مُتَناقِضةً. 

وقولّه: «الدّيّة امُخلّطة)؛ لأنه لا يُوجَد دِيّة مُغْلّظة ودية مف وسيّأتي -إن 


شاء الله- في باب مقادير الدية. 


ا َ ٠ 01 ٠‏ 14 5 ع 
والذية المغلظة: حمس وعِشرون ينت لبون» وحمس وعِشرون بنتت محاض» 


لحان 


» 


١ 1‏ 1 م ع 0 8 ى 
وحمْسٌ وعِشْرون حقة» ومس وعشرون جذعة؛ لأن الديّة مئة تعير» وكلها إناث 


بدأ من ما له سَنَة إلى أرع ستّوات. 
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فت خخاض لَهَا سَنَة وت لبون لَهَا سان والقّة ناث سَنَوات» والتذعة 
أربع سَئوات. 

قولنا: «ولا كَفَارة» أي: ليس على القاتل عَمْدًا كمارة؛ لأن الله تعالى ذكُرٌ 
الكمّارة في الْحَطَأْ ولم يَذكّرها في العَمُْده والدَلِيلُ النَظريٌ أن العَمْد أَعظَمٌ من أن 
الح 0 ل 11 
فَجَرَاؤُه جَهَئَّمٌ حَكلِدا فيا وَعَضِب الله عَلِيَدِ وَلَمَنه: وَأَعَدَّ لَه حَذدَابًا عَظِيمًا # 
موي ويا ا وار يي اميه 
واللّعْنة والعّذاب العظيم» هذه حمس عُقوبات لا يُمكِن أن جلها كَمَارة كصيام 
شَهْرين مُتَنابحَيْن أو عِنّْق رقبة» لكن الخَطأ تَفّع فيه الكمَارة. 

وفي شِبّه العَمْد الدّيةٌ الُخلّظة» وفي لطأ الدّيّة الْمحمّفة» وفيهما الكَمّارة؛ إِدَنْ 
لها لقتدردنة تعلحلة و كنا وق بو إنقطا ديه خدعة وكمارزة: 

وك التكد فيه الدنة الخلظة#توقيه نما الكمار ةو والد ل عل لضو 
الكمّارة أن شِبْهِ الَمد فيه شيءٌ من المَطَءٍ لأن قَدْل شِبْه الحَمْد ما أريد القَيْلء نعَمْ 
أريد العَمُده لكن ما أريد القَدْل؛ لأنّه لو أراد القَيْل لأَتّى بآلة قاتلة» ولا يضربه بعصا 

فلا لم يُرِدِ القَتَلَ كان مُلِحًَا بالْحَطّأ في وُجوب الكمَارة» ولا كان فيه عمدٌ 
منار قلعا بالكقةاق تخليظ الذيف :دق العقدرين هبون هذاه داع كه 
العَمْد في تَغليظ الدّيّة» وأعطِيّ حُكْم الممَطأ في وُجوب الكمّارة. 

كار ننه شدي اكناية وَالدل قوله تعا: وَمَن كَكَلَ مُوَمِكًا 


مو 


ليا 0 سر 0 2-2-6 م 
خطعا فتحوير ركبم مومه وديه مَلَحَةَ مسَلَمَة !لد ج أهله هلهء 1 نَ أن يِصََدَ هوأ #* [النساء:97]» 


ص-_-ه ص 


كتاب الجنايات 9 
7 08 هس ر# 7 1 و 
فالكفارة حَقٌ لله» والدية حق لورّثة المقنول. وعلى هذا فيجوز للورّثة أن يعفوا 
عن الدّيّةَ وإذا عقوا عن الدَّيّة لا تسقط الكَفَارة؛ لأن الكَمَارة لله فإن كان القاتَل 
لا يستطيع الكَمّارة» وما عنده رقَبَة ولا يَستطيع صيام شَهْرَيْن متََابعين سقّطّت 

الكمّارة عنه؛ لأن الله تعالى لم يَذْكّر مَرتّبة ثالثة. 

وقال بعض العلاء يَمَهآنَُ: يَنتقل إلى المرئّبة الثالثة وهي إطعام سِتّين مسكيئاء 
ولكِنّه ليس بصّحيح؛ لأن ما وجب فيه إطعام سِبّين مسكيئًا سبّبُه يختلف عن هذا 
السبّب» وهنا لم يَذَكّرٍ الله يََدَوَدَكَ الإطعام» فدَلَّ على أنه ليس بمّشروع» وهذا 
أحوّطٌ وأَؤلى؛ لأن الناس إذا علموا أئَّم إذا لم يَستّطيعوا الصّوْم انتَقّلوا إلى الإطعام 
فَهُمْ يَتَهاوَنون في الصَّوْمء لكن إذا قلت له: إِمّا أن تصوم إن كنت تُستطيع» وإمّا أن 
لائصوم, فحيئِذِ في الغالِب أنه يَصوم؛ لأن الإنسان يجد في تفسه شيئًا من القلّق إذا 
لم يهم بهذه الكفَارة. 

والدّيّة الُخمٌفة هي: عِشّْرون بنت تحاضء وعِشْرون بي خَاضء وعِشْرون 
بنت لبون وعِشّْرون حِقَة وعِشّْرون جَذْعة. 

والدّيّة باقية في ذمّته لأؤلياء المقتول» والح أنه لا تَلازُمَ بين الدّيّة والكمارة؛ 
لأن :نا نقح اللو نك والكنارة عن لله 


روح 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


باب شروط القصاص: 


هلٍ القصاصٌ ينبت بمُجرّد قَْل العَمْده أو لا بُدَ فيه من شّروط؟ 
1 ون و م 5 4 9 
فنقول: بل لا بد فيه من شروط» وهي شروط القصاصء وهي شروط لثبوت 
00 د 
القصاصء أي: الشّروط التي إذا وَحِدّت ثُبّتَ القصاص. وإذا عدِمّت لم يَثبّت. 
أو سَواءٌ نهذ أم لم ينفذ. 
تعريف القصاص: 
و 2ك ل ئً 1 لو تو 27 حير و 
لغة: من القَصٌّ وهو تَتبّع الأنّرء قال الله تعالى: امَأقَصّصٍ الْقَصَصَ لَعَلَهُمَ 
يَتَفَكرُونَ # [الأعرف:175]» وقال تعالى: #فَارَيّدًا عَلِحَ ءَاثَارِهمًا قَصصًا © [الكهف:14]» 
أ ع , .ىس معو تر ع 0 وه ٠‏ 1 2 ًََ 
واصطِلاحًا: أن يفعّل بالجان مثل فعله أو شبّهه. مثل فِعْله إذا كان هذا الفغل يما 
يُمكن الاقيصاصٌ به. أو تَنبّهه إذا كان يم لايُمكن أن يُقصٌ به. 
أ 5 و2 م يوس مر هم معارمروه رع وه 5 ودام 
وسبَبّه قولّه تعالى: « ها ادبن مها كيب عَلَيك الْيِصَاسُ في الْقَتلَ * 
0 2 02 2000 الغ ك2 رمه 
[البقرة:178١]»‏ وقوله: 9# وك ف القٍِصاص حَمَوْهُ # [البقرة:1179]» وقوله: #والجروح 


قِصَاص * [المائدة:40]. 


يَعنِى أن يُكون المتول محْض وما المحصومٌ هو الْمسلم أو الذَّمّيٌ أو المُامَد 
وساف فالمسلم والذْمّىّ والمعامّد السام خرّج به الحربي» فلّيْس بمَعصوم. 


كتاب الجنايات ( القصاص) 
فلو قَتل شَخْصًا حَربًا لم يَكُن عليه قِصاصٌ ولا صَمانٌ أيضًاء وخرّج به ارتد 
فإن ارد ليس من هَؤّلاءٍ الأربعق وخرّج به مَن ثُبّتَ زناه وإخصانه فإنه ليس 
ا ا 0 
غير مَعصوم فليسٌ عليه لا قِصاصٌء ولا دي ولا كار لكِنْ إذا كان في حل يُعتَو 
ًا على ولاة الأمور هيودب من أجل افتئيه على وُلاة الأمورء فمئلا كل 
مُرئَدًاء فقَيْل التَدّ ليس إلى أفراد الناسء والّذي يَتَونَّ قَثْلهِ وَل الأمْرء فهّذا الرجُلٌ 
لا نُضمّنه لا بقصاص ولا بديّة ولا كَمّارة لكن تُعزّره؛ لأنّه افَآتَ على وَل الأَمْرء 
فِالحقّ هنا لو الأمْر 

انيًا: تكليف القاتل: 
والتتكليفٌ أن يكون بالِعًا عاقلاء فإن كان غير بالغ فمَدْ سبق أن عَمْده خطأء 
والذلي] :1ك تيوق كلانه لز قضرة لدووااتطية ل عن شيع وهر اا ]للف د فهو 
وإن كان له عَفَل وقَصّدء لكِنْ هذا القصدٌ غيد مُعتَدٌ به شَرْعَاءٍ ولهذا منّعه الشَّرْع 
من التّسلّط على ماله فقال: «وتزاوا الى عَوّه إ5ا بَكَنوا الييكاح ون ءاكَنث جَتيه مهنا 
دمعو ليم أَمَوْشمَ # [النساء:”]» وفي الحتديث المشهور: : (رفِع القَلَمُ عَنْثَلَانَةء وذكّر 
منْهم: الصَّغِير حَتَّى يبْلْعَ٠".‏ فمَيْر البالغ لا قصاصٌ عليه» وغيِرُ العاقل لا قصاصٌص 
عليه» سَواء كان هو الذي أَحَدَّ الآلة وقلٌ بهاء أو أعطِيّ إيّاهاء فإنَّهِ لا قصاصٌ عليه؛ 
لعُموم القصاصء والسَّكْران فيه خلاف بين أَهْل العِلَّم؛ فالَشُهور من الَذَمّبٍ أن 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١7/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم ))55٠7(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء رقم .)١5770(‏ والنسائي: كتاب 


الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. رقم (11525), وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه. 
رقم (57 27١‏ من حديث علي بن أبي طالب وَإيدْعَنَهُث 
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عَمْده كمَيره"» يَعَنِي أنه يُوْاحَذْ به ويَرَى بعض أَمْل العِلّم أَنَّه لا يُوَاحَذ به» وهنا 
اقيق الأنوا نووت الأنال»: فقو ال السكوان لا تعر مطعاستى أقوالهافنها 
خلاف لكِنْ قوّة الخلاف في أفعاله أَبلَْ من قوّها في أقواله؛ لأن الفِغل شيء مُؤثّر. 

لكِنْ بعض أَمْل العِلّم قال: إذا سكرّ ليَقثّل فإِنْ قل يكون عَمْدَا؛ِ لأنّهِ في 
الحقيقة تَعمّد الجناية» أمّا إذا سكرّ لِغَيْر ذلك ولكِنْه مع سكره قل فإنَّهِ لا ضَمانَ 
جايو لاه الأول سارها لببى لدقشد «اللكراة لاإدري بارترلء: 111 
تعالى: ## يتما ألدِنَ !مَنُوأ لا تَمَّرَبْوأ الصكلؤة وأَنسْر سكرئ حَقٍّ تعَلمُوأ ما تَمُولُونَ # 
[النساء:؟5]. 

وقِصّة حمزةً مع النْبِيّ يل مَشّهورة حينم| جب أسيمة بَعيِرَيْن لعَيّ بن أبي 
طاليب. وبَفَّر بُطوتهاء وأكّل من أكبادهماء فجاء علي يتشتكي إلى الي يله فذهَب 
إليه اليكل فُوجَدَه قد تل -أَيْ: قد تخي - فكلّمه فصَعّد فيه النظر وصّوَّبه وقال 
للرّسولٍ عَبداصَكْوات: ما َنم إلا عَبيدٌ بي. فالئَنُ يكيل رجَعَ على عَقبيه'" نا رأَى 
أنه في هذه الحال» هذا اكلام لو كان يمن صاح لكان كُفْرَاء ولا يُمكن أن حمزة 
يتكلّم بول هذا الكلام وهو صاحء ومع ذلك لم يُوَاخذْه اليكل بها قال. 

النًا: الايكون القاتِلٌ أَفضَلَ من المُتول في الدّين وريه واللّك: 

أوَلّا: في الدّين: وليسّ هناك دِينانٍ يُفضّل أَحَدّهما على الآتحر إِلَّا الإشلام» 


4 


- 


وكل الكفر سوى الإسلام فهو في مَنزلة واجدة» فلو قتَلّ مُسلم وديا عَمْدَ عَمْذَا نحضًا 


.)7585 //( انظر: المغنى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم (7091)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم‎ )0( 
من حديث علي بن أبي طالب وَوَدَإَهعَنَ.‎ ))١919( الخمور» رقم‎ 


كتاب الجنايات ( القصاص ) 622 
لم يقل به؛ لأن الْمسلِم أعلى من اليهوديٌ» ولو قتَلّ يودي تٌصرانيا قل به؛ لأن الكفر 
كلدريل و ابجفة عولد لين قول لرّسول بك في الحتديث الصَّحبح لمتَّعَقَ عليه: «لَا يُْتَلٌ 


مُسْلِمٌ بكَافِرِ)"" » وهذا نص صريح؛ وهو تخصّص لعُموم قوله تعالى: # وكببنا عَليهِمَ 


ره 
5 ع اح سلا 7 


فهآ أ ن: التفسن َأْلتّفييس * [المائدة :0 الآيَةَ ولقوله عَكِلِ: لايل 5 م امرئ مُسْلِم إلا 
بإِخدّى ثلاث: اليك الزاليه وَالتفشٌ والنئمن.. 0 د 


ص 


قوله يكِ: «لَا يُقتَلُ مُسْلِحٌ بكَافِرا» فهذا الحديث حَصّص فرآنًا وسَنّة. 
1000 ع سد > 0 ل عر ا 7 
انْيًا: ألا يكون أفضل منه في الحرية: يعد بض ل ركرة الثال انق من اللارا. 

في الحريّة» فلو قبل حرٌ عبد عذال كل انور تيو ةر ها مثلا) 

لم يقل به؛ لأن مَن نضفه حر حريته أكترٌ من ثأنه حر والدَّلِيلٌ قوله يَكِ: «لا يقل 

ربعي " ولكِنْ هذا ا حديثُ ضَعيف, ولو صَحَّ وجب القَوْل بهه ولكنّه ضَعيف 

لايُمكِن أن يخصّص عُمومَ الآيات والأحاديث التي أَكَّرْنا إليها قبل. 
ولهذا قال التي عيَواصَكموالتكم : امن جَدَعَ عَبدَهُ جَدَعْنَاه وَمَنْ خحَصَى عَبدَه 

"امو ائقاع كعناء: تلم الالقووعةا يذل عل ثرت القضاض يزائة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر» رقم (5415))» من حديث علي بن 
أبي طالب وََإبدُعَنه. 

2# أخرجه البخاري: كتاب الديات». باب قول الله تعالى: #أنّ النّفس يالتفيس والعيرت يالْعَينِ‎ )١( 
من حديث‎ ))١5175( رقم (541/8)» ومسلم: كتاب القسامة؛ باب ما يباح به دم المسلم» رقم‎ 
ابن مسعود وَعَلْنََعَنَهُ.‎ 

أخرجه الدارقطني» رقم (؟232505)» والبيهقي (/ 6 7)؛ من حديث ابن عباس ووَدَليَدَعَنْها. وأشار 
البيهقي إلى ضعفه. 

(:) أخرجه أحمد .)١18/5(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه» رقم 
(5015». والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده» رقم »)١515(‏ والنسائي: 
كتاب القسامة» باب القصاص في السنء» رقم (57/05))» وابن ماجه: كتاب الديات» باب هل 
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0ن 7 فين 2 1 0 7 م 4 ل 0 
والعبد؛ لانه عبده» ومعناه ان والرسول َل ةوسكم يثبت القصاص 
ف هذا. 
وإذا اقتصّ من السَّيّد بعَبّده فالأجتبيٌ من باب أؤْلى؛ لأن السَّيّد مع كؤنه أفضَلٌ 
٠‏ لت لقا سه , ا : ٠ 4 5 ٠‏ 
في الخريّة يتفضل بشيء آحَرَ وهو الملك؛ ومع ذلك فالحديث يُثبت القصاص في 
200 بي ِِ لسر 
حَقَه؛ٍ ولهذا قلنا: الراجح أنه ليس بسر ط. 
3 5 7 أ . > ل 4 1 -ه ءّ ا ف م ٌُ * 
الثا: ألا يكون أفضّل منه فى الملك: مُعناه أنه قد يُكون المالك غيرَ حر مثل 
70 وخر ا صر ص عير ل 2 ا َ 2 الى ارس ور 
المكاتب فيّجوز أن يَشْتَريَ عبدَا؛ لأنه يَملكء ولكنه إلى الآن لم يتحرَّرء «فالمكَاتَبٌ 
© ١غ‏ سس )ع سيو سر 6 ن مه مس وساءه 7010 ٠.‏ _0 . 2 5 
عَبْدَ مَا بَقِيّ عَلَيْهِ مِنْ كَِابيهِ وِرْهَ)"'. فهّذا المكائب يَفضل العَبّد الذي يشريه بالملّك 
اام ٠‏ همه ّ. 00 رح اضر 
فقَطء لا في الخْرٌيّة؛ لأن المكائب لم يتحرّر بعد. 
فالمكاكبٌ لا يتَحرّر إلا إذا أدّى ما عليه من مال الكتابة» فعلى هذا تقول: 
»> عكري .ا دض ' 5 سا 00 2 م لي 0 
صُورة المَسألة في قولنا: «والملك»: أن يَقتل المكائب عَبِدَهء فإذا قتَلّ عَبدّه فهما سَوَاءٌ 
1 7 00 وم ديه سَ حي جا بها و ة ر.ي.عو 7 تر 8 
في الرق؛ لآن كلا منهما رَفيق» لكنها يختلفان حيث يفضله المكاتب بالملك» فهو 
اود 1 ب ىد ظُ 2 
مالك. وذاك تملوك, فلا يقل المالك بالممُلوك. 
وإذا كان على القولٍ الراجح: الخُرٌ يُقتَل بِالعَبّده فهّذا من باب أؤلى» ولو أن 
.2 عسوب يه أ 3 ع 7 يي مره هك ع 
مُكاتبًا فتّل عَبْدَ غَيْرهِ يقل به حتى على رَأَي: (لا ينص للعَبّد من سَيّدِه)؛ لأنه لا يفضله 
ف )ا 2و مس 2 000 امن 00 ف )ا 
في الملك» فهو عبد قتل عبداء وليس مالكا له حتى تقول: إنه أفضل منه في الملك. 
يقتل الحر بالعبد» رقم (75177)» من حديث سمرة بن جندب يرَنَهُعَنْهُ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته» رقم (79477) عن عبد الله بن 


كتاب الجنايات ( القصاص ) 7 
قولنا: «والراجح عدم | شتراطه في الحريّة والّك» ووجة رجحان ذلك عُموم 
الأولّة مِمْل قوله تعالى: #آنّ أَلنّفْسَ لتقي 4, وقول اكّسول يَكِ: «وَالنفس 
بالتقسٍ)!", وقوله كَكِل: لؤوتكَافَ يماو ؟1"» فهذه الشموماثُ لا يُمكن أن 
م سبي اما و يي ١لا‏ يُقْتَلٌ خدٌ 
بعد" ' ليس بصَحيح. 
ولو صَمَّ لقلنا: إنه حصّص كم أنه لا يتل المسلِم بكافر» وعلى هذا فييكون 
0 
وأمًا قوله: «الذء بلي وَالْمَبْدُ بابد وَالْأَئق بالْأَقّ 4 [البقرة:+07 فإنَه لا نخُصّص 
اشرما لأا و أن شار الآ كا تقول لام 131 ل بحر ولا يقتل 
لجل إِلّابرجلء ولا تقل الأنى إلا بأهى» ولم يل به أحده فاعى أن تم لمكا 
اجتماعهم في الحريّة كلو بوكلي 3ك نوقلي أشن 
كن الشُموماتُ الأخرى تَدُلٌ على أن التّْس بالتّْس مُطلقا وأن هذا القيد 
«لك بآخْيٌ وَالْمبَدُ بابد وَالأنقَ يالْأنقَ 4 إِنَّا هو للمُكاقة التامّة لا للمُكاقأة التي 
تيح الاقتيصاصٌ من كل واحِدٍ منهما بالآخحر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #أنّ النّفْس يالتّفيسن والعيّرت بيِألْمَينِ 2# 
رقم (/2)81 ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلمء رقم (2©») من حديث 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١77/١(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم (50170), 
ا القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم (51710)» من حديث 


() أخرجه الدارقطني» رم (؟775))» والبيهقي (8/ 5 ”)» من حديث ابن عباس رَََدعَنْهَا. وأشار 


البيهقي إلى ضعفه. 
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رابا ألّا يتكون القاتل من أصول المُتول: والأضير هُمُ: الأبُ والَدٌ وإن 
عقوو لأ والقذ ةوزن لتقو فين حعية الألزة لمن مخهة الأصومة فلي هذا 
القام در قينالا و الامومة: 

إن فلا يقل والِد بولِء» ولا والد بولد ولّدِه وإن نزّلَه ولا امرّأة بها 
أووكن و لنهاوإن 2 ل) لأننين الشروظ الديكون القائلر من اصول النتول: 

فلوست لكل على أنه يُقَل فالّذي أخرّج الأصول من هذه الحُمومات 
فول سول يكل «لَابفلُ واد وكيوة!"» وهذا حَبر بمعتى النّمي. 

وكذلك ذليل من النّظر وهو أن الوالِد هو السبّبُ في إيجاد الولّد؛ فلا يَنبَغي 
أن يكون الولّد سا في إعدامه. 


ولكِن الراجحٌ أن ذلك ليس به االو رم 
ِالعَمْديّة!) -أي: أنه مُتَعَمّد-؛ لأنه يَعيدٌ جذًا أن يَقثْل الوالِد ولَدَم لكن ريا يحدث. 


ودليل القول الراجح: العُمومات من الكتاب وال لشن كمَوْله تعالى: #النّفْسَ 
أَلتّميسن *» وقوله تعال: «للكٌ بخُوٌ 04 وقول الب صََئاعكوَسةٌ: «المؤمنُونَ تتَكَاقا 


عم كف 


دِمَاؤّهه)” لولآن هذا من بلغ قطيعة الرحم أن يقتل الأضل وَلَذَه فهذا من اشك 


)١(‏ أخرجه أحمد (594/1)» والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 
لا رقم ٠ ١(‏ » وابن ماجه: كتاب الديات» باب لا يقتل والد بولده. رقم (5151). من 
حديث عمر بن الخطاب ووَعَلنَُعَنَه. 

(0 انظر: النوادر والزيادات /١5(‏ 77). والذخيرة للقرافي .)77١ /١5(‏ 

(©) أخرجه أحمد »)١77/١1(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم (5570), 
بابو ادي القسامة» باب القود بين الأحرار وال ماليك في النفس» رقم (4110)» من حديث 


0 


كتاب الجنايات ( القصاص ) ١1‏ 

ما يُكون قطيعة, فكَيِف تُخفف عن هذا الرجُل الذي قتّل وتقول: لا قصاصٌ 
عليه؟! أو اقثُلُ كلّ أَؤْلادِك وهم عشّرة ولا قصاصٌ عليك!!» مع أن الله في القرآن 
يكور: #ولا نَفَْلُوَا أوْلَددَكُم 4 [الأنعام:151]!!. 

وتُجيب عن أَِلّة القائلين بأنه يُستَئْنى الواِد بأن الحديث الّذي اعتَّمَدتم عليه 
ليس له إسناد”'ء وهو مَشْهور بين اللّاء يَمَهْمآَنَه لكن يُقولون: ليس له إِسْناد 
قلا لمكن أن مايه ذلك الكمومات: 

انِيًا: تَعليلهم أن الوالِد سبّب لإيجاد الولّد فلا يَبَغْي أن يكون الولّد سبًا في 
إعدامه فتقول هنا: إن السبّبَ في إعدام الوالّد ليس الولّد. لكِن السبّب جناية 
الوالدء فلولا جناية الوالِد ما أعدَمُناهء فالوالِد لَ) اعتّدّى وقطع الرَّحِم فإنه لا يَنبَغي 
أن تَدَعَهِ يَذْهَب طَلِيقَاء فالتفس بالتمُسء فالواِد هو السبّبُ في إعدام نفسه. 

وهذا القولٌ هو الراجحٌ, لكِنْ بِكَرْط أن تجزم بذلك وتُؤكٌّد هذا الشَّرْطً؛ 
لأنه من العّريبٍ أن أَحَدًا يَقتّل أولادّه. 

خايمسًا: أن تكون الجناية عَمْدَا تحضًا: ف (عَمْدَا) خرّج به المَطأء و(نخضًا) خرّج 
به شِبّه العَمْد؛ لأن شِبْهِ الحَمْد هو عَمْدء لكِنْهِ ليس عَمْدًَا تحضَاء فلا بدَ أن تكون الجناية 
عَمْدَا َخْضَاء فإن كانت حَحطأ فليس فيها القصاصٌء والدليل: #ومن َكَل مُوْمِنَا حَمَكَا 
هحور ربق و 2 مسَآدَةٌ ِل هلو * [النساء:97]» ولم يوجب الله تعالى 


القصاص. 


0 


)١(‏ أي ليس له إسناد تقوم به الحجة. فحديث: «لا يقتل والد بولده». إسناده ضعيف. 
وانظر: نصب الراية (5/ 9"*)» والبدر المنير (/ 1/7*). 
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وقال تعالى في العَمْد: « اها الي موا كيب عَلدكم اليصَاض فى التتق ل 
أُوَ 4 [البقرة:178]» فلا أوججب في | الخطأ الديَةَ وهنا الفعياض :ذل بعل أنه -أي: 
الخَطأ- ليس فيه قصاص 

وأيضًا هناك تَعليلُ» فتقول في التّعليل: لأن هذا الذي قتَلّه خطّأ لم يَتَعمّد 
الجناية» فلا قَصِدَ قله فكَيّف تقتله به» وهو لم يَقلّه. 

ما ذا كان به عَمْد فالدَليلٌ على أنه لايقصاصٌ فيه قِصّة ارأئن لتاقت 
وقنامة مُذَيْل فرّمت إخداهما الأخرى بحجر فقتَلَنها وما في بَطنهاء فقَضى ال 
دبا لا ا ا 
لا أكَلُء ولا نطّيّ ولا استهلٌء فوئل ذلك يُطّل. 

يَعيي: يَدَرء يُريد أن لا يُضْمَن انين بالغرّة» فقال التي يكللة: «إنّا هذا مِنْ 
ييا من أَجْل سَجْعه الذي سجّع ا ؛ ليُبطل به الحَقّ. 

تققد نمقها مول الله ل ل 
د د ليك أن ذيك هو الواجث 


2 


مثل ما أمَر يك بقَلْع تَنيّة ابيع أخت أنّس بن النّضرء والرّبيّع من الأنُصار 
تيع جاب من الأقصار وقاصر ل الي ف وكات ليخي مد 
6 و ب 0 

أخيها أَنْسِ بن النضر ” تاعنف وقد قيل في أحُد وهو عمٌ أنُس بن مالِك» فأمر 
ال سول عَلتَوااصَكةواتَه أن ” سر نَنيّة الرَبيّع» فقال أنسٌ: ال 
الرَبيّع؟! قال: «تَعَمْ كِتَابُ لله القصّاص» فقال: والله لا تكسر تَنيّنها ما قاله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب الكهانة. رقم (4هلاه). ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 


لمعنه 


الجنين» رقم »)١7801(‏ من حديث أبي هريرة رََآيَهعَنَ. 


كتاب الجنايات ( القصاص ) 6« 
اعيّراضًاء بل قاله رَجِاءً وكانوا بالأوّل قد عرّضوا الدّيّة على أَوْلياء الجارية الَّنَى 
كيرت سنها وأَبَوا وقالوا: لا تُريد إلا القصاص. لكِنْ ل أقسَم أَنّسٌ بن النضر على 
الله سبحانة وَتَعال َحَالَء قالوا: : نحن نَرضَّى. . وعفواء فال الى عَلْنَهاضَلووالسَكم إن مِنْ عِبَاد 
لله مَنْ لو َقْسَمَ عَلَ لله لير" فهذا الرجُلٌ لو كان | عترّض على حُكم النْبِنّ كلل 
27 نمه :كان كي أن زو كيدها تنتهبييد لكان لكنهاتقا ذل ووجا ةحمل 
لقم تخادهن | ال كاه كال 


الاتراك في المّثّل: 
إذا اشير جماعة في قَثْل عَمْد قَتَلوا حَمِيعًا إن صلّح فِعْل كل واجد منهم 
للقثل أو تَوَاطّوٌوا عليه. 


وقد ثبت عن عمرٌ وَدَيدَعََه يَبدْعَنهُ أنه أقاد جماعة بشَخْص اجتَمّعوا عليه فْقَتَلوه 
وقال: لو مالا عليه أهل صَنْعاء لقلتّهم به" ' -فنَالَا عليه يَعَنِي: تَواطَأً عليه- فهذا 
اليد عن عمرَ رََيَدعَنهُ يُؤيّده الَعنّىء فإنّه لا سَكٌ أن المعين كالفاعل. 


ولهذا قال النِي يي في جماعة الج الذي قثّل جمارًا وَحشيًا وهو أبو قتا 
دعنك فأكَلَ منه أصحابه وشّكُوا في الأمر فجاؤٌوا سالرة ل توصك ةوسكم 


حا 


فقال: «مَل مِنْكمْ أحَدَ أَشَارَ إِلَيْهِ؟» فقالوا: لا. قال: «فَكَلُوا2"0 وهل الإشارة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب الصلح في الدية» رقم (717/07), ومسلم: كتاب القسامة. 
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم »)١7170(‏ من حديث أنس بن مالك وَإَْدْعَنَ. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ »)87/١‏ وعبدالرزاق» رقم (1801/5). 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 
(1875)» ومسلم: كتاب احج باب تحريم الصيد للمحرمء رقم »)١١97(‏ من حديث أب قتادة 


سحور 


َجولنَدعَنهُ. 
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مُشاركة فعلية» أم تبباعدة دق ؟ (الكوات: مساعدة فقط. 

فدَلّ هذا على أن المُعِين كاِاشِر؛ ولهذا لو قالوا: نعم أَشَرْنا إليه. لْتَحَهم من 
أكُله؛ لأئّهّم صاروا قاتِلين للصَّيّد وهم مُحرمون. 

فالحاصل عِندَنا الآنَ دَلِيلٌ على أئَّم لو َالَؤُوا على القَدْل فإئَّم يُقتَلون جَميعَاء 
الدَلِيلٌ أوَلَا: أنَوَ عَمرَ وهو نّصٌّ في المسألة» والثاني: حَديثٌ أب قَتادة في صَيْده الجارٌ 
الوَحِشِيّ وهو غير مم وأصحابّه مُُرمون» فأكّلوا منهء ثُم شكُوا في الأمر فسَأَلوا 
الى يك عن ذلِك فقال: «هَلُ مِنْكُمْ مَنْ أَشَارَ إِلَيْه؟» قالوا: لا. 

دن إذا وو يلوا بجميمًاء وإذا لم يَعلَوُوا عليه ولكين صار مؤت من فل 
الجتميع» » فهّنا يجب أن تُنظر: مَن صَلّح فِعْله للقَدْل لو انقَرّد؛ أَقيدَ به» ومّن لم يَصلّح 
فِعْله للقثل لو انفَرّد فلا قَوَدَ عليه. 

فَنظر إلى مُوجب الجناية من كل واحِدٍء إن كانت جناية كلّ واحِدٍ نهم لو 
افرَدَتْ لقتل به قُتلوا جميعَاء وإن كانت جناية كلّ واحد مِنْهم لو انقَرّد بها لم تَقبّله 
لم يُقتّلواء وإن كان بعضُهم هكذا وبعضهم هكذاء فيل الذي تَصلّحء ولا يُقئّل الذي 
لا تتصاح. 

مثال: هذا الجُلُ اشترك في قله ثلاثة: فواحدٌ ضربه في القُؤاده وآخَرُ ضربه 
في الككبد. وآكَرُ ضرّبه في الكل فكُلٌ صَزْبة من هذه ُيت؛ فيقتلون؛ لأن كل واجد 
اهتصح جاه للق فنا تّواءجاء اقل من اتميع أو من واججد الو 
أن فِعْل كلّ واد صالح للمَثْل فيُقتّلون جميعًا. 

الخال الثاني: د : ضرَبٌ جماعة رجلا بسَْط صَغير في غير مَعمَل فات؛ فلا يُقلون؛ 
لأن فِعْل كل واحِدٍ لا يَصلّح للقَثلء وهذا الفِْل المتَجَمّع الحاصل به القَدْل لم يَكُن 
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يو و 
أفعالّا مُتَفَدٌ متف قة قةء كلّ فِعْل لايَصنُّح للقَيل 

الخال الغالث: ضيه أرئعة رجال» :وَاحِدٌ ديه بعضا ق سافه» عضا بسيطة 
والثانٍ بعصا في ظَهْرهء والثالث ضرّبه بحَسّبة في كبده. والرابع بحَسّبة في كليته 
فَمَن الذي يُقَتّل؟ 

لَوابُ: الاثنان الأأخيران: الثالِتُ والرابع؛ لأن فِعْل كلّ واجد منها يَصلّح 
للقَثْلء والأوّلان لا يُقتّلان. 

يُستثى من ذلك مَسألة واحدة؛ لو أن أَحَدَهما أخرّجه عن قَيْد الحتياة: والثاق 
كمَّلٌ عليه مِثْل رجل شق بَطنه وأخرّج أمعاءه. وجاء رجل آخرٌ فذّبّحه. فيقتل 
الأوّل به؛ لآنه يشرط أن يكون فيه حياة. 

ال 21 جاء إنسان وذبح فحمًا شَخصّاء فلا ذبحَه جعّل يَضطرب في مه فجاء 
إنسان آخَرُ وضرّبه بحَرْبة في قَلْبهِ وهو يتشْحخّط في دَمِه؛ فيّقتّل الأوّل مع أن الثانّ 
فِعْلّهِيَصلّح للقَْل لكِن جاء بعدَ ما مات. 

إِذّنْ تقو ل: إذا كان جُرْح أحدهما تنا كالذّبْح أو بإبانة الحشوة؛ فقد مثُلّ 
العُلّاء بوثاليّن: إذا ذْبَحَه أو أبان حشوئّه -يَعني: بَطنه و عاك لياه ا 
قطعها ليس فقَطْ أخرّجَها؛ لأن إخراجها لا يُعبَرَ إبانة فإن الثاني لا يقتل؟ لأنه 
بالأوّل انتَهّت حياة 


إِذّنْ يُسَدْنَى من كون كلّ واحِدٍ منهما يَصلّح فِعْله للقَدْل: ما إذا أخرّجه فِعْل 
أحدهما عن الحياة» كالذّبُْح وإبانة الحشوة. 
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" فإن كان فيهم من لا ينص منه؛ لقصور في السبّبء أو لَعتّى يختصٌ به 
فعلى الشَّرِيك القصاصٌء وعلى الثاني قِسْطه من الدَيّة واكَذَمّب"" لا قِصاصٌ إذا 
كان المانِعٌ قصورٌ السبّب. 

قولّنا: القصور في السبّب» مثل: رجل أطلّق اضافى عل ل تآأضاب 
إنساناء وآتحرٌ أطلّق الّصاص على تفس الإنسان يُريد قَثْلهه ومات الرججل 
بالإصابتئْن» ففي هذه ا حال الذي تَعدَّى بإطلاق الرّصاص يُقتَلء والّذي كان يُريد 
الطَّْر فلا يُقتَل؛ِ لأن جنايته حَطّأء لكن تُحمّله من الدّيّة بقِسُطه وهو التَضّْف؛ وهذا 
لقصور في السبّب. 

قولنا: اللَحنّى ينص بها : اشترّك مُسلِم وكافر مُتَعمّدِين في قَثْل كافِر» فهنا 
اشترّك في القَثْل رجٌلانء كلاهما مُتَعمّد للقَثْلء أما الكافر فعَلَيّه القصاصٌء أما 
المسلِم فليس عليه قِصاصٌ؛ء لَعنّى يحص به وهو أنه أفصَل من القتول في الدّين» 
ومن شرو القضاص الا تكوق القارا انض[ من امول ف الذيق» لأن روط 
القصاص تامّة في القاتل الكافر» بينم) في المسلِم هي غَيْر تامّة. 

ولكِن الم يَتَحمّل قِسْطه من الدَّيّة وهو في هذا الال النَضفُء فهنا حبّى 
على الَذمَب يُقتّصٌّ من الكافر وعلى المُسِلم نَضْف الدَّيّة؛ لأن هذا الكافِرٌ مات من 
جناية مُوجبة للقصاصء سّواءٌ من هذا الرجُلٍ أو من هذا الرجُل لكن لحن يحص 
به المسلم امت تماد لا لصون وم ادك | 

فاَدمّب يُفرّقون بين ما إذا كان المانِعٌ من القصاص أَحعنّى ينص بأحد 
الشَّرِيكَيْنء أو لتقصور في السبّبء فإن كان لقصور في السبّب فإنه يَمتَنِع القتصاص. 


١ 


ماع 
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وإن كان لَعنَى تمص به أحد الشَّرِيكَيْن فإن القصاص لا يَمبَنِع فيمن يُقتَصٌ منه. 

مثال: شك أت رواحم فُْ قثل ابئه. فالأجنبىٌ يجب أن يقتل على المْهَب؛ 
لأن مَنْع القصاص في جانب الأب لَعنى ينص به» لا لقصور في السبّب» فكلاها 
مُتَعمّد لقتل الابْنء والجناية صالجة للقصاصء لكِن امتّتّع القصاص في الأب لَعنى 
ينص به؛ بناءً على أنه لا يُقتّل الوالد بالولّد. 

فيا إذا اشيرّك جماعة -عسّرة مكلا - في قَثْل واجد عَمْدَاء فلو طلّب أَؤلياء 
التول الدّيّة» فهَلُ تقول: إن كلّ واحد من القاتِلين يدقع دِيّة كاملة» أم كل واجد 
يَدفَع قِسْطه من الديّة وهو العْشّْر؟ 

فالجوابٌ: أئَّهم يَدفَعون ديّة واحدة» كل منهم عليه فيها قِسْطهء كا لو م 
2 ع .رم وو َ< وو 
قتلوا امرأةً فإئّم يعطون ديّة امرأة لا يعطون دية رجل. 

ولو قلت امرأةٌ رجلا وعَمَا عنها أَوْلياؤٌه وطلبوا الدَيّة» فإنها تُعطيهم دِيّة 
رجُلء إِذَنِ الدّيةَ عوّض عن القتول» فلو كان القاتل جماعةً والُتول واحجدًا فنا 
تكون ديّة واحدةٌ» فلو كانوا عشّرة فيكون على كل واحد عُشّر الذيّة. 

فكَيْف يجب عَشْر الذَيّة عن عَضّرة نفس ؟ 

تقول: لا يُمكِن أن تقول بأن كل واجد من العشّرة يقل عشْر قَثْلةَ فلو وزَّعنا 
المَدْل على العشّرة لن يَصلّح؛ لأن القَيْل لا يَتمِكَضء أمًا الدَّيّة فإنها تَتَبِكّض. 

لَّ) كانت الذيّة تََبِعَضِ بعّضْناهاء وقلنا: فلْيَدقَع كل واجد من العشّرة ؟ نصيبه 
وهو العْشّْر من الدّيّة» فيكون عليه عشّرة من الإبل» لكِنٍ المَثّل لا كان لا يَتبِعض 
كان الوُصول إلى استيفاء الح بالقثل لا يُمكِن إِلَا بِقَثْل التفس كاملة. 
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فهذا تُمثل به ين امتتع اللقصاص في حَقَه لَحتى ينص به 

ومِئْل ذلك أيضًا -على القَؤل بأن الحُّرية مانعة وَاللّك مازع -: تُمثل بحر 
ومُكائب اشتركا في قَثْل عَبْد مُكاتب. فعلى الشَّرِيك قِسُطه من القصاص. 

وإن كانوا ئَّلانْةَ وواجِدٌ منهم لا قصاصٌ عليه فإنه يتَحمّل ثلث الديّة. 

واكَذَمّب": لااقصاصٌ لو كان المانِعُ قصورٌ السبّب؛ لأن سبب المَؤْت مُركّبٍ 
من عَمْد وخطأء والخَطأ لا قصاصٌ فيه ونحن تشترط أن يكون عَمِدَا تحضَاء 
فلا قِصاصٌء ولكِن يجب على كل و١-‏ حِدٍ منهم قِسطه من الذيّة. 

لكِنٍ الأوّل أصَحّ؛ لأن الكّلام على أن هذه الجناية صالجة للقتل أو غير 
صالحة» والله أعلّمُ. 

وإن أَمسَكَ شَخْصًا لآحَرَ لِيَقئّله بدون مُواطَأَة فالقصاص على القاّل» ويحبَس 
المميك حنَّى يُموتء فإن كان بيتهما مُواطأة فالحُكم: القصاصٌ في اجتميع؛ لأن 
أحَدَهما مُباشر» والثاني مُواطِئ مُتسبّبء والمواطئ قُوَّةٌ للمُباشر. 

فعلى هذا يكون القصاص عل الجميع» والقاعدة الفهية: أن لو اجتئه 0 
ومتسش فالضيان عل المباشر. 

وإذا كانا ليس بيئتهما مُوَاطأَة -أي: : انّفاق- فإنه لا قصاصٌ عل الممسك: ولكِنه 

أها القائل فزت تقتر»ةوالممياك دين على تموت؛ لاله اماف هذا 
الشّخصٌ حنَّى مات. فعُوقِب بوثْل جنايته وقال الله تعالى: #مََنٍ أَعْتّدئ علي 
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أعْتَدُوأ عَلِنهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَىْ عَلِتَكيْمْ # [البقرة:195]. 
لآ 2 5 م 3 و ١‏ 0 24 2 لير 
والمشهورٌ من الَذَهَبٍ أنه تحسّس حتى يَموت""» وعن أحمدَ رواية أنه يُقتّل 
أ 0" 00 ؟ 
مادام علم أنه سيقئله! 5 


س 6 


وعلى هذا فهّذه الَسأَلة تفيمع إل سكان” 
ع2 5 سش 5 عًَ ع 2 0 - 
الأوّل: من قوله: «ليقتله» يَعنِى: لو أُمسّكه له ظانًا أنه يَمرّح معه. فد أمسَكّه 
بَلّهء ولو كان يَظنه أنه يَقتله لمعه. 


_- 


وقيل: يُقتَل الرّجُلان؛ٍ لأّهما اشّركا في القَْل فلولا الإمُساك ما قتل. 


٠ -.‏ 4 0 َ 2 هم 7 ه 
وقيل: إن الممسك لا نحبّسء ولكن يُعزّر؛ لأن حبْسّه حتّى يموت ضْرَّرٌ فقَد 


والراجحٌ: أن هذا الميِكَ لو كان يَعلّم أن الطالب يُريد القَنْل عمدّاء وأنه 
لولا إمساكه ما قدّرٌ على قَتْلهء فإنه) يُقتَلانَء وهنا ييكون عندنا مُبِاشِرٌ وسبّبٌ. لكر 
السبّبُ يُوازِي الِْاشِر؛ لأن في هذه الحالٍ تكون الْباشّرة مَبيّة كَامَا على السبّبء كما 
لو شهد جماعة على إنسان بالقَثّل فقدِلء فقد تَقدّم أن هذه الشَّهادة تُعتَبر عَمْدَاه مع 
أن القاتّل غيره. 

أمّا إن كان لا يَعلّم فإنه لا يُقتَلء فقد يُنادِي شخْص: أَمسِكُ هذا الشّخصٌ. 
فيُمسِكه ظانًا أنه سارق مثَلاء فلا وصّلَّه قتلّه فهذا في الحقيقة ما قصّدَّ الإمُْساك 
قل لالم بأل بل كيف تس هذا الل حى يدوت 


.)١7/7 /5( انظر: الإقناع‎ )١( 
.)555/9( انظر: الإنصاف‎ )0( 
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فاكسألة تَرجع إلى العِلّم. 
فيكون عِنْدنا في هذه الَسأَلةٍ ثلاث صُوّر: 
أوَلَا: لا َعَم أنهيُريد ْله ففي هذه الحالٍ ليس على اميك شييء؛ لأنه 
لم تَجْرِ الإعانة به؛ ولأنّه ما ة قصّد قَيْله ولا أعانَ عليه ولا شارك فيه» فيكون القصاص 
على القاتل وحذده. 

انِيًا: أن يَعلّم بأنه يُريد قتله» ولولا ذلِكَ ما استطاع قَتلّه. ففي هذه الحالٍ 
بقتل. 

تالمًا: أن يَعلّم أنه يُريد قله لكِنه قاِرٌ على قَثْله سَواءٌ أمسَكّه هذا أو لم يُميِكه 
وهذه مَرتّبة بين السابمَتَينء وفيها يُمكِن أن يُقال: يبس حتى يموت لكنه لا يُقتّل. 

وما دامَتُ هذه الَسأَلةَ لم يَأتِ فيها نصٌء فترَى أن في مِدْل هذه ال حال نجع 
إلى الصلّحة» فإذا رأى الحاكِمُ الشَّرعيٌ أنه من الصلّحة أن يَقئّلهها معًا لسَدّ باب 
امناو قله و هه بوذا رأى الا يقفا ولتمياف حي يهوت: آنا كز تنا در زه لداع 
كَل من عشَّرةٍ على قولٍ بَعضِهم فهذا لا يَسوعٌ بدا 

وكذلِكَ اختّلف العلماء ل ل هل يطعم 
ويُسقى. أم لا؟ 

ال ء يَمَهُائَهُ إلى أنه لا يُطعَم ولا يُسقَى» وإن فعَلّنا ذلك تكون 
قد ذْبحُناه بها هو أَشَّدٌ من السيْف؛ لأنه بهذا يَتَلوّى ويّتعَب وفي النّهاية يَموت. 


وذهَبَ غيدهم إلى أنه يُعطّى أَكْلًا وشرباء وهذا هو الصّحيح. 
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وإن أُمسَكّه لسَبّع ونحوه ينا ليس أَهْلّا للمّان فالقصاص على الْمسِك 
يَعني: مدلا رأى سَبْعَا يُلاحِق إنسانًا فأمسَك هذا الإنسان للسّبُع» يتقول: لو أن تركته 
هرب من السبع لأكَلني أنا. ونحوه مِثْل: حَيّة أو كَلْبِ وما أشبّه ذلك وهو يعرف 
أن هذ يه فنا الصاص عل انُميرك؛ لأن ار هنا وهو الع ليس أَما 
للَّمانء وإنها يكون الضَّمان على مَن يُمِكِن تضميئه وهو الُمسكء ويُعتَبّر هذا منّ 
القل عَمْدَاء لأن السّبَع ونحوّه هنا هو كالأداة للقثل. 

فإن قيل: ولكِن السّبّع هنا ُحتَمَل أن يَأكُل المسِكٌ نَفْسه؟ 

فالجَوابٌ: في هذه الحالٍ قد يُكون الُمسِكٌ سائْسًا للسَّبُع» والسائس هو الذي 
يُدبّر الحَيواناتٍ المسلطة» وعليه فيكون الذَّمام هنا للمُمْسِك. 

وإن أمسّكه كَجْنون فالَجُنون لا يُمكن إحالة الضَّمان عليه؛ لأن عَمْد الَجُنون 
خطأء وإن ل يكن لعَقثٌ لكو يمكن أن شك وماذاء يمك تضميث فإنه غل 
المماشر وهو اكَجُنونَء فتكون على عاقِلتِه الدّيّ» هكذا قالوا. 

حنّى إن بعض الغلّاء يَمَهُآَهُ يتقول: لو أعطّى الَجْنونَ سكا وقتلٌ بها وما 
أمَرّه أن يقث فإن الضَّمان يكون على الَجُنون ولا شيء على مَن أغطاه السّلاحء وهّذه 
ار 

وإن أَمسَكّه لسيّع» وهو يَظنْه لا يَأكُله فأكلّه فهو كمَنْ أَمسَكّه لرجُل لا يَظُنُ 
أنه يَقتله فقتَلَه يُعزّر والظاهرٌ أنه لا شيءَ عليه. 

وقد يُقال: إِنَّهِ عليه شيمٌ؛ لأن إِمْساكّه للسّبّع سَواءٌ كان كَلْبَا أو غيرّه مَظِنْة 
الإضُرار بِالَمُسوكء لكِنّه غير قاد لها فيكون من باب قَْل شِبّه العَمْده وليس 
عَمْدَا؛ِ لأنه لو كان عَمْدَّا فالقصاص سيكون على الممسك فيقئّل. 
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وكُل هذا فيه تُوعٌ اشيّراك. 

وإن أكره مُكلّفٌ مُكلّمًا على قثْلٍ مُعيّنِ فالققصاص عليهماء والإكراه هو الإلزام 
والإلجحاء» مِئْل أن يقول له: اقثّل هذا الرجلٌ أو اقثل فُلانًا ولا تدك وهو قادر على 
تَنفيذ ما هدَّدّه به أمّا إذا كان غير قاور فليس بإِكْراه فخاف الرجُلُ فقل قُلاناء ففي 
هذه اكَسأَلة لدَينا مُتسَبّبٍ ومُباشرء فالمسيّب المكرة» والمباشِر المكرّهء فهنا القتصاص 
عليه جميعًا؛ على ا مكره؛ لأنه مُلجٌِ» وعلى المكرّه؛ لأنه مُباشِر» هذا إذا كان مُعيئًا. 

وقيل: بل الضَّمانْ على الْباشِر؛ لأنه اجتَمَع مُباشِر ومُتسَبّب, فالضّمان على 
المكره فْقَطْ؛ لأنه هو الْبِاشِر؛ ولأنّه لا تجوز للإنسان أن يبلك غيره لاستبقاء نفْسه. 

وذمبَ بعض العُلّماء وَمَهُرآتَهُ في مَسأَلة إكراه مُكلّف لكلف إلى أن الضَّمان 
على المكرّه؟ لأنه مُباشِر» فيكون الضَّان عليه إذ بإِمُكانه أن , يتقول: لا أقله» حبّى 
لو قَتَلتّي؛ لأنّي لا يُمكن أن أقثل إنسانًا لاسيِبقاء تَفْسِى فلو كنت في البَرّ مَلًا 
ومعَكَ شابٌ سَمِينٌٌ وأنتَ بلا طّعام؛ مُضطرٌ جدَاء فهل يجوز لك أن تأكل هذا 

الجوابُ: لا يجوز لأنّك حيئّها تكون أعدّمت غيرّك لاستبقاء نَفْسِكء وهذا 
لا يجوزء فيرَى بعض العُلّاء يَعَهُرئَُ أن في مَسألة الإكراه إذا أكره على قَثْل مُعيّن 
فقَئّله فإن الضّمان على المكرّه المماشِر؛ قالوا: لأن الواجب عليه أن يَرَفْض القَيْل حتَّى 
لو قتّل هو. 

ولِهّذا ذمّب بعص أَمْل العِلّم إلى أن الإكُراه على الْكرّه فقَطْ؛ٍ وعدّلوا ذلك 
لأنّه مُباشِرء والضّمان على الِْاشِر؛ ولأنّه لا يتجوز للإنسان أن لِك غيره لاسيَبقاء 


ان 
٠‏ 


نفسة. 
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وذمّب آكحرون إلى أن القصاص عل المكره فقَطْء وقالوا: إن الْباسّرة هنا 
مَبنيّة َامَا على التَسبّبء والتَّسبّبٍ في الحقيقة هنا بمّنزلة الإلحاءء فهو ىا لو أَمِسَكَ 
شخصًا فضرّب به شَخْصًا آتحَرَ فئات الَضُْروبء فالّذي يُضمَّن هنا هو الضاربُ 
بلا إشكالٍ. 

قالوا: وهكذا المكره هُنا حمل المكرّه حَمْلُا ضَروريًا على أن يقل هذا الرجل» 
فيكون الصَّمان على المكره؛ لأنه مُلجئ. 

فهذا العلل والتعليل الذدئ قله تحد أن القؤل أن القضاصض عليه هو 
القَوْل المُوسَط؛ لأنّهِ َْحذْ من هذا تَعليلًا ومن هذا تعليلاء فيُكون القولُ الوسَط في 
هذه مه المَذْمّب: أن القصاص علَيّهما حميعًا”" . 

ما إذا كان الإكراة على قتل م بهم (غير مُيّن)» يثل أن يقول له. اندحا 

535 برَأس جل ولا قتلدّك. فالإكٌراه هنا على غير مُعّنَء فذهَب الرّّجُْل وقتل 
نما ناتوجاء اميه قينا القصاض عل الما ر؛ لأنّه ما خأ عل تل شعن : 

ولو أنغن فكلف أكوه تكلناهل كل تنيع فالقصادن عل الماشر رمتل 
تَنونٍ معه لاح وجاء لإنسانٍ عاقِلٍ فأمَره بقَْل فلانٍ وهدّدهء فذهَب العاقل فقتل 
الرجّل» فهنا الققصاص على الْائير؛ وذلك لأن الآ غير مُكلّف» مع أن هذا الَجنونَ 
حَرِيٌ أن يُنفذ ما هَدّد به أكثرٌ من العاقل؛ فالمكره لو كان عاقِلًا إذا رفض المكره 
تنفيذ القَيْل لرُبّ) تَردّد هذا المكرهٌ العاقل» أما الَجَنون فإنه غالِيًا سيُنفذ ما هدّد به. 

وف الحقيقة: إن في تَفْس من هذا الرَّأي شيئاء وأنّه لو قيل ؛ بسقوط القصاص 
هنا عن الكرّه وأنه يكون على الَجْنون الدّيّة لكان له وَجْهء لني ما رأيت فيه قولًا. 


.)507 /9( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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قالراة له حكن أن رين المنتون أو كناء يو تمكنه المداففة: 

لكِن تقول: لو أنه أمكّنه الحرَبُ وَاُدافَعةٌ إِذّنْ فلا إكراة» ونحن تَتكلّم هنا عن 
الإكرا والإكراه إِذَّنْ مَعناه: أنه لا يُمكنه المرّب ولا المداقعة. 

ولو أن مُكلّمًا أكرّه غيرَ مُكلّفء مِثْل أن يُكره طِفْلا لقَيْل شَخْص فقئَلّه الطّفل» 
فهنا الضَّمان على الْنَسَبّبٍ المكره؛ لأن غيرَ المكلّف ليس له إرادة وقوّة فهو سَّبِيهٌ 
للإلجحاء مَامَاء لذا ييكون الضَّمان على المكره. 

والصَّحيحُ أن المكره لو هدّد المكرّه بها دون القَيْل فإنّه لا يجوز القَيْلء فمبَلًا 
لو هدّده بأخذ مال أو َب فإن هذا ليس إكرامًا تُجيز له القَدْل؛ٍ لأن أَحَدْ المال 
يُمكِن استئْقاذه فيها بَعدُه وكذلِكٌ المَّرْبٍ ولو كان يُؤْدّي للمَوؤت فإنه ليس مُوْكَدَا 
أن يسبب في مَوْت المكرٌه. 

وإن أَمَرَ ُكلف مُكلما بالل فالقصاص على اكأمور إن كان عايًا تَحريم 
الل يه عني: بالغ عاق مر باس ساس ليه 
القَيْلء أمّا لو كان لا يَعلّم بتّحريم القَنْل فالقصاص على الآمر؛ لأنّه هو الذي غرّه. 

فإن قيل: ومّل أَحَدْ لا يَعلّم تحريم القَْل؟ 

الثوات: قد كر 0ط يلاد الإشساقررلا ري نلك كل 
لِرَقيٌ: «فإن أَمَرَ أعجّميًا بِالقَدّل) يُريد بالأعجمىٌ أئَّم في ذلِكَ الوَقْتِ الأعاجمْ 
و يد و لأن اكأمور 


لا يدرى. 
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وقولّنا: «القصاص» في مِثْل هذه اكسائل يُرَادُ به القصاص أو الديّة فقَدُ 
يُعدّل عن القصاص إلى الدَيّة. ْ 

وإن أَمَر غَبْرَ مكلّف أو مُكلّا يهل تحريمّه فالقصاص على الآمر» هذا مَفهوم 
العبارة الأولى. 

فإن قيل: ولو أَمَر السّلْطانَ الحاكِمٌ بِقَيْل شَخْص فقتَلّه الكأمور ثُم تين أنه 
ظُلّم؛ فعلى من يُكون الضّان؟ 

تقول: فيه التمُصيل : 

" فإن كان هذا اكأمو رُ يَعلّم أن السّلْطان ظالِكفالضَان عليه؛ لأنه قتّل تَفْسًا 
محرَّمة عَمِدَا نحضًا. 

" وإن كان لا يعم أن السّلْطان ظالفإنه لا ضَمانَ عليه. 


و 


ل 


وهل يجوز للمأمور أن يُطيع السُّلْطان في قَيْل من يعرف أنه لا يَستَحِقَ " 

فهذه مَسألة مع ا يَرآنة: ره الأ الأشل جرب 
طاعة السُّلْطان إِلّا في الَخْصية» وهنا لم تَتَحقّق أنه ظالم» فإذا لم تَتَحمّق أنه ظالم فإن 
الأطل انالا امن دن 

وقال بعض الغْلاء رَمَهْرلَة: لا تجوز طاعتّه في هذه الَسأَلةِ؛ِ لأن الأضل طاعة 
السُّلْطانء لكِن عندنا أصلّ آخرٌ وهو: عِصّمة الدّماء» فيجب التَبيّ قبل قَثْل النفس. 

والصَّحَيحٌ في هذه الَسأَلةٍ أن تقول بالتفصيل: 


" إذا كان السّلْطان عادلا جاز له أن يَقتله من غير أن يعرف السبّب. 
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" وإذا كان غير عادِلٍ فلا يجوز أن يتقتله حتى يَعرف السبّب. وأنه مُبِيحٌ للقثل. 
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استيفاء القصاص: 

الكلام عن استيفاء القصاص والعَفُو عنه. واستيفاء اللقصاص غيرٌ شّروط 
القصاص؛ فشروط القصاص هي شُروط لوت وهذه الشَّروطٌ لا تيوق 
إلا بشّروط لتنفيذه» فتّروط القصاص المْسة هي شُروط لثُبوت القصاصء 
والثّلاثة التالية شر وط لتنفيذه. 

ولا تسترق القضصاض الا يشرو 

وَلَّا: أن يكون مُستحقه مُكلّمًا: 

وهو ا العاقل» والُراد بِمُستَحِقه هُم مُستَحِقَو القصاص؛ أي : الورّثة؛ 
لأتمم هم اين يرون قال فليّرئوا د دَمّهء إذا سقط القصاص فإن الدَيَة 7 ترجع 

رَنة امُستَحِقَ للقصاص هم الورّثة» سَواءٌ ورئوا بفْرْض أو تَغصيب أو رحمء 

وسَواءٌ كان سبَبٌ إِزْثهم الرَوْحية أو القراية أو الو للاه: ٠‏ 

فلو قتِل إنسانٌ وله ئّلاثة أؤلاد: اثنان بالِغان وواجد لم يبل فإنّهِ لا يُتَصٌ 
ولو كاتو] انارو ىا لخاع وو اعد عقر نا قلا إنتس أرق كتوق شكلت: 

فإذا كان أَحَد الورّثة غيرَ مُكلّف حبس الجاني حنّى يُكلّفء فمئّلا لو كان أحَد 
الورّثة له شَهُر واجد فإن الحان تبس حمس عشرة م َه إل مهدا ون كان اعد 
الوؤقة عَنوتا فإ الحاق حبس حتى ثنيق أو يموت وتتقل إل .ورقة؛ إلا أن الخلراء 
يمَهُلنَهُ قالوا: إن احتاج الحجُنون إلى نفقةٍ فإنه لا باس لوَليْهِ أن ينال عن التقصاص 
إلى الذيّة؛ لأن المدّة سكتطول سئّوات كثيرةً. 
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ثانيًا: اتفاق مُستّحقيه عليه: 

0 فاق اَن عل القصاصصء فا ليقو ذلا قصاصّء فلو اف 
واحِدٌ من الورّثة ولو كان واتدذاهن الف كانه لا قصاص. وَالدَّليلٌ قر لتعال: 
#همن عفى لهد من أحيه عَىْء فَأنْباءا بالمعروفه وأداء ِلَيَهِ بإِحْسَنِ © [البقرة:178]» فقوله: 

تَيْءُ * نكرة في سياق الشَّرْطء فهو عامٌ يَشْمّل القَليل والكثير. 

فلو عْفِيَ عن جُزْء من القصاص ولو جُرْء من ألّف جُرْء فإنه يَسقط القصاص؛ 

ولذلِك قال: #مَايْباء بِالْمَعرُوفٍ وأداء إليَه إِحْسَنِ *. 


. 


0 


الثًا: أن يُوْمَن تَعدّي ضرّره لعَبْر الجاني : 

أي: يُوْمَن تَعدّي ضرّر الاستيفاء لِعَيْر الجاني» فإن كان لا يَوْمَّنَ فإنه لا قصاصٌ. 

كالمذلك :اما بحام .وك هلبه القضا قن انلز تققد منهاة لان 
الاقتتصاصٌ منها يدي إلى قَثْل ما في بَطنهاء وما في بَطنها لم تَحصّل منه جناية» فهو 
مَعصومٌ ولقَدُ قال تعالى: ولا رّرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أُخْرك 4 [الأنعام:154]. 

يذللا نك ها عاد الله من قِصّة الَرْأة التي زّتْ فحمّلّت من الزّنا 
نت إلى الَِيّ وك فأ مَرّها أن تَننَظِرِ حنَّى تَضَعء نّم وضَعَتٍ الطَفْل وجاءت إلى لدي 
يلل فأمَرها أن تَبِقَى حنَّى تَفطمه. ابتاك لخب وجاات إلبد لايل الي 
كِسْرة خب يَأكُلها؛ ليَتييّن أن الطَفْل قد فطِمء فأمَر الي يله برَجمها"". 

والقصاصٌ مثله. وهو في غاية القياسء يَعِنِي: من أوضّح القياس أثنا لو 
اقتَصّصّنا منها فجَبَيّنا على الْحَمْل لكَنَا قتَلّنا نَفسًا بِغَيْر حَقٌ. 


_- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١7965(‏ من حديث 


و ضمحو 


بريدة بن الخحصيب وروَلنَهُعَنْهُ. 
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وذلك حتّى تَضّع ولَدَها وتّفطِمه إن لم يُوجَد مَن يُرضِعْه فإن جد مَن 
يُرضِعه وطالب أَوْلياءُ المقتول بالقصاص اقتصّ منها؛ لأنها في هذه الحالٍ يُْمَن من 
التَعدّيء ولكِنْ مع ذلِك تقول: الأفضّلٌ أن تَبَقَى حبَّى تفطمه؛ لأن لبَنَ غير الأ 
لا يُساوي لبَنَ الأمٌ. 

الحاصل: أن الشَّرْط الثالث: هو أن يُوْمَن تَعدَّي ضرّر الاستيفاء على خَيْر 
الجاني» فإن لم يُوْمَن فلا يُسِتَوْقٌ القصاص حتَّى يُزول الضرَّرٌ. 

فإذا أَصَفْنا هذه الشَّروط الثلاثة إلى الشّروط الْخَمْسة السابقة» صار القتصاص 
لا يدج إلا بئَانية شُروط؛ حمْسة لتُبوت القصاصء وئَّلائة للاستيفاء. 
العَفُوعن القصاص: 
حون العفو عن القصاصض عَانًا أو إلى الذية أو إلى الأفصّل منهماء فالقصاص 
ع تايف لأزلياء المتتول» كل وات الش عر بفنه رتزضن أو التصييية سن اذ زج 
أو الرّؤجة» ويجوز العفو عن القصاص إلى الذيّة» فيختارون الذيّة فقَطْ. 

وَالدَّليلُ على ذْلِكَ قولّه تعال: #هَمنْ عُْفَ له من أحيد مي فَايَْاء بالمعرونٍ »* 
[البقرة:17/8]» وهذا ليلُ على تجمواز لعفو إلى الديّة ا واد لَه بإِحْسَنٍ #؛ 
ولقَْل التي كل : من قيلَ لَه كتيل فَهوَ بكَبْرِ النَظَرَيْنِ'"» وظاهِرٌ الآية الكريمة أن 
هذا الخيارٌ ثابت مُطلَقَا وهو قولٌ جُمهور أَمْل العِلّم لظاهر الكتاب والسّنَة. 


وي سك() 


وذهتَ الإمام مالك" شيخ الإسلام ابن ثيميه يجاعة من أهُل العِلّم 


7 
.و 


.)588٠( أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وِدَإيَدُعَنه.‎ ))١705( ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدهاء رقم‎ 

(؟) المدونة (5/ "567). 

فر مجموع الفتاوى (8؟717/5-/3"117). 
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تحتل إلى أن قل الغيلة لا ار فيه وأنه تيب القصاص» حتى لو أن أؤلاء النتول 

وقَثْل الغيلة: هو الذي يكون على غِرَّة متلا كقثله وهو نائٌ» أو في مَكانٍ آمن 
كالًساجد والأسْواق وما أشبّه ذلِكٌ فيَقئّله فتقول الإمامٌ مالِكٌ وشَْيْخَ الإسلام 
ابن تيمبّة: إنه لا خيارٌ. 

وعلى هذا حملت قِصّة عل بن أبي طالب ” َََدَْنَهُ حين قتَلّه عبد الرّحمن بن 
مُلجَم فاقئّصّ منه الْحَسَنٌ بن عم" مع أن هُناكَ له ذريّة صِغْارًا لم يَبلُغْوا؛ لكِنّه 
2 ا وو سو 
تحير بين الققصاص والدَّيّة» بل اللقصاص لا بد منه؛ ولهذا اقتصّ سٌ منه ا حسن ووَدَآنَدعَتَُ 

كي - ا د امياد اا م 
لمكن ع تن تيم عليه وكذلك من بالشوق أو بالسجد لايمكنهالُخلص 
نف إلا أن تكون لكل إسان: حارس .حاص » وهذاغية مكن؛ لذلك كان هذا 
القولُ قويّا جدًّا من حيثٌ النظرء ولا يمَِع أن تكون عُموماتٌ الكتاب والسّنّة مُقيّدة 
أو خمفنةن) تتسقيية المضليفة: 

ثم إن له شاهدًا من فِعْل الصَّحابّ الحسَن بن علحٌ بن أبي طالب صََإئعَنة: 
فإنه قل عبدَ الرحمن بنّ مُلجَم دون أن يأخذ إِذْن الباقين» فدَلُ هذا على أن قَثْل 
الغيلة ليس فيه تحير بين العفو والقصاص. 


.)76 /١1( أخرجه ابن أبي شيبة» رقم (7817*07), والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
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ووذاحك ال يخ عبد الله بن عبد ال حمن أبا بطين رَيِمَدَنَهُ -له حاشية على 
(الرّوض الْربع)» وكان قاضِيًا في عنيزةً قَديَ-. وحصّل أن امرأةً اغتالّتْ طِفلة 
عليها ذمَبٌء أَدَحَلَنْها في بيتها وقتَلتْها وأَحَدَّت الذَّهَبء ثم دقَئَنْها في جانب البيت: 
فطلب أَهلّها وفتّشوا حتى عتَّرُوا عليهاء فأَمَّر بقتلهاء ولم يَستَأذِن من أحد من الورئة؛ 
لأن هذا قتل غيلة. 

هل يجوز المصاحّة عن القصاص بِأكثَر من الدَّيّة؟ 

هذه اكسألة فيها خلا فين الخلا يمورلتة فمكلة لو أننا أرَذنا القضاضص هرد 
القاتل فطلب مِنَا أن نُصالحه على أن يدقع أكثرٌ من الدّيّة» متلا لو كانت الدّيّة مئة لف 
وعَرَض هو أن يدقع مليوئاء فهل يجوز أن تأخذ منه المليون وتعفوٌ عنه. أو تقول: 
ما لنا إلا الديّة أو القصاصء وهذا محْتَلف فيه. 

فونهم مَن يُقول: لا بأس أن يأخذ أَْلياء القتيل أكثرٌ من الدّية مُصاكَةً. 

ومنهم من يَرَى أَنَّهِ لا تجوز أن يَأخذ أكثر؛ لأن الشَّرْع جعل للتّمْس قيمة 
لاوز تعداء:فإن تعذعا تعد نشدود الله فقول لاز باء المتتول: إما أن تقتصوا 
أو تَأخدو الذية أمَا أن تأحذوا اكه فلايحلٌ لكم؛ لأن الشّرْع عَيّن البدّل والْبدّل 
متف قا لا [ فيه القهنا دوو اليد ليهو الدية بق واستَدلُو بقول الي كل : ١مَنْ‏ قتِلَ 
َه كتيل فَهُوَ ب > بَخَيْر الَظرَيْنَ»" اموذكر الذي أو التعناض وها بذل عل اله لاا ” 
له فيها سوى ذلِك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم (758/6)» ومسلم: 
كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدهاء رقم »)١1705(‏ من حديث أب هريرة ووِدَإيَُعَنَهُ. 


كتاب الجنايات ( القصاص ) 
وقال عدي الخلا نوات الى ا عن 
مدناين خديب 0 أثر ثماوية / تعن بمَئْلهه فدقّع الْحَسَن وجماعة سَبْع ديات لتَلَا 
يقتلّ» ولكِن أَوْلياءٌ المقتول صمّموا أن يُقتل» قالوا: فهذا فِعْل فعَلّه صَحابة» وما 
فعَلّه الصّحابة فهو حُبجّة ما لم يُوجَد ما يَمّعه. 
ولا شَكَ أن الاحتياط أَلَّا يَأْذ الإنْسان أكثر من الدَّيّة» فلو كان يُريد العَفُوَ 
اا 


آذ 


وقولنا: «أو عَحَانَا ر بَعنِي: يَعفو بدون شىء» وهو أفضَلٌ من القصاص ومن 
العَفُو إلى الثية أيضَاء إلا أن ون الصلّحة في القصاص. فلو كانت الصلّحة في 
اساي اللإساضي الل على من الى #الادرييا) رق نعلا تن اللو 01 
العَفُو أَفضَل؛ لقَؤْله تعالى: #وَآن تََهُوَا أَوْمب لِلتَّقَوَى * [البقرة:759]» فذْكرَ أنه أَقَرَبُ 
للتقوى. وليس هو من التقوى. راي أترت 40 لأنّهِ قد لا ييكون من التَقوّى. 

نّم إن العَفُو الَذُكور في القرآن مُقِيّد بِقَوْلهِ تعالى: لهَمَنَ عقا وَلسَلمَ جره 
َلَ أنُو4 [الشورى:٠4]»‏ فإذا كان في العَهُو إِصْلاح كان العَفُو أَفضَلٌء وإن لم يَكّن فيه 
إضلاح فعدمٌ العَفُو أَفصَل. 

فلو قَدّر أن الجانَ رجٌل شِرّير مُعتَّدِ على الناس» فلو عمّوْنا عنه في هذا الرجّل 
ابوت ادو وين لا كك 1 لقذه نا واله لبدو افيه اكت الله ا قد 
الآجْر ب إذا كان في العَفُو إِضْلاحء أما إذا كان في العَفُو إفساد فإن الله لا نب 
يردي فكنك تقول إن الحدو أقضل مُظلقا؟! 

ومن نّم ترَى أن يمن الممَطأ ما يَتَصرّف به بعض الناس اليَوْم في مَسأَلة امحوادث. 
فبمُجرّد ما يحصّل الحادث يذهب للقاضي ويُقول: أنا مُتَنازِل عن حَقٌ الصدوم. 
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وهذا من التَطّأ ومن العاطفة اُنكَرفة» صَحِيحٌ أن العَلّف على الناس جيّد لكِن 
القطف لام أن يكون مقووتا بالعقن» والعطف أوالء أفةاقين المكروفة لعفل لاه 
فيها؛ ولِهّذا قال الله تعالى في عقوبة الرّنا: #ولا تحدم يما رأقة في دين أله * [النور:؟]. 
فليسّ العَفْرٌ دائًا أفضلء وليس الَانُ دايا أفضلّء ولبِسّ العَطّف غل الناس دايا 
أفضَل. 

فيجب أُوَّلَا إذا ومّع الحادث أن تَتَوقّف ونَنظر ما هي أَسْباب الحادث. فمَدْ 
يكون هذا الرجُل سَكْرانَ» فليس من الأفضّل أن تَعفْوَ عن السَّكْران؛ لأنّنا إذا عمَّوْنا 
عنه لا ميمه بعد ذلِكٌ. 

وكذْلِكَ تقول: إِنَّه مُطلّقَا ليس العفو أفضصَل؛ لأنّنا إذا عمّؤنا تَجدَأ 
وصاروا داعا في استَهْتار ولا مهم لكن إذا عوقِبوا بِأَحذ ما يجب عليهم من الدّيّةء 
ذلا شك أنه سحن 
فَالعَفوُ عَحَانَا أفضَلٌ إِلّا أن تتكون اكصلّحة في القصاصء فيكون القصاص 


الناس 


١١ 


كيف يُكون الاقتصاص من الجاني؟ 
اختلّف في هذا أَهْل العِلّم وَمَهُرلئَة: 
فمنهم مَن يقول: اتن ونه لا بالكتقيووإن كل ينا ره وهو لقي 
واعتخوا لذلكيه] زواةانن ماحة أن الى د قال: «لا قَوَدَ إلا لتقم 
ل رقو 52م و 


َه 1 سَ سُْ 6 س 0007 0 0 ن 2 م 
وبقوله علد «إن الله كتبّ الإحسان على كل شىء؛ فإذا تلد فاحسنوا القتلة» وإذا 


.)777 /( انظر: الكافي‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف. رقم (3577)» من حديث أب بكرة‎ )( 


9 وو 
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م 1 


دَبَحْتَمْ فَأخسنوا الدَبْحَة)""» ولا سَّكَ أن فِعْل ما يُريح المقتول هو من إخسان القِثلة 
وأن قَثْلَهِ بالسّيّف أَريَحٌ له من قَثْله بالمّشّبة. 
-. ور 2ه لضو ةي ا على م 8 
وقال بعض أهْل العلم يَمَهُرلََهُ -وهو الراجح-: إنْه يُقنّص من الحاني بمثل 
يس من رن 2000 كم 0 01 2 
ما قتل به إلا في المسألتيْن المستثتيئن» فإن قتل بسَيّف قيل بِسَيّفء وإن قتَلّهِ بنار قتِل 
١‏ بد فل الك اقل الوا سوا ند اق ال عر ا ا ا 0 
بنار» وإن قتل بصعق كهربائي قتِل بصعق كهربائي» وإن قتل برّض الراس أو شق 
6 1 2 اا 0 0 نض 2 :بر 5 
التطن أو ما أشبّه ذلك قتّل به وإن قبل بحَسّبة قتل بخسّبة» وَاستَدَل مَؤُلاء بقوله 
تعالى: وهم عند ل ََعْنَّدُوا عله بمثل ما أعتَدّئ عَليَكحْ # [البقرة:94١]»‏ وقوله 
< سسا روه 2 4 3 ّ 000 َك 
تَعالى: #فَعَاقبوا بِمِْلٍ ما عُوقِبسُم به [النحل:177]» ثم إن قوله تعالى: # وَلَكُمْ في 
520 م 7 ع ١‏ 0 ْ 6 سسلهه 
لْقِصَاصٍ حَيَوِه 4 [البقرة:179]» والقصاص مأخوذ من: قصّ الأثْرَ إذا تتَبّعه» ومّعلوم 
ا :5 2 ل 5 0 اك ه 
أن تمام القصاص إن هو أن تزهق نفس الجاني ى) أزهق تفس المجني عليه ولكن 
أن يفل به ىا فعل؛ لأن اقتصّ بمَعتّى: أذ بحقه الذي له. 
م 3 1 اي عرزت وس ٠‏ ص ره. ب2 3 
واستَدَلُوا من السّنة بأن النبيّ كل ثبت عنه في الصَّحِيحَيْن أنه رَضْ رَأس 
اليَهودِيّ بين حجَرَّيْن حين رَض رأس الجارية من الأتصار وأخذ ما عليها من الل 
فجعلوا يَسألوا: من فعَل بك هذا؟ كلما ذكّروا أحَدَا وهي ساكتة حتى ذكّروا ذلك 
اليَهوديّ فَأَوْمَأْتْ برأسهاء فأحَذوا اليَهودِيّ فاعترف. فأمّر النبىّ ِلِ أن برض 
ع 9 ره (") ل د ل 0000 و 9 ف 2 ب 
رَأسه بين حجرين ؛ وهذا نص في الموضوع ليس ليلا عاماء وهو تطبيق للقران 
1 عن 
ودليل من السنة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم (11465١)؛‏ من 


رقم ,)551١(‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص 2 القنل با حجر وغيره. رقم 
»)١7177(‏ من حديث أنس بن مالك وَابَدْعَنْةُ. 
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عبان ام الل بكرن بالالوصاص من اججان بيال ماجتى يهان كان كل 
قثلة سّنيعة قتّل قِيّْلة ' تنيعة» وإن كان قَتَل قِثّلة غير سّنيعة قتّل قِثْلة غير ّنيعة» فهذا 
ما يَقتّضيه الكتاب والسَّنْة والنظّر الصّحيح. 

وأجابوا عن وَلِيلٍ الآحرينء أمّا قوله: «لا قَوَدَ إِلّا بالسّيْفِ»ه!" فالحديتٌ 
صعيفتٌ» وهو ا ارد به ابن ماجَفه والغالب كما قال 5 شَيّخْ الإسلام ابن تيميّة- 
أن ما انفرّد به ابن مَاجَهُ فهو ضَعيفٌ' "يوالق يت 1 تقوم به الحجة. 


وأمّا قوله كلَه: ذا قَتلَُمْأَحْيُِو نوا القَِلّةَ)!". فَإِنَّا تقول في التواب عنه واجدًا 

0 

مَأ أن كوف هذ عام حص ,صوصن القصاصضي» وكوف كران إذا كنا أن 

ا ا 0 بأن إحسان القثلة هو التّمنَّى 
فيها على م2 مُقتَضى الشَّرْع؛ لأن الشّع كله ساد والفهُ تعالى يتقول عن هذا القُرآن 

أنه #يَدى لِلَّقى 1 قوم 4 [الإسراء:4]؛ ولهذا جاء الرَّجُم للزاني بالأخجار حنّى 

غرف العوهذا اك عله عا لى نا «السرفت» 


فون تقرك: إن الكشم إسناءة ونه الاموقن تتتوق: اودر التلق أ 


| 


00 ابن ماجه: كتاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف. رقم (75777)) من حديث أبي بكرة 

(5) نقل هذا الكلام عن الإماء المزي» انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (5/ 47 7). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم »)١1100(‏ من 
حديث شداد بن أوس وَبَدْعَنْها. 

(5) كما ورد في حديث ماعز والغامدية» أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه 
بالزنى» رقم »)١596(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رََإَبَدْعَنَهُ. 
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للحيوان من الذّبْح. فستعدل عن الذّبْح إلى الصَّعْق؟ لاء فإن هذا لا تجوز؛ لأن 
مَعنَى (إِذَا دَبَحْتَمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَة2, أي: قَشَّوَا فيها على مُقتَضى الشَّرْع ولا شَكَ 
أن ما واقَقٌّ الشَّرْع فهو حسَنٌ» وعلى هذا لا يكون في الخديث: فأحسنوا القَيْلة. 


والقَول الراجح: أن يُقتّل الجاني بمثل ما قَتَل به. 

فالقول الراجح ني القصاص: هو أن يُفعل بالجاني ى) فعّلء فإن كان سَقَاه 
للدت اس لفوت 20 لو أمقاف اح فاك قلة الى خاو لآن 
الْحَمْر محرّم لذاته» أما القَثْل بالحَسّبة فهو محرّم للعٌدوان. 

ولهذا اسَكَدم حيبي يي ا 

وقولنا: «إلّا أ أذ ررقى ا لستجنونة يدراه فإذا رقي ي الُستَحقُونه وهمٌ الورثة. 
بدونها فإنّهِ يتل با يَرضَوْت بهء فلو كان ألقاه من شاهق مكّلاء وقال الْستَحِقُون: 
نحن تَرصَى أن يقل بالسّيّف. فهذا تجوز. 

فإذا قال قايِلٌ: كَيّف يجبوزء فلو عمّوْنا عنه في الكَيّفية لكان في ذلِكٌ أَلَدَللمَيت؟ 

قلنا: لكن رم لم يلت لذلك» 1 أنه إذا جاز ! إسقاط القَثْل أُصك العفو 
عن القاتل سواء ذَيّة أو حَحَانَا ناء فإشقاط كيفيته كَيْفيته من باب اول فإذا كان تجوز أن 
يُسقِطوا أصلّ القصاص فإِسْقاطُّهِم كفي من باب أؤلى. 

ولو رأى الإمامٌ أن يُنقَذَ القتصاص حسب ما فعّل الجاني» ولو رضي الأؤلياء 
بدونه؟ 


تقول: تجوزء وله الح في ذلِك. لا سيّا على اختيار شَيّحْ الإسلام ابن تيم 
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وَمَدُلنَكَ الذي يَرَى أن قَثْل الغِيلة ليس فيه ديّة!". 

والثاني: أن يُكون الفِعْل حُحرّمًا لذاته» أي: الذي فعله باكَجنِيٌ عليه حتى مات 
إذا كان مُحرَّمًا لذاته» فإنَّنا لا تفْعَله به» مثل لو كان -والعِياذُ بالله- سبّبُ القَيْل أن 
تلوّط بغلام» أي: فعَلّ به الفاجشة» ومات الغلام من هذا الفِعْل» فلا يُقنَص منه 
بأن يُتَلوّط به؛ لأن هذا مُحرّم لذاته» وكذْلِكٌ لو رَنَى بجارية صَغيرة ومانّت منه 
بِآنَنا لا تقول: إنه يُوْنَى بإنسان يَفعل به الفاجشة حتّى يَموت؛ لأن هذا محرّم 
لذاته» ومثل أيضًا لو أسقاه عَمْرًا حتّى مات به فإنَّه لا يُسقَى عَمْرَاِ لأن الَْمْر حرم 
لذاته» أمّا لو سّقاه سنا فإنّهِ يُسقَى سَنَ لأن السَّحَّ مُرّم لضرّره والعُدوانٍ فيه» وهذا 
الضِرَّرٌ فعلّه هذا الجاني فيُفعَل به مثل ما فعل. 

الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفّارة فّتله : 

أقسامٌ أربعة: 

القسم الأوّل: ما لا ضَمان فيه ولا كفارة وله ثلاث صَور: 

الصّورة الأولى: أن يموت مع أمه ولم يخرج منها. 

الثّانية: أن يحرج مُضغة غير مخلّقة أو قبل ذلك. 

لثّالئة: أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها؛ ذكره في المغني 
(57/10 ط. هجر) وعدّله بأنّ كم الولد لا يثيّت إِلّا بعد خروجه قال: وحكي 
عن الزُهري أن عليه عُرَّة؛ لأنّ الظاهر أنه قل الجتنين. 


.)717/-1715/54( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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القسم الثاني: ما يُضمن بِغْرّةٍ ولا كفارة فيه وله صّورة واحدة» وهي أنْ يخرج 
و. .سه خلّقة قبل تفخ الرّوح فيه. 

القسم الثالث: ما يُضمن بغرّةٍ مع الكفارة وله ثلاث صُور: 

الصورة الأولى: أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه. 

ا يه 3 

الثانية: أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لثله ثم يموت من الجناية. 

8 1 . و و 

القسم الرّابع: ما يُضمن بدِية كاملة مع الكفارة» وله صٌورة واحدة» وهي 
ىل نء. عر َه ا 
أن يخرج حيا لوّقت يعيش ثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الحناية. 

القصاص فيما دون النفس: 

ب 5 : وت رض 

لايئيّت القصاص فيا دون النفس إلا حيث ثبت فيها. 

القصاصٌ فيم| دون النفس ثابت في قوله تعالى: ‏ وَكمَا عَلَيِمَ فيبآ أنَّ نفس 
52 هء» 7 سر 6ر2 رصح > سا صح م رمم ع مح 2 ره هد صم 
بألتّقين ولعت بِالْمَيتٍ والْأنفَ بالأنف والأذت بالأذن وَالسَنّ بِآلسَنّ 
وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ > [امائدة:ه4]» هذا ما عدا التفّس بالتفُس فكُلّها قصاص فيما دون 
النفس. 

٠ 5 4 0‏ 5 9 د 4 و كثاء. 0 َس 

قولنا: «لا ينبت القصاص فيط دون النفس إلا حيث ثُبّتَ فيها»» إذن لا بذ 
من مُراعاة الشّروط الْخَمْسة السابقة للثبوتء فمثّلا لو أن مُسلًا قطّع يَدَ كافر فإنه 

ا ة 0" 0 و : 48 يركس 1 سلس مه 5 

لا تقطع يَد المسلم؛ لآن المسلم لا يقتل بالكافِر» ولو أن حرا قطع يد عبد على القول 
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بأنه لا يُقتّل به فإِنّه لا يُتقطّع به ولو أن والِدَا قطّع يَدَ ولّدِه فإنه لا ييقطّع به على القَؤْل 
بأنه لا يُقتصٌُ به» ولو أن إنسانًا قطّعَ يَدَ شَخْص خطأاً فإنه لا يُقطّع؛ لأن الشّرْط أن 
تتكون الجناية عَمَدَا نحضًا. 

0 


حَزهها 


في الطرّف كالعَين والأدّنء ويُشّ نط له: 


يَعِنِي : : في الخزء من الإنسان» وذلِك فيا إذا كان العُضوٌ مُستقِلًاه يَعي: له 
رك تنك ميت انف عن السنن نكا لذن والقف وارلا وكاتوا حت 
واللّسان والشَّفَتئْنء الهم كل َيءِ مُنفرد يَتمَيّرَ عن باقِي البَدّن فإنه يُعتبرَ من 
9 فهذا يُشرّط له كلاثة شروط للاستيفاء: 


لا: إمُكان الاستيفاء بلا حَيْفٍ: 
بأن يكون القع من مفصل أو له حد ينهي ي إليه» يعني : يشترّط أن يمكين 
الاستيفاء بدون حيف. وهذا لا ب يتَحمّق إِلّا إذا كان القَطم من مَفصل أو له حا 


يَنتَهِي إليه» مثْل قَطعه من مَفصل الكَفف أو المرقق» فهذا يُمكِن أن تُقطّع الجانَ من 
مَفصل الكَففٌ؛ لأن له حَذًَا ينهي إليه ويكَمير 

ومثلوا لذَلِكَ بوارن الأَنّف وهو ما لانّ منه» فهذا اللَينُ يُمكِن أن يُقسصّ منه 
أنه ين فح مع أنه ليس مفيا. اكه و وول لكر الاتففي ا نكن دنه 
وكذلك الخصيتان مُتميّرة وإن لم يَكُن لَهَا فصل فاه أنه لا بد أن يكون من 
مَفصل أو له حَدٌ يَنتَهَي إليه. 

فلو قطّع من نِضْف الذّراع بناءً على هذا لا يبت القصاص؛ لأنّه لا يُمكِن 
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امقفاؤه لمعتف فاك ب نص لأنَّه ليس من مَفْصِل ولا من حَدَ ينهي إليه» وعلى 
هذا (إلَّا بِحَيّْف) هذا هو اكَذمّب» وقد قالوا: إِنَّه لا يُوجد في الجسم شيءٌ لا ينهي 
بمفصل يُمكِن القصاص منه إِلّا مارن الأَنف؛ لأن له حَذًا يَمَهِي إليه”". 

ولو أن الجا أعوّرُ وقلّع عيئا صَحيحة من رجُل له عَيْنان وهي الممائلة لعَيْنه 
الصّحيحة فقد اختّلّف العُلّاء في هذاء لكِن القَؤل الصّحيح: لا ينص منه؛ لؤجود 
الحَيّف؛ لأنّنا إذا اقِتَصَصّنا من الجاني أَفْقَدْناه بصَرّهء وعلى هذا فَإِنّه لا يُقنَصَ 
منه . 

وهُناك رَأَيّ آكَرُ يتقول: يجوز أن يُقمّصّ منه إذا أَمكّن بالنّسبة» أي: لا بالحَجُم 
متلاء إذا قدَّرْنا أن الُْطوع ذراعه طَويل وقَطّعه من تلدَيْه فإذا قِسْنا اللتين بذراع 
الجاني يصل إلى الرفِق فتقطع بِالنّسْبةء أي: بِالثلتَين فإذا لم يكن هذا فإنه يُقطّع من 
مَفصل الكَفف وله أَرْش الزائد. 

و زياع ا او عو ليايه 
بالتفس وا ل ا وَأَلسَنَ يِاَلسِنَ * 
[المائدة:ه 4]» فإذا 7 قاكل: هذا في التوراة؛ لآن الله تعال يقول: « وكبنا ليم فآ * 
أي: في التّؤراة قَلّنا نا: ولكن الشَّرْع أقرَّه بدَليل قِصّة الرَ كوبت النظر التى عضوت 
برل جارية من الألصان تتوشيوا ماهم ال فايرالا أن يكون القصاص» فقال 
انس يد الضير: والله لا كمسر نه الربيع. ثم إن الله تعالى هَدَى المرأة وأؤلياتها إلى 
أن يَعفواء فقال النبِنّ كلله: إن مِنْ باد الله م مَنْ لَوْأَقْسَمَ عَلَ الله لَأبر رَه)» وَالّهِمٌ أن 
الرَّسولَ كي قال له لا قال: والله لا تكسر كن الربيّع قال: يا نس كِتَابُ الله 


.)١189 /5( انظر: الإقناع‎ )١( 
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القِصَاصٌء كِنَاثُ الله القِصَاضٌ2"". فدَلٌ هذا على أن الدَّْيعة الإسّلامية أَقَدَت هذه 
الآية. 
٠‏ 2 1 ك 1 لك ٠‏ )اه إل .هه 1 أ ار 


ا 


قِصَاصٌ * [المائدة:ه4]» 0 ما أمكد القصاص منه نفك. 


ره 


والآنّ بسبّب تَقَدّم الطب يُمكِن أن يق . قتصس هته يدقة) فتقول للكطاء: مَدوَرَا لنا 
واي ا ل 00 من القَطّم؟ 
فو أمكن القضاص انه عم رهذا مرشة أوَلَا لدَلالة 

رصي عليه وموم ترد تداق م اغتدى عَلِنِي مَقَدُوعَكَهِ مل ما عند 
عَليَكمْ # [البقرة:145]» وعموم قوله تعالى: «اجح تاس 4 م إن لطر يتفي 
ذلِكَ والجكمة والصلّحة» إذ لو نا نا بهذا القولي الذي ب يقول: لا بْدَ أن يكون من 
تفصل. لكان كُلّ جرم يَتحيّل ويقول: عَم من قوق التنصِل من أجل ألا أقطّع؛ 


0 


وهذا لا يمكن أن يَأتيّ به الشّرْع. 

ثانيًا: الماتّلة في الاسم والموضع كاليدٍ اليّمَى باليّدِ اليُمَى فلا تقطع الرّجُْل 
مها ولا اليّد البُشرى 

وليل ذلِكٌ قولّه تعالى: وأ امرك بالك 4 انمض 00 والكروف اع الاخة 


العرّبية أنه إذا عاد الاسْمٌ مُعرَّهَا ب(أل) فإن الثاني هو الأوّل وتكون (أل) هنا للعَهْد 
0 كا في قوله تعالى: لإا أرَسَلنَ إِلتَي رَسُولا سَنهِدًا عَلشَكدِ 5 رسلا إل وعَوْنَ 
((4) فعصئ فرعورتث التسول * [المزمل:6١5-1١]»‏ الكسول هو الأول وقال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب الصلح في الدية. رقم 16 ومسلم: كتاب القسامة» 
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم »)١71/5(‏ من حديث أنس بن مالك ودَليَدُعَنَه لتَدُعَنَةُ. 
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اين مم لمر مرا (0) إِنَ ممَ ألْصسْر سا4 [الشرح:ه-5]» فالعُسْر الثاني هو الأوّل؛ ولِهّذا 
يروَى عن ابن عباس أنه قال: لَنْ يَعلِب عشر يُسْرَيْنٍ. 

إِذْنِ العَيْن بالعَيْنء فالعَيْن الثانية هي العَيْن الأول» ولا تكون الأول إل إذا 
قالخ وانها لي الالم رالركيي: ولاش اوس رار سرع اتبنانا اللقيي بالسمدءة 
هذه الذَّلالةٌ من القَرْآن من حيتٌ اللَفْظ ودليلٌ آحَرُ من حيثٌ الَعتَى: القصاص 
لايم إلا حيثُ تَائَل العُضْوان في الاسم والُوضِع 

قولنا: «فاليّد الِيُمتى بِاليّدِ اليُمىء فلا تقطع الرّجْل بهاء ولا اليد اليُسرَى). 
فَرجُلٌ طم د إنسان اليُمَى فلا تُقطّع رجْله اليُمتى لعدّم المائلة في الاشم» ولا تُقطّع 
اليد اليُسرَّى بها للاختلاف في الُوضع» فلا بد من الْهاتلة في الاسم والمُوضع 

ولو أن رجلا له يَدٌ واجدة يُمتى وهي شَّيّطانية يجني بهاء وقطع اليد اليُمَى 
لرجل آخَرَ له يَدانِء فهل تقطع يَذَه اليُمتَى؟ 

الجوابٌُ: قال العْلّماء: إن الأقطع تُقطع يَذُه أو رجْله. 


و 


ثالثا: أللايتكون طرّف الجاني أكمّلَ من طرّف الَجِنِيٌ عليه: 

لو كان الجاني عيّنه اليُمَى صَحيحة وقطع عَيّْن رجل يُمنّى قائمة -أي: 
مَؤجودة- لكِنْ لا تُبِصر فلا تُقلّع عَيّنه؛ لأنّنا لو قلَعْنا عينًا صَحيحة بقائمة لم نكن 
نينا بالقصاص؛ لأنه ليس من العَدُل أن يُوْحَذ الصَّحيح بالمّعيب. 

وبالعَككس لو كانت عَيْن الجاني هي القائمة وعَيْن المجنِيٌ عليه هي الصّحيحة 
تحور القضام 4 لان تقول+ الا كن طرف لكان اكمرى فدسن فنك 
صُورتان: أن يُكون أَنْقَصَء وأن يكون مُساويًا؛ لأن طرف الجاني والَجنِيٌ عليه 
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0 كك نا ص 4 70 ٠.‏ و ره. ,ع لاه ا 2 > . 
بالنسبة للصحة والكال إِمّا أن يكونا متساوييئّن أو طرّف الجاني أكمّل فلا تؤخذ». 
أو بالعَكس بأن تكون عَيْن الجاني أنقَص فت خذ. 


5 1 ا 7 1 د 11 
فلو كانتٍ الآذن شلاءء. وأذن الجانى غير شلاءَ فلا تؤخذ؛ لان أذن الجانن 


القِسُّمِ الثاني: في الجراح 

القِسْم الثاني من القصاص فيا دون النفس هو الجراح» والضابط في الجراح 
الذي يُمكن القِصاصٌ منهاء قال: فيققصٌ لكل جرح ينهي إلى عَظْمء فججراح 
الرأس إذا انتهَى إلى العَظْم يُمكن يمكن» وكذلك العاف والذّراع» وَالكَحَيلة والفخد. 
وجح الصَّدْر والظّمْر والّذي لا ينمهي إلى عَظْم البَطْنُ فجُرْح البَطن لا يُمكِن 
القصاص منه؛ لأنه لا يَنتَهَي إلى عَظَم. 

إِذَنْ لا قصاصٌ فيه؛ لأنّهِ لا يُمكِن الاستيفاء بدون حَيّفء فالجرْح الذي 
يَنتَهِي إلى عَظُم يُمكن الاستيفاءٌ فيه بدون حَيّف. والّذي لا يَنتّهي إلى عَظْم لا يُمكِن 
الاستيفاء بدون حيف. 

وقولنا: ا لوكي لد ويد أ اااي 
سَمينء و 0 ليس ا 5 ان فقيل هذا تعت ومس آنا تأحون مساح 

الججوابُ: المحتبر الحَظّْم» حبَّى لو كانت المساحة كثيرة العَؤر لكَثْرة اللَّحُم. 

يذل لوقيس الموضبجة تكوة فى :لدأ س؛ لأنهَاتُوضح العَظمء وكذلكٌ في 
التاق يوق الت ةيوق الو هون الكت والطيريونا أشهها. 
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وقولنا: «ولا يُقتَص من غَيْرها أي: من غير اجرح متهي إلى عَظَمِ؛ لأنه 
لا يُمكِن الاستيفاء بدون حَيْف»ء وهذه العِلَّهُ الّتى ذكّروها صَحيحة, لكِن في الوَقْتَ 
ار ل تدم المتئوالة لكو الانهفاة بدوختو ءانه بدت النضاصض 
ولو با جرح الذي لا ينهي إلى عَظَُمِ؛ لعموم قوله تعالى: #والجروح قِصاصَ #* 
[المائدة: 56 ]. 


0 


فمتّى أمكّن أن , 22 مي ا 
صَدْر الَجنيٌ عليه إِلّا أن يَقتّصّ من الجاني» فلو أغطاه أَموالَا فإنّهِ لا يَشفُي صدره 
إِلّا أن يَقتَصَّ كص منه. فالمُهمٌ إذا أمكّن الاستيفاء بدون حَيّف ولو في جَرْح لا يَّهَي إلى 
عَظُم فإنه يجب القصاص؛ لقوله تعالى: #والجروح قِصاصٌ *. 

وقوأنا: إلا أن يكون أَعظَمٌ من امُوضحة' أي: إلا أن يكون اجرح أعظّمٌ من 
الوضحة قله أن تنتسٌ من المتضل :وله أرقن الراقذة بعل أنه لو أمكن القضاض 
من عت القَطّع فهو الواجسب» فإن لم يُمكنٍ انض من الّفصل وله أزش الزائد. 
والوضحة تَوْع من أنواع الجُروح في الرّأس وهي التي تُوضِح العَظْمء أي: تُبرزه 
وتظهره» ففيها حمس من الإبل. 

ومُّناك جناية أَعظَمُ من الُوضحة وهي الحاشمة التي تَهِشِم العَظُمء فين العَظُمَ 
وتَشِمه فهذه فيها عَشْر من الإبل» فهذا جل جَنَى على إنسان عَمْدًا جناية صارت 
هاشمة» تقول للمَجنيٌ عليه: لك أن تَقتَصّ مُوضحةء ولك أَْش الزائد وهي 
تمس من الإبل» أي: القَرْق الذي بين حمس الوضحة» وعُشر الحاشمة» فلو قال: 
أنا لا أريد إلا هاشمة. قُلْنا: لايُمكِن؛ لأن امحاشمة لا يُمكن الاقتصاصٌ منها؛ لآنه 
لايُمكِن القصاصٌ بدون حَيّف. والقصاصٌ عُمدَنّه ألا يكون فيه حَيْف؛ لأنّهِ في 
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القصاص لا بد أن يكون هذا مثل هذا بالصَبط. 

وأَعظَمٌ منها أيضًا: اقل واكأمومة والدامغة. 

فأمّا المنقَلة: تُوضِح العَظم وعَِْشْمه وتُنقّل العَظّم عن مكانه. 

وأمًا المأمومة: فنا الي تصِل إلى 1 الدّماغ. يَعني: يجرّحه دك 

وأمّا الدامغة: فهيّ الي تَفْرِي جِلْدة الم والغالِب أنه لا يَعيشء لكِنْ إذا 
عاش فيل تعن نذا ملق 

فإذا زادتٍ الجناية على الموضحة تَقمّصٌّ بِقَذْر الموضحةء وله أَرْش الزائد 
الوضحة فيها نس من الإيلء وفي الحاشمة عَشْر من الإيل» وفي قله خمسةً عشرٌ 
تان وق الأسوفة بوالذايقة فلك الدئة 

إِذَنْ إذا كان م هاقهة وآراد الْجْروح أن يَقتّصّ من الجاني» فيقتَص 
مُوضحة ويُعطى ء عَشْرَا من الإبل» وإذا كانت مُنقلة يُعطَى حمسة عشَّرٌ بَعيراء وإذا 
كادّتُ مأمومة أو دامغة يُعطىَّ ثانيةٌ وعشْرين بَعيرًا وثلث بعير. 

سراية الجناية وسراية القود: 

مَعنّى السّراية: الزيادة أي: إذا جَنَى على إِنْسان فزادَتٍِ الجناية فهّل هو مَضمون 
أو لا؟ 

وسراية القَوّد -أي: القصاص- نَفْس الشيء تَقَص من إنسان فإذا زاد هَل 
هو مَضمون أو لا؟ 

قلّنا: «يرايّة الجناية مَضْمونة في النّمُس» يَعنِي: إذا سَرَت للنّفْسء أو (ف) 
دوتها)؛ لأن الجناية غير مَأَذُونَ فيها وهي عُدوان وقد قال الله تعالى: #إفلا عدو" ون إل 


كتاب الجنايات ( الفصاص ) : 7 
عَلَالطَمِينَ* [البقرة فهي من ظالم فيضن كل مايرا نب على جنايته؛ لأنّه غير 
كقوز شنهاء فقي كبيج دوافه فك ما 7 ار تسر راد 

ما تَرنَّب عليه؛ لقَوْله يكل : «لَيمّ لِعِرْق ظَالم حَقّ»! '» فما يَترَنّبِ على العُدوان فهو 
عدوا 

4 2 7 5 سوسم 1 -ه ع دس 

فمثلا قطع أصبعًا وازداد اجرح حتى تأكل الأصبع الثانية وسقطت أيضًا من 
اجرح فهنا يبَر هذا الجاني مُتلِهًا لإصبعين» وهكذا لو سَرّت إلى الكَف كُلّهاء 
فهو يكون قد أنلّف الف كلّهاء ولوسَرَتْ إلى التنْس فات من ذلك يعم قا 
للنَمْسء لهذا قلنا: في النّمّس فا دوكها» بمَعنى: لو أن تتيجة الُرْح أَنْ مات الْجْروح 
يَضمّنه كاملاء إلا أن يُقتّصّ من الجاني قبل بُرْئْهاء فإذا اقتصّ من الجاني قبل بُزئها 
اللا ميان لو قدصو وذلك لآن الم عليه استكفل كته ووفي أن لطر 
على ما انتَهّى إليه الُرّح» مثاله: رجُل جَنَى على إنسان بِقَطع يَدِهِ من الكَفٌء فطلب 
اي ا 
بْقيّة اليد أو يَسِي إلى البدن كلّه. 

قال: لاء أَنْتَظِدٌء الآنَ نَ يُقطع. فلا قَطِع سَرَتِ الجناية في الجاني» فحييئذ تقول 
للمَجنيّ عليه: لام شيء لك في هذه السّراية؛ لأنه استؤفى حَه ولم يق له شي فإذا 


امكزق نه وق وى عنتقي اقإئه لا لمكن إن نعود عنمن جديا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم (070377» والترمذي: كتاب 
الأحكام. باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (177/4)» والنسائي في الكبرى: كتاب إحياء 
الموات» باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحدء رقم (01/79)» من حديث سعيد بن زيد وَإْنَهعَنَه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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ولأنّهِ قد رُويَ عن ال عَضِكاموالتََةْ أن رجلا قد طعن شخصًا في زكبته 
بِقَرْنَء فجاء الَطّعون إلى الرّسول عَاصَكةوَلتََم؛ ليستّقيد منه» فآَمَرّه الب 
عبد لص]ة تك أن يَنْنَظِرء ولكن أَبَى إِلّا أن يَقنّضّء فا فاص منه. ثم هذا الرججل 
المطعون صار أعرّجَ فجاء إلى الع كلل فقال: «قل عَبَيْتَكَ. َأَبَعَدَاءَ الله وَيَطَلَ 
عَرْ ك0" ولم بعل هذه السّراية ا 

والمتديث فيه كلام فلا تقوم به ححجةه فعى هذا تُقول: إذا اقنّصّ من الحاني 
بجني زه العرا بكرن عدا ولا قت منه بعد للق 

وكذالك اسكدلرا باكر وهو أن لعن عليه عاتب القساضن قكل اناه 
كأنَّا رضِيَ بأن يكون القصاص بم كانت عليه الجناية حيتهاء وأسقّط الأثّر. 

مَسألة: لو أن اكجنىّ عليه فرّط ولم يُداوِ جُزْحه بالطَّبٌ الحديث فاكّذَمَبِ”" 

تقول: حتّى لو لم يداو جُْحه فإنها مَضمونة» وهو الراجحٌ ؛ لأن هذا عدوان» ولكن 
يُنظر فيا لو قال الحاني: أنا 0 أن أداويّه. وامتَتّع ذلك. فهذا الذى تبظر فيه 

إلا أنه يُسبَْى من هذا -على الَذذمّب- مسألة واجدة: إذا اقتّضّ من الجاني 
قبل البرْء فإن السّراية لا 5ه من 7"/ ملا جتى على أصيّع أخرى» وقبل أن يليم ارح 
طالب لمجي عليه أن يُقتصٌ من الجاني واقصٌ منه فقطِعت أَصبُعه ثم سَرَى جح 
الَجنيّ عليه إلى الكت كُلهاء وسقطت كُلَ كله فلا تعود للجاني ولا كقطع كل 


لسر سو قبل الب فقد رَضِيَ بأن يكون اللقصاص بِمُقتَضى الجناية 
لا مق تفتقى الس ابه فكا نه انط نه 


وو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١1//7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَدَليَدعَنَهًا. 
(0) انظر: المغنى (// 779). 
(9) انظر: المغنى (8/ ١‏ 5 7). 
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والراجحٌ أنه لا يُسْتَنى شي؛ أوَّلَا: لأن الحديث ضَعيف لا تقوم به الحُجّة. 

او ا 
طلَبّه القصاص قبل البرْء لا يعني أنه أسقط ما يّتر نب عليه» بل يَعنِي: أنه أراد أن 
يَشفِيّ تَفْسه قبل أن تَبرْد المصيبة؛ لأنّنا لو قَلْنا له: هل تُريد أن تُسقط السّراية؟ 
فَالغالِبُ أنه سيتقول: لاء ولو رَضِيَ هذا صَرًا قُلْنا: لا شي له أما أن نَبِنِيَ على 
مُبَادَتِهِ في القصاص أنه أُسقّط حقّه في السّراية فهذا غيدٌ صَحيح. 

وسراية القَوّد غير مَضُْمونة» يَعَنِي: سراية ما يَتَرَنّبٍ على القصاصء هذا 
الجاني قطمٌ يدَ إِنْسان عمدًاء وتَوفْرَت شّروط القصاص. واقتّصّصّنا منهه ولكِنْ هذا 
القصاصٌ أدّى إل أن ته ويموت اججايء فلا يُضمن؛ لآن فخلنا بداماذون نه 
بِحَقٌء ومن القواعِد الْقرّرة فَِهّا: أن ما تر َب على الْحَقٌّ فهو حَقٌ؛ وما تَرنَّب على 
الَأذُونَ فهو غيدٌ مَضمونء وما تَرنَّبٍ على غير الَأذُون فهو مَضمون. 

وهذان الحُكْانٍ في الجناية والقوّد ينان على قاعِدَتَّيْن مَعر ومَتَين في النفقه: ما 
تَرنّبِ على غير اكأذُونَ فهو مضمونء وما تَرنّب على اكأذون فليس بمٌضمونء فهذا 
عيبيو وس 

لّا أن يُستقيد في حال لا يتجوز الاستِيفاءٌ فيهاء فإذا استقاد في حال لا يجوز 
اميدي ج سي سي 

متلا قيل له: إن هذا الجانّ الآنَ مَرريض ما يَتَحمّل أن تَقتصّ منه» ولكِن المُجنيّ 
عليه هو تَمْسه ذمَبَ وقطعٌ يَدَ الجاني قصاصًاء فحيئَئِذٍ يكون مَضموئًا عليه؛ لأنه 
تَعدَّىء وكذلِك لو كان على حامل مثَّلّاء والحامل تَقَدّم أنه لا يُقتّصّ منها في الطرّف 
حبّى عه لكين الجن عليه تَععجّل وافقصٌ فسقَط الود مين بسبّب هذا القصاصء 


0 
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فإن المَجنيّ عليه في هذه الحالٍ ضامِنٌ؛ لأنّه لا يجوز أن يَقحَصَ ييقتص في مثل هذه الحال. 

فصار كُلّ من القاعِدئَين يُستَكْنَى منه شي 

فيراية الجناية مضمونة ويُستثنى منها: إذا اققّصّ قبل برْئها. 

وسراية القَوّد غير مَضمونة ويُستشدى منها: ما إذا استقاد في حالٍ لا تجوز 
الاستقادة فيها فإنه في هذه ال حالٍ يَضْمَن؛ لأنه لم يَأدَن في ذلِك. 

فهاتانٍ مَسالتان: 

الّسألة الأولى: هل يجوز القصاص قبل ال أو لا؟ 

والمسألة الثانية: إذا اق قتّصّء ثم سرّتٍ الجناية فهل يَضْمَن أو لا يَضمَّن؟ 

فالسأ تأرق على يها أغل العلم فونيع قن وى أنه قوز أنايقتض فت 
الب ولكِن الأفضَل أن يُكون بعدّه؛ وإلى هذا ذهّب الشافِعييٌ" وقال: إن الحَنّ له 
فيا لو سرَتٍ اللجناية فإنه يجوز له أن يُسقِط السّراية» فإذا جاز له أن يُسقط السّراية 


2 


جاز له أن > بقتصّ» ولا يَنَظِر السّراية ما دام الى له فإنه لا يَمئّعه من أن يذ بِحَقّه بحقه 

ويقول: إذا سرّتٍ الجناية فلا ضَمانَ» وذهّبَ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدْلَهُ إلى أنه لا يجوز 
التقصاص قبل البرِء”"؛ وذلك لأنَّ الب يك تتى أن يُستقاد اجرح حتّى يَبرَأء وسبّبُ 
ذلك أن رجلا طَعَن جا بن في كته فطلب من الك أن يستقيد منه» لكن 
الرّسول أَمَره أن يَنَظِر فلا أَلَحّ استقاد الرَّسولُ يك من الجارح» ثم إن المجروح جاءً 


21١)‏ انظر: منهاج الطالبين (ص:/70717). 
(0) انظر: المغني (8/ ٠‏ 75). 
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إلى التي َيه وسكا إله أنه عرّج فقال الوَسولٌ صتألة عََتَووَسَلٌ له: «قَل عََيْتكَ 
َعَصَيْئن تَأَبَعَدَكَ الله وَبَطَّلَّ عَرْ جكَ)7". 


هذا الحديث من رواية عَمِرِو بن شُعَيّبِ» عن أبيهه عن جدّه وقد اختّّف 
العلّاء وواكال لامعا يبا والصبوم أيا شجاء وعل ذلا كرك إنه لا تجوز 
القصاص قبل البَدْء رفْقًا باكجنيٌ عليه حبَّى يُنظر مآلّ الجناية. 

لكِنْ لو اققصٌّ وهي المسألة الثزية» تم سرّثْ فهل تَبطْل الشراية أو لا تبطّل؟ 
مَدْهّبٍ الإمام أحمدَّ يِمَدَامَه 1 أن الرلية بطل ولاح للمَجني عليه فيهاءولايَضمَن 


الجاني شين منهاء واستُلٌ بالمخديث السايق وهو قوله: : «أبَعَدَكَ الله وَيَطَّلَّ عَرْ جْكَ) 
أي : ليس لك عق فى هذاء وأيضًا استفاد منه فكأنّه رخ 2000 
إلا مُمَتَضى الحناية» فكأنّه سقط السّراية ة لَّ) تتعجَل. 
وذْمَبَ الأَئِمّة الثلاثة'" إلى أن السّراية مَضمونة» ولو اقتصّ قبل امُرْح؛ لأنها 
ناتجة عن عُدوان» وكون هذا المَجنيٌ عليه يَسلّك طريق السمّر ويَلِج على القصاص 
لايُسقط حَقّه بل حَقَه باق وما ذكّروه هو القياسء لكِنٍ الحَديث علَيّهم فإن ابي 
كي أهدّر السّراية لا اقتّصّ الجن عليه من الجاني» وعلى هذا فالقَوْل بمُقتَضى 
لخديف كوذ ارن: 
-5 


. أخرجه أحمد (711//7)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انها‎ )١( 

(0) انظر: المغنى (8// 5١‏ 7). 

(") انظر: البناية شرح الهداية (170/ »)١515‏ والقوانين الفقهية (ص:٠*231)»‏ والتنبيه في الفقه الشافعي 
(ص:9١73)»‏ والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (؟/ /701). 
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الدَّيّاتُ: هي امال اكدفوعٌ إلى وَل عِوَضًا عن جناية في التّمّس فم| دوتهاء أو هي 
لازمة لكل مَن أتلّف إنسانًا معصومًا بمُباشّرة أو سبّب غَيْر مَأذون فيهها» ومّن أتلّف 
بهيمة تجب ضَمائهاء ولكِنْ لا يُسمّى دِيّة. 

قولنا: كل مَن أتلّف؛ فلا فرق بين أن يُكون الف بالًِا أو صَغيءًا عاقلا 
أو جَنونًا مُرِيدًا أو غير مُرِيدِ» يَعنِى : عامدًا أو مطِنًا. 

وقولنا: «بمُباسّرة» مثل أن يَأخذ آله فيقثله. أو يلقيه من شاهق. أو يَسقيه 
سَنَّاء أو يُلقِيه مكتوقًا للأسَّدء وما أشبّه ذلك يمآ سبق بَيانه. 

وقولًنا: «سبّب» أي: ألَا يَُاشِر هو الجناية» ولكِنْ ييكون سيا لَه مثْل أن يُلتََ 
حَجُرًا في الطريق» فيَعثر به إنسان» فيصاب» أو يحفْر حُفْرة في الطّريق» فيَسققط بها 
إنسان» أو يَضّع عَتَبة في السُّوق» فِيَعدُرَ فيها إنسان. 

وكذْلِكٌ ما تراه من وَضْع الناس السَّلّم أمامَ الباب فيكون أربَعَ أو تمس 
درّجاتٍ في طريق الناس» وهناك 3 -جَرْاهم الله حيرا - يَضَعْونَ السّلّم داخل 
التكدوهذا هو الوايجته الا تضعه ف الطررق» ريخل 4لآة] لامو آن تمتفوا 
من هذا. 

وكذْلِكَ من السبّب: لو شهد على إنسان بما يُوجب القَثْل فقتل 

فالمباشِر القاتّل» لكِن الَْسَبّبِ الشاهدُء فكلٌ مَن أتلف إِنْسان موا اه 
أو سبّب غير مَأذون فيهماء فإن كان مَأَذونًا فيها فإنه لا ضَانَ ولا دِيَة مثل أن 


لبح سك 
ا 


يَضرب الإنسان ولَدَه تَعذِيبًا مَعْقولًا فانمَهّر الولّدٌ وماتء فهّنا لا ضَمانَ على الأب؛ 
أنه الست ما دون افيف 

وكذلك لو نضا حيتت الرقتراى اها توضيط اذ | كااساوة ترك مُقابلة» 
أو خُفْرة» وما أشبَة ذلك» ثم عَدَل عنهاء وفي عُدِوَلِهِ حصّلّ الحادث؛ فهّنا لا ضَمانَ 
عليه؛ لأنه مَأَذُون فيه إذ إن مَأمور بتّلاني الخطر فالرجُلٌ سلَّكٌ أرب الطَرِيقَين إلى 
السّلامة» فإذا حصّلّ الحادث مع سُلوكه لا يجب عليه ينا يَكون أَقَربَ إلى السّلامة 
فإنه لا ضَمان عليّه. 


وبهذا تَعرف الممَطر الكبير في الديّة كلما مرّ علَيّهم شيءٌ من ا حوادث قالوا: على 
7 ا - الع امع ١‏ أ 1 ب اق عم 
السائق الضمان» وعليه كفارة. فهنا يجب على الإنسان أن يتحرّى في الموضوع محري 
- 0 ع جعاع 8 8 9 5 جح 
كاملاء ويّنظر هل هو أخطأ أو لم تُخطِئ؟ الجواب: إذا كان مَأَذونًا فيهما فلا حرّج. 
1 ًَ - َُ 5 0 ن 28 و 
كذلِك الطبيب» طبيبٌ ماهرٌ أجرّى لإنسان عمَليّة بإذنه وموافقته. ثم إن 
العمّليّة سََثْ حتى مات فلا ضَانَ عليه؛ لأنه مَأُذون فيه» فالطبيبٌ ماهر مرب 
بالإصابة ولم يَتَعدَّ وقد احتاطً الاحتياطاتٍ اللازمة» ولكن الله سُبَحَلَهوتَدَاقَ قدّر 
على هذا المريض أن جُرْحه يتعفن» ويّزداد حتى فَهَى عليه فهنا تقول: لا ضَمانَ على 
الطّبيب؛ لأن هذا السبب مَأدون فيه. 


©» 1 


1 


أمّا إذا كان غير ماهرء وإِنَّا يَتطبّب بالناس» أو كان ماهِراء لكِنْ لم يَصِنفِ 
الدّواء للمّريض وَضُفًا يَسلّم به من الموت؛ فإنه يَضْمَن. 


مثل: ما يقال ويّذكّر عند الناس أن طَبِيبًا أعطّى مريضًا حُبِويًا وقال له: أنت 


وه 
اجو 


ا 5 لم > 9 2 ٠ه‏ و © سه 2 
الآن مَريضء فخذ بين كل ست ساعات حبة. فقال المريض: ما دامّت هذه اخذها 
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كلّ يست ساعاتٍ. فَتَظَلٌ عِنْدي ثلاثةً يام سآحذها جَميعًا الآنَّ فهو أَمرَعٌ للشّفاء. 
- 7 


فأخذ هُنَّ تيع فماتَ» فإن كان الطَّبيب فهّمَه فلا يَضمَنء لكِنْ إن كان لم يُمَهّمه فإنه 


1 


وهنا يَنبَغي أن ثُنبّه على أَمْر: وهو أن التَّلِماتٍ الواردة معَ الأذوية بل 
لذ تنييها لنت اقلا بده وشيعها بلحة موي ينهبها الناس. 

والله تِبودَوَتََلَ عالّج الَرضَى بلسانهم» قي معلا ان اوها ناهذا 
المعالِج؛ لأن الله تعالى يتقول: 8 وَمَآ أَرسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ همه لشت 
0 [إبراهيم:4]: فل الجاهلية وأَهْل الذد ك قرفي ودَواؤّهم بالوّحيء فوّصّف 
الدّواء بالكُتّب المنزّلة» والكتب الْمنزّلة بلّغة القَوْم المْرسَل إليهم. 5 00 
نُجِعّل هذه الوّصفاتٍ بلسان غير عَرَيّ ولا مين وتُلّمها لرجُل عرَّي» هذا حَطَأ 
عط 

ولِذلك تَرَى أنه لو يترئّب حَطَأ يمن أعطِيّ الوَضْفة بناءً على هذا فإن الطَِّيبَ 
يضْمَنء وهذا في ا حنقيقة مع الأسَف الشّديد أنه مَركَبُ تَقَصٍ في المسلمين وفي 
العَرّبء؛ حتّى تذاكر الطائراتِ يُعطونك إيّاها باللّغة الإنُجليزية» يُعني: قد تحول 
ذكّرة في جَيْبِكَ الآنَّ ولا تَدْري أَهِيّ لكَ أم لِعَبْركَه وهذا من التَّقليد اند 00 
على ضَعْف وتٌقص. 

0 الى لعي ا عيب ا 


ص 


مرّض بن الكر طان» ! لا يزول 57 5500 وَنَمَا 
الجيل التالى تَشْأَةٌ جَديدةً. 


كتاب الديات 1 
إِذْن تَرجع إلى القاعدة: اذيها تر هل الأذون فلم عفنيو انا لو قلنا 
بضّمان ما يترئّب على اكأذون لكان الناسٌ يَتَوقَُون عن كل الأفعال التي يدن لهم 
فيهاء وهذا تَضيع به المصالِح. 
رجل استأجر طِفلَا دون البُلوغ؛ لِيَصِعد له تخلة تحضر قرا منهاء فسقَطً 
الطّفْل ومات فهّنا يَضمَن؛ لأنه مُتسَبّبء ِذْ إنه غيدُ مَأذون في ذلِكء إِذ إن لا يجوز أن 
يُكلّف الصَّبِيٌ بعَيْر إذْن وَليّهه فالصَّبنٌ لايتصّف في ماله فكيف صر 
ولو افا عر يالهًا أن شك كله التجرة» نعيفة نقق ان اتنية 
ع عٍِ و و 8 
لا يَضمَن؛ لأنه مَأذون فيه» والعوامٌ يَفصَّلون ويّقولون: إن كان بأخرة فأجرّته ديته. 
و 5 8 ََ َه َه 
وإن كان بغيّر أجرة فعَليّه الضمان» وهذا ليس بصّحيح, فا دام الرجل بِالِغا عاقلا 
أ -ه سس كع 1 ع -ه غ* 
فإنه لا ضان فيه مطلقا سَواء بأجرة أو بغثر أجرة. 


١ 


ف ف تفسه؟! 


وقولنا: «ففي الحَمْد تب في مال الجاني حالَّة». أي: غير مُؤْجَلة وإنما وجَبّت 
ا 
كد كذلك أيضًا لا يَستَحِق الإزفاق» أي : اتأجيل» فلا موجه بل تيجب حالة. 
كذلِكَ سيك لنا في أوّل الجنايات أنا مُغاّظة: فعلى هذا ففيها تَلاتْ صفات: 


وذلك لأن المتعَمّد ليس أَهْلَا لأنْ يُرقق به أو يُعانَ كما لو أن أؤلياء الَفَتول 
طَالّبوا بِقَئْله فيْقتّل إذا تت شروط القصاص ف شِيّْهِ العَمْد. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


والْقَطّأ تجب على عاقِلتِه مُؤْجّلة بّلاث سنينه لكِن الدّيّة سبق أنها تكون في 
شِبْهِ العَمْد مُغْلّظة إِلّا أنها تكون على العاقلة» ومُؤْجّلة بتّلاث سَنّوات؛ لأن الجا 
في هذه الحالٍ يُعان حيث إِنَّهِ ما قصّد القَيْلء بل ضرَّبه بصا صَغيرة لا يتل مها غالبا 
فات الرججل» فهّنا تكون الدّيّة على العاقلة. 

ويَدُلُ على ذلِك قِصّة الْرْأئن تين من هُدَيْل حيثٌ قَقَى الئل بية 
ىول على عاقلة القاتّلة''"» وهذا دَليلٌ واضح في المَؤضوعء وأنها تكون على العاقِلة 
وإنًّا أجلت علَيْهم بتلاث سنّوات رِقْقَا بهم» فإذا قال قائِلٌّ: إِلزامٌ العاقِلة بالدَّيّة 
ومخالفة قوله تعالى: #ولا ير وازِرهٌ وَرْرَ ري 4 [الأنعام:74١]‏ الججَواتٌ على ذلِكٌ من 


"ل س © سه 
© © 


احدو 


حرام 


أوّلّا: إِمّا أن مَنَع؛ لأن هذا من باب وَزْر الوازرة وزْرَ أخرى, فتقول: هذا 
ليس من باب تحمل الوزر. ولكِنّه من باب المساعدة والرّفْق بهذاء وقَزْق بين أن 
تُلزمهم على سَبيل العُقوبة وبين أن تُلزمهم على سَبيل المساعدة والمعاونة. 
أيْت أننا تُلزِم الإنُسان بالإثفاق على قريبه إذا كان مُْتاجًا؟ فهنا أَلرّمْناه؛ لأن 
هُناكَ ورْرَاء ولكِنْ لجل المُساعدة والإزفاق بهذا الجاني. 

انيًا: هَبْ أن هذا من باب وَزْر وازرة وِزْرَ أخْرى. لكِنَه دل عليه النصٌ فيكون 
مُسيَدئى»: ولش هنا ال دن حصصض: فيكون قوله: #ولا ور تار وير أذئ 4 إلا 
قرول :الع علنه: 


4 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب الكهانة. رقم (ة/اهة). ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين» رقم »)١11801(‏ من حديث أب هريرة يََيَهعَنه. 


كتاب الديات 00 
ا تت 01 0 


وو 
0 ب سس أ آ آ ص 01 )0( 
اللدعنة » 


وإنا أجلت بتّلاث سَواتٍ رِفًْا بالعاقلة» وهو مَرِوِيٌ عن عمرَ وَعَله 
وهل هي قَضِيّة عَيْن أو رَأَي رآه عَمِرُ؟ يَرَى الفقّهاء يَحَهْرلئَهُ أنها رَأَيُ وليس حك 
في قَضيّة ولكِنْ شَيْحْ الإسلام يرَى أنها قَضيّةا"'» فإذا رأى القاضي أنها تُوجل 

والحتديثُ الوارد عن الي يل ليس فيه ؤِكْر التّأجيل!"» وسّواءٌ كان الوارد 
عن عَمرَ عه قَضيّة عَيْن أو رَََ رآافلشها مار مين بالكعن يه تنلة) للحوال» 
ومكنا ذاه كروت الذى لبس فيه ذدر تأجيل: 

فترَى أن اكسألة تَرجع إلى القاضيء إذا رأى أن العاقلة فمّراءٌ ملا فيُؤْجّلء 
وإذا كان غير ذلك فله إِلْرَامُهم على المُؤر. 

وهنا تَعرف أن هَوُّلاءِ الّذِين يتَسَوّلون أو يُسأَلون الناسّ الُْساعَدةً في الدَّيّة 
لاوّجة لِفِعْلهم هذا؛ لأننا تقول لهم: إِنّ الدّيّة على عاقِلتهم. فتّجد عاقِلته أَغنياءَ 
يُستطيع كلاثة هنهم تأديّة الدّيّةه وممَ ذلك فيَأن ويَتسوّل الناس» فهذا لا تجوز ولا تحلٌ 
له ولا لعاقّته؛ لأن الواجب على العاقلة إذا حصّل هذا الحادث أن يُساعِدوه. 

وهنا مَسألة اجتّاعِيّة بَبِحَث فيها: وهي أن بعضّ الناس الأقارب يَضَعون 
صُندوفًا يَمَعون فيه تَرّعاتٍ بيئهم. إِما دَوْرِيّة أو غير دَوْرِيّة لجل إذا حصّل 
لأَحَدِهم حادث يُساعَد من هذا الصَّندوقٍ» فهَلُ هذا العمل من الأغال المستَحْسَنة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» رقم (178059)» والبيهقي .)٠١9/4(‏ 
(7) مجموع الفتاوى (7107/19). 


(*) هو حديث المرأتين المقتتلتين من هذيل؛ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الكهانة» رقم 
(/هلاه). ومسلم: كتاب القسامة. باب دية الجنين. رقم .)١51(‏ من حديث أبى هريرة ل 
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أو من الأعْمال التي لا ينغي أن تُفعَل؟ 

أنا أرجّح عدّم فِعْله وإذا حصّل الحاوتٌ يتَساعَدون عليه؛ لأن حقيقة الأثر 
أن الناس الآنّ مُتَهرّرون -.خصوصًا بعض الشّباب- وأنا أسمّع أن بَعْضْ الشَّباب 
إذا نْصِحَ قال: الحَمدُ لله الدَيَةٌ بالدّْج!. أي: ذُرْجٍ السيّارة» فهذا في الحقيقة يَفتّح 
الباب إلى أن يَتَهاوّن الناسٌ في هذا الْأَمْرء لكن إذا علم أنه إذا حصّل الحادث قام 
نكف وسأن قل نك أنه يعون ماعل 

فالأؤى ألّايُكون. ولكِن إذا وضّعوا صُندوقًا للمُساعّدة فيا يَحصّل بفغْل الله 
جل كإنسان حصّل عليه مرّض أو حادث وأرادوا مساعدة أَزْ لاذه مكلا فهذا 
شي آتَرٌ لكِن كَْ:هم يجتَمعون على أنه إذا حصّل حادتٌ يُساعدونهم فأنا لا أَرجّح 
ودام أسأل عم متاولا عدي 

والكّارة في شِبْه الْحَمْد والحَطَّأ على الجاني؛ لأنها فِداءٌ تَفْسه كا قال الله عَرَيلٌ: 
وس من للد وكات > أنه عَلِيِمًا حَحكيمًا 4 [النساء: 117 والّذي يَتَحمّل الور 


الذّية: وهي -أي: الدّيّة- مئة بَعير أو مئتا بَقَرَةٍ أو أَلْمَا شَاةٍ أو أَلْف مِتْقالٍ 
ذهب أو الاعدر الممورقر يله كوي اله ألواع والايار إن الزسه في لني 
رمه ال تاتهو اذى وى نه لأطهاف الكنينة»:وليسن امد ازلناء انتوق 
لأن الواجب على هذا الشّخْصٍ واحد من هذه الحَمْسةٍء فإذا أحضّر واجدًا من هذه 
الخمسةٍ فأيٌّ واجد منها يَلرّم اولي قَبِوهًا. 


والذلل غزيهذه الأطناق الكنجهنا جادعن الت كواق كديك كمروبين 


كتاب الديات 07 


حَزْم؛ وهو حَديث مَشهور طويل فيه عن الدّيّات وغَيْرها"» وهذا الخديث منّ 
العُلّاء يَحَهْمآمَة مَن أَعَلَّه بالإرسال. وهو صَحيح هي عِلّة فيه ولكِنّه قد اشتَهّر بين 
أَهْل العِلّم وَمَهْرئَهُ وأَحَذوا به» وال تديث الْْرسَل إذا اشتَهّر بين أَهْل العِلْم يََهُرآمَه 
وأتَذوا به فإنه ييكون حُجَّة؛ لأن اشتِهارّه بين العُلّاء يَمَهْائَُ وتّداولّه بيتهم دَلِيلٌ 
على أن له أَصْلّاء وأنه صَحيحٌ. 

ولك كل كك العاف نقتي أصيزل وان الام يواعد 

المشهور من المذمّب الجا كلها أصضرك" وكا ذكَرْنا قبل إذا أحكر مَن تَلرّمه 
واحِدًا منها وجب على أؤلياء المفُتول قَبولّه. 

وقال بعض أَمْل العِلّم يَمَهُرئَةُ: إن الأَصْل واجد وهو الإبل» وأن ما سواه 
عِوَض عنه. فإذا كان الإنسانٌ من أَهْل الإبل أُلَزِم مئة من الإبل» وإذا كان من أَهْل 
الذَّهَبٍ زم بألف مثقالٍ ذمَبّاه وإذا كان من أَهْل الفِضَّة أُلزم بان عشر ألْمَا من 
الدّراهم» وهكذا. 


وأن ما ورّد منّ الآثار عن بَعْض الصّحابة بالبقّر والشَياهِ والثاقيل والدّراهم 
نا هو تقويم. يَعَني: أنهم جعَلوا ذلك؛ لأنه يُقابل ممئة بَعيرء لكِن أحذوا من أَهْل 
البقّر بقَرّا ومن أَهْل الغْتّم غمّاء ومن أَهْل الدّنانير دَنانيرَ ذَهَبِء ومن أَمْل الدّراهم 


,)791/-146 /١( أخرجه بطوله: ابن حبان» رقم (25059). والدارقطني (؟/ 7586). والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (4/ 89). ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله عن هذا الحديث: أرجو أن يكون صحيحا.‎ 
وأخرجه مختصرا: النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم‎ 
(8679ة).‎ 

(0) انظر: الإنصاف .)08/١١(‏ 
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فِضَّدَ فأَحَذوا ذلك تَسهِيلًا عليهم بِدَلُا من إِلْزام صاحب البقر بِبَيّع البَقّر وشراء 

فعلى هذا إذا كان الإنسان عنده إبل فلا يُعطِي دَراهمَ ولا دَنانينَ والراجحٌ 
2000 ه و 
أن الأصل واجد فقَطْ وهو الإبل. 

والدَّلِيلُ على ذلك أن جميع الجراحات وجميع الجنايات التي دون النَمْس كلّها 
مُقثّرة بالإيل» وهذادَليلٌ على أنبا عي الأضْلء وأن ما سواها فهو بدَل عَنهاء وهذا 
هو الذي عليه العمّل؛ ولِهّذا تٍدون الدَّيّة في الوَفْت الحاضر لو قُدَّرَت بالدَّراهِم 
00 اولتق عكر النمورقم ماري 90 الاقدرياله و00 
الذَيّة مئة ألف؛ لآنها و بالوبل. 

ولِهّذا فهي تزيدء فكُلَّ) زادَتِ الإبل زادَتٍ الدَّيّةَه كانت في الأوّل نَّانِ مئة 
ريال ْم زادوها حتّى بِلَعَت إلى ووئة أل ريالء فالمختار الآنَّ: أن الأضْل هو الإبل» 
وأن الإبل تُقدّر في كُلْ وَفْت بم تُساويء فإذا ارتَمَعَتْ قيمة الإبل لزِمَ من ذَلِكَ 
ارتفاع الدّيّة» وإذا انَحَمضَتٍ انحَمَضَتٍ الدَّيّة؛ ولِهّذا قَلّنا: الراجحٌ: أنها الإبل فقَطْء 
وهذا هو اختيارٌ شَبْخْ الإسْلام ابن تَيميّةَ وَمَُلنَكُ وهو إخدى الرُوايئن عن أحمدَ 
رحمه الله تعالى!". 

ثم نقول: (وتُغلّظ في قَيْل العَمْد وشِبّهه فتّجب أَزْبَعَا من بّناتِ المَخاض وبّنات 
لون واطقاق والشدعا تو قن ف قط كحي أغاضا تاتون من هذه الارية 
وعِشْرون بني محاض». 


.)08/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


م 6م 5 مه و 2 0 ص | * ام .أ ٠‏ م 17 ٠‏ 
إذن» يَسْبَرَك شبه العَمْد والعَمُدء فتجب أحماسًا فى تغليظ الديّة» وتختلفان في 
َه 0 مه س0 ٠ ٠ ٠‏ َه َه وس 5 0 
ها في العَمْد حالة وفي مال الجاني» وفي شبه العمد مؤجلة على العاقلة» فالتغليظ 
أن تجعل الممة عير أَرْباعا من نات المخاض. وبنات اللبون والحقاق والتذعات. 
ا 4 )| ل سن 7 9 ف 26 ع م ولء 7 
وبنات المخاض هي الانثى من الإبل لها سَنة» وبنت اللبون لها سَنْتاقِء والحقة 
2 و 7 اس 6س أ 3 عله 0 0 اس 
ثلاث سئوات. والجّذعة أربّع سنوات» هذه هي سِن هذه الأموالء فعلى هذا تجب 
٠. 9 84‏ لس ” ل اساي ب 7 ١‏ ار 2 رك 
عليه حمس وعشرون بكرة لكل واجدة سَنة» وحمس وعشرون بكرة لكل واحدة 
ل ا 
سَنتان» و حمس وعشرون بكرة لكل واحدة ث سئوات» وحمس وعشرون بكرة 
و َم أ 
لكل واحدة أربع سنوات. 
1 ع. 2 م 5 ىَ. 5 ع م22 و 5 5 26 
وهذه الاسنان لا تجرئ في الأضاحي؛ لان اقل ما يجرئ في الاضاحى حمس 
0 ص ع بي 2 رعو 5 و5 5000 9 506 0 
سَنوات. فهّذه الاسنان كلها لم تبلغ سن الأضاحي. أما في الخطأ فتجب احماسًا من 
كل سن من هذه الاسنانٍ عشرونء عِشرون بناتٍ محاض» وعِشرون بناتٍ لبون. 
ا > : ااال ا 1 5 ا 3 4 
وعشرول جمه؛. وعسرول جدعه. فيبفى عسرول من بني محاض» أي: ذكور لهن 
0000 2 ان هه ل 5 م 5000-0 ع« ب 
سَنََّ وهذا فيه تخفيف؛ لأن قيمة الذكّر في الغالب أقل من قيمة الأنثى» وهنا جعَلناها 
أحماسًا. 
شو ل و2 و لي 4 7 . 
ونقول: «هذه ديّة الحر المسلم» الحر ضد الرقيق» والمسلم ضد الكافر. 
عي ,عه 0 َ 
وأمًا الآنشثى فيقول: «والأنثى نصفه»» وكل هذا واردٌ في حديث عمرو بن 
س9 ١‏ 5 5 َه 0 5 أ 2 5 كس 4 2 2 75 
حَزْم'"'» فتكون مِنَّ الإبل حمُسينء ومِنّ البقر مئة» ومن العَنّم ألفاء ومن الذمَّبٍ حمس 
5 97 أ 3 ا : 0 ٠ ٠‏ 8 ات 6 ا 
مئة مثقال» ومِنّ الدراهم ستة الآفٍِ درهم.ء هذا إذا قلنا بأن كل الخّمسة أصول. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» رقم (5669). والدارقطنى (؟/ 75860)), والحاكم /١(‏ 2091-1796 والبيهقي 
(84/5). ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله عن هذا الحديث: أرجو أن يكون صحيحا. 
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وعلى القَؤل الراجح: من الإبل فقَطّ. 

ونقول: «والكتابيون على التَضْف من ذلِك» فعلى هذا تكون دِيّة الذّكّر من 
الكتابيين: اليّهود والتصارى حَمْسين بَعيرًاء ودِيّةَ اكرأة تخْسة وعشرين. 

«أمّا المجوسيُون وتّحوهم فتَّان مئة دِرهّم» ونساؤهم على التَضُف». المجوسيٌ 
والوََّيّ والدّهْريٌ «وكُل من لا يَدِين بدِين»» فَهَؤُلاءِ تمان يئة دِرهَم إسلاييٌ؛ 
وهذا سيط جدًا؛ لأن مِتَنّي الدَّْهم سنَّةَ وتمسون ريالًا. 

دن 0 لوَتَنِيّ والحجوييٌ مئتان وأربّعة وعِشْرون ريالاء واكرأ 
عقر وي الا الأكهم لبس الهم قبمة 

«وديّة القن قيمتة) أَي: قيمة القِنٌ؛ وهو العَبّد الرِّيق» ديت قيمنّه وعلى 


ص 


ا كككان الات ف الك دن فا 4 00 0 2 6 
هذا فتختلف الديّات في العبيد» فالمسلم لحر ديته واجدة: مئة بعير» لو تقتل أشب 


أدّ معة 
0 


0 وأَعلّم الناس. وأشجّع الناس» وأَعْتَى الناس» وأكرّم الناس» أو تَقثّل 

يخا كبيرًا رَّمنَاه أعمّى» أُصَعَ أخرّسٌء فالدّيّة واجدةٌ في هذا في الحرٌ. 

لكِن العبْد دِينّه قيمته» وتحتّلف. فالعَبّد الشابٌ -مثّلا- ليس كالعَبّد ارم 
ابد ارم لا يُساوِي شيئّاء والشابٌ ولا سيا إذا كان عنده عِلّم يُساوِي شيئًا 
كثيرّاء قد تزيد دِيّة الِقَنّ على د دِيّة الخُرٌ فمكلا قد تكون قيمته ألف بعيره بينّ) ديّة 
اوقل زولك هنا لا نتء لآن الكندقلكق بامال: 

لِهَذا قال تعاِى: ل إلَاعكَ وهم أو مَا ملكت أبمددبج يَمَنجَمُ © [المؤمنون:7] فجعل 
القن تْلوكّاء وإذا كان تملوكًا فإن له حُكْم الأَمُوال؛ وَلِهّذا يُضمَن بقيمته بِالِغةَ ما 
بِلَعَتْء سَواءٌ زادَ على دِيّة الُرٌ أو تَقصَّتء وتقديرٌ القن يكون من أَهْل الخنبرة: 
ولا تّقول: من سَيّده؛ لأنه تقول ين لا يُساوى عشّرةٌ: إِنَّهِ ُساوي وئة. 


كتاب الديات 

ونحنٌ الآنَرَى في القَوانين الكافرة الفاجرة يُقولون: إن دِيّة الإنسان قيمته. 
يُريدون بلك دِيّة الُْرٌ ويتقولون: لا يُمكِن أن تُساويّ بين إنسانٍ ؤي مكانة 
ومَنصب وإِنْسانٍ آخَرَ لا قيمة له» بين إنسان مُهندٍس في الذَّرّة وكَنّاسء فالأوّلُ له 
قيمتّه» ويجب أن تكون قِيمته أغلى» أمّا الآحَرٌ فلَيْس ذا قيمة» فيجب أن تكون قيمئّه 
كَل منّ الأوَّلِء وبذلك جعلوا الأخرار عَبِيدًاء ِيَائُم قِيمتّهمء ولا شَكَ أن هذا حُكْم 
ظالجائر باطل؛ لأنه يُخاليف كم الله ورسوله. 

ولا قَرقٌ بين أن تكون هذه الدَيَةٌ في التّفس كُلّها أو في الأغضاءء ويُوجَد الآنَ 
مَن يُفْرّقون بين دية الأغضاءء فمئَلَا جاءت السُنّة بأن الأصابع سَوائٌ الإثهام 
والخنصر سَواءٌ”"» مع أن الإبهام أَعظمُ تَفْعَا وهو في المحقيقة يقابل الأصابع الأربّعة 
الأخرى وقد جين وال رزباء كا تار رحد آنا التوور تسل بيط بلقي 
للإثهام» لكنّهما رغم ذلك سَواءٌ في الذيّة. 

لكِن الْأَنظِّمة البالية الزائغة قالَتُ: لا يُمكِن أن يَستَوياء فلو كان للخنصر 
عمس من الإبل» فيكون للإنهام تّلاثون من الإبل أو أربّعون. 

وكذلك الأَسْنان في الشّرْع دِينّها سَواءٌ فالسّنَّ والضَّرْس سَواءٌ» أما الأنظمة 
الباطِلة فقالوا: لا يصِحٌ أن يكون السَّنٌّ والضّرْس واحِداء بَلْ دِيّة كُلُ منهما يجب أن 
تَكون على قَدر المنفعة. 

لكِنْ هذا كُلّهِ حُكْم باطل؛ والإنسان الذى تقدقة على كم الله ورسوله 
يكون كافراء فالّي تله ِظامًا يُقدّمه على حُكْم الله ورّسولِه ييكون قد رضي بِحُكُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب دية الأصابع» رقم (5846)» من حديث ابن عباس 


و د ساءد ور 
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غَيْر > كم الله و جعلّه هو شّريعته « وَمَن يَبْتَعْ عَيْرَ آلْإِسَلمِ دِينًا 5 فلن يقَبلَ مِنْهُ * 
[آل عمران:86]. 

والحاصل : أن الوشلام لا يرق ق في الي بين الإْسان الذي له يميه ني الْتمَع 
وإنسان ليس له قيمة» حتّى الطّفْل الذي لم يَيِمّ له يَوْم واجد هو والشابٌ الذي له 
تاذكون ونة ووتر له و اجلة: 


انا 


أمَا من فرّق بين الناس والأَعْضاءٍ في الدّية؛ فإنّنا ترد عليّْهم بأن اللمساواة في 
لي هي تؤقيف من الزع؛ والسألة لس ماي عض بل هو أذ وت مت 
الشَّرْعء ولو أَنّنا قَلنا: إن اكسألة ماديّة. لقأنا: إن الدّيّة في كل مكان لا خَتَلِف. 
واختّلّفت بين الأَنْفْس بحسب القيمة» لكِن الإسْلام لم يجعل ديّة الجر قيمته. 
وبهذا لم يُسَوٌ بينه وبين البّهيمة» كما أن الإنسانَ الحُرٌ لا يُقصّد به المال حتى يُقرّم 
به. 
أو الذَّميّن أو غيرهم, فإذا كانت أَمّه ُرَةٌ مُسلمة فدِيتُها تمسون. فييّة اجنين تمس 
من الإبل؛ فعلى هذا تكون دية اجنين إذا جَنِيَ على امرّأةٍ حامل وأسقَطّت ولَدَّها 
من بَطنها مَينَا فإن ديه تكون حمسا منّ الإبل. ْ 

والوارد أن لتب يكل فى فيه بغرّة'", والحدة عه أو أمة العامة 
قيمتها تنا نتف في كلّ رّمان ومكان بِحَسَبه فإذا ذو أن قنع الكرد أن الامة ين 
من الإبل فالآَمْر ظاهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب الكهانة» رقم (01/54)» ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 

الجنين» رقم »)١7801(‏ من حديث أبي هريرة َدَإيََعَنَه. 


كتاب الديات 2 

لكِنْ إذا قدّر أن الغرّة تُساوِي أكثرَ من حَمْس من الإبل» فاكَذمَب أنه يُؤْحذ 
بخَمْس من الإبل» وجعلوا الغرّة مُقيّدة بالْحَمْس من الإبل". لكِني لم أجد 
لهم دَليكَاء إنَّا لا شَكَ أن الأؤلى الأخذ بم دَلّ عليه النّصّ ما لم يُوجَد دَليلٌ يَمنَع 

صَحيحٌ أن قَوْل جمهور أَمْل العِلّم وَمهُائَهُ أنه عشر د ذه الك آنه يَعدَل 
عن الغرّة هذا لم أجد عليه دَليلًا. 

ومنهم من قال: الُراد بالغْرَّةٍ الفْرَسُء فلو أنه كان فرّسّا لكان هّنا لكِن على 
القَوْل بأنه عَبّد أو وليدة لم يكن كذلِك» وقد قالوا: إن تفسير الغرّة بالعَبّد أو الوليدة 
هو من الراوي» ومُو الصّحَايٌ راوي المتديث”"» ولو أنه منَ الصَّحَاٌ فلا شَكٌ أن 
قَهُم الصَّحايّ للحَديث أقوى يمن بَعدّه وهو أَعلَّمُ بمُراد الرَّسولٍ كله. 

انين إن كان من أمّة ديه أيضًا عَشْر قيمتهاء فلو كانت قِيمتها عِشّْرين 
لما فديّة جَنِيئِها ألفان. 

وبعضُهم يَرَى أن ديّة جَنِين الأمّة مقدار ما نص من قيمتهاء بأن تُقرّم وهي 
حامل؛ تم تُقوّم خالِيةَ من الحَمْل» وما بيئّهه| فهو ديّة اججنين. 

قالوا: هذا هو القِياسٌ الصَّحيح؛ لأن البهيمة إذا أُسقَط أَحَدَّ حمُلهاء وجب 
عليه ما بين الْقِيمتيْنَء فلو جَنَى على شاةٍ فأسقّط حمْلها فتضمنه بأن تُقوّم الشاةٌ حايلًا. 


4 


وتّقَوّم غير حامل» فما بين القِيمَيْن هو قيمة الحَمْل» والقياس يَقَنَضِيه 


.)54/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
ار البخاري: كتاب الطب» ا الكهانة. 0 (/هلاهة). ومسلم: كتاب القسامة» باب دية‎ 


و سا اس صن سرع 
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مه و 5". 0 ٠ ٠ : ٠٠‏ ريه 5 
ونقول: «وديات الاعضاء بحَسّبهاء ففى ما فى الإنسان منه واحد ديّة كاملة 

. و اس . 1 ٠ ٠ ٠ 2 ٠‏ كه سا و ءِ 
كالانف». فهىّ الآنف واللسان والذكرء فهذا فيه دِيّةَ كاملة,. يَعنِى: تمكن أن 
/ اي ا ا 2 و ومع اللو ير سات بي 
يجب للإنسان ثلاث ديّات وهو حي؛ فلو قطِع لسائه وأنفه وذكره فيَجب ثلاث 


ديئات. 


ما الرأس فإنها لو قُطِعتٍ الرّأس كان هذا قَثْلَ نَفْس كايملة» وليس جناية 
وه 
على عضو. 
وومةه هس ديه. فيو سمه 
وهنا نذكر قاعدتين مهمتين: 
4 2 0 عر ثم اس 0 2 - و 
القاعدةٌ الأولى: كل عُضُو أَسّلٌ فلَيّس فيه دية» بل حُكومة. إِلّا الف والأذن. 
7 2 عاقيا 78 01 > 2 2 و 
القاعدةٌ الثازية: كل مَن جَنَى على عُضُو فأَسَلّه فعلَيّه دِيتّه إلا الآئف والأذن. 
تفرك 9ق فيه انان يلت القننه كاله لقاو اول نه 
وَالتَتْدُوتئن» و سفن و 2 لخصيتن. وأشياء كثيرة. 
َ 2 6 ره # -ه 7 
إلا عيْن الأغور فإنها تستثنى من ذلك. فإذا أتلمّت ففيها ديّة كاملة؛ لأن 
خنيقة لش اله إذا أتلفينا الف اكه التشر ع فادلك :ضفعة كاناة وه الا قيار 
6 0د ءًً 
إذ إن الأعور لاع لا بع اند أتلفت صار أعمّى» وعلى هذا فيَتجب 
فيها ديّة كاملة لا لأجْل العَيْنَء ولكِنْ من أجل البَصَر؛ لأنّه متفعة. 
ونقول: وفيا فيه كلاثة ثلْتُ الدّيّة؛ مْل حاجز الأَنّف. فالمارن فيه امَدخِران 
والحاجز بيتهماء فيجب في كلّ واحِدٍ منها ثلّث الدَّيّةء فإن أَتَلمّها جَميعًا ففيها الدَيّه 
وليس 2 ١‏ 0 لجسم شىء 1 مُثلث إلا مارن الت وله 


كتاب الديات 60 

فإذا قَطِع الحاجز بين الّدخرين فعَلَيْه الدّيّة كاملةٌ؛ لأنه لا يُمكِن أن يَستقيم 
الآنف بدون الحاجزء أمّا إذا أمكن أن يستقيم فيُمكن أن تُقول: عليّه ثلث الذيّة. 

وشول: «وف| فيه أربعة ربع | الدّيّة مثْل الْجَمْن» جَفْن العَيْن» فالأجفان أربعة 
عل وأسمّل في كل عَيْنَء فإذا قطّع إنسانٌ الحفنَ يجب عليه ُ بع الدّيّة وإذا قَطّع 
الأخفان عبان وت ها دن كايلة: 

59 1 1 58 4 عد ره 5 2 َِ رمه 0 0 

ونقول: «وفيا ديه كس ره عشر الدية كالصبع) اصابع الديخ جنس » وأصابع 
سه ه 0 0 4 0 0 و 0 
الرَجْلَين جِنْسء ففي كُلْ إِصْبّع عَشْر الدّيّة» وفي الجميع ديّة كاملة» وفي الأصبَعيْن 
4 م 2 ري 2 8 8 
خمس الدَّيّة» فإذا قَطّع أصابع يَدَيْه ورجلَيّه وهي عِشّْرون أَصبعًا صار عليه دِيّتانٍ. 

٠‏ )2 ك. 2 1 _ 8 . اسه 

ولِذْلِكَ تمكن أن يُضمّن الإنسان وهو حَيّ في عشّْر ديات. 

م مده 2 

فإن قيل: وما حكم قطع أصبع زائدة؟ 

فا حواتُ: فيه حكومة؛ لأنة ليس أضلا. 

وتقول» ال وتتساوى المرأء والر هيما لوحب أفل بهن لله الديةه فقي تلانة 
أصابع منها ثلاثون بعر وفي أربّعة عِشْرونَ بَعيرًا"؛ فاكّرأة والرججل سَّواءٌ فيما 

2 ٍِ 0 - 
يُوجب أَكَلَ من ثلث الدَّيّة: ففي الأصبّع الواجدة منّ الَرأةِ عَشْر من الإبل» وفي 
أصبُعَيْن عشرون من الإبل» وفي ثلاثة ثلاثون من الإبل» إلى الآنَّ ما وصَلنا إلى 
الثلْث؛ لأن ثلث الدّيّة ثلاث وثلاثون بَعيرًا وثلث. 

ففي أربّعة أصابيمٌ -تَعدَيْنا الآنَ الثلث- ترجع المرأة إلى النْضْفء ويكون في 
أربَعة أصابع عِشّْرون» يقول العلّماء صَمَيْرَئَهُ: 0١‏ عَظُّْمَتْ مُصيبئها قَلَت ديثهاك 
صَحيحٌ ففي الثلاثة نلاثون» وفي الأرعة عشّْرون. 
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لكِنْ لو جاء إنسانٌ وقال: ما دامَ أن أربّعة فيها عِشْرونء وأنا قطّعْت ثَّلائة, 
فأقطع الرابع حتّى تكون عِشّْرينء فَلْنا: لا مانع. ولا قطع الرابع عَمْدَا وجب 
القصاصٌ عليه فيا يُائِلهء فتقطع أصبّعه الذي يُائْل الرابع» وثُلزمه بلاثين بعر 

وحيتئِلٍ تنكس عليه القضيّة؛ لأن الأصبّع الرابعة أنتَ تَطَمْتها عَمْدَا وجب 
القصاص فيهاء ويَبقّى الثلاثة الأتر فيها تُلاثون يَعيرًا. 

ونقول: «وديات التواس والمنافع بحَسَيها. ففي السَمْع الدَيّة كاملة» يَعنِى 
الح ليس مُكورَاء وليس الّْق مكبر كل حائة مُقّردة, وقد تر أن القاجدة: 
فيا في البدّن منه شيءٌ واحد أنه يجب فيه ديّة كاملة» فعلى هذا في كُلَ حاسّة دي 
اننا ات بيد للحي لسرا 000 يَهَ كاملة. 


وإن أَنقَصَّه ولم يُضفه واستَقرٌ زيل عدا العم يلك لمكن فيد ازبياب 
فإنَّهِ يُؤْحَذْ حُكومة بِمَعتّى: الأَرّش كما سيّأتي -إن شاء الله- فالٌكومة معناها 
فالّرق الذي بين القِيمتَين له مثْل نسْبته منّ الديّة. 

إِذنْ في كلّ حاسّة دِيّةَ كاملة. ولو بقِي العضو الذي فيه الحاسّة فلو أُذْمَب 
بَصّره مع بقاء العَيْن فعَلَيّهِ دِيّة كاملة» ولو أَذمَّب شَّمَّه مع بقاء الأنئف فعَلَيّهِ ديّة 


كاملة وهكذا. 
وإذااكى فل توه فقلتوتوفدثف: اللي 4 قَشَلَْتْ يمَعتى أن الأعغصاف 
7 ورت فَلَمْ تَعْدُ تمركهاء فالآن فْقَدَتُ متفّعة اليد كاه أتّف الَيَد وعلى هذا 


عه عه 


فيجب عليه ديّة الي وهي نِضْف الدَّيّة» وكذْلِك بَقيّة الأغضاء. وأيّ عضو تَذْمَب 
مَتفُعته» فإن فيه دِيّةَ ذلِك العغضوء ولِهّذا قلنا: «ديّات الحَواسٌ واّنا نافع بحَسّبها ففي 


كتابالديات 60 

السّمْع الدّيّة كاملة»» والبصر والشَّحٌ والذؤق. 

فالذوق ذكروا أنه تتقيبو» لآن المذاقاكيفى :لكالاو وامرارة ولوس 
والعُذوبة والُموضة:. فيتقولون: كل شيء منها له قِسطه منّ الدَيّة يَعنِي: أن الإنسان 
5 لحا نه مه 0 5087 5 و 5 2 7 ره 
قد لا يَتَذْوّق ال حلاوة فيرب اللو ولا نجس به. ويَشرّب المرّ ولا يَدرِي هَل هو 
عَذْبِ أو مالح؟ 

كذْلِكٌ بالنشبة للحُروف لو أنه جَنَى على لسانه فصار لا ينطق بِبَعْض 
المُروفء فالُروف تَّانية وعِشْرون حَرْقًا تُورّع الدَيّة على هذه الثانية والعِشّْرِينء 
عو وو 3 

وماذا لو قال المجنِيٌ عليه: إن سَمْعه ذَّمَّب. وقال الجاني: لم يَذْمّبِ؟ 

فا جوابُ: أن السَّمْع شيءٌ ظاهر الحقيقة» فلا عرف هَل هو مَؤْجود أو غيدُ 
مَوجود؟ 

قالوا: يُمكِن اختبازه» فمئَلا أن يُفاجِتّه شَخْص فينادِيه من قَفَاهُء فلو التَعَتَّ 
َأكّدنا أنه يَسمّع. 

وكذلك لو جَنَى على عَيْنِيه فأذمّب بَصَرَهما فيه الدّيّة كاملة: فعَلَيْه الدَّيّة 
كاملة. 

وإذا اختلّف الجاني والمجنيٌّ عليه في ذّهابٍ هذه الحاسّة فإنه تير وهذا يَرجع 
إلى الأطِبّاء وكيف يترون السَّمْع والبَصّر. 


٠ 5207‏ 05 0 آه و ع 4 آ-ه 9ه ذه . ع 
ونقول: «وفي شلل اليد ديتها» أي: دية الِيْدِه وهي نصف الدية؛ لان اليد 
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نَفسّها لِيسَتُ حاسَّة ولكِنْ إحساسّها هو الحاسّة؛ وعلى هذا فيكون في شلّل اليد 
الواجدة نِصف الذيّة. 
وكذلِكَ في شلّل بعض الأصابع» كما لو ضرّب أَصبُعًا حبَّى شَلّتء فعَلَيّه ديّة 
الاصبع. 
ولو جَنَى على أَنّفه حنَّى شل فليس عليه شيةٌ» للقاعدة السابقة» وييكون فيه 
ون ددم اسه 17 ابا د وتو ا تو اك ا ا 
السَّمْع» لكِنْ لو أَشَلّها بحيث لا تس باللّمْس فلا يُكون عليه إلا حكومة؛ لأن 


اه 


صورتها باقية ولم تتأثر. 
ونقول: «وني إتلاف الشعور على وَجْه لا تَعود حُكومةً إلا كخر الرأسى» 
واللكبدوظاجةوواخداب الكق ب الزاجد الذقة 
أوَلا: الشُعور: أكَرٌ أَهْل العِلْم يَمَهََُه على أن بها حُكومةًٌ مُطلقة سَواءٌ هَذه 
الشُعورٌ الأربعة أو غَيْرهاء ولكنٍ الشهور عند الحنايلة أن الشُعور فيها حكومة ا 
إنْلاف الشَّعْر على وَجْه لايَعود يجب فيه ُكومة: إِلّا مَذه الأَربَعَ الذُكورة» وجمهور 
اا 


رماعو باس ع يد 
من الديّة. 


فإذا قذَرّنا أنه يساوي وهو عبّد سَليم عشّرة آلافي. وبه الجناية ثانية آلافٍ 


.)519 /5( انظر: الإقناع‎ )١( 


كتابالديات 00 
فالنسبة الُمس؛ فيعطى حمس الديّة» أي: عِشْرين بَعيرّاء ولو قدَرْنا أنه عبد سَلِيم 
يُساوي عشّرة آلانٍ ريال وبه الجناية يُساوي ثّلاثة آلاف ريال فالتقص سَبّْعة أغشار, 
فتعظةهن الذنة متعين تعد ا#الاها شئفة أعشان الديةموعل هذا ف . 


وهناك شُعور غيرُ هذه الأربّعة» كشّعْر الصَّدْر والبَطن والظَهُر والشارب 
والعائة والإبط وغيرهاء فتعطيه حكومة. إِلَّا شَعْر الرَأس فلو جَنَى عليه بِحَيْثْ 
لا يبت ثانية فيه على اَذهّب دِيّة كايملة'". يَعَنِي: لو جَنَى عليه حتَّى صار رَأَسُه 
عياف كدر فيه ري كايلة. 

أكاقل قر لذب تعلئه ونه لحكووة آنا الشكو لس ننه لذ الك ]لوو ليس 
فيه مَنفّعة كبيرة كمَيْره من الأغضاءء وكذلِكٌ اللّحْية لو جَنَى عليها حبّى لم تنبت 
ته فعلَيّه ديّة كاملة» لكِنْ في الوّقت ناهر ابي مليد عو الذي ودلم الذَيَة 
كاملةٌ؛ لأنّنا أرَخناه من الُْوسَىء فهذا دَليلٌ على أن اللّحية مُهمّة م فهي مال مُهِمٌ في 
الإنسان. 

قذي التقسن :وَوِيَةٌ البدّن كله سَواء لو فكلت :هذا الرخ] #الآن اللخة حفة 
هي عَلامة الرّجولة» وهي من الفِطر التي فطَرٌ الله الَلّق عليها ى) قال النبنُ يكنو!". 
وكذلِكَ أيضًا هي سُئّة الْْرسَلِين؛ ولِذلِكٌ تَعتّقِد أن هَؤُلاءٍ الْذين يتحلقون لْحاهم قد 
ا ء 7 0 ار 07 ّ 0 2-0 5 
سَفِهوا أنفسَهم عَقَلا وشَّرْعًا وفطرة» وأنهم مَساكينُ يَذْمَبون إلى تَقليد اليّهود 

عر 2 0 | 77 9 ل ل 4 

والنصاررى والمشركين. ويدعول اتباع الرسول عَلِيَهصَلاة وَالْسَلامٌ ويدهبودن إلى اتباع 
الشَّهّوات ويَدَّعون الفطرة. 
)١(‏ انظر: الإنصاف »23١١/١١(‏ والإقناع .)5١19/5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم »)757١(‏ من حديث عائشة وََلنَدعَنَهَا. 
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1 في ل 7 . - 0 2 .80 علي 5 . 
ثم إِنهم يعتبرون مجاهرين بالمعصية؛ لان كل من لاقاهم يقولون له بلسان 
١‏ 1 58 ع 1 ص و 0 
الحالٍ: اشهَدٌ علَيّنا بأننا عاصّون لله ورسوله وإِنّني مالف مدي الرّسّْل ومُوافِق 
5 و ار 0 عع بي 0 2 سلس 
هَذْي المشركين؛ ولِذْلِكَ حالِقٌ اللّخية عِندنا أَحَس من شارب الدححان وأَعظَّمُ 
0 0 0 3 ل -ه هس اعم فى 0 وو و 
مَعْصِيَةِ لأن شارب الدْحَان ليس فيه محخالّفة للسّنْةء أو انبا هَذْي المشركين» غاية 
ما هُنالِكَ أنه كان يَتَناوَّل شيئًا مُضِرّ ا عليه» وأحيانًا تجاهر به وهو حرام» فك أن 
58 معو عر اا و 7 
الْحَسَناتٍ مختلفةَ فكذْلِك السَّيّئات مختلفة. 
فتفهّم من هذا أَهمّيّة اللّحْية؛ لأن فيها الدّيّة كاملة. 
والحاجبان سَمِّيا حاجبَيْن؛ لأنها يحجبان الضرّر عن العَيْنء فالحاجب سُور 
على العَيْن يحجُب عنها كل شيء يُمكِن أن يتَساقّط عليها؛ ولهذا جعَل الله العَيْن في 
مَكان غائر؛ لثَلا نُصِاب بِالْأَدَّى, والله سْبِحَاَهُوَتعَلَ حَكييٌ» فهذه أيضًا فيها دِيّة كاملة, 
وفى الحاجب الواحد نصَف الذيّة. 
وأَمُداب العَئيّن وهي أربَعة» في كُلَّها جميعًا الدَّيّة كاملةَ» وفي واجد رُبُع الذيّة. 
٠‏ . 4 ع 1 رو دصي اه ماع ءَ و 
فالحاجبانٍ والأهداب أكثر العل)ء رَمَهُائَهُ يرون أن فيها حكومة. وفقهاء 
هه مة اجول 9 وه اه 3 م ا ٠‏ .> ه هه 2 م2 > 
المتنابلة يَرَوْنَ أن فيها دِيّة'"'؛ لأنها جمال ثابت» وإذا زالّتْ مِنَ الإنْسان يُكون مُسْوّمَاء 
فهي بمنزلة النافِع» فيجب فيها ديّة كاملة. 
لكِنْ أَمُداب العَيُئئْن أربعة» فلو أتلّف أَمُْداب الحفن الأعلى مِنْ إحدى العَيَدَيْن 
فيَجب عليه رُبْع الدّيّة» وإن أتلّف الجميع وجب عليه الدَّيّة كاملة: وفي الحاجيئن 


لو أتلف شّعر حاجب واحد فنِصف الديّة. 


.)٠١١7/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الديات 

فإن قيل: الجن إذا تلف تلِقَّتِ الأهُداب» فهل لو أَتلّف الجَفن بأَهُدابه صارٌ 
عليه دِيَنانِء للجَمْن دِيّة» وللأهُداب دِيّة؟ 

والحوابٌ: تكون علَيّه دِيّة واجدة؛ لأن الشّعْر يَتبّع اجفن» مثل لو أنه قطّع 
الأصابع لكان علَيّه دِيّة كاملة» ولو قم اليَدَيْن جميعًا بأصابعها فعَلَيّه دِيّة كاملة. 

إِذّنْ يرق بين الشيء الاستقلاليّ والشيء التابعيّ» كما أن الإنسان عليه ديّة 
كاملة» ولو نظَّرْنا إلى أعضائه لكن فيه يّدانٍ ورِجْلانٍ وعَيّْنان وأنف ولسان ... إلى 
آخره» فهو إن قتَلّه لم يجب عليه لكُلّ عضو دِيّة؛ لأنّهِ ا أتلف الحْسَد صار الباقي 
تابعا له. 

فإن قيل: لو أنه حلّقٌ له الشّعْره ولم يُفيدهء فهّل يَدِيه؟ 

ُلْنا: لو حلَّمّه فإنه يُعزَّر فقَطء ولو حلّقّه يَصْلحة صاحبه. فإنه لا يُعرَّر 
ولانيية أمّا إذا كان الشكر المحلوق نهو تنو اللخبتووكان يكن أذ تت نإن 
الحالق يعر ر فقط. 

لت أن كَلامَنا في هذه اكَسأَلةٍ على الشُعور هو في إزالتتها على وَجْه لا تُعود 
بعدهء أمّا إذا كان يُمكن عودها فإنه يَننَظِرِ لكِنْ لو افتَرضنا أنه يمكن عودها لكِن 
مات الرجل قبل أن يَتبَئّن فالأضل العَؤدء كما لو أن رجلا أذمّب أهداب رججل. 
فالأصل أن الأمُداب ستّعود. ْ 

لكِن الآسنان لو قلّع سِنَّه فهنا تقول: في هذا تَفُصيل: 

" إذا كان قد نيت أسناثه ثانية» فلا يَنْنَظِر؛ لأنه حيئها لا يُمكن أن تعود. 


-ه 2 
" وإذا كانت من الأسُنان الأولى» فهذه يمكن أن تعود. فينتظر. 
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والاسينت ان عضن اناد تله انان قاف وهنا اخ كد 


ونقول: «وفي الجائفة ثلث الدّيّة) الجائفة: هي التي تَصِل إلى باطن الجَؤفء 
مِثْل أن يكون جَرّحَهُ حبّى وصَلَتْ إلى بَطنه. يَعني: شَّقّ الجلّد والقميص. فعلَيّه 
ثلّث الدّيّة» ىا جاء به التديث عن النَنّ يكي!''» هذا إن بَقِيَ امجن عليه حَيّاء أمَا 
إن مات فيكون عليه ديّة كاملة. 

نا مَسألة الشَّعْر فإن الشّعْر لم يرد فيه عن الرّسول يك ثيءٌ؛ ولهذا اختّلّف 
فيه هل العلّم يَمرآتَك لكِن الَشُهور عند ا حتايلة هو ما در مدل الشّعور الأربعة 
فالدّيّة كاملة!"» ويُعلّلونه بأنه كمال لا يُوجد في الجسم له تظير فوجُب فيه دِيّة كاملة 
كالسَّمُْع والبَصّر. 

ونقول: «وفي كسْر الذّراع والعَصٌد والمَّحِذ والساق بَعيرانِ) بِسَرْط أن مجر 
مُستقييًاء فمثّلًا: إنسانٌ جتى على شّخْص حتّى كسَر ذراعَه فعليّه بَعيرانٍ بشَرْط أن 

كذلِكَ أيضًا في جُرْح العَضٌدء والعَضٌد: هو العَظم الذي بين المرفّق والكتيف 
فيه أيضًا بَعيرانِ وني الفخذ وهو العَظم الذي بين الرّكُبة والورك فيه بَعيرانِ» وفي 
كت الساق سيران ةذ لك آكاة عن الكحابة وود فيه اوت غية 
لمت له" . 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم (5857), 


و رحو 


من حديث عمرو بن حزم لعن 
(0 انظر: الإنصاف ».23١١/١١(‏ والإقناع .)5١9/5(‏ 
( انظر: الأوسط لابن المنذر» كتاب الديات» باب ذكر الضلع» /١17(‏ “717). 


كتاب الديات 0 

ونقول: «في كَسْر الضَلّع والترقوة بَعيرٌ» الصلّع مَعْروف» والّرقوة هي العَظم 
الناتِيٌ الذي في أَسمّل العُق» وفي كلّ إِنْسان ترزقوتان» وإذا كيرت التّْقوة وجُبرَثْ 
مُستقيمة ففيها بعير» وإن كُبير انان ففيها بَعيرانٍ. 

الشجاج وكسر العظام: 

السَّجَّة: جُرْح الوّجْه والرّأس خاصّة» فإذا جرّحه في بَطْنه أو صَدْره أو ظَهْره 
أو ساقه أو فخذه يُسمّى جُرْحَاء وإذا جرّحه في الرّأْس أو الوَجْه فم كؤْنه جرح 
با معنى العام يُسمّى بالمعتى الخاص شح . 

والتكة: ها مَاتِبُ عند العرّب معروفة» ما قبل الْوضحة ليس فيه شيم 
مُقدّر عن البيّ ول بل فيه حكومة, , يعني َعني: كلّ جرح لا يَصل إلى العم في الوه 


6 


والرّأس ففيه ُكومة؛ والحكومة أي: التَقُويم» وهو الأزش 

أمّا إذا وصّل إلى الموضحة (ففي الوضحة حَمْس منّ الإبل)» فالموضحة تَشّقَ 
جد الحم والسٌمْحاقٌ الذي بين العم واللّحْمٍ حتى تيز الَظمء فاو ضحة 
إِذّنْ هي ما تُوضِ ضح العَظمء أي: وول تنظ أن بين لكل اخدوحستى قال الثلاء 
يَمهرمَة: لو لم يِنْ منه إلا قد الإْرة فإنه يعبر مُوضحة فيها حَمْس من الإبل» هكذا 
جاء في حديث عَمرِو بن حَزْم الّشهور'". 

25 الإبلٌ أسنائها هي الأشنان التي تُعتبر ني الدّيّة كاملة وهي بِنْت تخاض» 
ِنْت لبون» حِقّة» جَدّعة لا تصل إلى نه يه وإن كان حَطَاً فالخامسة من بني تحاض. 


00 


ونقول: «وفي ا هاشمة عَشّْر) الحاشمة هي التي تُوضِح العَظم وتََشِمه لكِن 
العَظُم باق ما تَعدَّى مَوْضِعه إلا أنه هُشِم ففيها عَشْر من الإبل. 


.)5/51( أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم‎ )١( 
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-_ه 


ونقول: «وفي الَقَلة حمس عشْرَةً) والمنقّلة هي التي تُوضِح العَظم وتَشِمه 
وتُنقلهه بمَعنَى أنه يَنقّصِل عن مكانه من جَرَّاء الضَّرْبة» فهذا فيه حمس عشْرَةً مِنَ 
الإبل. 

ولقؤل# أرق كل جر الأمومة والذايقة تلك الثرةا ونه ساد ةك فى كديف 
عَمِرِو بِنِ حَزْم''' وغيره. 

واكأمومة هي الَتى صل إل أمٌ الدّماغ» وأمٌ الدّماغ هو تيس الح الذي في 
وسّط الرّأسء فإذا ضرّبه حتّى تين هذا فإنه تجب عليه ثُلّث الديّة» أي: ثلاث 
وتلذتون بعر وللت بع 

وكذلِكَ أيضًا الدامغة الي ترق اأمُومة حبَّى تصِل إلى الدّماغ؛ وهي 
مز الأموطة»وفيها أيقنا ذلك الذية ول فق الدايقة كلك الذرة وشكرمة» لله 
كدي الأموهة 


ماع 


ا 


شك 
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فإن وصَّلَتٍ الدامغة إلى المخ وسبَبّت للرجل جنوثاء ففيها الديّة كاملة؛ لأنه 
سبق أن سرايّة الجناية مَضْمونة» فيّجب فيها الدَّيّة كاملة» وإن كانت عَمْدَا وبرىّ 
جَرْح الرجُل لكِنْه اختل عَقَلهء فهل يُقتَص من الجاني أم لا؟ 

الحوات: يُقمَصٌ هنه موضحة» ويُؤححذ أزش الزائده وبالئسبة للعقل فعلَيه 
الديّة كاملة. 

> و وو 2 

إذن» عندنا حمس درّجات: الموضحة. الهاشمة. المنقلة» المأمومة» الدامغة. 

فلو أصابّه بهاشمة وأراد المخجروح أن يَقنّصّ من الجارح فله أن يَقتَصَ 
بمُوضحة ويعطى عُمْسًا من الإبل» وإذا كانت مُنقلة يُعطى عَشْرَا من الإبل» وإذا 


.)5/01( أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم‎ )١( 


> + سجس حتت سس سه د 


كافك اموي لعداك قاند وساريق اناو تلت تعر لاه هو ال تيسن الا مويمة 
والمحاشمة» فا كأمومة والدامغة في كل منهما ثُلّث الذيّة. 

إلا أن يكون أَعظَمٌ من مُوضحة فله أن يَقتّصّ بمُوضحة ويُعطى أَرْش الزائد 
الذي هو المَزق بين دِيّة الموضحة وديّة ما هو أَعظّمُ منها. 

يسار عمد تر لك الس ارو ارال لخي ب : لا يمكن 
القصاص"". لكِن على هذه الَسأَلةٍ فم| زاد عن ا موضحة فإنه يُقتَصّ من المفصّل» 
ويكون له أَرْش الزائد. 

على أنه لو أُمكّن القصاص من عل القَطْع فهو الواجب, وإن لم يُمَكِنٍ انض 
مِنَ اتفصلء وله أزش الزائد. 

ونقول: «والحكومة واجبة في كلّ قَطْع أو تحر اتج وام د وهي 
-أَي: الحكومة- أن يُقوّم اَجِيُ عليه كأنه عَبّد سَلِيم؛ »نم يتوم وقد برعم من الجناية؛ 
فا نقَصّ من الم لقيمة فله مِْل نسْبته منّ الدَّيّة إلّا أن تكون في مَوضِع له مُقدَّر فلا يبل 
ما المْقَدّر). 


تون ببيته حبّى لو رض أنه نقص أكثر ا يساوي فانه ليس فيه إلا الي 
لتَمْرِض ملا أن رجلا قطع يَدَ إنسان, يعيش على كتابته» فقَطّع يَدَّهِ اليُمتَى التي 
يكتب بها ففيها نِضف الديّة. 

لكِنْ إذا رَجَعْنا إلى الحُكومة وقوَّمْنا هذا الرجلٌ كاتباء ثم قوّمْناه غير كاتب 
بسبّب انقطاع يَدِه اليّمى لكان يَنقّص ثلاثة أباع القيمة» فلا تُعطيه ثلاثة أزباع 
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الدّيّة؛ لأن كُلّ شيءٍ فيه مُقدّر من الشَّرْعَ لا تَتَعدّا؛ِ لهذا تتقول: الُكومة واجبة في 
كُلْ قَطع أو كَسْر أو جُرْح لا قصاصٌ ولا دِيَةَ هذه هي القاعدةٌ: ما فيه قصاص 
يُستَعْنَى بالقصاص» وما فيه دِيَة يُستَغْتى بالديّة. 

ثم نقول: (إلَّا أن تكون في مَوضِع له مُقدّر فلا يَبلّْ به الّقدّراء فإذا كانّتٍ 
الجناية في مَوْضِع له مُقدّر فإنهم يُقولون: لا يبل بها المقدّر. 

مث ذلِك: شَجّة في الس لم صل إلى حَدٌ الوضحة» فقوّمت بخَمْس ين 
الإيل» فهنا لا نُعطِيه نمسًا منّ الإيل؛ لأّنا لو أعطيناء ٠‏ خسًا من الإيل لز أن تُسوّي 
بين شَيِْين فرّق الشارعٌ بيتهماء إذ إن الشَّْع لم يجعلٍ الَمْس إِلَّا في المُوضحةء وإذا 
كان في الموضحة عَمْس مِنَ الإبل فلا يُمكِن أن تَجعّل فيها دوتبا عَمْسا من الإبل» فإذا 
اا و 

كذلِك في الجائفة جَرّحه معَ جُرْحَا لم يصِل إلى بان اجؤف» وقثّر 
يعن نف وهنا أكك من ثلث الي والجائفة فيها ثُلْث الدَيّة» فلا تُقبّل هذه 
اتكومة؛ لأن الشارع جمعّل في الجائفة -وهي أَعظَمٌ منها- ثلث الدّيةء فلا يُمكِن 
أن تَبلّعْ بها ما قَدّره الشارع فيم| هو أَعظمٌ منها؛ لأن حَقيقة الأَمْر أن هذا يُوجِبٍ 
امدق في| ورم الشَّرْع. 

ونَظيدُ ذلك أن شَسخْصًا دحل على امرّأةٍ برضاها وقبّلها وباشرَها وكلّ شيْء 
إِلّا أنه ما جامّعهاء ثم أَرَدْنا أن تُعزّره بِوَِتّيْ جَلْدةٍ فلا يجوز ولا بوئة؛ لأن الشّْع 
واس ا 

ونقول: «فإن لم تَنقَضْه بعد الاء 6 قَوّم حال الجناية» إذا ما نقَصَته نقصّته بعد البرءء 
يَعني: لا بِرئّ تلاءَم الجّرحء وتَلاشَى أَثَّرهه ولم يق شي فلا تير هذه الجناية 


كتاب الديات 4 
بل تُقَوّمها حال الجناية» فتَنظر هذا الرجل ل كان ججيًا عليه كَمْ يُساوي» وكم يُساوِي 
٠ > 507 7‏ 1 ا ع 2 7 0 - 

وهو سَلِيمء فإن لم تنقصه فلا شيء بهاء وكثيرًا لا تنقصه كجرّح يرج منه دم سيط 
لا يُساوِي شيئًا عند الناس ولا تنقصه. وإذا لم تَنقَصْه فلا شىء فيه» ولكِنْ يُعرّ 
الجاني بطلّب منّ المجنيٌ عليه؛ لاعتدائه» لا لأن هذا الأَئّرَ يُوجب التّعزير؛ ولكن 
ااا 

فملا: رجل. عنذده أُصبُع زائدة. فالأصيّع الزائدة عند الناس معيب» فجاء 
رجُل ووبجد هذه الأصيُع الزائدة فيها خاتم؛ وأحبٌ أنيَسرق احاتم فقطع الأصيع؛ 
ليذ الخاتم» فهذا جَنَى بلا شك لكِنْ بالتّسبة للمَجِنِيٌ عليه إذا لم تَسْرِ الجناية 
يبَر زادّه حُسْنَاء فهل يقول الجاني: إن كنت أجريت عمَليّة ستكلفك عكَّرةٌ آلافٍ. 
وأنا كفيّتك بخمسة آلاني. تقول: لا يُمكِن؛ لأنه فعَلّه على سَبيل الإساءة» وعلى هذا 
فيُعرّر من أجل جنايته بطلّب من الْجِنٌِ عليه. وتقول للآحَرٍ: قَدْ آناكَ اله حَسْنًا 
بدون تعب. 


ضورع 
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العاقِلةٌ: فاعلة: اسم فاعل منّ العَقْلء وليس العَقْل هنا الذي هو ضِدٌَ الجُنون. 
ولكِنّه عَفْل النّاقة؟ وسَكَّؤْها عاقلة؛ لأن عادة العرّب إذا أَنَوَا بالذيّة يأتون بالديّة 
ويَحْقِلُونها بعُقَلها عند بيت اكَجنيٌ عليه» فسّمّيت عاقلة؛ لأنها تَعقِل الإبل. 

وهم <الغائلةة العضة هن النكن :وار لاذه فالإخوة من الأ لَيُسوا بعاقلة؛ 
لأئهم أضحاب فروضء وكذلِكٌ الزَّوْجحِ صاحب قَرْض فليس منّ العاقلة, ويحَرُّج 
منهم يفنا دوق الأزحام كأبي الم وإن كان فيهم النشبة: فالعاقلة هم العَصَبة 


٠ 
أ‎ 


41 


وإنما كانوا من العَصَّبة؛ لأئهم هم الّذِين يُقَرّون الإنسان ويَسُّدُونِ أَزْره 
فالعصبة مَأْخودة من العتصب وهو السَّدَّ لمهم دون أَزْره ويُقوونه. وأمّا دوو 
ايوق آنل ” كالإخوة من الم فإنهم ليسوا كذلك؛ ولهذا فالإنسانُ دا 
أ 


مه. 


يَعتَزي -أي: يدعو لنضرته- بعصّبّته. وليس بدَّوِي أرحامه ولا إخوته من 
والوّلاءٌ: العُصوبة التي تكون بسبّب العِيّْق» كالسّيّد العتيق» ولكِنْ عُصوبة 
الؤلاة تكوة بعد عصوية الضي: 
فالعاصِبٌ من وَلاءٍ أو نسب هو العاقلة» ومّعلوم أنم يتَلِفُون في القَرْب 
والبُعْدء فالقَريب أَولى بالتَحمّل من البَعيد؛ لأنه ىا أنه أَوْلى بالإزث والَعْنّم» فإنه 
يكون أَؤلى بالمَغْرّم» فيحملون عن القاتِل الدَّيّة أي: أثّهم يحملون جميع الدّيّة فالقاتل 
إِذَنْ لا تحمل شيمّاء وإنا الدّيّة كلّها على العصَبة. 


كتاب الديات ( العافلة ) 63 

وكال عفن الخااء مسر بل القاقل تحمل كا يحول غيرُهء وقال آرونٌ: 
بل يحول إذا عَدِمَتٍ العاقلة. 

ولكِنٍ الَشهورٌ مِنَ اَذمّب: أنه على العاقِلة» فإن لم تُوجَد عاقِلة فعلى بيتٍ 
المال» فإن لم يُوجد بَيْت مال يحمله سقَطتٍ الدّيّة"'» فهيّ تب على العاقِلة أَضصْلًَا 
لا تحَمّلَا أي : ليس تَحمّلَا عن القاتل بحيثٌ يكون هو الأضلء ويَدُلُ على ذلك أن 
الى يك قََى في ارين القَتِلتيْن من هُدَيْل أن ديّة امُتولة على عاقِلة القاتِلة'". 
ولم يحَمّل القاتلة شيئًا ولم يستفصل: هل هي قادرة أو غيرٌ قاِرة؟ فلا لم يَستَمْصِل 
عَلم أن العاقلة تحمل جميع الذيّة. 

وفرّق بين الْمَطَأ وشِبّه العَمُْد من جهة, والعَمْد من جهة أخرى» بأن القاتل 
يتَحمّل الدّيّة في الحَمْدء وتَتَحمّلها عنه العاقلة في الْحَطّأ وشِبّْه الحَمْد؛ لأمور متها 

-١‏ ألا يتَسامّل في القَيْل العَمْد. 

؟- أن الأَصْل في ديّة العَمْد أنها فداء عن نَفْسه؛ لأن الأَصْل القصاصء فلو 
تحمّل الدَيّة يُكون قَدَى تّفسه بذلك. 

ولكنّهم يحملون عن القاتل الديّة بشروط: 

الأوّل: ألا تكون الجناية عَمُدَا تخضًا: 

فدخَل في ذلِكَ الخَطأ وشبّه العَمْد فإذا كانت عَمُذَا حضًا فإنه ليس فيها 
تحَمّلء بل يُقتل الجاني إذا تَنَثْ شّروط العقاب أو تجب الدّيّة في ماله حالّة وإنما 
)١(‏ انظر: الإقناع (5/ 775). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة» رقم (/01/0)» ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 

الجنين» رقم »)١781(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإيَدعَنه. 
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أوجبتٍ الدَّيّة على العاقلة في الحَطَأ وشِبْه العَمْد ودليله اكرْأَتانٍ اللّتان اقبَكَلََا من 
هديل7". 

ما التَعلِيلٌ : فِلأَنَّ الخَطَأ بعَيْر قَضْد من الفاعل فناسَبَ أن مف عنه بالتَحبّل 
وكذلِكٌ شِبْه العَمْد فيه قَصْدء لكِنْ ليس قَضد القَثْل؛ لأن شِبّْهِ العَمْد أن يقد 
الجناية الي لا تَمَدّل غالبا فهذا لم يَقصِده القاتِلٌ؛ ولِذلِك ناسَبَ أن يمف عن 
م الحاني في هذه ا حال يَلرّمه شيءٌ فيه مَكّقَّة وهو الكَارة وهي عِنْق رقبة فإن لم كيذ 
فصيام شَهْرَيْن مُتتايعين. 

انيًا: ألأأتكون الدّيّة جاريةً تَرَى الأُوال: 

فإن كانتٍ الدَّيّةُ جاريةً يَرَى الأمُوال فإنها لا تحملها العاقِلة» بَلُ تكون على 
القاتِل نَفْسه ولو عبدّاء وذلك مِثْل دِيّة الجتين» فدييّة اجنين جارية َرَّى الْأَمُوال؛ 
ولهذا ديّة القِنَّ قيمته بالِعةَ ما بلَعَثْء كما أن ضَمان البَعير يكون بقيمة البَعير. 

إِذّنَ فهو جار جَرَى الأَمُوال» ومّعلوم أن العاقلة لا تحمل عن الإنْسان ما لزِمه 
من الأموال ولو كثْرٌء فلو أن إنسانًا أتلف شيئًا يُساوي أضعافٌ أضعاف الدَيّة 
فلا تحمل العاقِلة إيّاه هذا العبْدُ مكلا الذي يضمن بالقيمة إذا قبَلّه حَطَأ فإنه لا تحمل 
العاقلة؛ لأنه جار جرَّى الأَمُوال. 

ِالِمًا: أن يُكون العاقل حُرًا مُكلّمًا ذ ذكرًا غَيّا مُواقِقَا للجاني في الدّين: 

(العاقل) هُو من يَتَحمّل العقل» أي: الدّيّة ييكون حُرّا فلو كان رَقِيقَا لم يَكُن 
عليه شيءٌ من الدَّيّة متلا لو كان أَحَّ رَقيق لا يحمّل؛ لأنه مُعدّم ليس له مال» وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الكهانة» رقم (01/0)» ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 

الجنين» رقم »)١7801(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَليَهُعَنهُ. 


كتاب الديات ( العافلة ) | 1 
لم يكن له مال فكَيّف تُحمّله؟ حتّى لو أن سَيّده ملّكّه مالا فتقول: إِنَّه لا تحب 
عليه؛ لأن العَبّد ليس أَهْلُا للمُساواة والنضرة. 

وأن تكوة (فكلةًا) أى# العا عافلة فلو كان صو فرثنا لا تسكلهة لآنه لين 
آهل للحتنقهواضل مدل الذية فق أخن التضز ةو الساعذة وام الاقه والصغير 
لا يَعقل النضرة» ولا يَعرفها فلا تُحمِّلهه وكذلِكَ أيضًا من باب أَوْلى الَجْنون؛ لأنه 
لايَعقل الْناصّرة» ولا الموالاة» فليسّ من أَهْلهاء ولا أَحَدَ يُفكر أن ينتصر بمجنون؛ 
لذاقا نطق وا لشون لبس عا ورا دنة. 

وهل تقول: يشرط الرّشْدء يَعَنِي: لو كان بالِعًا عاقلا لكِنّه لا نحن التَصّ ف 
في المال؟ 

تقول: ليس بِكَرْطء فإنه ما دام بِالِعًا عاقِلّا ولو لم يَكٌن ُحسِن التَصِرّف في 
المال» وتحجورًا عليه من أَجُل السَّمَه فإنه يُوْحَذْ من ماله. 

(ذكً احزراًا من الأتثى» فلو كان له أت قيقة معنت فاليذت لا جيل؛ 
لأ أأتى وصايبةٌَْض أبضاء ولحت القّقيقة في هذه الحالٍ عاصبة» ومع ذلك 
لا تحمّلها؛ لأما أنتى» والأثتى ليست أَْلًا للنضرة؛ ولِذلِكَ لم يُوجب شبكلةزن 
علَيْها الجهادَ حبَّى في سَبيل الله إِلّا في حالات ضَّروريّة» وقد قال رَسولٌ الله يكلله: 
«عَلَيْهِنَّ جهَادٌ لّا قِتَالَ فِيو!"» فهي ليست أَهْلًا لأنْ تَنْضْر غيرهاء وتكون معّه 
وتعادله. 


,)591٠01( وابن ماجه: كتاب المناسك, باب الحج جهاد النساء» رقم‎ .)١75 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


من حديث عائشة ووَوَانَدُعَنْهَا. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


(غَيِيا) احتّرارًا منّ المّقيرء فالمّقير لا شي عليه؛ لأنه ليس عِنده شيءٌ والله 
لا يكلف تَفْسًا إِلَا وسْعهاء وليس هذا شيءٌ استّدائه هو حبّى تقول: يُكتّب عليه حتَّى 
يوسرّ. بل هذا شِيءٌ للنضرة» ومّن ليس معه سلاح كيف يَنصَرٌ غيره؟ ! 

و - ه- 

وكل ما كان من الأمور الماليّة يُشترَط فيه الغِنّى؛ لأنّه إذا لم يكن عَْي 
غاعا دولا تكل ان نكا لا ز عه 

ولايد أن يكون (مُوافِعَا للجاني في الذين) بأن يكون الجاني مُسلاء والعاؤلة 

مُسلمة» فإن لم تَكّن مُوافِقة قَةّ له في الدّين فلا تكون الدّية على العاقلة لمّواتِ النضرة؛ 
لأنه مَعلوم أن الكافر لاب: يَنضر المسلمء والُسلِم لا يَنضر الكافِر؛ وَلِهّذا لا تَوارْتَ 


ص 


٠ 
أو‎ 
٠+٠ 


وإن أكبرَ مُمارّقة تكون بين الرجُل والآحَرِ هي الممارقة في الذّين» فقَدْ قال الله 
سبْحَانهوتَحَالَ لنوح كج عن ابنه الذي خرّجٌ مِن صُْبه وهو بعضٌ منه: لإنّهُه لين 
مِنّ أْهْلِلك * [هود:ة:]؛ لأنه ليس بمسلم. 

فإذا قدّر أن الذي وجَبّت عليه الذيّة إنسان لا يُصلٌ وطلّب من أبيه وعَمه 
وأعية أن توماعنة بالديك فلنا ل 

وكذلِك لا يَتحمّلها بَيْت المال؛ لأن المرئَدٌ ليس له حٌَ في بَيْت المال» ولكِنّها 
تكون على الجاني؛ لأنّه ليس أَمْلُا للنضرة» فالّذي لا يْصِلٍ أَمْل لَأَنْ يعدم هذا هو 
الواجبٌ إلا أن ينوب ويْصل وكذلك مَنٍ استهرًأ بالدّين أو بالرَسولٍ يك أو زعم 
أن رسالتّه لِيسَتْ عامَّة أو زِعَمَ أن دين اليّهود والتصارّى صَحيحٌ وأئَُّم على حَقٌ» 
ع و 5 _- 
وأمّم يساوون المسلمين في الدين. 


كتاب الديات(العافلة ) 09 
وكُلٌ هذا مَؤْجود ني أؤساط الجُجّالء فيَظّنون أن الأذيان السَّاويّة كلّها 
صحيحة. فيقولون: إن مله التيهود صَحيحة, وإِتّهم إخوائنا في اين وري يبون 
عن ذلك ويقولون: ا لكر قم نون الزواق ولا لجز والكر نوما اقيق كلها من 
الله ؟ ! 
7 2007 2 7 0 0 
مواد ويادطو ا وب عي وعد هيعدي 
مأ وأن الشَّرْع الآن هو الإشلام؛ لقوله تعالى: # وَمَن يَْتَم عير الْإِسْلَمِ د ديمًا فلن 


ه_ مه 


قبل مِنّهَ #* [آل عمران:45]. 

كسألة :يعض الثاين الآن تعرفيرة ف الساجد كو كاتطابون يا المباعدة 
فهل لَنا أن تُعطِيُّ منّ الرّكاة؟ 

الجواب: لا تُعطيه مر الرّكاة؛ لأنّه أَوَلَا: غير مَدِينَء بل الدَّيْن على العاقِلة: 

. ل ال ماه َه 

لكِنْ لو كانت عاقلته فقراءَ فتقول: فهِمْ غيرٌ مَدينِين» وليس عليهم شيء» فتكون 

فلو كان طلّب من بَيْت المال ورقض السّدادَ عنه» فتقول: إِذَنْ لا يكون عليكٌ 
ع 

لذا فلا ب صخ أن يُعطى هَؤلاءِ دين يَتسَوٌّلون بهذه الضّكوكِ من الزّكاة على 
لي سن اطي يذنك وان لمان ور ع بلق ؛ أمّا من 
مال الرّكاة فلا تجوز. 

أوّلَا: لأن هذا القاتِل ليس بمّدينء فالدّيْن على العاقلة. 


1ك ا 0 .0 3 7 
انِيًا: لو كانتٍ العاقلة فقراءً فتسقط عنهم الديّة» وبه لا يَكونون مد 4 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الِمًا: لو أَبَى بيت المال أن يُسدّد عَنْهِم فلا تَتَحَمّل نحن الدَّيّة من رّكاتنا؛ 
لأن أَصناف الرَّكاة مَعلومة من الشَّرْع ولا يُمكِن أن تصرفها في غَيْرها. 

أنّا الصدّقة فالصدّقة أَوْسَمُ» ويجوز أن تُعطِيّه صدّقة من باب المُساعَدة» بكر ط 
ابي يي لأن منهم مَن يجِعَل هذه 
الصّكولءَ وَسائِلَ للاستجداء حتى بعد أن , يقضوا الدّيات. 


وكذلكٌ يُسْترّط أن تَعلّم أن هذا الرجل م مستقيم ليس متهو كفنا ادف أن 
الي سي سسبو يصية 


كيف تُورَّع الدّيّة على العاقلة؟ 


الجَوابُ: تُورّع عليّهم بِقَدْر الغِّى وبِقَدْر القزبء فيَجتّهد الحاكمٌ في ذلك 
ولا تترّك لهُمْ ليُوزّعوها فيها بيتهم على ما يَرْضَونءٍ لأ: نهم قد يَبخَلونء لكِن الحاكم 

يُوزّعها بحسب القزبء فلو قُدَّر أن اتثتَينِ كِلاهُما في الغِنّى واحد, لكِنْ أَحَدّهما 
أُقرَبُ» فيُجعَل الغنِنٌ الأقرّبُ أكثرٌ من الثاني» وإذا كان أَحَدَّهما أبعدَ» لكِنّهِ أغنّى 
فيُزاد بحسب غِناة» فاكسألة تَحتلِف بكسب القَرْب والغِتّى. 

مَسألةٌ: لو قيلٌ: إن الى صوَلَعيِوْسَةٌ في قِصّة الْرْأئين امدَليَئن قد أحال 
الدَّيّة على عاقِلة القاتلة'"'؛ لأنها امرّأةٌ ضَعيفة» لكِنٍ الرجٌل غَنيٌّ» فلماذا لا يُلرّمم هو 
بالدَية؟ 


7 00 5 2 ا 
قَلْنا: لو كان بيئهها فَرْق لكان الدَّسول يك أَلَرّمها مها بأيّ شِيءٍ من الديّة» لكِن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب الكهانة. رقم (4هلاه). ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين» رقم »)١1181(‏ من حديث أب هريرة وَوَإنَدْعَنَه. 


كتاب الديات(العافلة ) نمكم 


ا 
الرّسولٌ يكل لم يَستَفْصِلٌ منها وأَلرّم عاقِلتَها بالديّة. 
فإن قيلَ: إن كان الجاني هو وعاقلته فقّراءَ» فهل تُقول: يُجبَس؟ 
َلْنا: وما الحاجة حَبْسه؟! فهو لو كان قاورًا على الدَّفْع دقَمَ ولم يوج نفْسه 
- وح 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


تعريف القسامة : 

القسامةٌ في الشَرُع: مَأخوذة منّ القَسَم وهو اليّمين» وكانّثْ مُعروفةً في 
الجاهليّة» وأكَرّها الإسلامُ» وهي أَيِانْ مُكرّرة في دَعوى قَدْل مَعْصوم. 

يَعنى : : أن يَذّعِيَ أَوْليء التو أنه قيل» فإذا اجتَمَعَتْ شروط القّسامة فإئّهم 
يمون على هذه الدّعْوى كا سيَاتٍ وَضْف ذلكَ» فهي لا تكون | في دَعوى 
القَتّلء ولا تكون في دَعوى مال أو جناية دون القثل. 

وأَصلّها ما نبت به ا حديث عن النَِيّيكلِِ في قِصَّة عبد الرّحْمن بن سَهْل الذي 
1 - ومن 6 اسم الى ساس 34 رن اتعا نس اه و اس ٠‏ ّّ 
يردي جين كان املو الرور قر رود تاترلا وات لي جيف يسم 
اَن يك في ذلِكٌ بالقَسامةء وقال لأؤليائه: اتحلِفُونَ عن ييا عل رَجُلٍ ِنَم نهم 
-يَعنِي: من الييّهود- بأَنَهُ كَل فتَأَحُدُونَ بريه وال 3 هي ابل الذي يُقاد به 
القاتل؛ ليقتل. 

ولكِنْهم قالوا: يا رَسولٌ الله كيف تَحلف ونحن لم تَرَ ولم تَشهّد؟! فقال 
الرَسولُ َلِ: «يملِفْ اليهُودُ حمِْنَ يَمِنا وَيَبَْؤُونَ مِنْ ذَلِكَ»» فقالوا: نحنٌ لا نَرصَى 
بأبزان التيوه لاله تعروق أن القاتل تلفي قروا ال كله وو عله هن 


مره .2 ١‏ 
تك المالشييقة تع . 


010( أخر جه البخاري: كتاب الديات» باب القسامة. رقم (69 )2 ومسلم: كتاب القسامة. باب 
القسامة» رقم »)١579(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة رََإَنَدعَنَُ. 


كتاب الديات ( القسامة ) 

وأَضْل القّسامة: أن يُوجَّد قَتيلٌ عند قَوْم أَعْداءِ ولا تَعلّم مَن القاتل» حيئئذٍ 
تقول لأؤلياء القتيل: عَيّنوا واحدًا من هذه الل التي هي عدوة لكُمْ واحلفوا أنه 
هن القانا > فتعاتوق سيق ياه كلفها الؤزنة قاذ كان الورئة أحوين شقان 
فيكون على كلّ واحد منهما مْسٌ وعشرون : يناه ولو كانوا نّلائة» فعلى كُلّ واحد 
0 

وحينها تقول: لا بُدّ أن يُكملوا الكسْرء فتقول: تحلف الورثة الأيّانء فيحلفون 
علو اتعلوو أخدونة وتقتلونه إن قناز واه [ر باحدون الدية أو يَعفون. 

فإذا قالوا: لاتحلف. يحلف المدعَى علَيّهم حمسين يمينا فيرَؤُون. 

فإذا لم يتحلفوا فإنه يجب عل وَل الآمْر أن يَدفَع ديه من بَيْت المال؟ لأنه 
لا يُمكِن أن تَذهَب الذيّة هدرًا. 

شروطها: 

أحيّها اللَّوّث: وهى الكداوة الظاهرة أوكل :ما تعني هل الغ تقوم لقتل 
به مثل العداوة الظاهرة بين القاتل والّقتول» فالعّداوة منها الظاهر ومنها الباطن. 
والعّداوة الظاهرة يُراد بها اليّة مل الي تكون بين القَبائل أو بين من يَحتَلِفُون في 
الدِّين أو ما أشبّهَ ذلك. 

ترز بكلمة (الظاهرة) عن العّداوة الباطنة التي تكون بين شخْص وآكََر 
فإن هذه ليسَتْ عَداوةٌ ظاهرة بحيث يَخلِب على الظَنَ وقوع اقل لس كل قن 
عاداكَ شخصًا يُقدِم على القَدْل مئال ذلِك: ما حصّل بين الْمسلِمين واليهود, فإنه 
لكك انين السلمين: والتيسوة عداو ظاهرة مث الناحة الذيةة ومن التاحة 
القَبَلِيّةَ فالعرَت مُسلمون. واليهود يهود. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
ب َ« 
وقيل: إن اللوث كل ما يَعلِب على الظَّنّ وُقوع القَثّْل به سَواء كان عداوة 
عِ 2 َ ان الى و عِ ع اس 
ظاهرة» أو كان تبديدًا بِالقَئْل من هذا الذي اذْعِيَ عليه أنه قال أو تجد معَّ إنسان 
59 هسح م م هه اع 2 
سِلاحًا ملطخا بدم وبجواره قتيل» أو ما أشبّه ذلك. 


أن 


وهذا القولٌ هو الصَّحبِحُ؛ وذلك لأن الأخكام تُناط بِمَظائاء وإذا كان | 
وقَم في عَهْد الرّسول يك عَداوة ظاهرة فإننا لا تَعلّم لإجراء القسامة فيها سيا | 
الظّنَّيَغلِبٍ على وُقوع المَذْل من مّؤلاء المعاوين. 

والصّحبِحٌ: أن اللوث هو كُلٌ قّريئة يَخلِب على الَّنٌ وُقوع القَْل بهاء سَواءٌ 


04 

بف 
0- 
2 


كانت عَداوة ظاهرة أم غيرهاء وهو اختيار شَيْحْ الإسلام ابن تَيميّةَ يِمَدكَة'". 


لذي 
أن 


ل 


صفة القسامة : 

أن يَدّعِيَ أؤلياء الول بناءَ على ما عِندّهم من الظاهر أن فُلانَا هو الذي قل 
مُورّيْهم» فأوّل ما تَعمّل تقول يِؤُلاء المدّعين: أينَ البيّنة؟ وإنا تُوجُّه إليهم هذا 
السالَ؛ لقَؤْل رَسول الله يكِ: الَو يُعْطَى النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قم 
ََْوَاهُم وَلكِن الي عل المدعِي وَاليَمِينُ عل مَنْ أَْكرَ'" فتقول: أينَ البيّة؟ ‏ ' 

سيقولون: ليس عندنا بين تَشهّد بذلك» حيتئذ على القاعدة العامّة في الدّعاوّى 
نُوجّه الخطاب إلى الَّعَى عليه وقول له: احلفف أَنّكَ ما قَتلّته. فإذا حلّف أنه لم يَقئل 
خَلٌّ سَبِيلُهء هذا إجراءٌ الدَّعاوّى العامّة. 


فإن قيل: وكيف يحلفون لو لم يُعيّن أوْلياءٌ القتيل أَحَدًا؟ 


.)5/85/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ »)73507 /٠١( والبيهقي‎ »2238٠0( أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» رقم‎ )( 


كتاب الديات (القسامة ) 


45 ل 
لنا: هب أن يعوا أحدًا مون على أنه القزل» ولو لم يعوا أحة حَدًَا فإمََّا 
لا تكون قسامة بمّعنى: أنه لا تُسمّع الدَعوىء فلا بد أن تكون على مُعيّن. 
أنَا إذا تبت شَّرْط القّسامة -وشّرْطها الأصلحٌ اللوث- إذا تْبَتَ ذلك فَإنّنا تقول 
ع لا بيندَ عِنْدي. فنا له: هل تَحلِفون حنسين يمينا بأن هذا هو الذي 
تل م فل مُورئكم. فإذا حلّفوا حمُسين يَمِيئًا بأن هذا هو الذي قل مُودَئّنا حكَمْنا بوت 
القَيْلء وقلّنا كُم: خذوا هذا الرجل واقتلوه إن شِنّْتم أو خذوا الديّة. 


و عس أ 


لمهم ّنا تَحكم بشبوت القَْلء وقلْنا لهم: خذوا هذا الرجُل واقتلوه إن شِتْتم 
أو خذوا الديّة. المهمٌ آنّنا ئَحكم بثبوت القَيْل فإذا قالوا: لا يُمكِن أن تحلف؛ لأننا 
ما شاهَدْنا ولا رأيّناء فنُوجه الخطاب إلى المدعَى عليهم» وقول له: احلففْ حَمْسين 
إبرايااك الى لازنا ساب سيئرل لاد إن اجات 14 
رِئَتِ الآنَّ؛ لأنه لا يُوجَد بَيّنة ولا يمان وما ب بَقِيَّ إِلّا قولّك وأنتٌ حلَفْتء 0 

فإذا قال أَوْلياءٌ المُتول: نحن لا نَع بأيّانهم. قَلْنا لهم: ليس لكُمْ مثْل ذلِك» 
وتّدقّع ديّة المُتول من بيت المال؛ ليَلَا يَضيع دمُهُ هَدَرَاء وأمًا مَؤُلاءٍ الدعَى عليهم 
لا تقول لهم شيئًا؛ لأن ساحتهُم برت 

وقد اختلّف العلماء يَمَهُملََهُ في العمّل بها: هَل يُعمّل بها أو لا يُعمّل؟ 

فقال أكتّرٌ أَهْل العِلّم يَمَهُرلتَة: إنه يعمل بها؛ لأنها ثبََتْ عن النْبِيّ و". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب القسامة» رقم (/584)» ومسلم: كتاب القسامة» باب 


و سحو 


القسامة» رقم ))١779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة رَدَليَعَنْه. 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وقال آآخرون: إنها لا يعمّل بها. 

ومَؤُلاء ليس عِنْدهم شيءٌ يَدفَعون به النَصّء غاية ما هُنالِكَ أَتَّم تقولون: 
إن هذه القَسامةٌ خارجة عن الأصل في الدّعاوَى العامّة من ثّلاثة وجوه: 

أوّلَا: أن الأيّمان فيها من جاذب الْدّعيء والقاعدة العامّة في الدَّعاوّى أن 
اليَمِين من جازب الُذَّعَى عليه. 

انيًا: أن الأيّمان فيها مُكرّرة مع أن اليّمين الواجدة في الدَّعاوّى تَكي. 
الِئًّا: أن فيها حَلِمًا على ما لم يَطّلِع عليه هذا المدّعىء فإن الدع يقول: أنا 
حلف بناء على ما قام جندي من القّرائن. 

فيهذه الوجوه الثلاثة «الكربايش اثل اليلر بزلاب رايا 
وقالوا: لا تَصِح القسامة ولا يُعمّل بهاء ويمّن أنكرها عمرٌ بن عبدٌ العزيز ومَدُلهَة"". 

ولكِمّناتتقول: هذا القولّ مَدفوع بِالنْصّء ولا قِياسٌ في مُقابّلة المّضّ حتَّى ولو 
كان رَأَيُ عُمِرٌ بن عبد العزيز أو أكبرٌ منه وما دام الرأيّ قَدْ خالف الشَّرْع فهو ليس 
بسَىْء؛ لأن حديث القسامة ثابت عن ا ِل من عِدَّة طق فلا يُمكِن إِلْعاؤٌه 
لح د أن فلانًا خالّفه. 

والثابت في هذا: و عن النَِيّ يكل في قِصَّة عبدٍ الله بن سَهْل الأنْصارِيٌ 
عار يداك عورا اتابن الإبا ساي وبا لوازي 
فإذا عبدٌ الله بن سَهْل يتتشحّط قَتِيلًا في ده فقالوا: إن اليهود قتلوه» ورقعوا الدَعُوى 
إلى البيَ كل فقال الب يكلِ: «تِفُونَ حمْيِنَ يوبا وَتَسْتَحِقُونَ دمَ صَاحِبَكُم): 


| 


.)1471/4( أخرجه عبدالرزاق» رقم‎ )١( 


كتاب الديات ( القسامة ) ,! 1 
فقالوا: يا رَسول الله» كَيّف تحلف ولم ثرَه ولم تَشهد؟ فقال التي كة: ابتكم 
مَكُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينًا): تقالواتيا: سيول الله» كيف تَرضَى بِأيّْمان قَوْم يبود؟! فوّداه 
الي يك من عنده”" 


وهذا نَضّ صَريح في السألة» وإذا ثبَتَ ا حديث عن الرّسولٍ يلي بطل كل 


ع2 


أولا: قولكم: إن الأَيّمان في الدّعاوّى من جازب المَّعَى عليه. 


تقول: إن م مَن تَأمَل الشَّرْع وجَدَّ أن ليسَتٍ الأيّمان في الدٌعاوّى من جاننب 
الدع عليهة الأنه قد عليهةؤلك لأن حاته أقوع من جاتب الدعى :دوا كان 


َِ 


أقوى فهو أَحَحٌ» فاليّمين تكون ين تَرجّح جانبّهه سَواءٌ كان المدّعيّ أو الْمدَّعَى عليه. 

ومِثال ذلك: بيّدي كتاب» فجاء رجُل وقال: إن الكتاب لي» فالأقوى جانبًا 
الذي بيده الكتاب بلا شَكُ؛ لأن أصْل ما بِيَدِ الإنسان ملْكه. 

ِذْن تُقول: إن اليَمِين في جانب المدَّعَى عليه؛ لا لأنه مُذّعَى عليه. ولكن لأن 
جانبه أقوى. 

لم لغرب [للشم مئّلا برِجُلَين في تَجْدِ أَحَدُّهما ليس عليه غثْرَة» والثاني عليه 
عُثّة» وبيَده غُبْرَة وهذا الأَصِلَّعُ يَلحَقه يلحقه يُقول: أعطني غَدّْرتي. فعندنا الآنَ مُذَّع 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الديات» باب القسامة. رقم (69)). ومسلم: كتاب القسامة. باب 


محر 


القسامة» رقم ))١779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة وادْعَنَهُ. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ومُدَّعَى عليه فادَعِي الذي ليس عليه غُبْرة» والمَّعَى عليه الذي معّه غُبْرْتَانِ ففي 
هذه الحالٍ الدع هو الذي يتحلف, فتقول له: احلفف أن العّْرة الي بيده لكَ. فهنا 
اليَمِين إلى جازب الدَّعِي؛ لأن جانبه أقوىء للقّرينة الظاهرة الشاهدة بِصِدْق هذا 
الرجُلء إذا لم تَجْرِ العادةٌ في أَهْل جد أن يَمِثِيَ الرجُل في السّوق بلا غطاء رَأْسء 
وها معة تاق 

وكذلِكٌ رجُل طلّق رَؤْجته وتنارّعت معه في أواني البَيّت» فقالت له: 0 
الدَلَهُ -دلّة القَّهُوة- لي. فقال هو: إنها لي. فهنا تُرجّح جاب الزَّوْج؛ لأنَّهِ مَعْروف 
أن هذا النوعَ من الأواني يَستعمله الزَّوْج» وهكذا تَبيّن أن اليّمين ليست في جانب 
المذّعي؛ دنه مُذَّع ولكن لأن جانبه أفو: 

200007 
على الظَّنّ مَوْنهِ به» إِذَنْ فالمدّعون دهم ما يُقرّي جاتِبهم؛ ولِذْلِكَ كانت الأيّمان 
من جازيهم فيَحلفون ويَئبت هم الح وإن لم يُقيموابَينة. 

نّم هَل خرّجّت هذه الكسألة عن القاعدة في الدَّعاوّى؟ 

حَقيقة الآَمْر أنها ما خرّجّت عن الدّعاوّى» وإن كانت صُورتها قد تخاليف. 
لكِنّها حَقيقة لم تُخاِف؛ لأننا قرّرْنا أن الأييان إلى جانِب الدَّعَى عليه؛ لأن جازبه 
أقُوى» وعلى هذا فتكون اليّمين في جانب أَقوى المدَعيَيْنَ» سواءٌ كان المدَعِي أو 
المدَّعَى عليه. 

نازيّاء يُقولون: القاغدة فى الأييان ألا تكد ر وف القسامة 5 ربته النسن التمين 
الواجدة كافيةً فمَنْ يَتَجَّأ على هَنْكَ اليّمِين الواجدة يَتَجِتَأْ على مَنْكَ الأيّانَ الكثيرة 


ع ع 


انعا 


كتاب الديات( القسامة ) 

وال ججوابٌ: أن هذا هو الأَضْلء فمّن يَتَجِدَأ على اليّمِين العّموس إذا تمأ على 
اليّمِين الواجدة تَرَّأ على أَيْمان مُتعَدَّدةه لكِن المقام هنا تحطير جدَا؛ لأنه إذا حلّف 
سيّهدّر دمُ إِنْسان مَعْصوم» وهذا ليس أَمْرًا هاه ولذا فإن أوَّل ما يُقَى بين الناس 
يَوْمَّ القيامة في الدّماء. 

فَقلنا: نظرًا لأمميّة الدَّعْرَى صار لا بد من التُكرار» نحم» قد يَتَجرَّأ الرجُل 
على الأبران الكرّرة كذبًا ىا يَتَجِرَأ على اليّمِين الواجدة» لكن رُبَّا لو حلّف هذه 
الأهان التي قد تَبلّْ في حَنٌّ الزء سين مرَّةٌ فقد يَرجع ولا يُيِةٌ الحَمْسين يميئاء 
وهذا أَمْرٌ مُسِلَّمِه فالإنسانٌُ قد تَأذه العزّة بالإنّم في مرّةٍ واجدة» لكِنّهِ تحاف أن 
كدو الفذر ورول قنك أن الذمن تناب أن كك رمع هذه الأدان: 

على هذا تقول: كُرّرتٍ الأيّمان في دَعُوى القّسامة؛ لأنها دَعْوى في أَمْر مُهِمٌ 
وهو المَدْل أو الدّيّة» فكُرّرَتٍ الأيّمان؛ لأن الآمْر عَظيم» فهذا الزاني» لا يبت عليه 
الزنا بالإقرار مرَّةَ على ا مشهور من مَذْمّب الإمام أحمدا", ولا يَثبْت أيضًا بالشّهادة 


َس 


إِلّا بأزبعة شهَداءَ رجال. ينا غَيْرهِ من الدَعاوّى يَثبّت بِرجُلَيْن أو رجل وامرَآتَين 
وبإقرار مرّة؛ لأن الزّنا سَأَنّهِ عظيم» فكرّرتٍ البَيّنة فيه سَواءٌ كان إقرارًا أو شهودًَاء 
كذلك هنا كرت الأيّان؛ لأَكميّة الأمر. 

ثالمًا: كوثّهم يحجلفون على شيء مجهول وهم لم يَرَوَا ولم يشهَدوا؟ 

والجوابٌ على هذا من وَجْهَيْن: 

أَحَدُهما: أئهم قد يَعلّمون ذلِكٌ بالمشاهّدة فيُشاهدون هذا الرجل يقل مُورنّهُم 
وليس عِندهم بين من خارج أنفسهم فيَدّعون. 


.)55 /9( انظر: المغني‎ )١( 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الوّجه الثاني: إذا كانوا لم يُشاهدوا الرجل يقتل مُورّنّهم فإنهم حلفوا بناءً على 
لم من القَرائن» وحلّفَ الإنْسان بناءً على ما عِندّه من القرائن أ اير فهذا 
الرجُلٌ قال للكّسول كَلك: وال ماين لامها أمل بيت ان ي7". فأقسَم بحَضر 
الرَسِولٍ كك ور على ذلِك مع أنه ما كد اا ل درن 

لكِن بناءً على ما عِندَه من غلّبة الظَّنّ وعلى هذا فتقول: إن اليّمين ابييّة على 
القرائّن وغلبة الظّنّ أَمْر جائز أَقرّه الي يك 

وبهذا عرّفنا أن القَسامة لم تحرج عن القياس» بل ماشية مع القياس ولا رَيْبَ 
أن كر نا شق بدالا شبواة كان ذلك فى الكقات أو التكةوانانه شر افق الفتاس: 
ولكِن القَّهُم قد يَقضر عن إِذراك مُواققة النّصّ للقياسء فيظن أنه حَالِف له. ثم 
يقول: إنه اليف للقياس وإلّا فا ذَكَرَه بعض القُقّهاء من الأمور الي تاليف القياس 
إنما نوا من قصور أَفْهايهم. 

ونحن تَعلّم أن ما تُبَتَ بالنّصّ فهو مُوافِق للقياسء وأن الشَّرْعَ لم يُميّرَ يرا 
عن تظيره في الُكُم إلا للة أَوْجبت ذلِك» ولا ييح شيا إلا للة اعت إباحته؛ 
ولايحرّم شيمًا إلا لِلّة اقتضَتْ تحريمّهء لكن الأفْهام هي الي قد تَقضْر عن إِذراك 
هذه الحكمة ومُوافقة فقة الحكم للقياس. 

كَيْفيّة القسامةٍ: سبق يَيائما وهي أننا تَطلّب من المدذّعي أن يُقيسم حمْسين يمينا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب التبسم والضحكء رقم (/5041)» ومسلم: كتاب الصيام» 


باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم »)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة 


كتاب الديات (القسامة ) |! 8 
إن كان الوارث واحِدًا أي: أن هذا الَقُتولٌ ليس له إِلّا ابر واحِدّ فإنه تحلف حَمْسين 


ع 


وهل الواجبٌ أن تحلف حمسون رججلاء أو أن تكون الأيهان حمْسين يَمِيئًا؟ 

اختلّف فيها أَهْل العِلّم يَمَهُلئَكُ فمنهم من يَرَى أن الواجب أن يحلِف حَمُسون 
رججلاء ومنهم مَن يَرَى أن الواجبَ أن يقسِم حمسين يمينا وبيتهها فَزق. 

والّذي يُقيسم الحَمْسين يميا على الرّأي الآخير هُمُ الورّئة» كل بحَسّب يمير اثه» 
فمّن يرث النَضْف متلا عليه حمس وعشْرون يمينا ومّن يرث العَشّْر عليه حمْسة 
أَيْمانء ومّن كان في أيّانه كَسْر فإنه حبر الكَسْر. 

فإذا قدّر أن الرججل قيل عن عَمْسة أَؤلاد فيَحلِف كل واجد منهم عدَّرة 
يهان» وإذا كان عن حَفْسة أؤُلاد وتَمْس بّنات» فإن البّناتِ لا يُقسِمْن؛ لأن القَسَم 
يكن للدكوو فط كا اللمناء قل 

وماذ | لو كان الووثة تذكليه] إنانا؟ 

الجواثةحنها كلف :الذعى عليه تنا واجذا وكرا؛ لأشحنها لا كون 
قسامة. 

فإن كانا انين تقب سم عليهم أنصافًا على نس وعِشرينء وإذا كانوا ثلاثة تُقسَّم 
عليهم؛ ولكِن يُكمّل التقص فيُجبّر الكَشْرء بمَعتَى: أن تقول: كُلّ واجد ينهم يحَِف 
سَبِعٌ عشْرَةً يمنا فتّزيد واجِدًا؛ لأنه لا يُمكِن تُجزئة اليمِينء ولا يُمكِن أن تُحلّف 


انين وتترّك واحدًا. 


1 


و 
0 3 ع. ير َه يه : هه را ةس 2 و 
فإذن لا بد من أن يجبّر الكشرء وتّقول: كل واجد يلف سَبْعَ عشرة يُميناء 
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الهم أن الأيّمان تُورَّع على الورثة ثة» كُلَ بِقَدْر هه فملا ابر وأَبٌ» فللآب السدّسء 
والباقِي للابْنء فيَحلف الأب سدس الحمْسين وتُجبر الكَسْر؛ لأن الحَمُسينء لَهَا 
سدّسء لكِنْ تُجبر الكَسْرء والباقي على الابن. 

وعلى القول بأنه يحَِف حْسون رججُلاء تُوزّع الأييان على الأقرّب فالأقربء 
يبَأ بالورّثة» فإن استَكْمَلوا ليان ولا اقل للأة ونيو اقا ادر نه علي فلن كان له 
ل ا ا رسا اسار 
خوة تيف كل ينهم يَميئ نم لو كان له عِشْرون بَني أخ فبُقيسمون عَشْرين يميا 
لو كاة لعكرة اخاع الي كر متهم بعلا انار الججود المي نا 

راض الأراةسب الأترب «الاجبه رطا مو ااي نين ث عبل 

الرّخمن بن سَهُْلء وقد سبق ؤِكْرهه حيث قال الي يكل فيه: (ِيَحْلِفْ مِنْكُمْ حمْسُونَ 
رَجْلّاا'"» فظاهرٌه أنه لا بد من عَمْسين رجلاء وهذا أحوّط؛ لأنّنا لو أَحَذّنا بِقَسَم 

لكِنْ لو أَتحَذّْنا بأن الورّثة همٌ الّذِين يُقيمونء وكان له مثَلَا عسّرة ورَةٍ ذُكورٌ 
وأَحَذْنا بأيّانهم» واعبَيرْنا الأيّان دون الرّجالء لكِنّنا أحَذّنا بعضّرة أَيّْمان فقَطْء 
ولق لشيس اراحنيال بن في ارله ل وا لاف الشويف 1 له 

هذا إذا بدَأنا بان المدَّعِينَء لكِنْ لو أَبَى المُدّعون أن يحلفوا تَتَوجَهِ الأَيّمان إلى 
المدَّعَى عليهم» وإذا حلّف بعضُهُم ونكل بعضُهم -قال: لا أحلف- فهل تت 
القسامة في حَقٌ الباقِينَ أو لا تَيْت؟ 


| 
و 
و 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب القسامة» رقم (/2584)» ومسلم: كتاب القسامة» باب 
القسامة. رقم ))١114(‏ من حديث سهل ؛ بن أبي حثمة ووَوَآيَهعَنْهُ. 


كتاب الديات ( القسامة ) 6 
يَرَى بعض العلاء يَمَهُلنَهُ أنها ب تَبتء ولكِنٍ القصاص لا ب يْت؛ لأن هَؤّلاء 
اين امتعوا سَؤْف يُسقط تصييّهم» والذين حلّفوا فآ يكون لهم إلا نصييُهم من 
الإزث» فلو قدَرْنا أن أؤلاده حخمْسة فامتتّع اثنانٍ وحلّف ثّلاثة مار د 
القصاص ثلاثة أخماس حَقَه وحيتها تقول: لا يمكن أن تقتص نَقتّضّ منه ثلاثة أحخماس 
ويَبقَى حمسانء 5 فون للذين عقوا ثلاقة اماس الدَّيةةبوالا نان 
الآخران لا يكون هم شي 


ع 


أي : إلا اكلم يش لاعن سقط الاش رقرب الئية عل راي يمر 
هُل العِلّم يَمَهُرآََ وبعض أَمْل العِلّم يَمَهُرنَهُ قالوا: لا تجب شيء؛ لأن النصاب 
لم يكمّلء ولا يُمكِن أن تَتَبِعَض القَضيّة. 

فإنْ كَل المدَعون انتَمَلَتِ الأيّان إلى الدَعَى علَيّْهم» فلو حلّفوا أثم ما قتّلواء 
نم يََرَؤُونَء فإن تَكَلوا عن اليّمين وقالوا: لا تحلف. فهل يُقَقّى عليّهم بالنكول 
ويجب القصاص». أم تب الديّة؟ 

الصَّحيحٌ أئَّا تجب الدّيّة دون القصاص؛ لأن القصاص لم تَيِمّ شروطه فلم 
تقو ولكن الذية نالعو الال لتق شبد وا لكو ل فتحرل الأشر إل جورت الدية: 

فإذا لم يَرض أَوْلياءٌ المَتول بأيّمان المدَعى علَيّْهم» فتكون ديّة المَتول في بَيْت 
المال. 

فيكون له تلات حالات: 


4 


" تارةً ير فض المدَّعون قو أيم|نهم. 
تارّةَ تحلفون. 
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فإذا لم يَقبّل المدَّعون بأيّانهم وجب ذَفْع دِيتِه من بَيْت المال. 

وإذا رَضُوا ونكل هَؤّْلاءِ فإنه يُقمَى علَيّهم بالدية. 

وإذارّضوا وحلّف هَؤْلاءِ يَرئوا ولااشىة» حتى ولا في بَيّت المال. 

فإن قيل: لو كان المدَّعَى علَيّهم مُسلِمينء ولَيْسوا يهودًا ى) في ا حديثء فَهَلُ 
لاي ) كه 
جر المدعون على قبول أيانهم؟ 

وه 0 2 4 ع و ع سلس 

قلنا: لَهُم عدّم القبول» ولا تُجيَرون؛ لأن بعض المسلمين يُمكِن أن يتحلف على 
الكذب. 

فإن قيل: ألا يَدُلٌ الحديث على أن رَفْض المدّعين هنا يَمين اليَهُود؛ لأمجم يهُودُ؟ 

٠ 2‏ الم هه 7 ' ؟ ٠‏ 000 6 ص 2س 86 

قَلّنا: لاء بل كذلك قد يرفضون ايان المدعى عليهم؛ لانم يَرَوجَم قد 
يَتَجرَّؤُون على الأيّان بالكذب. 


عور د 


تعريف الحدود : 


نع حَدَّ وهو في اللّغة: المنع» ومنه دود الأرض الفاصلة بين الجيران؛ لآنها 
مَتَع كل واد أن يَتَعدَّى على جاره. 

أمّا في الاٌطِلاح: فَقَدُ تَحتَلِف من باب لآخَرٍَ لأن حََارِمَ الله عَيَِجَل قد ب 
حدوداء ومُوجباته أيضًا تُسمّى حدودًا. 

لكِنّه هنا في هذا الباب فهي : ١عقوبة‏ بدنية د شَرْعًا في فِعل مَعصية)؛ 
لتَمْتَع من الوقوع في مثلها. 

فقَؤلنا: «عقوبة بِدَزيّة؛ خرّجَ بذلِكٌ العقوبة الماليّة» فلَيْسَت بِحَدَ مْل: جزاء 


الصّيّد كن قتلّه نُحرِمّاء قال الله تعالى: الْيَدُوقَ وَملَ أَمْرِو 4 [امائدة:40]» فهَذه عقوبة» 
ولا لسوت ذاه للا نمال ولت 

وقولنا: ١مُقَدَ‏ رة شَرْعَا خرّج بِذِلِكَ التعزيرٌ؛ لأنه عَبْر مُقدّر شَرْعَاء بل يُرجَع 
إلى اجتهاد الحاكم. 

وقولّنا: في فِعْل مَعْصِية) هذا بان للواقع وأن هذه الحُدودَ بسبّب الوقوع في 
امعاصي. 

وقولنا: التمنع من لوقع في مثلها» هذا يان للحكمة من هذه العُقوبة» فهذه 
الحُدودُ عقوباتٌ ليس الَقُصود بها إيلامَ الشّخْصء إنا المقصود أن ْنَع من الؤقوع 
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في مذلهاء نّم هي أَيْضًا تن من الوّقوع بالنّشبة للفاعل ولعَبْرهء وهي أيضًا ا 
للفاعل- كار لدب لأن الله تعالى لا يجمّع عليه الُقوبة في لديا والآخرة كا ثبت 


ذلِك ني ا حديث الصّحبح الذي واه اباي وخيئه: «أنَّمَنْ أصَابَ طَيَاِنْ َه 
احَاصِي أَقِيمَ عليه الحَدَ كَهُوَ مو كَفَارَةٌ )20 . 

والقصاص هل يعتير من الخدود؟ 

الجوابُ: لا؛ لأن القِصاصٌ ليس عُقوبة بل هو حَقّ لأؤلياء الفتول؛ ولذلِكَ 
لو عَمَوْا سفَّط» فلَهُمُ امطالّبة بالقصاص أو الدّيّة أو العَفُو. 

ولك لو عقت اَي بها عن انتهاك عِرْضها فلا يَسقُط عد الّناعنه. 

إِذنْ فالقصاص ليس من الدود. 

وكذَلِكٌ قَثْل الرتَدٌ ليس من الُدود؛ ولهذا لو تاب عَفِيَ عنه حبّى لو قَدَرْنا 
عليه؛ لهذا غَلِطَ بعض الكتاب العَضْريّين حين جعَلوا القصاصٌ من الُدود. وجعَلوا 
قَدْل المرتَدٌ من الخٌدود. 

وكذلِكَ عقوبة شارب الحَمْر لِيسَتْ حَذًا على الصَّحيح. 

وعُقوبة اللُواط داخلة في الزّناء بل هو أَعظَمُ منه. 

شروطٌ إقامة الحد العامة: 

إقامةٌ اَل يُشترّط فيها شّروط عامّة وخاصّة: فالشَّروط العامة في كز 
مايلي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة الإيهان حب الأنصارء رقم »)١1/(‏ ومسلم: كتاب 
الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم (1709)» من حديث عبادة بن الصامت وعَإنَدعَنْهُ. 


كتاب الحدود 6 
الأوّل: التكليف: ويحصّل التَكُليف بِوَصْمَيْن وهما: البُلوغ والعَقلء والبُلوغ 
يحصّل بام حمسٌ عشرة سَنَةَ والإنزال» وإنبات شّعر العانة والإبط» وارأة تَزيد 
الحييض. 
والعقل خرّج به غير العاقِل؛ والفَرْق بين غير العاقل والمجُنونء أن غَيْر العاقِل 
عق 3 00 - ع ع 
أعم» وفقد العقل يُكون لعِلة كمرّض وكبر وحادث أصيب به في رأسه. 
إِذَّنْء الصّغير لو فعّل ما يُوجب الَدَّ على الكبير فىاذا تَصبّع معَه؟ 
لو وَجَذْنا شابًا له ثلاث عشرةً سَنَةَ زَنَى ببنت. يُعزّر تُعزِيرًا يَردّعه وأمثاله 
عن هذا العمل فلا نتْكه؛ ولو سرّقٌ من له ريع عشرة سَنة ولم يبل فإنا لا تقطع 
عدولا اتيم عليه ناه الأرعي أنه لين تشكلفيه وننا تدر رده واه ل يعن 
التكليف قولّه يكه: «رُفِعَ القَلَمُعَنْ ثلاث النَائِم حَتَّى يَسْتَيْقَطَ» وَالصّغِيرٍ حَتَى بلع 
تل َم 4 0 عِ 7 
وَعَنِ المجْنُونِ حَتى يُفِيقَ""!؛ ولأنه ليس من أَهْل الالتزام والؤجوب. 
فمّن لم يكن مُكلّفًا إذا فعّل مَعصية علَيّها حَدَ» فَإنّنا لا نَحْده؛ لأنه لم يُكلّف 
عله لك لق وميول اكه كاز تكو هذه الخصي عه سَجيّته فيي| بَعدء والنْبِنٌ كلل 
يقول: اصرِبُوهمْ علي لمر" لاخر لتك الواجب. فلَيُضرّبوا أيضًا لفِعغل 
و يً 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١77/1١(‏ وأبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق» رقم ,)55٠17(‏ 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. رقم (7577)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» 
رقم »))30١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب رََإنَدعَنَه. 


(1) أخرجه أحمد (7/ 1487)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (514), 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وََإْيدعَنَْا. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وكذلِكٌ الَجُنون لا يُقام عليه الحَدَء ولكِنْ: هل يُعزَّر؟ 

الجواتث: بابي ووو ين 
كأنْ يُسجنء أو يُلرّم أهله بإِنْسان مُلازِم له يَمبّعه من العُدوان» وأ ما أن يؤدّب فلن 
ب ينتفع به فهو مُسلوب العقل. 

الثاني: الالتزام ,. : يكون الفاعل مَلتَزمًا بأحكام الإسلام. والملتزم بأحكام 
ا للم والذّمي أ عاد والمسّمن واححري فير مُلترين» فق 
والذّمّى مُلتزم» فلو زئى نُقيم عليه الْحَدَّ؛ِ ولهذا أقام الت يكل الحَدّ على اليُهُودِيّين 
5 جب )١(‏ 
اللذيق نا" 

والحتربي يقتل» وحتى الذمّيٌ لو انتيّك عِرْض مسلمة فإنه يَنْتقِض عهْده 
وتكرن ري إن وى مي بزئية نا ثقيم حليها الح لانم ااه وليل 
كافر إن كان يك فهو كلتزمه وإ كان فيد يك فهو غيك انه فإذا كان له تت 
عليه الإسلام ولا يُطالّب بأن يُسِلِم فهذا من باب أؤلى. 

الثاليث: العِلّم بالتّحريم والحالٍ: أي: تحريم الَحْصية» والحال: بأن يَعلّم أن هَذه 
هي الَخْصية» فيَعلّم أن هذا حرام وأن ما وقَّمَ فيه هو الَحْصية» فلو أن رجلا تَمَاَ في 
المسلمين» ولايّدرِي أن الحَمْر حرام وشرب عَمْرَا فلا تُّقام عليه العُقوبة؛ لأنه غير عالم 
بالتحريم» فلو أنه علم أن الحَمْر حَرامٌ لكِنْ شرب شيئًا وجَدّه في إناء فلم يَعلّم أنه 
أأدْههكهككةتتك >49>لكآ/ 4 01113 


كتاب الحدود 60 
مر وسّكر به فلا ثقام عليه العقوبة؛ لأنه لا يَعلّم الحال, لا يَعلّم أنهذا هو الَمْر. 

ولو رّنى بامرّأة يَظَنَها رَوْجِتَه فلا يُقام عليه الحَدٌ؛ ولو سرّق مالا يَظنْه ماله 
فلا يُقام عليه الْحَدٌ أيضًا تَهُله بالحال. 

والْجَهْل بالعقوبة ليس مانعًا من إقامة الْحَدَء فلا يُشتّرط العِلّم بالعقوبة» 
فلو قال الزاني امُحصّن: أنا م أعلم أن الّنا مع الإنخصان يُوجب لوجم لو ليمت 
ذلك ما رَنَيْتُ. تتقول: هذا لَيْس بشَْط ما دمت علمت أنه مُحرَّم فإنّك وفعت في 
الثم واكخصية عمدًا فيّقام عليكَ الحَدٌ. 

ومثله لو أن رجلا في رمضان جاممَ امرآئه هما صائهان على وه يَلرّما 
الصّيامء ثم قال: أنا م أعلم أن الذي يجرمع رَؤْجته وهو صَائِم على وَجْه يَلرّم 
الصيام. أنه تب عليه الكَمَارةٌ بِصَوْم شَهْرَيْنَ مُتَنَابعيْنء تقول له: ليك كمارةة 
لأنه عاك بالتّحريم. 

ودَلِيلُ العم بالنّحريم والحالٍ قوله تعالى: لزيا ا ؟ تُوَاخِْدّنَا إن سِيمَآ أو 
أخْطََأنا # [البقرة:187] قال الله تعالى: «قَنْ فَعَلَت)!'2 وهذا الْني وقَعَ في هذه ا مغصية 
جاهل بالحال» ومِثْله فلو فُرض أن رجلا شرب عَمرّا ناييًا فليس عليه عُقوبة؛ لأنه 
مَعذور بِذْلك. 

الرابٌ: الاختيار: خرّج به الإكراه. فإنه لا يُقام عليه الحَذٌ مع الإكراء» فلو 
أُكرمَتٍ َرأ على لزنا فإنه لا حَدّ عليها؛ لأن الله عم عن الإكراه في أَعظم الوب 
وهو الكفرء فم فه) دوئه من باب أؤلى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق. رقم (0) من 
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لكِنْ لو أكرة الرجل على الزّناء يَعيي: امرأة أَكرَمَيْهِ أن يز بهاء ففعَلٌ فَهَلُ 
يُقام عليه الحَدٌ أو لا يّقام؟ 

وتاد كارك اللامرادره َعَتْ لجل وأشارَثْ له» وكان ذلك حوالي 
مُنتَصَّف التّهار وقالت: أريد أذ تعلقى إل البيت تل لكاء تر كديكه د 
قالَّتِ: اذمَبْ إلى الَحَلّ الفُلانٌ. فذَمَبَ بها إلى اكَحَلّ الفُلانٌ» ثّم في الأخير -والعِيادٌ 
غلك عه إل لتبيها مقا علبياة فتالت: إذ ما فعَلتَ فأن الآن عر وانول» 
هذا الرجُلٌ اختَطمّني. فالر جل هَداهُ الله؛ لأنه مُتّق لله ّم دار بهاء ودار بهاء حبّى 
وصَّلّ بها إلى المحَلٌّ الذي حمَلّها منه فترّهَا. 

فهَلُ إذا أكره الرجٌل على الزّنا يَسقُط عنه الْحَدٌ أو يُقام؟ 

للعلاء يَمَهُمنَهُ في هذه الُسألةِ قَوْلان: 

أحدّهما: أنه لا يَسقط عنه الحَدٌَ قالوا: لأنّهِ لا جماع إِلّا بانتشارء ولا يُمكِن أن 
يَنتَشِر مم الإكُراه؛ فلِذلِكٌ إذا رَّتَى فهو دَليلٌ على أن الرجل صار عنده رَغْبة. 

وقال بعض أَهْل العِلّم يَمَهْرآمَة: بل إنه يُمكِنء فالإنْسان إذا أكره على امرأة 
جميلة شابّة مَهُما كان لا بُدَ أن تَفييّته تَتَحرّكء وما دام الإنسان يُمكِن أن يكون له 
عُذْرء فاذرَؤوا الُدود بِالشبّهات وهذا أَؤْلى» وهذا القولُ هو الراجحٌ» وأن الإكراه 
على الجاع ممكن. 

أمّا لو فرض أنه بدون اختتيار إطلاقًا مِثْل أن تأي امرأةٌ وتّسقِيّه شّرابًا أو شيا 
لم ابل رسي تدر لزه فيا تعارة أنه لا َيءَ عليه» فالحاصل أن الاختيارٌ 
صَحيحٌ وأنه لا سقط منه شيء. 


كتاب الحدود 55 
2-2-2 22 ئ ِ 1 ريركت 
لهذا لم تَسَئْنِ منه الرجل» فلا بد من اجتماع هذه الشّروطٍ الأرّعة. 

ودَليلٌ الاختيار قولّه تعالى: إلا م اك َْبَهُه مُظمَينٌ بِاَلايمن * 
[النحل:7١٠]»‏ فإذا كان مره على الكُْر لايحكم يكفْره فهذا أوْلى. 

وهل يُقام الحَدٌ على المكره؟ 

الجوابٌ: لاء ولكنه يُعرّر تَعزِيرًا يَردّعه. 

كَيفِيَةُ إقامة الحد: 

بالنسبة للرّجُم فإن الرجل يُوقف بين الناسء ويُرجَم بِحَصّى لا بالكبير 

وأمّا في الجلد فبالتسشبة للرججل يُغرّب واقِفَاء ويكون يِسَوْطٍ لا جَدِيدٍ ولا 
حَلَّقَ فلا جديد فيُجرّحه ولا حَحَلّق فلا يُثّر فيه» وقد قال بعضُهم: يكون السّؤْط 
ا 
غناك امسر #رقط رطرةه جرم ارخ مذ الؤجاط 2 صَحيح» بل يُكون على 


وس عمد 


حسب مايرَّى الدب بِالحَدٌ» فلا بد أوَلَا أن يُزال عنه ما يَمنّع وُقوعَ الضَّرْبٍ عليه. 


ولاتراط عل عدار اوعمود سين الفزيوولا مدعل الارضي لاد 
يه آنه يتقولون: إنه يضرّب قانًا. 


حير 


ومّل يضرّب في مَوقِع واحد أو يفرّق الضَرّب؟ 


الجوابٌ: يُفرّق عليه الضَرْب؛ أجل أن ينال للم جمِيعَ جسَدِه من وَجْه؛ 
ولاه حفن علد إذ لو كانت الصّرباتُ كُلها في مَؤْضِع واد تئر هذا الَْضِع؛ 
فتفريق الصَّرْب أَسَهَلُ وأَعَمُ واستَدَلٌ عَلّاؤّنا لهذا بأئّر عن ابن مَسعود ونه تمع أنه : 
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الث فى دينا مد ولا رين" الى لَاثمد الأسسان عند البو ولا حرد من 
ثيابه» وكما أنه لا يجرّد فكذلِكَ لا يُلبَس أكثّرٌ من اللّباس العادِيٌ بل ييكون عليه 

ومن صفة الصَّرْبٍ أن يكون واقِعًا على الجسم مُباشَرة لا أن يكون مُستطيلا 
كأنه يُنظّف تَوْبه من الوَسَخ فالَقُصود بهذه العُقوبة أن يذوق الأك» وأن يُردع بغ 
هذا. 

وهل يرع الضارب يَدّهِ عند الَّرْب؟ 

الجواتث: وبائرف لشم لتق ِيّدِ لْمرْفعْهاء أمّا من قال بأنه لا يَرقَع 
يَدَّه ويجل تحت إبطه مُصحَفَاء فليس بصّحيحء وهو إذا لم يَرَقَع يَدَهِ بالقَدر 
اناب للفله أ وار قتهك كانه ها قعل شاه الهم أنه لا يُبالِعْ بِحَيْث يَشْقَ 
عليه ارئاز زه اقلت أو وشوولا تكله خينا يكل 51 كا ريه ولو كانف القرر: 
على هذا الوَّجْهِ لكانت إلى الزّل قرب منها إلى الجدٌء وشّريعة الله سْبِحَاَةويعَالَ ره 
عن مثل هذا. 

ما الرأة فقالوا: إنها تُضرّب جالسة؛ لأنّها قد تتكشّف. وقالوا: إن ثيامها تُسَدُ 
عليها؛ لِمَلّا تتحَشْف إذا تحرّكت. وهذا الذي ذكّروه؛ لأن المقصود أن يُمنَع هذا 
الفاعِلُ من الؤٌقوع فيه مرَّةٌ ثانية» وليس اْرادُ أن يتجرّح ويَتَألَ وكان الناس فيها 
سبق يَضرِبون المجلود بالجريد المَروِيٌّ بالماء صَرْيا شَدِيدًا حتى إن بعضَهُم يُعْمَى 
فلوج والعاد نادو سكب هت 


.)777//( أخرجه عبدالرزاق» رقم (؟7075١)» والبيهقي‎ )١( 


كتاب الحدود 2 
ومع المرأةٍ يحضِرون ن (عِذلًا) وهو كيس منّ الصّوفء ثُم يُربطونه عليهاء ثُم 
تُقرفّصء ثم يَضربونها في أي مَوْضِعء -والعِياذُ بالله- أحيانًا ممَ الرّأسء وأحيانًا مع 
العظام» وينحجب تَفْسّهاء وهذا حرام ولايتجوز. 

وصار الناس الآنّ على التّتيض من ذلِكء فصاروا الآنَ يُقيمون الرجل قامّاء 
وتُحُضرون سَوْطًَا ويضربونه سدحًا. 

إِذَّنْ كيفية الضَرْب بالنشبة للرجل: : يُضرَّب قانًا بسَوط لا جَدِيدٍ ولا حَلّق. 
ولا حمل عندالتاب قت الكريوؤلا يلت الات فتجده أرضاء فهوبين هذ 
وبين هذاء والمرأةٌ تُضرّب جالِسةً وتُشّدٌ عليها ثيابباء حبَّى لا تَنكشِف. 

وأمّا في السرقة فإنه تُقطع يَدُ السارق من مَفصل الكَف ثم بعد ذلك مُحْسَم 
بِرَيْت مَعْلنٌ تّم يُعْمّس فيه طرَفُ اليد كَيْ تَنسَدَّ أفواهُ العُروق فلا ينزِف الدَّمَ فإن 
وُجد في الطَّبٌّ شيء يُعتاض به عن هذا فلا بأسّ به؛ لأن استَغهال الزّيْت اللي قد 
يُؤثّر على اليّد مد تَْسَلخ وتتَثّر 

والمدود يراد بها التَأديب» وليس يراد بها الإثثلاف» فا زاد على حَدَّها فهو 


كع .ع 


خطأء وما تَقص عنه فهو خطأ أيضًا. 

من يقيم الحد: 

حَدٌ لايُقيمه كلّ إنسان فلا يجوز لكُلّ مَن رأى شَخْصًا على مَخْصية تُوجب 
الحَدَ أن يُقيمّه عليه» فلو حدّثٌ هذا لصارٌ الأَمْر قَؤْمَىء لكن الذي يُقيمه هو الإمامُ 
أو نائه. فالإمامٌ هو الشأطان الذي له السّلَطة العليا في البلّد. ونائبه وورَّراؤٌه 
أَمَراؤُهه ووٌكلاوٌهء والجهة الَسؤُولة عن إقامّته في رّماننا نيابةٌ عن السُّلْطان هي: 
وَزارة الداخليّة» أو مَن تنيب في البلدان. 
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فهَؤٌلاءٍ هُمُ الّذِين يُقيموته فلا يجوز لواجد من أفراد السَّعْبٍ إذا رَأَى شَخْصًا 
زانيًا أن يُقيم عليه حَدَّ الزّناه لأنه ليس له السُّلْطة» فالسّلْطان هو الذي يُقيمهء إِلّا أنه 
يُستَثنى من ذلك السّيّد مع تلوكه؛ فإن له أن يُقيم الحَدَ على عَبّده في الْجَلّد وغيره. 
فالصّحيحٌ أنه عامٌ في الجَلّد وغيره؛ لأن مَنْع إقامة الحَدٌ في غَيْر الجلّد وف الزيادة 
والتلوان كوا لامو يا عه إل شه قيقه؛ لأنه لا يُمكن أن يَعتَّدِيَ عليه بأكثر بم 


هه 


فلو سرّق العَبّْد وتم وُجوبٌ القَطع في حَقَه فإنه يجوز للسَّيِّد على القَوْل الراجح 
الي وو اب 
عه لهاس ٍ- أ 

روي تا و ا رو ااا م 
القَطّع ف نه يكون إلى الإمام أو نائبه'". 

حكم إقامة الحدود: 

إقامة الحُدود واجبة» ولا يجوز الشّفاعة فيها بعدَ وُصويا إلى السَّلْطةء والدَّلِيلٌ 
على وجوبها أَمْرٌ الله سْبَحَاَُوَيَعَللَ ورسوله. 

فونه قوله تعالى: ## وَأَلسَارِقُ وَالسَارَةٌ فأقطعوأ أيدَيهَمَا > [امائدة:6"]» 6 وَالدِينَ 
ترمون اليخحصت 4م رياو بأد بح و شهدا فأجلِد وهر ثملنين جادة 1# [النور:؛ ]» # الرانية لزان فأَجلِدُوا 
عل ويِحِدر وَنْهمَا مِأَتَةَ جلّدة 4 [النور 1 وهكذاء فهيّ أُوامِرٌ صَريحة وواضحة» بل قال تعالى 
في الزاني والزانية: #ولا تعد يما رأف في دين أللّهِ * [النور:7]» فلا تجوز للإانسان أن 


.)87 7 أخرجه مالك في الموطاً (؟/‎ )١( 
.)05-0 ١ /9( انظر: المغني‎ )0( 


كتاب الحدود 0 
يكم العاطفة هُنا ولا في غَيْرها من المحارم» بل يجب علَيّنا أن تُحكّم العقّل دون 
العاطفة في هذه الأمور. 

فإقامة الحَدّ واجبة على القَريبٍ والبعيده وعلى الشَّريف والوّضيعء والذكر 
والأنُثى» وقد قال كللة: و م اله لو أن َاطِمَة بْتَ نحم سَرَقَتٌ لَقطعت يدَها0!". 

أقض قله وهو العبادى الباز ندوة تقيه افاقالة له سمئلة ياة 
العايّين وهي في الجَنّة- لو أمَّها سَرَقَت لقطع يَدَهاء فهو واجبٌ ولا يجوز لؤلاة 
الأمور التّهاون فيه ولا مُبيعه أيضا بالتحقفات الباردة التي تَفتّح باب الأغذار 
وباب الّجوعء وما أشبّه ذلك كم| هو مُتَبَّع في بعض الذَوّل. 

ولا يجوز أيضًا أن تُستَبْدَلَ حُدودُ الله بأيّ شيءٍ من العُقوبات» لا بِأَغْلّظً؛ لأنّه 
ظُلْم ولا بأَنقَصَء لأنه إنطال كم الشّرْع. 

ورسول الل يك ل) شفع فع إليه في الَرْأَة ا مخز ومِيّة فقام وخطب خطبة عَظيمةً 
دقال: ما لك الذي ين نيكم أي كانوا إّ َرَقَ يهم الشريفُ ترَكُوه وَإِذَ 

َرَقَ هم الضّعِبِفُ أَكَامُوا اَن وا اله لو أن َاطِمَة بت محمد سَرَقَْ 
لْقَطعت يَدَهَا)» فد فد هذا عل امه رقامة دود وان لا سود التّهاون مبهاء ولا 
التتهريط فيها. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. رقم (/117/1), ومسلم: 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم »)١18/(‏ من حديث عائشة رَإبَدْعنها. 
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مه و 2 
تعريف الزنا: 


الزّنا: هو فِعْل الفاجشة في قَبُّل أو دُيّر أي: هو أن جاوع امرأة لا جل له في 
فرّجهاء وبعضهم يُقول: الَزّنا : هو فل افاج في يل أ ؟ ذبر» ولكِنْ قد لا يفهم 
مَعبّى الفاجشة» فإذا قُلنا: أن يُجاِع امرأةً لا تحِلٌ له في مُبلها أو د دبرها. صار ذلِكِ 


أ 
0 
دان. 
0و 


وقولنا: «فاحشة» يحرج به فِعغل الرجل ِامْرَأتِه؛ لأن إتيان الرجل لامْرَأَتِهِ ليس 


وقولّنا: «قبل أو دُبْرا يَشْمّل حنَّى البهيمة؛ لأنه يحرّم إتيائما في قبل أو دُبْر 
وسيّأتٍ قَرِيبًا الكَلامُ عمّن يَفعَل الفاجشة في البَهيمة: هل يكون عليه حَدٌَ أو لا؟ 

والزّنا ترم بالكتاب والسّنْة وإجماع يد 

قال الله تعالى: 3# ولا كقربوأ فريوا ارك إن فحِسَه وسَاء سيبلا # [الإسراء:؟"]. 

وقال التي بِِ: «لَايَرْن لزان حِينَ . وَهُوَ مُؤْمِنّ)!" فتَمَى عنه الإيوان بالزّنا. 

وأجمّع المسلمون على تحريمه؛؟ لهذا قالوا: مَنِ استَحَلٌ الزّنا فهو كافر مُرتَدٌ 


يُستّتاب فإِنْ تاب وأَقَرّ بتَحُريمه وإلّا قتِل كافرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه؛ رقم (7515)» ومسلم: كتاب 


ته ساء 


الإيمان» باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي» رقم (/01)» من حديث أب هريرة وعَإنَهعَنة. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) 

حد الرّنا: 

لذي هو العُقوبة وهو ما نّحْن بِصَدّده؛ فهو ما رَجْم» وما جَلْد مئة وتغريب 
عام, وإمّا جَلْد حمْسين بلا تَغريب» نّلاثة أَنُواع: 

لأوّلْ: الرّجُم: ويكون على الُرٌ المحصّن البالغ العاقل الذي تَمّ جماعه على 
هذا الوَضعء فالعبد خوج بقَولنا: «الحرّ فالعبد ليس بمحصّن» والصّغير خرّج 
ِقَولنا: البايغ»» والمجتون؛ لأنه ليس عاقِلاء والوَصْف اراد هو أنه جامَّعَ وهو 
مر بايغ عاقل في يكاح صَحيحء احتّرارًا : ا لو كان نِكاحًا غَيْ صَحيح» أو 
جماعه بِزِنًا سابق. 

وقونا: «محصًا» , يعنِي: بذكاح صحيج؛ يَشَمّل :ما لو كانت الرُوْجة معة حين 
لزنه أو كآن قدقازقها يموت أو طلاق» الهم أله قد جاقع روعنه فى يكاح تيه 
فهذا يكون محصئًا. 

ومّن كان به الأؤصاف فتكون عقوبتّه هي الرَّجْمَ. 

كيفيته : أن يُوقّف الزاني في مكان بارح للناس» ثم يَرجمونه بججارة مُتوسّطة 
لكي ولا شفر ةدوزلك أن الكيزة تقتل مقترفة هبو الطيفيرة لا تكله نيعاد 
تعب عَظيم» ٠‏ فتكون الججارة مُتوسّطة» وتجب أيضًا أن يُتَقَى فيها المقايل» بمَعنَى 
أنه لا يُضرَ ب في مَقتَّل؛ لأنه لو ضرب بِمَقئّل مات رمه لان 

هذا الْحَد ثابتّ بالقَرآن التسوخ لَْظَه المحكم مَعناه» وثابت اا 
الرّسول تك القَوْليّه والفِْليّةه وثابثٌ أيضًا بإجماع المسلمينء أمّا القرآن المُسوخ لفظه 
فا ثبت في الصَّحِيحَيْن من حَديث عمرٌ أنه قال على منبر رَسول الله كَلِ: إن الله تعالى 
أنرّل ) آية الرَّجْم فقرّأناها ووَعَيّناها وحفظناهاء ورَجم الب يك ورَجَمنا بعدّه» وإني 


اع 
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0 


أخشّى إن طال بالناس رّمانٌ أن يقولوا: إنا لا ئَجدٌ ادجم في كتاب الله. فيَضِلُوا في 
َك فُريضة أَنرََا الله وإن الرَّجُم حَقٌّ ثابتٌ على مَن رَنَى إذا أأحصن إذا قامّت البَيّنة 
أو كان الحبّل أو الإغتّراف!" 

فهذا اللحديثٌ الثابت في الصَّحيحَْن الّذي أعلنه عمرٌ و ينه على منير 
رسو الله ل ليل واضح على أن في القرآن آبدٌ نرلَتْ وتيخ لَفُظهاء وهو رَجْم 
الزاني إذا أحصنء ودُويّ أن لَفْظ هذه الآية: وله ل وَالشَبْحَة ذا رَنيا قَاْجْمُو ها 
لبه َكَالَا من الله وَاللهُ عَزِيرٌ حك" '» وهذا اللَفْظظُ لايَصِحٌ؛ لأنه حالف للحُكم 
3 إنهتا تعلق راى تميانة لخو عت وار خم لمن للها بالك يفو حت بل معان 
بالإحصان. 

وعلى هذا فلا يَصِحٌ هذا اللّمْظُ؛ لأنه لو رَنَى وهو كَبير السّنّ إلّا أنه لم يتزوّج 
فلا ركو نولو رن وهونات تررم تجو فخ لم بعت ريل هذا اللنظا عليه 
ا ا ا يكن 
من حَديث عمر وَعَئَْعَنة يتعَنة: الرّجْم على مَن أحصن. 

نشدت م ول اسل وو زه ديت ايو اليد 
أن الْبىّ يك قال: دوا عَني» خُذُوا عنَي» ققد جَعَلَ الله + كه لاه لكر الور 
جَدُمَِِوََِْيبٌ عام وَالَيْبُ اليب جَلهُ مِنَةِ وَالرَجْم)' "'» وسيّأتي أن املد في 
الأخير مَنْسوخ. وعلى هذا فيكون ثابنًا سه بِسَنَة الّسول يَكِةِ القوليّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزناء رقم (25879): ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزنى» رقم ))١591(‏ من حديث ابن عباس وودَيَدْعَنْهًا. 


(1) أخرجه أحمد (0/ 177)) من حديث أبي بن كعب وِدَآنَدُعَنه. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزنى» رقم ( ٠‏ إ١)).‏ 
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أمّا سُنََّه الفعْلية فالأحاديث في هذا ظاهرة» فقَّدْ رج يك عدّة أشخاص منّ 
اليَهودء وكذْلِكٌ من المُسلِمين» فيكون ثابنًا بالقرآن والسّنّة القَؤْلية والفغلية. 

وكالاكيرةة القتفاء ال افديى ك] يذل عليه كنيت غدت والسلمون يعو 
على هذاء والحكْمة في أنه يكون الرَّجُم بالحجارة دون أن يُكون قَنلُا بِالسّيْف؛ لأنه 
لَ) تَلذَّذ جميع بدَنهِ ذه الشَّهُوةٍ الُحرّمة كان من اناب أن ينال الأكى] نال اللَذَّه 
وهذا من الحكمة. فإن الله تعالى , تقول في القَرْآن الكريم: فكلا أحذنا يِدَِى * 
[العتكبوت:٠4]»‏ فالعقوبة دائّ) تكون مناسبة للدني» فهذا من حكمة الله سْبَحَانَهُوَتَا1 
في هذه العقوبة. 

الثاني: جَلْد مِئّة وتَغريبٌُ عام: 

بجنا للكة بغي المشن جد ثابت بالقزآن: لَه وازَنِ دوا كل 
ويح َنْهمَا مِأْنَهَ جلدةٍ* [النور:7]» وأمًا التّغْريب فثابتٌ بالسّنّة ى| أَشَّرْنا إليه في حَديث 
عبادةً بن الصامت: اكز رالكر عاديا وري ار 01 كونه جَلْدًا لا رَحما؛ 
فقن ونا غير امتركيم أخلف م رن ترك عن لآن لسري لأنواعت له إل لتنا رذ له 
مُستَعْن برّؤْجته فلا حاجة به إلى الزّنا. 

وأمّا البكر فلأنه قد تَعْلبه شَّهُوته؛ لقوّتها وسَيُطرتها عليه؛ فلهذا صار زناه 
عو ا ل وي ا ع ا 
كه قال: 000 م القِيامَة وَلَا يرك | وََاينْطرٌ هم وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم: أَشَيْمطاٌ زَانٍ.. 0 لأن انين هذا الأشييط أعطء من الزّنا من الشابٌ 
الدى لين :فيه كدى» 


اام حو ب وي ااا ا 
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فهّذه هي الحكمة في أن غَيْر المحصّن مُجلّدء أما كؤنه مئة جَنْدة لا تسعينَ 
ولامئة وعَكّرة» فهذا إلى الله سْبَحَائَهُوََلَ ولا نُستطيع أن تُعلّله؛ لأنه كعدّد الرّكعات 
في الصَّلاة لا تَستَطيع أن تُعدّلهء فهذا من الأمور التّؤْقيفيّة الي لا يُمكن تَعليلُها. 

وأمّا كونه يُغرّب عامّاء مَعتى: يُغْرّب» أي: يُنمّى من وطنه الذي وقَعَ فيه الزناء 
فالحكمة في ذلك ظاهرة» منها: أنه يَبِعُد عن كَل الزّناء وكُلّا أبعَد الإنسان عن مَواقِع 
الناصى كان اسل لتووينها إن نكرب الا /لالسهرة الشروو يوا لويف ما يتان 
المواطن» فتّجده مَشْغولا بنَفُسه لا يلت إلى هذا الأمر؛ وَلِهّذا تجب إذا غُرّب أن 
يُغرَّب إلى بِلَّدِ تتظيف. لا يُغرَّب إلى بلّد فيه الدّعارة؟ لأننا إذا غرَّيُناه إلى بلّد فيه 
الدّعارة فكنناء آنا أعافهل الر ناك لكنا تقيه إل ملك يكو نظينا أدجاة لآن هذا 
التَغْرِيبَ للمُداواة» فالتّغريب من مَصلّحة الزاني» وهو واجب. 

وقال بعض أَمْل العِلّم يَمَهْلَُ: إنه لا يجب؛ لأن الله لم يَذكره في القرآن» ولكِنْ 
هذا القولّ في غاية الضَّعْف؛ لأنّه لو قلنا: بأن ما لم يُذكّر في القرآن فإنه لا يُعمَل 
به. فإن غالب السِّنَّة لِيسَتُ مُفصّلة في القَرْآنء لا في العقائد ولا في الأعمال. 

م إنّنا تقول: بل هو مَؤْجود في القرآن؛ ولهذا لَّ) جاءَتٍ امرأةٌ إلى عَبِدِ الله بن 


2ه 


مَسعود وََوليَهْعَنَهُ قالت: يا أبا عبد الرّحْمْنء إِنَني بلَعَني عَنْك أنّك تَلعَن النامصة 

والمتدمّصة» وإني قد قرّأت المصحَف من أَوَّلِهِ إلى خاتهته فلَمْ أجد ذلك. فقال: بل 

هو في الصف" -ومّعلوم أن هذا ليس مَؤْجودًا في القَآن بِلَفُظه- ثم قال لَهًا: 

#ومآ 21 ارول فُخذوه وَمَا نكم عَنْهُ فأنتهواً # [الحشر:/]. 

.)5885( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #ومَآ الك اليَمُولُ سَحْدُوه . رقم‎ )١( 
.)5١105( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛ رقم‎ 
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وغل قل افكل مانجامع ةيه الث اذانه مذ كووءق القزاه تعدى كوو ف 
مي ا هو مَؤْجود في القَرْآنء فإن الله ب 3 ل 
وما انك سول فَحْدُوه وَمَا كم عَنْهُ هوأ 4. ويّقول سْبِحَاةوه معي 
لرَسُولَ ققد أطاع الله © [النساء:٠٠1]»‏ ويقول: # كل إن مسر تجبون الله َأتَعُونٍ يتب 
أللّهُ ‏ [آل عمران:1”] إلى غير ذلك من الآيات البينة ل 
حاءنينة السة: 

ولكِنْ لا بُدَّ من مُراعاة تُبوت ذَلِكَ عن رَسولٍ الله كك فإذا ثبَتَ فلا كلامَ. 

إِذَن هذا القولُ الذي ذهب ليه بعضٌ أهل الم اكه من أن اللخرييت 
ليس بواجب؛ لعدّم ؤكره في القرآن هو قول في غاية الضّمْف؛ لأن ما جاءت به 
السّنّه إذا صكَّتْ عن الرَّسِولٍ يك كالّذي في القَرآن. 

مااي يي 0 
تعالى عن الإماء: #دَإِدًآ أَحصِنّ كَإِنَ أتبرح بم بسحِمَّةٍ هلين يضف ما عَلَ 
لْمخْصَدَتِ مرت الْعَدَابٍ # [النساء:75]» ونِصف المئة حمسون» فإِذنْ هو مُوجود 
بال بيج وي سر 
وإِلّا فيا ثبَتَ للناء ثْبَتَ للرّجال إِلَّا بدَليل. 

ابلا تُغريب» يُقولون: نعَمِء الْحَمُسون ثبََتْ للمَمْلوك وتَغريبه ضرَّرٌ على 
مالكه البريءٍ من فِعْله فلا يُغرّبء والتّغريب إنها جاءً مَقْروئًا في جَلّْد المئة (جَلْد 
عيب ا حب حور ابسا لامر قيب 
والصّحيح أنه يُخرّبء وأن ظاهر قوله تعالى: لممَليِنَ يِضَفٌ ما عَلَ الْمحَصَدتٍ > أنه 
مَتَى أمكن التَنْصيف فإنه تجب تطبيقه» فالتَّصِيفٌ في الجَأد تكِنء وفي التّغْرِيبِ 
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مُكِنء فيُغرّب بسنّة أشهر» فيقال: التَغريب ليس بعّذاب. فتقول: بلى» هو عَذاب؛ 
لقوَل ا كله : «السَّفَمُ قطعة مِنّ العَذّابِ)"". 

وأمّا قوهُم: إن ذلك ضرّر على سَيّده فتقول: وأيضًا جَلْده مام الناس ضرّر 
على سيّده؛ لأن الناس إذا شامّدوا هذا الرَّقِيقَ قد لد بالرّناء فبدَلُا من أن تكون 
قيمته عشّرة آلافٍ ستّنزل إلى حمْسة آلاف متلا فالضرّر ثابتٌ» وما أنه لو قَتل أَحَذًا 
قت مع أن الضرّر على السّيّده فالعَبْد إذا أتَى ما يُوجب العُقوبة فإنا نُعاقِبه وكون 
ذلِك ضرّرًا على سَيِّده فهو با ابتَلاه الله تعاللى به» ولا يُنظر إليه. 

ونقول: «فالأوّل للمُحصّن وهو ال الباِغ الذي َم جماعه على هذا الوَضْع 
في يكاح صَحيح)» الثر: احرارًا من العبْده وكذالك من ابض إن أَمكته وُجودُه؛ 
لعبّد الكامل الرقّ ابعص الّذي بعضه حُرٌ وبعضه رَقيقٌ» إذ لا يُنصرّر الرجُم في 
العبيد؛ لأنّه من شّروط الإخصان أن يُكون خرًا. 


فإن قال قايّلٌ: ما الذي يرجه عن قَوْله تعالى: مين نِضفٌ مَا حَلَ الْمُحْصَكتٍ 


1 


م 


هه 0 44 و ى © ه م هة د5. سَّ هه سه له ع 
مس الْمَدَابٍِ # إذن» لا ترجمها نِصف رَجْم؛ لآن الرَّجَمِ لا يتبعض؛ لأننا لا يمكن 
ع , سيلير لس 92 
ا ٠‏ هه 7 7 ٠‏ ّ. 2 8 و _ و 5 
وقولنا: «البالغ» احّرازا من الصغير» فلو أنه تزوج قبل البلوغ وجامّع زوجته 
0 4 كه وك 5-5 رت و رهم 5 عزو 5 
وطلقهاء ثم بلغ وزَّنّى فإنه لا يعد محصّنا؛ لأنه حين نكاجه وجماعه لم يكن بالِغاء 
5 َه 53 ف ٠‏ واد 5 4م آ م 7 م 2 
فليس من أهل إقامة الخدود في ذلِك الوّقتٍ؛ لآنه لو زَنَى في ذلك الوّقتٍ ما أقيم عليه 
7 42 د و 0 ع.ر ا م 
حَدَ أصلا؛ لأن من شروط إقامة الحَد أن يُكون مكلفا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)١1805(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)١971(‏ من حديث أب هريرة وَدَآيَهعَنه. 
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0 5 : . الوكين سل جل سا ل ا 2ه 2 
والعاقل نفس الثىء. نقول فيه: لو أن رجلا مجنونا زوجه أهله ودخل على 
امرأّه وجامَعهاء ورأى وَليّهِ الصلّحة في تطليقهاء وقلنا ببجواز ذلكء فإنه إن زَّنَى 
بعد اغدله لآ كرون خضنا: 
(الذي ‏ َم جماعه على هذا الوّضْنٍ)ء أي ي: أنه جامَعَ وهو لا زال مرا بالِعًا 
عاقلا. 
(في يكاح صَحيح) لا إن نَم جماعه بزنًاء فإنه لو رَنَى» ثم رَنَى ثازية فلا ُقول: 
إِنّهِ نحُصَن؛ لأن الجاع الأوّل ليس في نكاح» وكذلك أيضًا يت فاسل 
لم يكن حصنا إِلّا إذا اعتّقّد صِكَّتهء ىا لو تَرَوّجٍ بدون وَل وام مار 


> مه 


بدون وَل فالكاح في حَقَه صَحيحٌ أمَا لو تَروّج غير مُعتّقِد هّذا الاعتِقادَ ثم تين 
له ساد ذلكء فإن النكاح ليس بصّحيح.ء ويُفرّق بيه وبين امرّأتِه. 

وكذْلِكٌ لو كان في نكاح باطِلء فإنه لا يكون محصّناء ى) لو تَروّجٍ امرَّأةٌ 
وجامَعهاء تم تين له بعد ذلك أنها أخته من الرَّضاعء فهّنا التُكاح باطلء فإذا تَنَتْ 
هذه الشَّروطٌ الْحَمْسة فهو مُحصَن يرجم إذا زَّنَىء ون اخكّل شَرْط منها فليس 
بمُحصّنء فإذا رََّى غُرّبٍ وجُلِد إلا أنه مَعلوم أن البُلوغ والعَقْل شَّرْطان لإقامة 
الحَك. 

الثاني: الو غَيْر المحصَنء أي : جَلْدمئة وتغريب عام, والثاليث: الرَقق جتلد 
سين بلا تغريبٍ» والصّحيح أنه يغرب نِضْف عام» بقينا فيها لو تَعذّر التخريب؛ 
لكَوْن المرأة لا عَرَمَ لَهًا. 


8 عي | .سه ا و 
فذهَبَ بعض أمْل العِلم رمه الله إلى انها تغرب ولو بدون محرّم؛ لعموم 
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قوله بكلِِ: «تَهْرِيبُ عَام)'"» وهذا القولُ ليس بصّحيح -وإن كان هو الشهورٌ من 
المْذَمّب!- َكِنّه لعن بصحيح؟ فإن قولّ الرهيول ليد ١وَتَعْرِيبٌ‏ ع كقوله تعالى: 


و صرح سه 


#وَيِنَ عل لتايس سس حم الست * [آل عمران ا وم مَ ذلك فإن الموَأة إذا لم يكن لَهَا حرم 


فإذا قأنا بوجوب التّغْريب -ونحن تقول به- فإنه مِن شَّرْطه بالنّسبة للمزأة 
أن يكون لَهًا عَرّم كمَيْره من الواجبات؛ ولأنّنا لو غرّبُناها بدون حَحْرّم فإننا داوَيّنا 
ِل بأعَل منها. 

فامرَأة ليس لَهَا عحَرَم تم تَذَمَب إلى بلّد وهي غَريبة فيه إِذْر زنا!! فماذا ييكون؟! 

لكك انعد الك لتست هو جعية الذليل» ومن حدية لذن ا لليناان 
تَصبّع في مثل هذه الحال؟ هل ترك التَغريب؟ 

و إنها تدرب «انقتنى» وهذاى الكقيقة قول جيل 

نرب بالحبُس» بأن تحبّس لكِنّه ليس حَبْس إهانة إنه| حَبْس بالبيْت» لا يَتّصِل بها 
ا بد ا 
نْب في حَقَّهِ بمَعتَى أنَّنا إذا لم تجد بِلَدَا إِلّا أَحبَتٌ من بلّده الذي رَّنَى فيه فإنه 
في هذه الحالٍ يقال فيه ما يُقال في المرْأة. 

وقد ثبت عن أمير المؤْمِنين عل بن أبي طالب وََآئَعَنة أنه أي بزازية محصَنة 
فجَلّدها يومَ الخميس ورَحْمّها يومَ اجُمُّعة» وقال: جَلَدْمها بكتاب الله» ورَحمتها بسنة 


.)١595( أخرجه مسلم: كتاب الحدودء باب حد الزنى» رقم‎ )١( 
.)7017 /5( (؟) انظر: الإقناع‎ 
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أ ل سات 1١(‏ 
رَسولٍ الله كلو'"'. 


ولكِنٍ الصَّحيحٌ الأوّل؛ لأنّه فِعْل الرسول وَكِْكِ وهو مُقدّم على فِعْل عل 
وفِغْل عَإِمّ صوَئدعَنُ واضِحٌ أنه قاله اجتهادًا حيث إن الله تعالى يَقول: أي وان 


صلم 0-4 ير 


فَأَجَلِدوا كلَّ ونجرر يَْبمَا أنه جلّدة 4 [النور:؟]» وكوته رت فنك تل بالك عل توت 


صف و 


الرَّجُم فيه نظر؛ لأنَّ الآية هنا : عدوأ كل ينما ِأئدَ جد في غَيْر المحصّن . 

وصحيحٌ أنها عامّة مألرَبيَةُوزَن4» لكِنّها بالإجماع لا يُقتصّر على ما فيها بِالنسْبة 
للمُحصّنء يَعنِي: أن العلماء َه أجمَعوا على أن هذه الآية وإن كان لَمْظها عامًا 
لكن يراد مها غيث المحصّن؛ إِذْ إن المحصّن لا يُقتَصَر في > حَقه على الْجَلْدء وهذا 
بالإجماع» فتكون هذه الآيَة في غير المحصَنِين» وتكون الآيةٌ انسوخة الي ليس فيها 
ِلّا اليَّجُم في المحصّنين. 

فقول عَلِيّ وَعََئَدعَنهُ: جلدْتها بكتاب الله. فيه نظرٌ؛ لأن كتاب الله لم يُوجبٍ 
جد على المحصّنء إنا أَوْجَب كِتابُ الله -الَنُسوحُ لَفْظًا الباقي حُكُم- على المحصّن 
الرّجم. 

صَحيحٌ أن حَديث عُبادةً: «الثيْبُ بالثيّبٍ جَلْدُ مَةِ وَالرَجْعُ)!" هذا الحديتُ 
إن كانت كلمة «جُلْدٌ) تحفوظة فهو يثبت : ١‏ اللو اه وي 
إن هذا منْسوخ بفِغْل الرّسول يك حَيْثْ لبر ين ولهذا في 
أقراة الوخل الدى رت با عله دأى: 0-6 -» قال: «اغْدُ يا أ سإ معن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5٠/١(‏ والبخاري: كتاب الحدود. باب رجم المحصنء رقم (268117). ورواية 


البخاري مختصرة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزنى» رقم .)١1595(‏ 
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-ه 
ع 


04 همه ب 9 موه 6 ٠ ١‏ سا 
فَإن اعْتَرَفَتْ فَارْحْمُهَا0!", فأ 


ع بيع 


به أيضا. 

فالصّوابُ: الاقتصار على رَجم المحصّنء ودَليلُه ظاهرٌ الآية انسوخة» وفِعْل 
الرّسول يَكِْةِ الواضحء والقياس الصّحيح. 

ولا يشْترّط في يُقاء الإحصانٍ في ا أن تكوق ووه جائيةختلدنا 
كفن الخلاء اننا خروي تكد الاحيف بقارن لا ند أن قفي جيك كدر 
أن يَصدّق إخصانه؛ لأنّه إذا كانت لَيْسَت معه فهو والّذي لم يَترّوّج على حَدلٌ سَواء 
في التمَكّن من التّمتّع بامرْأة. 

ولكن هذا بيد ف مُقابَلة النَص» والحنديث ترح «اليّبُ بالعيّب). 
ودين د يَإسَدُعَنَهُ في الأية : «وَاجِبٌ عَلى ‏ لخي وبإجماع الصموة أن 
وي ور ايد بي 


و ىس 


وما علِمْنا أَحَدَا منّ الَْقَدّمِين اشترّط أن تَبِقَى رَؤْجته معهء بل مَتَى نَم زّواجُه 


بالرجم ولو كان الَْلّد واجبًا لكان الرَّسولُ ككِيَأمْرُه 


ماع + 


حتى لو فارّقَها بدون اختياره بمَوْت أو غَيْره فإن الإخصان قد ثبت ولا يَرفع 
الإخصان شيع فالصّواتٌ بلا ريب : أن هذا القَولَ الحادث حدّث» ومّردود عل 
صاحبه وأنه ليس بِشَّرْط أن تَبِقَى الزّؤْجة معّه إلى أن يَزن» بل مَنَى تَزوّج وحصّلٌ 
الجماع على الوَضْف الَّذي ذكرْناهء فإنه إذا رَّنَى بعدَ ذلِكَ رُجِمَ على كلّ حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم .)772١5(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١791/(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 
صدَدُعنها . 

ف أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (2)8569 ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم الثيب في الزنى» رقم »)١191(‏ من حديث ابن عباس وََإِنَدَعَنْها. 
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يشتَرط لوجوب الحد: 
وفع شوم يوك اا ا هوا 6 هه احير وام هد 
١‏ - إيلاج الحشفة الأصليّة كلها في فرج أَصَلُ من آدَمِيّ حي : 
5 ئ 
الأَصِليّة ضِدّها الزائد. ومن لا يُعلّم أَدَكَرٌ هو أم أَنْنّى 
والزائد مَعْناه: أنه قد يكون للإنسان ذَكَران: أحَدصا أصيل بجر رج منه البَول 


0ص 


طبيعيا والثاني زاك ف كو هةاسوقك كون الانسان -ه خَْتَى له آل ذكَر وآلة 
أَنَى» لكِنّه يبول من الَرْجِء » حيتَئِذ ييكون هذا الذكرٌ غيرَ أُصِائٌ إِذَنْء لا بْدٌ أن تكون 
الحسّفة أَصلِي ولا بد أيضًا أن يُومَها (كلّها)» فلو أَوْلَح البْض لم يَثيْت لك 

وقولنا: دفي فرج لا إن أؤلجها في غير الفَرْج كما لو أؤلج بين مَخِدَيي امرأة 
حل له 

وقولنا: «أَصَلِعٌ» احتّرارًا من الزائد» كما لو أؤلج ذكَرَه في فرج ختثى واضح 
ل افر اا وى 
وله في فج تيمة فإنه لا يت عليه عد ّنا لكِنْ إذا ولح في يهيمة فإنه يُعزّر 
تَعزِيرًا يَرَدَعْه وأمثالّه عن هذا العمّلء وتُقئّل البهيمة» فإن كانّثُ له فاتَتْ عليه» وإن 
كائَثٌ لعَبْره وجب عليه ضَماتها لصاحبهاء ولا تؤكّل أيضًا. 

وكوثه يُعزّر؛ لأن هذا مَغصية» وسيَّأتِينا أن التعزير واجبٌ في كل مَعْصية ليس 
فيها حَدٌَّ ولا كَمَارَةٌ ولك لماذا تُقكل البَهيمةٌ؟ 

استَدَلٌ الأضحاب بحَديث رُوِيَ عن الى يكل أن من وقَعَ على بهيمة فاقتّلوه 


©6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


< 4 هخ )١(‏ 2 1 2 من وهاه 0 5 مه سر 
واقتلوا المهيمة» » ولحِنٍ الحتديث ضعيف. قالوا: فإنه لا يقوى على استباحة دم 
2 5 يمان ص2 95 أ 3 و ع 
المسلم» ولكن قتل البهيمة هو عبارة عن تعزير بهال» والتعزير بالمال الصحيح أنه 
جائرٌ وقد ثبّتّ بِالنّص»ء ثم إنها تُقئّل أيضًاء لأنه يحْسَّى -وإن كان بَعيدًا من الناحية 
ا ل و رار ردي 1 0 
العلوة د أذ الله رك ةنر ل كلق هن انه عيو ناهذا نيوان تكولا بين الانسان 
وبين البهيمة. 

وعدا لفك المفت وعا غل الآسنانة وتتكل أرضناة لأن تقاءها تذعوه 
افش ليها فرة تانتورولتاة تع ها» قإذاام قف البقرة وهو قدعامعيا» قالرا هذه 
ره دن قن تج ال * م 2ه ا ا 0 7 
مَوْطْوءَةٌ فلانٍ؛ فلأل ألا يعبر بها أمِرَ بقتلهاء فصارّتٍ الحكمة من قَثلها أربَعَ حِكّم» 
فالحكمة إعدامٌ هذه البَهيمةِ. 

فإذا تاب الإنسان قبل أن يَصل الْآَمْر إلى القاضى» فهّل يَسقط قَْل البهيمة؛ 
لأن هذه المسألة واقعة؟ 


وا 29 مو 2 


بة نصوحًاء ورجّع 
سُْ واس ا ٠ 2 ٠‏ أ و - ع سس 
إلى الله» وندِمَ على ما وقَعَ منه» فهل تقتّل هذه البّهيمة ويَضمّنها لصاحبها؟ أو تقول: 
إنه إذا تاب قبل أن يَثْبّت عند القاضي فإن الله توب عليه» ويستر عليه» وى يُسقط 
2 0 آ#ك-_ َه 000 من 
عنه هو حَدٌ الزّنا لو رَنَىء فَكَذْلِكَ يَسقط عند قَثْل هذه البهيمة؟ 
هذا الأخيد هو الراجحٌ لا سسيّ) إذا كانت لَعَيْره؛ لأنّه إذا صارّث لعَيْره كيف 
2 0 0 
يتوصل لقتلها وليس عنده فلوس؟ 


)210 أخر جه أحمد ,)5591/١(‏ وابن ماحه: كتاب الحدود. باب من أتى ذات حرم ومن أتى مهيمة. 
رقم (5015))» من حديث ابن عباس َتَدْعَنهًا. 
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ولكِنْ تَقول: إذا تاب قبل أن يَصِلّ الْأَمْر إلى القاضى فإنه يُتوب الله عليه 
ويَسقط عنه الحَدٌَه حبَّى لو كان هو الزّنا الذي يُوجب الرَّجُم إذا تاب تاب اللهُ عليه. 

(من آدَمِيٌ حٌَِّ) احرارًا من ايت يَعنِي: لو رَّنَى إنسالٌ بمَيّنَة فإنه لا يُقام 
عليه الحَدٌ؛ لأن اكيّنة لِيسَتْ علا للرَّغْبة» ولا يُمكِن للإنسان أن يجامع امرَأةٌ ميّنة: 
وهذه العِلّةٌ عَليلة في الواقع؛ لأنّنا تقول: إنه لا يُمكِن للإنْسان أن مُجامع اليتة هذا 
غالياه فصَحيحٌ أن الإنُسان الذي عنده شّعور لا يت لامرأةٍ مَيتة على نَعْشها يَكشِف 
أكُفانها وتيجامعها!! هذا شيءٌ من أَبِعَد ما ييكونء لكِنْ ىا أن الإنسانٌ يَتَلوّط بالذكّر 
الذي من جِئْسه ويُولِج ذكَره في حل الغائط والأَدّى والْحَبّث. يُمكِن أن يَمَع من 
الإنسان أن تُجامِع امرأةً مَيتة» قد تكون متلا جارية حسناءَ ومجبّها با شَديدَا 
فيحصل هذا الجماع. 

وقد ذكّروا عن بعض الخُلَفاء أنه كان تحب جارية له جدّاء وأنه كان يُمازحها 
مَرّةَ في حَبٌ الرّمّان تَفتّح فَمَها فيَرمِي بها حبّة الرَمّان وأنه مَرّة منَ ارات رَمَى 
بالحبّة في فَمِها فشَرقّت فانَتْء فحزن عليها جدًا حتى إِنَّه أبى أن يَدفِنها حتّى أَنتَنَتْ 
فالإنسانٌ قد تَتَعلّق رَعْبِتْهِ باكيّت. بتري 

ولو أننا فنا بأن مَن فل فاحشة فيا لايك ينهي طَبّعا فإنه لا شي عليه؛ أو على 
الأقل يُعزّر؛ لمَلنا إِدّنْ: إن لاط لايُقام عليه الخد مث ما قال بعضٌ الشلّاء 00 
قال: لو تَلوّط الإنسان بذَّكَر -والعياذ بالله- مايُقام عليه شييم يي الرادع الطَبَعي 

عن اراي الرقارة رعذ في غاياما يكرن من القياي البابال» لاثالر اناه 
لع اا ا يا 
أتكّر عليهم أَشَّدَّ الإكار. وقال: #أمَأَنوْنَ الْسَحِمَدَ ما سَبَقَكْ ببَا من أحْرِ مرح 
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هخ 1 .> 


الْعَدلمِين * 0 ييا الْفحشّة وانتم تبصرورت [النمل:: 6]» م#أَمَأنونَ 
لذَكرانَ بن الْعلِِينَ (58) وَبَدَرُوتَ مَا حَلَقَ لكر ركم ين روسكم بل تم عر عات » 
[الشعراء:56١77-1١].‏ 

والرّواية الثازية عن أَحمَدَ أنه لا قَرقٌ بين الْحَيّ والَيّت7", فإذا أَوْلّجِ في فَرْج 
ولو كانت الَرننٌ بها مَيتة وجب عليه الحَد. 

بل عَنه رواية ثالثة أنه يجب عليه حَدَانٍ انَْانِا"» تُجلّد مِئتّيْ جَلدةٍ ويَغرّب 
سَتَيْن إذا كان غيرَ مُحُصَنْء فالصَّحيحٌ أنه لا فرقٌ؟ وَلِهَذا ذكَرْنا (وقيل: أَوْ مَيّت). 
وهي رواية عن الإمام أحمد أنه ولو كان مَيّنّة؛ لعُموم قوله تعالى: # أَلرَانَة والزانى فأْجلِدُواً 


م 


كل ويحِد يَنْهمَا مِأَتَةَ جلّدة 4 [النور:؟]. 

7- انتفاء الشبهة: 

واف الخنية تحال واسعٌ» تَوسّع فيه بعضُ أمْل للم يَمَهُودَهُ تَوسّعًَا 
َائِدَاء حتى إن بعضّهُم قال: لو رَتَى بخاومته لم ْنَم عليه الخد لآن وُجوقها في 
ببسي اب ووو رواسا يم 
َك لكن الشّبْهة الحقيقيّة قيّة هي التي تَرقع اَذ ممثْل: لو جامَعَ أهراة يلها 
عاد ابيا وا او 0 
زوجنهة فجامعياء ؛ فين أنها أجنبيّة منه» فهذه شبّْهة لا يُقام عليه الْحَدٌ بسبّيها. 

وإنسان له أمة امشتركة نورين عانم أى 1 تلو كة ين ثللاثة مات افيحاء 
أحَدُّهم فجامّعهاء فإنه لا يحل أن يجامعها؛ لأنه لا يّملِك إِلّا بَعْضَهاء والله يقول: 


أ 


2 


ل 


.)1817/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)١185 /١١( انظر: الإنصاف‎ )7( 
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#أوَ ما مَلَكت أَيَممَكُمَ * [النساء:*]» وهذا لا يَملكهاء بل يَملك بعضّهاء لكِنّه ظرن أنه 
إذا ملّكَ بَعْضَها جار له أن يجاِعهاء فهذه شُبّْهة في الواقع» فلا يجب عليه الحَل. 
6 م سي اه ع راصم ع و أ أ 7 1 ع . 

ومثله أيضا: لو عقد على امرَأة» وثبّت أن بينه وبينها محرمية» فثبّت أنها أخته 
من الرّضاعة: أو بِنْت أخيه من الرّضاعة: فإنها لا تحَلُ له. لكِنْ هو لم يَعلّم إِلّا بعد 
ذلِكَء فتقول: ذلك شبّهة يُرقَع بها عنه الحَد. 

الهج أنه إذا وُحِدتٍ الشّبْهة الحقيقية» فإنه لا يُقام عليه الحَدّ وذلِك أن من 
شروط الْحَدَ العلمٌ بالتحريم والحالٍء ومع جود الشَبّْهة يَنتَفي العلم بالتحريم. 
أو ينمي العِلّم بالواقع والحال. 

8- ثُبوت الرّنا: 

بمَعتى: أن يبت أن الزّنا ومّع» وهذا مَعلوم أنه شَرْط؛ لأن الله تعالى علّق 
الحكم على وَصُفء فإذا لم يُوجَدٍ الوَصّف لم يُوجدٍ الحكم, والوّصف هو: الزازية 
والزاني» فإذا لم يَثبتِ الزّنا لم يَصِمَّ وَصْفَه به؛ ولِهّذا قال الله تعالى: انيه اَن 
َأَجَِدُوأ كلَّ ندر [النور:7]» فم| دام وَضْف الزّْنا لم يَصِدّق على هذا الرجٌل أو هذه اكرأة 
فإنَّه لايَيْت الحُكْم؛ لأن الحُكْم الْرنَّب على وَضْف لا يَثْبّت إِلَّا بشبوته ويَنتّفِي 

والدَّلِيلٌ مَأخوذ منَّ الآية: م أَلَنيَةُ ون مَلِدُوا 4 فَرَنَّب الله اجَلّد على وَصْف 
الزاني» وإذا لم يَثبّتِ الزّنا لم يَثبّت وَضْف الإنسان به فلا يَثبْت اللجلّد. 

وطَريقٌ توه ثَلائةٌ أشياء: الإقرانٌ أو البَّّة أو الحَمْلء أما الأوّل والثاني 
فبالإجماع, وأمّا الثايث: ففيه خلاف ستذّكره بعد إن شاءً الله. 
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طرق بوت انا 

ع عو و 5 

أن يُقِرّ الإنسان أنه رَتَىء والإقرارٌ له شروط: 

.لس 2 9 ءٍ- م ع 0 

أن يكون الِْدٌ حتارًا للإقرار لا مُكرّهًا عليه أمّا إذا أكرء فلا يُقبّل إفُراره لكِنْ 
ذا جاء تحترا ور على تَفْسه بالزّنا ثبت الزّناء وإذا ثبت الزّنا وم بَقيّة الشّر وط 
دن 

ل يُشترّط في الإقرار التّكرار؟ 


ل 

فونهم من يَقول: إِنَّه يشرط التكرار أَربَعَ مرّاتء فإن أَقر ا ات 
نه لا يُقام عليه الْحَدٌ حبّى يقر أربَعَ مرّات» واستَدّلٌ هَوْلاءِ بحديث ماعز بن 
مالِكِ فإنه أَتّى إلى النَيّ كله وأَكرّ عِنْده فأعرّض عنه» ولم يَلتَْث إليه» ثم جاء فأكرٌ 
فأعرّضٌ»ء ثم جاء كر فأعرَضٌ»ء ثم جاء في الرابعة فسَأل عنه: ١أَبه‏ جَنونٌ؟» فقال 
أهْله: لا وما تراه إلا من صالحينا. فسَأل: «هَلّ هُوَ سَكْرَانٌ؟) فتن أنه ليس يسَكران. 

وم بَتَ عند الرّسول يكل انيفائ اموايع» أمَر رمه" '» وفي بعض الرٌّوايات: 
١لا‏ سَهِدَ عَلَ تَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرّاتِ)!"» قالوا: ولأن الزّنا لا يثيّت إِلَّا بأربعة شُهَداءَ 


35-6 


بن الس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزتء رقم 
(5 )2 ومسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم ,»)١147(‏ من حديث 
ابن عباس وَإنَدعَنها. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم »)١791(‏ من حديث ابن 
عباس وَعَيدعَنا. 


كتاب الحدود ( باب حدالزنا) 0 600 

فكان كل إقرار مُقابل شاهد؛ ولأن الزّنا تحختاط له؛ لأن فيه مَفَاسِدَ عَظَيمةَ منها: 
عارٌ على الزاني والَزنٌ مها. ومنها: أنه تختلط به الأنُساب إذا كانّتْ مُتزوّجة فلا يُدَرَى 
هذا الولد بسو و سوير بويا ةنا 
ا ا 

وقال كَل لماعز صعَنَهْعَنة دي 577 
«أَِكْتَهَا) يُصرّح و لأنه قد يُظَنْ أن الزّنا حاصل باللّمْس أو بالتّقبيل أو 
بالضّمٌ أو بالجماع بين الفَخِدَّيْن أو ما أشبّه ذلِك. 

فلا بذ أن يصرّح تَصريحًا لا يحتَمِل التأويل» ولا يشترّط أن يُكون في جلس. 
بل تجوز أن يقر الوم مرَّة وغذًا مرَّة وبعدّه وبعدّه؛ لأن ماعِرًا أنَى النبيّ يك أكثر 


0 


من مرة. 

فالمه أنه انق ل عاونا خلس 

والقولٌ الثاني: إنه لا د يشرط التّكرار أربَعٌ مرّات» بل إذا حصّلّ الاعترافٌ 
وصرّح به أقِيمَ عليه الح واستدلُوا لذليكَ بحَديث الٌسيف» وقِصّته أن رجا 
اتا كو إنها تافوهذا الإنيان ون باذ مْرَأَتَه فسَأل» فقيل : إن على ابِئِكَ الرَّحجْمَ . فافتتى 
منه بوئة شاةٍ ووَّليدةٍء والوّليدة الجارية. نّم إنه سأل أَهْل العِلّم يَمَهْآئَُ فأخبّروه أن 
ابه الذي هو الأجيرُ ليس عليه رَجْم؛ لأنه غيدُ تصَنء وأن على امرّأة الرجلٍ الرَّجْم 
ثم جاء فج المرأة وأبو الول إلى النْبّ يك فقَصَى بيئهما بكتاب الله» فقال: «العْنَم 


ص 


وَالوَلِدَةُرَدعلَيْكَ؛ لِأَتهَا أُدّتْ بعَرِ حَقٌ وَعَلَ ابنِكَ جَلْدُ مئّة وتَغْر و يب عَامء وَاعْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت, رقم 
(5875"). من حديث ابن عباس وووَانَدْعَنْهًا. 
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ص 
أ 


يَا أ ش إِلَ امْرَأَةٍ هَذا قَإِنِ اْتَرَقَتْ فَارْبْمْهَاه فذَمَبَ الرججل إلى الَرْأة فاعرَقَتُ 
فرَجمها'". وليس فيه ذِكْر للتّكرار مع أن الحاجة تدعو إلى ذِكْره إذا كان شَّرْطَا؛ِ لأن 
الرجُل سَوْف يذهب ويّقول: هل رَّنَيْتِ؟ فإذا أقرّتْ رَجْمَها. 

ثانيًا: في قِصّة اللرأة الغامديّة جاءث إلى المي صََآلنَةءَتهوَصَرٌ فاعيَرَقَتْ عنده 
الزن وهي حامل» فَأمَرّها أن تَنَظِرِ حبّى تَضَعَه وحتّى تُرضِعَه'"» ولم يكن تكرّر 
الإقرار. 

وثالنًا: في قِصّة اليَهودِيّين اللَدَيْن رَئَا فجاءا إلى النَبىّ يكل ليَطلبا منه حُكْا 


08 و 
هو 


رابعا: القياس أن جميع الأخكام عت بالإقرار َُ واحدة إذا كان بدون 
تكرار؛ لأن الإقرار اعّراف الإنْسان با عليه» وقد قال الله تعالى: #يكأيَا أَلَدِينَ امَو 


_ 


خض ٠‏ سر عرسم أيه عر كك ماص 0م أ و 
ووأ موَدمِينَ بِالْفِسِْ شْهَدَآ بِنَه وَلَوْ عَلحَ أَنفْسِكُم * [النساء:ه1]» فإذا سهد الإنسان على 
2ك ١‏ يقن لامرك ٠‏ ا ل ل 
تفسه فإِنّنا لا نكرّر الشاهد» فلو شهدّ الإنسان بِنَْءِ فهل يقال: اسهد مرَّةٌ» ومرَّتَيْن 


وثلاثة وأريعة؟! لا. 
والجواتٌ عن دليل من قالوا بالتكرار: يُقال: إن تكرارٌ ماعز فيما يبدو أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم 25871 ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١791/(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 

030 أخر جه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١196(‏ من حديث 
بريدة بن الخحصيب وَوَللَهَعَنَهُ. 


(”) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب أحكام أهل الذمة» رقم ))585١(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم »)١599(‏ من حديث ابن عمر رَبَآنَدْعَتَهَا. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) 51 


وعم فد م 


الرَسول يك اشتبه في أَمْره؛ لذَلِكَ سألٌ عنه: ١ه‏ جُنُونٌ أ لا؟”"؛ ولهذا أيضًا أَمَر 
م يم مه له قد سَكرء وهذا كل يدل على أن الرسول يكف في حالهء وكان 
الرجُلٌ -والله لله أعلم - بصفة ١‏ ال ا 
فأراد الك سول كَكِ أن , 3200 يتتّت الأَمْرء لا لأنَّهِ كَدْ 

وأمًا التَعلِيلٌ بأنه مَبنىٌّ على الشّهادة» فإن هذا ليس بصّحيح». ولو كان الإقرار 

مَِئا على الشّهادة لكان الإنسان اا لأن الى 
امال لايد فيه من شسهادة رجُليْن أو رجُل وامرأين فكان لا جدٌ أن يُكدّره مككين: 
ولا قائل مبذا. 

وأمّا قوضّم: إن هذا من باب الاحتياط» فتقول: نِعَمُء هذا صَحيحٌ» لكِنْ متى 
يُكون الاحتياطا ؟ 


7 


الجوابُ: يُكون عند الاشّبا مْرء أمّا مع الؤضوح وانتفاء الماع فإن 
الاحتياطً في إقامة الْحَدٌ حفظًا مه 


-_-ه 


فصار القولٌ الراجحٌ: إن الزِّنا لا يُشترّط فيه التُكرار» بل إنه يَكي بإقرار 
رو ذا كانه طرينا ولم يكن شنا زكرا عليده لين في قصّة العَسيف مُشكلة 
وهو قولّه: «اغْلٌ إِلَ امْرَ وَأ هَذَّا إن غك ترقت ايها" مع أن الآؤلى السَّيْر في مسألة 
الزّناء فكَيف يَأمُره الرَسولُ بك أن يذهب ويّتيّن عن هذه اكرأة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم »)١5940(‏ من حديث 
بريدة بن ال حصيب ووَعَنَهُعَنَه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (/5871)» ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١791(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 
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قال بعض العلّاء يَمَهَُهُ في التواب على هذا الإشّكالٍ: إن الرَّسول كي إن 
آمك أن كلقني إل :1ل الالعليا تحرو تطالب كد التذقووهذا العلل علد أو 
مَيّتء فالوّسولٌ تكله لا يُريد أن يُوقِع بين الناس الشّجارٌ والإشكالاتء وإنَّا قال 
داكيو لي كان ادها راقم لاد لقان 7عذايا الس فزن اكيت الاك ل 
هذا. 

لكِن الجوابٌ على ذلك: أن هذه القَضيّةَ اش شتَهَرَتُ» فَقَذ أَفتِيَ وأنى بِغَنم 
ووليدة» تم أفتيّ» وقيل له: الآمر ليس كذلِكَ. فل كانت مُشتّهرة كان السّدْدُ عليها 
في غير تله نّم إن رَؤْجها وهو أَسَدٌ الناس حِفاظًا على عِرْضها ما أَنْكّره بل جاء مع 
أي الراموتم لزي لا الرلديقة قرسا لان هذا اركل الت ززجتي. بل 
كان ير بأن الأثر حصّل. نين هو الدله نالع لت رتو رج اها ا 
وُقوعها وهو إتيانٌ زَّوْج اكَرْأة إلى الرّّسولٍ يك ليُحاكم با الود الذي رَّنَى بهاء هذا 
هو الجَوابٌُ الصَّحَيحٌ الذي لا يحتَوِل الام غيره. 

الثاني: تُبونُه بالبينة: 

والبيّنة قد نَصّ الله عليها بقوله: # وَالذِبن برمُونَ المخصتني م لد يأنوأ ريم شبَكَآء 4 
[النور:؛]» وقال تعالى في في قِصَّة الإفك: #للا جامو عَيَهِ بِأريمَةٍ شَبَدَاءَ # [النور: 1 ]» 
وكلمتا (الشّهّداء ور بعة) تدان على التذكير؛ لأن العدّد يُونّث مع اذك ويدكُر 
معَ انث فيا بين الاثتيّن والّشرة» أي: من ثّلاثة إلى تِسْعة» وشّهّداء جمْع شّهِيد 
وليس حمع شهيدة. 

دنه لا بدَ أن يكونوا رجالاء ولا بدَ أن يكونوا عُدولًا مَقبولي الشهادة» فإن 


وس ع 


كاتواغي غدول فلا لتكلو نبول" د أن ترول الننيةة فلو كانوا عمّيانًا وشهدوا 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) 

أنه وين ماعل الفذل لا يقل + لآن الأغمى لا تمكن أن يمه إلا بَاللَمْسء و اللمس 
هنا اد 

ومنها أيضًا: أن يُصرّحوا بالزّناء بأن يَقولوا: رأيّنا ذكَرّه في فَرجها. فلا يُكفي 
أن يقولوا: رأيّناه قَوقَها. متلاء أو يتحرّك. بل لا بُدَّ أن يُقولوا: رأَيّنا ذكَرّه في فَرْجهاء 
وهذه الشّهادة صَعْبة جذًا؛ لِذَلِكَ يقول شيخ الإسْلام ابن تَيِميّةَ -وهو في القرن 
الثامن امجُريّ-: لم يَثبّت في الإسْلام الزّنا بطّريق الشّهادة من عَهُد الرَّسول كَل إلى 
القَرْنِ الثامن الهجرئ. 

وأَظَنْه إلى وتنا هذا لم يَثيّت بطّريق الشّهادة؛ لأن هذا مُتَعَذّره ولكِنَّه من 
أجل الاحتياط الكامل لأعُراض الناس حنّى لا يَتَجِرَأ أَحَدٌ على قَذْف أحَد اشترّط 
هذا الشَّرطً. 

وأيضًا ذكّر بعض أهْل العِلّم يَمَهُمَنَهُ أنهم لا بد أن يَشْهّدوا على زَنًا واحد) 
فلو قال اثنان منْهم: زَّنَى بها أمس. واثنانٍ قالوا: رَتَى بها اليَْم. فهُمْ قذّفةٌ تجلّد كل 
واحِدٍ منهم تَّانين جَلْدةً. 

فإذَ لا بْدّ من أربَعة رجال مَوْثُوقون يُقِرُون بشّهادتهم بالزّنا على فِعْل واحجد. 
ولا يْدَ أيضًا أن يكونوا في لس واحِدٍء فلا يَشْهّد اثنانٍ في هذه الجَلْسةٍ عند القاضي. 
واثنانٍ في الجَلْسة الثانية لاحتِمال التَلْقِينَء أي: أن بعضّهم يلقن بعضّاء أو إذا وقَمَ 
اثنانٍ في حَدَّ القَذْفء استعانوا بائبَيْنٍ يَشْهّدون معَهُم؛ لإزالةٍ حَدَّ القَذْف عنهم؛ 


.و 
ته 


لأنّنا تقول: لا بد أن يأتوا القاضى في ججلس واجد. 
الثالث: تُبونُه بالحَمْل: 
ع 2 أ ع وس مه 00 ًِ 2 
أي: إذا حمَلَتِ امرأة ليس لها زوج ولا سَيد أقيم عليها المد 


ان 
١‏ 


0-4 


لا أن 


سم 379 


0-4 


0 
ع 
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شبمة بأن أحدًا أكرهها أو ما أشبة ذيك» فلا يُقام عليها الخد كن إذا ملت ولم تدع 
شبْهة فإنه يُقام عليها الحَدٌء والدَّلِيلُ حَدِيتٌ عُمرٌَ الذي أ شَرْنا إليه سابقًا حيث قال: 
إذا قامَتٍ البَيّنة أو كان ابل أو الاعتراف. وعمرٌ قاله على منبر رَسول الله وا" 

وهو إمًا أن يكون من الْرفوع» فإن كان منه فلا كَلامَ فهو دَليلٌ وإمّا أن يكون 
من غير اَرفوع» أي: من قَوْل حمر وإذا كان من قَوْل عُمرٌ فإنه قد دلتِ الشّنّة على 
أن له سَنّة مُتّبَعة» ثم هو قالّه على انبر مُعلِئًا به» ولم يَظهّر له أَحَدَّ تالف فييكون 
هذا القولٌ كالإجماع. 

وهذا القول هو الراجحٌ» وهو اختيارٌ شَيّخْ الإسلام ابن تَيْميها"؛ وذهَبٌ إليه 
كَنِيدٌ من أَهُل العِلّم ورت ف العسحاء والنابين ودن بكتمي ولأن الواقِع 
يَقتَضِيه» فون أين يَأتٍ هذا الْحَمْلٌ؟ إِلّا أن يُريد الله بهذا أن تكون آيةً مَل ما حدّث 
فم نرم 

قالوا: لا ثقيم عليها الحَدَ؛ِ لأنها شبْهة» فيُحتَمَل أنها مُكرّهة, ومحتَمّل أنها 
مكلت باء جل أي: أَحَدَّتْ نُطفة» ووَضَعَنْها في فَزْجهاء وحَمَلَتْ بها. 

فحتمل أشياء كير فلا نُقيم عليها الحد؛ لانتفاء الشّيّهة وتتفول في المتواب 
على هذا: إذا ادَّعَتْ شّبّهة لم تَحُذَّهاء لكِنْ هي الآنَ لم تَقَلُ شيمًاء قَلّنا: لماذا حمَلْتِ؟ 

قالت: عَمَلْتٌ. فتّقيم عليها اد ولو أننا قُْنا: لاحدّبالحَمْل لكانّت كل امرأةٍ 
لا رّوجَ لَهَا تأت كلّ سَنَةَ بولّده يَعنِي: لو رأيّناها كلّ سَنَة تَلِد ولَدّا وليس عِنْدها 
رَوْجء فهل تَرُكها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناء رقم (5879)» ومسلم: كتاب الحدود. 


باب رجم الثيب في الزنى» رقم »)١191(‏ من حديث ابن عباس ويََإِنَهُعَنْها. 
() مجموع الفتاوى (78/ 7375). 


كتاب الحدود ( باب حد الرنا) 660 
على رَأَيِ من يُقول: لاخدولا رفن لماءولا سال: يقولون: اتركهاء 
ونحن تكيسب أَؤْلادًا وكثرةً للعدّد» وَالحَمدٌ لله على كل حال. 
ولك هنذا القول :فين المتنادها لآ مامه إلا رت العاد لو أخذنا يدوقانا: 
كُلْ امرأةٍ تحمل هكذا لا تُعزّر. هذا لا شك ينا لا تَستّقيم به الأمّة 


فالقول الراجحٌ 2: إن الككن طرق فن طرق ثروت الرّنا الآ إذا اذك شنهة 
فإنٍ ادَّعَثْ شُبْهة فإنّنا قبل قَوْهَاءِ لأن الأضل براءة الدّمّة؛ ولا يُرِوَى عن الَِْنّ يكل 
أنه قال: «اوْرَؤُوا الحدوة بالشبْهَاتِه", فعندنا الآنَ تَعليل ودَليلٌ: 

التعليل: الأصْل بَراءةٌ الذَّمّة وعدّم الجناية. 

وَالدَّلِيلٌ: الحتديثُ وإن كان فيه مَقَالُ؛ فلهذا تقول: إذا ادَّعَتْ شُبْهة فإنها تُقبّل 
ولا يُقام عليها اَذَه مِثْل أن تَدّعِيَ بأنها أجيرّت على أن يَزنَ بها رجل -والعِيادٌ 
رسال النتل ني كه الحا يدي طليها 52 لأزرها اث ركان واقازة 
قث أو م سَكَنَتَ ولم تَنفٍء يَعَنِىي : ما ادّعَت أنها مُكرّهة» ولا اذَّععتٌ أنها طائعة؛ 
فإن الحَمْل بَيّنة إذ إنّنا تَعلّم أن الله سْبَحَةوَيَعَاقَ لا يلق حَمْلا إِلّا من جماعء إِلّا أن 
يكون ذلك آَيَةَ فتتبّت كا في قَضيّة مَريم. 

وكذلك أيضًا في مَسألة القَوْل بأنه إذا رجَعَ عن الإقرار فهل يُقبّل رُجوعَه؟ 

الصَّحِيحٌ في هذا أنه لا يُقبل رُجوعه. واستِذّلالهم بقضيّة ماعز؛ لأن بعص 
العْلّاء يتقول: إذا أَكَرّ الزاني على نَفْسه بالزّنا ورجّع فإنه يُقبَل حلّى لو ثُبَتَ ذْلِكَ عند 
ا و ا ةف 

عائشة وولكئءته. 


09 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


له 


القاضى واشتهّر بين الناس»ء وما بَقِيَ إلا أن يقام عليه الْحَدَ فيتقولون: إذا رجّع فإنه 
ُقبّل. 

وفي التقيقة إننا لو اعبَررْنا هذا القولٌ لكان فيه من المفاسد تََىءٌ كَثِيت؛ لأن 
كثيرًا من الناس يَفْعَل الشىء ثُم يُقَرٌّ به» ويُثبت هذا الْأَمْرَ تم يُْككِرء فالصّواب أنه 
لا يتفي عنه الحَد برٌّجوعه. والاستدلال بقِصّة ماعز ليس بدليل؛ لأن ماعِرًا لم يَرجِعء 
لكِنَّه حاوَّلٌ أن يتوب؛ ولهذا قال التبيّ يلِ: «ملا تَرَكْتَمُوهُ يَنُوبُ فَينُوبَ الله 


أمّا رججل رجّعَ يتقول: ما حصّل مني هذا الشَّىءٌ أبَدَا؛ لأن بِيئهُما فرقاء بين الذي 
0 راس ال 1 2 د 5 0 م الم اع 
يقول: ما حصّل مني هذا الشىء. وبين الذي يَقول: حصل مني»ء ولكن أنا أريد أن 
ع 2 
أحاول التوبة. 

والفرّق بيتهما أن الأوّل تََى والثاني نبت ولكِنّه وعد بإزالة هذا البىء 
عن تفسه بالتؤبة» فقصّة ماعز ليسَثْ من باب الرّجوعء بل هي في الحَقيقة من باب 
الإفرار» ولكِن الرّسِولٌ موس يتقول: «هَلا تَرَكْتمُوهَُنُوبُ فَيَنُوبَ الله 
عَلَيْه). 

والمكر للق بعد إفرازهيؤٌ قوعه لبس يعاتب ف التقيقق يل إنه يريد أن 
ينكر هذا الثىء. والتائتٌ مُعترَ ف اندض نادم عليه. عازمٌ على أن لا يعود. 

وكذلِك أيضًا في مَوْضوع السرقة وغيرهاء لكِن السّرقة لا يُقبّل الرجوع 


:)55١9( وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم‎ »)5١7/6( أخرجه أحمد‎ )١( 


و سدور 


من حديث نعيم بن هزال وَلبدُعَنَهُ. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) )6 


بالنشية لال عتك مد يقول: إنه تجوز الرّجوع. ايقل الرجوع بالذنية للياليدولين 
يقل الّجوع بلنة للد فإذا جا اسار وقال: نم أنا سفت هذا من هذ 
المكان وفتّحْتٌ البابٌ وَدخَلْتٌ وَوَجَدْتٌ الصّندوق» وفبَحْتٌ الصّندوق أو كد نه 
ثم سرَّفْت كذا وكذا من الدّراهم. وثبّت ذلك عند القاضي» وقال: اقطّعوا يَدَّه. 
رعق بلقم انان زان وعقيصن داري انا اماد نك 


ص 


فعلى رأي بعض الفقّهاء يَحَهُئَهيتقولون: إن الإقرار يَرتَفِع لرُجوعه إلا بالنّسبة 
حَنٌ الآدَميّ» وهو المالّ» فإنه لا يُقبَّل رُجوعه. 

وهذا لا شَكٌ أن فيه من التَّلاعْبٍ ما فيه» والصَّوابُ عدّمٌ ذلِك. 

والصّوابٌ في مسالة المقدٌ: أنه إذا جاء اب و ا 
محاكمٌ (القاضي) بين أن يُقيم عليه الخد أو لا يُقيم؛ كا في ِصّة الرجُل الذي 
وقال: يا رَسولٌ الله إني أَصَبْتُ حَذًَا فأَقِمْهِ علّ. كء سر كلا 
لت مَعَنَا؟ قال: نعم قال: «#إِنَّ َسنت يُذْحِينَ ألشََاتِ #)! " فالإمامٌ مير 
في من جاء تايبّاء وأما إذا كان لم يَأتِ تايبّاء ولكن قَبَضَنْهِ السّلْطة» ثم أَكَرّ واعتّرّف؛ 
فهذا ليس بتائب. 

ل 2 ار اط هو القَْل بكُلٌ حال إذا كان الفاعِلانٍ بِالِعَيْنِ عاقِليْنِ؛ 
فإنه تجب كَْلهها بَكُل حال سَواءٌ كانا تحصَئَين أو غير ححصَبَيْنَ؛ لأن هذا هو الذي 
جاءَث به السّنَّهه وأَجمَع عليه الصّحابة» قال التي يكلِ: «مَنْ وَجَدْمُوَهُ يَعْمَلْ عَمَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه» رقم 

(587). ومسلم: كتاب التوية. باب قوله تعالى: #إنَّ سمت يِذْسِبْنَ أَلتَيِكَاتِ #» رقم (71775)), 


1 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


َم أوط افوا لايل ولول به الزوهذا الثن لا جوي: 


ََ 


ولأن الصّحابة يتَآيَءَنه أجمَعوا على قَثْله إلا نَم اختلّفوا كيف يقتّل؟ 


فقال بعضهم: يُرجَم بالحجارة بأن يُلقَى من أَعلى مكان بالبلّد ويُتبّع بالحجارة» 
يمايا أب عاديه افونا يكل اعمال يقؤم أرط حيث ري أن جبريل 
رقع قراهُم إلى أَعْل» ثم قلبّها وأتبعوا بالججارة. 

وقيل: إنه يرجم رَحَمَ الزاني. 


2-0 


وقيل: يقل قتلا. 

وقيل: إن وق بالناره وهذا منشي أي بكر وطللية” وبعض ا كُلناء. 
وها أبرا انيل "ا وبعقى لقا فى 1 أنه در قببالنا دن اخل الالنة ل 
الَحْرِيم لهذا العمّلٍ -والعِياذً بالله-. 

والقولُ بأنه يتل بكلٌ حال هو الصَّحيح: 

أوَلَا: لدّلالة السّنَّة عليه. 

وثانيًا: لاجتاع الصّحابة عليه. 

وثالثًا: لأنه هو مُقتَضى حِفْظ الأغراض. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)0320١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم 
(457)). والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١5057(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب من عمل عمل قوم لوطء رقم ))7071١(‏ من حديث ابن عباس وََآيَدِعَنَْا. 

(؟) أخرجه البيهقى (8/ 7 77). 

فر انظر: الأوسط لابن المنذر .)6١057/١7(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الرنا) 
وهذاقل] نطرىء إذ إق الاواظ أقو الا تمكن التدر رامعم والرنا لمكن لد 3 
منه؛ لأن هذه امرّأةٌ وهذا رجُلء فأيّ شبْهة تَحَدّث تُستطيع أن تُسأل: مَن هذه الَرأه 
الي معَكَ؟ لكِنْ رجُل مع رجُلء لا يُمكِن أن سك الناس وتّقول: مَن هذا الذي 
معَكَ؟! فلا كان التَّحرّز منه صَعْبًا فإنه يجب أن يكون الرادع له أقوى وأَنْكَرٌ. 
وأيضًا فهذا المَرْج لا بباح بحال بخلاف فَرْحٍ الَرْأَة فهو يباح في بعض 
الأخوال» بيعقد النكاح» أمّا فرج الرجل فلا يباح بحال؛ ولهذا ل كان هذا المَرَج 
لا يُباح بحال ورد في السَّنّةَ أنه مَن أَنَّى ذاتَ حَحَرّم منه فحَدَّه القَثْل بكلٌ حال7", 
أي: إذا رَنَى بارأة لا جل له مثل أن يز بأخته عوالها بترن يسن 11 
حال» ولو كان غير محصّن؛ لأن فج أخته لايل له بحال من الأخوالء وقد ورَدتْ 
بزذا النسةه وهو التكطى قبانيى اللو اقل للف ينعا ديه لشن ايضاء 


فعلى هذا يكون القَؤل الراجحٌ هو أن يُقتّل الفاعل والفعول به. ولو كانا غير 
حُْصَئَين إذا كانا بالِكَن عاقِلَيْن» ولا تستّقيم وال الناس إِلّا بهذا القَوْلٍ. 
----5 


)١(‏ أخرجه أحمد »)720١ /١(‏ والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن يقول لآخريا محنث. رقم 
»٠5(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من أتى ذات حرم ومن أتى مهيمة. رقم (55554), 
من حديث ابن عباس رَعَلَْدعَنهًا. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ع 


أو أنتَ نُوطيٌ. أو ما أشي ذلك. 


وهو ين كار نوب بالنب إن كان ص وذلك لقوله تعالى: وَل 


ىعوا ل مكيوح ماس رعشلره 5 2 2-4 6 سح ع كو هر 1 سس سر عي 
ترون المتمقت:* مر َو ا شهدا فأجإدوهر ثم ثملنين جلدة ولا نقبلوا طش شهلدة 26 


وروم<م برس مم + مو وه > ني م د وو 


لِك هم لفقو إلا الذي أي بت كك وكأ تك لدعتي 4 انور :-0]. 

ولقول 6 َك «اجتشوا السبء الموبقَاتِ )2 وذكر منهن: «قَذْفَ الممخصَنَاتِ 
المؤْمِنَاتٍ الغَانَِاتِ»!" 

القذف صريح وكناية: 

ما الصّريح: فهو لَفْظ لا يتل إِلَّا القَذْف مِدْل أن يقول: يا زاني يا لُوطِيٌ. 
وما أشبّه ذلك» وكذلك لو قال له: أنت تَفعَل الفاجشة» فهي أيضًا صَريحة. 

وما الكناية: فأ فأذيات كنظ كتيل اذقكورة تذناعالر نأو اللراط أولاتكرنه 


راس بر« 


4 أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: #إنَّ ألدنَ يَأكُلُونَ أَمْولَ اَلْسَسَ لما‎ )١( 
رقم لاد ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (89)). من حديث أبي‎ 


مو جد سا سو سا 


كتاب الحدود ( باب حد القدف ) 060 


مثل أن يَقول لامرّأةِ: فضَحْتٍ رَوْجَكُء أو أَْقَتٍ بِرَوْجَكِ العارٌ. وما أشبّه ذلك؛ 
وهذا الكَلامُ الآنَّ في العْرْف لا يُقصّد يقد به القذْفه فالغالِبُ أن الأراد بقَوْهُم: فضَحْتٍ 
رَوْجَكَ ٠‏ يَعنِي : بالكلام في الرَّوْج» وليس مُعناه أنها تمارس فِعْل الفاحشة. 


مو 


اللكناية أيضًا بقول: 060 اعتبروها كناية» لكِنْ هي الآن تعتبر 
عسي 

ومَعناها الأصاحٌ: العجوزء وهذا الى لا يَعرفه أحد ,َ قويباة لكها هئارت 
الآنَّ شِبّْه صَريحة في القَذف بفِعْل الفاحشة؛ لأنه لا أحَدَ يَعرف أن مَعتَى (فَخبة) في 
اللّغة العرّبية: اكرأة الكبيرة المسنّة. 

فهّذه الكلياث تحتل أن تكون قَذفاء وتمتَمل أن تكون غير قَذْفء والقَرق 


ينها أن ألفاظ القذْف الصريحة حدما بدون أي رين فإذا نطق بها وجب ده 


ع ع 


وأ ألفاظ الكناية فإنه لا يحد به إلا بوّجود قرينة دل على أنه أراد القَذُْفء أمَ مع 
عدّم القّرينة فلا يُحدَ بها. 

م اا 
والغضّب كم لَهَا بكم الضّريحء وفي غير هذه ال حال لا يحكَم لها بكم الصّريح؛ 
لأن امُنّث معناه الرجُل الّذي فيه تحصائص الْرة اللي فيُوجّد بعض الناس هو 
رجل» لكِن طبائعه طَبائِعُ أت فهو ذكّر من حيتٌ الخلقة» لكن من حيتٌ المُلّق هو 
مالس رار ار عم أ 
وه هركي وأقاما لاج طلقا هال بشيء» داكن أ 
مَل على أنه قَذْف. 


0 


ماع 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
وما الفَرّق بين الصّريح وبين الكناية من جهة الُكم؟ 

5 0 5 م © > 0 ره له ع 
الصّريح: هو الذي يكون قَذَْفًا بمُجرّد النطّق به. والكناية: لا يكون قَذََا 


70 3 9 0-3 2 يي  ِ‏ 
هو محرم» بل كبيرة من كبائر الذنوبء وقد رتب الله عليه ثلاثة أمور فقال: 
2 > سي عراس مكهرس ساس الم يي سمقعه ل 6 
والذين برمون المحصنتت ثم لر يأتوا بازبعة شهداء فاجلدوهرٌ ثمئنين جلدة ولا تقبلوا طم شهلدة 
ع متا مه و داع 0 مس + موه 7 سم موس سس م رس مر د آ-ه 
أبدا وأؤليك هم الْمَسِفونَ '(ك) إلا لذبن تابوأ مِنْ بعد ذَلِكَ وأصلحوأ فإنَّ لله عَفُودُ تَحِيدٌ 
2 01 
[النور:: -0]» فرَتب عليه ثلاثة أمور: 
17 ا 
الاول: الحلد انون جلدة. 


مس 


الثاني: رَدٌَ الشّهادة. 
الثاليث: الفِسّْق وهو الُروج عن طاعة الله. 
نّم استئنى فقال: #إلَّا ان و4 هذا الاسَيئْناءُ هل هو راجع إلى الأمور 
الثلاثة أو إلى الأخير منها؟ 

يَعود إلى الأخير فقَطْ ولا يَعود إلى الأَوّلين؛ لأن الأخير يليه الاسيئناء فلا جَرَمَ 
أنه يَعود إليه» فإذا تاب زال عنه وَضْف الفِسْقء وأمّا الأوّل فالحقٌ فيه لآدَميٌ؛ وحَق 
الآدَميّ لا سقط بالتوبة. 


اس مصاعو ىل بي 0 


00 َ و 
بقينا في الثاني وهو: #ولا تقبلوأ للم شبندة أبدا» وهّذا محل الخلاف بين العلماء 
م مو عاسو + 2 5 الخلا سا ل 0 2 ن 0 س2 ع و أ هس 
يَمَهُوَئَك فونهم مّن قال: إذا تاب قبلّت شَّهادتّه. ومئهم مَن يَرَى أنها تُرَدُ مُطْلَقَا ولو 
2 2 5 2 ب 7 م وس 
تابّ» وأن الاسيّثناء يَعود على آخر حملة: #وأؤليك هم الْمْسِفُونَ *. 


كتاب الحدود ( باب حد القدف ) 


والراجح: أنه لا تُقبّل شَّهادنُه بعد ذلِكٌ إِلّا إذا علمنا عِلْم اليِقين تَوْبنَهِ وصّلاح 
حاله. له لنا يِيانًا ظاهرًا أنه استقام وتاب توبة كاملة فهذا تقل شّهادته 
وذلكٌ أن الفسق بالاعفوضاء عل وَالعَدل:2 مَقبول الشّهادة. 


عو 2 


حَد القذْف: 

يجب على القاذفٍ إِما نّانون جَلدةٌ وما أزبَعون جَلدة وإمّا تعزير فتّانون 
جَلدة إذا نَدَف حصَنَاء وهو حَدٌ من قدّف ار امُسلِم العاقل العَفيف الذي يجامع 

الشّزط الأوّل: (اثُرّ) احتّرارًا منَ العَبّده وإنما لم يَكُن العَبْد نحُصَنَاءِ لأن العبد 
لا يَلحَقه من العار بالزّنا مثل ما يَلحَق الحُرّ؛ ولهذا يُذكّر أن هندَ بنتَ عتبةَ قالت 
للدي يليِ -إن صَمّ الحديث- وهو يُبايع النساء قالت: أُوَ تَرني الرو!؟! 

َعنِي: كأ الزّنا عند الحَرائِر أَمْر مُستّحيل» لكِنّه بالنّسبة للإماء كَِيتٌ فلا يَلحَق 

ارأة التي لِيسَتْ بحُرّة أو الرجل الذي ليس بِحُرٌ لا يلحَمّهما العار بالزّنا ملم يَلحَق 
الرّة؛ فلذلِكَ لا يكون محصّئا. 

الشّرْط الثاني: (المُسلِم) ضِدَّه الكافِرٌ الكافر ليس مُحصّئًا -ولا كُرامةً له- فإذا 
قلّف رجّل مُسَلِم كافرًا فإنه لا يُقام عليه الحَدٌ؛ لأنه ليس بمُحصّن. 

الشّرْط الثالث: (العاقل) ضِدّ الَجنون؛ لأن الَجُنون حَقيقةً لا يُمكِن أن يكون 
مُصَنًا فلو أن أَحَدًَا وصَّفّه بأنه يَرْن لا يَلحَقه بذْلِك عارٌ؛ لأنه ينونء فلا يُلطَّحْه 


ولا يدنّسه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» رقم (41/05)» من حديث عائشة رََإيَدعَتَهَا. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الشّْط الرابعٌ: (العَفيف) معناه: الَشّهور بالعِمّة والبُعْد عن هذه الفاحشْة» 
وده قن كان لتو يناه فإن هذا الى تسوه والوت أن :زلف لكنه لين 
تدس هذ | كسان الس للتذنيس بسبّب أنه مُتَهَم به كالإنسان العفيف. 
فالعَفيف أَسَدَ وَقَعًَا؛ فلِهذا تقول: ليس بمُحصّن. 

الشء ط الخامس: (الْذي تجامع مثله) أَمَا الصّغير فإنه لمعن بمحصّن» اله 
للرجُل مَن نَم له عَشّْر سنين» وبالنسبة للمرأة مَن نَم لَهَا تِسْع سنين؛ لأن مثل هذا 
يُمكين أن يجامع يثله» أما من قبل ذلك فيزعمون أنه لا تجاِع؛ وأنه لو جامَعٌَ فإنه 
لا يعلد به تلذَةَ الإنسان الكبييب وهذا -والهأعلَم- برعم الندراسة هذه الأمور 
من الناحية الطَييّة لكِنّنا تتكلّم على كلام أَمْل الفقه فإذا وجد شىء تخالف هذا 
الكَلامَ من الناجية الطبيّة فامحتَمَد الواقع 

فالإحصان في باب العف وفي باب الزُّنا يتقان في , بعض الأؤصاف ويتلفان 

أوَّلا: الحرّء يَتَفقَان فيه. 

ثانيًا: المسلم» في باب الزّنا لا يشترّط الإسلام؛ ولذلِك رجمَ النبيّ كله الزانيئن 
اليهودين 6 00 

الِمًا: العاقلء يَتَفْقَانَ فيه. 

رابعًا: الفيفء الزاني يُقام عليه الحَلَ سَواءٌ كان عَفْيهًا أم لا 
ولفاواري بدو جعي رويد عد موود او حو وو 


و 


كتاب الحدود ( باب حد القدف ) ١‏ 
خايسًا: الذي جامَعَ مثلهء والزاني يُشْترَط فيه البُلوغ والبالغ تُجامع مِثْله 
وأمًا المحصّن في باب القَذّف فلا يسْترّط فيه البلوغ. 


واخبّلفا أيضًا في أنه ب 1 يشرط في الرّنا أن يكون مُتزْوّجاء وني المَذْف ليس 


عي لم و أ و 
واما حله فثلائة: 


01 2 - ا و ا ل ٠‏ ا - 2 
الأوّل: ثرانون ججلدةٌ: فإذا قذّف المحصّن فإنه يلد ثهازين ‏ جَلدةً | 


جَلدةً إل 

- عل سان ينار 1ن تورك قإنه مقط شر التذفي فال تعان: 2 د يوأ 
ب خبله4 فإ كا بأربعة شهداة سقط عد الذْف» فلو تى بكلا ة شهّداءَ فإنه 
خلده وتكرن التهذاء الفلكلة مَدَكَده لقوله اتعال؟ لا ارو تر التقتتات 4 والارة 
في النساء» الال مثلية: 

والأضل انّماق الرّجال والنّساء في الأخكام إِلّا ما قام الدَّليل على قَرْقه فإنه 
يُفرّق, وإِلّا فالأضل: أن ما ثبَتَ للمَرأة ثْبَتَ للرجلء وما ثبت للرجُل ثبَتَ 
0 


و" 


يُستَثى من هذه اكَسأَلةٍ الرجُل إذا قدَّفَ رَؤْجته. فإنه لا تجَلّده ولكِنْ له طَريقٌ 
آخَرُ وهو اَلاعَنة» فيّلاعِن رّؤْجته. 

والجكْمة من الاستثناء أن الرجل يَبعْد جدًا أن يَقذِف رؤْجته بالزّنا على لاف 
الواقع؛ لأن قَذْف امرَأتِهِ بالزّنا هو عَيّبٍ عليه في الحقيقة» فلا أَحَدَ يُقدِم على قَذّف 
رَؤْجته بالرّنا -والعِياذُ بالله- إِلّا والأمْر صَحَيحٌ وواقِعٌ؛ لهذا جعل الله للزَّوْجٍ قَرَجًا 
بأن يلاعن. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

7 م ر #8 52000 

وهل الحد حَق للمّخلوق أو لله؟ 

4 سر عِِ رط : ع 7 

المشهورٌ من المذذمّب: أنه حَقَ للمقذوف. وأنه إذا لم يطالِب به فإنه لا يَقع 

2 
عليه ]نك 

- 05 1 0100 7 1 >. ان 2ه لس َ 

وقال بعض أهْل العلم يَعَهُمَئَهُ: بل هو الحَقٌّ لله؛ لأن الله أؤجَب فيه الْحَدَ؛ 
ولأنه -أي: القاؤف- لو ثرِك لأَدّى إلى انتهاك أُعغراض كثير من الناس» وإن ترك 
القاذؤف على حاله فَإنّه يُطلِق لسانه عل القذوف إلى أن يَرِشِيّهِ بدَراهِمَ؛ ليَسكُتَ 

٠ 2‏ 4 تر ٠.‏ 
عنه» ولا يُمكِن أن يكون المجتّمّع الإسلاميٌ في هذه الحال. 
0 عه 4ه 3 لوو باك 

ولكِن المشهور عند أكثر أهل العلم رََهُمَنَهُ أنه حَق للمّقذوف إذا لم يطالِب 

به سقط إلا أن يكون على وَجْه التغزير لا على وَجْه الحَدٌ. 
1 أ اا أده 01 -3 3 1 ءَ 2 

وهذا الحد -أعني: الشانين- هو أذنى الحدود الشرّعية في الجلد. وأعلاها حد 
الرنا. 

ل 2 0 00 5 ل ال ع 2 ر ئٌ ع أ ع 

وأمّا حَدَ الْحَمْر فيَأتى -إن شاءً الله تعالى - أنه ليس بِحَدٌء وأنه عقوبة بِشَّدْ ط أن 

أ و ل 5 2 7 5 5 و 
لا سقط عن الأرئعين» وهذا الحَد عن الثانين إذا كان القاذف حر ا. 
2 أ - ٠ ٠‏ هص أ ٠ه‏ 000 ٠‏ 0 2 2 ءِ ََ 

الثانى: أرتعون جلدةً: إذا كان القاذْف رَقيقَاء وهذه المسألة مَبيّْةَ على أن الك قيق 
مُيسّرة عقوبته؛ لقَؤله تعالل: لها أْحَصِنَّ ون أت يِعَاحِمَةٍ كتين يِضَفُ مَا عَلَ 
ألْمخَصدتِ مرى الْعَدَابٍِ # [النساء:5 7]. 

وقال بعض أهْل العِلم وَمَهْآئَه: نه لا مَرْقٌ بين كون القاذِفٍ رَقِيقَا أو حرا 
فِعَلَيّه ثّانون؛ لأن الله يقول: # والذين برمون الْمحصَئنت * [النور:4]. 


.)7١١:ص( انظر: زاد المستقنع‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) 

(الّذِين) اسح مَؤصول وهو عامٌ فيتناوّل الرّقيق وار ولأن الْحَدَّ هّنا ليسّ 
عنّى يَعود إلى الرّقيق» بل ِعنّى يّعود إلى المَقُذوفء فالّذي سيّعود عليه العارٌ هو 
قوف وهذا القولٌ أرجَح. 

وأماامسألة النا فإن تنصيفك الققوية لكمر يعود إك لذ قق 4 لأن ال فق قاصرة 
وقد لا تجد من يتوج به» ّم إن عار الرّنا بالتُسبة للأرقَاء كَل منه بالتّسْبة لللأخرار» 
ولذلِك يروّى أن هندَ بنتَ عتبة 5 يَلئََعَنَْا قات عند قوله تعالى: #ولا مَرْنينَ # 
[الممتحنة:17]: أَوَثْني و 

ومَسألة القَذف تحتف عن مسألة الزّنا؛ لأن الذي يَلحَقه العارٌ هو اكَقذوفُ 
فالراجح أنه يحد ماني جَلدةً. 

فَوُجوبٌُ الحَدٌ على الزاني؛ لتطهير الزاني» أمّا وُجوب الحَدٌ على القاذفٍ؛ لتطهير 
المقذوف. 

الثايث: التَعَزِيرٌ: وهو لقَذْف غَيْر الممحصّنء وهو الرَّقيقُ» والكافرٌ والَْروف 
بالرّناء فَقَذْف هَولاء يُوجب التّعزير؛ لقوله تعالى: # ودين يمون ألْمْحْصَئنت4 [النور:4]» 
المحمنة” 39 ضف له مَعنّى فيَتعلّق الحُكْم به. وما خالَمّه لا يَتَعلّقَ به الحُكُم, فقَذْف 
غيرٍ المحصّن يُوجب التّعزير. 

قال العلّاء يجَهُمادَ: ومنه ما لو قدَّفَ حماعةً أو أهلّ بلّد كأنْ ب يقول: أهل البلّد 
كُلَّهم زُناة فهذا يُعزَّر ولا يحدٌَ لأنه لا يُتصوّر هذا؛ لآن أَمْل البلّد لا يُمكِنَ أن 
يَلحَقهم عار بمثل هذا الكلام إطلاقًا أو جماعة من الجّاعات. فوّضفه بأنهم زَناةٌ 


ا و سوس 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» رقم (41/04)» من حديث عائشة ولنَدَعَنْهَا. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
وهو لا يُتَصوّر الزّنا منْهم عادة؛ فإنه يُعزّر ولا ميحد لأنه في حَقيقة الأمر لا يَلحَقهم 
عاث. 

أما إذا وصَفَ جماعة مِنْهم بالزّنا كأَنْ يَقذِف أربعةً أو عَمْسةً منهم فإنه جل 
وهل تُجَلّد عن كل واحِدٍ حَدَاء أو حَدًَا واجدًا للجميع» أو يُفرّق بين أن يكون بكلمة 
أو كلمات؟ على خلاف بين العلاء يَمَهُمآنَة. 

وهنا مسأل مُهمّة جدًّا: إذا قلف نَبيا من الأثُبياء» فا علَيْه؟ 

إذا قذّف نيا فإنه يكفر كُفْرًا حرجا عن الِلّهَه ويُطالّب بالوّجوع إلى الإسلامء 
وهل تُقبّل تَوْبتهِ أو لا تُقبّل؟ 

تقول شبح الإسلام وَمَدُلنَه: إنها ثقبّل» ولكِنّه يجب قَثْلها"؛ لأن قبول 
تؤبته يَمتّع قله بكُفْره؛ إذ الكُفْر حَقّ لله لكن القَدْف حٌَّ لي وال لم يُسقط 
هذا الحىّ. 

وعلى هذا فكُلُ من سب تيبا بقَذْف أو غيره فإنه يكمّرء ثم يُطالب بالرّجوع 
إلى الإسلام, فإذا جع قتِل حَذدًا. 

وقوله وَمَدْلنَهُ هو الصَّحِيحُ كذلِكٌ أيضًا مَن قدّف أمَ نَبِىّ فإنه يَكمْر؛ لأنه 
يَلرّم من ذلِك أن يكون هذا النَبِىّ تملا أن ييكون ولَدَ نا -والعِيادُ بالله-» وهذا 
3 


له ا ا ا 

كذلك أيضا من قذف زُوجة من زوجات النبي مَلِْةِ فإنه يكفرء أمّا مَن قذف 
ا فرج ضر 07 ل ٠ ًَ : ٠‏ عا ,0 ور ا ٠‏ سم 
عائشة رَواَدْعَنْهَا | برأها الله منه؛ فلا شك ف كفره؛ لانه تكذيب للقران. 


314 


آبىْ 


)١(‏ الصارم المسلول (ص:579). 


كتاب الحدود ( باب حد القدذف ) 1 


لكِنْ مَن قذّف عائشة وَعَرْيِدْعتَا بِمَيْر ما بد أها الله منه» أو قدَّفَ غيرَّها من 
8 70 2 صزاته 0غ " 3 2 1 0 رس 1 
اومجخاضااي اضرا ياد باكرا لحارم تت رد كلدم واه كترور|ه كود 
غير مسلم؛ لأن هذا من بلغ الاستهزاء اي عََتَِاضَلةوالسَلام فإذا كان لا تجوز 
للمسلم أن يتَرَوّجَ برَوجاته بعدّه غيرة للرّسول عَلَتَهالضَكة وساف فكيف عوالعاة بالله - 
من يتقول: إِتَْنَ بَغايا!!. 


فلذلك الصَحيح: ما اختاره شيخ الإسلام يمه 
موي النبِيّ كل فهو كافرء 
ولا تَنسَحِب عليه الأخكام كلك وإنما يقال: ارجع إلى الإسلام من جديد. 
-حورع-. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


حو 0 


تعريف السرقة: 

ٍ 7 1 7 

تَعريفٌ السّرقة لَغَةّ: السرقة لَفْظها يَدُل على السّرْعة» ومنه قولّهم: سارَقَه 
الظر. أي : نظرَ إليه بسر عة واختفاء. 


1 7 فل 2 وه 
وهى فى اللَغةٍ: أخذ المال بخفية. 


وفي الاصطلاح: يُقول العْلّماء يَمَهْرآتَهُ في تغريفها: «أخذ مال على وَجْه 
الاختفاء من مالكه 1 نائبه». 

الوق يرن اللغة وين الامتطلدم: أن اللعة اعفن مترق شيا ولو ين 
عزمالكه أو نانفو وسار ق؛ أكاق الاصطلقم نيس ينارق 

فلو علمت متلا أن هذا الذي بيد هذا الشّخْصٍ ليس هِلْكًا له» وليس له عليه 
ولاية فسرّقتهه فذلِكَ ليس بسرقة على الاصُطِلاح» وهو في اللّخة سَرقة؛ ولِهذا يقول 
العَوامٌّ: السارِقٌ من السارِقٍ كالوارث من أبيه؛ لأنه سرّقٌّ من غَيْر مالِكِ ولا نائبه 
ولكِنْ كلامُهم هذا ليس صَحيحًاء إن| هو حَقيقة لا يجب عليه القَطع؛ لأنه لا يَنطبق 
عليه أنه سرقة في الاصطلاح. 

وكذلِكٌ السارِقٌ منّ الغاصب فإنّه لا يُقطع؛ لأنه أَحَذ مالّا من غير مالكه. 
ولكِن هل يتجوز أن أسرقه من الغاصب أو السارق؟ 


7 0 ه6 0 7 27 4 ود ع 1 01 6 
إن قصدت به استنقاذه ورّده إلى صاحبه فهو جائز أو واجبء. وإن أرَدت 
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خذه لي فهو حرام ولا يجوز. 

دن فالسرقة في الاصطلاح: أذ المالٍ على وج الاختفاء من ماله أو نائبه. 

فقَؤْلنا: «أخذ مالٍ» خرّجَ به ما ليس بوال» كم لو سرّق كلاه فالكلب ليس 
باللء وإن كان كَلْبَ صَيّْد؛ِ ولذلِكٌ لا يجوز بَبْعهه فلو سرّقٌ كَلْا من أَهْله فإنه ليس 
سارقًا في الاصطلاح وإن كان سارقًا لَغةَ. 

أو سرّق خمرّاء فِالحَمْر ليس بالء فلا يعبر ذلك سرقة وإن كان له قيمة» فلو 
فرَضُنا أنه سرّق عَيْرًا وهو في بلاد غير المُسلِمِين يُعتبر عِنْدهم له قيمة» ولكِنّه تَرْعًا 
ليس بال فلا يسمّى ذلك سرقة. 

ولو سرّق صَبِيّا خرًا من أَهْله فلا يعبر سرقة؛ لأنه ليس بهال. 

وقولّنا: «أذ المال» يخرّج به أيضًا ما لو أَكَلَهِ إنسان» ىا لو دحل في بَيْت 
رز وفيه مثَلّا مر فأكل حتّى شيم وخرّج تيلا البَطن فلا يُعتَبر سارقًا. 

قولّنا: «على وَجْه الاختفاء» لو أَحََدَّه لا على وَجّْه الاخيفاء بأن أَحَذه عنوة 
جهرًا فهذا ليس بسرقة» ويُسمّى عَصْباء كذلك لو أََدَّهِ على وَجْه اللهب والاستهزاء. 
مئلًا: يَضحَك عليه وأحذه منه» فإنه لا يُعتَبّر سارقا؛ لأنه وإن أَحَذه على وَجْه ليس 
بعنوة وليس بِقَهْر إلّا أنه مازح وليس بجادٌ. 

وقولنا: «من مالكه)» احترارًا يما لو أخذ المال من غير مالكه أو نائبه» فإنه 
لا يُعَر سارقًاء ووّجةٌ ذلك أن أَنَْذه من غير مالكه أو نائبه أَخْذ من غير حَرْء إذ إن 
المال لا يكون حُحْرّرًا إلا إذا كان عِند مَن هو له. أو مَن يقوم مقَامّه» فإذا كان عند 


- 
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خحذله من غير حرزه. 
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وكذلك لو سرّق من سارقء فإن الثان لا يقطع» ولكِن الأوّل يقطع» ىا لو 
سرّق من سارقء فإن الثاني لا يقطع, ولكن الأوّل يُقطع؛ لأن الثان لا يَنطبق عليه 
تَعريفٌ السرقة؛ لأنه أذ المال من غَيْر مالكه. 

ونا «أو نائبه» النائتٌ كل مَن كان المال بيده بإذن مالكه» أو بإذن من 
الشَّرْعه فالّذي بإِذّْن المالِك كالوّكيل وامُُستأجِر ذلك. والّذي بإِذْن الشّرْع كالوَي. 

حُكُم السرقة: هي حرام» بل يمن كَبائِر الذّنوب؛ لأن فيها حَداء وكل ما كان 
فيه حَدٌ فهو من الكبائر. 

حد السرقة: 


قطْع اليد اليّمْنى من مَفصل الكَففء ثم قَطع الرّجْل المُسرى من مَفصل العققب. 
وبعد ذلك حَبْس حتَّى يُتوبء وإمّا قَطْع اليد اليُْسرَىء ثم الرّجُل اليُمْنَى. 

أوّلَا: قَطْع يِه اليُمنى من مَفصل الكَف؛ دَلِيلّه قولّه تعالى: ل وَأَلسَارِفُ واَلسَاركَة 
فطعو أَيدِيَهَمَا * [المائدة:0]» والفاء في قوله تعالى: #فَأَقَط عْوأ # للسّببيّة وهي 
مُعلّقة على وَضْف السرقة» فكأنّه قْطِع بسبّب سرقته. 

وقوله: #لْدِيَهُمَا » اليّدُ عند الإطلاق يُراد بها الكَنفّ فقَطْ؛ ولهذا نَ) أُطلِقَتِ 
اليد في باب التَِهّم لم تُقيّد بالكَف؛ ولِهّذا لا أريد بها ما زاد على ذلِك فُيّدَت به 
فقال: #ماعْسِلا وَجُوهَكُ وَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 [الائدة:+]» فلا أطلقها الله في 
السرقة فقال: #أيدِيَهُمَا 4 قلنا: اقول ايقن : هو مَفصل الكَف. فتقطع من مَفصِل 


مذ كك 


الكف. 


ولو نظَّرْت إلى ظاهر الآية الكريمة لقَلْت: إنه يجب قَطْع الأَيُدي الأربَع 
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رف وَالسَارِفَة أقطعوأ أيِدِيَهُمَا © [المائدة:/ا"]ء و(أيدي) جمْع مُضافة اث 

لكا قول: ليس كذليك بالنصٌ والإجماع» وإنا ميت الأيدي هناء لأنه 
اضدت ]إل تعددهوالمضاكف إلى مُتعدّد الأفصّح فيه الجَمْع؛ لقَوله تعابىى: #إن نوب 
إلى الله فقد ل صع جح 02 سيم الى ابرع الزن شل ركرز 2ل5ق 
في غَيْر القرآن- أن تقول: فاقطعوا يَدَيها. ويجوز أيضًا: يَدَهُما. بالإفراد. ولكِن 
الأفصّحٌ هو الجَمْع» والله أَعلمُ. 

صِفَةٌ القطع : 

وقد كان فيها شيىء من الصّعوبة في الزمّن السابق» فتُسَدٌ الكَفْ بِحَبْل 

سس ملق ٠‏ 4 0007 كُُ 4م ًَ 0 ٠‏ 

ويجِذِبها إنسان بقوّة حنّى يَتييّن الفصل ثم يُقطع بالسَّكْين؛ لأنه أسهّل في 
التتحديد, لكِن الآنَ يُمكِن أن تقوم بعمّليّة بدون هذا العَمَلء فهّل يجوز أن تُبنجَه 
ثم تقطع الأغعصاب والعغروق حتى تُصل إلى المفصل وتّقطعه أو لا تجوز؟ 

تقول جور هذاة لأنامى الاخشان» والمتصبوة إزالة التدنوند نصلت: 
بخلاف القصاص فإن الجانيّ إذا قطّع يَدَ الَجِنِيٌ عليه» فإننا لا تُبنْج يَدَ الجاني» بل 
تَجعله يُذوق الأ ىا ذاقّه المَجنٌِ عليه. 

وهل يجوز أن يُبنّج الإنُسان عند صَرْبه بالسّْط في الزّنا أو الْحَمْر؟ 

تقول: لا تجوز؛ لأنه ليس القصود مُجرّد أن يُضِرَ ب بالسّوؤطء بل اللقصود أن 
يدوق الأ 


والذنيل عن أن اله الم هي التي تُقطّع قِراءةٌ عبد الله بن مَسعود وَفَإََْنه: 
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حر <ه صر أ ص 


(فَاقْطَعُوا أَيَامج))» وهذا كالتفُسير لقوله: #تأقَطعوا بده 
للجناية غالِبًا. 

وأيكنا فإ التذ الت فى .اله العمل غالتاة لور ات هاكة النابين اوكرت 
أكترَهُو يَعَملوك باللتيه البُمّىء فيدر أن بد إنساً يعمل بالمُشرى؛ ولذلِكَ صارَثْ 
هي حل القطع. 

إن عاد فسرّق تُقطع له ذرى؛ هلا تع عليه مَطع عُضوَيْن في جازب 
واحد؛ لقَوله تعاِىى: أو تَمَعَلمَ أَيْدٍ يديهم يهم وَأَرْجَلْهُم من خِلَفٍ > المائدة:"]ء 
طم من تفل العَقب لا من تفل الكَنْبء وتفيل الكذْب يكون تحت 
الكتبه د أذ لعفب وهو الكرقوث نت التطأ علتهويوإذا فطتتادهن الكدي 
لم يَبقَ له شيءٌ يَطَأْ عليه. 

ثم تقضر هذه الرَّجْل عن الرّجْل الأخرى. وحيتئلٍ تعب عند الي ومن 
نّم قال أَهْل العِلَّم يَمَهُلدَه : يُقطع من مَفصل العقبء وقد ورد في ذلك حَديتٌ 0 
ولكِنْ ضَعَّفه بعض أَمْل العِلّم. 

فإذا عاد فسرّق في اكرّة الثايثة بعد قَطْع الرّجْل اليُسْرىء فالَشّهور من مَذْمّب 
الإمام أحمدّ أنه تبس حتّى يتوب أو يُموت”". 

يحرف ري اجام رايدو الوم عن السرقة؛ لأنه تحبوس» فتعرف 
َوْبتّه باستقامة حاله وتَندّمه على ما مطَّى. فإذا علِمَ أخْرّجْناهء لكِنْ إن عاد تُعيد 


0 يَهُمَا »» وذلك هو الْموافق 


س 6 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» رقم (759197)» من حديث رجاء بن حَيْوَة مرسلا. 
(0 انظر: المغنى (9/ .)١70-1١75‏ 
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ا بح 0 
590 اليا -» وورّة في حَديث أنه إذا عاد في الخايسة 000 
وقال ؛ بعض العلماء رمه ماله : اوزإقائ يوا لت رسال تيال مارب 


الْحَمْر في الرابعة | في حَدِيثْ عَبِدِ الله بن عَمْر و ْنَا بِإسْناد صَحيح'"" 

وهذا قياس يويد التديث,» وأمّا المتديث فضعيف. 

والاخة ج قاله لمجاب يانه مين سن كوت ان تموك» لأنه هده 
الحالٍ نَتّقَى شرّهء ولعَلَّهِ ينظ ويهديه الله سْبَحَلَةوْيدَقَ للتّؤبة» وإذا صم الديث 
بأنه تُقطّع اليد اليُسْرىء ثم الرّجْل اليُمْنىء وجب الأخذ به. 

ولا يقال: إله إذا مطعيهعا رده التفتى »7 نم اليتشرىء فلا يُمكنه أن يَسرق» بل 
يُمكن أن يُسرق برِجُله أو بإيطه» أو إذا كان كيسًا فيمكِن أن يأخذه بأسْنانه يمي 
وقد يكون خليًا من الذَمّب. 

وحَكّى لي رجُل ثْقَة أنه قدِم أَحَدَ الخُبراء البريطانِيّين إلى العراق» وإذا في يَدِه 
ساعة قبل انتتشار الساعاتِء فجاءَهُ سارقٌ فسرّق الساعة من يده من يد احير هذاء 
المي تعب وقال: كيف ُوْحَذ ساني من يدي هذا لا يُمكن. ميم 


َُ 


أن مَن يَأَتِ بها له كذا وكذا دينارّاء وهو يقول: لأ أرينا الساعة لكل ره مبِمني أن أعرف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في السارق يسرق مراراء رقم ))55١٠١(‏ والنسائي: كتاب 
قطع السارق» باب قطع اليدين والرجلين من السارق» رقم (0)») من حديث جابر بن 
عبدالله صَوَلَدَعَنَها. 
قال النسائى: وهذا حديث منكر. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 47). 
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كَيْف سرّقها من يَدِي. ف أَعلّنوا عَنْها جاء السارق بالساعة وقال: أنا الذي مرَقّها. 
قال له: كيف سرّقُتها؟ قال: لن أُعلِمَك. فقال: لا يد أن تُحبرني. فقال: أعطني القَلّم 
وأنا أُعلِمَكَ. ف رَدَّيَدَهِ في جَيْبه؛ ليُعطِيّه القلّم» فلم يحَدْهه وإذا هو قد سرّق القَلّم. 
فقال: لا بد أن تحبرَني كيف فعَلْت هذا؟ فقال: لا أعلمُك أَبَدَا فهذه مهتا 
ولآ تمكو أن تعلهها أخذا. 

فالحاصِل أن السارق له عِدَّة طُرّق للسرقات لا يكاد يُصِدّق مها إِنُسان. 

فهذه عقوبة السرقة: 

القطع الأوّل: ين سرّق أوَّلَ مرّة. 

والقطع الثاني: ين سرّق ثانية بعد قَطّعه؛ لأنه إذا مرّق مرَّة ثم سرّقٌ أخرى 
وثالثة ورابعة» فيقطع مرَّةٌ واحدة. 

والثالث: ين سرّقٌ بعد ذلِكٌ على القولٍ الأوّلء أو ين سرّق الثالثة بعد قطعه 
في الأَُوليينء ّم لّن سرّق الرابعة بعد قَطْعه في الثّاث على القول الثاني. 

شُروطٌ إقامة حد السرقة: 

يجب مُراعاة الشّروط السابقة في عامّة الحُدود وهي: البُلوغ والعَّل والإلتزاء 
والعِلّم بالتّحريم وا حالء ومُّناك شُروطٌ خاصّة بَكُلٌ باب والشروط هنا: 

١‏ - أن تكون السرقة من حِرَر: 

واطة نينا عمظطانية انال و لهذ لتنا وهو ها درك الغاءة بنط الال انهه 
فإن سرّق من غَيْر حِرْز فلا قَطْمَ؛ لأن اهل صاحب المالء إنسان معلا عنده دَراهِمُ 
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فوضَعَها على عَتَبَة الباب من الخارجء وقال: الحَمدُ لله البلَدُ آمِنٌء وجاءً إنسانٌ 
فوجَدَ الدّراهم على عَتَبَة الباب فسرّقَهاء فلا يُقطّع؛ لأن هذا ليس بجِرز. 

إنسانٌ متلا ربط شاه عند الباب وجاء إنسان وفَكّها وأَحَدّهاء فإنه يُقطّع؛ 
لأن هذا حر زهاء فالسيّارات الآنَ كُلَ يَضَع سَيارته عند يَيتهء ويَرّى أن هذا حرّز؛ 
لأن هذه هي العادةٌ؛ ولِهّذا قلنا: «ويختلف بحسب الأموال والبُلْدان والسّلْطان». 

وقولنا: «يختلِف بحسب الأَمُوال» فحِرْز الذَّهَبِ غير جِرْز الخشّب. 

ويحتَلِف بحسّب البُلْدانء فبعض البُلّدان لا بُدَ أن ترز فيها كثيرّاء وبعض 
البلاد أكلّ» وتَحتَِف بين اكدينة والقّزية» ففي اكّدينة الجزز أَفُوى؛ لانتشار رجال 
الآَمْنء أمَا في القَرَى وبخاصّةٍ النائية فالآَمْن فيها ضَعيف. 

وكذْلِكَ يلف باختلاف السُّلْطان؛ فالعاول غير الجائر. والصارم الحازم غير 
ضِدَّهء وهذا أَمْر واضِحٌ. 

لذن عل اقتاطة نك وها مجاه كور مق التمزيج ونه :داس قة بحيية 
وُضِع في ارين فعَلَيْه القَطّعء والتَعْليل أنه إذا لم يكن المال مُحرّرًا فالتّمْريطً من 
مإليكه: وحيئيٍ يكون غير تم ولكن هذا تيف باخلاف الأنوال: وكذلك 
باختلاف البلدان. 

فالبُلّدان التي يُكثر فيها الأجانب والسّرّاق يُكون الجرْص فيها على حَفْظ 
الأموال أكيَرٌء والبلاد التي لا يُوجَد فيها إِلّا أَمْلها يكون الْجَرْز فيها أكَلّ» وكذلِكَ 
يتف باختتلاف السّلْطانء فإذا كان السَّلْطان ضَعيفًا يجب أن يكون الجزز فيها قوب 
وإذا كان السُّلْطان قويًّا فإن الججز صَعيفء فإن قوّة السّلْطان عل المال حُْرَرَاء 
وبالعَكس إذا كان السَّلْطان صَعيمًاء إِذَّنْء لا بد من مُراعاة ذلِك. 
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ءِِ كر 


ولكِنْ هل يَنبَغي لنا أن تَتَهاوَن في هذا الأَمْرء فهنا في الجتزيرة العرّبيّة الجر فيها 
ليس بذاك الشَّدِيدِ؛ لقوّة السّلْطانء فهل تَتَقيّد مكلا بي قاله الفُقَهاءٌ في هذه المُسألةٍ 
مثْل أن يكون في جَيْبٍ الإنْسان دراهمٌ» وقد علق نَوَْهه وجاء إنسان وأَحَدّها فعل 
21 000" يرون أن الإنسان إذا علق نْبا وفيه درام 
يَرَؤْن أنه حْرَز لكِنْ بعض الناس يُقولون با قالّه الفقّهاء حَرْفيّه ولا يَنظرون إلى هذه 
الفروق» ويقولون: إذا لم يكن في الصّندوق التَجُورِي (الخَزْنة)» ولو عَكَّرة 
ريالات فإنه ليس بمُحرّزء وهذا لا شَكٌ في أنه خطأء وهو أيضًا خلاف ما يُريده 
المقياءة فالفنياء َحمَهُملنَهُ قالوا: إنه تختلف باختتللاف الأموالٍ والبلدان وَالسُلْطانء 
وعل هذا فى أن تمل عند الشلطان أحواقى اليبوت زرا للأوال من 
الدراهم والدنانير. 

ونا كُلَّا حمَيْنا ابوت وقُلْنا: إن البُبوت في هذه البلاد إذا علقت فهي حِرْزء 
بغي أن تَجعَل حبَّى الأحواضٌ الخنارجيّةٌ إذا علّقَ الإنسان فيها تَؤبهِ ونام تُعتَبر 
حرّرًا. 

وأمّا أن تقول: إن الإنسان إذا دحَلّ بَيْنَا والأَبُواب مُغلّقَةَه ووجّد فيه َوْا 
الا ا وي بي 
مثل هذا في الصّناديق ق!! فهذا لا شك أنه خلاف ما أَراده الفقّهاء ب مهما 

ورا لد ا ا 
ثيل الُقّهاءء فالمْقّهاء يَذكُرون القاعدة ثم يُمثلون» وهذه الأمثلةٌ تُعتير نا 
ذه القاعدةٍ» ولكِنْ ليس دقيقاء وا مرجع القاعدة» فهُمْ نكلو يعدب أغُرافهم 
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ومعاشهم. ولكِنّْهم إذا ذكروا القاعدة فإنه يجب أن تج على هذه القاعدة إذا 
كانت مَبِيْئَةَ على الكتاب والسّنة. 

وعلى هذا فييجب على طالب العِلّم أن يَأخذ من كلام أَهْل العِلّم وَمَهُرآدَه 
و - أ 7 2 7 َ# 03 7 0 
الأصول والقواعِدَ حتى لا تكون المسائل عبارة عن أشياء ثابتة» فري) تَتَغير الأخوال 


0-1 


بعده. 

-١‏ أن يكون امَسْروق مالا ترما من مالكه أو نائبه: 

قولنا: «مالا» هو كُلُ عَيْن مُباحة التَنْ بلا حاجة هذا هو المالُ شَرْعَا فلو 
سرّق طِفْلًا حرا فإن يَدَه لا تُقطّع؛ لأن الطّفْل الرٌ ليس بوال» ولو سرّقٌ طِفْلّا رقا 
قَطِعت يَدُه؛ لأن الطَفْل الدّقيق مال. 

فإن قبل: ول تَقطعون بسرقة الرّقيق ولا تَقطّعون بسرقة الُرٌ؟ 

قُلْنا: لأن الم ليس بمال» بخلاف الرّقيق فإنه مال فأَجِرِيّ حْرَى الأَمُوال 
فقطِع به. أمّا الرٌ فنا نَرقَعه أن يُشْبّه بالبَهيمة وامّتاع؛ فلهذا لا تقطّع فيه. 

ولكِنْ قد يجب في حَطف ال خرٌ ما هو أَعظَمٌ مِنَ المَطّع؛ لأن هذا الجُرْمَ ليس 
فيه حل شَرْعيٌ فيكون فيه التعزير» والتعزير يَرجِع إلى اجتهاد الإمام» فقَدَ يَرَى 
الإمامٌ أن هذا الْمختطف يُقتّلء أو أن يُعزّر بالحَبّس الدائم, أو ما يّراه الإمامُ ينآ هو 
غيد ذلك. 

وقولنا: «محبرَمّا) احّرارًا من 8 المحم فالمال المحيرّم هو المال المخلال» 
فمكلا: آنِيَة الذمب والفِضَّة لا تُعَدٌ مالاء فلا ضَانَ على مَن كسَرّه وأَفسَدَّهء ولو أن 
إنسانًا صِنَعّ من الحديد على شَكُل الصّليبء فالحديل مال» لكن الصَّلِيبٌ غَيْر محترّم» 
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فلو سرّقَه سارقٌ فإن يده لا تُقطّع؛ لأنه غيرُ ميرم فلا قَطعَ فيه» والحَمْر ليس بمال؛ 
لأنه لا يُملّكء ولا يُباع» ولا يُومَّبء ولا يُورَثء الحَمْر عند أَهْل الكتاب يُعِبَرَ 
مالًا؛ لأمّم يَبيعونّه ويَشْتَرونّه. 

والآلاثُ الى تستَخْدَم في حُُرّم مئْل (الشّيشْة)» هي في حَدّ ذاتها مال» لكِنّه 
مال غيرُ حرم لكِنْ سرقتها لا تجوز لكِنْ مَن سرّقها؛ ليكيرها فلا ضَمانَ عليه 
من باب حديث ل كِدِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكرًا معد بدو" وقد لا يكون 
قادِرًا أن يَغيّره أمامّ صاحبه. 

أكاةالد كان افلئس يال وللاست:فالناس كائعوتة وتعتقدونة أنه عال» لك 
ليس بال» فلو جاءً إنسانٌ وأَتلّقّه عن آخره فلا ضَمانَ عليه. 

فإن قيل: هل المالّ عَبْر الُحيرّم يتجوز للإنْسان أن يَسرقه؛ لكي 

قَلْنا: المشكلة هي كَيْف يَرُدُهِ على صاحبه؟ فلو كان مالا غير ترم فيُمكِن أن 
5 فشكيو ان قال هر اللذكب فك تمكنه كتين دهاز ذه فكهورة إن |5 : 
أن يَفْعَل ذلك ويَرُدُّه دون أن تحصّل فِثْنة» لكِنْ إذا لم يُمكِن فِعْل ذلك إِلّا بحُصول 
ِنة فهذا لا يجوز؛ لأن الفيْنة أعظَمٌ مَفْسَدةً من الفايد الخاصّة؛ ولأن الِئّنة مَهها 
كانت فإن الشَّرْع يحارِيها مُحاربة تامّة» وكنِيدٌ منّ المسائل التي حرمت في البيْع كانت 
كر فك العكنان,الكد اوفاوزالتحكماء بين | سامت 


ونا شّكا الوّلاةٌ لعُمَرَ بن الحَطّاب وَعَََعَنُ في الفذية وأن أَهْل الذّمّة يعطوئهم 


هو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيوان...» رقم (59)» من 


َه 
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الحَمر والخَنازِيرَ فقال لهم 5 بها وخذوا أَنْمانها)7"؛ لأمّم يَعتقدون أنها مال 
ِلّا أنها عِنْدنا -مَعشَّرَ الْمسلِمين- ليسَتْ بال حُثَرمء فإذا سرّق رججل عمرًا من ذِمّىّ 
فإنّهِ لا يُقطّع؛ لأنها مال غَبْر محترم. 

وقولّنا: «أو نائبه تقد لنا في تَعريف السرقة أن النائب هو مَن كان المالُ بيده 
بإِذْن من امالك أو من الشّرْع. 

فإذا سرَّقٌّ غير مال فلا قَطعَ» وإذا سرَّقٌّ مالا غيرَ مُحثّرّم فلا قَطمَّ» وإذا سرَّقٌ 
مالا من غير مالكه أو مَن يَقوم مَقامّه فلا قَطمَ. 

ولو أَحَدَّه من مُستأجر يُقطّع؛ لأن المُستأجر قائٌِ مَقام المالِكِ» فإن المالّ بيده 
بإِذْن مالكه. ّم إن الْمستأجر أيضًا مالِكٌ للمتمعة. 

وكذلِكٌ لو أَحَدّه من مُستّعيرء فَالمُستَعير مالِكُ للانتفاع. 

وقَرق بين مالِكِ القع ومالِكِ الانتفاع: فالِك الانتفاع ينتفع ولا يَعَصرّف في 
امتفّعةء فالمستَعير لايُخير ثلا ولا يوجر العبْن ال مستّعارة» ولكِنه يَتَفِع بها باكَمُروف» 
والمستأجر مالِكٌ للمَتفّعة؛ وَلِهّذا له أن يُعيرَ وله أن يُؤْجر. 

- أن يَبلّغْ وَقْتَ إخراجه من لجز نصابًا: 

ونصابه: تلاثة دَراهمَ أو رُبْع دينار أو ما يُساوِي أَحَدَهما. 

لايد أن يرج من المجؤزء فلو دسل ال وأكل َي من طعام وض 
أن هذا الطعامٌَ غالٍ رَفِيعٌ القيمة» دحل هذا السارق ثم ملا بَطنه منه وأكل مِنْهِ مئة 
درهم ماه نّم خرّجَ يحول مالا في بَطْنه فإنه لا يُتقطّع؛ لأن امال الآنَّ تلف. 


.)١75-١17/( أخرجه عبدالرزاق (4887)» وأبو عبيد في الأموال‎ )١( 
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وكذلِكٌ لو دحَلٌ وأَتلّف المال في مكانه فإنه لا يُتقطّع؛ لأنه لم تُخرجه من الجززء 
فإذا دحَلَ إلى الجر ووجَدَ طَعامًا يَبلْعْ النّصاب فقال: أنا إن أخرّجْتُه قطِعَت يدي 
سآكل عه وأَبقِي ثَّلائة أزباعه؛ ليكون أكَلّ من التّصاب. ففعل وأكل ربُعه وأَبقَّى 
تلاثة أرباعه. فإنَه لا يُّقطّع؛ لأنه أخرّج منّ الجزز أقلّ منّ التّصاب. 

وقولنا: (وَفَتَ إخراجه من الجرْزاء فلو زادَث قيمته وبلَعَت نصابًا بعدّما 
أخرّجه من الج فإنه لا يُقطع» ولو كان العَكْس لقطِعء كإِنْ أخرّجه نصابًاء ثم 

وقولنا: «وقتٌ إخراجه منّ الجزز)ء يَعَنِى: لا وهو فيه» ولا بعدّه» اتير وَفْت 
الإراج» فلو كان في الجرْز يبلّْ نِصابًاء لكِنْ أخرّجه وهو لا يَبلُْ ولو بالتَّحيّل فإنه 
لا مَطْمَ عليْهه مثل: نَوْب يَبلّْ نِصابًا وهو في حِرْزهء فشّقَه السارِقٌ ثُم خرّج به ثم 
خاطه» فكان وَقَتَ إخراجه من الْجرّْز وهو لا يُساوِي نصابًا يتقولون: إنه لا يتقطع 
عليه؛ لأنه أَتلَمّه في حِرْز مالكه أو نقّصّه في جز مالكه. فكان النْقص حيدَئِذٍ على 
الملِكِ فلا يُقطّع؛ لأنه لا يَبلّْ نِصابًا. 

كذلِكَ لو سرّقٌّ شاةً تُساوي نِصابًا فذبّحَها وأخرّجَها فتَمَصَّت عن التَصاب 
وقتَ الذَّبْح فإنه ليس عليه قَطّع؛ لأنه وَْت إخراجها لم تَبْلّْ النّصاب» وقد حصّلٌ 
ان ل ْ 

وعلى هذا لو فرَضْنا أنه أتلّف هذا الشيء إِنْلانَا بأن أحرّق التَوْب في مكانه 
فلا يُعبَبرَ سارِقَاء فهُمْ تقولون: هذا الفرقٌ الذي حصّلٌ أَتلّفه في مكان مالكه فصار 
عليه ضَمانُه» نّم خرّج بالثؤب ناقِصًا فلس عليه قَطع. 
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ولا شك أن هذا احبّرارٌ بالغ في عدّم إقامة الحُدودء وهو في المتقيقة دَرء 
للحُدود بالشيّهات» وإلا كيف يُصَوّر إنسان ماهِرٌ في السرقة يُقول: أخشّى أن 
أخرّج به وقد بِلَّعْ النصاب. أنا نه أن أَضْقّ هذا العّوْبَ حتّى لا يَبلْْ التصابء 
وأخرج به. 

فلا شَكٌ أن هذه جيلة إِلّا أن الفقّهاء رهم الله ية يتقولون: لأنه وَقت إِثلافه حين 
حصّل به التق ص كان في حِرْز المالك» فكا أنه لو أَتلّف المال ني حِرْز المالِكِ لم يُعَدَ 
سارقاء ولم يجب علَيّه القَطّعء فهذا مثله. 

إِذَّنْ ماهو النصاتٌ؟ 

هو تصنابي: ناض بالنترقة: هذه المسافن الى تلك فيها الأواب» 
فالتصاب في باب الرّكاة غيرٌُ النصاب في باب السرقة» والعَنِيٌّ في باب وُجوب الزّكاة 
غيرُ الغَنيّ في باب الأخذ منّ الزّكاة» الغَنِنُ في باب الزّكاة هو مَن يَملِكِ نصاباء 
والعَنِيُ في باب الأخذ من الرّكاة من يَملِك قوئه وتمَفته لدّة سَنَة والغَني في باب 
التقّقات غيث العَنيّ في باب الرّكاة وهكذاء كل باب له اصطِلاحٌ ا 

ونِصابٌ السر قة: رُبُع دينار أو نّلاثة دَراهِمَ أو ما يُساوي أَحَدَهماء وَالدّرْمَم 
عِئْدنا يُساوِي أكثرٌ من رُيّع ريال بقليل» فتّلاثة دَراهِمَ أقَل من ريال فإذا سرَّقٌ ما 
قيمته قريبًا من الرّيال فإنه تقطع يذه؛ كذلك ربع دينار» وربع دينار أكثرٌ من ثلاثة 
دَراهم. 

ولكِن اينار في عَهد الرّسول يك كان يُساوي اثتَيْ عشرٌ ورهمًا كا مر 
في الدّيات. أن الذيّة ألف مثقال أو ائَئْ عشرّ أَلْفَ درهم فضَّةء وكانت العلاثة 5" 
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ناوي رُبّع ويناره والدَليلُ على هذا ححديثٌ عاش وميه أن الي ل قال: 
الَائفطعُ ابد إلافي ربع ديار قَصَاعِدًا' '» وقَطّع النِيٌ يك في سرقة ححَنّ قيمته ثلاثة 
دراه" ولكِنْ ثلاثة دراهمَ كانت في ذلك الوَقْتِ ريم ديناره وهذه اُسألةٌ نحن 
سينا فيها على الَدذمّب أن التُصابَ إمَا هذا أو هذا9") 
وفل إن التصاب هو ريع الدّينار وَالدَّراهِمٌ قَرع» إن ساوّث رُبُع دينار قطِع 
بجا وإن كائث مَل لم يُقّم» وهذا هو اختارٌ بخ الاسلام ابن يميه ول انا 
حَديثِ عائشة وعَِتََعَهَا: ١لا‏ تقطعٌ اليد إلانير ربع دينار». 
وإذا عفنا الخلاف في هذه الْسألةٍ فنا أذ ريع الدّينار؛ لأنه أَحوَّطء فتتقول: 
إذا سرّق ما يُساوي ربع ديناره ويب عليه اَطْع؛ وك دينار إسلامي يُساوي أحد 
عشْرٌ جنيهًا وثلاثة باع اليه وعلى هذا فتقول: إذاسرّق حَوال ؟ ةر ا 
قليلا فإنه تُقطع يَذه. 
فإن سرَّقٌ عَرَضًا غير الدّراهم كمُسجُل أو ساعة أو قَلَّمء قَوَّمْنا فإذا ساوّى 
بع دينار قطِع» وإذا ساوّى ثّلاثة هَراهِمَ قطِع حسب ما مَشََى عليه فقّهاء امتنايلة'*). 
فإن لم يُساوٍ ذلِكِ فلا قَطعَ» ولكِنْه يُعزّر مع ضَمان امال لصاحبه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم (785١)؛‏ من حديث عائشة 
فلتعنها. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: # واَلْسَارِفٌ وَالسَارِفَة فأقطعوا أبِدِيهُمَا 4 
رقم (5145). ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١145(‏ من حديث 


(") انظر: الإنصاف .)777/١1١(‏ 


(5) انظر: الفروع .)١1715 /١١(‏ 
(05) انظر: الإنصاف .)75777/١١(‏ 
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فإذا قال قايْلٌ: كَيْف تُجيب عن قَوْل الرّسول كلِِ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ 
ايض تتقطع : ذه ويس رِقُ الب َْفْطع يذه ''"» فظاهر هذا أنه لا يُشْترّط النصاب 
الذي ذكَرم؟ لأنّ اليّّضة لا تُساوِي رُبُع وينار» والحبّل كذلِك لا يُساوِي رُبُع دينار؟ 

تقول: اختلّف العْلماء وَمَهْرَئَهُ في الجتواب عنه: 

فقال بعض العُلماء يمون إن النئضة هنا ليكشت نضة الدجاحة »ولك بئضة 
السلاح التي تُوضَع على الرَّأْس , تَقَى بها الرّماح» وهّذه تُساوي ربع دينار» والّراد 
اليل رباطٌ السّفينة الذي ترط به وهو حَبّل عَلِيظ طويل؛ وهذا يُساوي رَبُع دينان 
وليسن أى حَبّل» وليس بَيْضة الدّجاجة. 

ا ١لا‏ تُقطعٌ | ليد يد إلا في 


_- 


ربع بع ديار فَصَاعِدًا)!' 


وقال بعض العلّماء د 1 ِمَهُنَهُ: إن مَعنى التديث: أن السارق يُسرق البيضة 
دبج بسرقة لبت والخبل إلى ما هو أكبك حت طم يدُم ولعت يُسرق البنضة 
سه ام 95 عرو يعي 7 رو ئ 5 1 سه ام 5 ا ا 
حتى يُسرق ما هو أكبر فتقطع يده ويُسرق الحبل حتى يُسرق ما هو اكبر فتقطع 
يَدُه وهذا هو الظاهِرٌ؛ لأن الحَديتٌ مَقصود به التَحذِيرٌ منّ السرقة 

ولقذا قال يِ: «لَعَنَ الله السَّارِقٌ يَسْرقٌ البَيْضَة َمْقَطَعُ يده وَيَسْرِقٌ الحَبْلَ 


بمو مو مي 


نتقطع يذ يَذه) يعني : ترق عل الأدوه اليلق لم جتكم ينها إل الأنرن الأكار ينها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لعن السارق إذا لم يسم رقم (71/817)» ومسلم: كتاب 
الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم »)١741/(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَدعَنه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم »)١785(‏ من حديث عائشة 
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فيطع يَدُه؛ِ لأن النفوس بينها وبين المَعاصِي حجاب إذا هبَكّت هذا الحجابّ هات 
عليها الَحْصية؛ ولِهّذا يُقال: إن الَاصِيَ بريد الكَمْر يَعنِي: أنها تُوصِل إلى الكفر. 

وهذا أَظْنْه ريا فتّجد الإنسان يَتَهيِّب الَخْصية قبل أن يُواقِعَهاء فإذا واقَحَها 
هائّث عليه فَقَدْ يتَهِيّب متلا الُعامّلة بالرّباء فإذا وقَمَ مَرّة وقَمَ مرّاتِء وكذلِك 
بَقيّة الُحاصي» فهذا السارقٌ إذا سرّق الحَبّل أو البَيْضة تَدرَّج منها إلى ما هو أَعظمُ. 

فإذا قال قائِلٌ: ما هي الحَكْمة من أنه إذا سرّق رُبُّع دينار أو ثلاثة دَراهِمَ قَطِعَت 
يده مع أن يده لو قُطِعّت بجناية لوجب فيها خمسٌ وئة دينار وبالدّراهِم يسنَّ آلافٍ 
درهم؟ 

تقول: الحكمة في هذه ظاهرة:. أمّا كون ديّتها بهذا المقدارٍ فجاية للأبّدانء 
وأا أنها تُقطّع في هذا دار القَليل فحماية للأموال» فالشارعٌ حَفْظ الأموال وحففظ 
الأَبّدان؛ لعَلّا يَعتَّديَ أحَدّ على اليد فتقطعها؛ ولأَجْل أن لا يَتَعدّى أَحَدٌّ على الأموال؛ 
قال: ١مَنْ‏ سَرَقٌ رَبْعَ ديئار فَلْمَفَطَعْ يَذَه). 

وقيل: نا كانتٌ أمينة كانت كّمينة» فلا خائتٌ هانّتُ وهذا الجَوابٌ لا بأس 
به كجواب أدبي ولكنه عند التتحقيق ليس بظاهر؛ لأن هذا السارِقٌ لو سرّق من 
إنسان» ثم جاء جانٍ وقطعٌ يدَمه ينها حمس مئة دينار مع أنها غير أمينة» لكِنٍ الججتواب 
الأوّل أَسَد وأَتجُ. 

ويُقال: إن أبا العَلاءِ المُعرّيّ | عيض عل هل اناكم الخرعي في قرول" 
يد بخمس مِئِينَ عَسْجِدٍ ووِيَتْ مَابالَهَا قُطِمَتْي رُبْع دِينَارٍ 


277 ممَالَمَا إلا اله ل وَأَنْ نعود بِمَوْلَانَامِنَ النَارٍ 


.)87* /١7( ذكره الحافظ في فتح الباري‎ )١( 
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َ أ َه و 7 5 
ولكنه استجار من النار بعمّل أهل النار! حيث قال: إن الشْرْع متناقض» 
1 ا 1 2 1 
ولكنه أجيب على ذلك بأنها قطعت في ربع دينار جماية للآمُوال» وجعلّت ديتها 
حمس مئة دينار حماية للأبدان. 
2 9 ع 9 هل 007 اس 0 م ا 
صِيانة النفس أغلتهًا وَأَرْحَصَهَا خَْانَة المال فَافْهَمْ حِكُْمَة البَارِي"" 
ع أ[ ل 2 
- أن تنتفىّ الشبهة: 
ا 


أي: أن لا يكون للسارق شُبْهِة في أخذ هذا المال» فإن كان له شَبْهة فإنه 


مثالُ ذلِك: قالوا: يمثل مسرقة الَوْأَة من مال رَّوجها؛ لأن لَهَا شبْهِةَ شيّهتها أنه 
يجب على رَّوؤْجها الإثفاق عليهاء فيمكن أن هذا الرّوْجَ نك كل بالواجب نأخدت 
مر مالة: 

كذلِك أيضًا سرقة الإنسان من مال ولَدِه شَبّْهة؛ لأن له أن يَمتَلِكِ من ابنه ما 
يَشاء. 

بالَكس أيضًا سرقة الإنْسان من مال أبيه هذه شُبّهة فلا يُقطّع؛ وذلك لأن 
الابنَ عادةً يَتبَسّط في مال أبيه» فمَتى وجِدَّت شُبْهة في سرقة الإنسان فإنه لا يقطع. 

فإن سرّقٌ من مال أُمّه هل يُقطّع؟ 

اْذَهَب: لا يُقطّع أضل بِفَرْع ولا فزع بأَضْل'"» والعّريب أنهم بَنَوَا هذا الأمرٌ 
على قولهم: لا تُقبّل شّهادة أحدهم للآحر. وهذا لا شك أنه يناه ضَعيف على 


.)87' /١1؟( البيت للقاضى عبد الوهاب المالكيء انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)117" 5-17 /9( (؟) انظر: المغني‎ 
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ضَعيفء فهو بناءٌ ضَعيف؛ لأنه لا مُقارنة أو لا صِلةً بين السرقة وبين الشّهادة» وهو 
أيضًا مَبنِيّ على ضَعيف؛ لأنه الصّحبح في الشّهادة أنه لا يَمَيِع قَبول شهادة الرجُل 
لابنه أو بالعَكس إذا كانّتٍ العدالة قَويّة؛ لأن العلّة ليِسَتْ بالأضل والمزع. ولكِن 
العلّة هي التّهُمة. 

كذلك إذا سرّق من مال مُشْئَرَك بيه وبين غيره فإنه لا يقطع. »كم لو سرّق 
أَحَدٌ الشّريكين من المال اميرك فلا قَطْمَ» ولو سرّق من مال له فيه حَقٌّ فلا يُقطّع: 
قالوا: مثل أن يُسرق حُرٌّ مُسِلِم من بَيْت المال» فإنه لا يُقطّع؛ لأن له حَقَا في بيت 
المال. 

فمتّى وُجِدَّت شُبْهة» وهي أن يكون للسارق شُبّهة في أخذ هذا المالٍ وإن 
لم يكن له حَقٌّ في هذه الصّورة المعيّنة فإنه لا يُقطّع؛ لأن الأصْل العِضْمة؛ ولهذا 
رقم أميُ المؤْمنين عُمرٌ يعن القَطْع عامَ الجاعة؛ للشّبْهة؛ لأن الجائِمَ له حَقٌّ على 
العَنِيّ في سَدّ جوْعته. يجب عليه وُجوبًاء فالسارق في عام المجاعة لا يُقطع نظرًا 

81 لجاع تقاض ذال لي ال نادو ليع ب ليق واو اناك فر سيا 
وق الكاة كل منارق تقول» الجاع : 

- أن تبت السرقة بطريق شرعيّ 

أوَلا: الكةة أن يخود كاه رذن السسرق وول د أن يدكرواة تمع الشروط 
ري يتقولون: سرّق مالا. فيقولون: سرّق من حَِرْز. ويَذكٌرون بَقِية 
الشّروط؛ لأنه رَُّا يتقول: إنه سرّق ويَظُنٌ أن هذه السرقة تُوجب القَطع وليس 


كتاب الحدود ( باب حد السرفة ) 
كذلك. فلا بد أن يَذكّروا > جميع الشّروط اعتبرة في القَطّع ولا بد من لانم 
امرّأتان ورجُل فلا يُكفي في باب الخُدود. ولا مَدَحَلّ لشّهادة النّساء. 

الو سا و ع ا 0 
قنك ولك سف ييْت المال؛ لأن صاب الشهادة فيه تام رجل وامرأتان» وأمًا القَطّع 
006 لآن نصاب الشّهادة فيه غير تامٌ. 
انيًا: الإقرارٌ: أن ِقِرَّ السارق بأنه سرّق» ويصف كيف سرّق. وهل يشترَ نشارط 
تكرار الإقرار؟ 
قي : يشترّط أن يكرر إقرارّه مرَّتَيّن 'ن؛ لآن الممنة فيه: شاهدان رجلان» فيكرر 
مرَّتَيْنْء وهذا قولُ من يقول بتكرار الإقرار فى الر تاو فلاسيى. 

والقَوْلُ الثاني: إنه لا يُشترّط التُكرار ولكِنْ يشترّط بَيان كيف سرّق؟ وأنه 
قَرّ مرّة واجدة ثبََتِ السرقة. 

وهذا هو الصَّحَيحٌ وهو قولٌ جمهور العُلّاء ومنهم: مالك" والشافعث "" 
وأبو حَنيفة!" مَك وهذا بناءً على ما سبق أيضًا في الزّنا أن الصّحيح ثُبوته بِمَرّة 
واحدة إذا تت شّروطه. 

ثالثًا: إذا وُجد المشروق عِندّه: بطا كيلب اااي اا 1010 
مَن يقول: إنه تَثبت به السرقة. ومنهم من يقول: اا لانت ت. والصّحيح أنها تنبت 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات (/ .)757١‏ 


(؟) انظر: الحاوي الكبير (11/ 71"7). 
() انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 187). 
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ما لم يَدّع خلافَ ذلك. فلو قال مثّلّا: أنا لم أسرقه أنا أَحَذْنُه منه قهرًا. فهنا اذّعَى 
ما يوجب رَفع لحل عرةه . 

نَظُِ ذلك فى باب الرّنا إذا حمَلَتِ المرأة فَقَدْ سبَىّ أن بعض العلّاء يانه يَرَى 
أنه بَيّنة وأن آرين مِنْهم لا يَرَى أنه بَيّنة» والصّحيحٌ أنه بَيّنة ما لم تَدَع شبّهة. 


مَك 


فتقول: ما دام وُجد السروق عند السارق فإنه بَيّنَة إِلّا إذا اذَعَى شه فلو 
قال هذا هو اروف ولكن أنا تشريد مع إشنان غرضه ف الوق .قإذا قزل له: 
أينَ هر؟ فقال: لا أدري؛ لأنه دانً) يأتي ناس للسّوق وهم بعر فونه قله شهة 
تَدرَأ عنه الحَلَ. 

وأمّا إذا لم يَدّعَ شَبّهة فإنه يُقطعء وإلى هذا ذمّبَ بعض السلّف وقالوا: هو 
انا رز جود لزافسة من غبارب العثر فى فيه أو كذ ادر 

والصحيحٌ: أنه إذا تَقيّا ا حَمْر فإنه يحَدَ؛ِ لأنّه ما يَتَقيؤها إِلّا بعد شُّرْبهاء وهذا 
الما الّذي وُجد عنده من أَيْن تاه فم| دام لم يَدّع أنه اشئّراه أو أنه غَلِط فيه أو أنه 
وهب له. وقد أَقَدّ بأن هذا مال فلان. ْ 

ويَنبّغي في هذا الطَريقٍ الثالث أن يُرجَع فيه إلى رَأي الحاكمء فَمَّد يَرَى أن هذا 
الشَّخْصٌ الذي ادُعِيَ عليه بهذا الما وأنه سارقه كح لذلِكَ وحيئئذ يحَكُمء وقد يَرَى 
أنه ليس أهلًا لذلِكَ» وأنه أتاه عن طريق شُبْهة فلا يحَكُمء فالّذي يَظهّر أنه يُرجَع في 
ذلك إلى اجتهاد الحاكم في هذه اكَسأَلةِ. 

رابعًا: مُطالَبة صاجب امال: ذكّر الفقّهاء هذا الدَّدْطَّء وهو: أن يُطالِب 
الَسروقٌ منه بالهء فإن لم يُطالِب فإنه لا قَطمَّ وهذا القول حلاف الصَّحيح: 
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فالصحّيح أنه لا بي ُشترّط المطالبة» ومتّى ثبتِ السرقة فإنه يجب أن يُقام اده لأن 
هذا هو ظاهر الكتاب والسة 

يكو غبار شع الإعلاء ابر جم لات "عل أنه ليس يتتط أن تطالنت 
السروق :فهرو له الآن هذ عد ننه ك] انه ليس من الشّرْط أن تُطاليب الْرْأة بإقامة 
الحَدّ على مَنِ انتَهكَ عِرْضهاء :فا وى با ل مره فإنه يقام عليه الح وإ 
فى اق ليح الالقلود ليقت منظه عل اقتطالة الناضى ة الذي قا طرية الطلالة 
هو صَمانه المالّ اّسروق منه. فإذا لم يُطالِبٍ به فلا تقول: ابد أن تُطالِب بالِك. 

وأمّا إذا تْبَتَ أن هذا الرجل سارق فإنّنا نّقيم عليه الحَدَ؛ِ لأن الغرّض من 
إقامة الْحَدٌ ليس العُدوان على هذا الشّخْصٍ الذي أُسقَّط حَقَه ولكن العُدوان على 
الآَمْن العام على أَمْن الناس. 
فالصّوابُ في هذه الَسألةٍ أنه ليس بشَرْط أن يَُطالِبَ المسروق منه باله» وأمًا 
قَضيّ صَفوالَ بن أميّه فيمن سرّق رداءه فأمَر اليك بقَطع يِه فقال: يا رَسول الله 
ال مسالط يزه كال بان يبن رت لبد طقال 106 دمَلّا كَانَّ 
َك 1 نْ تَأَنِينَى يني به ؛"اقهينة) لايد ل عل أن لا ند من المطالنة لان إل مسوك 
لف اقلق ما علم ذا انارق لانم طرق قفون فلو أن كقران وكات 
وانّمّق معه على شيء في ردائه ما حصّل من هذا إِشْكالٌ. 

دح 


0 


.)071/65( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

,)5795( وأبو داود: كتاب الحدودء باب من سرق من حرزء رقم‎ »)5 ٠1١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب قطع السارق. باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام.‎ 
.)55960( رقم (541/9)) وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من سرق من الحرز. رقم‎ 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ظ باب حد قطاع الطريق 
حب ووو ع 

تعريف قطاع الطريق: 

الطريق في اللّغة مَعناه: الجادّة والسّوق والشارع وما أشبّة ذلك. 

و2 مه 7 1 5 ًَ 1 أ 0 م 0 و 

والقطاع: جمع قاطع. وقاطع الطريق هو الذي يفعل فعلا تنقطع به الطرق 

هذا اغوي من يت كل كلينة رمقردهاء 

ل 3 ا-. اعسن 5ه 0 1 

أمَا مَعتّى (قطاع الطريق) في الاصطلاح: فقال أَهُْل العلم: إنهم الذين 
يَعرضون للناس بالسّلاح فيَغصبونهم امال مُجَامَرَةَ لا سرقة» وسّواءٌ كان هذا في 
الصّحراء أو المنيان. 

وهم المغروفون عند العامّة بام (الحَنْشّل)ء وكذلك أيضًا من يَسطون على 
البيونك بالسّلاح» فحُكمهم حُكْم قَطَاع الطَّريق؛ وذلك أن التَحرّز منهم أبِعَدُ 
من التّحرّز منّ الّذين يَتَعرَضون للناس بوّسط الطَرّق؛ لأن الإنسان إذا خرّج لوسط 
الطّريق قد يكون مُتحرّرًا ومُتأمبَاه لكِنْ في بَيْته يكون آنا فعلى هذا يُكون الّذين 
يَسطون على البيوت وهم مُسلحون من قطاع الطريق. 


فَقَوْلنا: #يَعرضون للناس» يَشْمّل ما إذا عرّضوا في داخل البلّده وإذا عرّضوا 
في خارج البلّد. 
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وقولّنا: «بالسّلاح» احتّرارٌ ينا لوعرّضوا للناس بدون سلاح فَلَيْسوا قُطّاع 
طريق. 

وقولنا: «مُجامّرة» احيّرازًا من السرقة» فإن السرقة , 

مَؤّلاء الماع هم اعون بقؤله تعالى: لإِنّمَا جَووأ د ا 
وَرَسُوله. 8 في الأَرضٍ فَسَادًا أن يِمَمَلوَاْ أو يصصَلبوَا أو تقَطَمَ أَيْدِيهِمَ 
وَأَيَجُلُّهُمِ مِّنّ خِلافٍ أو نموأ مر> الْأَرَضٍ * [المائدة:*"]. 

101 وا يعوب فيهم» فالآية تَشْمّل هَؤُلاء 
وغيرهم؛ لأتَّها عامّة: ألَدِنَ يحَارِونَ لَه وَرَسُولَه وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن 
هنذا أذ كديا 4 

ونقول: إن قاع الطريق مهذا التعريفي الذي ذْكَر ناه داخلون في هذه الآَيَة 
انالا ويم مسي لإن إتازم عذا عزي وخدرات عل عاد لله وإخلال 
بالأئخ الى 7 من الله به على العباد في قوله تعالى: #ليِعَبْدُوا رس هَنذَا ليت 0 

لز أطْعمهم من جوع وَمَامتَهُم يَِنْ حون 4 [قريش:14-7» وهو أيضًا من كُبائر 

الذنوب؛ لأسن شاو الوسر ادا ولانة بعك ن الدنا فو جستاءة 
فيها حَدَّ ني الدَّئيا فإنها من كبائر الذنوب. 

حد فطاع الطّريق: 

يَقَوَل الله تغالل؛ طوآن محلو أو ارا أ أو تَفَطلمَ نجهم وامجلهم كن 
خلقه أن دراه ل 0 


وكلمة: #يُمَئَنوَا 4 و«يصصيوأ 4 و9تُقَمَلمَ 4 تشديد اللّفْ هُنا دَليلُ على 
وذ سم عا 


التُشْدِيد مَعتّىء فلم يقل: أن يقتّلوا أو يَصْلَبوا أو تقطع. بل قال: #يمَسَلوَأ آَوَ يُصَصَلَبوأ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
َوَ تُقَعَلمَ 4؛ لأن جَريمَتهم عظيمة» فكان يَنبَغي الْبالّغة في تعذيبهم» وهذا يَقتَضِي 
التتفير من هذا الفِعْلٍ. 

وقد تكرّرت كلمة: أو * في الآية ثلاث مرّاتء فهل هي هنا بِمَعنّى الواو؟ 

وإذا قلنا: لاء فهّل هي للتّنويع أو للتّخبير؟ 

تقول: هي ليسَثْ بمَعنى الواو في بعض وبمَعنّى الواوٍ في بَعْضء قولّه: «إآن 
ِعَمَلوَا أو يُصحََبوَا 4 هذه بمعنى الواوء #أَوٌ تُقَطَمَ أَيَدِيِهمْ وَأَرَمُلْهُم من 
خِلفٍ أو يُنمَوَأ مرت الْأَرَضٍ * [الائدة:7]» هذه لِيسَتْ بمَعنى الواو كا يَأَنِ تقريره. 
وذلِك أن الصَّلْب وحده ليس عُقوبة في فطاع الطّريق» فلا بد أن ييكون مَضمومًا 
إلى القَدْلء وأمّا اقل وحده فقَدْ يكون عقوبة ى!| سيتين» وقَطْع الأيْدي وال جل 
من خلاف عقوبة مُنفردة. 

المبحث الثاني: هل هي للتَنُويع أو للتخيير؟ 

قال بعض أهْل العِلّم يَمَهْرئَُ: إنها للتّخيِيرء وإن هذا راجمٌ للإمام» وإن الله 
تعالى جعَلّها على التَخْيير؛ لأنه قد يكون مُعامّلة بعض الناس بحسب جرائوهم 
أشَدٌَ من الآخحرين» وما دام الَقصودٌُ القَضاءً على هذه الجريمة وهذا الاعتّداءٍ فإنَّه 
تتَلِف في كلّ وَفْت بحسبه» وممَ كل إنسان عن الآحَر. 

فكائث (أَوْ) للتّخبِير؛ ولأن هذا -أَعني: كون (أَوْ) للتّخِير- هو المُطَّدَ في 
دَلالة القرآنء إذا تَأمّلت (أَوْ) وجّدتها دائً تأت للتّخيير. 

القول الثاني: نا للتُّويع» وإن الْأَمْر لا يار فيه لأحَدء ولكِنْ هذه الأقسامُ 
تَنزِل على حسّب الجريمة» وهذا هو الشهورٌ من مَذْمَب الإمام أَحَدَ وَمَهنَه'" 


)١(‏ انظر: زاد المستقنع (ص:”777). 
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”2 كا" فيا تُقِلَ عنه أئََّا للتّخييرء ويرجَع إلى الإمام 
ما مَذْهَب الحنابلة رجمهمالنة فيقولون: نا للتنويع» وَإِنّا بحسب الّريمة. 


د َع الطريق ددهم إن ل وصَلْبء وإما ل بلا صَلْب» وإما َع الي 
اليمنى والرّجْل اليشرى من خلاف. وإمًانَفيٌّ من الأّزض وهو تَشريدهم فلا يُؤْوَون 


إلى بلّد. 
فالأنواعٌ إِذَن أرئعة: قتلء وقتثل وا صَلب» وقطع يد وأرجلء. ونّفيٌ من 
الأرض. 


فإذا قتلوا وأحذوا المال فإِئَّم يقتلون ويُصلبون. يلون من أجل القتلء 
ويُصلّبون من أجل ضَمّ جريمة إليه وهي أخذ المال» فيُجِمَع لهم بين القَنْل 
والساب: 

ولكِنْ مَتى يكون الصَّلْب؟ هل هو قَبْل القَثْل أو بعدّه» قبل التَْسيل والتَكفين 
والصّلاة عليه» أو بعد التَّعْسيل والتّكْفِين وقبل الدَّفْنَ؟ هذه ئَلاثة آراءِ لهل العِلّم 


مو 


َهُ نه 

فونهم من يقول: إن الصَّلْب يكون قبل القَيْل؛ لأن ذلك أَنَكّى له وأَسَدٌ فإنه 
إذااكان حجنا ملو نا تدز الداين :دوفو لا تضلني الى شكان بذ الناس مه 
ولا يُصلّب ف البِرٌ فإنه يكون أَشَدَ عليه يما لو كان ميئًا؛ لأنه إذا صَلِب بعد اوت 
لا يتنر هو بالصَّلْبء فيَحصّل له بالصَّلْبٍ حَيّا العارٌ والخزي وألَالقَأْب. 

ومنهم من قال: يُصلّب بعد الموت؛ لأن هذا أَنكّى بالنسبة لعَيْره فإن الإنسان 


.)5/1/ /١( انظر: الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
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المح ال 
لا تجدهم يَشعُرون بالأم مثل ما لو روه ميا متصلويا؛ لأ م إذا رأؤه حا تند الإنسان 
في نفسه عليه شيء» ويّقول: ليزيدوا عليه في الصَّلْب!. لكِنٍ الإنسان يَنظر إلى الميت 
غير تطرته إلى الحيٌ» فصَأبه بعد الموت أكدُ باب ره وصلبه قبل اوت اك 
ئ انالشية له 

رفال ا نووني ١‏ عايب لايعة أن الس كدوم فلكلاة 
000 أ بامباقرة سل الميست. وقال في الذي وقَصَنْه راجلُ: (اغْسِلُوةُ 
بَاءِ وَسِدْرِ)" ابوالاضل ف الامر الوجوب والفوريّة. فيبِدَأ أ ولا بع بغسله وتكفينه 
والصّلاة عليه؛ لأن هذه حُقوق للمّيت» تم يُصلّب بعد ذلك. 

والّذي يَظهّر لي -وإن كان مَذْهبنا أنه بعد القَثْل!"'- أنه يُرجَع في ذلك إلى رَأَيِ 
الإمام» إن رأى أن يَصلّبه قبل أن يَقثُله فلْيفعل» وإن رأى أن يكون بعده فلْيََعل 
حسب الصلّحة. إنم| أن يُصلّب بعد التتكفين والصلاة عليه فيه نظّر» بل يكون هذا 
قبل. 

وإى مَتَى يكون الصَّلْب؟ 

تند كيان حر اانه ل ا 

ووم 0 
أن يزل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١7175(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم »)١1١7(‏ من حديث ابن عباس تَبعَلدَعَتها. 
(5) انظر: الإنصاف .)797/1١١(‏ 
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1 
و 


وقال بعص العُلّاء: إنه يَبِقَى إلى أن يَتَفسّخ أو يتين فيتَأَذَى الناسٌ به» فإذا 
6 2ص صلل بم 

خيفت اذيته فإنه ينزل. 

والّشهور من الَذَمّب أنه يُصلّب إلى أن يشتهر ويتبيّن أَمْره ويَظهّر". هذا 
بالنّسُبة له إذا كان حَيّاء وإذا كان مَيئَاء فقيل: إلى هذا الحَدّ. وقيل: إلى أن يَتَمرَّقَ 
مُه ويّسيل صَديدًا. وقالوا: يكون هذا يَوْم الجُمُعة؛ لأن اجتاع الناس يَوْمِ الجمُعة 
أكثرٌ منٍ اجتّماعهم في أي يَوْم غيره. 

وعلى كل حالٍ: فإن القَوّل الأوّل وهو إلى أن يَسْتَهر وهو الَْذَمَّبء هو 
الأَظهَرُ؛ٍ لأن القُصود من هذا رَدْعَ غيره عن هذا العمّل. 

وَالصلنة أن زرط الآنينان عل حنبة تمد وهو تريظ تدام عل طرق الي 
يَمِينًا وشمالا. 

ويكون اد قَْلَا فقَط إذا قل ولم يَأحَذ المال» فإنه يُقتَّل وفي هذه الحالٍ 
هل الى هنا لأؤلياء اقَتول أو يَتَعيّن القَنْل؟ 

الحواث: ينعن المثل #الأندهة انقدوه التّرعيه يحت ' لو قال الأو لباء تحن 
مُسايحون. تقول: ولو ساعَتّم» فلا يُدّ أن يُقتّلِ لأنه حَدْء فأؤلياء المقَتول هنا لَيْسوا 
مين بين القثّل أو الدّيّة أو العفو. 

وإذا أَحَذْوا المال ولم يقتلا يكون الحَدٌ قَطْمَ الأيدي والأرجُل من خلاف. 
طم اليدُ المت والرّجل اليسرَى من مفصل الك بلنّبة للتدء وين مفصل 
العقب بالنّْسّبة للوّجْلء وهنا العغقوبة أشَدٌ من السرقة؛ لأن السرقة أخذ مال» ولكن 


.)791 /١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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خفية» وهذا أَخذ مال حَُاهَرَةٌ بقوّة السّلاح؛ فلهذا كان أعظَمء تُقطع اليد والرّجْل؛ 
ته كيده ذلك بال أ حل الال: 

وهذه العُقوبةٌ جامعة بين الحكْمة والرّحمَة فكَوْن القَطّع من خلاف لعَلّا نجْمَع 
على البدّن القَطّع من جهة واجدة فيضعُف. ولكِنْ تَوزَّعت على الجازبيْن» فكانتٍ 
الجكمة بقَطع اليد والرّجْلء ورّحمة باختلافهما: اليّد اليُمنى والرّجْل اليسْرى. 

ويَُقُون من الأرض إذا أخافوا الطّريق ولم يَقتُلواء ولم يَأحَذوا مالاء قال الله 
تعال: الأو ينْمَوأ مرح الْأَرَضٍ * [المائدة:0]7 و التَفَىّ من الأرض اختّلف فيه أهل 

فقيل: إنه تَشْريدُّهم في المي ولا 3 : بلد. كلما جاؤُوا إلى بلّد طُردواء 
وهذا هو ال مشهور من مدهب الحتايلة يَمَهُما مهما 

وقيل: تَفيُهم من الأزض حَبْسّهم فلا يحْرّجِون من الحَبّس. وهذا قول الإمام 
أبي حنيفة وأصحابها"'» وهو قول وَجِيهٌ فيه| إذا لم يُمكن تَفيُهم على وَجْه الكمال يمثل 
أن يَلرّم من تَفيهم عن البلاد أن يكونوا جماعة في البردّ وعصاباتٍ يكون ضرّرٌهم أكثر 
من إيوائهم. 

والمتقيقةٌ أن ظاهر اللّفْظة: #آوّ يُنْمَوًا مرج الْأَرَضٍ 4 أن النّمَىَ هو التُشديد 
والطَّرّد لا سَكٌ في هذاء فإِن بتشريدهم وطْروهم رَدْعَا لهم وكمًا لشَرٌّهمء فالاآمر 
ظاهر. فتأخذ بظاهر الفط فإذا كان تَشْريدهم يقتضي أن يزدادوا فإنّنا ؟ نرجع إلى 


(١)انظر:‏ الإنصاف .)598/١١(‏ 
(0 انظر: المبسوط للس رخسي .)١919/9(‏ 
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القول الثاني وتقول: إن النفي هو الحبْس؛ لأننا َعَم عم اليقين أن الله أراة بتقيهم 
من الأرض القَضاء ء على فِنْنتهم, فإنه إذا شُرّدوا وسّسَنوا ولم يُتركوا ليَأوُوا إلى بلاد 
يِل شدّهم. 
فإذا علمنا أ هم لا يزدادون إلا تَعصّبًا وكحَرْيًا على الناس» فإن أَحسَنَ شيءٍ في 
هذا أن تحبسهم, وتقول: هذا في الحقيقة بمَنزِلة التَّي؛ لأنه يَقضى على شر هم حبّى 
مؤُلاءِ هم قُطَاع الطّريق» ويجب أن تَعرف القَرْق بينهم وبين البّخاة» فاليا 
هم الّذِين ؟ يرّجون على الإمام بتَأويل» وهَؤلاءٍ خارجون على الأَمْنَء وبيتها قزق 


5-2 
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1 الصائل 
> فت 5-5 
(ويُقتل الصائل إن لم يَندَفِع بدونه أو خيف أن يُبادِر بالقَثل) الصائل هو 
اهاجم الذي يُريد الإنسان» وليس قاظِمَ الطّريق» فقٌطّاع الطريق يُريدون قَطْع 
الطريق عامّة» أو الإعتداء على الُسلمين عامّة» لكِن الصائل يُريد إنسانًا خاضًا. 
وينقسم إلى ثلاثة أقُسام: 
١‏ - فإمًا أن يصول على النفس» أي: نفسه أو نفس غَيّره. 
اونا أن تيرك عل ال ةو الغا 


*'- وإمًا أن يصول على المال. 


ره 


فهل الصايّلٌ يُداقَع أو لا يُداقَع؟ وإذا قُلْنا بذلك فهلٍ الدّفاع واجبٌ أو جر 
فيه جائز؟ 

أنَا المسألة الأولى: فإن الصائل يجب مُدافعته إذا صال على غَيْر ك من آدَمي 
حبرم أو ماله أو حُرْمته» يَعني: إذا كان الصَّوْل على غَيْكَ فإنه يجب عليكٌ الذفاع 
عنه؛ لأنه سبق لنا أن إِنْقاذ الَعْصوم من الملّكة واجبٌء وكذلك إذا رأيْت إنسانًا 
صائلًا على مال غَبْركَ فإنه يجب عليكٌ أن تدافِع» أو على أَمْله فإنه يجب عليك أن 
تُدافع؛ لأن هذا من باب حماية المسلم. 

أمّا بالنشبة لك -لو كان الصّوّل عليك أنت- فهذا إن كان على مالِكِ لم تَجِب 
المداقَعة» لكِنْ لك أن ُدافِع ولو أدَّى إلى قَنْله وإذا قَتِلْت فأنتَ شّهيد» وإذا قله 
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فهو في النار؛ لأن رجلا سأل التي يك فقال: يا سُول الله أَرَأَيْتَ إن جَاءَن رَجُل 


رك 0 مَالي ؟ قَقَال: «لا تَعْطِداء فقال: 5 إن قائلني؟ قال: «قَاتِلَّهُ), - 


ءِ و 


أرَأيْت إن قتلني؟ قال: «أَنْتَ شَهِيدٌ». قال: أَرَأَيْت إن قبَلْه؟ قال: «هُوَ في النَارِ)!' 


فَأَذْنَ الرَسول يك أن تُدافِع عن مالِكِ. الراك قات نات شين 
وإن قتل الصائل فهو في النار» وفي رواية لأحمد قال: اتَاشِدَة»"» أي: تقول له: 
ناسَدْتُكٌ الله أن تَكفٌ عَنىء وأنا أب بال كينا أشبّه ذلك فإن لم يَندَفِع 


لا بالقيْل فلّك قَثْله. 

والصَّحَيحٌ في هذه الَسأَلةِ: أنه لو كان في الإنُسان قُوّة ويَغلِب على ظَنّه القدْرة 
على دَفْع الصائل فإنه يجب عليه أن يُدافِع» ليس لارام الملل فحَسُبء ولكن من 
أجل احثرا م الأمن أيضًا؛ ؛ لأنّكَ لو لم تُدافِع وتسلّط هذا الصائل على مالِكَ فإن 
هذا سَؤْف يُغريه في التّسلّط على غيركَ وحيئها تكون أنت امْنَسبّب في إغراء هذا 
لمجم على جُريمته. 

وبهذا التتفصيل يكون الجَمُع بين القَوْلَيْنء وبين الأد 

وأمّا القولُ بعدّم وُجوب الدّفاع عن المال فإنه ضَعيف؛ فالئِيُ يكل مانا عن 
إقناعة انال "امواف 3ك 1 تقول إنه حقر الكخرال قنامًا لناء ف جيل قاما 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق فهو شهيد. 
رقم »)١10(‏ من حديث أبي هريرة وَوَإنَهَُنَ. 

(1) أخرجه بنحوه أحمد (7/ 577 )» من حديث قهيد الغفاري وَإنُعَنْهُ. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم (554177)» ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (091)» من حديث المغيرة بن شعبة 


صو رحو 


كدالئَدُعَنْهُ. 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


لَصالِح دِيننا ودُنيانا كيف تبوز أن تفرّط فيه وأن تضيّعه. فالصّوابٍ أنه لا تجوز 
للإنْسان أن يُضِيّع مالّه» بل يجب عليه حفظه منّ الضّياع. 

فالتمُصيل في هذه الَسأَلةِ أؤلى منّ الإطلاق» فالسألة على ما سبق بَيانُه فيها 
قو لان: 

الأوّل: وُجوبٌ الدّفع مُطَلَتَا. 

الثاني: عدَّمٌ الدّفع مُطْلَقا وهو اكَذمّبِ'" 

والصَّوابٌ: التّفُصيلء فإذا كان الإنسانٌ يَعْلِبٍ على ظَنْهِ أنه قار فإنه جب 
الدَفع. 

لكِنْ: إذا كان امال قَليكُا فهل يجب الدَّفْم أيضاء فلو أراد أَحَدُّهم أن يَسرق 
منك شيئًا بريالَين مثلاء هل تُدافعه؟ 

الجوات: نعَمْ» تُدافِع؛ لأن القصود مَنْع الاعتداء» وما دُمْت قاوِرًا أن تَستَخلِصه 
تياك دقرف العا بلا لماي لأنّك لو داعت لكان في ذلِكِ 
انتيهاك دٌرْمة ة المال» وانتهاك لحرمة مة التفس» وربا يلك . 

أمَا برعو اشر فإنه واجبٌ؛ لأن حرمة النفس أعظَمٌ من مخدمة أخال: 
والإنْسان يُستّطيع أن يَتصدّق بماله كُلّهه ولا يَستطيع أن يَتبرّع بأَنمُلة من أصابعه. 

قال العلاء رحمهوالنهُ: :إلا إذا كان في فتنة» فإنه لا يجب الدّفاع؛ لأن النْبىّ يه 
قال: من فا ب له الول وَلَا تكن القَاتِلَ)!"؛ ولأن أميرَ المؤْمنين عذان وَإيََعَنة 


.)"7١:ص( ودليل الطالب‎ »)3705 /٠١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


وسحجور 


() أخرجه أحمد (5/ .)١‏ من حديث خباب بن الأرت وَانَدُعَنَهُ. 


كتاب الحدود ( الصائل ) جارك 


لم يُدافِع» ولم يدن للصّحابة أن يُدافِعوا'"!؛ لأن الدفاع في الفثنة يُؤدّي إلى شر 


ار ودماء 5-8 00 له يجب ات 3 الأفصّل أن لا يدافِع» أمّا في غير 


لكِنْ مع ذلك فالآمر م يدف إذ لم يكن من أريد قذله أفوى» فإن كان أقوى 
فإن الرّسولٌ عواصتكة بل في القرآن أنه إذا اقَتَتَّلَتْ طائفتان من المؤمنين فإنَّنا 
قال الباغية. 

وأمّا عن أَمْلك فيَحب الدَّفاع أيضًاء فلو رأَيْت صائلًا علِيكٌ لانتهاكِ العيزرض 
أو لقَيْلها وجب عليكٌ أن تُدافِع» بل إنك لو وَجََدْت - والعِياذُ بالله- إنسانًا على 
أهْلك فلَّكَ أن قله قَوْرًا بدون مُداقعة؛ لأن هذه القِصّةَ وقَحَتُ في عهد عمرٌ 
َع حيث دكَل رجُل فإذا بإنْسان على رؤْجته» فأحذ السَّيْف فَقَدّهِ يَصْمَيْن 
راع أَمْله وهذا الرجُلٌ إلى عُمرَ يَعنَُ فقال: والله يا أمير امُؤْمنينء إن كان بين 
فَحِذَّيْ أَهْلٍ رجُل فإِنُّ قد قطَعته نضْفين. قال: ما تقولون؟ قالوا: لا تقول سَّيًْا. 
فأحذ عمرٌ وَوَزَيَدَعَنهُ السَّيْف وهَزَّهء وقال له: إن عادوا فعُدُ9". 

فهذا ديل على أنه في مِثْل هذه الحالٍ لا يحتاج إلى مُداقَعة» بل لي أن أذمّب 
خفية وآ بالسّيْف أو البنْدقية وأقثّله نحصَنًا كان أو غير نحصَن. 

نَظردُ ذلِك: لو أن رجلا نظَرَّ إليك من شقوق البابء فإنه يجوز أن تَفْقَأ عيئه 
بدون إِنْذار؛ لأنه -كم) قال شَيْح الإسلام ابن تيميّة- تفن عقورية المعتلية لآ مد 


.)59/8 /١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)"7١ /5( أخرجه بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


1 الدروس الففقهية من المحاضرات الجامعية 


دفاع الصائلين”"» فالصايّل يجب أن تُدافِعه بالأشهل فالأَسْهلء فإذا وجَدْتَ رجلا 
في البَيّت سارقًا تُدافِعه بالّتي هي أَحسَنٌ» مهدّده وتُحوّفهء فإذا خرّج انتَّهَى المؤضوع 
وإذا لم يخرّج بالتّهديد وأمكّن أن تَضر به» تضربه باليّدِ حتى يحرّج. أو بالعصاء 
أو أمكّن أن يَبِخَّه بشيءٍ يُعْمَى عليه به تَفْعَلء وإذا أَغمِيّ عليه ترجه أو تُسلِمه 
للشّرْطة» ما أمكنء كل هذا فإنه يجوز لك أن تَقعّله في هذه الحال؛ لأنه صَائِلٌ مُنتّهك 
للحرمة. 

إذا قال قائِلٌ: إذا داقَعْتّه بالّتي هي أَحسَنٌ قتَلّني هوء وهذا يُمكِن. 

فتقول: في هذه الحالٍ إذا خمت أن يُبَادِرَّك بِالقَيْل فلك أن تله ولكِدّنا في 
الققيقة هنا ستقّع اق مشكلة .و أنه [ذا ذف الأذر إل ولا الأمور.وفالوا؛ نت 
الآنَ اعيَرَفْتَ بِمَمْل هذا الرجُلء فمَنْ يُقول: إنه صائل علَيْك؟ 

فهنا الَذَمّبِ ية يقولون: إن جاء بيه على أنه صائل ولم بندفع إلا بلقل سم 
وإن لم يَأتِ ببينة فتتل قصاصًاا"؛ لأن الأضل حُرْمة المسلِم» وأنتٌ ادَّعَيّت أنه صال 
عليك؛ وَالأَضْل عد دَمُ الصّول ولم يَندَفِع إلّا بِالمَثْلء فأنت أَقَرَرْتَ أنّك قتَلْتّه عمدًا؛ 
فبجب عليك القصاص. 

فإن كان لكَ حَقّ على هذا الرجُل تأخذه يومَ القيامة» وهذا مُشكل: أنْ تمه 
خُزْمة بيت الإنسان ثم يُقدّل ! ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن يميه وَحَُلنَهُ: ليس هذا بصَحيحء ولو أَحَذّْنا بهذا 
القَوْلِ لانتْهحّت حُرُمات الناس» ولكن إذا عُلِم بالقّرائن أن هذا الرجلٌ الَقَتول 


.)7"8٠5 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)591١ /5( (؟) انظر: الإقناع‎ 


كتاب الحدود( الصائل ) 5 


نه يداع 


شرف وأن هذا لجل القليل تي ؛ لا يُمكِن أن يَتَجرَّأ على قَنْل إنسان. فإننا تقبّل 


وهذا القولٌ لا تع الفائل إلا العقل بده الناش 21 يَسَعُهم العمل بالقَؤل 
الأوّل إطلاقَاء وإلّا لانتهكّتٍ الحُرّمات». فيقال: إذا عرف أن هذا الصائل إنسان 
مرم» وصاحب البَيّت إنسان تَقَىٌّ اقلا يمك أن يعر كما إلى ده * ثم يَقتله في 
بَيّته! فإننا تَعمّل بالقَرائن وأن المَعْروف بالفساد يُعتَر صائلا. 

ويكون دَفْع الصائل بالأَيُسر أوََاء فإن لم يَندَفِع فبا هو أقوّىء فمثّلا يُزجر 
بالكلام فإنٍ اندَقَمَ بالزّجْر والتّهُدِيد فلا تَسَقِل ل هو أَشَّدَ وإن لم يَنَدَفِع إلا 
بالمَّرْبٍ فاضْرِبْه باليد» وإن لم يَندَفِع إِلّا بالتصا فاضرِبُّه بالصاء فإن لم يَندَفِع 
بها هو أكبرٌ فتضربه با هو أكبنُ والمهمٌ أنكٌ تُدافِعه بالأسهّل فالأسهّل؛ لأن التقصود 
مع هذه الفُْسدةء فإن لم يَندَفِع إلا بالقَْل فلك أن تَمثُلهه لكِنْ لو اندَكَمَ بها هو أَكَلّ 
من لق فليس للك أن تقئله ولو تله حيئها وجب أن يقل به إذا يارت شر وط 
القصاص. 

فإِنْ قيل: وماذا يَفْعَل مَن لا يَدرِي إن كان هذا الصائل يَنَدَفِم بالقَدْل أو بم 
دونه لكِنّه خاف أن يُبَادِرَه بِالقَئْلء فهل له أن يَقَبَلّه ؟ 

فالجَوابٌ: نحَمْء لو كان ا حال كذلِكٌ فله أن يَقثُله. 


نا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الشكره تخطة الكدل عل ره اللدةوالطر 


قولنا: "على وَجْه اللَذَّهَ والطرب» احيّرارًا من البَنْح» فإنه لا يط العَقّل على 

بْه اللَذّة والطرّب, وإنما هو على وَجْه تَْطيل الإخساسء والإنسان يَفقِد ويه 

وإدراكّه بِعدّة أمور منها: الّكْر -والعِيادٌ بالله- بقُوّة لد والطرّب يضيع» ومنها 
أيضًا قوّة الغضّب فإن الإنسان إذا غضِب أحيانًا لا يّدرِي ما يقول. 


والشّكر يجد الإنسان به تَشُوةً وفرّحًا وخفة ويشعر بأنه مَلِك وأنه رَعيم» 
وها أقنةاذلك6 وهذا عد ةن فيد الطات 7 لعن )ا جاء للبيّ يك وهو سَكران. 
وعنده قينة تغنيه : 


الاباءة عم رُلِشُوفٍ التّواء 


فقال لني بك الذي هو أشرّف الحَلْق عنده وعند غَيْه: هل أَنّمْ إلا عَبيدُ 


فتصوّر نفْسه أنه ملك وأئَُّم عَبيدء ومثل هذا الكّلام لا يَقوله حَمْرةٌ في حال 


صحو 6. 


وو 


٠ 52‏ عِ 0-0 4 سُْ ٠‏ 5 0 2 أ - 
والسكر مفسد للأخلاق -والعياذ بالله- ومفتاح كل شر وأم التبائث» وروي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم لال ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب تحريم الخمور» رقم »)١91/9(‏ من حديث علي بن أبي طالب ووَدَإبَدُعَنَهُ للَدَعَنْهُ. 


كتاب الحدود ( عقوبة السكر ) 5 


عن عَنانَ رَََددعَنهُ أنه كان فيمَّن قَيْلنا رجّل تَبُواه امرأةٌ فَأَرَسَلّت إليه خادمًا أن 
ادع لي فلانء فجاء الرجلُ ودحَلَ» فأغْلقَتِ البابٌ وقالت له: إني ما دعَْئُك ِهَذاء 
ولكِنْ دَعَوْتُكَ لآجْل الفاحشة. أو َل هذا الغلام؛ أو أن تَشرّب الَمْر. فْرَأى أن 
الفاجشة كبيرة» وقَثّل الغلام كُبيرة» وأن أَهوّنَ شيء أن / يَشْرّبٍ الَْمْر فلا شرب 
سكر -والعِياذً بالله- فرَّنَى بامزأة» ثم قام فقتل العُلام'"؛ فبَعدَ أن شرب الحَمْر فل 
كلّ الجترائم -والعِياد بالله-. 

وقد نَشَرَتُْ إحدى الَجلّات من قَديم أن شابًا دل عل أُمّه باللّيْل وهو 
سَكْرانء وطلّبَ منها أن يرن بها -والعِياذ بالله- فأَبَتْ» فهدَّدَها بأنها إن لم عَكَنْه 
من نَفْسها أتذ السّكّين وقتل تفْسه. فأَحَدَّمَا رّحمة الأمّ ومكَتنّه من تَفُسهاء ونا كان 
الصّباح أعَس بكىء غريهة فسآل أمّه قأحبرتة:فدخل الام ومع ينؤين نقصبّه 
على نَفْسهء ثم أَخْرقٌ نَفْسَهه والعياذ بالله. 

وقد اختّلّف العْلَّاء -رحمهم الله تعالى- في عقوبة شارب الَمْر هل هي حَدٌ 
تعر 

فقال بعض العُلّاء يَحَهْلمَهُ: إنها حَدّ؛ لأن الَىّ يك جلَدَ نحو أَربَعين» وأبو بكر 

َدَْتَُعَنَهُ جلّدَ أربعين ('"» وغمزٌ وَبَإئةعَنة جلّدَ أربَعين ثم زادها علرٌ نَّانِينَ!". 

وقال بعض العلماء يَمَهُرآمَة: إنها لِيسَتْ بِحَدَء ونا تعزير» ولكِنْه لا يجوز أن 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر» رقم (0777). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (711/7)» ومسلم: كتاب 


الحدود. باب حد الخمر» رقم ))١7١7(‏ من حديث أنس بن مالك ووَإَدُعَنْه. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمرء رقم (1707)» من حديث أنس بن مالك 


ص مجو 


صِوَلِنَدعَنَهُ. 
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يَنقّص عن التّعزير عا كان عليه الب يل فلا يَنقُص عن أَربَعين جَلدة واستَدلُوا 


َس 


0 7 50 
بادلة قوية: 


١ 


ع 


الدَّليلُ الأوّلّ: قالوا: إنه أي بشارب إلى البَنّ -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آلِهِ وَسَلَّم- 
فقام الناس إليه فضرّبوه نحو أربعين منهم الضاربٌ بيده والضاربٌ بعصاء 
والضارِبٌ بثيابه» والضارب بتَعْله"» ولو كان حَدَا لكان يجب أن يَقوم به الإمام 
وأن يكون محدّدًا. 

الدَلِيلَ الثاني: 262 ثَبَتَ في البخاريّ من أن عل بن أبي طالب ره لتَدعَنْهُ يَولتَدْعَنَهُ قال: ما 

1 ع 0 
نوس يسا 


رو 


وَدَبته؛ أن الى د ا أى: - وهذا واضح. 


الدَّليلُ الثايث: أن عُمرٌ بنَ الحَطَاب رَََدعََُلَّ) كثرَ شَرْبٍ الناس للكَّمْر في 
عهده استشان: الصّحابة ري صوَليَةعنْضض د دعن : اه 
ا نا 


ومّعلوم أن شارب الحَمْر كان يُعاقّب في عَهُد رَسول الله يِه وعهْد أب بكر 

وضدواامن تلؤفة غوو رار كين كلد فلو كانت الأرتيوة ك1 القال عي الرعروبد 
٠‏ .م م 1 0 1 ًِ 
عوف: أَحَفٌ الحُدود أَرعون. فل لم يَقَلُ ذلك علم أنه ليس بِحَد. 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (/ا//71)» من حديث ك أبي 


هو رجو 


هريرة ووَوَلَهعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (711)» ومسلم: كتاب 
الحدودء باب حد الخمر» رقم .)117١1/(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم (1720)» من حديث أنس بن مالك 


و رحو 


عه . 


كتاب الحدود ( عقوبة السكر ) 00ظ0 

وكا يديه 

أولآه قول عبن الركمن 1ع خف الحدود ترق إِذَّنْء فها دون الثمانين 
الحو سبي واي و 

وا ا ل لمر بسي 
الناس من الزّنا فهل يُزاد على مئة جَلد ؟! لا يُراد وهذا دَلِيلٌ واضِحٌ 

دناه راعذ رةه واف فر 
عنهاء إلا أنها لا دَنة تنقص عدا كان عليه في عهد الرّسول كلق أي : عق ري 

وقال بعض العلّماء رجمهمالنه : نغقورة الك تند عبار تسن لد ؛ أن هذا 
هو الَعْروف في عَهُد النَبِيّ يك وعَهُد أبي بكر وصَدُرًا من خلافة عَمر فإذا كان 
كذْلِكَ فالواجِبٌ سي لأنه حادث على إجماع الصّحابة في 
الحقيقة. وهذا مَذْهَب الإمام الشافعي رمه رحمه 1 


وهذه الزٌيادة التي زادها عَمرٌ ودَ] َِئَهَعَنَهُ لسبب قد يكون. 


وقال آخرون: بل هي تَّانون؟ لأن عمرٌ و كاتف سنها» :وعم لدسلة متعة؛ 
لقَول الب ككله: «عَلَيِكُمْ بسني وَسُنَةِ الحخلمَاءِ الرَاشِدِينَ المُدينَ مِنْ بَْدِي) ال 


.)5 ١7 /15( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 57501)» والترمذي:‎ ».)١7١7/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7577/5)» وابن ماجه: المقدمة,‎ 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم (0-”57)» من حديث العرياض بن سارية‎ 


0 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وقد قال الب عَلَنَهااصَلاواَلسَام : ١ن‏ يكن فيكم دو "ا تع خا يمون 
مُوفْقون للصّواب فعُمرٌ؛ فعلى هذا يكون حَذَاء وهذا هو الَشهورُ من مَذْهَب الإمام 


أ 1 2 
9 يا أله : ل 


الأريّعين 0 0 

ولكِن الصّحِيحٌ الذي تذل عليه الآدلة أنه لمن يكذ وآ هله لتقو 
بحسب مايّردَع الناس» ولا يجوز أن تَصِل إلى حَدٌ القَْل؛ لأن القَثْل حَد. 

وقال بعض الغلراء وَراة: انَهُ: يتجوز أن يَصل إلى حَدٌ القَئْل إذا جُلد ثَلاتَ مات 


جكل ل الرايعة. واستَدلُوا بحَدِيثِ عن عَبدِ الله بن عَمرو 5 َإتَدعنعا أن الب يكل 
قال: «إذًا تب 0 إن تَ فاخلدوة : إن تب ت فَاجَلِدَ 6 قَالَ و 
شر مإ شر مإ شر و ف 


ِ 
َ 


الثالنةٍ أو الرابعة: ثُمَ إن شرب فَاقعْلُوهُ”. فهذا الحَديتٌ َليلٌ على جُواز قَدْلهِ بعد 
أن تلد تلا ثيهأت أو متان: 

وذلك أنه إذا لم يَندَفِع ويَمتَنِع عن شُرْبٍ الحَمْر مع أنه جلِد عليه تلات 
مرّات» صار لا مَصلَّحةً من بقائه» وصار بَقاؤٌه إِنّ) على تّفسه. ووَّبالَا على مُتَمَعه 


ويكون في الحقيقة إحسانًا إليه حتّى لا يَتَمادَى في الإثم وإحسانًا إلى الناس حبَّى 


,)574( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كك باب مناقب عمر بن الخطاب وَوَآيدُعنف رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وعَآيَنَ.‎ 

(؟) انظر: زاد المستقنع (ص:١77).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (578/ 013737-17 

(5) أخرجه أحمد (5/ *97). 
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رء 


يَتَجرَّؤّوا ى| تجرَّأ هذا. 

وهل القت واكة 

قال ابن حَزْم: إنه واجبٌ؛ لهذا الحَديثء والحَديتُ 

ولكِنْ جمهور أَمْل العِلّم وَمَهْآئَة يتقولونَ: لا يصل إلى حَدَّ القَئْل؛ لأن هذا 
الحَدِيتٌ منسوخ. 

فيتقال -في الرَّدّ على مَن قال بالتّسخ-: ال لنشخ يحتاج إلى وجود ناسخ مُتأخر 

عن المُنسوخ لا يُمكِن الْجَمْع بيه وبين النسوخ. فإذا أمكّن الْجَمْع بين التَصَّيْن 
فلا نَسحَء وإذا لم تَعلّم التاريصَ فلا نسح وما دُمْتم صحَّحْتّموهء فهاتوا الدَلِيلَ على 
أنه مُنسوخ. 


أ عد )١(‏ 


-. ب 0 ءا ١‏ 5 م 

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: هذا الحتديث تحمول على 
أن الناس لا يَنتَهون بدون القتل» فإذا لم يَننَّهِ الناس بدونه -أي: القتل- فإنه يقل 
في الرابعة''". 
فتك هوأ ب حزم يى نح وآ إن جد لات مات» ثم شرب فإ 
يقل في الرابعة وجوبًاء وأمًا شيخ الإسلام فيرَى أنه بحسب ما تدعو الحاجة إليه 
إن دعَتٍ الحاجة إلى قله بِحَيْتْ لا يَنْتَهَى الناسٌ إِلّا مبذا قتل» وإِلّا فلا. 

ع ِ 0 5 0 نت ا سر ٠‏ 2000 ص 
ولو أن ؤلاة الأمور لدَيّنا وفي البلاد الإِسْلاميّة فعلوا هذا الفِعْلَ لقَل شب 


.)7370-”56 /1١١( ىلحملا)١(‎ 
.)1 517 /58( مجموع الفتاوى‎ )١( 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الحَمْر ولكِنْ تجِد الرجل تُجلّد عِدَّة مرّات وجُبَس يُدَّة يُمكِن أن تطول» وهذا في 
احقيقة قد لا يكون عِلاجًا لا سيا إذا كان لهذا الَحبوس عائلة تحتاج إليه» فَأَحِسَنُ 
شيء أنه تام عليه الخُدودء وإذا شرب في الرابعة قتِل. 

هُناكَ أشياءٌ تَكلّم فيها القُقّهاء السابقون واللّاحِقون في هذا الباب وهي 
القَّهُوة والشايء والدَّحَانء والقات؛ والجراك» وما أشبّه ذلك. هل هي ححرامٌ 
أو هي حَلال؟ 

اختلف فيها العلماء يَمَهُما اتيم تن متها ريتهم كن أبخها كيخا 
ومنهم من فَصَّلء وصاحب كتاب «غاية الْتَهى في المجمْع بين الإقناع والْتَهَى) 
يتقول: «وينّجه حل شب قَهُوة ونه والأؤل لكل ذي مُروء ترمهم”". 
بين القَهُوة وَالدحانة وقوله: نجه ) الاكي يا 

وقولّه: «والأؤلى لكل ذِي مُروءة تَرْكُهها» مع أن القَهُوة عندنا ما شريها 
إلا أصحات الروطاك »هوهق اانا كنز هاسع السائل [دااظلويك قال خادت 
العْلّاء يَمَهْلئَهُ فيهاء ثم يَسبَقِرٌ المْر على ما يكون أقرّبَ للصَّواب. 

والآن : ين أنه لا شَكَ في تحريم الدّتحانء وأنه محرّم؛ لأنه مَتضَمّن لَفاسدَ 

منها: الضرّر البدق) ومنها: إتَلاف المال وإضاعته؛ ومنها: ثقل العبادات على مَنْ 
اله فالصّياء من أَثقّل الأمور عليه؛ لأنه تحبسه عن شُّْبه طُولٌ التّهار وكذيك 
الصلاةٌ إذا جاءتْ ولم يَشْرّبه عن قَرْبٍ كَجِدُّها تَقِيلهَ عليه» ومن مفاسده أيضًا أن 
شاربّه لا يَرِعَبٍ أن يكون من أُمْل الحَبْر والعبادة» لأنهم يحبسونه. 


.)111/5( انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١( 
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فهو غاليًا مع مَن يُوافِقونه على هذا الأَمْر ولا يُنكرونه عليه» ولا شك أن مَن 
لا ينكر الك في حُكُم فاعله عند الله» قال تعالى: إوَمَدَ يزّلَ يكم في الْكِنَبٍ أن 
ذا عَم عاينت أله مَكْفْرُ يها وَمُسَكَْرَا ينا هَلا تَفَعدُوأ مهم حَقٌّ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ يرو 
َك إِذًا مَدلْهُمَ * [انساء:٠4١]»‏ وهذا يُوجب أنه محرّم. 
وقول بعض العامّة: أعُطونا ديلا من الكتاب والسَّنَة على أنه مَُرّم؟ 

فيّقال: إن (التتن) الدّحَان ما ظهّر إِلّا أخيرًاء ولكِنْ مُناك قَواعِدُ عامّة في 
ازع تقتّضي تحريمه مثل قوله تعالى: «وا لعا نكم إن أله كان يميا 4 
[النساء:4 ؟]» ##ولا نَوَنُواً السَفهاء أَمُولك2 الج 0 [النساء:ه]» فالآمُوال قيام 
الناس» والنبئّ يك قال: ١لا‏ صَرَّرَوَلَا ضِرَارٌ)'"'» ومع من إضاعة المالٍ'". 

وطامس إدامة ارق ول إنه يُسكرء ولكن هذا يعيد. والظاهر أن 
الإنسان إذا أبطّأ عن شر به ؟ نم تَناوّله حصّل منه فتور كمَيْره» حنَّى القَهُوة إذا أبطأ 
في شّرْها يحصّل منه فتور» حبَّى إن الإنسان إذا صار جائِعًا جذًا فأَوّلَ ما يَأكل يحصّل 
كه ووو 

فعلمنا الآنَ أن ث رب الذّخان عُحرّم؛ وأنه لا يجوز للإنسان يذل المال فيه وأنه 
يجب على المؤمِن أن يَنصّح إخوائّه عنه» ولا يتقول الإنسان: كثرٌ شَّرْبِ الناس له؛ 
لأنه لا عِبرةَ ولا قياس بأَغْمال الناس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (711"/1)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر جاره» رقم 

(741)» من حديث أبن عباس وَإيكعَنها. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم (514177)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (091)» من حديث المغيرة بن شعبة 


.و 1 


صالنَهُعَنَهُ. 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وأمّا القَهُوة والشاى فَإِئََّا لا تَضُدٌُّء ولكِنْ قد يكون بعض الناس يَتَضرّر 
بهاء فإذا كانت تَضُرٌُه حُرّمَت عليه كإنسانٍ أَمَرّهِ الأطِبّاء أن يَتَمِيَ عن شرب 
القَهُوة» فتقول له: الآنَ شّرْبٍ القهوة حرام عليك. أو أَمَّروه أن يَمبَنْ عن شَرْبِ 
الشاي فتقول: الآنَ شرب الشاي حرام عليك. 


وقد قال شيخ الإسُلام -رحه الله تعالى-: إنه يحرم الأكل مع حَؤْف أَذّى 


ع ير 
أي 


وأمًا القات فهر ابسن معزونا ععدناء ولك كفهوو اشرو وال لاء حملن 
56 5-0-7 00 هه 0 1 5 هه 24 7 -ه 
تَلِفون فيه» فونهم من يَرَى أنه جائر» ومنهم مَن يَرَى أنه ليس بجائز» وهو 
لا يُسكرء ولكِنْه أَفسَدُ من الدحَانء وهو يُطرب صاحبه. 

وأمّا التّداوي با فيه شىٌ من الحَمْر» فققد قال الله تعالى: فا جَسَنوه * [المائدة:94-0]» 
وظاهر الْأَمْر بالاجتّناب عامٌ لكِن التَعليلُ يَدُلّ على أن اراد الكَّدَب؟ لقوله 
20 ل ا اق يتك النانا ََلَخَصَلَ في افير وَالْمَير 
ويَصُدَم عن وَكْر أ ون ألصّكة 4 [المائدة:41]» فهذا التّعلِيلُ لا يَنطبق إِلّا على مَن تَناوّله 
ضُدَبًا أو أكْلّاء أ أمّا من تَطيّب به أو تَداوَى به فلا يَشْمَّله؛ ولهذا لا أرَى أنه حرام 
بحَيث إني أمّع الناس منهاء وإنما أَرَى أن الورّع عنها أؤلى إِلّا إذا احتاج إليهاء 
مثل: أن يحتاج إليها في تطهير الجُروح؛ لأنّه هنا حاجة واجتّنابها تَورَّعَاء وما كان 
اجتنابه تَورّعًا فإنه تُبِيحُه الحاجة. 

ا لو سراد .اع 5 د عليه مه َ صَلانَه ؛ 0 

فإن قيل: إن طريقتكم هذه أو اختياركم هذا ينافي قول الرّسولٍ مله في الْحَمْر: 


.)7757//( انظر: مجموع الفتاوى (75/ 437 7). والفروع‎ )١( 
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ف 8 0 هذا عامٌ» وكوتكٌ تقول: إن تطهير الجُروح هذا 
فتقول في لواب عن ذلك: إنها داءٌ ولِيسَتٌ بدّواء فيها إذا استّعْوّت أكُلَا 
وشُريّاء وأا إذا لم تُؤثّر فإنها دَواءٌ» والدَّليلُ على ذلك الواقِعٌ» فإنها مُطهّرة» وتقثّل 
الجنرائيم الي يُمكن أن دل الجّرْح؛ وهذا أجارٌ العُلَّماء أن يَتَداوَى الإنسان 
بالنّجاسة في ظاهر بِدَنِهء والنّجاسة قَذِرة» ولكِنْ بِسَّرْط أن يُطهّرها عند إرادة 
الصّلاة. 
5-52 


او ادا ا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


52 


52 () ععى الى 2ه 0 2 0 
قلنا: عقوبة أهل البغي. ولم نقل: حَدَ أَمْل البَغي؛ لأنه ليس حَذَا وإنها هو من 
قبيل العقوبة كى| سيأتي. 


تَعريف أهل البفي: 
البَْيُّ في الّغة: العُدوان فكل مَنِ اعتدَى على شَخْص فقَدْ بعَى عليه» ويُطلّق 
البَعْىُ على الإرادة» ومنه قولّه تعالى: لهَمَنِ أحْطرٌ عَيْرَ بَاغْ ول عاد 4 [الأنعام:ه14] 


على أحَد التَفُسيرَيْن في الي أن المراد بالباغي هنا الذي يَبنَغِي الؤقوع في الإنم بأكل 
الممتة. 


وقيل: المراد بالباغى في الآيّة الكّريمة المُعيَّدِي الخارج على الإمام ىا يَأتي. 

ما تَعريفٌ أَمْل البَغي اصطلاحًا فَهُمْ: ١قَوْم‏ م شّوكة ومّبّعة يخْرّجون على 
الومام بتاويل ا 

فقولنا: «قَوْم» أي: جماعة» وخرّج به الواجد» فلو خرّجَ واجد بسلاحه على 
الإمام فليس باغِيًا. 

وقولّنا : لم شوكة) يَعنِي : كم قوّة. 

وقولّنا: «مئعة» يَعنى: ما يَمبَنِعون به من سلاح وحُصون وغير ذَلِكٌ. 


وخرّجٌ بذلك: امجماعة الّذين ليس عنم شَوْكة ومتّعة» كأفراد قَليلين ليس 
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متهم سلاحء ولا مَلجَأ ولا مَلادُ فهَؤٌلاء لسو بأهْلٍ بَغي» وإنا لهم حُكْم مُطَّع 
الطّريق كما مَرّ 

وقولنا: ١يخرّجون‏ على الإمام» احّراز ينا لو خرّجوا على غير الإمام» مثل أن 
كر عونا عل أمين تلدة أو:قائن عنتن» أوها أشته دللقة فيد لاه لتنيوا تقاف والراد 
بالإمام: الرَّئِسٌ الأَعْلى في الدَّوْلة» سَواءٌ سُمّيَ إمامّاء أو رَئيسَاء أو مَلِكَاء أو أَميرَاء 
أو ما أَشْبّهَ ذلك. 

وقولنا. ايتأويل سا المرادُ لتيل هنا: الحجّة (والسائغ) ال مقبول» أي 
حجّة مة الموصوات عراعل ا ىر إَِّا لء َم لا يَرضَوّنه؛ لأنه ليس له 
امو ا ا 00 
بتأويل سائغ. 

فلا بد من أربّعة شُروطء إذا كَنَتْ فهُمْ أَهْل البَخْي: 

التَأْويل السايِعٌ: مِثْل أن يَقولوا: خرّجْنا عليك؛ لأنّك تُبِيحٌ الرّباء خرّجْنا 
عليك؛ لأنّك تُبيح الحَمْر؛ لأنّك تُبيح الزناء وما أشبّه ذلك. 

فهذا تأويل سايِغ» لاشَكٌ أنه لا يجوز لأحد من أَيِمّة المسلِمين أن يُبيح ما حرّمَ 
الله مَهُما كان الأَمْرء فها حرَّم الله فالقَؤل فيه لله وَحْدَ ولا أَحَدَ يُنازِع الله في كمه 
كا لا يُنازعه في مُلكه. في إنسان يلل ما حرّم الله فإن ال خُروج عليه يُكون بتأويل 

لكِنْ ملا أرادوا أن يخرٌجوا عليه؛ لأنه يَنِي مَدارِسٌ للعِلّم؛ يتقولون: كان 
ايلم جد الساية في الماع فتقول لهم: هذا تأويل غيدُ سائ فج عا د 
جل يني مَدارس للعِلّْم؟! 
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ولكِنْ هَل تجوز للإنْسان أن يخرّج أو لا يخرّجٍ؟ 
هذا ير جع إلى ما رخص فيه الرسولٌ يك فقَدْ مم سر 
حيثُ مر بالصّبْر على أَنِمّة اجؤره وعلى الام اين ترَى منهم ما تكْره فقال: «مَنْ 
ا مِنْ أمِيرِه مَايَكْرَهُفَْيِضيرِ إن مَنْ َالَف اللحاعة عَةَ مَاتٌ مِيتَةَ جَاهِِيَةَ)!'. يجب 
علَيّنا أن تصبر حتَّى لو رَأيْنا الظلْم» ورينا الجؤرء ورآينا امحاباة» ورأينا الفُسوق 
وَالعاصِيَ» فيجب علينا أن تصبر ولا تَخرّجء لكِنٍ النصيحة واجبة» وَمُراسَلَتَهِم 
واجبة» وكذلِكٌ أيضًا يجب علينا أن تبي لهم ما وقّعوا فيه من الخطأ بَيانَا صَريحَاء 
وآن لا تُحَابِيهِم في هذه الأمور. 
وقال كَلِلة: ا أ ترا رانك فيه ون اله هاو" . 
فقولّه: «أَنْ تَرَوْا) يَعنِي: أن تتحققوا عِلّا و بصَرَاء أو على الأَكَلّ عِلًا. 
وقولّه: «كُفْرّا بَوَاحَا' البّواح معناه: الضّريح الذي لا يحتَمل التأويل» مِثْل أن 
يتقول: الصلاةٌ ليسَتُْ فَرْضًا. فهذا كُفر بَواحٌ لا إشكال فيه. 
أمّا أن يبيح الرّبا في نوع من أنواع المال؛ لاعتقاده أنه لا يجري فيه الرباء فهذا 
لبس كرا بواتحَا فلو أبا الوب في قود والأؤراق فإنه لابيكون كبوا لأن 
المسألة ليست إِجْماعيّة فإن من العْلّاء 5 مِمَهُانَهُ من يتقول: إنه ليس فيها ريّاء وإن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» رقم (57 :)7/١‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء رقم 
(2659؛» من حديث ابن عباس وَابَدُعَنَهًا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يكل سترون بعدي أمورًا تنكرونهاء رقم ))7١557(‏ 


ومسلم: كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم »)17١4(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


سدور 


صدالتَدُعَنهُ. 


كتاب الحدود ( باب عقوية أهل البغي ) 6 
كان هذا قَوْلَا باطِلًا فيا تَرَىء فإنه قد قيل به بل الإمامُ يَُرٌ ويُزيّن له هذا القول 
وقوله يكِ: «عِنْدَكُمْ فيه منَ الله بُرْهَانٌ»» فليس فقَطْ أن يكون صَريحًا في نظرناء 
بل لا بُدٌ من دليل» وكلمة ١بَرْهَانٌ»‏ أي: دَليلٌ قاطِع لا احتّال فيه. 
وسُعِل الإمامُ أبو حَنيفةَ َجَدَآنَهُ عن هذه السألَةِ وقيل له: نَّم يحرُجون ليَأمُروا 
َوه 1 سه 0 ا و مه أ 5 وه 5 سه م 
بالمعروفء ويَنهوا عن المنكر. فقال: نعم هم يَأمرون بالمعروف. وينهَون عن المنكر 
لكِنْ ما يف دون أكترٌ يما يُصلحون"". 
وهذا صَحيحٌ من سفْكِ الدّماء واستخلال الرام» فاسألة لِيسَتْ بالأمر 
اهَيّنَء حتَّى لو رأَيّنا كرا يَواحًا لدَيْنا فيه مِنَّ الله يُرهانٌ لا يُمكِن أن تَخْرّجٍ هكذا 
حبّى يَكون لدَيّنا من القَوّة ما تَتَمَكّن به من القضاء على الكُفْر؛ لأنّنا رأَيّنا واقِعًا عقا 
أنه إذا خرّجَ مَن يرج في مثل هذه ا حالٍ يكون الأمر مُنتكِسًا وعلى العَكُسء ويُقضَى 
على مَؤلاء» وعلى مَن شاب مَوْلاءِه ويحصّل رد فِعْل أكثَر ينا كان عليه. 
00 ل و ا ا ا 0 هِ 
وعلى ذلك يجب على الإنسان عندما يقرَأ هذه النصوص التي تبيح الخروج 
7 _ 8-دمع عِ عه و 
على الإمام إذا وصّلّ إلى حَدٌ الكفر أن يَعرف الأساليب؛ وكَيْف يُكون العمل 
ا ل ا ا 6 
كُمَارًا؛ لأن هذا أَمْر واضح. لكِئنا تقول: إن الإنسان يجب أن يكون لدَيّه قل ودين» 
: 2 سه مني - - 5 سدم ال 
فإذا لم يكن لدَيّه قل ودين فإنه تَضيع عليه الأمور؛ لأن مَن فَمَدَ الدّين لا يَستقيم» 
ومن فَقَدَ العَفْل لا يحكُمء فلا بد من استقامة وحكْمة حتَّى يُكون الإنسانٌ على 
الصّواب. 
)١(‏ انظر: الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر (ص:8١3).‏ 
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فإذن. إدا نمت الشروط الغثلاثة وهى 


ع2 


أوَلا: َف لحر بؤية أو الهلم البقيي. 

انيًا: أن يكون صَريحًا لا يحَتَمِل التأويل. 

النًا: أن يكون دَليلُه قاطِعًا. 

حيئَئِذٍ تجوز الخُروج عليه بل يجب ولكِنْ إذا جاز الخُروح أو وجب فلا 5 
فيه مِنَّ الشّروط التي منها القّدْرة على إزالته بدون ضرّرٍ أكبر» فإن كان لا يُمكِن أن 
زيل ضرّرَه إلا بهَرَر أَعظمَ فلا يجوز التُروج. ويجب الصَّبْر فافرض متلا أن مَوْلاء 
الطائفة يُريدون الخُروج على إمام عنده من الجُيوش والسّلاح ما يجعَلّهِم رَمادًا في 
كنه عزن كر اتروع لاك زو واه أدزكوا عزاقهبي لم يكو الأخر قد 
وأَنكّى علَيّْهم وعلى غَيْرهم. 

فالإنسانُ يجب أن يكون عنده حِكْمة أيضًاء فهذه الَسائِلٌ لا يْبَغي للإنسان 
التّهوّر فيهاء ما يُوجَد الآنَ في بعض البلاد مَن يَرَوْن أن فِعْل ولاتهم كُفْرء ثم يُحاولون 
الجُروج فتكون التتيجة أسوّأً؛ مَلاكَ هَوْلاءِ ورّحَّ غيرهم في السُجون, حلَّى إِذَا 
تشب بهم مَن لم يكن منهم فإنه يَلحَقه ما يَلحَقَهم. 

والكم بعَيْر ما أَنرّل الله * مُعبَقَدًا أن هذا أَنْفَعُ للجّماعة» ومُتكرًا لحُدود الله 
فهو كُفْرء أمّا إذا كان بتأويل -لأن بعضّ الناس يُمكِن أن يُفتح لهم بابُ التأويل» 
لاسي وقد يَتّصل بهم أناس يَرْعُموهم عُلاء» ويَرَؤن أن عندهم عِلَاء ويُييحون 
ّم هذا الشيء باعتبار ما يُسمُّونه اكصالِح الْرسَلة» ويّقولون: هذا مَصلّحة وتَقتّضيه 
الككوال رفيو ةنوما أنئه ةلقد نهدا لين 5د 
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وإذا قالوا: لا تَحكّم بالشَّرْعَ إلا في مَسائل العبادات» وفي الأخوال الشخْصيةء 
0 5 1 
والباقى نرفض الشرّع؛ فهذا كفر. 
ولو يكم القاضى متلا بِغَيْر ما أَنرّل الله» ويّعرف أن هذا حَُكْم الله» لكن يُريد 
أن يحَكُم بِعَبْر ما أَنْرّل الله ظُلَا وعدوانًا أو مُحاباة للمَخكوم له فلا يُقال: إن هذا 
ل ل ون لظ ال اوضق . الي وت ا لي م 
كافرء فإذا قال القائل: أنا أظن أن هذا تشريع مَأخوذ من القرآن والسّنة. مثلا 
و 
فلا يكفر. 
وإذا قال في الرّبا متَلا: إن الآنَ مَصلّحة» وقوم عليه المُعامَلات» ثم يقول 
أَيَضًا ى) قيلّ له: إن هذه الأؤراقٌ ليس فيها ربّاء وإن الرّبا في الذَّمَّب والفضّةء وهذه 
مثل بَيْع الشّكّر والشاي وغيرها من هذه الأشياءء يَعَني: فُوّمَت بِدَراهِمَ» فليس 
-ه كِِ ا ل ١‏ 
يجري فيها الرباء فلا يعد فعله هذا كفرًا. 


وهذا أمثلته كثيرة لا سا في صَدْر الإسلام؛ مثل ما جرّى لعَلِنٌّ بن أبي طالب 


ع يا 


دمن مع المتوارجء لكِنْ يُلاحَظ أن المتوارج أشَّدٌ منَ البُغاة فالبُغاة قد لا يُكفرون 
مَن سواهم تكفيرًاء فيكفرون الذين يَفعَلون الكبيرة» فهمّ أَشَّدْ من البغاة» والبغاة 
قد لا يُكفرون. ولكن يُطالِبون بحُقوق يَرَوْنها حَقَاء ما التوارح فإن لهم مَذْهَبًا 
ورَأَيّا خاصّاء يُكمّرون مَن خالمَهم دِينا. 

الخلاصة: إذا ينا كُفْرَا بَواحَا عندنا فيه من الله بُرهانُ وجب علينا الْجُروجٍ 
وإزالة هذا الحُكْمء والّذي يَنّخِذ تَشْريعًا بَديلّا عن شّريعة القرآن وهو يَعلّم أنه 
وشريعة القرآن مُتخالِفان فهذا يُعبَيّر كافرّاء أمّا إنسان يَتَخِذ التتشريع ويزعم أو يقال 
له: إن هذا مُنطَبق على القواعد الشّرعية. فهذا ليس بَواحًاء فهذا قد يُكون ظاهره 
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الكُفرَ لكن ليس بصّريح؛ والنيّ علولا ابو 0 
ف(بَواحٌ) بِمَعى الصّريحء مثل الأَرْض البّواح الواسعة الَّنَي ليس فيها أي إشُكال 

كيف يُعامِلُّهِم الإمام؟ 

إناختي جاغة عل الإمار وت عليه آنا إراواهيه وكانج الرافلة تتا 
بالأشخاضص: والآنَ الراسَلة بالحاتفي أو غَيُره الهم أن يَتصِل بهم ساهي ماذا 
تُريدون؟ 

فيتقولون: تُكِر عليكَ كذا وكذا وكذا. فإن كان اَن مِعَهُم وجب عليه 
العُغدول عَنَا كان عليه إلى الحَقٌء وإذا ذكّروا شُبّهةه وبحب عليه أن يكشف هذه 
الشَبْهة ويبين طم حتى يَبِدَؤُوا عن طُمَأنينة ورضًا بدون إراقة دماءٍ. 

فإذا بين لهُمُ الحَقّ وصِحَّة منهاجه؛ وأنه على صراط مُستَقيم فقالوا: لا تقبّل 
منك هذا ولا ثُوافِق» والصّحيح اكَذَمّب الذي نَحْن عليه”"» فإنه يجب عليه وُجوبًا 
أن يُقاتكهم؛ لأن هَؤُلاءٍ أصبّحوا مُفسِدين في الأرّض» ويجب عل رَعِيِه أن يُساعدوه. 
ويُعينوه بالمال والعتاد والبدّن وُجويّاء لدَفْع هذا الدَّدٌ الّذي قد يت عليه وعليهم» 
نم ستكون العاقبة للمُتّقِين 

أمَا إذا ثَبَتَ نبَتَ على الإمام ما خرّجوا بسيّيه ولم يلمر هو التغيير فإنه نان أنه 
ظالك وحيئَئِذٍ وجب على أَمْل الل والعَقّد أن يفاوضوه في التََّازّل وإعطاء الأمر إلى 
من يُقوم بشّريعة الله» وأمّا القتال فلا يجوز له أن يُقاتلء إذا أَبَى فَيَبِقَى ظاًاء والله 
تغال حسية: 


.)"17/١1١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب عقوبة أهل البغي ) بح 


فصارث مُعامّلة الإمام للبّغاة على الراجل التالية: 

أوّلا: المراسَلة. 

انيًا: انصرافه إلى قَوْهُم إذا كان الحَىٌ معهم. 

الما كَشّف الشبّهات عَنْهم إذا اذَّعَوَا شبْهة 

رابعًا: قِتاهُم إذا كان الحقٌ معه وأَبَوا أن ينصاعوا له. 

وإلى مَتّى القِتال؟ 

تقول الله عَيَمبَلّ في الكُفَار : مهدا قاين كتيوأ صَسَرْبَ ألرََاٍ حي 15 شومر 4 
بالقتل روأ وبا * [محمد:ة] ادن كِنِ البغاة لا يعامّلون خا امهم 
0 

يُقاتلون حتَّى تَنكَيِر شَوْكتّهم فقَط فالقائلة هنا دفاعٌ» وليست هُجوماء 
والدّفاع كما هو مَعلوم يجب أن يكون بِقَدْر الخلاص. فيُقاتلهم حتى تَنكير 
وهم ولا يجوز له أنيسِي الي ول التّساء ولا المال» ولا جز على جريحهم. 
ولا د َع مُديرهم وأ بال لحار فكل هذه الأخوال تُفمل» فى ديهم 
ونِساؤّهم وأمواطم. وتجهّز على جريحجهم. ويتبّع مُدبِرٌهم» ولكن في البغاة كل هذه 


الى 


مثل ما فعّل علي بن أبي طالِب ‏ 2 تإقغنة مع خصَاله الذين قائلو» فته أن 
يتبع مديرهم. وأن يجهَز على جريحهم. وأن ُسبَى نساؤّهمء ودريتهم لهم» وجر يهم 
ُداوى ويُعالّج: وشُدبئهم لايبيَع”؛ لأنهم مسلمون» فقتاهم لدَفْعهم فقط: 


0 


.)١18١ /4( والبيهقي‎ »)5946٠0( وسعيد بن منصورء رقم‎ »)١18694٠0( أخرجه عبدالرزاق» رقم‎ )١( 
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وري إذا فعَلنا ‏ بهم ذاك يكون سبَبًا في رجوعِهم فإن الله تعالى يَقو ل: #أدهم 
بألّى هى لْحَسَنُ وَإذَا الى ينك وبَينه عداوةٌ كَنَكه ون حَميةٌ (10) وَمَا يلف هآ إلا لين 
صارقا وكا الجا لدو حتل ل 
فم الواجبٌ تجاه الأموال التي تَلِفّت بِفِعْلهِم؟ 
2 2 0 4 َِ - 0 وه 
ما أتلف بعد الحَرب فهو مّضمون. وما أتلف أثناءً الخرب فغير مَضمون مطلقا 
على اكَذَمَب7" 
وعلى القَْل الثاني: مَضْمون إن كان المتلّف من أَمْل البَغي» وغير مَضمون إن 
كان املف من أَمْل العدله» ويفرّق هؤلاء بين أَهُل العَدل وأَمْل المح بأن أل 
العَدْل يُقالون بِحَقٌ» وأَهْل البَغي يُقاتلون بِعَبْر حَقّ. 
صرح 


يلمنها | 


كناب الحدود ( باب التعزير) 


اوور له التقوية والشوف ويه قو له اق ل اا ا اده 
وَبْسَرْددهُ وَموْفِوُوه وَشَيْحُوهُ بُحكرة وَأَصِيَلَا 4 [الفتح:*] #وَبْمَرْرُوهُ 4 أي: الرَّسولَ 
يك #وَبُوَقِرُوة 4 الرّسول يلك لوَشَيِحُوهُ 4 أي: الله وني هذه الآية عَوْد الصَمير 
على أقرّب مَذُكور وعلى أَبِعدٍ مَذكورء ففي قوله تعالى: #وَيْمَرَْددَه وَمُوَقِوُوه * عَوْد 
سوج ين وفي قوله تعالى: #وَتُمَيَحُوهْ 4 عَوْد الصَّمير على أبعّد 


وأا في الاصطلاح: الأذيية عل كل لتفياة م الس لين نوا جد ونا سار 


هو ع 


فالتّعزير هو التَأديبء ومَعنى التأُديب الإلزام سلوك الأدّب. وأدبته اي: جعلته 
مُؤْدسَاء وهذا في الأضل. 


والمراد بالتأديب: فِعْل ما يِحصّل به الآدب»ء كالضَّرْ ب والتّؤبيخ» وأذ المال 


وها أكرتة ذلك 
فالتعزير هو التأديبء ويكون با يدع وهو يَختَلِف باختلافٍ الججريمة» 
والاتشاضى:والانوال: 


تحصن [3 1ه دوين النامن كان اكد عليه فح ينه خلةة) بو تشخضى لو 
انتَهَزْته أمامَّ المساجد يَوْم الجُمُّعة ما يمه ولكِنْ لو أَحَدْت منه رُبُع ريال لوجَدَ 
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ذلك كبر وشَخْص ثالِتُ كل هذا لا مُه ولكِنْ لو ضُرِب في ججَامِع الناس صار 


ذلك عليه أَشّد. 


ا" ا > نا 5 و عي وا مه سيو ه. و 
فالمهم أن التعزيز لا يتعين بشىء» يمكن أن يعزر بالفصل عن وَظيفته ود 2 
ك1 َ مه روهض .8 وريه ِ 9 ع. رام ٠‏ اسع لل 
أن يعزر الطالب بالفصل يَوَمًَا أو يَوْمَئْن عن الدراسة» ويمكن أن نعزره إذا تأخر 
عن الدرس حمس دقائق بمنعه من الدرس. 
والجكمة منه: حماية الناس من الوقوع في المخصية. 
ًََ وى 8ااء. 5-0 ٠‏ تي عي . 5 0 8 يت" م 
والتعزير ثابت فى القران وفى السنة: أما فى القران فقوله تعالى عن أيوت: 
وَحُذْ يوك ضْعْدًا َأضْرِب ب وَلا خَحَمَتْ #* [ص:4:] فإن سبّب هذا الضرّب هو أن 
رَؤْجته خالفت في أمْر يجب عليها أن تقوم به» فأقسَّم أن يَضربها مئة سَوْطء فأمّره 
ا لي ا 1 1 اط 7 
الله تعالى أن ياخذ ضغثاء والضغث هو اعواد شاريخ النخلء فيضرب به ولا يحنث. 
يَعنِي: لا نجب عليه الكفارة» ولا يُكون حانثا في يمينه. 
5سَ) ٠‏ 10 ع 5 أ ص ٠.‏ و 2 5 7 7 
وأما فى السّنة فله أمثلة» وورّدّت فيه نصوص متعددة منها: قول الرسول 
وَكَيَلادٌ وس ماه 7 ويس ؤإاه م هم سكاهى ف ١‏ وله ًَ . 
يك «مُرُوا أَبنَاءكُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع» وَاضْربُوَهُمْ عَلَيّْهَا لِعَشْر)'", فإن الضَّرْب هذا 
نوع من التعزير» وهو تعزير على ترك مأمور. 
00 4240 0 لك لس م 2 عت ء 1 
ومنها أيضًا: أن الرّسول يَكِةِ أحرّق رَخْل الغال الذي يكتم شيئًا يما غنمه!". 
1 57 وي 
وهذا على فعل حرم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (21817/7). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (5105), 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ََإيدْعَنًْا. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم »)71/١0(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص ََانَدَعَنَهًا. 
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وكذلك أيضًا صَرَبٍ الذي كنم مال حَُيٌ بن أخطب في عام حَيبنَ أَمَر الزبَير 
أن يَضربه حتّى أَكَرّ بها و ا اا 
بين ولا يكتم. 

وكذلك أَلرّم كاتّم الضالّة بقيمتها مر َتَيْن(""» وهذا أيضًا من التّعْزير على تَرْكُ 
الواجبء وهو تَعْزير ماليُ» ولَيّس بِبَدَن. 

انا لإيكمة والنطلرؤإنه بتتضييدة لآن الخلق لابة لهم من رازج دين تمتحهم 

من التفريط في الواجباتٍ. أو الدتخول فى امد مالق» أو من راوع سُلْطاننٌ فإذا 
اراقع القبين ال لني الال الا الماك أمراقييه رن يلات الراو 
الدينىٌ بق َي الراوجٌ السلْطاُ. فإن ضعف الرادعٌ السّلْطاننٌ مع ضَعْف الوازع الدينيّ 
فتت لأسن 


إِذَنِ الحكمة تَقتّضيه لا فيه من سياسة الخَلْق وإِلزامهم بطاعة الله سْبِحَائَهُوََ1ا 


حكم التعزير: 

آي 0 0 ءِ ل ما ببتااع ل عِ عِ 

أمَا حكمّه: فهّل هو واجبٌ أو مُستَحَب أو الإمام فيه محيّر بين أن يقيمّه وأن 
لا يُقيمّه» وأنه إذا اقتَضَتٍ الصلّحة إقامة التغزير وجَبَء وإذا لم نَقَتَضِها كان في 
ذلِك سّعة للإمام في ذلك أن يرك الْتَعْزير ؟ 


)١(‏ أخرج هذا السياق ابن حبان» رقم (5149)» من حديث ابن عمر وََإِيَعَْها. 
00( أخر جه أبو داود: كتاب اللقطة. باب التعريف باللقطة. رقم (20») من حديث أبي هريرة 


1 7 


َصِوَلبُعَنَه . 
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الضّحيحٌ الأخير: أن الإمام فيه محيّر خارين أن شيعه أو لا مه ل ها دوزمو 


عو 


النَصّء فم ورَدَ به النص فإنه يجب إثباتّه. 


فالتّعزِيرٌ راجع لله د 1 رٌ أن التّعْزير يَصلّح به 
أمر الاين ضبان تحبا لآن التبيّ يك يتقول: ما مِنْ رَجل يَسْتَدْعِبهِ الله عَلَ رَعِيَِّ: 


وت يفوت وو ا لاحم الك بل ديل عل له جب عل 
الوالي أن يَنصّح للأمّة فإذا كان إصلاحٌ الأكّة لايكون إلا مبذا التعزير كان التَعزِيرٌ 
واجبّاء أما إذا أمكن أن يَنْتَهِيَ الناس بدُونه فإنه لا يجبء بل يُسِتَحَبٌ. 

ب بل اي ين مهمه قول: لا جب 
التعزير. وبعضهم يُقول: يجب. وهو على إطلاقه فيه نظر سَواءٌ فنا بالاسْتَحْباب 
باز عوبه والشواب أن زر كم في فلك إل لسلس ذل تكون هذه الجناية إذا 
فعَلّها رَيْد كان من الواجب أن تُؤدَّبه» وإذا فعَلّها ع عمرٌ لم يَكُن من الواجب علَيّنا أن 
تُؤدُبّه؛ لأن الأوّل عنده عَدّدِ تكدرء ولا يُصلحه إِلّا التََدِيبُ» ومَوقف الَّسول كلل 
فز استروف اللري مختلف» ة فونهم مَن يقتلا ومنهم مَن يَأحذ نه وذية؛ وونهم مَن 
يَمْنّ عليه ى) قال الله تعالى: #فَإمًا ما بَعَدُ وما ودَه4 [حمد:؛]» فالصلّحة قد تَقَتَضِى 
القَنْلء وقد تَقَتَضى الفداءء وقد تَقَتَضى اَن فكَذْلِكٌ التَعزيرٌ 

واختلف الغلّاء وَمَهْآئَة: هَل يكون التّعزير بذ امال أو لايكون؟ 

7 ااه ل 7 عو 2-0001 0 0 
والصّحيح أنه يَكون بأخذ المال» والدليل على هذا تحريق النبيّ كَل لرخل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح, رقم »)/1١5١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته الناره رقم (57١)؛‏ من حديث معقل بن يسار 


ص محر 


ضولنَدعَنهُ. 


كتاب الحدود ( باب التعزير) 
الغال(" وهذا تعزير بالمال» ومضاعفة القيمة على مَن سرّق من 9 ”م 
ومُضاعفة القيمة على من كنّم الضالّة الي لا يتجوز التِقاطّها كالإبل'"'» وكذلك 
مَن منّع ركاة ماله فإنه يُوْحَذ نَضْف ماله وتويك ل ل ئريك راك هاه 
الأمئلةِ ورّدّت بها السَّنََّه وهي في القيقة تعزير بالمال» يَنبَّي على ذلِكَ مُصادرة 
ا مرور للسّيّارات لخالّفة أضحابهاء وهذا تَعزيرٌ بالمال فيجوز للناس أن يَشْئَروها 
بعد ذلك» وإن علِمْت أنها سيّارة فلان بن فلان» ما دام أن الحُكومة أَحَذَّمْها بِوَجْه 
تَرْعيّ فإنه تجوز للإنْسان أن يَشْتَريهاه لأنها أصبّحّت مِلْكًا لبيت امال 


والتكوة هى الى تكن أموال تخ المال. 


وجواز التعزير بالمال هو اختيار شيخ الإسلام ابنٍ يميه" لكِنّ في التعزير 
بالمال إشكالا -خاصّة في مسألة تحْريق مال الغالٌ- لأن فيه تعزِيرًا للغالُء وإِثُلانًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم »)717١5(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص وَإْتَدعَنًا. 

(؟) أخرجه أحمد (1877/17)» وأبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم ))١17١١(‏ 
والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهاء رقم ,)١75894(‏ 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم (2)5454» وابن 
ماجه: كتاب الحدود» باب من سرق من الحرز» رقم (7097)» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رََابَدْعَنهًا. 

() أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة» رقم »)١7١4(‏ من حديث أبي هريرة 


و زهتو 


(5) أخرجه أحمد (5/ 7)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم ).)١61/5(‏ والنسائي: 
(5) أخرجه ابن زنجويه في الآموال» رقم »)5٠١(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة .)15٠١ /١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (78/ .)١1١١-1١١9‏ 
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اح 
تقول: لأن الإخراق أشَّدّ في التّعزير على الّمْس؛ ولأننا لكنا ليع اهنا 
لتضيبعه على الْمسلِمينء كا أَنَّنا لَسّْنا تَحتاجّه لدَفْم حاجة الْمسلمين» ولكِنّنا تفل 
ذلك لإضْلاح الْمُسلِمين ورَدْعِهِم ولا شك أنه لو أحرّق مالا أمامٌ الناس أنه يكون 
أَبلَعَ وأَنَكّى في رَدَّه وغيره عن هذا العَمَلِ لكِنْ لو أذ رَحْله ووضّعه في بيت المال» 
3 200 4 0 
ربا ذمّب مرّة أخرى يُسرقه. فلا كان إخراقه أسَّدَّ في التكال له ولعَيْره جاز 
الإخراق. 
وتجوز أيضًا التّعزير بكَسْر الاعتبار» والعَزل مِنَّ التصبء والمّصْل عن 
الوّظيفة» وغير ذلِكء فإن الرّسول يلك عزّر بالحجرء وكذلِك في القرآن: #والنى 


2 ال جر د يرا 


تخافون دشوزهركّ مَعِظُو هرجح وَأَهَجَرَوهر 4 لْمَصَاجِع # [النساء: 5 7]. 
وعزّر الي ين كَمْب بن مالك وصاحَيَيْه يعن فإن كَعْب بن مالك 
مره 3 ال اي 58 مي مَكَيَأاتك ‏ سس © 1ن 41 له ىس 7 
رصاح جاهوا عرز عزوة تبراك قاع ابي 5د جتجرضي وده سين يوكانرزلويغد 
مي أربعين يومًا أَمَرَ نِساءَهم أن يَعترِ لتهم» وأن تَذْمَب النساء لأهليهدة ”" وهذا 
لاسَكٌ أنه تَغزير وتأديبء بل إن الإنسان إذا عطس ولم يَحَمَدِ الله فإنه يُعزّر بأن 
تع اد 
اي ‏ يي يا0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5516)). ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (717/14)» من حديث كعب بن مالك 


سو سادبر 


ضولنَهُعَنْهُ. 


كتاب الحدود ( باب التعزير) 6 


أنه لم يَحَمَدِ الله تعالى» وهذا تحذير بتك مُستَحَبٌ!". 


وكذلك منّ التّعزير بالضَّرْبٍ أن الرّسول كك أمَر الزبيرَ بنَ العَوَّام أن يَضرب 
اليَهُودِيٌ الذي كبّمَ مال حُيَيٌ بن أخطت”"» وهذا في مئمة. 

وكذالك أيما أجاز للطالت إذا متكة الطلوب وكان غَيياء فقال: «مَطْلٌ العَنِيّ 
ظُلْمٌ نل عِرْضَهُ وَعْقُوبتَة!". فيزضه أن يَتْكَلّم فيه مَن له الحو وعُقوبته قُسرَت 
بأنه الجسس. 

اله أن الصّحيح أن أنواع التّْزير كثيرة» لا يتَقيّد بشىء» بل هو عام بَكُل 
ما يحصل به الرَّدْع. 

لكِنْ هل لو كان بِالْجَلّد يُزاد فيه على عَشْر جَلداتٍ أو لا؟ 

لشهورٌ من اذهب أنه لا يراد فيه على عَشْر جلدات'"» واسمَدَلُوا با ثبت في 
الصَّحَبِحَيْن وغيرهما من قَوْل الرّسول جَلِ: «لَا يلد وق عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إل في حَدٌ 
ون دود اله" قالوا: فهذا ليل على أن التعزير لجاز به الككّرة أسواط | 
امن خدووات انك من خدوو كن :نون كلذ برفدية كاده 


-|© 


.)017١ /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرج هذا السياق ابن حبان» رقم »)5١49(‏ من حديث ابن عمر رَعَلْيَدْعَنهَا. 
وعزاه ابن الأثير في جامع الأصولء رقم )١١70(‏ إلى البخاري بهذا اللفظ. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟» رقم (/5741)) 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على 
ملي» رقم »)١1575(‏ من حديث أب هريرة كََآيِدعَنَه. 

(5) انظر: المغنى (94/ 1775). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب» رقم (3800): ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قدر أسواط التعزير» رقم »)17١8(‏ من حديث أب بردة الأنصاري رَعَإيَدُعنَه. 
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0 6 اتا 

ولحِنِ الصّوابٍ القَوْل الثاني وهو أنه يجوز التَعْزير بها زاد على العشّرة» وأن في 
هذا الحديث اراد بحُدود الله أي: شّرائعه وقرائضه. فإن الله تعالى سَنَّاها حُدودًا 
فقال: «#تَزْكَ حَدود أله قلا تحَمَدوها» [البقرة:9؟15]» ##يَنْكَ حدود الله قلا تمربوها #* 
[البقرة:1817] في التواهي. 

وإذا قُلْنا: إن لا يزيد على عَشْر جلدات. فإن العَشّْر لا تُصلِح الُلّق, والمقُصود 
الإصلاحء والعمّل اليَوْم على هذا القَوْلٍ الراجحء أنه يُزاد في التعزير على عَشّْر 
جلدات. ْ 

إِذّن: فها دلالة الحديث لو قَلْنا: إن المْراد بالحُدود الشَّرائِع؟ 

تقول: هذا فيما لو أن الإنسانَ أدب أؤلاده على مُروءة وأدّب عادِيٌ» فإنه 
لايتزيد على عَشْر جَلدات؛ وأا على تحارم الله الي هي كرائعه؛ فله أن يزيد؛ لأن 
ا مقصود: الإصلاح. 

0 التََدِيب يُكرّر بِمَعتَى: هَلْ يُكرّر النعزير على الرجُل أو يُكتَمّى بِمَرّة 
واحدة؟ 

الججوابٌ: إذا تكرّر منه الفغل فإنّنا ُكرّر عليه التّعزير» ويكون الثاني شد من 
الأوّلء وهذا واضِحٌى لكِنْ إذا لم يتكرّر منه الفغل» فإن كان على ترك واجب فإنه 
يُعزّر حبَّى يُقوم به» مِذْل لو كان لا يُصلٌ مع الجاعة فلو قُلْنا: نا نُؤدّبه كل يوم حمس 
مرّات حتّى يُقوم بالواجب. فلّنا ذلِكء وأما إذا كان على فِعْل مُحرّم فإنه يُكتَقَى باكرة 
الأولى ما لم يعد فإن عاد جُدَّدت له العُقوبة بناءً على تجرد الَخْصية. 

يها ذقنا فلناء إن التحروو هن قور شوك شوق انه بكور عل :نا انيه 
الّصلّحة» فيُمكِن أن تجِعَل العُقوبة على دفعات» وهذا يُرجَع فيه إلى الحاكم؛ وما كان 
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تَؤعه فيه حَدَّ شَرعِئٌّ فإنه لا يُزاد فيه عن احَدٌَّ الشَّرْعيٌ» مثل الزّناء فيه يمئة ججلدة» 
فلو أراد الحاكمٌ أن يججعَل التَقبيل وَالَلُوة والوّطء فيا دون المَرْجٍ مئة جَلّدة فإن ذلك 
لايجوز؛ لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاسيَمْتاع -وهو الجاع - جعّل فيه مئة جَلّدة 
والنّمَيَ فلا يُمكِن أن تَجعّل فيم| دوئّه مئة جَلّْدة وعناان اط أنه اتناف 
أي: ما كان عه مُحدَّدًا فإنه لا يُزاد في تعزيره عا جاءَث به الشّريعة. 

وأَمْل العِلّم يَمَهُآَه يتقولون: لا يجوز أن يكون بِقَطع طرّف ولا بفِعْل مُحرّم 
لذاته» مثل حَلّق اللّحية فلا يجوز أن يُعزّر بِحَلّق اللّحْة» وهذا يقال حين كان حَلّق 
اللّحية عَيْنَا وعارّاء وهو عَيْبٍ وعار. لكِنْ عند كَثِير من الناس اليوْم ليس بِعَيْب 
ولا عارء والواقع أنه لا يجوز أن يُعزّر بِحَلّق لْيته» ولا بقَطع عضو من أعضائه؛ 
لأن هذا يَبَِى مُصيبة عليه وزيا عليه» وليس حَدًا شَرعيًا كحدٌ السرقة. 

ولكِنْ هل يَصِلٌ إلى حَدَ اَل أو لايّصِل؟ 

يَرَى شيخ الإشلام وَمَدُكنَهُ أنه قَذْ يَصل إلى حَدٌ القثْل"'» ويتحمل حديث 
عَبِدِ الله بن عَمرِو بن العاص يََإتهعَنهَا في قِصَّة شارِب الحَمْر إذا جلد أربعٌ مَرّات 
أنه في الرابعة يُقتّل!'' يحمله على ذلكء ويقول: إنه إذا لم يُردَع بدون القَثّل فإنه 
يُقتَلَ؛ لأنه في الحقيقة مَن تلد في الحَمْر نّلاث مرّاتء ثُم يُعود مَعْناه أنه لن يَنتَِّيّ 
ولا يُصلِح غيره إلا القثل. 

فيرَى شيخ الإسلام يِيِمَهََُهُ أنه إذا رأى الإمامٌ الصلّحة في إصدار الحُكُم بِقَثْل 
هذا امجرم فإنه لا حرّجٌ عليه فيه» وهذا في المتقيقة قولٌ جيّد إلا أنه قد لا يَتَمَكّن 


3 0 


() مجموع الفتاوى (7/8/ ١٠١8‏ و5”/ا١١).‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 97). 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
العاآمن إصدار القَوْل به على سَبِيل الإطلاق؛ لأنه يحْسََّى أن يكون هذا القول سيا 
تَلاعْبٍ الّكَام بأزواح الناس» ويكون الحاكِمٌ كلما حيِقٌ على شََخْص قال: هذا 


مه ٠‏ . ل 3 ا و الى له و ًَ 
يتقولون: كل مَعصية لا حَد فيها ولا كفارة» فهذا الضابط في) يعزر فيه. 
فقَؤلنا: «لا حَدَّ فيها» خرّج به ما فيه حَدَء استِعْناء بِالحَدٌ عن التَعْزِيره فلو كان 
عع جو ص اتن 00 و ار 1 و 
الناس يُصلحهم أكثّر ينا حَدَ الله ورّسوله لكان ذكرَه الله ورسوله. 
٠. 00 7 5 00‏ ب 3 8 ص 
وقولنا: «ولا كفارةً» خرّجَ ما فيه كفارة فلا يدب عليه استغناء بالكفارة. 
مثل الجماع في رمضان إِذَنْ لا تُعزّره استغناء بالكفارة. 
تحظورات الإحرام التي فيها الكفارة لا تُعزّر فيها استِغناءً بالكفارة. 
>هه م س7 عى الى اه اس 7 تر اه يه ره َه 
ونُوع التعزير تَقدّم لنا أنه تختّلف. فالرّسول يَكِةٍ قال: «لَقَدْ مَمَمْتْ أنْ آمْرَ 
وى ان 2 سول را برك و 7 ع ا َه لز ئدهم م عه هو سم 6ه 
بالصَّاة قا مر ولا مُصَلْ الئاس كم نط َال َعَم حرم ِنْ حطبٍ 
7 2 0 ا 4 20 دس 96 ماهم دوه ه 0 َ ٠‏ )ايه ل او 
إِلَ أقوّام لا يَشْهَدُونَ الجاع فَأَحَرّقٌ عَلَيْهِمْ بِيُوتجُمْ بالنار»'"'. وهذا نَوْع منّ التعزير. 
5 0 هه ع و 0 
وهنا مشكلة وهى إحراق المال» فقد يقول قائل: إحراق المال إفساد. فلاذا 
لا أذ هذا المالّ الذي وفعت به الْصية وتَجعَله في بَيْت المال؟ 
و 5 5" 9 ل 5 0 . 5 و 
قلنا: لأن في الإخراق من النكاية والإشهار والإغلام ما تربو مَصلّحته على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصوماتء باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» 
رقم (75570)» ومسلم: كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 


10 ره 


رقم »)201١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَلنَُعَنَهُ. 


كتاب الحدود ( باب التعزير) 


مَصلّحة كَوَلِه؛ ولذا الى كل أحرٌ رَق نُخيل بنى الحور" را << حت هود عل ذلك: 
وقال الله تعال: «إمَا فَلعَشُر ين لَه أ يَحَمُنُوهَا تعد ع شولع ِإِذْنِ أله * 
[الحشر:ه]» هذا الخزيٌ مُهِمٌ جِذًَا؛ِ فصاحب الَعْصية إذا أخرّجْنا ماله أمامَ الناس 
وأَحرّقناه أَعظمٌ عليه من أن يُضَمَّ المال إلى بَيْت المال. 
فهّذه الَصلَح بو عل الُسدة» والشّريعة كلها َب على هذا الأساسء على 
أنه إذا ربَتِ الَصالِح على الفاسد أَحَذّنا مهاء وإذا تَساوَتْ قَدَّمَ دَرْء الَسَدة؛ لأن 
حوويع- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» رقم »))507١1(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم (17/557)» من حديث ابن عمر رََآَِدعَدَْا. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


تعريف المرتّد: 


تعريفه لَغةّ: ارئَدٌ اسم فال مِن (ارتّدٌ) بمَعى: رججع. 

وتعريفه اصطِلاحًا: هو الذي كر بعدَ إسلامه. 

والرّدَةُ -والعِياذْ بالله- أَعظَمٌ من الكُفْر الأَصِلٌِ؛ لأن مَن ارتَدَ بعد أن علم 
ودتحل دين الإسلام فإنه لا يُقبّل منه صَرْف ولا عَذَُلء ولا بد أن يُقتّل بكل حال» 
إلا أن يعود إلى ما خرّج منه بخلاف الكافر الل فإنه قد يَُرُ على ينه ولا يُقائل 
لا إذا قال» وقام أمام الدعوة الإسُلاميّةء فأمًا إذا بلَلَ الجزية» والبَرّم كام الإسلام 
فإنه لا يقال سَواءٌ كان مود ياه أم نَضرانيّاء أم يحوسياء أم وَتَنيّاه ى) مرّ في الجهاد. 

لكِنْ هذا لا يُقبل ينه إِلّا الإسلام وإلّا فيل على كلّ حال. 

حكم المرتّد: 

ما كم رد فله حم نوي وحم أخروي: 

حكمه الدنيوي: أن يُعرّض علَيّه الرّجوع إلى السلا م َف به فإن رججع إلى 

الإسلام قبل منه وانتمّى عنه القَيْلء والمُكُم بِالكُفْرء وإن لم يَرجع قل كافِرّاء هذا 


١ 


- 
٠0 


37 إل يض عليه الشجوع إلى الإسلام َأ فةَ به ورحمة» اختّلف العلماء: 
”يضر و راك 
هل يُستَدنى من ذلك الحُكم أَحَدٌ من ارين أم أنه عام في جميع المرئدّين؟ وهل 
انتِظارٌه على سَبيل الؤجوبء أو على سَبيل مُراعاة المصلّحة؟ 
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الل انتِظارٌه: هل هو واجبٌ أو على سَبيل الصلّحة؟ 
مر الثاني: قل كر خرية مُرتَدَ يَنتَظِرِ أو لا؟ 
فأنًا الأمْر الأوّل فقيل: إنه يُنظر ثلائة أيّام فإن تاب ورجّع إلى الإسلام فإنه 
يُقبّل منه» ولا يُعزّر على كفره. ولا يُوبّخْ؛ لأنه رجَمَ إلى الإسُلامء وتَألِيهَا له؛ ولتتحبيب 
الوسلام إليه» فإنه ل ولا يعاققب. 
وهل إمْهاله ثلاثة ة أيّام واحِبٌ أو راجع إلى المصلّحة؟ 
قال بعض أَمْل العِلّْم يَمَهُمَنَ: إنه واجبٌ» وهو اآشهور منّ اكَذَمَب"". 
وقال آحَرون إنه ليس بواجبء ولكِنْه را جم إلى اجتهاد الإمام» فإن رَأَى أن 
مساب اسُِيب» وإن رأى أن يقل قُل» وهو إن تاب ما بين الو الل فأمره إلى 
الله» وأمّا نحن فها نا إِلّا الظاهرء ثم إن هذا خاصٌ بمَن تُقبل تؤبته -أي: الاستتاية- 
وذلِك أن من الْرئَدّين مَن لا تُقبّل تؤبته؛ مثل: المنافق» ومن تكرّرت ردّته» أو سَبَّ 
الله ورّسولهء الاق لا تُقبّل تّوبنه؛ لأنه من الأصْل ما أَظهّر إلا الإسلام, فإذا قُلْنا: 
تبْ. فقال: إني تايبٌ» فا ندري هل هذه التَوْبَةٌ صادقة أو هي من حُمُلة نِفاقِه؟ 
والقول الثاني في المسألة: إنه لا يُنظر لعُموم الأدِلّة الدالّة على وُجوب قَثْلهء مِثْل 
قوله يك ١مَنْ‏ بَدّلَ ديه فَافْئلُوهُ)!" وما ورّدّت به الآثارٌ من إنظاره'" فإنما ذلِكَ 
)١(‏ انظر: منتهى الإرادات (0/ .)17٠١‏ 


,)59757( أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس رَعَلِيَدعَنَْا.‎ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
مُراعاةً للمَصلّحة» فإذا رأى الإمام أن من الَصلّحة تأخيرَه وتأجيله فإنه يُؤْجّله وإذا 
رأى من اكصلّحة قَثّله فإنه يَقتّله لكِنْ لو بادَرَ بالتّؤبة وتاب إمّا قبل مُضِيٌّ الأيّام 
الثلاثة أو مُطَلَّقَا على القول الثاني» بِمَعتّى أنه مُبادِر للتؤبة فيا يُنسَّب إليه من ردة» 
فهَل تُقبّل تَؤبته بدون تتصيل أو منّ الناس مَن تُقبَلء ومِنَ الناس مَن لا يُقبّل؟ 

هناك خلافٌ بين أهل العِلّم: فبعض العُلّاء يَرَى أن مِنَ المرتدٌّين مَن لا يُقبّل 
زُجوعه. ويُقئّل بكُل حال» وبدون إنذار» وحتّى لو تاب فإنها لا ُقبل توبته ومثّلوا 
للك با يَأتي: 

أوَلا: مَن سَبّ الله» أو سَبّ رَسولّه أو سَبٌّ الإسلام: فإنه لا يُقبّل منه حبّى 
لو تاب وصار يُثئِي على الله وعلى رَسوله وعلى دين الإسْلام فإنه يَقتّل» ويُقئّل كافرا 
ولو تات؛ لأن هذا رِدّته عظيمة لا تَحتَمِل التّؤبة» فلا يُقَبّل منه. 

انيًا: مَن تكرّرت ردَّته: فإنه لا يُقبّل؛ لأنه إذا ارد نّم تابء ثُم ارده ثْم تاب» 
نّم ارْتدّ فلا ندري لعله إذا تاب في اكرّة الثالثة يكون مُستَهِْنًا بناء فيَرتَدٌ مرة أخرّى» 
ولقؤله تعالى: # إنَّ أَلَذِنَ َامَنُوأ شم كفروا شم امَنوأ ثم كقروأ ثم أرْدَادُوا كف لَرَ 
يك الله ليَغْْرَ لح ولا لبهم سَبِيلَاُ * [النساء:10]» فهَذا لا تقبّل تؤبته؛ لأنه يحْسَى 
أن تكون تؤبته الثالئة كتؤبته الأولى والثانية. 

ثالًا: المنافق: فانَافقٌ لا تُقبَل تَوْبته ولو تاب وأناب إلى الله» وعلّلوا ذلك 
بقَؤْهم: إن الاق يُظهر الإسْلام من الأَصْلء فهو لم يكثّم من إِسْلامه إِلّا ما يَقوله 
بلسانه» وهذا حاصِلٌ حبَّى لو قبَضنا عليه وقلنا: أنتّ الآنَ مُنافق ومُرتَدٌ عن الإسّلام. 
وقال: إِنَّه مُسلم. فهذا الذي يقوله الآنَّ هو الذي يقوله بالأمس فلا فائدةً. 


.)7/71//7( انظر: موطأ مالك‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حكم المرند ) ْ 

ولكِنْ يُعلّم أن اناق لا يُقمّل إلا إذا أعلّن نفاقه وظهّرء وإلّا فلا يتجوز قَيْله؛ 
لأن الى يك أَجِرَى الْنافِقين على ظاهر حالهم؛ ولأنَّنا لو فتَحْنا باب قَثْل المنَافِقين 
لتَسلّط الؤلاة الظلّمة على عباد الله الصالجين وقتَلُوهم بحُجَّة أنهم مُنافقون» ولكن 
إذا بان اماق وظهّرء بحيث إذا كان يكب في الصّحُف أو يخوض في الجالِس التي 
لايحْشَّى فيها أَحَدَّاء يتقول ما يَقتضى كُفْرّه فهذا أُعلّن أنه مُنافِق, فيقئل ولا تُقبّل 
تؤبته على اكَضّهور منّ الَذَمّب”"؛ لأنهم يقولون: إنه ما أظهّر في الأَصْل إِلّا الإسلام» 
فكيّف تَقبّل منه؟ ! 

َوْلاءِ الَّلانةُ لا قبل تَْبتُهُم على اذهب '"» وعلى هذا فلا يُسيّنابون» ولكِن 
الصّحيح أنه تُقبّل تؤبتهم: ولكِنّهم ليسوا كمَبْرهم» لا بد أن تين أن تَوْبتّهم حَق» 
وَالدَِّيلُ على هذا قولّه تعالى: 9 إنَّ ألْحفقِينَ في ألدّرَكِ الْسَكلٍ مِنّ ألثَار وَآنَ جَحَدَ لَه 
تيا (3 إلا الت كبوا وَأصَلَحُوا وأعتصصموا الله وَلَعْلْصُوأ ديتهم يله كأ ؤكيلت 
مع أَلْمَوّمنيرت *# [النساء:ه4١-45١])‏ فقيل الله توبة ا منافقين مبذه القيود: # تادوأ 
وَأصَلْحُوأ وََعَتَصمُوأ أله وََخْلصُوا دِينَهُْ لَه 4؟ أربّعة شُروطء فإذا ظهّرَتْ تَوبة 
امناِقين ظُهورًا بينّا وانطّبَقّت عليه الأؤصاف الّنَي ذكَرَها الله تعالى من بعدٍ التّماق» 
حبَّى فى ظاهر قوله تعالى: ا لآ مَدَكؤِيوا قد كتَرثُ بَسَدَ يميد إن َف عن طايمَة 
نكم حدت طَايِفَة © [التوبة:17]. 

وأمًا الذيث تكرّرَت رِدّتهم اتدل بقوله تعالى: # إِنَّ أَلَدِنَ ءا منُوا ثم كَفرُوأ 
كُّ َامَنُوا ثم كتروأ شُدّ أرْدَادوا كرا لَرَ مَك اله لَفْرَ لحم ولا لمهم سَبيكا * 
[النساء:/ا7١‏ ]» فقالوا: إذا تكرّرَت رِدّتهم لم يَعْدْ تَكِنًا قَبولٌ تُوبتهم. 


.)7١7 /5( انظر: الإقناع‎ )١( 
.)32١7 /54( انظر: الإقناع‎ )5( 
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والقول الثاني في هذه الْسأَلةٍ: إن كلّ كافِر مَهُها كان كُفْرُهء ومّهما عظُّمء فإن 
ره . صادق في تَؤْبته؛ لأن الأدلّة الدالّة على ذلك عامّة 
مغل قوله تعالى: كل يتهبادى ال ترا َك أيهم لا كوأ ون يَة أم' إن أله 
لدوب يا 4 [الرُمر:+0]» فالذّنوب صِيغة للعُموم؛ لأتّهَا جمْع» والْجَمُع المعرّف 
ب(أل) إذا لم تَكّن للعَهُد فهي للعموم. 

وأيضًا أكَدَ هذا العُمومَ بقَؤله: #جِيعًا 4 هذا دليل. 

والدّليل الثاني: أن الله يَارَكَويَدَلَ يتقول في المنافقين: # إنَّ الْمفِقِنَ في 3 


لْدَسَمَلٍ مِنّ أَلثَارٍ ون يد لَهُمَ تصِيرًا ( إلا الذبرت تابو وَأصَلحُوأ وأعتصموا 
مي رع< دو ه درم َه 


الله واخلصوا دنهم لله َأوْكيلكت مع مم لْمؤّمنِيرت #* [النساء:5١-57١]»‏ فهذا نص 
واضح في | ل الله سْبحَاتَهُوَتَعَالَ أدحَل على ذلِك قيودًا: #وأصلحوا 2# 
وََعَمَصسمُوأ يله 04 #وَلَخْلصُوأ دِنَهُمَ ينه 4 فهذا أيضًا دَليلٌ على أن المنافق تَوبَنه 
بيه 
وما ما استدَلٌ به أُولِئّك القَومُ في قوله: إنَّ الْذِنَ ءامنا كر كَفرُوا كم مَامَنُوأ 
م روأ شم أَرْدَادُوأ كُفَرَا » الْآَيَةَ فيها: مأدُمَّ أَرْدَادُوا كََُ . فكائت المرحلة النهايّة 
كم زياد الكفْر فكانوا دين في الأول يُكفرون وُؤمنونء ثم بعد ذلِكَ استقروا 
-والعِيادٌ بالله- على الكُفْر فهَؤٌلاء لم يَكُنِ الله ليَخفِر كم ولا ليَهِدِيجُم طريقَا 
وأمّا قوُم: إن سَبٌ الله ورّسوله من أَغلّظ أنواع الكُفْرء إن لم يَكُن أَغلّظ 
أنواع الكُفْره لكِنْ هذا لا يَمَع من قبول التّوْبة؛ قل الله تعالى: «ولا صَيُا الربرت 
يعون من دون الله فِيسيواأ أللَهَ عدوا بير عِلَّوِ 4 [الأنعام:8١٠1]»‏ ولاضَكٌ أن الكماو النيث 


ل 


يَذُعون مع الله إِهَا آحَرٌ شِرْكهم يَتَضْمَّن سَبَّ الله سْبَحَاَهوَتدلَ . 
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والصَّوابُ في هذا: أنه تُقبّل توبة كَل مر 
خَفنا منه أن يكون مُتلاعبًا فإننا نَترَيَثْ ور في صَلاحه إلا أن الصّحيح من أَفُوال 
أَهْل العِلّم أن مَن سَبّ رَسولَ الله ككل فإنّه مع قبول تؤبته يجب قَثْلهء بخلاف مَن 
سَبّ الله فإنه إذا تاب لا يقتل. 

مك ا ا ا 
اذب ل والّذي تَعلّم أنه يُسامِح به عندما يتوب الَرء ء إليه. 

تيون َه كتابًا سَمَاه «الصارم الول في 
تتم قل شاتِم امول خلد كورعيوة الأدلة فل :للق :وان الميجانة افوا 
عل قنه'"» ول َْبَ أنه إذا ب الأسول داقع سب محهي مو 
دتحهة ار بْبَ أنه يُكفر» وأنه إذا تاب قَيَلَ حَذَا؛ لأن السَّبٌّ هنا م: منصَت عللى 
الرّسول شَخْصِيًا ى| لو سَبّه -والعِياذً بالله- بالجور والفاحشة وما أَسْبّه ذلِك. 

ما إذا سَ مد تتخلن ال سالة و الديائة فاته قه يقال إنه تقبل توبته؛ لأنه هنا 
تكلب جاني كن إنلنه لاش تسن أخل الهاؤسولق] لو قال إنشاء كل 
بكر الاتية لسرا و واه الج لين وتيا معني العا ليست بيه 
فإ الشكراو» منهمٌُ المؤمِنون الّذِين يَفعَلون ما يقولون. 


امهم أنه لو قِيل بأنه يُفرّق بين مَن سَبٌ الرّسول عَلْهاصَكةولتَج في أَمْر يتَعلّق 


لأسا نإ الت لان ذا لضي عل اندي مو وين ا 
عَرَبَجَلَّه :ولبيسن:3 دين محمد يَكَِدِ ون دن ان شه لتحم ففي الثانية يقل ولو تابّء 


() الصارم المسلول (ص:” و١٠١3).‏ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
ال رن لاست ا تت 
وفي الأول لا يتل ىا لو قال: إن محمد بكِِ ليس برَسولٍ ولكِنّه شار سكر الناس 
بَيانه. نّم رجَعَ وقال: أَسْهَدُ أنه رَسولٌ الله حَمَاء وأن ما جاء به فهو وَحَيٌ. فهّنا 
تَسخْصية الرّسول عَلنولت21,8]ة لم تَتَأئّر به؛ لأنّهِ ما وصّفّه بأَمْريَعود إلى شسخْصه. 

فلو قيل بِبَذا لكان فيه جمُع بين القَؤلِين: قول مَن يقول: إنه إذا تاب مَن سَبَّ 
الرّسولَ كَل وقبلنا تؤبته فإنه لا يُقتّل. وقول من يُقول: إنه يُقتّل ولو قبلنا تؤبته. 

فإذا فلم : ما هِيّ فائدة القَوْل بقَبول تؤبته مع وُجوب قَثْله؟ 

قُْنا: الفائدة أنّنا إذا قُلْنا بوٌجوب قَبول تؤبته قتَلْناه مُسَاء فيُغسّلء ويكقن» 
ويُصلٌ عليه» ويُدقّن مع المسلمين» ويُورّثء بخلاف ما إذا فَلْنا بعدّم قبول تؤبته 
فإنه حييكِذِ لا يُعْسّلء ولا يُكمّنء ولايُصلٌ عليه ولا يُدفّن مع الْمسلمين» ولا يُدعَى 
له بالرّحْمة واَغفرة؛ لأنه كافِرٌ» وقد قال الله تعالى: #ما كا لِلئِّيَ َال حَامَبوا أن 
يَسْتَفْفرُوأ لْمُشْرصكينَ لز كوا أؤلي مق 4 [التوبة:1]» وقال تعالى: « ولا ل 
ع أَحَلٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عَلَ قبروء مهم كُفروأ يأللّهِ وَرَسُولو- © [التوبة:84]. 

الحاصل أن تقول: امْئَدَ له حكمان: حُكم في الدَنْيا؛ وتَعلّق به مَبُحثان: 

المبحث الأوّل: هل تُقبّل توبته من كل ردَّة أو لا تُقبّل. 

والمبحث الثاني: هل يُنظر حتّى يتوب أو لا يتوب أو لا يُنظر؟ ومن المَعُلوم أن 
هذا الأخير خاصٌ فيمَن تُقبّل تؤبته» أمّا مَن لا تُقبّل تَؤْبته فإنه لا فائدةً من إِنْظاره 
إذا قُلّنا: إن مِنَّ الرتَدّين من لا تُقبّل توبته. 

أنَا حُكُْمه في الآخرة: فإن ارد في الآخرة يُكون خالدًا في النار -والعِيادٌ 
بالله- حَُلَدًا فيهاء وإذا كان من الاين صار في الدَّرْك الأسمّل من النار فهو أَعظَمُ 
من أكمّر الكافرين الجاجدين. 


ع١‎ 
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واه ار سه ب عليه من الحقوق: فإنه قد سبق لنا عِدّة مرّات أنه يعر 0 تب عليه 
أنه إذا كان معه رؤْجه أن الكاح يَنفسخ» وأن دييحته لا كيل وأنه لايرث ولا بوث 
من المسلمين. 

أسباب الردة ( بمَاذا تحصل الردة؟ ): 

هذه مَسألة في الحقيقة من أشكّل ما يكون في أبواب الفِقّهه فأسبابُ الود 
كثيرة» حنَّى إِنََّا يَصِعُبٍ حَضرهاء ولكِنّها دوو كلها على تَوْعَيْنء وهما: الجُحود 
والاستقاره لأن للدي أمو ةا واموة قلتت الامو العلمية الكضريها 
امتحُد» والأمور العمّليّة الكُفْر بها بالاسيكبار» فمرجع ججميع أَنُواع الرّدّة إلى هَذَيْن 
الأمر يوقا اقتوبوا سحاد 

فمبّلا لو أن إنسانًا جحد وَحْدانِيّة الله» وقال: إن الله ليس بواجد. فهو كاف”. 

أو عتكد أساءهوصناته وقال1 الله لبن له شرولا صنات: فهو قاذ 

أو جحد أَنّه الإلهُ وَحُدهء فقال: أَجَعَل الآلجة إِهَا واجِدًا؟! فهو كافِر. 

كل مَن جد شيا من الككتاب والشُنّه فهو كافر» م من أو ولم يذ 
انظ في هذا التَُويلٍ إن كان له وَجْه في اللّغة العرَييّة لم يكفّر» وإن لم يَكُن له 
وَجْه فإِنّه يكفر. 

فلو قال قَايّلٌ: إن الله لم يَستَّو على العَرّش. فهذا كاؤِرٌ؛ لأنه جحد الاستواء 
مع أن الله أخبئر به عن تَفْسهء وإذا قال: إن الله استوى على العَرْش بِمَعتّى: استؤلى. 
فهذا لا يُكفر؛ لاله قناز لوهذ ]قد فى اللحة الهرية أذ (اشرى) ف اللخة 


العربية ة تأت بِمَعْنَى: استّؤلى» فإن لم يَصِحّ فإنه كافِر؛ لأنه إذا أَوَّلَ الصّمَة إلى ما 
لم تاعنيه للح كد ذلك ققد بأيّ وسيلة يعبر عنه. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولو قال: إن الله ليس له يَدّ. فهذا جاحِد ويكون كافرًا. 

ولؤاقان: ليف لكر نكف لدو فهو كنار ل :قا كدر عل هل ان 

أنَا إذا كانّتِ الصّفة لا تحمل التأويل في اللّغة العرّبية فإن تَأوِيلّها يعر جَحْدًا 
لَهَا وهو كمْرء وإذا كانت تَحتَمل التأويل وقد خالّفَ ما كان عليه السلّف فإنه يُمَسَّق 
ولا يُكفر. 

والاحتّالاتٌ لِيسَتْ سَواءً في القَرْب والبُعْده فونها الاحتّالُ الضّعيف, ومنها 
اليا ار لاساو ادال ترق مجر اراد ار ادي 

ضعُف احتّالّ تأويله فإنه يَقوّى الُكُم بفِسْقه. حنَّى إنه رُبّ) يصل إلى الكُفْر. 

وإذا فنا بأنه فاسقٌ فإنه يُشكل علينا مَسائل: وهو أن بعضّ العلّماء المحروفين 
بالنضح للإسشلام وللمُسِلِمين قد سلكوا هذا اكَسلّكَء فهَلُ تحَكُمون علَيّهم بِالفِسّق 
أو لا تَحكُم عليهم بالفِسْق يناءً على ما ظهّر لنا من حالهم؟! كنا تقول: إن هذا 
لتأويل فِسّْق. 

وهُناك فَرْق بين تكُفير الشّخْص وتَكُفير الجنْسء فالشّخْص لا يجوز أن تُطلق 
عليه افر حتّى تَعلّم أنه كافره وقد شهدَتٍ النصوص هذا بالاعتبار» فإنه يجوز أن 
تقول: لَعْنةَ الله على الكاذيين وعلى الكافِرين. وما أشبّة ذلك» لكِنْ لا يجوز أن تَلعَن 
مما معنا معياء كذلك أيضًا تجوز أن 5 تقول مثلا: مَن أَوَّلّ صِفةَ من صفات الله بخلاف 
ما أوَّهَا عليه السلّفٌ فإنه فاسقٌء لكِنْ لا تقول مثّلا: إن فلانًا فاسقٌء وفلانًا فاسق؛ 
لاحتّال أن يُكون مُعذورًا عند الله سْبِحَاَهُوْتدكَ؛ لأن المجتهد إذا أخطاً لم يكن فامقاة 


8 


ولكنه كو فاجو اا رافظ هو ذل لد لكان الس لسن قِصَّة الرجُل الذي أضاع 
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اقنّه ثم اشطجّع في ظِلٌ شجّر ال 
وقال: لَه أَنْتَ عَبْدِي وَأَنا ولك أخطأ من شدة الفرَح)"". 

لو نظَرْنا إلى هذه الكلمة من حيث هي كلمة لَكَمْنا بأنها كُفْر لكِنْ باعتبار 
القائل ليس هو بكافر؛ لأن حالّه أَوْجَبَت ت أن لا يكون كافرًا مبذه الكلمة. 

كذلك في الرجل الذي كان مُسرِفًا على نَفْسه فقال لأَّمُله: (إذَا متَ فَأَحْرِقُونٍ 
َأَذْوُون في اليم" غونائ ااع ك1 بوظانا أنسييذا ريسا 
ولكِن الله تعالى أَمّره فأقامَه وسألّه فقال: ١ن‏ خفت من عَذابكَ. فَقَالَ تَعال: أَنقَدٌ 
حَوْفُكَ مِنْ عِقَابي)؛ أو كا قال سُْبِحََةويدَلَء فهذا الرجُل يُعتبر بفعْله هذا شاكًا : 
سكم 3 والشّك فى قُذْرة الله كُفْره لحن هذا الرجل تفْسه ليس بكافر: 


5 


5 وي 


كذْلِك أيضًا من القرآن: إل من ا كر و ا لبه مظمين أَلِايمن * 
[النحل:7١٠]»‏ فقال كلمة الكفرء لكِنْه مُكرّه فلا نكم بكفر بكفر 0 
إِذّنْ هناك فَزْق -وهو مُهِجٌ جدًا- بين القَوْل والقائل والفِعْل والفاعلء فالفِعغل 


1 


قد تحكُم بأنه كُفْر أو فِسّْق وكذلك القَؤلء لكِنْ لا تَحَكُم بأن كل مَنِ انَصضّف به فهو 
كافر أو فاسق. 


7 0 لومس .الى > ت” وش م هن - َ 7 
ما الأمور العمَّليّة فإن عبد الله بن شقيق يَقول: كان أصحاب النبنّ كلل 


ا اط ا 


(؟) أخرجه البقاري: كات الرقاق» باب الخوف من الله» رقم »)2154١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب 


ومحجو 


في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (/71/01)» من حديث أبي سعيد الخدري وَعَإَهَُنَ. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
لايَرَوْنَ شيًا من الأغهال ث: كه كُفْر إلا الصَّلدةا". 

فالأمور العمَلِيّة» كالصّلاة والرّكاة والصّيام والحَجٌ لا يكفر الإنسان بدك 
ثىء ينها إِلّا الصَّلاةء هذا هو الصّحيح» وعن الإمام أحمدّ رواية: أنه يُكفر بدك 
الصّلاة والزّكاة» ورواية ثالثة: أنه يكفر برك الصّلاة والزّكاة والصّيام والح '"؛ 
لأنها كلّها ركان الإسلام؛ والشىء لا يقوم إِلَّا بأزكانه. 

ولكن الصَّحيحٌ: أنه يكفر بتك الصّلاة فقَطْء وهُناك أَقُوام نَجِدُهم يَتَجرَّؤُون 
ذا في التكفير» فيقولون متلا: هذا الحاكم شر ب الكَمْرُ عَلَنَا في بلاده فهو كافِدٌ 
ا ئضي الكُفْرء إلا إذا جحَدَء وقال: إن الخَمْر حَلالٌ. 

حيتِئذ يكون كافراء أ اذا لم رع الناس عنها فلا يكم بذليك: 

وكذْلِك مَن يُكفر بعضّ الُكَام يُخالفته لرَأَيهِ في مَسأَلة من مَسائل الاجتهاد. 
و 
ثم يقو ل : هذا حُكم بِعَبْر ما أَنْرّل الله فهو كافِرٌ. مع أن الكُم بِعَبْر ما أَنْرّل الله ليس 
كُفْرًَا على الإطّلاق» وصّف الله الحاكمين بِغَيْر ما أَنْرّل الله بتلاثة أؤصاف: بالكفْر 
وَالظَلْم والفِسّقء فكيف تختار منها الأَغلّظ بدون عِلَِّ؟! 

هذا أيضًا خطأًء الهم أن الحَكُم بالتكُفير أَمْره حطير» كا أن رَفْع التُكفير عمَّن 
دل الكتاب والتت عل كفرميسو خطتور ابكاة وهو يؤدّي إلى أن يكون الإنسان 
عَلمانيا ىا يتقولون. بمَعتى أنه يقر كل إنسان على ما هو عليه ولا يُفرّق بين الناس. 
بين الكافِر وَالمُْمِن واُسلِم والفاسق والعاصيء وهذا أيضًا خطاً؛ ولهذا على طالب 


.)7١7757( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
.)5 ٠١7 /١( انظر: الإنصاف‎ )0( 
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العلّم أن يَتَقِيَ الله سبْحَاَةوَتََلَ في الحَكُم بالكفْر أو رَفعهء فلا يَتَسرّع بالتكفير, 


ولاينفِي مَن دَلَّ الكتاب والسّنّة على كُفره. 

قال الله تعالى: ومن يَرْكَددْ مِنكُمْ عن دِيِنْد- َبَمْتَ وَهْوَ حار مَوْيكَ 
حيطت أَعَمَنُهُمْ في لديا وَالْآخِرَةَ 4 [البقرة:117] إِذَّنْ لا تبط العمّل بمُجرّد ارده 
بل بشَْط أن يموت على ذلك؛ وهذا لو ازْتَدّ نّم عاد إلى الإسلام فإن عمّلّه الأوّل 


الذي كان قبل الرّدّة لا يَبِطّل؛ لأن الله تعالى يَقول: ومن يَرْكَدِدْ هنكم عن دينهء 


مارو > 2 سه ١‏ ار 4 - ا 22 سا برلروم ٠.‏ ال 2 1 يه م ء ره 
قِيِمْتٌ وهو كاف فَأوْكِيكَ حيطت أعمئلهم ف لديا وَالْأخِرَةَ وَأوْليِكَ أصحنبٌ 


َلثَارٌ هُم فيا حَدِدُورت 4 هذا حُكُم حُبوط الأغمال. 

لكِنْ كُفْر الاستكبار لا يكم بكفْر صاحبه على إطلاقه فمثَلًا إذا كل بِيَسارِه 
مُستكيرًاء فلا تقول بكُفْرهء وليس بفاسق على قول من قال: إن الأكل باليّمين 
يس على سَبيل الوجوبء والصّحيح أنه على سَبيل الوجوبء وليس على سَبيل 
الانتخات»فتكون من أضه غل الأكل بيسناره فاسمًا: 

إِذَّنْ كَفْر الاسْكْبار لا تأخذه على إطلاقه. بمعنى أنه ليس كل مُستكبر يَكون 
كافِرًاه بل لا بد من الاحتكام في ذلك ييا دلت عليه النصوصء بخلاف كُفْر الجُحود؛ 
لآن اتشحوة نميه تكديت: وأنت لو كذَّيْتٌ الله في أي خبر يُكون المكذَّب كافراء 
فمَن كذَّب الله فيا قصّ علَيّنا من قَصَّص الأَنبياء لكان كافرًا. 

مسألة: ما حُكْم مَن سَبٌّ الصّحابة وَعَإدعَنف؟ 

من سَبّ الصّحابة على الإطلاق -لا من يَسُبَّ شَخْصًا مُعيّنًا- كان كافِرًا؛ لأنه 
شك تكذويالتريعة كليك: إذ إن الشريعة قحا نا ءنوايطة الشيجانة قاذ 
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و عر و ور ع + 


4 7 ا ع 20 بع الى ع 2 2 
قذر أئّم كلهم فسّاق أو كذبة أو ما أشبّة ذلك فأينَ الدين؟! ومن أين نَعرف ديئنا 


٠ 


فإذا قلْنا: إنهم جَمِيعًا فسّاق» فمّعناه أنّنا لا تقل سينا من الشّريعة؛ لأنها جات 
عرو عويق اين لا ترق عو فهةه لال السحية انها القت المجانة كدره 
وبعض العلاء يَمَهْآنَهُيتقول: إن سَبِّهم ليس بِكُفْرء لكِن الصَّحيح أنه كفر. 

لي اليار ا سن ناعتبارة توع اكه 
وباعبار نوع الشّخْص الذي سبّه فَقَدْ يَسُْبٌُ الإنسان شخصًا مُعينًا حصّل منه 
حطيئة مُعيّنة يَسُبّه مهاء فهذا لا يُؤدّي إلى الكَفْره وقد يشب شَخْصًا مُيرَاً من هذا 
المْرِ وليس من أَّمْله فييكون بذلك كافرًا. 

فسَبٌّ الشّخْص الي يحتاج إلى تفصيل» ولا يُمكِن الهم عليه حُكمًا واحِدًا 
بالثسبة لجميع الصحابة» ولا بالنسبة لتَوْع الصّفة 00 

وقول العْلّاء يَمَهُوآئَةُ: من جملة الرّدّة إذا جحّد تحريم ما أَجمَع الناس على 
تحريمه ينا علِم بالضّرورة من دين الإسلام» مثل تحريم الرّباء فلو قال: إن الرّبا ليس 
بمُحرّم. فهو كافِر» ولو قال: الَيتة لِيسَتٌ حَرامًا. فهو كافِرٌ. 

لكِن لو قال: الحَبّر ليبس بحَلال وهو حرام. فهل يصير كافرًا؟ 

تقول: إن الله سْبَحَاَهُوَتَدَالَ يقول: #يكأيها الَذِنَ !مَنوا لا ححرَمُوأ طَيَبَتِ مآ أَحَلّ 
َه لك وا سوا رك أنه لاحب ألْمعتدنَ 4 [لائدة:هاء ثم قال: «الا يدك مه 
باللغى ف أيَمليك # [المائدة:89]» وقال: #إيكامًا الى لم محم له لك © [التحريم:١]»‏ 
نّم قال: قد وض أّهُ لكي تله أَيَميَكمْ 4 [التحريم:؟]» فكيف يُكون مَن حرّم الال 


و 
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فتقول: إن التّحريم له مُتعلّقات» فتارةً يكون مُرادًا بالتّحريم النْع» يعني أنه 
منه» فهذا حكمه كم اليّمِينء وتارةً يُقول: إنه يكون حَرامًا؛ لأنه تكذيبٌ 
لقَوْل الله» ويَعتقِد أنه حرام» فهذا هو الذي يكون كُفْرَا وتارةً يتقصد بالتحريم أن 
له حرّمه ولَسْتٌ أنا مَن حرّمْته وردَدْثٌ حُكْم الله. بل الله هو الذي حرّمَه. فتقول 
له: كذَبتٌ. 

فصار التَحريم له مُتعَلّقات: 

" إذا قصّد أنه هو شَّرَع تَحَرِيمَه مُضِادًا لله» فهذا كفر. 

" وإذا قصّد أن الله هو الذي حرَّمه فهذا ككذزب. 

" وإذا قصّد أنه يَمّعه عن تّفسه» فهذا يَمِين. 

ولهذا روي عن ابن عبّاس فيمّن حرّم زوجته روايتان: 

الرّواية الأولى: أئها لِيسَتْ بشيء!" 

ورواية يقول: هي يَمين يُكفرها"". 

فالّتي قال فيها: لِيسَتْ بشيء» يريد بذلك أنه لو قال: إن الله حرّمها. فتقول 
له: إن الله لم يحرّمْهاء وإنه كلام كذبء وليس له حكم. 

فاكسائل في مدل هذه الأمور تكون باعتبار النّيّات. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب # لم 2 رم مآ أل مهلك » رقم (071757). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 يم ا أَلتَىُ لِمَ َم مآ أَحلَّ أمّهُ لَكَ *. رقم (5911). 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/7(‏ 
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بمَاذا يحصل الرجوع من الردّة؟ 

يحصّل الرّجوع من لد بكسب ما حصّل به اله فإن جوع عن اله 
يكون بتصحيح ما حصّلّت به الرّدَّ فإذا كانت رِدَّته بتكذيب فإن رُجوعه منها 
يكون بالقصْديق» مكلا لو كان لايؤين باليوْم الآخرء فهذا جر ويحصّل الجوع عنه 
بالإقرار به. وإذا كانّث ردّته بَرْك الصلاة وهو من قِسْمِ الاستكبار؛ فإن رُجوعّه ييكون 
بِفِعْل الصلاة» ولو كانت رِدَّته بجَحْد تحريم الزّناء فإن رُجوعه يُكون بإقراره به. 

والحاصل: أن الأخجوع ينلع الكت افكل طاح اك يالل 5 فإن الرّجوع عنها 
يكون برّوال ذلك الموجب للرّدّة أو أن يُقول عبارة عامّة: أنا مُلتَرِم بالإسلام» 
وبريءٌ من كُلَّ ما مُحالِفهء فإذا قال هذه العبارة العامّة فإنه يُعتَبّر راجعًا عن الود 
1 

ومع ذلك تقول فيما إذا قال: أنا مُلئَرِمِ بالإشلام» وبّريءٌ من كُلّ ما يُخالِفه 
تُقول: إنه يَْبَغي أن يَنْصّ على النوع الذي ارتَدٌَ به وين أنه راج عنه؛ لأنه يحْسََى 
أن يُقول: أنا مُئَرِمِ بالإسلام» وبّريءٌ من كُلٌّ ما خالَقّهه وينوي بقَلبه: إلّما جحَده 
متّلاء فهنا ينبي -لو قبِلْنا منه ذلِك- أن تقول له: وكذا وكذا. ويذكره ويخصّه مع 
العُموم» حتّى يَزول الإشكال. 

وو 


الأطعمة جمْع طعام» وهو ما يُؤكّل ويُشرّب. 


أمّا بالركل ا نال رجانه ساق قل 
ِل محَرَّمَا عل طَاعِر يَظمَعَهه إلا أن يَكْوََ مَيْنَدَ أَوَ دَمَا مَسَفُوهًا أو لَحُمَ ينزد 
إِنَّهه يججس * [الأنعام:45١].‏ 
وأمائها ثقدي تسمه عام وليله قوله تغال لاك كرت ونه سس فق 
8 اليا يا ري اي سس 
فالشارب ‏ مهم الماءَ إذا شربه» وعلى هذا فتقول: الأطعمة جنع طّعام؛ 00 
ما يُؤكل أو يُشْرَ ب سَّواءٌ كان مائَعًا أو جامدًا. 

الأصل في الأطعمة الحل: 

والأضل في الأطعمة كلَّها الل ودَليلٌ ذلك قولّه تعالى: «هُرَ الى حَأيسَ 
كم نا فى لض جَحمِيعًا © [البقرة:19]» وهذه الأأطعمة خارج م الكرضن :بوكدلك 
الأشربة» فا كان داخِلًا في هذا الحُموم فهو حَلال» وقول الي كل «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ 
هو عَْوٌه' فيا سكت الله عنه ولم بين كمه فهو ين عفا عنه. سوا كان ذلِك 
في إيجاب أو تحليل أو تحريم. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» رقم »)١777(‏ وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمنء رقم (77”51)؛ من حديث سلان الفارسي رَعَيْعَنَ. 
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فإذا تَنارّع رجُلانٍ على حِلّ شيءٍ أو حُرْمتهء فمّن يُطالّب بالدّليل؟ الذي 
يتقول: إنه حَرامٌ. فلو قال قائل: التنباكٌ حَلالٌ. أي: الدَحََان وقال الثاني: هو حَرامٌ. 
فَمَن القولُ قولّه؟ 

قولُ الذي يُقول: إنه حَلال. حنَّى يَأتيَ الْمحرّم بدَليل؛ امن كاه 
فهو يا خليٌ اللهُفي الأرضء والله تعالى يَقول: لهْرَألَِى حَلوح كك ما في لاض 
لد مَؤصول يُفيد الحُموم وقد أَكد ْله جَمِيكًا *» فالأضل 
باعل الأزقن كلها اذل حت باق المحلام بدليلء:وإذا كنا تمتوعين من قرعا في) 
فائدة حَلْقَه ونحن تمنوعون؟ 

تقول لأضتل :فد انك كولتاك اغتلف الخك ام وتوران فيه أزل نما فلور سس 
إن بعضّهم قال: إنه تي فيه الأخكام الحَمْسة» فيكون أحيانًا واجبّاء ى) لو قال 
الإنسان: أنا لا أستطيع الصلاةً إلا إذا شريت الدَّحََانَء أو شَعَرْت بدوران. قالوا: 
فهو في هذه الحالٍ واجبٌّء ورَأَوَا أنه لا قَرق بينه وبين القَهُوة» فهي تَمري فيها 
الأخكام المَمْسة. 
ولهذا قال في «غاية الْنْتَهَى في جمع الإقناع والمنتهى»: ١وَيَتَّجَهُ‏ 5 شرْبِ 
انر اول لكل نك نول تلم انا أي : المووة ولد كانه سكن النهوة 


2 


الدخان 


0 8 


ولكن لَ) رأى الناسٌُ الَصَدَة الظيمة للدّحان طِّا واقتِصادًا وصِحَةٌ عرّفوا أنه 
مُرّم» حتّى الأطِبّاء الآنّ يكادون أن يكونوا مُجُمعين على أنه ضارٌء وإذا كان ضارًا 


.)771 /( غاية المنتهى‎ )١( 


كتاب الأطعمة 
فهو خحرّم؛ لأن الله مَل تقول في القرآن: ولا َقَمْنُوَا أنشسَكُم 
عل الريض نينيعم خوفًا من الضيررء ولا لكان يُمكن أن يتوضأ ويتقتور 

وقال تعالى: ##ولا تُلْقوأ بأيديكر إِلَ التَْلكَةِ4 [البقرة:179]» وفي الْحَديثِ أن ا 
بوسر قال: ١لا‏ صَرَّرَ وَلَا ضرَارَ)!'. ثم فيه أيضًا إفسادُ مال بدون فائدة 
كيو نولا احور وقد تبى ال يك عن إضاعة المال!"'» وله مَضارٌ كثيرةٌ مَعروفة, 
كثر فيه البَحثْ. 

فلو قال قائِلٌ: َيف يرون علّ والأصلٌ الجلّ؟ 

فُلْنا: تر عليك من الأدِلّة التَّرْعيّةِ لأن الأصل يُمكِن الانتقال عنه مع 
وُجود دَليل يَنقَل عنه. 

ولله الحَمدٌ ليس نحن الّذِين تُحلّل أو تُحرّم» فليس لنا حَقٌ أن تُحرّم على 
الناس ما أَحَلّ الله لهم ولا أن تُحلّل ما حَرَّم الله عليهم؛ لأن تحليكًنا ما حرَّم الله 
جنايةٌ على الله سِْحَةويالَ وعلى شّرْعهء وهو أيضًا تغريرٌ بعباده» وتَحَرِيمُنا با أحَلَه 
الله جناية على شََرْعَ الله» وتَضبيق على عباد الله فيما أحَلّ الله لهم» فهو جناية على 
كنيو انحو عي انين أغله الله اجدمفل الكان وال ابو وما ماحد 
على العَيْن والرّأأسء وما شكَكْنا في حُكْمه تُرجع فيه إلى الأضْل. 


7 [النساء:9؟]» وأوججب 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/1)» وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر جاره» رقم 
(2*1>» من حديث ابن عباس رَوَانَدْعَنْهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم (7411)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (591)» من حديث المغيرة بن شعبة 


و حر 


صِوَلنَُعَنهُ. 
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فإذا شككنا في عِبادةٍ قلنا بالأصْل فيها وهو الَنْع حنّى يتين أنها مَشروعة» 
وإذا سكن في تع طعام مقا - هل هو حَلالٌ أو حرام فلن بالأصل وهو اله 
حتى يتين يتين أنه حرام. 

ولو وك ذتاكيوانا فى ال فصدنات فلن أرذنا أكله قال يحقها :هذا خلال 
وقال بعضّنا: هذا حرامٌ. فالقَول الصّحيح: إنه حلال. حبَّى يَأ المحرّم بدَليل. 

إِذَنِء الأكّر من الكأكول واكشروب أنه حَلال؛ لأنه غيدُ تُحدّد ولا مَعدود. 
يَعنِي: ما حُدَّ بشيء مُعيّن ولا عد بشيء مُعيّن فهو مُطلّق. 

إِذّنْ هذا الأصلّ يَشْمّل ما يُسْررّط لله الذّكاة» وما لا يُشررّط. 

فيرًا يُشترّط لله الذّكاة الحِيوانُ بوجه عام فكُلٌ يوان لم يّأتِ نض يمرم 
فهو على الأصْل من الجل. 

المحرم من حَيّوان البر: 

ولم تقل : المحرّم من بات الب كذا وكذا تكلمنا عن الحيوان فقَطء ولم تكلم 
عن خب لآن الأضل في غيره اليل» ولك مع ذلك ففيه ُصور في الواقع قوله: 
«المتيوان يحرّم منه ما كان ضارًا؛ والحيوان ُقسّمه تقسمه إلى قسمين: ري وبخري» فم| على 
الأض إِمّا حيوان» وإمّا غير حَيُوانه واتبوان إِما َي وإمًا بَحْريٌ» والأضل في 
كن ال 

ول 2ن حول لاماكان فا ارول اها «أو نجسًا) مع أن 
نجس فهو ضارٌ فوثال ما كان ضارًا: لا يجوز مع أنه طاهرء الدّحَان مع أنه طاهر 
التمر مع أنه طاهر على القول الراجح في أنه طاهر طهارة حِسيّة لا مَعنويّة. 


وم 


كتاب الأطعمة 

كذلك أيضاها كان تناه والنعين لاقك فق أم هناد مونل «القدرة من 
المير» والكلاب والآدَمِيّين وكذلك الول وشّبّههء فهذا حَرامٌ؛ لنِجاسته» ووّجة 
ذلك أنه إذا كان الشارع يُوجب عليك إن تُنظّف ظاهر جِسّْمكٌ منه فباطن الجسم 
من باب أؤلى. 

أن كران سققه إل متعونه ررق رعرع والتسرى كلد خلال يلون 
العام لد« الأضر قدا يوي ران نعل قو لل 4خ نط الكر تلقال 
ما لَك وَلِلتيّارَةِ4 [المائدة:13] قال ابن عبّاس: طَعامّه ما أَخَذْ مناه وصَيّْده ما أَخذ 
حي" فإن وجَدَت سمكة حَيّه فِذتها فهي من صَيْد البَحْر فصَيّْد البخر كله 
خلال» لا يستثنى من هذا شىء. 
هذه ضارّة ومُستَخْبّئة» ولكِنْ هذا ليس بصّحيح؛ وهذا يل من حَيوان البَحْر ما هو 
تظير المُحرّم من يوان الب فإذا وجَدْنا سمَكةً على صفة حمار» فهي حَلالٌ» وإذا 
وجَذْنا سَمَكة على شَّكْل إنسان فهي حَلالُ؛ لعُموم قوله تعالى: «أيملّ لَكُم صَيدُ 


طاء ترص “معنن ا 2 اراد 2 2 
لبر وَطَمَامُُ4؟ ولأن الرَّسِولَ َك حين سيل عن البَحْر قال: ١هُوٌ‏ الطهورٌ مَاوْهُ الجل 
0( 


8 و 2 ا و ا لت 5 58 2 4 _- عاو ع 
واستثنى بعض العلماء رجمهمالنة ثلاثة | ع. الضفدع والتمساح والحة؟؛ لان 
و 


ومقو 
مسمتته) 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (1/ 45)» وسئن سعيد بن منصورء رقم (875/ تفسير)» وتفسير ابن 
كثير (9/ .)١91/‏ 

(1) أخرجه أحمد (2))73517/17 وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحرء رقم (87)) 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم (254)» والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب ماء البحر» رقم (209)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم 


وى سا سا ينو ساءةه 


5م من حديث أبى هريره َالنَهَعَنْهُ. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ع 


ما الَدُ فإنه أُضيّقٌ من البخرء فحيوان الب المحرّم منه: 

أوَلَا: الحمر الأهلة: 

لأنه ثبت عن الي يكل من غَبْر وَجْه أنه حرّمهاء وكانت في الأوّل حَلالَّاء 
كك حر رد نس تعن في الصَّحيحَيْن أن الذي يك أمر 
أبا طلحة فناتى: «إنَّ الله ١‏ له وَوَسُولهُ نياكم ع َنْ لوم الحم الأَهلية؛ َم رَجسش) 7 
فحرّم. - بأنها رجس؛ العيادة الرياان نيه 


فى مآ ا 0 وي اا وك 


كل لك جد 


خار بر َإِنَّه يس *»# [الأنعام: 40 1]/"لى ولا رَيِسَ أنه من 32 الاسشتدلال ا سه 


- 


من ابن عبّاس وََيَدعَهَا أن يَستَدِلٌ بهذه الآية؛؟ لأن هذه الآيَةَ مكيّة نرَلّت في مكة في 


4 


7 


سُورة الأنُعام» والآية: #إفى مآ أو إل 4 ولم يقل: لا يُوحى. ولم يقل: فيا يُو 
قال: فى م1 أو > أي: في ذلِك الوقتٍ ليس هُناك خرّم إلّا أن يكون مَيْئة أو دما 


5 5 ا ات + بده 11 ورف ل ا راد رين 
ثم إن في سُورة المائدة: #حَرَّمَت عَلَيَحْ الْمِِمَه وألدم وَكَمْ الخنزير ومَآ أَهِلَّ لعي أله 


رصي< هر << د رصح ل ا لا ار رو < و سر س فى ر_ زا و 2 سر صبثر سم رس سم 0 03 لس ير م 6ت لير 
5-0 وَالمتحيقة والموقوذة والمتردية _ ا و أكل أَلسَبَعٌ إلا ما ليام وما ذبح على 


التضّبِ > [المائدة:] إِذَّنْ وُجد غير هذه الأشياءِ الثلاثة في نفس القرآنء فإن الاستِدُ لال 
بآية الأنعام يكون غير وَجِيهٍ 
)غ2 6 1 كتاب الداع والصيم باب لحوم الحمر الإنسية. رقم (4؟هه). ومسلم: 


.)600179( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لحوم الحمر الإنسية» رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 

نّم إن التي يك قال: «إِنَا رجْسٌ» فذكر عِلَّة النّحْريم» ولقائل أن يقول: إذا 
كانت رِجْسًا فلياذا لم تكن حُرّمة من الضْل؟ ل وي 

تقول: لا مانِمَ أن الله تعالى تُجدّد فيها الرّجِْيّة ويحرّمهاء مثل أن يَطرَأ الرّجْس 
على اليوان بمَؤته متَلّاه كا أن العُقود قد تكون حُحلّلة ثّم تكون مُحرّمة» فالميّعة 
كانت في أوّل الإسُْلام حَلالَاء نّم في آخر الإسّلام حَرَام فانقَلبَت بعد الل والطّيب 
ُرْمةٌ واه فال َودَويكَ على كل شيء قديرٌ. 

إِذَنَ لواب أن تٌقول: إن الله تعالى أَحدَّث فيها هذا الوَّجْسَء فحدَّتٌ لَه 
التَحريم. 

الحم الأهْلية مُحرّمة بالسِّنّ امَشُهورة عن النَبِيّ كل الثابتة عنه» وابنٌ عبّاس 
يتقول: إنها حُرمَت في ذلك الوَقْتِ؛ٍ لأن الناس احتاجوا إلى الظّهْر"» ولعَلَّهِ ما بِلمّه 
قولّه في التديث: (إِمَا رجس». 

وقولّنا: «الأهليّة» احيّرازا من الوَحْشِيّة» فإنها حَلالء ودَليلٌ ذلِك أنها فيّدت 
في الحديث: بِالمٌمُر الأهليّة» وأن الى يكل أهدّى له الصّعْب بن جثامةَ جمارًا 


كج 0 ؟) 
ىا 


-ه وو 
م 58 :1 > عو 0« 6 د بن ىب الل > عِِ 
د هه يس 8 و 7 
والحار الوّحشيّ يكون محططا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5771)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» 
باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١979(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل» رقم 


(86م١).‏ ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم. رقم 0 ©» من حديث ابن 


١‏ الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


انيًا: ما لَهُ ناب يَفئّرس من السّباع: 

وقولنا: «ما له ناث» النات هو: ما وراء الرّباعية من الأسنان. 

وقولّنا: ايَفتّرس به هذه واجد. 

وثانيًا: (من السباع) فهذا فيد أخز؛ لأنه ثِسَتَ عن الْْبيّ لكوتم أنه 
حرّم كُلّ ذي ناب منّ السّباع" فالّذي له نابٌ لا يمس به. ولو كان سَبُعَاِ ليس 
رما والّذي له نابٌ يتس به ولكِنْ ليس من السّباع فليس بمُحرّم. 

فلو أن حَمَلُا صار شِيرَا؛ لأئم حكوًا لنا أن بعض الجمال يَأكُل الآدَميَّ 
خصوصًا الذي يَمّعه من الضّرابء فهذا لا يكم بتَحْريمه» ولو كان يَفترس!؛ لأنه 
ليس من السباع. 

ولهذا صارّتٍ الضبُع لله لأنها لِيسَتٌ من السّباع» وبعضهم يقول: لِيسَتْ 
تَفتّرس إلا عند الحاجة والشَّرورة» بخلاف الذَنْبِ وشبهه فإنه يَفتّرس بكل حال 
حتَّى إنه يدل على الغتّم فيَفبرس ينها واحدّا فير بَطْنها ويَأكُلها ويشبّع. ثم 
يَقتّل الباقِيّ» ولو لم يَأكل. 

والحكْمة إِذَنْ من تحر يم هذا التوع من ال حيوان؛ لأن الإنسان إذا أَكَلّه فإنه 
يتَعَذَّى به والتغذية بالنيء يبر مها المَخَذَيء فريّا يَتَأثّر هذا الآكل بطباع هذا السبع» 


ويكون يبا للاعتداء والظَلّم وإن كان قد لا يكون يا لأكل الناس» ولكِنْ جرد 
الاعتداء والظَلَم؛ ولهذا كان من الحكمة أن الإنسان يبتَعد عنه. 


,)١977( أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم‎ )١( 


من حديث أب هريرة وَدَإَِدعَنَ. 


كتاب الأطعمة © 

ولذلِكَ , يفول الغلاء: إندجني للإسان اللترهيم رلته ون كانت تعروة 
بحسن الُلق والطّباع الكريمة» وأنه يكرّه أنه يَسِتَرَضِع لولّده المرْأة الْحَمْقَاءَ وسيكة 
الطباع. 

الِنًا: مالَهُ تحالِتُ يصيد به من الطثر: 

اليخلّب بمَنزِلة الأطفار» بل هي أظفار في ا حقيقة» لكِن الَخالِبٍ للطيور 
َْعانٍ: نَع يَصيد بها الطَيدُ حيوانًا آحَر ووْع آحَرُ له أظفار» ولكِنْ لا يصيد بها. 

فمدَلا الدّجاجة لها أظفارء ولكِنّها لا تَصيد بهاء وإن) تَحَمْر بها الأرض» فهي 
حَلالٌ» ولكِنْ إذا َتنا إلى العقاب والبازي والصَّفْر والشاهين وما أشْبَهّهاء وجَدّنا 
أن الب يَصيد بها؛ فهذه حرام. 

والدَّلِيلُ على هذا القِسّم هو دليل القِسْم الثاني. 

والحكمة من ذلِك ما سبق في القِسْم الثاني. 

رابعًا: ما أمر الشارع بقَئله أو عبتى عن قل 

قولنا: «ما أَمَر الشّرْع بمَيْله»؛ لأن كلّ شيء أَمَرَ رَ الشَّرْع بقَثْله فإن) هو لفِسْقه 
وعٌدوانه» فهو يُشبه مالَهُ يلب يُصيد به من الطَيْر أو ناب يَفترس به من السّباع. 

والرَّسولُ يك تقول: امْسٌ بُقْعَلنَ في الجل ارا "» ولم يقل: يُذَكَين أو 
يُذْبحْن. وقَزْق بين القَدْل وبين الذّبْح» وقد تقدَّم أن صَيْد المحرم حرام؛ لأن الله سَنَاه 


-<خ1م م ص ساس سا 


قَتَلا فقال: لا نَفَئْلُواً ألصَّيْكَ * [المائدة:96]. 


,)77١5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. رقم‎ 
من حديث عائشة ََالنَدُعَنْهَا.‎ )»)0( 
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َ 


إل كل مايرا به هو زم بل و لِ: حمس يُقَئَلْنَ في الل 
وَالخَرَم : العْرَاتُ وَالِدَأَةٌ وَالعَقْرَبٌ وَالقَأَرَةٌ وَالكَلْبُ العَقَودُ)!", وكذلك الات 


عم ماع 


ينا امي لم مذ نعل غم 


فلذلكَ تقول: كل ماأمَر تزع قله فهو حرام وغل : الدارة وا والكدوي 
والغُراب الأبمَع» والعِلّة في ذلك؛؟ لأنه فايسق فهو مأمور ْله فتقول: اقثله لكِنْ 


لا تأكله؛ لأنه فايس أئ: ذو عدوان وظلْم وإذا تخدئننة الانمان فتن تكتييت 
من طباعه. 

والعدكبوثٌ ورد حديث في الأمر بقَيْلهه ولكِنّه ضَعيف”". 

أنّا ما تجى عن قَثْله فتَحريمُه واضِحٌ؛ لأنه لا يُمكِن التَوَصّل إلى أَكُله إلا بده 
فإذَّنْ يرم منه تحريم الكل بناءً على تحريم القَثْل. 

وما بى عن قَثْله مثْل: الّمْلة تى عن قَتْلهاء والتخلة تَتى الت يك عن قَنْلها؛ 
لأن النّحلة فيها مَصَالِحُ عَظيمة» والمُدهّد والصّرّد؛ٍ لجديث: «تبى عَنْ قَثْل أربعةٍ 
عد ألدواتٌ؟ النملة والتخلة واخدهد :وال دوه" ْ 

خايسًا: ما يأكل الجيّف: 

الثيء لني يَأكل الجيف من طائر وماش هو محرّم أيما؟ لذنه تفدى 
بالحبيث؛ فيكون حََبِياء يمثل الصرب والرّخم. 


)١(‏ هو تكملة الحديث السابق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل» رقم 0٠٠(‏ و5 ))0١0‏ من حديث يزيد بن مرثد التابعي مرسلا. 
() أخرجه أحمد /١(‏ 20777 وأبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذر» رقم (/20771» وابن 
ماجه: كتاب الصيد. باب ما ينهى عن قتله» رقم (73775)» من حديث ابن عباس كدْعنها. 


كتاب الأطعمة 0 


اليف 

وقيل: عم لأن هذا م مني على مسألة الال الي تأكُل النّجاسة» وهي 
ترام حمستس عن الجاسة وتم الطار ثلاث يام وقد اخطكف اللا 
يَمهْرئَهُ في تحريم أكُل اجلّالة؛ فونْهم مَن يَرَى أنه لا بأسّ بها؛ لأنه حَيّوان حَلال» 
ومِئْهم من يَرَى أنها لا تُؤكّل. 

وهذا الخبلافٌ روايتانٍ عن الإمام أحمدّ وَمَكْرلدَة' ٠"‏ وقول شَبْخْ الإشلام 
ا إن لقي تاكل ا لحتل فيه ووانة اتلد" بدي : فيه روايتانٍ عن أحمدَ: هل 
هو محرَّم أو غير مُحرّم. 

والأغل ادر يأن الذي يأكن اليف قد يَأكل غيرها؛ لأن الجيّف ليسَتْ 
دايا أمامه» فهو لا بُدٌ أن يكون مُتذَّيا بَيْرهاء نما هذا الّذي تنا هو قاعدة اكَمُهور 
من مذهب الإمام أحمد على أن الذي َكل اليف من الطيور وغير الطأيور يحرْم؛ 
لأنه يَتَعذّى بالنّجاسة» وما يَتَعْذّى بالنّجاسة فإنه نجس» والتّجس لايجوز أكله. 

وأنا أتوقّف فيه؛ لأنّنا عنْدنا أضْل قو وهو الجلّ» ولك الأؤلى تكهء وعند 
الحاجة لا بَأسَ به 

سادسًا: ما يُسِتَحُْبَثْ: 

يعني : ما يُرَى ينا فالحبائِتُ تَشْمّل الحبيث لعَيْنه والحبيث لكَسْبه أيضَاء 


.)57 /١( انظر: الكاني‎ )١( 
.)0 57 /0( (؟) الفتاوى الكبرى‎ 
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وإلى من ترجع في هذا الاستِحْباثِ؟ وما الميزانٌ في كَوْنه ًا أو غيرَ حبِيثٍ؟ 

فمَدْ يَستَحْث بعضٌ الناس شيئًا من الطيّبات» ويُستطيب شيعًا من الَبايّث؛ 
ولذا يُمكِن أن يُقال: في قوله تعالى: #وَححَرْمْ عَلَيهمْ أَلْحَبِتَ # أن مَعنى الآية أَنَّه 
لم يحوْم إِلّا ما كان يناه وأن جميع المُحرّمات نَحبائْتُ وليس العنى أن كُلّ مَن رَأَى 
شيعًا حبِيًا قأّنا: هذا حرام. وهذا أَمْر لا ضابط له. 

لكِنْ بعض الفقّهاء يُقولون: إن الَرجع في ذلك إلى أَهْل اليّسار من العرّب. 
أي: دوو الغِتّى من العرّبء يَعنِي: أن الشىء الذي يستَخْيئْه الأغُنياء من العرّب 
فهو حرام؛ وإذا كان لا يُسِتَحْبَث فهو حَلال» وهذا هو اكَذَمّبِ"" 

وعلى هذا فيعود الكُم في ذلك إلى العف وقتّ تُزول القرآن» وليس عرف 
الناس جميعا كاء بل عزف ذَوِي اليّسار» أي: دوي الغِنى؛ لأن الفُقّراء يَأكُلون كلّ ما 


راع لو 


فقَدْ سُعِل أعرابي: ماذا تأكُلون؟ قال: تَأكّل كلّ ما مَبّ ودرّج إلا أمّ حيئن. 
أي: الممنفساء. فقال له السائل: لتَهْن أمّ حُيَْن العافية". يَعِي: سِلِمّت ِدْهُ 


رع وو 


فلا تأكُلوتها. 
ينا يُستَخْبَث الحَكّرات كلها والقنفذء وهذا عند الإمام الشافعيٌ م 
استطاني "ا وعند الومام مالك يكرّه» وليبس ا 


.)701//١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر: الزاهر للأزهري (ص:718١).»‏ والمغنى لابن قدامة (7/ 5179). 
(0) الأم ("/ 4 37). ْ 

(5) انظر: منح الحليل شرح مختصر خليل (7/ 577). 


كتاب الأطعمة 600 
والنيص -وهو حَيّوان أكبرٌ من الرٌء وله شوك يَرمِي به مَن أراد إمُساكه- 
٠‏ 1 : حل " و1 سس ل ساسم 41 و هه 0 َ 
هذا مختلف فيه؛ فبَعض العلاء رََهُمنَهُ يَرَى أنه مباح» وبعضهم يَرَى أنه يحرم بناء 
20000 ًَ ع ع يل سج ست عع 5 ل 
على ذلِك» ولكِن الصحيح أنه مُباح؟ لأنه ليس يَفترسء ولا يَأكل الجيّف. وإنا أكثر 
عع 7و سَّ ه 
ما يأكل من حمار النخل. 
َه 505 ٠‏ اس َع 4 ه ا سك ف 7 ع 
وقول أيضًا في مَسألة الطيب والحبّث: انظرٌ إلى الضبٌ مثلا أكل على مائدة 
ًَ رم ص سر سس ل سس 1 َم الى ا سس ل 6 رعغ؟ 5 َ 2 0 
الرسول عَِلَِواصَلةوالسَام والنبى َلِيهاصَلَاةوآلسَامُ لم ياكله وقال: ١إنه‏ لِيْسَ بِأَرْض 
م0 ٍء 0 عر 110 2 ره 5 0 2 َه 
قَوْمِي فَأَجِدَنِ أعَافة»"". فوَرّى أنه شيءٌ لا يُطيق أكله. ومع ذلِك فهو حَلالء وكوننا 
ٍِ . 5 7 ع 00 70 بي 
تَرجع في الْحُبّث والطيب إلى أذواق الناس»ء وإلى أعراف الناس يَلرَّم منه تجزؤٌ 
0 > 0 ل ل أنه ٠‏ .اس مي 05 2 سه )لاس - . 
الشريعة» ثم يَلِرْمِ منه أن يعتقد أن الإنسان قد لا يستخبث بعض ما حرم الله» ويقول: 
هذا ليس بِحبِيث. 
إِذَنْ ما يُستَخْبَث لا يُمكِن ضَبّْطه في الواقع؛ وَلِهّذا ذمَبَ بعض أمْل العِلّم 
َحَهُرنَهُ إلى إلغاء هذا النؤع السادس وهو ما يُستَحْبَ؛ إذ المرّجع في الاستتخباث 
ا 2 َ 2 ٠‏ 0ه 7 و ُّ واس ها اه و 
إلى الشَّرّع لا إلى العرّف. وحجّة هذا القولٍ قول الله تعالى في وَضَف الرّسول 
بوص ألو تا واشت ترد د 2 > داه لا صم و تي ميس لس 2 2 3 أ 2 - كرام 
توآ صَكموالتَم: # الَذِنَ يَتبِعْوتَ الرسول ألبَىَ الأنمي ألَذِى يجدومة: مَكنُويًا عِندَهُمٌ 
٠‏ #وممو” الى مي ىه 22 لم 91 سروم الس لس -ه 2 ر > 
في التورينةٍ والإيجيل يأمرهم بالمعروفٍ وَيَهُمَ عن المبكر وَحِلْ لهم 
20 0 20 + سلسم سا 5 ٠‏ 00 0 
َلطَيْبَتٍ وَمحَرْمُ عَلَيّهُمٌ الْحَبِيِتَ # [الأعراف:1017]» وهذا القول هو الصّحيح. 
1 د دمع دي عو 10 2ج > “. ءا سلس ا > ,6س 
قوله: #وحرم عَلَيْهِمٌ الخَبيث # اختلف في معناه: هل المراد: ما استخبثه 
7 0 1 7و وف 8 0 ا 6 2 سَ 
الناس عرفاء أو المراد أنه ما حرّم شَّينًا إلا وهو خبيث. يَعَنِي: أن جميع ما حرّم فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب الضب. رقم (05727)), ومسلم: كتاب الصيد. 
باب إباحة الضبء. رقم .)١9557(‏ من حديث خالد بن الوليد وَدَليَهْعَنَه. 
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حَبِيتٌ خلافًا لشّريعة التوراة التي ّم بعض الطيّبات على اليهود. وخلاقًا لشّريعة 
الإنجيل الي تمل ثرا منّ الأشياء الي لا حل في الشريعة الإسلاميّة» فيَصير على 
هذا القولٍ أن امُراد باخبائث: المحرّمات, يَعني: ّم عليّهم كلّ كَبيثء وكُلّ ما 

وقد يَقول قائل: لو قلت بهذا القَوْلٍ لبطّلّت دلالة الآيّة؛ لأنه يَصير مَعنى 
الآيّة: يُرّم عليهمٌ ال مُحرّمات» وهذا تحصيل حاصل. 

نال ىوط سنو 1 انك تذل عل العلية وهر السحكبياء لأا لخن 
ولكِنْ حَبْث الشيء وعدم حُبّئه مَرجعه إلى الشّرْع لا إلى الأغراف» والدليل على أن 
مَرجعه إلى الشّرْع ما ذكَرْناه قبل قليل في مَسألة الحُمُر الأهليّة فالحُمُر الأهلِيّة كانت 
فل تح سيوطاية» لازت ضيه يعد كلع خوومع أن كر الناين البهااقيل 
وبعدٌ على حَدَّ سَواءِء فتَبيّن بهذا أن اللَرجع في الحبث إلى ما قرّره الشّرْع. 

سابعًا: ما تلد من ممأكول وغيره: 

تعو: تكون الأ علدلا الات خراكه أرب الفكى قينا خراء والعاة فيه 
أنه اختلّط مُباح بمُحرّم على وَجْه لا يَتمَيّر به أحَذّهما عن الآخَر؛ فيجب اجتنائه) 
جمِيعَاء لأن تمارّسة الال هنا يَلرّمِ منه تمارّسة الترام» فتُغلّبٍ جازب التّحريم» مثل 
البغل: فهو مَُولّد من الجار الذّكر والأنثى من الَيّل» فهو من ماءِ الجهار ومن بِييضَة 
الفَّرّسء؛ ولذا يكون حَرامًا؛ لأنه مُتولّد من مأكول وغيره. 

ومنه أيضًا السّمع -بكَسر السّين- ابن الذَهْب من الضّبعة» فهو يَتَولّد من ذِقْب 


اير 2 57 
ينزو على ضبعة. 


كتاب الأطعمة 0 

كذلك أيضًا العسبارٌ وهو ابن الضّبع من الَّتُبةه فهذا حرام كا قُلنا في التعليل 
َولّد ين مُباح وتحظورء فغُلّبٍ جاذب الحَظر. 

فكأ ناضء أمعاف من القوانات #710 تاها دز و 
وهي المَيوان المباح إذا كان أكثرٌ علفه النّجاسةً» فإنه يحرُم على الَشهور يمن الَذهٌب""؛ 
لديا 

وعلى القول الثاني: لا يحرُ يحرْم بناءً على طهارة النّجاسة بالاستحالة» ومعلوم أن 
اللّعام الذي يَأكُله المتيوان يَستّحيل إلى وا الُّسألة مَعروفة في باب النّْجاسة» فإن 
النّجاسة إذا اسبّحالَتٌ وانتَقَلت من عَيْن إلى أخرى فإن بعض أَهْل العِلم يَمَهْركَ: 
يَرَى أن حَُكْمها باق» وبعض العلّاء يَمَهُمَئَهُ يَرَى أنَّهَا ا زالت وتَحَوّلتٍ العَيْن إلى 
عَيْن أخرى فإنها لا يَقَّى نّجسة. 


م ساءع سًَ +0 0 و هه 
ولا ريب أن الاحتياط اجتنامها حتى تحبّس عن النجسء وتطعم الطاهر ثلاثة 


ومّل يقاس عليها الشجّر؟ 

ا جواتٌ: لا شرحسيه لايقاس عليها؛ لأن أكثر أَهْل العلّم يَمَهُرآدَ: 
يَرَوْن أنه لا بأس بأن يسمّد سكد بالتحاسة» .وهو عندنا أيضا مستعمل تسندولة 
بالحاضات» كانوا : يسمّدون بعذرات المير وهي تجسة. ولا يَرَوْنِ بها بأسَاء 
والغريب أن العوامً يسمّدون بعذِرات الحَمير» ولا يسمّدون بعذرات الأدَميٌ 
ويَستَدْكِرون ذلك جِذدَاء وهذا ليس بصّحيح ؛ لأن الكُلّ سواء إِلّا إذا علمنا يَقيئا أن 


.)3557/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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ص 


ئَر النّجاسة ظهّر في الئّبات» بِحَيّثْ إذا شفَقَته تَظهّر رائحة النّجاسة أو طَعْمهاء 

فهذا مَعلوم أنه تتجسء أ أمّا | إذا لم يَظهّر لَهَا أَتَر فلا بأس به. 

إذا اضطرٌ إلى ُحرّم تَندَفِع به ضَرورئه 

هذه القاعِدةٌ تَشْمّل الحَيوان وغيرَ الحيوان» إذا اضطرٌ إلى مُحرّم تَندَفِع به 
ضَرورتّه حَلّ له منه ما تَندَفع به الضّرورة. 

فمَولناة:«إذا اضطءً» أى: كاله الضرورة ومع الخرورة ةفو الذى ححضل 
نهاظرن فقلةة فهذا هو الذي يَضْطَرٌ الإنْسان. 

فإِنٍ اضْطرٌ الإنسانٌ إلى أن يَأكل حمارًاء هَل يجوز أن يَأكُله؟ 

نه تجوز؛ لأن الجبار ليس بأخبتٌ منّ الجتزيره وقد قال الله تعاللى في الآية 
لني حرّم فيها الخنزير: لسََنِ أحْظرٌَ حير جَلغْ ولا عا ذِإ لله حَفُورُ تَصِدٌ 4 
[النحل:5١١]»‏ وقال تعالى: #فَمن ن آضْطرَّ في مخيصةٍ عير مَتَجَانِفٍ إِشّمٍ َإِنَّ ) 


> لور م 


عَفَُورٌ بَحِيمٌ * [لمائدة:؟]. 

وقولنا: ١تَندَفِع‏ به ضَرورتُه» احترارًا يما لو اضْطرٌ إلى حَُرّم» لكن لا تَندَفِع به 
الضروورة ومتاو ا لذ لكي لو اغطة إن خر للذفييى نان لآ قز أن كقونةة 'لأن 
قرورته لا تَندَفِع به» والسبّب أنه لا يزيد العطشان إِلَّا عطّسَّاء لكن لو اضْطُرّ إلى 
شُرْبه؛ لِيَدقَع لقمة عُصّ بها فإنه يتجوز؛ لأنه هُنا تَندفِع به الشَّرورة» لكِنْ في اسألة 
الأولى لا تَندَفِع. 

ومثله السَّمٌ فلو كان أَحَد جائِعًا وعنده سَمّ وقال: أنا آكل منه. فإنه لا يحل 
لأنّه لا تَندَفِع به ضَرورته. ولكِنْ يتعجّل به مَؤته. 


كتاب الأطعمة 

ولو اضطرٌ الأريض إلى تناوؤل الدواء الُحرّمء فلا يجوز؛ لأنه لا تَندَفِع به 
صَرورتهء إِذْ إن كثيرًا من الناس يسِتَعمِلون الأدويّة ولا يْرَؤُونَء حنَّى الأدوية 
امماحة» لكين الام إذا اضطرٌ إلى ْم الخِتّزير وأكل تَندَفِع به. كما أنه ليس في ضّرورة 
لق الرام' لأنه قد يَبرَأ بذون دَوَاءٍء وهذا كثيرًا ما يَقَع والغالِبٌ أن الإنسان 
الذي لم يُعوّد نَفْسه الأدوية يرأ بدون دَواءِ. 

وإذا اضْطْرَ الإنسانٌ إلى سّماع آلات اللَّهُو ويّقول: أنا ضَيّ الصَّدْرء وأَوَدٌ أن 
أستوع إلى آلات اللَّهُو. فهل يجورٌ؟ 

ل تجوز؛ لأن هذه ليست قمرورة» إذيُمكنه أن يتس برها ثم إن ارح 
الذى قل للتسو مله الأشياء المحرمة , تعقبه حم لأن هذا رح عارض ! إذا فَقَدَه 
اإنسان شه بهه ويهذا عرف حطأ َولاءِاين يقولون: العامة المتخمق أن تدخل 
عند اكَرَْى آلات اللّهُو. فإن هذا حَطأء والعُلّاء وَمَهْآَهُ نَضُوا على أنه يرم التَّداوِي 
بِصَوْت مَلهاة يَعَنِي: بصَّوت مَنُوء فإن هذا حرام. 

ولا شَكٌ أن هذا ضرّر عَظيم وجناية أيضًا على اكَرْضى أَنْفْسِهِم؛ لأن الأريض 
لا يَدرِي ولعلٌ آخرٌ آيّامه من الدّنيا هذه الأيَّامُ فَهَل يُفتّح له بابٌ اللّهُو والمرّح 
والطرّبء أو يَنبَغي أن يُفتّح له باب ؤِكْر الله والتؤبة» والرّجوع إلى اللهء وتذكر 
مَظالمهِ؟ أتّ) الأآؤلى؟! 

الأؤلى هو النضح الحقيقيٌ للمَزضىء وأن يُفْنّحلهُمْ بابُ الرُجوع إلى الله 
تتكاكة ل بو هذا قال الغلاء ومورانة تقر عياذة الريضى وو تذكيه التو نولو ضةة 
مله ل للضي ازا باترقىي والإعبان (لزوي 11ج ات لإبريات اللازب 
فلاء والإنسان الذي يُكون دايا في طرّب ليلا وتبارّاء إذا فقَدَّه انكس عليه العم 
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و 


وهم كل فرّح بِمَعْصية الله فإنه يَعقبه العم اهم والندّم. 
فالقاعدة عِنْدنا: إذا اضطرٌ إلى حُحرّم تَندَفِع به ضر ورتّه فله أن يَأخذه. 


20 د ا 2 34 200 جاه 

ولو اضطرٌ إلى محرّم تندذفع به ضرورته؛ لكِن هذا المحرّم من الحرّمة مثل ما 
له فمدَلا: اضْطرٌ إلى أكْل» ومعه صب سَمِين تَندَفِع به ضر ورثه أم لا؟ 

َعَم لو أَكَله اندَفَحَتُ به ضرورتّه لكِنْ له منّ الحٌرْمة مِثْل ما لهذا الرجُل؛ 
1 أ ع رعلر اه ار أ 1 
فلا يجوز أن ياكله ليتدفع ضرورته. 

فإذا كان حَيّا اضطُرٌ إلى أكل ميت يجوز أن يَأكُله أم لا؟ 

الجوابٌ: اختّلّف في هذا أَهْل العِلّم فالَشهور من مَذْهَب الختابلة أنه لا يجوز ""؛ 
لأن حُزْمة اميت كحُزمة الحَىّ؛ فلا تجوز أن يَعتّديَ عليه ويأكل منه. ومّذمّب 
الشافِعيٌ جواز ذلك'"» قال: لأن خرمة الميت كحَرّمة الح وهنا نّستّفيد فائدة 
إذا أَكَلّ منه الحَيّ وهو بَقاء حياة الحَىّ. 

ولهذا لو اضْطْرٌ إلى أن يَأكل عضوًا من حي لا يموت به فإنه لا يتجوز؛ لأن 
حُزمته حَيّا مِئْل خُرْمة هذا الحَيّ» أما الت فإنه يتجوز وهذا القَوْلُ هو الصَّحيح, 


2 


0 ةم 1 سم رسا ساو سحي م ان ا ج. 3. آم ا .0 و _ 
ويؤيده ما روي عن ابي بكر وَوَليَدَعَنْهُ في قصة كفنه أنه أمَر بان يغسّل ثوبه ويكفن 


به» وليس تُوبه القميصء لكِنْ ثوبه الذي تسريه عوؤنةه بواقانة إن الى اول 


ىم آ _ ًَ و آ-ه 
بالثئوب من اميف وأبقى الحدد لورئته. 
)١(‏ انظر: منتهى الإرادات (0/ .)١185‏ 
() انظر: نبهاية المطلب .)57١/١8(‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت يوم الاثنين» رقم (1781)» من حديث عائشة 


كتاب الأطعمة لل 
ثم إنه أيضًا مُقتَضى القياس والنظر الصّحيح؛ لأنه لا شَكٌ أنه إذا بَقِيَ هذا 
ودع عع 7 98 2 2 - ٍْ 0 0 و م 
منه شىءٌ للضرورة. 
ولو كان معه حَربي فهل يجوز أن يَأكُله أم لا؟ 
الجواتُ: تجوز لأن الَرْبيَّ تجوز أن يُقتّل حتّى ولو لعَيْر الأكل» فلا خرمة له 
فإذا قتلّه صار مناه وعلى الأقَلٌ أننا تُلحقه بالميت الُْسلِم الذي يجوز للحي إذا 
اضْطدّ إليه أن يَأكل منه. 
قولّنا: «ما تَندَفِع به يَقتَض أنه يَقتّصر على ما تَندفِع به الضّرورة» وأنه ليس 
له أن يزيد فِيَحِلٌ له من الطعام المحرّم ما يَسّدَ رَمَقه ويبقِي حَياته. أما أن يَشْبَع فإنَّه 
لا يتجوز؛ لأن ما زاد على ما تَندَفِع به الضّرورة ليس له حاجة. 
.سي م > 1 ا - ع2 ع 
وهل له أن يترود بمَعنى: أن يحل من هذا المحرّم فإنٍ احتاج إليه أكله أم لا؟ 
تقول: له أن يَتَْوّد؛ لأنه هنا ما فعَلّ المحرّمء غاية ما هُنالِكٌ أنه أَحَدَّه معه إذا 
امم إلية أكله 
بسآلة 1و ]ذا اقيط ال.قال غارو فك كان ال عنه وعت بدلهيا ادق وان 
كان إلى تَفْعه وجب بَذُلَه 
وفيها مُناقَشاتٌ: 
أوَلَا: (إذا اضطرَّ إلى مال العَيْر فإن كان إلى عَيّنه) يَعَنِي: إلى عَيْن هذا المالٍ» 
وجب بَذْلّهِ بالقيمة. 


دض 


: 3 وهذه أيضًا قاعدة. وفيها خلاف بين أهل العِلّمى 


عِِ عو 


ورججل اضطرٌ إلى أن يَأكٌل طّعام هذا الرجُل من خبّز وم أو غيره» فإنه يجب 
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على صاحب الطَّعام أن يَبذّله له» ولكن بالقيمة. 


ع و 


أما وتخواتت لله فلأنه يجب إنقاذ الَخْصومء وهذا معصوم» فييحِب إِنْقَاذه 
بإعطاء الأكل. 

وأمًا كونُهِ بالقيمة؛ فلأنّه أتلّف ما له أصلّحة هذا الرججل» فإذا أَتلقّه صلحته 
لديز أن تغطيه غوضية. 


.وه رجهو 


ف ال : ) اس و - 1 ص 0 ع -- 
وقولنا: «بالقيمة» هكذا عبر بعضهم. يَعنِي: أنه يقوم. ومحتمّل أن يقال: تجب 
0 9 9 5 كم ع شاع ّ 
بَذْلَه بالمثل» فإذا كان الشىء مثليًا وجب أن يعطِيّه مثله. 


لكو الذيع: قالزراجالقيية لتخطوا اذاتكان الخرورة لس كتكان عا 
فالثىءٌ الذي يُساوي في الب ملا مئّة قد لا يُساوي في البلّد إلا تمسين. فإذا قلنا: إن 


يُعطِيه القيمة فهو يُعطِيه القيمة في مكانه ففى البلّد تُساوي قِرْبة الماء مكلا ريالّا. 


لكِن لو يَأتِيك في مَفازة وفي عطّش. يُمِكِن أن تُساويّ كلّ ما عندكٌ من مال. 
فلهذا يجب أن يُعرّف الفَرْق بين قيمة الشيءٍ في مكانه وبين قيمته في غيرٍ 
مَكانه؟ ولهذا قال بعض العلّماء: إنه يُستَشْنى من قَوْل أَمُل العِلّم: إن المثلّ يُضمّ: 
بالمثل. يُستثنى منه الماء في الكّفازة» فإنه يعتير بقيمته. 
وان اخ إل شعم وك بدله 2ا هوك .: أن شيط إل :فراقن: لكر أو 


غطائه في البرّ في أيّام البررْده وهذا الرجُل معه أغطِية فيب عليه أن يَبَذّله له جَنَانَا؛ 


لأن فيه إِنّْاذًا لَخْصوم, ومِثْله لو اضطرٌ إلى دَلُو معي ليَستخرج به الماء من الْبثْرء 


فهذا مُضِطرٌ إليه» فيّجب يَذْله عحَانًا. 


٠ 


وكونه حَانَا؛ لأنه لم يُتلّف على صاحبه. وهذه هي العاريّة التي تجب كا قال 


كتاب الأطعمة 45 
أهْل العِلّم: إنه أحيانًا نب العاريّة فيه| إذا اضْطْرّ الإنسان إلى تفع مالِكَ ولم يجد 
غيرّه. 

وبعض العلماء يَرَى أن مَنْ اضطرّ إلى مال العَبْر: إلى عَيّنه أو إلى تفْعهء وجب 
بذله له جَحَانَا. يتقولون: ووَجِهُ ذلك أنه الآنّ صار واجبًا عليه دَفع ضّرورة أخيه. 
والواعت التو خة أخرسمع الدتافيل توغ اخوة فى الأخرة عضن 
وول غوة أن باحة شيئّاء وهذا اختتيارٌ شَيّح الإسلام ابن ؟ 0 


4 
2 


لكِنٍ الذَمّب'" اج كه بترن ادق ار وال 1ك 1 الله 
وفي الضّرورة إلى تّفعه لا يحصّل التَلّف. 

ويُمكِن أن يجاب عن القَوْل الأوّل بأن يُقال: إنقاه حصّلء ولكِن يُضمَن 
من أَجْل رد المال الذي أَلَقّه على صاحبه هذا الرجُلٌ لم يَأذ أَجْرًا على الإنقاذء 
ولم يَقُل: هذا الطعامٌ الذي يُساوي عسّرةٌ من أَجُل أني أَنْقَذْتُكَ به أريد مئة. لو قال 
هكذاء قَلْنا: حَرامٌ» ولا إشكال في حُمته. 

ولكِنّهِ لو قال: أنا لا أريد إِلّا قيمة طعامي فقَطْء قيمة الخبّزة برْيُع ريال» فأنا 
أريد بع الزيال. بينم| لو قيل لونسانٍ جاع ما عنده شي هذا الخُبِرْ بوئة ريال. 
باخذةة ولو فيل له كأس الماء بمئة ريال. وهو عَطْشان يأخذهاء فأناقُنْت با يجب 
عل من بَذْله له» ولكن مالي الذي تلِف إَصْلّحته أريد عِوَضَهء وهذا القولُ ى) أنه 
قرب إلى القياس فهو أذعى إلى البَذْل؛ لأن الإنسان إذا علِمَ أنه سيُعطى عِوَض 
ماله يَنشّط في يَذْله. 


.)0 5/8 /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)7 717 7/١١( (0)انظر: الإنصاف‎ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولكِنْ لو قِيل له: يجب أن تُعطِيه ينا يُمكِن أن يتحيّل ويَدْسٌ المال» وما أشبة 
ذلِك؛ لأن الأنفس حُبولة على الشحٌ. 

فإن قال قايِل: هذا من باب الإيثار» والله امتدّح المُؤثْرِين فقال: #وَيُوؤشِرُوت 
05 سسب وَلَوْ كان ببِمَ خَصَاصَةٌ #4 [الحشر:4]. 

في المحتقيقة عندنا الإيثار وعندنا قول التي كلِ: «ابدَأْ بتَفْسِكَ)!". فالظاهِرٌ 

ولكِنْ هَل يجوز أن يؤيْر؟ هذا تحل السّوال. 

يرَى بعض العْلّيماء هلله أنه لا بَأس بالويثار؛ لأن الله امتدح المؤثرينء 
لكنٍ الله امدّح ارين عند المخصاصة الي لا ُودّي إلى الَؤْت. فلا بَأسَ أن أُويره 
بعامي وأَبنّى جانعاء وأ أن وه وأهلك فهذا عَلْ تر مع قول الرسول كة. 
ادا فك ثم بِمَنْ ل 

تسألة : ليع بالأعفياء الشف لها 

5 5 زر 5 د َه م م 

تقوال :هذ الا وق تعتى ينض القامى يكل اذى الكلين لانقبان تريض 
بالكل» فهذا حرام لا تجوز ولو فعل فإنه حرام: 

أوَلُا: لأن تَفْسِكَ هي في الحقيقة لِيسَتْ ملكا لكَء بل هي أمانة عِندَكَ ثم 
إنك لا تَدرِي هل تَنجّح العمّليّة بالنسبة للمُعطى أو لاء فَالَفسّدة الآنَّ مُتَحَمَقة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ” ثم القرابة؛ رقم (/491), 

من حديث جابر بن عبدالله وَدََْدعَنًا. 


(0) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم .)١575(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 223١‏ من حديث أبي هريرة وَإََهعَنَ. 


كتاب الأطعمة 
بي أصلّحة مُتحَققة أم يُمكِن أن تُرتَكَبٍ م 
مَعلومة أصلّحة مَوَهومة؟! 
ثانيًا: تقول: هَتْ أن العضو الباة في تَعطّل في هذا السّليمِ» ولو كان الذي وهب 
مَوجودًا لبقي والآنْ سوف يتلّف. 
ثالنًا: تقول: كوثه لا يتأثر» قد يكون صَّحيحًا على الَدَى القّريبء لكِنْ على 
الَدَى التعيد لاد أن تئر لأنهممعروف الآنَ أن الكُيَين يميم يَعمَلان فإذا اجتمع 
ِ 20 
العمل على واحدة فسَوْف يُرهِقها أكثرٌ. 
وإن قال قائل: إن الكلية الباقية بَنَمَ حم وتَعمّل عمّل الكُليتْن فأخشّى أنه 
توف إلى فظنا عقات برو الاتخال الدى فلسازوهو تقطله اها واروةولتلك لاقو 
فإذا قال قايلٌ: أتَتَعون حفن الدم من ؟ فيضن 25 ؟ 
تقول: اتيش والترق بين الث والغضم ظاهرة لآن النم نجه م 
التضوفلا يتجدّف وهذا هو الما ق ميتها؛ ولهذا لو فرضن أن أحَدًا من الناس فيه 
8 5 2 ع ع رع وى : - - 
ممت أصابع» وواحد من الناس فيه أرّع» وأرادوا أن يَأخذوا هذه الزائدّة ويجعَلوها 
في هذا الناقص كجوز إذا علمّنا السّلامة: أو غلب على ظئناء وإلا فالعلّماء السابقون 
١‏ مه ' 0 0 عٍِ َه - 0000 , 
عه يُقولون: يحرم قطع الأصيّم الزائدة؛ لأجل الخطرء ولكن الآنَ -الحمد لله- 
الساتر فى ولا يُوجّد خطر في امتداد العمَليّة. 
وو 
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2 و - 
تعريف الذكاة: 


لذّكاة لُعَة: تَنقيّة الشىء وتَطَيِيبُه. 

وأمّا في الشّْع: فهي دَبْح أو نَحْر حَيوان مَأكول مُقد ور عليه 
مَوْضِع من بذنه عند العجز. 

فقولنا: «ذَبُح أو تحر خرّج به الْجَرْح في , بقيّة البدّن ى) لو جرّحَه في قَأْبه أو في 
بَطْنه فهات» فليس بذّكاة. 

وقولّنا: «حيوانُ» خرّج به غيه ىم لو ذكَّى بطّيخة. 

وقولنا: امأكول سد رَجَ به ما لو ذكّى غير مأكول فإنه ليس بدّكاة. 

وقولّنا: «مَقدور عليه» خرّج به غيرٌ المقدور عليه» فهذا لا يحتاج إلى ذَبْح 
أو ئخرء بل تجرّحه في أي مَوْضِع كان في بِدَنْه كا سيت إن شاءً الله. 

والذّبْح يكون في أَعْلى اللبّة» أما البَّحْر فييكون في أَسمَّلها. 

حكم الذّكاة: 

هي شط في حِلَّ كل حَيُوان بي إلا التراد. فلا يُمكن أن جل التيوان الي 
الخلال إِلّا بالذّكاة فلو قطّعه الإنساٌ» وبدَأيَأكل مف نان لخ قد أن نذتى 
أوّلّاء وإِلّا فإن القاعدة الدَّد عبّة أن: ما يون من حي فهُو كمَيتته. فلو قَطّع يَدَّ شاةٍ 
وأَكَلّها قلّنا: هذا حرام؛ لذن الشاءً لا تل إلا بالذّكاة. 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 2“ 


وقولنا: (حيوان بَديّ» احترارًا من البَحْريٌء وهو الذي لا يعيش إِلّا في الماء 
فَهَذا لا يحتاج إلى ذّكاة» بل إذا وجَذْته مَيْنَا فكُلّه وإن أخرّجْته من البح ومات 
فكله أيضًا؛ لقوْله تعالى: أل ل 1 صَيْدٌ البحر وطعامة, *# [المائدة:4]47 وَفْسّرٌ ابن 
عباس وَدَإْبَدعَنْها طَعامّه بها وجد مَيْنَا!'". 
وثْبّت عن الي كه في قِصّة العنبر لني وجَده أبو عبّيدةً وأصحابه صَدَإْتَهعَنُمْ 
5-0 كه" وقال في الحَديثٍ الصّحيح : «أَحِلَّتْ لَنَا مَتَانٍ وَدَمَانِ)!"'» فهو إِمّا 
مَرْفوع أو مَوؤقوف» ومّعناه صَحيح. 
وقولّنا: إِلّا المجراد. فاججراد حَيُوان بريه ولا يحتاج إلى تَذْكية» والكمة من 
ذلك: أنه ليس فيه دَمْ والذّكاة إنها تكون بإنهار الدّم؛ لقَول ا لد «ما أَمْبرَ 
الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُل' » وَالْجَرادُ ليس فيه دم وأيضًا فيه م مشّقة لو قَلْنا: 


لا بذ من تَذكيته. 
شروط الذكاة: 


تَعنِي: أن يكون الذي أَمْلّا للذّكاة» والأهليّة في كل مَوضِع بِحَسَبه فمعلا : 


() انظر: صحيح البخاري (7/ »))4٠‏ وسنن سعيد بن منصورهء رقم (870/ تفسير)» وتفسير ابن 
كثير ("/ .)١91/‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر» رقم (5771)) ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح. باب إباحة ميتات البحر» رقم (1970١))؛‏ من حديث جابر بن عبدالله صَدَايَدَعَنْهًا. 

() أخرجه أحمد (91//7)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحالء رقم (5١77)؛‏ من 
حديث ابن عمر ََلبَدْعَنَهًا. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الشركة باب قسمة الغنم» رقم (/554)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 


وضمجور 


باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم» رقم »))١977(‏ من حديث رافع بن خديج وَإَْدَعَنَ. 
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الأذان له أَّمْلء والإمامة لَها أَهْلء وإمامة الجُمُعة لَهَا أَمْلء والرّكاة لَهًا أَمْلء 
والأهليّة هُنا لا بُدَ أن تكون مُتضَمّنة لوصكَئن: 

الأوّل: أن يكون عاقلا: 07 الكنون» فإذا كان 2 الخانا وتفيق أعيانا 
فهو في حال إفاقته من أَمْل الذّكاة» وفي حال جُنونه ليس من أَمْل الذّكاة» وضِده 
أيضًا: مَن دون التّمييز؛ لأنه لا عَفْلَ عنده» وضِده أيضًا: مَن بِلَعَ كبا يُسقط فيه 
تزه كالمهذري» فإنه لا يَصِحٌ تَذكِيئّه؛؟ لأنه ليس له عَقَل يقصد به التّذكية. 

قولنا: «أن يكون عاقلا» دحَل فيه الصّبيّ الممتروان لم يَبلْغ ودخل فيه المرأة 
والرّقيق» ودتحل فيه الفاسقٌ إذا لم يَصِل إلى حدّ الكفرء ودحَلّ فيه غيرٌ الّختون» 
ودحَلَ فيه الجّبِ» ودتحل فيه الحايِضُ» كل هذا داخل فى قولِنا: أن يُكون عاقِلا». 

الثاني: الدّين: مُسِلَ أو كتايياء والُْسلِم مَعروف. والكتابي: هو اليَهودِيٌّ 
والتّضْرانيٌ» والدَّلِيلُ على حِلّ ذّبيحة الُسلِم: الكتاب والسّنّه الدَلِيلُ على حل ذبييحة 
الكتاىٌ: الكِتابُ والسّنَة قال الله تعالى: #وطعام ألَذينَ أونوأ الككب ِل لد وطعافَ”م 
حِلَّ خم 4 [لمائدة:ه]» قال ابن عبّاس وَدَإيَْعَا: طّعام الدين أو توا الكتات: ذبائخهو'". 

ومِنَ المعلوم أنه ليس اراد طعامَهم منّ التَّمْر والعَيْشُ والمتضرة وما أشبّه 
ذِك؛ فإن هذا لا يحتاج إلى تَذْكية حتّى تقول: إنه يحتاج إلى تحليل» لكِنْ طعام اين 
أوتوا الكتاب أَي: ذَبائحُهمء ومن السّنّةَ أن الى يل أجاب دعوةً يَمُودِيٌ على بز 
من شّعير وإهالة سنخة”"2» وَأَهْدَتْ له امرأةٌ يهوديّةٌ شاةً في عام خيبرٌ فأكّل منها"". 


(0) ذكره البخاري تعليقا (/1/ 977). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ »))73٠١‏ من حديث أنس بن مالك ووَايَدُعَتَهُ. 


() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب الشاة التي سمت للنبي يكل بخيبر» رقم (5754)) من 


حديث أبى هريرة وَانَدُعَنهُ 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 
وظاهِرٌ القرآن والسّنّة أنه لا قَرقّ بين أن يُكون هَؤُلاءٍ الكتابيُون مُلتَرْمِين 
بأخكام دينهم أو غير مُلتَرِمِنء فيَشمّل حنَّى مَن قال: «#ات لله كَِكُ تددو 4 
[امائدة:675» فإن اللهَ أباح لنا طَعَامَهُم مع أنه قال عَنْهِم: « لَمَدَ كَفَرَ الت قَالوَا 
إن انكر المويية ان تت ورارست وقال: # وقالَت اليهود عور أبن الله 
وَقَالْتِ لتَصَسرَى الْمَسِيمٌ أ اللي ا ولهُم بأوههم يضتهشورت 


رم باع هه ل لطر 


قَوَلَ أَلَذِينَ صكدروأ من قبل فتثلهم الله يوؤو حورت * [التوبة:٠].‏ 


فكتْرهم الله وأحَل لنا ذَبِائِحَم -" وقول مَن قال الآن: إن مَؤْلاءِ 
الْذِين ب بيو ف إل الهودة يه أو النَضرانيّة يّةَ ليسوا مُلتَرمِين بأخكامهم فلا تجل ذبائحم 


ع جع 


مطلقا. 


تقول في الرَّدٌّ عليه: إنهم غيٌ مُلبَرِ مين مذ بحِث لنب كله حتّى بَقاؤهم على 
اليَهُودِيّة والتصرانيّة وفيه التّغْيير والتَحْريف يعبَرٌ غير صَحيح؛ 7 ملرّمون 
باعتناق الإسلام. فإن كان ححوسِيًا فليس أَمْلَا للذّكاة. وإن كان غير معتئق ق لَدِينٍ 
من الأذيان فليس أهلاء إِلّا مَنِ انضَّف بالإسلام أو بكؤْنه من أَهْل الكتاب: 


واوأهء شرك النضرانيٌ بر الأسبح مثل: إن عبد صمًا ك(بوذًا) أوغيره» فلا تقول: 
إنه تَصراذعٌ من أَهْل الكتاب. ولا تل ذَبيحيُه. 

وقوله تعالى: #وطعام الَدِنَ أونوأ الككب حل لك 
عر ١‏ ال 


سه 


مفهوم لقب وتفهوء لقب ليس ببشجة ند أكثّر الأصوليّن» ولكنا تقول له. 


ل وَطْعَامَكم ِل لج # [المائدة:ه] 
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ليس هذا مَفهومٌ لقَبٍء بل هو مَفهومٌ وَضْفء ومَفهوم الوَضْف حُجّة ووّجْه 
1 0 و ساس سا 500 + مه 
كوْنه مَفهومَ وَضْف أن قولّه: لذبن أونوأ ال ِ ب # بمّعنى قوله: المؤتون للكتاب» 
وَالُنَى اسمٌ متفعول» فهو وَضْف؛ وهذا كان الصّحابة وعإتَعَ لا يَأكُلون دَبائح 
اش ركين؛ فالصَّوابُ أنه لا تل من ذَبائح غير امُسلِمين إِلّا دبائْح اليتهود والنّصارَى 
ثانيًا: قد الت كية: 
ولذْلِكَ اشتَرَطنا العَمَلَ يَعَيِي: أن يتقصد الإنسان تَذْكية الشىء» فخرّجَ بذلِك 
ما لو لم يَقصِد التّذُكيةء مثالّه: رججُل صال عليه جملٌء فأَذ السّيْف وقطَعَ رقبته 
فهو لم يَقصِدٍ التَذُكية» وإنما قصَّدَ الدّفاع عن نّفسه؛ فلا يحل؛ لأنه ما قصّدَ التذُكية 
وإنما قصّد إتلاقه تَادِيًا لكَّدّهء ومثله لو حدَّفَ إنسان حجرًا أو مُدْية فأصاب صيدًا؛ 
وهل شيط مع ذلك قَضد الأكل أو لامُشة: مل 
قال بعض العْلَّماء َجَهُماانَهُ: إنه يُشترَط؛ لأنه إنا أبيح لك قثله؛ 1 
وتأكّلهء فإذا لم تقصد ذَلِكَ فإِنكَ : فد أَتلَْت كَفْسًا بغر حٌَّه فيكون ذلك فب 
رما فلا يِل وأُورّد في ذلك ما جاء في الحديثِ عن اليكل في الر جل الذي قل 
عغصفورًاء ثُم رَمَى به أنه يُحاجّه يَوْم القيامة عند الله ويتقول: إنه قتَلّهِ ولم يَأكُلْه"" 
وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيميّة وم هآلية!". 
)١(‏ أخرجه أحمد (23784/5). والنسائي: كتاب الضحاياء باب من قتل عصفورا بغير حقهاء رقم 


( 2 )») من حديث الشريد بن سويد وصَالنَدُعَنَهُ. 
(0 انظر: الفتاوى الكبرى (09/5). 
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لو أن إنسانًا عفذه غَتمَة وضنادت تعر كل اللتل» فقال: والله لأَدْبَحَنْها عَدَا. 
غضّبًا عليهاء فل جاء الصّباح قال: أنا حلفت أن أَذْيَحُها. 206 
اقرخ ار لاه 

هذه فيها خلافٌ بين أَهْل العِلّم وَمَهْآئَك فبَعضُهم يَقول: إنها جائزةٌ. 

وبعضهم يُقول: إنها لا تجوز. 

وهل ها ذه أغل:الكتات تشراط أن يكو نعل الطريقة ة الإسْلاميّة» أو أن 
ما اعتبروه ذكاةً وطعامًا فهو من طَعامهِم؟ 

جمهور أَمْل ا يشترّط الاكيوهم ما بفارط عد كية المسلهيقة 
رارز لذلِكٌ بعموم الألّة: كقَؤله يكِِ: «مَا أَعبَرَ الدّ لدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيه 
فَكُلُ)'"» وهذا عام يَشْمّل ما إذا كان المُذَكّي مُسلً) أو كتاييًا. 

فإذا كان هذا الحديث عامًاء فإنه يجب أن يُطبّق على الُْسلِم وغير المسلم. 

وقال بعض العلّماء يمهُنَدُ: إنه لا ن* يُشترّط في تَذُكيتهم أن تُوافِق تَذْكية 
مإيرو ا اجا وميه 


4 


2 


وعلى هذا ف]) - ختقُوه واعتبروه تذْكية فهو حَلالٌ لهم كم أنه حَلال لناء وكذلِكَ 
سوير أشبّه ذلِكَ فهو لال ّم وييكون حَلالَا لنا؛ لأن الله تعالى أضاف 
الطّعام إليهم» فقال: #وَطَعَام ألَذِينَ أُوثوأ الكتب حل لَك 4 [لمائدة:ه] فأَضاقَةٌ إليهم؛ فم| 
اعتّروه طعامًا فهو طعام لَناء فإذا اعتبروا أن هذه تذكية تبيح هذا المذكى وتجعله 
طعامًا لهم فهو أيضًا طعامٌ لَنا. 


0110( أخر جه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم .)١584(‏ ومسلم: كتاب الأضاحىء 


وضمحو 


باب جواز الذبح بكل ما أغهر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج وَإنَدعَنه. 
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ءِ ا 5 2 ع 2 ع 2 7 أ 
وأنا ذكرزت هذا القول لا لأنني أرجحه. بل أنا أرجّح قول القائلين بالعموم 
بأنه لا بُدَّ منّ التَذّكية الشَّرْعيّة من إنهار الدَّم وؤكر اسم الله سْبَحَاَهُوَيَاكَ عليه. 


هذه الحُموماتٌ واضحة» وإذا كان الْمسلِم وهو أَطِهَرٌ عند الله لا تَطهُر ذَبِِحَه 
ِلّا بالتدُكية بإنمار الدم وؤْكُر اسم الله» فمّن كان فيه رجس أَوْكَ بأن يشرط في 
تَذّكيته ذلك. هذا هو الذي تَرَى. 

لكِدّي ذكَرْت هذا القَولَ لأَجْل أن لا يِحتَدّ الناسٌ في الإنكار العَظيم الذي 

00 0200 د 2 عا اغأ 1 2 هك 
صار الآن بينهم؛ من أجل هذه اللحوم المستوردة بناء على أنها لم تذك ذكاة شرّعية. 

وتقول: السألة -والحَمدُ لله- ما دام فيها خلافٌ بين عُلَّاء المسلمين من 
صُحاب مالِكِ!' وغيرهم من القدامى والعَصريِّين؛ فإنه لا يَنبَغي أن نَحَبَّدٌّ حبّى 
50 لشم ريك بكسن ع ]اس 0 5 ان 
تجرل المسطمين "احم الآن تاكزود اخراع والر وي والاتخاس لان لدي يفوك 
هذا لا يحل. فمعناه: أننا تأكل الحرام» وتأكل الرّجْسء وتأكل التجس؛ لأنه كون 


مين وهذا يُؤدّي إلى الشكُ في كل شيءء وقد سمغت من يقول: البشكوت حَرامٌ؛ 


3 


3 


لآن فيه شَحُم خنزير» وَالجبّن حرام؛ لأن فيه شَحْمّ خنزير» والثياب حرام؛ لأنها 
5 َه ًّ 0 -ه . 4 4 
تخاط بمكائن النصارىء والسّيّارات حرام؛ لأنها مَصَانِعٌ تصارّى. وهذا القول 
ومس ,هه و الت و د ا ا 1 0 5 
وكوثنا نَجعَل المسلمين يأكلون ما يَرُونّه حَلالا هم مُطْمَئِنِين خيرٌ من كوننا 
نَجِعَلهم يَأكلونه وهم شاكون أو يُعاندون. 
لأن الناسٌ يَنقَسمون نحو هذا القولٍ ثّلاثة أقسام: قِسْم يَقول: لا علَيّنا من 


.)717” /”( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
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00 تأكلة وهو خصوية 

فا دّمْنا تجد في هذا الأَمْر -الّذي ابل به الناسٌ- ع :والمسألة مده ل 
الاجتهاد» والاجتِهادٌ لا يُقصّد به التّحريم» وأنا لا أقول: حلّلوا للناس ما تَعتّقدونه 
حرامًا. فهذا لا يجوز فلا يجوز إن يَتِع الإنسان الواقِعَ» ولكِنْ أقول: الشيء الذي 
فيه خلافٌ بين أَهْل العِلّم ولا مَالّفةَ للنصّ الصّريح فلا يَنبَغي أن نُشدّد فيه. 

ا الراجح فهو اشتراطً تقس شروط المسلم؛ لأن العُموماتٍ ظاهرة وكَوْئهم 
يتقولون: #وطعام أَلَذينَ أوثوأ الَكتبَ © [المائدة :0] عام فتقول أيضًا: دما أَمْيْرَ | دم وَذْكرَ 
اسم الله عَلَيْه) عام والأخذ مبذا العموم را لآن القياس د يؤيُده وهو أنه إدا اشترط 
هذا في حَقٌّ الْمسلِم» ففي حَقٌّ غيره من باب أَؤْلى. 

والآؤلى أن لا تسأل كيف ذَبَحُوا أو هَل سمَّواء فم دامَ هذا الرجُل قدَّمَ لنا 
م ل 0 
غل .كين الطريقة بقة الإسلامية كبَعض الجُهَال» ومن الجائز كثيرًا أن يَنْسَى أن د 
بايا و 
أن تسآل كيف ذبخرا؟ 

وأمّا ما قيل: إن كم مَصَانِعَ تُشاهّد بأئهُم يَصعقون الْحَيوانَ» أو يَضربونه 
بالرّصاص. فهذا عنه جَوابانٍ: 

الجوابٌ الأوّل: أنه لا بأسّ إذا ضُربّت البهيمة وصعقت. ثم ذْكّيَت وخرّج 
الدمُ قبلّ أن تَوتء فهي تكون حَلالَا؛ لقَولِهِ تعالى: #حَرَّمَت عَلَيَك الْمِيِنَه والدّم 
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لصح وح سر سس ل سح لا لا ل جو لصح و سس ب سه رص هه أ 


وِكم الكتزيز وَمأ أهلَّ لير أ للد بد والمنخيقة والموقوذة ارد والطلحة وما أكلَ 


2 


لَب إلَامَا دك [المائدة:":]. 

55 نا | 2 ل 7 ع ال رانر 

نعمء الففعل حَرامٌ» يَعنِي: كوهم مثلا يَضربونها بالرّصاصء أو مثلا يخنقونهاء 
ات شر 5 م ه* 21 مده 5 8 >0 
ثم يَذْبَحونها هذا حرام؛ لآنه تتعذيب لها على وَجه غير مَشْروع» لكِن إذا ذبحت 
بعد هذا الفِععل وفيها الحياة» فإنها تكون ححلالا. 

انِيًا: أن نقول: هل هذا عام في جميع المصانع أم ل3؟ 

ليس بعامٌ؛ ولهذا أَرسّلت رئاسة إدارة البُحوث العِلْميّة والإفتاء والإزشاد 
وُفُودًا للنظّر في هذا الأمرء ووّجّدوا أن هذه الَصِانِعَ مُتَلفة» فبعضها يَذْبّح بالصَّعْق 

7 ع 4 2 1-9 ِ 

ولا يُذكْيها 20 يُذكيي ذ فم) دام اختلفت فإن وي الذي اوتوا 
اكاب الجل: حبَّى تعلم أنه دُبخ غل غير الطّريقة قة الإسلامية 


> 
َ 


او 1ط 
من أينَ جاءَت؟ لكن في بَيتى لا تأكل من هذا النَّىْءِ وتفعَله احتياطاء ولاندري: 
هل نحنٌ مُصيبون أو مُحطِبُون في هذا الاحتياط؟. الله أَعلّمُء لكِنّنا تكرّهُه نظرًا إلى 
هذا الكلام الكثير الذي حصّل فيه. 

ثالمًا: ألا يدح لغَيْر الله: 

فإن ذَبَّحَ لعَيْر الله فهو حرام» ولو سَمَّى الإنسان عليه ويكون شِدْ كا بالله؛ لأن 
ا ا و 


وس م س2 سار م غير ءا هر << سر أذ ور ل 2 سر و اع 


حَرَمَتٌ عَلَتَك المينة وَأَلدَمْ وَكَم ] لخنزبر وَمآ أهِلَّ عير آللهِ بد والمتحيقة والموقودة 


ص- 
لع < و سس ب سور سد ود ص 


والمتردية وَاَلتِيحَةٌ وَمَآ كل ألسَبعٌ إلا ما َف وما ذم بح عل َلنْصبٍ * [المائدة: 7]» 
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يَعنِي: على الأضنام» فالّذي يَذبّح لَيْر الله لا يل مَهْما كان» فلو فُرض أنه ذبحَه 
بالكالة عمّن يُريد ذلك فاجرّار الذي ذَبَحَه لا يرس بده ولكنٍ الذي وكّلهِ يُريد 
ذلِكء فا تيّوان يُعبَر حَرامَا؛ لأنه أَهِلّ لعَيْر الله به؛ ولأنه ذُبح على النضّبء وما 
ذُبْح على النصُب فهو حرام بص القرآن. 

رابعًا: ألا يّذكّر عليها اسمُ غَبْر الله: 

بن تقول مثَلّا: باشم المسيحء باشم محمد يك بام جبريل» وباشم القَوْميّة 
العزبية. و انيه يترد الك ارون كي لاد لاي لو قال: باسم الله 

5 أن تكون باشم عير اله وحذد أو مع الله أو يفرد اللّه وَحدهء 
أمّا أن يُفرد غيرّه أو ذَكّر مع غَيْره فإنه يكون حَرامّاء وما إذا ذَكّر اسم غيره عليه 
لِقَوله تعالى: #إوَمآ ِل لعي أنه بو * [لمائدة:1]» والإهْلال رَفع الصَّوْتء وأمًا إذا ذكَرَ 
مع غيره؛ فلأنّه اجتَمّع مُبِيحٌ وحاظِرٌ فغلب جانب الحظر. 

وما يُذبَح لقدوم مَلِكِ أو رئيس تكريًا له لا ضِيافة له فهو حَرامٌ وتكون هذَه 
الذَبائحُ حَرامًاء وهو نوع منّ الشَّرْك ى) فعل ذلِك بعض الناس إذا قَدِم رَئيسه بحر 
له من بهيمة الأنُعام» فهذا لا يجوز وهو نَوْع منّ الشَّرْك؛ٍ لأن الذّبْح لا يكون إلا لله 
سْبَحَائه تحال . 

خايسًا: أن يَذكر اسم الله عليه: 

سَوَاءٌ قال: باهم الله أو باشم الرّحمن» أو باسْم رَبٌ العالمين. الى 52 
كليمة (اشم) إلى وَضف لا يكون إلاله» سَواء در ذلك باشيه العم أو بوَضْفه. 
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ا لو أضائها إلى شيِءٍ مَل أن يُكون له ولعَبْره فلا يَصِحّ مثْل لو قال: 
بام الكريم. فكلمة (الكر يم) تصلح لله ولعَبْر ه» فلا ندرِي: هَل أراد الله أو أراد 
فلانا الكريم؟ فلا بُدَ أن يُضيفها إلى اشم يِختَص بالله» مثل : الله والرّحمنء أو صفة 
الس بافاوكل: وك العاا نه وعاق السمواض و الا رقي ونا انم ةلله الدلين 
على هذا قولٌ ال يكلِ: «ما أَثبَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيِْ فَكُُوا»!'"» فاشترط 
ل يلل در طبن : 1 

أحدهما: إنبار 5 والثاني: ذكْر اسم الله. 

والدَّرْ ط | إؤا لف 2 تخلف المشروطء فقوله: «فَكُلُوا) هذا جوات الكّدْ طء فإذا 

لف التّزْط وهو الإثهار والتَّسْمية تَلّف اَتْروط وهو الإذّْن بالأكل؛ ولقَوْل 
تعالى: لفَكَلُوأ ما ذكر أَسَمْ ألو عَكيَهِ 4 [الأنعام:14١١]»‏ وقوله تعالى: ولا تَأَكُلُوأ م 
رَ يذو آَسْمٌ أَسَّهَ عَلَنَهِ * [الأنعام:؟١١]»‏ وَهذَه المشألة اختلّف فيها أَمُل الهم ب مهن 
على تَلاثة أقوال: 

الأوّل: أن التّسمية لِيسَتُْ بكَْط: وإنها هي سَئَةَ إن فعَلّها الإنسانٌ فهو أكمَلٌ 
وإن لم يَفعَلّها فإنه لا يض وهذا هو الَشُهور من مَذَهَّب الشافعيّة!" ودَليلُهم في ذلِكَ 
حديث يُروَّى عن النَيّلِ: (دَبِيحَةٌ اميم حَلَالُ سَمَّى الله له عَلَيْها آم لَمْ يُسٌَ)7"؛ 
ولأن النّسمية ليس لَهَا أثَّرَ في الفعْل وفي إنبار الدَّم؛ فكان الأمْر فيها على سَبيل 


(1) أحرسيه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/558)) ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج رَدَيُعَنَ. 

( انظر: روضة الطالبين (”/ 5 .)5١‏ 

69 أخرجه أبو داود في المراسيل» رقم ليفضة والبيهقي 0 .»)751٠١‏ من حديث الصلت السدوسي 
مرسلا. 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 6 
الكمال» وليس على سَبيل الشَّرْط. 
الا شك مزل الأول آله التسمية عن الأبيجة فرظ بكر حال لال 
بأ جاليهن الأخوان إذا لم يسَمٌ الله عليهاء هذا اختيار ة ع الإستلام ابن تَيميّة 
دسا '"» ودليلُه أن النىّ يك جعل التّسمية ؟ للح «مَا أ َرَ الدّمَ وَذْكِرَ 
اسْمُ الله ه عَلَيِْ فكل)"". 
والذَّْط لا يَسقُط سَهْوًا ولا جَْلَا ولاءً؛ م 
الوَضويّة؛ لا من الأخكام التكليفيّة والأحكامٌ الوَضعيّة لا بد أن تُوجَدء لأنّها 
كالأشباب المُعلّق عليها الُسبّب؛ ولآن الله يتقول: (ولا تأسخؤا يا 51:13 أسم أله 
لي 4 وهذا عام فكُلٌ شيءٍ لم يدك اسمٌ الله عليه فإِنّنامَنهيُونَ عن الأكل منه بقَطْع 
عي سوسم سَهِوًا أو جَهَلًا أو عَمْدَا؛ ولأنه كما لو نَيِيَ الرجل أن يُنهر 
اب عا اي َيِيَ التَسمية؛ لأن عْرّجهم| واجد 
«مَا أَمرَ مَوَذْكِرَ اَم م الله عََيْ فَُلُوا. 
الثالث: قو وَسَط: ااتشيية 5ط الكها سقط والسيان: فإذا َي أن يسمي 
اله فإن الّييحة تلُ» وإن كان جاهلا لم تل وكذلِك إن كان في الصّيْد لم يل 0 
أو جَهْلَا لم تل أو نسيانًا في الى فإما تل وهذا هو المشهور من مَذهّب الإمام 
اج "عل انا تسنط السو في اللّبيحة خاصّة خلاقًا للصيد. والدَّليلٌ الذي 


.)779 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/7558)» ومسلم: كتاب الأضاحي.‎ )0( 


باب جواز الذبح بكل ما أغبر الدم؛ رقم ))١974(‏ من حديث رافع بن خديج رَِإَيَدعَنه. 
00 انظر: منتهى الإرادات (0/ 189). 


(5) انظر: منتهى الإرادات .)7١8-١7٠1//80(‏ 
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تسترلرة مدهل اللتريق يتقولون: إن الرَّسولَ كك يتقول: (إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ َو 
سَهِمَكَ فَذَكَرتَ ا" شع الله علي تَكُلُ»!'» فاشئرط الول يل القَضْد؛ لقَوله: «إذَا 
أَرِسَلْتَ4 والثاني النّسمية. 

ريده اننا لابو ثلال لرمهم ألايقولوا: اسقط وا في النبيسة 
المحلى في الل قال: «مَا أَمْبَرَ الدّ دّموَذْكِرَ اسم الله عَلَيِْ َكل ثم إن النْسيان في 
الصَّيّْد أكرٌ وُقوعًا من النّسيان في الذّبيحة؛ لأن الصَّيّْد يَأتي على عَجَلة» والإنُسان 
مشفة دق ف شيب لتب وزاتيلاذ! الم اليؤطرها في اليد وغو أزل انه في 
الدّنْح من باب أوؤْلى تُسقط. 

والراجحٌ من هذه الأقوالٍ الثّلائة ما ذهب إليه شَبْخْ الإسلام ابنُ تيمب أن 
لا تسقط سَهُوًا ولا جَهْلًا ولاعَمْدًا". 


والععجيبٌ أن ابن جَرير يَمَهْآَنَهُ نقل الإجماع في تمُسيره!" على أن مُتر 3 


ص 


الحقمة سَهوًا لا يحرم أكُله. لكِنٍ ابن كثير ؟ تَعقبه تعقبه بقؤله: إنه -أي: ابن جَرير- من 
7 لايرَؤن أن خلاف الواجد والاثبَيْنِ خارق ف للإجماء!". 
ما | ا داو ب ري 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب صيد القوسء» رقم (/0141)» ومسلم: 
سا و ا ا ا ا 

)دو 05000 

(9) تفسير الطبري (9/ 079). 

(5) تفسير ابن كثير (/ 73757). 

(6) وهو أن التسمية سنة» انظر: روضة الطالبين (”/ 8 .)3١‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 
فتقول: هذا الحديث لا يَصِحّ عن النَِيّ به ثم على فَرْض صِحّته يَقنَض أن 
الأحاديث الدالّة على اشتراط التّسمية إننا هي في حَقٌ غَيرْ المسلِمِين؛ لأنّهِ تقول 
ادَيحَةٌ امُسْلِم حَلَالٌ»"'» ومعلوم أننا لو رأيْنا الذّبْح الواقع بين امُسلِمين لوجَدّناء 
أكّره من الْمسلمين» فمَتَى يَأتٍ يودي أو تصراِييَذبّح ييُسلمِين؟ 

فإذا قُلنا: إن الأدِلَّة الدالّة على الاشتراط تحمل على الكافر» فمَعنّى ذْلِكٌ أنَنا 
أخرّنا آلالة النصوص عن الغايب إلى الناورء وهذا ليس , تصرقَا سَليًا أن تحمل 
الحيوضن من الكات: والتلة فل الأمور الناوزة وثلتى متها الأمنون الكيرة 
الواقعة» فَمَذْمَبٍ الشافعيٌ لاشَكٌ في ضَعْفه؛ لأنه مَبنئٌّ على حديث ضَعيف سنّدًا 
ومُنكر مَتَنا. 

وأمّا مَدْمَّبِ ال حتابلة'' فالرّدُ عليهم أن يُقال: دَلِيلُكم على سُقوطها بالسَّهُو 
قولّه تعالى: ربا لا مُوَاِذْمَآ إن مسيم أو لَخْطكَانا 4 [البقرة:83؟]» وأنتم تُفرّقون بين 
اللا والتتياف ترارق قي ابقل لا لستطدولي التقياة قد ثم تُقَرّقون بين 
العنك الذى هق أزك بالتفوظ والدييعة.وقنتى هذا تافضن له الدليلة 
قافن في اللقيدرهذا أيذا 10 يبي في الطريق السّليم أن يَسلّكه المؤمن؛ لأنه 
عل اين أن يم حسب الصوص توا واقّث تأيه أ لم توق 

فيقال: ما دمتم تع تَعتقدون أنه شط في الصيد وفي البيحة وقد مُلِمٍ من 
القَواعِد المقرّرة في الفْقه بأن الشَّر ط لا يُسقط م سَهُوًَا ولا جَهلَا ولاعَمْدًَا؛ٍ لأن الشَّدْ ط 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل» رقم (037378» والبيهقي (9/ »)71٠‏ من حديث الصلت السدوسي 


مرسلا. 
(؟) وهو أن التسمية واجبة وتسقط بالسهوء انظر: منتهى الإرادات (6/ .)١188‏ 
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من الأحكام الوَّضعيّة ولا تَعلقَ له بالتكليف الذي يُعذّر فيه الإنسان بالجهل» 
وما دام شَّوْطًَا فلا بد أن يتتحقّق وإلّا فات المشروطً. 

وثانيًا تقول: التّفريق بين النّسيان والجَهُل مع أن الله تعالى قرّنَّ بيهم في القرآن 
وكذلك جاء في السّنّة الاق قتران بيتهاء فهذا تفريق بين ما جعلّه الشَّرْع في حكم 
بادك ريق ين لدو اللريبة» هنيد ايقن تظره وتلق أن الول في اليد لصيد 
على الدّليل في الذّبيحة: ما أَمْبَرَ الد مَ وَذْكِرَ اسم م الله ه عَلَيْهِ فكل)"". (إِذا أَرْسَلْتَ 
ف باك جوف ع كل 

تم إن العُذْر في الصيد أكثرٌ سببًا من العُذّْر في الّييحة 


فيبِقَى علينا أن تّقول: ما جوابٌ شَيْخَ الإسلام ابن تَيميّة على النصوص الدالّة 
على أنه لا مُوْاحَدَةَ في الجَهل والنّسيان؟ 


ْ 


١ 


- 1 2 غاص ا. 04 : + 5 ّ 2 
تقول: المؤاخذة غيرٌ الصَّحَّة فنحن حين تقول للإنسان: إذا نيت أن تُسمَيّ 


0 


عل الدبييغة فلن : تَؤاخذ على هذا الشىء» ولكِنْ لو تعمّدت وذبَحت بدون تُسَمية 
كنت موادا على ذلِك» فأنتٌ لا تُواَذْ ولا إثمَ عليك ىا لو صلَّيّت بدون وُضوء 
ناسسيًا؛ فلا تُوَاحَذء ولكِنٍ الصَّلاةٌ لا نصح ولا بدَ من إعادتها. 


ينا لو صلَّيّت عمدًا بدون وُضوء كنتٌ آنّاء بل قال الإمام أبو حنيفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة باب قسمة الغنم» رقم (/754)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 


و مجحو 


باب جواز الذبح بكل ما أخهر الدم؛ رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج وَآََهعَنه. 
62 أخر جه بنحوه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد القوس. رقم (621). ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم ))١1910(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 


0-41 أ ل[ ورور 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 1 

يكفر مَن صلّ ُحدِئًا مع عِلْمه"؛ لأنه مُسبَهرِئٌ بآيات الله فمَزْق بين المؤاحذة 
وتنب المُكُمء فالنايي لا يُؤْاحَذ بلا شك وكذلك الجاهِلٌ» لكِنْ جل الذّبيحة 
در 

ثم تَقول: إن عُموم قوله تعالى: لوا مأ 010 0 
[الأنعام:7١١]»‏ هذا يَشْمّل ما 7 كلق التتهية عليه سهد أو جَهَلَا فا 
الأكل منه. 

إذا قال قايلٌ: لو أكل الإنسان منه ناسسيًا أو جاهِلا يَأنَّهِ؟ 

لجوابُ: لا ينم والفرقٌ ظاهر جدَا؛ٍ لأن الأكل يا لا يحل أكله فِعْل تحظور, 
وفِعْل الَحُْظور يُسقط الإنّم فيه» فإذا كان الإنسان نايسيًا أو جاهلًا خلافٌ الشَّرْط. 

داه . ©. و | . 7 ّ 1 

وإذا قال قائل: كلام شيخ الإسلام وََهُنَهيَلرّمِ منه إضاعة المال. لو أن رجلا 
دَبح بَعيرًا قيمتّه خمسة آلاف ريالء وني أن يَقول: بام الله. وجب أن يجرّها 
للكلاب؛ وهذا إضاعة للال. 


تقول: نعم الرّسولٌ يل تتى عن إضاعة المال!", لكِنْ هذا الرجُلٌ الذي 
أضاع هذا الما معَذور بِالّسيانه وكونٌ الله يُلتِي في قلبه الشّسيان حبّى يلف عليه 
المالهذاعع غلةاها لو قهاش تعال يكرق أوثار أوها افيه للق وفك القان 
لا يُنسَب إليه؛ لقَوْله كه في الصائم النابيى وهو صَاِمٌ فأكل أو شَرب: «تَْييمَ 
)١(‏ انظر: البحر الراكق .)١61١ /١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم (754177)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (091)» من حديث المغيرة بن شعبة 


سو مجر 


البُعَنهُ. 
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كي © 


صَوْمَهُ فَإمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاة!'". فأضاف هذا الطعامٌ والشراب إلى لله؛ لبي أن 
اناي لا ينب إليه تايا تباي فعل هذا تقول أنتَ لم تضيّع 
المال» ولكِن الله قدّر عليكَ أن يَضِيع مِنْك هذا المالّ كا لو تلف بآقة أخرى. 

ولَيْس في هذا إتلافٌ لأَمُوال كثيرة؛ بل هذا يما يُوجِب للإنسان أن تحرص 
في المستقبّل بحيث إذا أراد أن يذبّح يُسمّي ولا يُدَّ فهذا يما يُوجِب للناس أن 
يتتبهواء فإذا قيل للرجُل: إذا نيت التّسْمية فلا تح لكَ. فأنا واثٌِ بأنه لن يُعود 
ا لاوما قول قن قال إذاهذا تحب أن قلق آعوالة كتبرة لا كفزل قد 

تقول: إننا إذا قطَْنا د السارق أصبّح ضف الشمْب أتمل. فتقول لهم: نِضْف 

الب أكَنُّ؛ لآن الاق يندك كثيرون» حيتٌ لم تُقطم يد واجد منهم: 

الهم أن مَن تَأمّل كلام شَيْح الإسلام ابن يميه وَمَدلنَهُ وجَدَ أنه الحقء 
وأنه هو الذي تنضبط به الشّريعة حيتٌ لا يُعود الناس إلى التَّهاوّن بالأحكام 
الشَّرْعِية التي من اللةمها رسو له 

وقد تقول بابجواز؛ لأها صدَرَتْ من فل فال بَرَى أنه حرام ولا جل له. 
فهذا أثر ِخْل فاعل يَرَى أن هذا فِعغل اموي كان ا م 
العلماء َه كا كأكو لات متلاء فلو أن أحَدًَا لم , أن هذا الأكول حلال» والثاني 
يرَى أنه حرامء فيل للأوّل دون الثاني؛ اننا تقوك: انحل هذه الد معد 6 
على فِعْل فاعل» وهذا الفاعِل يُعتقد أن فِعْله لا يُثّر في حِلّها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم »)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسيى وشربه وجماعه لا يفطرء رقم »)١1١00(‏ من حديث أب هريرة 


سو رجور 


َدُعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 9 

فق تقول: إنها لا نحل حبَّى إن : وق أننا خاذل» وذلك انلها شر تي عل 
فِعْل إنسان هو يَرَى أن هذا الفعلٌ لا يُثْر في التحليل؛ فتكون حرامًا. 

هذه اكسألهٌ تحتاج إلى نظر فيا لو أن أحَدًا, يق انالا هل غر كرو 
يرَى أنا يل ؟ د إن الل هنا بسب فِعْل الفاعل وفِغْل الفاعل هذا غير مُؤثّر 
فلا كل لعبْره؟ َل تَظر. 

وَقْت التَّمّْميّة: وال لنّسْميّة تكون عند حَرَكته بالذّبْح» فإذا نيي اله لتّسمية وتذكّر 
أثناء الذَّبْح فإن كان قد قطَعَ الوّدجَيْن فلا تَتمّع النّسمية» وإن كان لم يَقطَعْها فإنه 
يَنفَع؛ لأنه ما فل بها ما توت به حتى الآن. 

متسألة: لو أكره إنسان على أن لا يُسمّيّ فقال له شخصٌ: إذا سمغتك تُسمّي 
سأَقتلّك. فإذا أمكن أن يرك لِسائّه بالنّسمية حرّكه وإذا لم يُمكن فبقَلبه. 


5 


أ 


والكحوس كيف بنش الل 
الجواب: بِقَلَبه وبالإشارة» يَعَنِي: يَنوِي بقلب ويُشير إلى السّماء. 
ولو كنب على السَّكّين النّسمية لا تَصلّحء وأنا أقولٌ هذا لأنتقِل إلى مَسألة 


أخرى وهي التُسجيل. فهناك ناسٌ الآن , يقولون: إذضق لخادت تن سكل 
التَسْمية. ٠‏ يَعَنِي : تُسمّع الشّريط وتتحرٌ َك الآلة وهناك ناس يلبحون بالآلات 


فتتَحرَّك الآلة آليا والشَّريط يَعمَّلء فهذا لا يُجزئ بلا شََكُء كا أنه لا تُجْزئ الأذان 
با لسكا فلو سجّل الإنسان أذانًا وصار عله بِالتَوْقيت فلك تجزئ؛ أن هذه 


عباداتٌ مَقصودة لذاتهاء وليسّ الّقصود إِسْماعهاء بَلٍ المقصود فِعْل العبادة. 
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2 سر ص 3 55 ب 
سادسًا: أن تكون بمحدد ينهر الدمَ غير السَن والظفر: 
5 و ًََ عِِ وي 7 
قولنا: «بمحدد) أى: بالة حادة. 


وقوأنا اتنهر الدََّ أي: تُريقُه مأخوذة من النَمْر وهو الماء الجاري» فإنهاٌ 
الدّم به بمَعتى: إجرائه» والدمٌ مَعروف. لكِنْ غير السّنّ والظّفرء والاسيئناء ء يقول 
أهْل العلم يَمَهْرليَه: ل فإذا استشيينا لك ولط بقَىَ ما عداها جائرًاء 
فلو بح بمُحدّد من حَجَر وأغهر ز لذ يل من خقسبء وثهل من ذقبء وخر 
من فِضّةء كل من كلى شيء حُذّ ينهر الدج فإنه باح الذّكاة به حتّى ولو كان 
بعسرلاء تأ ىغطت الإسان كينا من شل أرسزايل ' لباتترها أجزالك 
لعموم قَوْل الدّسول يَكِ: «مَا أَمْمَرَ الدّ دم وَدْكِرَ اسم الله عَلَيِْ َكُلُوا غير غَيْرَ الس 
وَالظفُر»7. 

القن ون كان خََّدَا لا تمل الذكاةاية ةزهل يشترّط أن يكون متصلا منص 1 
في عله أو لا يُشْترَط؟ 


قال بعض العُلَاء صمَعْرائَهِ إنه يُشترط أن يكون متضلة. 

وقال بعض العلماء يَمَهُمكئَُ: إنه لا يُشترّطء وأن الإنسان لو ذَبَحَ بسن كا لو 
حَدَّ سن بَعير في الأرض وأَحَذه ودَبّح به فإنه لا تجزئ. 

ولتنظر: أي التوليق امعد بالذلا © 

دين يتقولون بالعُموم سَواءٌ كان السّنْ مُتَصِلًا أو مُنفصِلًا يَأخذون بظاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/758)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 


و سم جور 


باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم »)١197/(‏ من حديث رافع بن خديج وَإيَهعَنَُث 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 
الفط :وكيك عام لا السّنّ» لا سيّ) أنه أَيّد بقوله ككِ: «أَنَا الس 00 
فهذا يُشير إلى أنه لا فَرقٌ بين كونه مُتصِلَا أو مُنفصلا. 

أمنَا الّذِين قالوا: إن اراد بالسّن: المتصِلء فقالوا: إنه هو الذي إذا ذَكّى به 
الإنسانٌ يُشيه السّباع» وأن العلّة أن الإنسان الذي يَذبّح بيه يُشبه السّباع» ولكِنْ 
00 يصَحيحء وأنه لا يُفرّق بين الْتّصل والْنمَصِل؛ لأن لني يك عل بعلة 
تَشْمّل هذا وهذا: «أَمَا اسن فَعَظم). 

والظَثّر أيضًا لا ِل ما بح به لو كان الإنسانعنده فر قوِيّ وطويل م 
سك دجاجة وبفرّها بين ظُفْريْه فإنها لا تل وكذلك لو صار يَضرب رقبة الشاة 
و خيرها بهذا اشر الذي يفل الخزية حنّى فير دثهاء فإن ذلك لا ججل؛ وارّسول 
َك عل ْله 'وَهَا الظد فَجُدَ دَى البَشَّةِ)'"» فاك سولٌ وَل لا يُرِيدٌ أن سَكاكينَ 
لحبّشة لا تله لكِن المعنى أن الحبّشة جَُالِفُون الفطرة فَيُبقُون أظفارهم؛ لتكون 
سَكاكينَ لهم؛ فيكونوا مِثْل الوّحوش يلون بأظفارهم. 

وقد تهى لدبي يك عن كل ذي يلب من الطير'"'» وهذا تَنَفِيدٌ من هذا الأمر 
انها لوك الذبح والطئر لكان يعم الناين لاي الأعيرات والترادق لون 
أظفارَهُم؛ لتكون سَكاكينَ لهم, لكِن الرَسولُ كَكِ حذّر من ذلِكء وهذا هو مَعنَى 
التديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة باب قسمة الغنم» رقم (/758)) ومسلم: كتاب الأضاحي. 

باب جواز الذبح بكل ما أنبر الدم» رقم »)١9177(‏ من حديث رافع بن خديج وَإَِهْعَنَ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/758)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 

باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم »)١9177(‏ من حديث رافع بن خديج وَإَِهْعَنَ. 


() أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم ,)١975(‏ 
من حديث ابن عباس وَيَهَعنها. 
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إِذْنْء السّنٌّ لا تحل ما ذَكَىَ به» والظفر لا تل ما ذْكَيَ به وظاهر الححديث 
سواءٌ كان مُتَصِلا أم مُنقَصِلا. 

وقد علّل الرسولُ كَل السّنَّ بأنه عَظْمء فهَل يَتَعدّى لمكم إلى بميع العظام 
أو لا؟ 


- 


قال بعض أَمْل العِلْم يَمَهُمتَه: إن الحُكْم يَتَعدّى إلى جميع العظام؛ لأن العلّة 
هنا مُنصوصة: ولِيِسَتْ مُستَدْبَطةَ حتّى تقول: لعل الشارعً لم يُرِدْهاء بل هي مَنصوصة. 
فقال: «أمَا الس فَعَظج), وعلى هذا فتحرم التذكية بجميع العظام. 

وقال بعض أَهْل العِلّم وَمَهُمآمَة: بل نه تحتّصٌ بالسّنّ فقَطْ؛ لأن لني يلل لو 
أراد العَظّم لقال: ما أَنبر الدمّ فكّلوا غير العَظمء فلو أراد جَمِيعَ العظام لقال: غير 
العَظَم؛ لأنه أَبيَنُ وأَعَمٌ ولا يقول: غير السّنٌ؛ لأنه عَظم. 

والمشهور من ادهب أنه يِخْتَص بالسّنٌّ ويجوز بِعَيْره من العظام''» وححجّتهم 
ها أن كاله 


آ ا م 
2 0 نام لا سبو 


يي ا 0 و ا #20 1 (؟) 
ا ل الذبح بجميع العظام 0 
لأن العِلّة منصوصة ولا يُمكِن أن تدر العِلّة التي هي عِلّة الحَكْم والعلّة مَعقولة 
وهي أنه يحرم بالعَظُّم؛ لأن العَظّم إن كان مُذْكَى فإنه طعام الجن فإذا ذيَحْنا به 
وَثْناه عليهم بالنّجاسة» وهذا اعتداءٌ عليهم» وإن كان العَظْم غيرَ مُذكّى فهو نجس 
ولا يَنبَغى أن يكون التّجس آله للتّطْهير؛ لأن هُناك تَعارُضًا بين العلَّة والأثّر. 

.)"91١7/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)94/./١(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 2 
فإذا قيل: ما واب الشّيْح عن هذا التََليلٍ الي قالوه وهو أنه لو أراد العظام 
لقال: غير العَظّم؟ 
فاجَوابٌ: أنه ل كان الغالِبُ أن الذّبْح يكون بالسّنٌّ نَصّ عليه ثم ذكْرَ 
العلّة الي تَشْمَله وغيره» فيكون النّصّ عليه لا لتخصيص المُكْم به؛ ولكِنْ لأن 
الغالِبَ أن يُكون الذَّبْح بهء والتَقْييد بالغالب لا يَدُلّ على انتفاء الحُكم عن 
عداهء ى) هو مَعْروف في أصول الفقه: أنه إذا كان القيّد أغلبيًا أو لبيان الواقع فإنه 


2 5 0 و ذل سير و 5 5" ٠‏ 00 
وماذكرها لشيخ تقي الدين حمداطة اقوى وهو ايضا حوّط أن الإنسان يتجنب 


والظّفر عله الرّسولُ كل بأنه مُدَى الحبّشة» فهل تقول: إن هذا يَسْمّل كلّ 
لذ الفتقة يقني ما المي القتسم قد ائلة عل الذلع ينا 

تقول: لكأن العلة امه : مَعْقولة؛ وهي أن اتبّشة كانوا يُعتادون الصَّيْد والذّبْح 
بأظفارهم. فَالرّسولُ يك حذّر من ذلِكَ؛ للا تحاف الفطرة فشبقيها للذَبْح بهاء 
ولا أَعلّمُ أَحَدَا من أَهْل العِلّم يَمَهُرلَهَُ اقول إن ما افص به الحبّشة يمن المدَى يحرم 
التكية به بل العلّاء يه يعون على أن هذا خاصٌ بالظّفر وحدّه. 

لكن3 14 انه قلع إبقتدة لتقي منه ربكم معز لاه وعل هذا تقول: كل 
ُدّد إنه تجوز الدّبْح به ويُستنَى من ذلك العَظمٌ على رأي أكثّر أفل الهم ورك 
ويمُستَْنى شي آخرٌ وهو الظَمّر؛ لأنه مُدَى الحبّشة ظفر الآدمىّ. 


لكِنْ أظفار غير الآدَمِيّ هل تَلحَق بِالحُكُم أو لا تَلحَق؟ 
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جسول د اووبا بدن ومنهم من قال: لا تلحَق. 
ورَأبِي أن الإنسانَ يَسلّك الأخوّط في هذا الشيءٍ ولا يذ بح بجميع الأظفار حتّى 
ظفر الأسَد وما أشبَهُه لا يُدْبَّح به. 

سابمًا: إنهارٌ الدّمِ في الرقبة إن كان مَقَدورًا عليه بقَطع الوَدجيْنء أو ني غيرهاء 
إن كان غير رَ مَقدور عليه: 

تراط إنهار الدم واضِحٌ من الحديثِ وهو: : ما أ رَ الدّم»!' أ» ومن العلّة؛ 
لأن عِلَّة تحريم ايت هو احتقان الدّماء النّحسة فيهاء أي: يُكون في الرقّبة» فلو أخهر 
الدم في غير الرقبة لم يَصِحٌ» والدَّيلُ على ذلِك هو أن هذا هو الذَّبّح الَْهود الذي 
كان على عَهُد الرّسول كَكِِْهِ ولآن الإنجار للدّم لا يكون إِلَّا من طريق الرقّبة؛ لأن 
الوَدْجَوْن وهما الوَريدانٍ يكونان في الرقبة قبة» وفي الرقبة قبةَ أربعة أشياء: الخُلّقوم» واكّريء. 
والودجان: 

فالحُلقوم حَرَى التمّسء ووّراءه بينه وبين عِظام الرقبة اآريء» وهو جَرّى 
الطّعام والشَّرابِء والوَّدْجان عِرْقان غَليظان مُحيطان بِالحُلْقوم» وشا مُتّصِلان 
بالقأُب, ولا يخرّج دم من القَلْب أو يَنزِل إليه إلا من طَريقهماء فهُما جامِعانٍ لجَمِيع 
عروق الدّم. 

وإنمار الدّم لا ييكون إِلّا من طَريققه)؛ ولذلِكَ إذا ذْبَحْتَ الشاً ند الدَّم 
يندع بقوّة من هَدَيْن العِرْقين» فهذان العزْقانٍ لو لم تَقَطَمْهما لم تُنهر الدّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم» رقم (/758)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ل 

صَحيحٌ أنه يحرج دم من العروق الفرْعية» ولكِنْ لا يحرج الدم قو وتفريغ 
كايل إلا بقَْعهماء وعلى هذا فا أوَّل ما دحل في قول الرسول كك: دما أَعْبرَ 
الدّ)؛ وهذا فنا هنا بقَطْع الوَدْجينء فلا بد من قَطّعهما؛ لأنه لا يب يتَحقَق إنهار الدّم 
الجن 

ترط قَطْع المُلقوم و اكّريء مم ذلك أو لا يُسْترط 

اتوم بايا َممْلئة؛ لأن الدليل غيدُ واضح فيهاء والمشهور 
من مَذْهّبٍ التابلة!" أنه لا بْدَ من قَطْع الحُلقوم واكّريء؛ ولا يُسْئَرٌ رط مع ذلِك قَطع 
الوَدْجَيْنء فقَطع الوَدْجَْن سُنَّهه والشّط قط ا ُلقوم واكريء. والهلّة قالو: لأن 
بها بقاء اليا فلو قِع القوم ما تنمس امتيوان» ولو قطِع الريء ما وَصّل إليه 
الطّعام والشَّرابِء فبمَطعهم| ييكون الموت لا ححَالةَ. 

وهل يُشْتّرط إبانتها؟ 

الجواث: لا يُشْترّط إذا قَطّعهما ولو الضف أو الثلّث أو الربُع كَمَىء والإبانة 
ليسَتْ بِكَْط. 

وقال يعضى الخلياء تمجرت إنه يُشترّط قَطْع الوَدْجَيْن مع أحَد الاثتيّن المُلقوم 
أو المريء. 

وقال بعض العْلّاء يَحَهُآَُ: إنه يُشترّط قَطع ثلاثة من الأربّع يَعنِي: الحُلقوم 
واكّريء وأححد الوَدْجَيْنء أو الوَّدْجِين والمريء, أو الوَّدْجين والحُلقوم. 


ولكِن الظاهر لي أن الصَّوابٍ ما ذكَرْناه في الأوّل وهو قَطْع الوَدْجَيْن؛ لأن 


.)897/١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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الدّليل الذي يُرككر عليه هو قولّه يِ: ما أَمْبرَ الدّعا2"0» ولا إثهار للدم إَِّا بقَطع 


فى قط اللقوم والريء على سَبيل الاستخباب لا َك فيه» وهو أفصَل 

وأكملء فقَطع الأربعة هو الأفضّلُ والأكمل» لكِن الهم أن ينهّر الدّمُ. 
الس هي مع قَطع المُلّقوم واكريء» فتّقول: أيضًا ا حياة 
قَى مع قطع المتشوة» ولا مع قَطع القَلب» فهل لو أن أحَدًا قطّمَ حَشُْوته أو 


له زات كي ؟ 
الجوابُ: يُقولون: لا يل؛ لأنه ليس في عل ادح وححلّ الَّْح في الرقبة. 
قلْنا أيضًا: لو قَطع ودين بدون قَطع ا لقوم والكريء فإن الحياة لا تبقَى» فم 


شيء أن تُعلّل با أشار إليه النّصّ وهو إنهارٌ الدم حبَّى لا يبقَى في جسْمه منه شي؛ 
اذ يعاو الل لقت اهل وروا رك المح عرهن 
أمّا شَيْخَ الإسلام ابن تيمب وِمَدَنَهُ فِرَى وجوب قَطْعِ الثلاثة من هذه 
الأربّعة'"» وأنه لو قطّمَ الوَدْجَيْن والخُلقوم أو الوّدْجَيْن مياسسي 
فصار عِندنا أبينُ القُوال في هذا: إن الذي يُشيرَط هو قَطْع الوَّدْجَيْنَ. هذ 
أبِينٌ الأقوال» وما عدا ذلك فعلى سّبيل الأكمّل والأفصّل. 
وقولنا: «أو في غَيْرها إن كان غيرَ مَقد ورعليه» الذي لا يُقدَ در عليه من الحّيوان 
الذي يُذْبَح له سَبّبان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/754)» ومسلم: كتاب الأضاحي» 


و سدور 


باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج وََآيِدعَنه. 
0 الفتاوى الكبرى (50/ 594 6). 


كتاب الأطعمة (باب الذكاة) 62 


أ 
ءِ 


رع م عن عير ه)+ 34-0 م وعدي . ع ظ م . 
احدهما: أن يهرَبء فإذا هرب جاز قتله بالبندق في أي مَوضِع. 
كاه ٠‏ 0 0 2 فقلء. 89١0و‏ جا وب« ست وى ىن ا سابر 
انيهم|: إذا سقط في بئر كشاة سقطت في يئر فحيئئذ ترميها بالبندقية وتقة ٌ 
ا" : 000 1 : ا 7 وا د 
ثم تخرجها من البئر» وكذلك لو سقطت في ماء ولم تستطع إخراجها فيجوز رَميها 
ال 0 ل ا 3 
1 نَ 5 5 0 2 ع 022 
فصار حكم غير المقدور عليه حكمَّ الصيد, بمَعنى: أنه كل بجَرّحه في أي 
اه 0م 7 1 9 ىا س ساء# ه* ات 7 ع رات .ل م ©6 
مَوضِع كان في بِدَنِه» ودليل ذلك أن بَعيرًا ند في عهد النبيّ يَكِْةِ فرّماه رجل بِسَهُم 
مد 3 و ات 7 2 -ه دغ س 6ه 6 3 
فحبّسّهء فقال النبٌ ككلِ: «إِنَّ لَذِهِ العم أَوَابِدَ كأْوَابدٍ الوّخش. مَ) نَدَ عَلَيْكَمْ 
فَاصْنَعُوا به مَكَذَا)!". 
ثامنًا: أن يكون مَأذوئًا فى ذكاته: 
ل لي م وا ا ويء وا ا ا ا : 5 
إذنا شرعِيا وإذنا عرفياء فإن كان تمنوعا لحَى الله كالصيد في الحرّم» لم يل 
بالذكاة» وإن كان َي آدَمىّ كا ملخصوب ففى حله قو لان: 
00 “سنن ره )كعك ١‏ عح. مك كو را 2 ْ 
قولنا: «إذنا شُرّعيا» احيّرازا يما لم يكن مَأذونا فيه إذنا شرعيا كالصيد في الحرّم 
أو للمُحرم فهو حرام غيرُ مَأذون فيه؟ لقوله تعالى: # يَنأيبا أَلَذِينَ امنوأ لا تمثلوأ الصَيدَ 
سك كه 6ه ا ل ات . 2 
وَأنسَمَ حرم 4 [المائدة:40]» فلو أن الإنسان أُمسَكٌ أرنبًا وهو محرم فلْبّحها فإنها لا تجل؛ 
2 رء. 7# قي ل 7 س4 6 ا به 5 
لآنه غير مَاذونَ فيه شُرّعاء وهو محترم لْحَق الله والله تعالى لم يَأذن بذلك» وقد 
5 ا 2 7" م م 01 وهم س ادق عو واض و 1 ٠‏ 
قال النبئٌ يكةِ فيها صَحّ عنه: ١مَنْ‏ عَهِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرَنَا فَهَوَ رَدَ)!"'. وعلى هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم» رقم (/758)» ومسلم: كتاب الأضاحي». 
باب جواز الذبح بكل ما أخهر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج وَعَآنَهعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(75790)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(1721)» من حديث عائشة وَانَدُعَنْهَا. 
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فيكون هذا الصَّيّدَ خرامًا. 

فإن كان تمنوعًا لق آدَمِيّ كا مفصوب. مثل: إنسان غصّب شاةً من شخص 
وفكها فيل عر أو لأ عر أ تنه اكات بدالا كر ححيت وماك القوية وزنا 
الكلام مَل ذَّكاتها صَحيحة أو لا؟ 

في هذا قَولان لأَمْل العِلْم وَمَهُرآمَه: 

منهم مَن يَرَى أن ذكائّه لا نصح فيكون هذا اكذبوحٌ حرامًا على كلّ أحَدٍ 
ومنهم مَن يقول: إن الذّكاة صّحيحة؛ لأن التَحرِيمَ هّنا لق العَْر والذّكاة واردة 
على الإذن الشَّرْعيٌ في الأصلء فالذّكاة صَّحيحة» ولكِنْ يرم على الغاصب أن يَأكُل 
منه؛ لأنه مال غيره» لا لأنه ينه كما لو غصّب حبرا لشسخْص. 

وهذا القولُ هو الأصَحٌ: إن ما يحرم لحَنٌّ الآدَميّ فذّكّيَ فذَّكائه تكون 
صَحيحة؛ لأن هذا التََحرِيمَ لا يَعود إلى فِعْل الذّكاة» بل يّعود إلى أذ مال الغير 
وعقيةة فالدكاة تمع اك لآق لك انا الغاصِبٌ أن تأكل منهاء فإذا جاء 
اعنيا وياعيا علتاك أو أنه أده نك فأكله خاذل: 

5- - 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) 


تعريف الصيد: 
يُطلّق على الفِعْل» ويُطلق على اكصيد, فعلى الأوّل تقول: هو اقتناص حَيّوان 
غلؤل ع ترخس تأكرل: 


رس ذخ 


فقولنا: «حَيوانٍ بَرّيْ) » احتراذا من البَحرِي» فهذا في الاصطلاح ب 
صيداء لكِنْ في اللغة يُسمّى صيدًَاء قال الله تعالى: #ألَّ ل صَيْدٌ البح » 
[المائدة:47 ]. 

وقولّنا: «مُتوحُش» احتّرارًا من الْأَمْنٌ كالإبل والبقّر والدّجاجء فلو أن إنسانًا 
عنده دّجاجة ورماهاء فإنها لا تل ولا يُسمّى ذلك صيدًا؛ لأنه بإمكانه أن يُمسكها 
بيده ويذكيّها. 

وقولّنا: «حلال» احيّرارًا من ارام كالسّباع وغيرهاء فإنها وإن كانت بَرْيّة 
مُتوحٌشة فليس قتلها اصطيادًا. 

قَلُنا: إن الصَّيْد مُصدّر مُطلّق على اسم مُفعول. أي: لمعيل وهو تنيض 
ابول ضار العبيد اطي عل الزثل بكرن لعزا روطان عل التمواء يقوذ 
مَصِدرًا بم بمَعتّى اسم المفعول» وهذا كثيرٌ في اللغة العرَيّة» ومن اده قوله تعالى 
#وإن كن أت حمل » [الطلاق:*]» أي: عخمول» #وأوْلتُ لْشّمَالِ 4 [الطلاق:4]» جمع 
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و اس 7555-7 ج نق< 6ه ع د وه ١‏ كو امار عر انر ار دو بو ر ل ١(‏ 
وفى حديث عائشة ووَِآئَدعَتهَا: «مَنْ أخدّث فى أمْرنا هَذَا مَا ليس منه فَهُوَ 1/5" 


يما تت 


بمعنىّ: مردود. 


0 


زاعل 01الضيه يق الكصبيد لال إلا بشروطل: 

الأوّل: أن يكون الصائد من أَّمْل الذّكاة: 

بأن يكون عاقلا مُسلً أو كِتابيا فلو أن أحَدًا من أَمْل الؤثان اصطاد صَيْدًا 
إن دول 2 )الى هن أخر الاق وار كان عدر ا سف نيه يشريه 
تم صاد فإنه لايل صَيْده؛ لعدّم العقل. 

الثاني: قد الصَّيّد: 

للواقان تين ست دنه رأ ضاف هيد فإنه 1 ) أنه لا لد مزه 
ا ا 1 

مثل: أن يَرَى طائْرًا على عَسيب أخضّرٌ فرّماه» ولكنه أصاب طايرًا آَرَ على 
العَسيب الثاني ولم يصب الأول فإنه يَصِح؛ لأنه أصلًا قد قَصَّد صَيْدَاءِ ولهذا تجد 
الإنفنان ترفي تيتا ين الصوو يكو أن تعب كلقا اويا تادهم ادبن 
قَصّد كلّ هذه. لكِنّه في الحقيقة كَصَّد هذا الَرْقٌ. 


0 م مو ب و سه ٠‏ 8 مس مه 0 ه 2 
والعلاء يَمَهُكَنَهُ قولون: إنه لا يسْرّط قصد تمس الصِيد المعيّنء فإذا قصّد 


(5790)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١1714(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) 
الصَّيْد ولو أصابَ غيرَ ما قَصّد ب اا ا ا اا 1 
فإنه لا تحلٌ. 

والدليل على ذْلِكَ هو قولٌ الدّسول ككلله: ذا أَرسَلْتَ كَلْبكَ وَذَكَرْتَ اسم الله 
عَلَيْهِ. وَإِدَاأََْلْتَ سَهْمكَ وَدْكرْتَ اشم الله عليه!"» وهذا نص في الضْد إذ 
لايرل ويذكُر اسم لله عليه إلا وهو قاصِد. 

وكا قُّنا في الذّكاة: إن الله سْبحَانَه ويا عالَ نسَبّها إلى فِعْل الإنسان وقال: ظإِلَّا ما 
م 4 [اائدة:""]» ومَعلوم أن الإنسان العاقل لا يَفْعَل فِعْلًا إِلّا بعد زِيِّه. 

لثاليث: أن لايذَكُر اسم غير الله عليه: 

ولو مع اسم الله كما ذكرْنا في الذّكاة؛ لقوله تعالى: #ومآ أُهِلَّ لحر 
6 :“]» فإذا قال قاكل: هذا ا به لغيّر الله ولله؛ لأنه قال: يشم الله و 

فُْنا: اجتّمَع مُبِيحٌ وحاظِر؛ فوجَب أن يُغلّب جاذب الحَظر» هذا من جانب القاعدة 

الَعْروفة» وأيضًا سَدَّا للذّريعة؛ لأنه الآنَ شرك مع الله وقد يَأَتٍ يَوْم رُبَّا يُفرده 


م 
و 


دون ذكر الله. 

فلو قال: باشم الله وياشم الشعْبء أو ياسشم الله وياشم القَومِيّة أو ياشم الله 
وبسم كذا افإن لايل لأن هذا من الكْك. 

لكِنْ هناك بعضٌ الناس قد يُقول: أكلمُكم باشم لني متلا أو باشم 
الطائفة الفلانيّة. فهذا جائرٌ؛ لأنه لا يُريد التّمرّد باسوهمء إنا يُريد التَكلّم عَنْهم 


اح 
م 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الذبائح وا لصيد. باب صيد القوسء رقم (051)» ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم ,)١9125(‏ من حديث أب ثعلبة الخشني 


سو محر 


َجََِةَعَنهُ. 
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الرابع : التسمية عند الرّمي أو إرسال الجارحة: 


لت لقتمان: وله تأحكار ا 1 لرَ يدم أَسْم الله عَزْنَهِ * [الأنعام:١؟1]»‏ وهذا 
عام وقوله: #قكوأ ما مِمَا ذكر أسْمْ أو ء عََيهِ ل عار ولقَوّل لبي 5 «إِذا 
وو ا ا سَلْتَ كَلْبَكَ العَلَمَ وَذَكَرتَ 

سم الله » عَلَيِْتَكل)"". 

والنّسمية هنا تكون ند الّمي؛ وليس عند التّعبئة يا يَفْعَله بعضٌ العَوامّ 
فبعضٌ العَوامٌ يَظُنَّ أن النّسمية عند تعبئة البُندّق ولو قبل شَهْر أو أكثرً!! وهذا حَطأ 
وليسّ بصّحيحء بل التّسمية عند إرسال السَّهُم؛ لأن الى يله يُقول: (إِذَا أَوْسَلْتَ 
سَهُمَكَ). ْ 

وكذزق عفن إرمتال التاريحة وبع الكافيية) لذن انتم من تعايه ل للحة 
العرّبيّة الكَسُبء فالجوارحُ معناها الَّني تكيبء وسيّأت -إن شاء الله نَوْعها وبَيان 

والنّسمية هّنا لا سقط حبَّى على الَذمّبء فاقنابلة يَهُآَهُيتقولون: النّسْمية 
تسقط بالسَّهُو في الذّبْح!"» ولا تُسقط بالسَّهُو في الصيد”"» قالوا: لأن النَىّ ل 
يتقول: (إِذَا ل ا نت اسْمَ الله مكنذا :فاق نط كه طن رساك 


60 أخر جه بنحوه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد القوس» رقم 7 6 ومسلم: 
كتاب ”0 باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (19720)» من حديث أب ثعلبة الخشني 


00( 0 منتهى الإرادات (6/ 184). 


() انظر: منتهى الإرادات (0/ .)5١8-57٠١1/‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد ) ©“ 
السَّهُمء وذكر اسْم الله ومّعلوم أن إرسال السَّهُم مَعناه: أن تقصد إزسالهء وقد 
َقدَّم ؤِكْره في الشَّروط. 

قالوا: اقعن السك ال شر اهل 1 كنطنهنا: إزْسال السَّهم والثاني: 
كر اسم الله. 

بابر جيب ييه فو ون إنها 
في الذّبْح: سقط سهواء مع أن الذَّبْح قال فيه الرّسولُ يكلله: ١م‏ أَمَْرَ الك الدّمَ وَذْكِرَ اَم 
الله عَلَيْهِ فَكُل"7'» فاشيرط شَرْ طَيْن. 

ولو أننا رركن إن.ها قتعم الكطة لقتناف إن عدو الصائك [فوى ,فر عدو 
الذابح؛ لأن الصيد يَأتق مُفاجَأة ويَأتق والإنسان عنده شَغفة كبيرة أن يَفوته هذا 


مي 


الصيد. ونا تُعذّره مع وُجود نض ركفن كوننا تَعذّر الذابح الذي يَذْبح 


ولك الراجخ كي تقدّم: واختارة شيخ الإسلام ابن تَيمبّةَ وَمَهْنَك وهو: أن 
اللعية لأ تفط 7 سَهُوًا لا في الذّبْحَ ولا في الصّيْد". 

الخامس: أن يكون بآلَةِ شرع وهي توْعان: 

الأوّل: مُحدّد ويُشترّط فيه أن يجرَّح. 

القان#بعازيعة ركزظ أن تكوة تعلمة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة باب قسمة الغنم» رقم (/754)) ومسلم: كتاب الأضاحي. 


باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم »)١974(‏ من حديث رافع بن خديج ريَدَيهَُنَ. 
(0) مجموع الفتاوى (5”/ 719). 
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قولنا: «مُحدّد) أي: شيء يُرسَل» وهو تَُذّد كالسّهُم مو الد رفي والقضيا الدب 
رأشنها هما أغة ذلك: والدكر الذي ركد فتصياة بِحَدَّهء فإذا كان مُحدَّدًا فإنه آلة 
دعم ولكن يشر ل ترح بِحَدٌ السّهُمء فالسّهُم مثَلّا إن 
أعاب لعي عر اناد كن نواد مان كدو ٠‏ لبقا ا 

ولو كان مع إنسان عصًا فرّمَى بها صيدًا فإن أَصابّه بِحَدَّه حتى نقد فهو حلال» 
وإن أصابه بترضه فهو حرام؛ ولهذا سيل الي لي عن المعراض إذا أصاب الصّيْد 
فقال: (إِنّْ َصَابَهُ ِعَرضِهِ لا تَأكُلُء إن وَقِيله”'. وهو اكَؤقوذة اذكورة في قوله 


سل 2 سر و 


تعالى : ##والْموَفودٌةٌ * [المائدة :]» وهي حرام إن أضَائة بِحَدَّه فكل. 

ومن ذلك الرّصاصةء فإنها في القيقة مُحدّدة تُصيب الصّيّْد بِحَدّها وقوة 
نمُوؤِها؛ لأننا لو رجَعْنا إلى ثُقّلها لكان ثُمّلها لا يُوثْر ولكن لِوّمها وتُّفوذها صارّثْ 
جارحة» وقدٍ اختّلّف العْلّاء فيها أوّلَ ما ظَهَرَتء ثم انعقّد الإجماع على جواز الصيد 
اك واه خلذل» 

وين اما سكى ذاه حَيّة) فكل ما تصيدٌ بها؛ لأنها قبل بالتقوذ لا بالتٌفّل. 

ولكنه يجب علينا إذا أَدرَكُناه حيًا أن تُذكيّهء فإذا لم تُذكّه صار حَرامًا إِلّا إذا 
كانت حركته حرّكة مَذبوح بمَعنَى أن السَّهُم قد أصابه في مَقتّل كالقَلُب وهو 
يَضطرب ليُموت فهذا يِل لأنه قد قله اّمأ أما إذا وجدناه وفيه حياة مستقرّة 
فإنه لايد من دكاته» فلو مات لم يحل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب صيد المعراض» رقم (551/7)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم (9؟9١)),‏ من حديث عدي بن حاتم 


محر 


انَدعَنْهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) : 1 


وقولنا: «مُحدّد) يشرط فيه أن يجَرح؛ لأن الى ِ قال: (إن وَجَدنهُ في الماع 
قلا تأكل؛ إِنْتَ لَائَدْرِي لماخ قَبَلَهُ 1 سَهِمْكَ0". 

فمبّلا لو أن إنسانًا رمَّى صيدًا وسقّط في الماء» ثم جعل يَطلبهء ثم وجدّه في الماء 
ميتًا فقد قال ابي ََآَلتَةعدَهوسلَ قال: ١لا‏ تأكل) حرام وعلّل فقال: «إِنَْكَ لا تذرى 
ا َلهأ سَهْمُكَ» فيُستفاد من هذا التََِيل أنّك إذا علِمْت أن الّذي قتلّه سَهِمُكَ 
فهو ححلال؟ لأن الّسألة لا تَخْلو من : ثلاث حالاات: 

الأولى: أن تَعلّم أن الذي قتَلّهِ الملهُ فهو حرام ولا إشكالّ فيه. 

الثازية: أن تَعلّم أن الذي قََلَه السّهُم فهو حَلالٌ. 

الثللثةٌ: أن نَشّْكّ بحَيْث يكون الُرْح صامًا؛ لآَنْ يَقثّلء لكِنْ فيه احتهال أنه 
ما قتَلّه إِلّا الماء» فالصّيّْد حرام؛ لقَوْل الرسولٍ بَكةِ: «مَإِنَكَ لا تَدرِي الاء قَتَلَهُ م 
سَهْمُكَ» أما إذا علِمْت بأن الذي قتَلّهِ سَهُمي بحيث يكون الجُرْح من قَلْبهِ أو في 
رَأسهء وقد تَقَطّع من الجر هنا َعلّم عم اليقين أن الذي قله السهمء فالرَّ سول 
ل حكّمَ وعدّل ولم يَقَلَ: إن وجَدْته في الماء فلا تأكل. ولم يُعلّل. 

ولو الدغاك عنتك» وتعدريوفين أو كلانة أو أريفة وكدته ما فيل بل 
أو لا؟ 


4 


١‏ 2 7 ة جنر ره م رروكى © 6ه ع م 00س سيظرر ة 
الجوات: الرّسول وَكِةِ قال: (إن غاب عَنك وَلمْ تجد فِيه إلا أثْرَ سَهمِك فكل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم (585 6), 

0 الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم  5(‏ ©“)» من حديث 


0 
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إن شئت»2 . أي: إذا غاب عنك ثم وجدته ولم تجد فيه إلا آثرَ سَهمك,. وهذا فيه 

ّ َه ه 0 2-0 1 2 هه و 00 إن 

احتمال أنه مات بغْيّر السَّهُمء فِيَحتّمّل أنه مات جوعاء لكن الرّسول كَلِةِ قال: «إن 


وه 
سم ن 


وهذا إحالةً للحُكْم على القرينة الظاهرة» فعِنْدنا سبّبٌ ظاهر لَّؤْتهِ وهو السَّهُم 
وعندنا احتمال وارد وهو أنه قد ييكون هذا الصيدٌ انحبّس عن السَّعْي والأكل فمات 
جوعًا أو عطَسَاء وهذا الاحتالُ وارد» ولكِنّه يمال المَكُم على السبّب الظاهر الذي 

والقَّزق بين هذه وبين مَسألة الماء ظاهر جدَاء ففي مَسألة الماء وُجد عندنا 
سبّبان: الماك والسههٌ» ولا ندري أي قَبَلّء أمّا هنا فلَيْس عِندَنا إلا سبّب واجد؛ 
فلهذا الكّسول وَل اشترط فقال: «وَلَمْ تجِذ به إلا أَئر سَهِمِكَ». فعلم منه أنه لو 
وكذقافيه أن اخدغير أتر الكقم ولا ندري اننا الذي كل فزنلا جر وروعلية 


2 1 05 - 0 هم أ 9 ل 
فيكون مَفهوم قوله: (وَلَمْ تجد به إلا أثْرَ سَهمِك" فيه تتفصيل. 


٠ .‏ 2 >6 م ه 5 11 6 - ١‏ 8 
ومّنطوقه لا تَفصيلٌ فيه: «١لَمْ‏ تجدْ إلا أَثْرَ سَهُِكٌ فَكُل) فمفهومّه: إذا وَجَدْت 
فيه أََرَا لغير سَهُمك ففيه تتفصيل: إن كان هذا الأترٌ نتَمَل أنه هو الذي قَبَلّه كالماء 


2 


فلا تأكل» وإن كان هذا الأرٌّ جُرحًا يَسيطًا وجَذْئّهِ في ساقه لا يُوثَّر فيعلّم أن الذي 
قتَلّه السّهُم. 
وقولناة #الخارة) هى معت * الكاسية: كنا قال الله تعالى: «9وم1 لسسع م3 


,)0 585( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم‎ )١( 


و سجر 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد ) 5 

لْوَارح مُكينَ عمتجن ينا حلسم َه فَكلُوأ هآ أَمْسَكن علبي © [المائدة:؛]. 

والجارحة توعان: ما يَصيد بنابه مثل الكَلْب والمَهُد وغيره» وما يصيد بمخلبه 
مثل امترباباري وغيره. 

تشراظ أن يكون الكلب غد أَسَوَمٌه لأن الأسوّه عَتْطان؟ 

ا والَشُهور من الَذمّب أن الكَلْب الأسوّد لا يُباح صَيْده 
9 كان حا 7ب لأن در عد قال: «الكَلْتُ الأَسْوَ ود ف مْطَان'"؛ ؛ ولذلِكٌ لا 0 

قتناؤه مُطلقًا حتّى للحَر ث والماشية. 

وخلافه القول و إنه يل الكلبء فيل صَيد الكَلب الأسوّد وهو 
المشهور من مَذْهَب الأئمّة | لثلاثة أنه حل صيده”"" 

إِذَنْ مها أقرّتُ إلى الضَّوابِ؟ 

فالذيق تقو لون نالل قو لوت أن الأحاديت الواردة في ل قل الجارحا 
وكذلك السنة وز القرآ ان عام: #وما عَلَمْشُم مّنَ للْوَارح مَكَلبِينَ # [المائدة:؛]؛ ولأن 
السيول عاض َل و يلم ١1‏ يقول: «إِذَا ا َلك 00 ولم يقيده» والمقام يَقتَضى 
لبان كول لس ل 0 يتقول: «الكَلُْ ال --- هذا بالنسبة لإنطال 
الصّلاة» ولا يَلرّم من ذلك أن يُكون في جميع الأخوال شَيْطا 
)١(‏ انظر: الإقناع (77577/5). 
)1١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم ( »2٠‏ من حديث أبي ذر وَإََدُعَنْه. 
(") انظر: بداية المجتهد (7/ .)1١‏ 
62 أخر جه بنحوه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد القوس. رقم (/51 60). ومسلم: 


كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة؛ رقم (197*0)» من حديث أبي ثعلبة | إدءغ.. 


محر 


يَعَنهُ. 
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وذلبل ال زط كول الشاريحة جعلمة قر لة ته 5 لمن 4 وتعليم كل شيء 
مكتيع ليها قف تصيزي لا تمرك انا هارت اتعلية إلا لانة كرون 

عم كو اع أ 1 ِ ا كن 007 

أوَلا: أن تسترسَل إذا أرسِلّتٌ. يَعنى: إذا أَغْرَيْتها بالصيد اندَفَحَتَ 

انيًا: أن تَنَرّجر إذا زُجِرّتء بِمَعنَى إذا زَجَرْتها لتقف وقَفَت. 

الِمًا: أن لا تأكل من الصيد إذا صادته؛ لأن الله يقول: #فكوا ما أمسكن 
عي 4» وهذا دَليلٌ على أنه لا بد أن ييكون هذا الإمساك على صاحبهاء يَعَنِي: له 
وأمّا إذا أَكَلَت فإنها صادّثٌ لئفسها وأعطّت لصاحبها المَضْلة. 

فإذا كان الكَلْب مثَلَا إذا أَرَسَلْتَه وهو جَوْعان استُرسل» وإن كان سَبِعانَ 
لم يَتَحرَّك فهذا غير مُتعلم. 

فإذا كان إذا أَرَسَلْته استّرسلء ولكِنْ إذا زْجَرْته فلا يَترّجِرء فلا يكون مُتَعَلَ؛ 
لأنه إذا كان لا يَنرّجر فهذا مُعناه أنه أراد الصيد لنَفْسه؛ لأنه لو كان يُريده لي لكان 
إذا ميته انتهَى. 

وإن أكل من الصيْد فلا ل لأنه كما قال رول اله لله 1د: «إِمَ أَمْسَكَ عَلَ 
في وَل 'ُمْسِكَ عَلَ صَاحِبو)”" إلا أَنّهْم استَدْتوًا الصّيّد بالطائر يشل العُتقاب 


0-0 


والبازي والصَّقرء وقالوا: إنه لا ي* يشرط أن لا يَأكل؛ لأنه لا بد أن يأكل خلاف 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتات الذبائح والصيد. باب صيد المعراض» رقم (ا60), ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم 0 »). من حديث عدي , بن حاتم 


حر 


ََدعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) 5 


الكَلبء فالكَلْب أَوْقٌ ذْمّةَ منها؛ ولِذلك يُضرَب به الكل في الوَفاء بالعَهْدء ويْضّب 
به امكل في التّجاسة. يُقال: أَنِجَسٌ من الكَلّبء وأَؤْقٌ من الكَلْب. 


ولكِنْ ظاهر الححديث أنه لا بد ِدَ أن لا يَأكلء وأنه إذا كانت تأكُل فلا جل لأن 
الرَسول يله يتقول: 51 أَمْسَكٌ لِنَفْسِهِ). اانه مكو أن يجاب عن هذا بِأَنْ يُقال: 
إذا َكلت شَيًْا فيا فهي لا بدَ أن تَأكُل ما نَع تْسها إطلاًا فإنه يَعلّم» وإن أكَلَتْ 
حتّى شبعّت عَلِم أنها أُمسَكّت لتَفُسهاء وإن أَكَلَثْ شيئًا قليلًا لتُطفِىَ حرارة النهُمة 
فهّذا لا بأس به. 


وإذا جاءَتٍ الجارحة بالصّيّد حا وجب تَذْكيئه. 

ا الو ا 
حبَّى مات فهذه اكَسألةٌ فيها قولان لأَمْل العِلْم يَعَكْردَه 

أحَدهما: أنه لا يُدَّ أن ترَح. عدر بعموم قوله ككل «مَا أَمْهرَ الدّم 0 
اسم الله لله عَلَيْهِ فَكل0”", قالوا: قولّه: «مَا أَمْبَرَ) عام في جميع آلاتٍ الذّبْح والصَّيّد 
فلا يد مج ذلاك: 


تاليهنة لا يشرط أن جرح واستدلوا بُموم اأدلة الدللة عل مَل ماق 
و 0 بن حاتم ب يَوليَدعَتَهُ قال: وإن قَثَلَّهُ؟ قال: 
وَِنْ قَتَلَهُا!"'» وعلى هذا فإذا كان التَِي كك ذكَرَ هَذْه المسألة قال: «وَإِنْ قَتَلّهُ) نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم (/75/4)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ رقم ))١974(‏ من حديث رافع بن خديج وََئَدعَنهُ. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب إذا أكل الكلب. رقم (587 0)» ومسلم: كتاب 


الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة. رفم .)١/1979(‏ 
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لا قولّ لأحد بعد قولٍ الرّسول كله ويكون هذا الُكْمْ بالنّسبة للصيد تَحِْيمَا 
والصَّيّْد ى) هو مَعلوم محف بالنٌسْبة للذّكاة» وتخفيفه بأشياء: 

أوَلّا: الإفساحٌ في الآلة فآلة الذّبْح لايُدَ أن تكون بمُحدَّد غير السّنّ والظفرء 
وآلة الصَّيّد تكون بمُحدَّد وتكون بالجارح. 

ثانيًا: الصَّيْد مف بأنه يتجوز أن يجرَح في أ 2 مَوضع من بِدَنِهه وفي الذّكاة 
لا بْدَ أن تكون في الرقبة. 

فإذا كان ذلِك كذلِكٌ فإنه من الُمكِن أن يُكون الشارعٌ خمّف في مَوضع إنهار 
الدم» وأن قوله تعالى: كوأ يآ أمْسَكن عَلِيَكُم # عام يَشْمّل ما جرّحَ وما لم يَرَح. 

السَّادِسٌ: أن يَكون مَأذونا فى صَيْده: 

فإن لم يكن مَأَدُوئَا في صَيْده فلا يجلء فلو أن المحم صاد صَيْدًا: غَرَالًا 
أو أَرْنبًّا فلا يَل؛ لأنه غيرُ مَأذُونَ في صَيّْده وقد تَقَدّم. 

وبقي علَيّنا من شَوْط الذّبْح اثنانِ؛ لأن هذه الشَّروطٌ الآنَّ سِنَّةَ وشّروط 
الذبح ثانية» وهما: إنهار الم في الرقبة» وأن لا يُذبّح لغير الله. 

فإنهارٌ الدّم في الرقّبة صَحيحٌ أن هذا الشرط ساقطء وأن لا يُدْبّح لغيّرْ الله 
ا 0 لأن الذي يَتَقَرّبٍ للصئّم أو غيره لا بد أن ن يَأَتيَ 
بالحيوان ويذبحه. فإِن قِدّر أن أحذا صاد لعْيّر الله فالصيد حرام؛ لعموم قو 
تعالى: #ومآً 5 به لِعَيْرِ الله © [البقرة :07 ]. 

حوو_ 


ل 0 


اليّمين: تؤكيد الشيء بذِكر مُعَظّم بصيغة عخُصوصة. 

وصِيّغ القَسَم مَعْروفة تكون بالباء وبالتاء وبالواو. 

أمّا الباء: فيُحلّف بها مع وجود العامل وحَذّفهه وتدخل على الاسم المضمّر 
والظاهرء فتقول: أَحلف بالله لأَفعَآن. وتقول: بالله لأَفعَلن. ففي الأول ذْكَرّنا 
العامِلّ» وفي الثاني حَدّفناه. 

وتّقول: رَبّ أحلف به لأفعلنَ. فهنا دخلّتٍ الباء على الصّمير ىا دل على 
الظاهر. 

إِذَنُه فالباءٌ هي أُمٌّ الباب في الواقِع ما دام أنها دل على الظاهر والصّمير 
ومع وجود العامل وحَذّفه. 

أنَا الواو وهي أكثَّرٌ ما يُقسَّم بها فإنها لا دمل إِلّا على الاسم الظاهرء 
ولا تذكرمعها فل القضه قثا ؛ :وال لأنكلر كذ والرَّحمنٍ لَفعَلتٌ كذاء ورب 
العاين لأَفِعَكنَ كذا. ْ 

ما التاء فإنها أُضيّقٌ الأدوات الثلاث؛ فإنها لا دل إِلّا على (الله) فقَطْ أو على 
(رب) على خلافٍ في (رب)» ولا يذكّر معها فِعْل القَسَم كقوله تعالى: # وَتَأللَهِ 
كيد أصتموٌ 4 [الأنبياء:/1ه]. 
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قال ابن مالِكِ وَدُمَهُ في الألفيّة'": 


الأَيمانُ من الأشياء الجائزة التي لا يَنبَغي أن تُمَعَل إِلّا لسبّب؛ وهذا ذهب 
بعض أَمْل العِلّم إلى أن مَعنّى قوله تعالى: جك سمت 3 [المائدة:89] أي : 
لا تكثروا الأَيّانء ولكنها للمَصلّحة قد تكون مَطلوبة» وقد أَمَرَ الله نبّه يَكلنةِ أن 
يُقسِم في نّلائة مَواضِعَ من القرآنء أمّا إفُسام الله تعالى في القرآن فكثيت» لكِنْ أَمَرَه 
بالإقسام فْ ثلاثة مَواضع: 

الأوّل: قل بَلَ ورَقٍ لَبعينَ 4 [التغابن:7]. 


بحد 27 فد 


و مه تك 
الثاني: #وسمَنيعونك أحق هو قل إِى ورَقَة إِنَّهُه لَحَقَّ # [يونس:”57]. 
وو 1 - ل ال ا ووم 


الثالث: #8 و َال 2 لا تنا لتَاعَةٌ قل بل وربى تيك »4 [سبأ: ؟]» 
ففي نّلاثة مَواضِعَ أَمَرَ الله نبيّه أن يُقسم؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذَلِكَ» وإِلّا فالّذي 
بغي أن لا يتحلف الإنسان. 

الحنْث في اليمين: 

الحنك مَعناه: محالفة ما حلّف عليه. 

وَالجِنْتُ في اليمين تجري فيه الأخكام المْسة» فتارةً يجب الحَذْث. وتارةً 
يحرم. وتارةً يُستَحَبٌ» وتارة يكرّه» وتارة يباح. 


.)7" 0 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 


كتاب الأيمان 

فينجب الث إذا حلت عل تك واجب أو ففل عم يل أن يقول والله 
لا أُصلٌ مم ا جماعة» فهُنا يجب الِدث» فيصل ويُكفر. 

ولو قال: لا أزورٌ فلانا ريض فهنا الأفضّل أن يَحّثْ ويُكفر؛ لأن عيادة 
او عي باون ولكن إذا كان فَرْض كفاية وقام به مَن 

ولو حلفت عل فل عم ذل أن يتقول: والله لأسر َنَّ مال فلا 
الحنث. 

ولو حلّفَ على فِعْل واجب فقال: والله لأصلينَ مع الجراعة. فيحرم 

قوله تعالى: «ولا جحَسَنُوا أَنَّهَ عرْصَةٌ لا كيك » العامة تقيولون» إن 
مَعْناها: لا تُكثروا الخلِف. لكِن الآيَةُ ليس هذا مُعناهاء اقرأها: «ولا يَصَنُوأ اله 
عَوْصحَة ع يووا 0 508 ا ألسّاس * [البقرة:774]» أى: 

”ص 
عرسة ابلك ونه ول أي بكر نو نه حين حل أن لا ينفق على وسطح بن 
أثاثٌ الذي خاض مع الناس في الإفكء وهو ابن خالة أبي بَكْر فقال: والله لا أَنِقٌ 
عليه. فقال الله تعالى: #وَلا يَأَتلِ أولُوا الْمَضْلٍ 00 أن مويو ول لى الْقَرّىَ 
وَالْمِسنكين وألمهاب فك داكت وفوا ل ١‏ الا حدر أن يَغْفرَ أله لَكد 
اله عَفُورُ بحم [النور:77]» فقال أبو يكر: ل واللهء فحت أن بقارن لنا. فأعاد 
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ل 
عليه و 


فصار الجنث في اليّمِين نري فيه الأخكام الَمْسة على حَسب الَحُلوف 


عليه» والنبيٌ كَل قال لعَبّد الرحمن بن سَمْرةًَ وئةعَنة: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِينِ فَرَأَيْتَ 


و- 


ور ت) يدهم مم 0 س ه س > رع 2 هه 4ه ١‏ 5 و ب 
غَيْرَهَا خَيْرًا منْهًا فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الْذى هُوَ كنة)! أ» وقال هو عن تفسه: (إِنّ 


سس هع بل 0 َه 0 م م2 ور سلس وار م : ا ل د 
وَاللّهء إن شاءً الله لآ احلف على يَمِين فارّى غيرَهًا خيرًا منها إلا كفرت عن يَمِبني 


و و 


شروط وجوب الكفارة بالحنث: 
أو لا: أن تكون باللّه أو صفة من صفاته: 


1 ل ان ٠‏ 0 الى ٠‏ وه 5 سس ا ان : 
مثل: والله» وهذا مَؤْجود في القرآن والسَّنَةَ وكذلِك لو كان اس ينص بالله 
وى رد 


مثل: رَبّ العايّينء قال الله تعالى: ##فلٌ بل وري لمعن [التغابن:7] هذا فكلوة وتكون 
أيضًا بصفة من صفات الله مثل أن تقول: وعِرَّة الله قعل كذاء ونه كول إبليك : 


ع 


0 


> هم بع مهو دمر سلس 557 ا -ه 007 
«سِعرَيِك لأَعْوسَهُمَ أجمينَ * [ص:87]» فأقسّم بعزة الله أن يغوي الناس أجمّعين إلا عباد 


0 


ل مص م دي 
9ه 


.4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لوكا إذْ ممعتموة ظَنّ المْؤْممُونَ وَالْمُؤَمِنت بِأَنفسيحٌ حَيرا‎ )١( 
))7ا/1/٠( رقم (5700)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم‎ 
من حديث عائشة رَووَلنَهَعَنْهَا.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم (5175), 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير» 
رقم .)١105(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب قول الله تعالى: لا يواد أنه ينو في أيْمَيَ 4 
رقم (5777)» ومسلم: كتاب الأيان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء رقم 


7 مسجو 


53 


كتاب الأيمان 

ولا فرقٌ بين أن تكون الصّفة ذاتية أو فِعْلِيةَ والذاتية مثل: العرَّة والحكمة 
والقدْرة والسَّمْع والبصّرء والفِغليّة مِئْل: الاستواء على العَرّشء كأَنْ تتقول: واستواء 
الله على الِعَرْش لأَفْعَلّنَ كذا وكذا. أو ونُزولِه إلى السّماء الدنيا لأَفعَلّنَ كذا وكذا. 

ويجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله فإنه كَلامُ الله» وكَلامُه من 
صفاته. 

وَل تجوز الحلف بالمصححف؟ 

تقول: إن قصد به القرآن جازء وإن قصد به الورّقٌ فهذا لا يتجوز؛ وهذا قال 
بعض العْلّاء صَمَهْوكتَُ: لا تجوز. وقال آخرون: تجوز. 

والصَّحيحٌ النفُصيل في هذاء ولكِنْ ما هو الْتبادِر إلى أَذْهان الناس إذا قيل: 
الصكف» 

الظاهرٌ أن المُتبادر إلى أَذْهان العامة هو هذا الكِتابُ المُشتَمِل على القرآن. 
لا يَعتقد في تّفسه أنه يُريد كَلامَ الله فقَطء وعلى هذا فينبَغي التّحرّز من الحلف 
فخت عنل العامة 

ولا يتجوز الحلف بالعَرزش؛ لأنه ليس من صفات الله. 

وأمّا الحلف بآياتٍ الله ففيه تفُصيل: إن قصّدَ الإنسان بآياتٍ الله القزآن. 
فهذا صَحَيسٌ؛ لأنه كلام الله» وإن قصَّدَ الآياتٍ الكونيّة مِثْل الشّمْس والقمر: #وَمِنَ 
َايدِيْهِألِلُ وَألتّهَارُ وَألسَّمْس وَالقَمَرٌ 4 [فصلت:7"] فلا يجوز؛ لأنها تخلوقة. 


فإذا قال قائلٌ: ألَيْسسَ الله قد حلّف بالضُحَى واللَّيْل إذا سجىء والسّمْس 
وضحاهاء وأنتمُ تقولون: لا يجوز الحلف بآيات الله؟ 
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تقول: لأن لله أن يتحلف با شاء من تخلقه. وهو سبحانه إذا حلّفَ بثىء من 
تحلوقاته إنا يُريد بذلِك أنه يمن آياته الدالّة على عظّمته؛ فتكوان التيية أنه بحلف 
ذه الآيات الكونية يَة؛ لأنها دالّة عليه وعلى عظّمَته فحلّف مبا. 


والذلر عل أنه شط أن تكون اتقافبالل أوعنة مخ ضنانة» قولم له 
«مَنْ كَانَ حَالِفًا يَف بالله أو له يَضْمُثْ00" فإن النَّهِيَ يَقتّضي التخُريمء والرام 
لا يُنفّذ؛ لقَوْل الى كل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لبس عَلَيْه مر َا قَهُوَ رد" إِذَنْ هذا 
الحلف يكون مَردودًا باطلا فلا يعبر شرعًا. 

ولا يجوز الف بالرّسول تك ولا بالكّعْبة» ولا يجوز بحّياة فلان أو بالدَّرَف 
أو بالوَطَنيّة فكل هذا حَرامٌ ولا يتجوز. 

وقول العامّة: بذِمّتي. لا يقصدون بها اليّمينء وإنما يُريدون أنهم مُلتَرِمون 
بذلِك. 

وأمّا كلمة: لعَمْري. فهي جائزة» وقد ورَدَ عن النبيّ كل أنه قال: «الَعَمْرٌ 
بيك يُخاطِب أبا رَزين العْقيلَ'' أو غيره» وكذلك ورد عن ابن عبّاس!"؛ لأنبا 
لِيسَتْ بصفة قَسَم في الواقع» فليس فيها واحجدة من أدّوات القَسَّم: الواو والباء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (75747)) ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم »)١71557(‏ من حديث ابن عمر رََإيََعَنًْا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(290). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(0» من حديث عائشة وووَنَعَنْها. 

(") أخرجه بنحوه أحمد (5/ 217)» وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في يمين النبي كَل 
ماكانت» رقم (5511). 


[ 


كتاب الأيمان 6 
فإذا كانت اليّمين بِغْيّر الله أو صفة من صفاته فإنها لا تكون منعقد » ولا تجب 
جا الكدا رقتو كما ري درل الم يكل « «مَنْ كان حَالِمًا مَليَحْلف بالله 
أو لتطنقت)'" فال دلا تلقو | بِآبَائِكة)”". وقال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيٍْ لله فَقَدُ كه 


لمحلوف به مَنْزلة ِل مَنزلة الله» فإن كان يد ا و 


ثانيًا: أن تقصد عقدها: 


لالم تسد التقد هي لزه واللئى أي فيد اتارنه لزه سبال :11 
اذك أله بأ الل لعو ف أَيَمنيَكٌ ولتكن يُوَلِنْرحكُم يما عَفّد عفدت الْأَيمنَ4 [المائدة:44]» وف 
الآ 996 #ولكن يُوَاخِدُمُ يا كَسَبَتٌ فُلُويكُة * [البقرة:170]» فلا بُلَ أن يكون 
ناويا لذلِكَ» فإذا لم يقصد عَفّدها فلا كمّارةَ عليه مِثْل ما يجري على الألينة» كان 
يتقول لواحد: أَتَذْهَبٍ لفلان؟ فيتقول: لا والله ما أنا بذاهب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيوان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (5717)) ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم »)١51557(‏ من حديث ابن عمر رََلَدعَنُهَا. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (/571)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم ))١71557(‏ من حديث ابن عمر رَعَإْيَدْعَنَْا. 
(*) أخرجه أحمد (7/ .)١١5‏ وأبو داود: كتاب الأيوان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 

"05١‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 


.)1١676(‏ 0 ابن عمر رَوَانَدَعَنْهًا. 
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فهّذه الكلِمةٌ بعتا قسَمٌْ ولكِنْ لم يَقصذهاء ويُقول الإنسان لولده: إن 
لم تأتِ فوالله لأقطعَنَ رَأْسَك. فهذا يَقِيئًا لم , يَعقدّهاء بل جرّت على لسانه بدون 
فكوا كم هل اللساة يدون تميكانانة لآ زه سند 

وقد تقدّم في مُبطِلات الصّلاة: أن الكلام في الصَّلاة بدون قَصْد لا يُبطِلٍ 
الصّلاة. 

ِالِنًا: أن تكون على أَمْر مُستقيّل : 

مكل وله لأَفْعلنَ» والله لا أفعَلُ» ضِدّه أن يكون على ماض يِثْل أن يُقول: 
والله ما فعَلّت. واليّمين على الماضي ليس فيها كمّارة» ولكِنْ إن كان صادثًا فلا ثم 
عليه» وإن كان كاؤًا فهو آئِمٌ بلا رَيْبِ؛ لأنه جمَع بين أَمْرين: الكذب واليّمين» وهذا 
أعظّمٌ ىا قال الله تعالى: #وَيَفُونُوت عل ألو لْكَذْبَ وَهُمْ يَعلمُورت 4 [آل عمران:10]. 

فإذا حلّفَ الإنسان على أَمْر ماض كاؤبًا وهو يَعلّم أنه كاذب فهو آَثِمٌ. 

وهل نَصِفَ هذه اليّمِينَ بأنها اليّمِينُ العّموس أو لا؟ 

المشهو ومن المذهت: أعا التمين الغمومن» وأن البّمين الخموس أن تحلف عل 
مْرِ ماض كاؤيًا عايًا'". 

لعي ابد رو بي 
وو و 0 
التي تَغس صاحِبّها في النار» ويلقَى الله عيَمَنّ يومَ القيامة وهو عليه غَضْبانُ. 


| 


.)15/11( انظر: المغني (4/ 547)» والإنصاف‎ )١( 


2 و 7 10 ك[ّ - 5 7 ب ع 2 ل لص سه 
ا و ا ا بر 
تارتم له 2111 1 سر © سل ]وس )سا جه له مه دك 
النبى كيد قال: ل ا ا يَنْظرٌ إِلَيْهُمْ وَلَا يركب 
وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيعٌ) وذكرٌ منْهم: «المتَهُقٌ سِلْعَتَهُ بالحَلِفٍ الكاذب»27. 

فإذا حلّف على أُمْر ماض يُرجَّح أنه صادق فيه فإن ذلِك جائزء وقد قال 
الأعرابي المَقَيدُ: والله ما بين لبها أَهْل بَيْتِ افري. 


فمّعناه: حلّف على الظَّردٌ؛ لأنه لن يُفيّش كلّ بَيّت؛ لينظر هل هو أَقْقَءُ 
أو لا؟ ولآنه قد تقول قائل : إن حَلِقَه على عِلَّمِ؛ لأن هذا الرجل يعرف أنه ليس في 
أل بيته شية» ولم يقل : لا أَحَد مِثْل. ولكن قال: ما بين لابَبَيْها أَهْل بَيْتِ أَفْقَرٌ 


ِِ 


ورد والدى انسل لهك 2 لآ أحد أفقز نه 


تقول: نَعَمْ ربا كان هناك من هو أفَْرٌ منه إذا كان ليس في بَئته شي وهو 
مَدِين مَطلوبء وهذا أَفْقَدُ قَرَ يمن ليس في بينه شيءٌ وغيرٌُ مَطلوبء وبهذا يَنْدَفِع 
الاعتراض بأن هذا الحلفٌ على العلم. 

وزغل تشكل هذاها لقعلاف أل 6 عنص ينا يتعلق يفملة؟ 

داتعان لودل أن تقول: والله لأفعَآنَ كذا. وها عاق بطتموتل أن تو 
والله لِيَقَدمَنَّ رد دانم لايقدّم, فهَل هذا الأخير د يدخل في الكلام 0 
أ هل يُكون عليه كَفارة أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...؛ رقم .)١٠١5(‏ 


فليكفر. رقم (5 )2 ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجاع قٍ بار رمضان على 


و ب و1 ساو ماه 


الصائم» رقم »)١١1١١(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإْلَهُعَنَ. 
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عاب الفزاء ون عله لالز عل تأي 

ومنهم مَن قال: لا شي عليه؛ لأن مَعنّى قوله: والله ليَقدَمَنَ زَيد. والله لَطني 
أن رَيْدَايَدَم عدا وهذا أَمْر حاصل. ْ ْ 

وهذا اختتبارٌ شيخ الإسلام ابن يميه وِمَدلمَة: أنه لا كمّارةَ عليه إذا حلّف على 
ظَنْهِ في المستقبل 7". 

ما إذا كان الإنسانُ يجيف على عَْه يمه به مغل أن يتقول: ولله دمن 
ابني غَذَا. ؛ ثم أمَّرِه باللّجيء ء فلم يج يه فهذا عليه كَمَّارة؛ لأنه لا يستطيع إنْزامه كفله 
هو بِتَفْسهء وهذا القولٌ الذي هو اختاره شبح الإسلام فيه فرَحٌّ كبير للناس؛ لأن 
كَثِيرًا ما يحلِف الإنسانُ هذه اليّمِينَ بناءً على ظَنْه ثّم لا ييكون. 

رابعًا: أن يحلِف محتارًا: 

كلمة (حُتارًا) تَعيِي: الإرادة» وضِدَّه المكرّهء أي: يجيف 10 5 
مُكرّها لم تَنعَقِد يَمينه؛ لأن الله سْبِحَاَهوَعَاقَ نَمَى حَكم الكفر عن ره وغيده يم 
يوي ا ع 00 كوي لد من 
لمقظية وال علتير؟ الإيتز ال تن طخ بالق 30لا فيه طق ولد 
أللّه * [النحل:١٠].‏ 

فلو جاء إنسانٌ وأكرّمّني أن أحلِف على فِعْل شيء» أو أن أحلِف على أن 
لا أخير بشيء خُرّم ِعْله فحلّف أن لا يُخبر به بناءً على الإكُراه فاليّمِين لا تَنعَقِد 


.)507 /١65( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فلو أَحَبَر فلا كَمَارةَ عليه؛ وذلك لأنه مُكرّه والمكرَهُ يَرتَفِع عنه الحُكُم. 
خامسًا: أن يحنت فيها قاصدًا عالًا ذاكرًا: 
كلمة (أن يحَدّثْ) تُوحِي بأن الأَصْل في حالّفة ما حلّف عليه التَّحرِيمُء فالأضل 
نك إذا حلفت بالله على شبىء أنه يجب عليك الوَفاءٌ؛ لأن الحلف وكيد الثىء بذكر 
مُعَظّمء أي: أنه لعظّمة هذا الثىء عندي أفعل أو لا أفّل» فأنتٌ الآنَّ حلّفت بشىء 
عَظيم» فإذا خالَفُت فإن هذا قد يُوحِيٍ بانتتقاص هذا الُعظَّم عندك؛ ولهذا اكحلوفٌ 
له يَقتنِع ويَعلّم أنه بِقَدْر عظّمة هذا المحلوفيٍ به عند الحالف يُكون التزامُه. 
فلهذا صار الأضل ف مخالّفة اليمين الحدث و الإثمى لكِنْ من رحمة الله سْبْحَائَهُوَتعَالَ 
أن خف على العباده وأباح للمزء با ارد عسات عليد: ارخ مال عليد قار 
د ديات يَفتّدِيَ نّفْسه من النار» فإن ع عِتق الرقبة فيه فداءٌ من النار» وعتق 
لرقبة يد قَبةيَدلُ على عِظّم الدْث أيضًا. 
وجهٌ ذلك أن الإغتاق سبّب للخَّلاص من النار كما جاءً في الحتديث: «أَنَّ مَنْ 
َعْتَقٌ عَبْدًا تق الله بِكُلٌ عُضْو مِنْهُ عُضُوًا ه مِنَ الثّاره"'"؛ فلهذا أوبب من كمارة 
اليمين عِنّق رقّبة» وفيه تَيُسير أيضًا أو إطعام عشّرة مَساكينَ أو كِسوتهم فكأنّه يقول: 
م 7 رع 2 ه يمريو 8 و 
لايل اليّمينء ولا يفك الإنسان من الإنّم إلا أن يُعتقَ» ولكِنْ من رحمة الله بالأمّة 
يُسْر الكَفارة» وجَعْل الحاذث حيرًا بين إطعام عشّرة مَساكينَ أو كِسُوتهم. 
وهذا ينبي للإنسان إذا حلّف على شيء أن يُخالِفه إلّا إذا كان خيرًا؛ مَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب قول الله تعالى: #أوْ تَحَرِير رَكَبَةِ4» رقم (51/10): 
ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم »)١6٠94(‏ من حديث أبي هريرة وعَإْنَهَُنَهُ. 
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لي كل (إذَا حَلَفْتَ عَلَ يَِين فَرَآَيْتَ غَبْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَكَفْرْ عَنْ يَمِبنِكَ وَأتِ 
الى كو عذه 1 

والحئث: مخالّفة اليّمِين بِمَعنّى: أن يَفعّل ما حلّف عل تَرْكه أو بدك ما حلّف 
على فِعْله؛ مدل أن يَقول: والله لأَفْعَلّنَ كذا. ولا يَفعلء أو يَقول: والله لا أفعل كذا. 
ل تلقل عا عو لله وشت 32 نيدن الخالنة وقد فنانترن امل 
في مالف اليّمِين أن يَأنّم؛ ليا فيه مِنِ انتهاك حُرْمة الَحُلوف به ظاهرّاء ولكن الله 
سْبِحَاةوَيَقَ خفف عن العباد» وأباح كُمْ الحذث. 

رلايك إن يقرة فيه ناذا اعترانا بان لم بتويط الحنث مثل لو قال: 
والله لا أحرق هذا المال. ؟ م ألقَى جمرة فصادف أن وت على هذا المالِ» فأحرَقَه. 
فلا حِنتٌّ عليه؛ لأنه لم يَقَمِ تع الدذ عمو كز لك لوقال: والله لا أنطق بِصَوْت. 3 


سَِ 


وقَعَ عليه شيءٌ فقال: (اح) بدون قَضْد فليْس عليه ِدْث؛ أنه لم يقد والدَليٌ 
على ذلك أن الْجنْث مخالّفة الَحُلوف عليه وغير القاصد لم تَقَع منه مخالّفة. 
وقولنا: «عايًا؛ احتّرارًا من الجاهل يُعني: عم أنه وق فيا حلّف عليه» فإن 
كان جاهلا فلا حنتٌ عليه؛ لأنه ما قصَّدَء مثال ذلك أن , يقول: والله لا أكلّم رَيْدَا 
اا 0 


نه انو الي حلفٌ أن لالس فلا حّث؛ لأنه ليس بعال 


,)51/77( أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب الكفارة قبل الحنث وبعدهء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير‎ 
من حديث عبدال رحمن بن سمرة وَإئَهعَنَ.‎ »2١1195( رقم‎ 


كتاب الأيمان 6 


وهل يشترّط أنه يَعلّم بأنه إذا حذْث وجَبّت عليه الكفارة أو لا؟ 


الجواتُ: ليس بكر ط؛ لأنّنا قَلْنا في الخٌدود: إنه لا ي* يشترّط العِلّم بالعقوبة ما 
دام عرّفَ أن هذه مخالّفة» فكفي أن يَعرف حُكمها. 

وقولّنا: «ذاكِرًا» احترارًا من النايى فلا حِنْتّ عليه» فلو حلّف ألا يفل شيئًا 
فمَعله نايسيّاء أو أن يَفعّل شيئًا في ذلِكٌ الوّقتء فتَرَكه نايسيًا فإنه لا حنتٌ عليه؛ لَقَوْله 
تعالى: #ريّنَا لا تُوَاِدْنَا إن ينا أَوَ لَخَطأنا 4 [البقرة:787]» قال الله: «قَل فَعَلْتْ). 
وقوله: #وَليَس يكم جتاح فيما ضما أخطاتمر بق وللكن. ما تعمّرت. 5 لوك * 
ارب ل الو ا ا ا شتراط أن يكون قاصدًا؛ لقوله: 


#ما تَعَمَّدَتٌ #* وغيرٌ القاصد غير متعمّد. 


إِذَنَ يشداط أن يحدّث فيها قاصدًا ذاكرًا عااء وهذا لا فَرقٌ فيه بين أن يَكون 
الحلف بالله أو بالعِيّق أو بالطّلاق. 


ومَعّى الحلف بالعِيّق: أن تُعلّق عن العبد على شيء» أو تُعَلّق طلاق الرأة على 
شيء قاصدًا بذلِكَ معنى اليَمين» فهذا كمه حُكمٌ اليَمينء يفل أن > تقول: عل 
الطّلاقٌ لأَفعَلرتَ كذا في اليوم الفلاٌ. فلم يَفعل ناسياء فلا شيءَ عليه» وإن كان 
المَشّهور من اكَذمّب أن الطّلاق والعتاق لا يُقرّق فيها بين الجاهل والنايي والذاكر 
والعاممدا" 


وغللا ذلك يائة يتعلو يا 1 حَقٌ دمي وخقوق الآدَمىٌ لا يُعذر فيها بالجهّل 
لبان ولكن الصّحيح لات ذلكء لذن متى اعتنا أا ين فلها كم 


.)”7" 5 /5( والإقناع‎ »)5 ١5 انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص:‎ )١( 
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هه 434 .كك سك ع كك .. سن ٠‏ ع هه 9 0 1 
اليَمِين؛ ولانها | أن فيها حَقَا لآدّمي ففيها حَى للحالفي أيضاء فعتق عبده خسارة 
٠‏ 04 م َه 
عليه» وكذلك طلاق زوجته. 
سادسًا: ألا يعلقها بِمَشيئَة الله : 
عن و و اع ينل د ع ريب سُ ل اه سس 
يعرى . الا يقول: إن شاء الله. فإن قال: والله إن شاء الله لافعلن. ولم يفعل؛ 
٠‏ هج اس 2 7 كد يان . لد ا 008 و 
فلا شيء عليه» والدليل قول النبي 355 امن حلف على يمن وقال: إن شاء الله. 
2 6 > سكه + )ا ويه 5 2 0 1 2 
قَلّا حِنْتٌ عَلَيْه)'» وعلى هذا فإذا حلفت وقلت: إن شاء الله. فلا حنتٌ عليكٌ 
2ه َه 0 6 1 و وذ لي اوأر اي ,ردي ع 8 
سواءء قدمّت التعليق بالمشيئة أو أخرزت. فلو قلت: إن شاء الله لأفعلن. أو قلت: 
ل 8 
والله لأفعلنَ إن شاء الله. 
فا دّمْت قرَنَت بالجُملة مَشيئة الله فالآن صار الأمْر ليس إليكء بل إلى الله 
َه 7 سُّ 2 ٠‏ 03 1 ْ 
والأمّر الذى لله ليس لك فيه اختِيارء وعليه فنقول: إذا حلفت وقلت: إن شاء الله. 
: 2-5 01 2 7 و عه 1 سر م 
فلا جنث عليك. فلو قلت: والله إن شاء الله لآ اكلم زيدا. فكلمته فلا شىءَ عليك. 
0 و ل ا لي 1 ا ل ل ب اه 
ولو نوى الإنسان بقلبه التعليق بالمشيئة دون نطق لسانه. فلا ينفعه؟ لآن النبي َكل 
0 . و هه ار دمر ير 1 2 5 2 1 سا عى سم 
قال: «مَنْ لهف عَلٍ يَمِين فقال: إن شاء الله)» والشَّر ط «فقال»» فلا بد أن ينطق به؛ 
1 2 و 5000 5 ٍ 2< و ا كٍِ 5 77 جَجَ ر #2 0 
ولهذا الرُسول يِه قال لضباعة بنتٍ الزْبيرٍ معَئةعَنَا: «حجي وَاسْئَرطِي أن يحل حَيْثْ 
هه ع ل اك 2 25 »عرو 46 3 
حَبَسْئَتِى)» وفى بعض الألفاظ: «قولى»)''» فالشَّر ط لا بذ أن ينطق به ولا يُكتَمى فيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الأييان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (07771), 
والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)١161*1(‏ والنسائي: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (4 27287 وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الاستثناء في 


اليمين» رقم »)3١١7(‏ من حديث ابن عمر رََإَنَدَعَنْهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (2084)» ومسلم: كتاب الحج. 


ص 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم ))١7٠1/(‏ من حديث عائشة وَإيَدْعَنهَا. 


كتاب الأيمان 
بِالنّيّة فلا بُدّ أن يَقول: إن شاء الله» ولو قالها برا فإنها لا تَنفَعه؛ِ لعُموم الحديث: 


ست ل سر © 


«قَعَالَ». ولم يقل: جَهْرَاه ولو حلفت على شيء ثُم شَكَكْت: هل قَلت: إن شاء الله. 


ع 


أو لا؟ 


فالضل عدم الاستثناء» واليّمين مُتَحَقّقء والاسيَئْناء مَشكوك فيه» فالأضل 
عدَمٌ التّرْطء وهكذا القاعدةٌ: كل شك في وُجود شيءٍ فالأضل عدَّمّه إِلّا أن شيخ 
الإسلام في هذا قال: إذا كان من عادته أن يسني فإنَّه يُرجَع إلى العادة'", وَاسَدَلٌ 
بدَليل عَريبٍ وهو رَدَ الي يكيِ الصحابة إلى عاتهم : قال: فهذا دَلِيلٌ على العمل 
بالعادة» فإذا كان من عادة الإنسانٍ أنه كلّا حلّف استثتى, ثم في هذه لمق شيك قٌ: 
هَل وَقَمَ منه الاستثناء أو لا؟ تقول: اعمّل بالعادة؛ لأن العادةً مُعتَبرة شَرْعًا. 

والتعليق بامشيئة له صَوّر: فتارةً يراد به تحقيق هذا بمَشيئة الله وتارةً يراد به 
الَّررّك وتارةً يُراد به التَعْلِيق الَخْضء فهل هذه الصّوَّرٌُ الثّلاثُ ندل في عُموه 
المخديث: «فَقَالَ: إِنْ شاء الله. لَمْ يَخْيَثْ)!"ا؟ أو تقول: إذا قصّد بالمشيئة التعليق 
المخض؟ 

فهذه فيها خلافٌ: واكشهور من الَذمّب أنه لا يَنمَّع التعليق باكشيئة إِلّا إذا 
نفد ينا التخلق الخ "+ الاأسص 32 الأكر إل قشيفة اله اما إذا أراه له 


ع 
كر 


.)599 /6( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ »23١‏ وأبو داود: كتاب الأيهان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (775717), 
والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)١071(‏ والنسائي: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناءء رقم (7874)» وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الاستثناء في 
اليمين» رقم (7 »)73١‏ من حديث ابن عمر يََرَنَدُعَنْها. 

(37) انظر: الإقناع (5/ 5 77). 
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اتيك فهذا في المتفيقة يزيد اليمين فوَّةٌ وتأكيدّاء كأنه يقول: وببركة هذا التّعلِيق 
عله 


ما إذا قصّدّ به التّحقيق وأن هذا كائر” * بمشيئة الله فهذا أَمْر أيضًا ما زاده إلا 


تَقيقَاء والتّعليق بالتّحقيق أَمْر واضِحٌ ىا في قوله تعالى: «النَدْخُْنَ لْسسَحِدَ الْحَرَام إن 


سَآه أنَّهُ4 [الفتح:77]» وقول الي يكِ في السّلام على أَهْل القبور: (وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 
بَكُمْ لَاحِقَونَ»7". 
فعلى هذا تقول: امُوجب أنه لا يَنمّع التّعليق باكشيئة إِلّا إذا قصّد به التَعِْيقَ» 


امار يخ الإنسلام ابن ليب 1 نه نافِمٌ مُطلّقَا"'؛ لعُموم قول الرّسول كَلِ: «قَقَالَ: 


ِنْ شَاءَ الله)» ولم يَقل: مُعلًّا. فإذا كان مُطْلَمَا والناس يُقولون بهذا التّعليِقِ صار 


شاملا. 

ولكِن الآؤلى أن يُقال: يَبَغى للإنسان أن يقصد التَّعْليقَء وقَضْد التّعليق فيه 
من لتك في لوقع كأئلك عمَذتَ عل عدب : تنشيئة اله» وهذا َوْع من امرك الذي 
يقصد به الإنسان تسهيل أمره» وديا متَجَ لكلام الشَيْخَ أيضًا بقِصّة بقصّة سلبان عَلوالتَك 
أنه قال: ١لأَطْومنّ‏ على تِسعينّ ا ةلد كُلّ واجد د مِنْهُنَّ غْلَامَا يُقَاتِلَ في سَبيل الله. 
قَقَالَ لَهُ المكك: قل : د شَاءَ الله». فقال اك سول ككل «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله 


وَكَانَ دَرَكَا لحاجته) 7" 


لاسا كاي الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء؛ رقم (19 ؟), 
من حديث أب هريرة ودَإيِهْعَنَ. 

(0) مجموع الفتاوى (/1/ /ا5 5 و56/ 585). 

(") أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيوان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم (57/70): ومسلم: كتاب 


الأيهان» باب الاستثناء» رقم »)١705(‏ من حديث أبِي هريرة ويِدَبَهَْنَ. 


كتاب الأيمان 642 
والقولُ بالإطلاق» أن تقول: كلّ من قال: إن شاء الله. فلا حنتٌ عليه كما قال 
الدسول للق يبدوة تتصيل» وهذه تاغيدة يعني أن تجزها ا انقلات» نكر 
لاف لا يربح فيه أحد لون على الآتحسر فإن الأصَحٌ أننائُسلّك فيه الأيسّر 
والأمول لان الروك لما ختيين أتر ىل إسغار ا تاها لم يكن |6" . 
فَهّذَانٍ القؤلان متلا أحَذُهما أَيِسَر من الآترء ونحنٌ لا تلم آنا إذا أَحَذّنا به 
ونا في الم فإن الأؤلى آنا تاذ بالأبسرء وكوئنا تقول للناس: إله كل قم قال: 
إن شاء الله. نه لا حِدْتٌ عليه. هذا بلا شََكَ أُسهّلء خصوصًا العامّة فهُم في ظَي 
راد التعليق أو أرادَ التّؤكيد والتَّرّكء فَعَلى هذا يَنْبَغي 


0 15 


لا يَعرفون الفُرّق بين ما إذا أ 
أن تكون على الإطلاق. 

تحريم الحلال كاليمين: 

يَعني: أن حُكْمه حُكُم اليّمينه وإن لم يكن يمينا مثل أن : يفول الانسان: 
حرام علِنَ أن أكلّم فلاناء أو حرامٌ علنَ أكل الخبّر. 

وهذه اْسأَلة فيها خلاف بين أَمْل العِلّم وَمَهُرئَك ولكِن الخلاف يَرجِع إلى 
نِيّة القائل» إذا قال: هذا حرام عل يريد الَبّر فهو ليس بيّمِين؛ لأنه كاؤِبٌ في 
للك لفان ا الطّعام.. بيّة الختر قَلّنا: هذا كذبٌ؛ لأن 
هذا الطَّعَامَ ليس خُرَّمًا عليك» هذا يا أَحَلَّه اله لك؛ فتكون كاؤبًا وليس عليكَ 


سى ء. 


0 


))51/85( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته عَطَطِ للآثام واختياره من المباح أسهله. وانتقامه لله عند‎ 
انتهاك حرماته» رقم (71271)) من حديث عائشة ووَليَدْعَنها.‎ 
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انيًا: أن يُريد بذلِك إنشاءً الحُكُم فيقول مثّلا: هذا الطّعام حَرامٌ. فتَنظّر إن 
َل الدَلِيلُ على أنه حرام حَقيِقةً فهو صادِقٌ» وإن كان قد دل الدَليلُ على أنه حَلال 
وهو يُريد أن يُْرّم ما أَحَلَ الله قأنا: هذا حرام عليكٌ» لا لأنّكَ كاذب؛ ولكن لأنّك 
تش النّحريم لا أَحَلّ الله. 

الثا: أن يُريد بذلِكَ الامتناعَ من الشيىء, لا ليُخير أنه حرام؛ ولا يقصد إنشاءً 
لتُخريم له. ولكِنّهُريد بذلك أن يمع عنه. فهذا هو الذي ثُريده هناء ويكون كمه 
ارج سركي الب وض 

الحال الأولى: أن يقصد الخير. 

الحال الثانية: أن يتقصد تداق 

الحال الثالثة: أن يُقصد الامتناع منه. 

فإذا قصّدّ احبر فليس عليه شيء؟؛ وهذا يُروّى عن ابن عبّاس رََإَِعَتا أنه 
قال: إذا حرّم الرجل امرََنّهِ فليس بشىء'" فيُحمّل هذا على أنه أراد الحبّرء فإذا 
قال: رَؤْجتي عل حرامٌ. فأنا: كدَيْتَ رُوجِتْكَ حَلالٌ لك. 

وإذا قصّد إِنْشاء الحُكُم فهذا إن كان مُطابقا لُكم الله فصَحيحٌ ولا شيء 
فيه» وإن كان يُريد مخالّفة حُكْم الله فهو حَرامٌ وأعظمٌ إِثّا من الكاذؤب. 

وإذا قصّد الامتناع منه فهذا كمه حُكْم اليمين» إن حنِتٌ لزنه كمارة يَمين؛ 
وإن لم يحَنَثْ فلا شي عليه» والدليل قولّه تعالى: ييا َليَي لِمَ َم مآ م أل هلك 
َنيّى مات وك وه عَفُوُ حم 40 هذ وض أله لكك له يي وألَهُ موك وهر 


ع8 سه 


.)07757( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب 8ل حرم مآ أل أنَهُ لَك 4. رقم‎ )١( 


كتاب الأيمان 59 
لْعليمُ كيم © [التحريم:١‏ -1]» فقال: قد فض ألّهُ لك يحَلَهَ أَيَمَيَكْ 4. فدَلٌ هذ 
أن هذا التُحريم كمه حُكم اليّمينء ويَدُلُ لذلك أيضًا قولّه تعالى: « )كا 0 
َامَنُواْ ا ححَرَمُوأ طَيَبتِ مآ لل أله 0 إب الله لا يِب الْمَعَيَدنَ 7 
ولوأ يِنًا رَوَفَكُهُ له حَلَلَا طسبا وَأتََهأ أَمَه الى اشر بو مُؤُمئوست (ده) لا يوَاجِدٌ 
أله للعو فد أَيَمنَيَحُمَ © [المائدة :/84-41]. 

فذكر اليمين بعد الي عن تحريم الطيات» وهذء إشارةٌ إلى أن كم تحريم 
الكثابه تك شين قل .هذ إذا قال الإنسان: حرام عل أن أكلم فلاناء حرام 
علَ أن أدخل هذا البَيْتَّء حرامٌ عل أن آكُلّ هذا اللّحاة. ؟ ثم كلّم فلاناء ودحَلّ 
البَيّتء وأَكل الطّعامء فإنه يجب عليه أن يُكمّر كمارة يَمين. 

وهل هذا الحُكُمُ عام أو مُسَتَثنَى منه الزَّؤْجة؟ بمَعتّى: إذا قال الإنسان 
لرّؤْجته: أنتِ عل حَرامٌ أو رَؤْجتى عل حَرامٌ. هل هو مثل ما إذا قال: الطّعام 
عل حَرامٌ. أو يكون تحريم الزؤْجة ظِهارَاء وبينهما فرق ظاهر؟ 

0 

ايد يب يد ب و 

ومنهم من يُقول: إنه ظهار؛ لأن قول الإنسان لامرَأته: أن ب كظهر أمّي. 
مُعناه: أنتِ عل حرام» فهو وإن لم يّأْتِ بِلَفْظ الظهار فمَدَ أنَى بمعنى الظّهارء فيكون 
ظهارًا. 


2 
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ع7 


وهذا القول هو الصّحيي؛ لأن دُخولّه في عموم قوله تعالى: لم حرم م ل 
لَك أن في مَعتّى أنه ظهار» فيكون مُرجحاء نَم إذا قصّد الظّهارء وأنها حرام 
ا 7 و ١‏ 0 
كحُزمة أَمّهء فهذا يكون لما وى' لقَوْل التي يكِ: «إِنّا الأغمال بالتّيّاتِء وَإِنَ 
لكل ا: مْرِئ مَا تَوَى)"". 

سس ص 6 ًِ 

إذا تبت الشّروطٌ السّنَّة لليّمِينء فإن الكفارة على التَّخْيير بين أمور ثلاثة: 
إطعام عشّرة مَساكينَ» أو كِسُوتهم, أو تحرير رقبة. 

والَساكينُ هُمُ الّذِين لا يدون كفايّتهم سَواءٌ كانوا ذُكورًا أم إنانًا صِغْارًا 
أم كبارًا. 

وكَيّف يُكون إطعامٌ عشّرة المساكين؟ وهل مَعناهُ أن تَضَع طعامًا وتدعوّهم 
إلى ذلِكء أو أن تُوزَّع عليهم طعامًا وهم يَطبّخونه؟ 

تقول: هذا جائرٌء وهذا جاتر ؛ لأن القرآن أطلق الله فيه فقال: #إطعام عشْرة 
مَسَلكينَ # [المائدة:89]» ولم 0 1 ما يسمّى إطعامًا فهو داخلٌ في هذا. 

وهذا الإطعامُ بيه يه الله في الآية أنه: #مِنّ أَوَسَطٍِ ما تُطْعِمُونَ أَهليَكُم #. ومَعنَّى 
أوسطه: أطيّه وأفضلة قلي هو باعل قور وولا أذ شرو هذا هو الظاهة أنه 
المراد بالأَؤْسَطء وقد يراد بالأَوْسَط الخيار ك) في قوله تعالى: « وَكَدَإِكَ جَعَتَكِ أُمَّهَ 
وَسَطا © [البقرة:49١]»‏ لككن هنا الظاهرٌ -والله أعلّم- أن اماد ما ليس أَعْى ولا أذنى» 


5 لم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكِ: إنا الأعمال بالنيات» رقم »)١1901(‏ من حديث عمر بن 


سو مدر 


الخطاب رضَالنَهُعَنْهُ. 


كتاب الأيمان رين - 
06 على ذلك حَديثٌ مُعاذٍ وََئْعَنه أن النبيّ يل قال له: (إِيّاكَ وَكَرَاِمَ أَموَاةْ)!". 
وقد ذكَرْنا فيا سبق أن الإطعامَ والكمّاراتٍ تَنقَسِم إلى ثلاثة أقُسام: 
منها ما قدّر الشّرْع فيها الطّعام والمُطعم. 
ومنها ما قدَّر فيها المُطعَم دون الطّعام. 
ومنها ما قدّر فيها الطّعام دون المُطعم. 
مثال ما قَدَّر فيها الطّعام واُطعَم: فِدية الأَدّى فالئىُ يكل قال لكَعْبٍ بن 
عُجرة ووَئدَعَنة: «أوْ أَطْعِمْ سِنَهَمَسَاكِينَ لِكُلَّ مِسْكِينٍ نِضْفَ صَاع)!". 
ومثال ما قدّر فيه الطّعام دون الُطعم: رّكاة الفُطر: صاعٌ من طعام؛ ولكِنْ 
لم يَقَلْ: لكل مسكينٍ أو مسكيئيْن أو ثلاثة؛ وَلِذْلِكَ تجوز للانسان أن يفرّق رّكاة 
الفطر على عِدَّة مَساكينَ أو يُعطِيَ عشّرة أصواع لِمسكينٍ واحِدٍ. 
ومثال ما قدَّر فيه العم دون الطّعام: كقارة اليّمين. 
فإذا كان ذلِكَ كذْلِك فإنه تجوز أن تَصع طعامًا غَداءً أو عَسْاءً وتَدْعوهم 
ويَأكُلونء أو تُعطِيَ كلّ واد ما يكفِيه من الب أو اير والأحسّن أن يكون معه 
م؛ ليكون طعامًا تامًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
»)١545(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19)» من 
حديث ابن عباس َنَدْعَنْهًا. 


() أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم ))١1815(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى رقم .)١١١١(‏ 
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والصاعٌ المحروف عِندَنا في القصيم يُساوِي حمْسة أمداد وزيادة بالمدٌ التويٌ» 
وعلى هذا فيكون إطعام عشّرة مَساكينَ: صاعَيّن. 

#أوَ كسْوَتَهُرَ * [المائدة:89] الكسوة كذْلِكٌ غير مُقدّرة فيرجّع في ذلك إلى 
العزف» وأَقلّها: كسوة تُجزئ في الصّلاة: فإذا كان في الشام أو العراق أو مِصْرٌ فإنها 
بيدا لضب وتنظلونة و ذا كنا تكد فالكتوة تر يورو ال :وظاقة و6 

#أوْ تحرير رَقَبَةِ 4 [المائدة:84]» وهذا و اضِح | 

فالله جعلّ الأَمْر من باب التَّعلِّه فالإطعامٌ في الغالِب أَهوَّنُ من الكِسوة» 
والكشوة أهون فق المت 

وهل يُشْترّط في الرقبة أن تكون مُؤْمِنة؟ 

ودح بي حا نيهر ارال إذها 5 قدا بالايزان 
في كتاب الله نُقيّده وما جاء مُطَلَقَا فإنّنا ُطلقه. ففي القَثْل قال الله سْبَحَاَةُوَيَدالَ : 
#فسحرر رَقَبَة مُؤْمِسَةٍ * [النساء:97]» وأمًا هنا فقال: #حَحَرِير رَقَبَةِ 4 [المائدة:89]» وفي 
المهان يقر ك: 07 رَ رَقبَةَ من هَل أن يَكَمَآسًا * [المجادلة:]» وليسّ فيه ذكر الإيمان. 

وق تعفن الفقهاء 111 
عسي بن الحَكَم وَبوَيةْعَنَةُ حيث جاء بِأمَتِهء فقال لَهَا الرّسولٌ ككللة: 
«أَيْنَ | له؟ فقالت: في السَّماء. فقال: «أَعْيَقَهًا فَإِنََا مُؤْميَةٌ)١‏ 'ءإفإن قول الرسيول: 


_- 


ىو عِِ 


0 مَؤّمِنَة) 0 على أنه لا عِتَقّ إلا للمُؤْمِنء وأيضًا فإن العَبّد الكافِرَ إذا أَعتَقبه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/0171)» من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي وََإبدَعَنَهُ. 


كتاب الأيمان 64 
وعدوونا تمق الكنارفكرن هدو اغل السلمين اوح فالمكنهر: عندنا أنه لاد 
فخ أن تكون الرقة مؤفة: 

اق لم يجَدَ 4 طعامًا أو مَطعومّاء كسوةً أو مكسُوًا؟ 

فالظاهرٌ أن الآيَةَ عامّة؛ ولِهّذا قال الله تعالى: #فمن لَمَ جد مَصِيام تلد آنا 4 
الائدة: فكلمة: لهَمَن ل يحَدٌ 4 تَشْمّل مَن لم يِحِد الطّعام أو الكِسُوة» ومَنْ لم يج 
و4 لمهم ار توفي كلو كا بيلك كله أعناف ونذلك داف الملعون 
للعغموم #كَمن لَمَ يجَدَ فَصِيَامتَلَةِ أي ر#. 

ويُشترّط فيها التَنابْع» فإن قيل: شَّرْط التابُع قَيْد زائدٌ على الآية» ولو أراد الله 
التتائع لقال: مُتتابعة. كما قال في الصّيام: واج تكرت )ا نناجا أن طإق ها 
أطلّقه الله وأن تُقيّد ما قَيّده الله وكا قَلّنا في قوله تعالى: لقم لَدْ يد فَصِيَامُ تلك 
3 إنه لا ب* يُشترَّط فيها التتابع ؛ لأا مُطلّقة في القرآن» فهنا أيضًا لا د يشرط 


ُلَنا: هذا الاعتراضُ صَحيحٌ» ولا بد من الإجابة عنه. أو الُواققة على الإطلاة 


ا 


لجوابُ: أنه صَحّ عن ابن مَسعودٍ وََئةعَنَه أنه قَأَ هذه الآية: (مصيَم تلان يم 
رد 


_- 


20١ 


م 


لوبت سرت السلا ل الا 0011 آرَا 


نيعا لقن غَضًا كم أل َلفَْأبقِرَاءٍ ابن أ عبد" يَعَنِى: عبد الله بن مسعود. 
فقراءنه إذا صحّتْ عنه حب بلا َك وهي وإن كانت لا تل لظا على اللَمّهور 
عند أَّهْل العِلّم يَمَهُرا مه لأنه لا يتل لَمْظًَا إِلّا ما كان مُتواد ِرَاه لكِنْها حُجّة في الحَكُم 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 555).» من حديث ابن مسعود ووَدَانَدُعَنَهُ. 
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مع أن الصّحيح أنها تُثْلَ لَفْظًَا إن صَحَّت؛ لأنها من القَرْآنء وهذا اختيارٌ شَبْخْ 
الإسلام ابن تَيميّةَ وه رلمَه'". 

ما ما يله بعض الناس الآنامِن كَوْهم يصومون مع القذْرة على الإطعام؛ 
فهذا لا أصلّ له» لو يَصوم الإنسانٌ ثلاث سنن وليسّ ثلائة أيّام وهو قادِرٌ على 
صقان هن الزن تذتيها للكتساكين ناذا خرقه: 

إذا تكبّرت الأبيّهان فَهَلٌ ‏ رالكمّارة أو لا تمك ر؟ 

قول: إذا كمّر عن اليّمين الأولى» م حالف بعدها فإنّه لا جيل على الكمارة 
الأملكيل لالد من كنار خرص النعاءك المذيده 361 استيكت الوا وعدي 
في عِدَّة أَيّمان فهي لا تَخْلو من ثَّلاثِ حالات: 

الأول أن تكون ككارف ليور اعد انال تصن 

والثانية: أن يكون واحدًا بالتوع. 

والثالثة: أن يُكون مُتَلمًا. 

الأوى: إذا كان واحِدًا بالشَّخْص فلا رَيبَ أنه تزه كمّارة واحدة مِغْل لو 
قال: ولله لا أكلم ْنَا ثم قال له من حَوله: كيف تحلف على أن لا تُكلّم ريْذَا وهو 

أخوله الْسلِم؟! فقال: والله لا أكلّمُه. فكُلّ) أعادوا عليه ذْلِكَء أعاد: والله لا أكلّمه. 
فهُنا تكرّرتِ الأييان والحلوف عليه واد بالشّخْصء فهذا تجزته كمّارة واجدة: 
فإذا تعوت أ آل اكناوة واد ةالة ضك: 


والثاني: أن يكون واحدًا بالتوْع مثل: أن يكون المحلوف عليه فِعْلّا مثْل: والله 


كتاب الأيمان 

لاقن كذاد وت يعوالتة لفقا كذاء و تسن شنا الخو وال لاك دويق 
ينا اناه فهذا واد بالنوْع» بمعنى: أنه كُله حلف على فِعْلء فنا أيضًا لا تتكرّر 
الكَمّارة؛ لأن اكَحُلوف عليه واحِد بالتوع. 

الثالث: وقد يختِّف بتؤْعه مثل أن يحِف على فِعْلء ويتحلف على تَرْك فحَلّف 
على فِعْل وحَلّف عل تَرْكء فالضَّحيحٌ في هذه الَسأَلةٍ أنه إذا كان الُْوجب واجدًا 
فإنه يَكفيه كمّارة واجدة» يَعنِي: إذا كان الحلفُ بالله حلف يمِينء فاليّمِين مُوجب 
الأيّمانء والموجب يَعني: الذي يجب باليّمين كفّارة واجدة» لا تَختَلِف بين الفغل 
الك ولا بين هذا وهذاء فإذا اتحَد الوحجب فإنه يُجزته كمّارة واحدة قِياسًا على 
الؤضوءء فإذا أحدَتٌ الإنسان بعِدَّة أنواع من الحدّث ُجزئه وُْضوءٌ واحِدّء فهنا 
جْزته 51 واحدة. 

وأمّا إذا اختلئف الوك مثل : وجب عليه كمّارة ظهار, ووّجَب عليه كَمَارة 
تميقة ننه هنا تعره الكنارة افالطهان كغار تهو بو التفيق كفارته. 

ما يرجّع إليه في الأآيُمان: 

َوَلّا: إلى زّة الحالف إذا احبَمَلَها اللّفْظ: 

وهذا أَصلء ودَلِيلّهِ أن الله رَدَّه إلى الثيّة بقَوْله تعالى: #وَلكن يُوَكدِدُسكُم يما 
عدم ألْديَمكنَ # [المائدة:84]» فجِعَل ما عقّد الإنسان عليه َلْبَهِ هو الأَصْلّ وهو ا معتكر 
وقوله ين «إِّا الأغمالُ بالنّيّاتِء وَإِنَا ِكل امي مَا نَوَى»'" فبزيّته. لكين تَشتَرط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم ,)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كِهِ: «إنم) الأعمال بالنيات», رقم ))١1901/(‏ من حديث عمر 
ابن الخطاب َاالَدعَنَةُ. 


يي 
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إن احتّمّلها اللّفْظ مثال ذلك: قال رجل : والله لا نام اليل ا على فراش. الوعرع 
إلى الب ونام على الأرضء فل أُصبَحَ فنا له: للك كنار تميق لك ها تف 
على الفراش. فقال: أنا قد نَوَيْت بالفراش الأرصّ؛ لأن الله تعالى يقول: #ألَنِى 
َكَل لَك رص فرشا وَالسَّمَاءَ ينَآء © [البقرة:؟؟]. 

ومثْله لو قال: والله لا أنام إِلّا تحت سَقف. فخرّج إلى السّطّْح فنام فَوؤْق 
القت فتلنا ةغلك كمارة تمي : لواحاس الو الاعريت اليا السََّاء؟ 
فَقَدُ قال الله تعالى: # وَبَحَعَلنَا السَمَآه سَقَمًا حَحَمْوظًا 4 [الأنبياء:7"]» فإنه يُقبّل منه؛ 
لأن تفظه محتمل. 

ورجل آخرٌ قال: والله لا أكلّم قُلانًا. فواققّه في السّوق فسلّم عليه وجلّسا 
يتَحدَّئان لُدَّة ساعة. فَعلْنا: عليك كمّارة يَمين؛ لأنّك حلَفْتَ أن لا كلم ثلانء 
فكَلَّمْته. قال: أنا َوَيْت بِقَوْلي ألا أكلّم فلانًا. أيْ: لا آكل خيرًا. فتئلزمه بالكقارة؛ 
عِ 0 2ه َه 550 ع ا مله َه 2 و0 ً 
لأن اللّفْظ لا يحتَمله إطلاقّاء فإذا قال: أنا نَوَيْت بِقَوْلي: لا أكلّم فلانًا. لا أَجْرَحُه. 
هّنا لم يِحنّثْءٍ لأن الكَلّم في اللّغة الجَرْحء ومنه قوله يَكلِ: «مَا مِنْ مَكُلُوم يُكْلَمْ في 
سَبيلٍ لله". ' 

ولوافال: الله لا أَبيعُ فلان. وذهَبَ وباعه بَينَا قأنا: حَيَدْتٌ. فقال: أنا قصَدد” 
ل أبيثة هو مسة: فهنا اللَمْظ يحتَِله بلا شك لكِنٍ الواقِع لا تحتمله؛ فتقول له: 
لو أَرَدْتَ هذا فلا يصلّح؛ لأنه لا يحتَمِله الواقع» وظاهر كلام الفقّهاء أنه يَصِح؛ لآن 
4 ًَ مصاع 0 ع و عد 
قوله: لا أبيع فلانًا. أنه لا يبيعه؛ لأنه خرٌ وليس له يبعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسكء رقم (0077)) ومسلم: كتاب الإمارة» 

باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم »)١1417(‏ من حديث أبي هريرة يَعَإئَدعَنَ. 


كتاب الأيمان 69 

ثازيًا: ثم إلى سب اليّمين: 

إذا قال: أنا ليس عِندي نيّة؛ فيرجع إلى سَبّب اليّمِين» فيقال: ما سسب حلِففك؟ 

فإذا كان السب مَوَجِودًا فاليّمين منعقدة» وإذا كان غير مَوجود فلا يَمِينَ 
مثَلّا قال رجل: والله لا أصاحب فلانًا. تّم وجَدْناه قد اضطّحَبه صُحْبة مُلازمة: 
إن تعلدنا إل اللفظ قلناة عليه كقارق لكر لو قي له: هل كنك ثرين لآ أصاحته هذا 
اليَوْمَ أو هَذا؟ 

فقال: أنا ما عندي نيّة. قلّنا: فلِمَ قَلْتَ: والله لا أَصاحِبّه؟ قال: قُلْت: والله 
لا أْصاحِي؛ لأنه مر لي أنه , يشدت التموهوالآن تين انفلا : تسر قد عله 
كتارة» لآن أمل التين خرك كتصاخ بة إنسان شارب للخمْرء وتَبيّن أنه لا يَشْرَب 
القكر ووتلدها سيق لقااق الطلؤقه فلوقال الركن ار قح انع ظالة ببناء عل 
أنه قد قبل له: إنها قد ذَهَبّتْ إلى اكَسرّح الفلا ثم تين أنها لم تَذْهَّب فإن الطّلاق 

المًا: ثم إلى التَعيين: 

يَعنى: أن يُعيّن الثىء بتفسهء فإذا عيّتّه أسحَذْنا بها عيّتّهء مثال ذلِكٌ: قال: والله 
لا آكل لم هذه السَّخْلةِ -صغار الَعْزْ- فعئدنا وَضْف (السَّخْلة)» وتَعْيينُ هذه 
السَخَلة فكَرّت وصارّت عَنْدّا وأكل منهاء فإنَّه كحدّث؟ لآنه لفو عنده سنن 
وليس عنده نيّة. 

5 سُُ اك 0-3 ا ٠. ٠.‏ حسّ 0 2 ال م" هه 

ولو قال: والله لا اكلم زوجة فلانٍ هذه. فعيّن ووصضّف. الوّصف (زوجة 

فلان): والتخوت (هذه). وفلان طلّق هذه الرّوْجة أو مات عنهاء أى: انَتَ منئه» 
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فإذا قال: 9 أ لا أكلّم رَوْجة فلان ما دامَتٌ رَؤْجته. فلا يحَمَثْ؛ٍ لأن الرّؤجية 
زالت: 

ولو قال: والله لا دحل بِيتَ لان هّذا. تّم إن فلانًا اْتحَل عنه» فإذا دحَلّ 
مرح ا اي برس وريه 
بَيْت فلان. ثم دَحَل بيتّه الْجَديدَ فإنه يحَنَثْ؛ٍ لأنه 0 
و و اا ك0 
فإنه يحَسَثْ؛ٍ لأن النيّة مُقَدَّمة 

ولو قال: أنا ليسّ عندي نيه ولكِن يَْمٍ أن حلفت فإن هذا الرجلّ ليس كفن 
أن أزورّه» فإنه يَحَدّث إذا دحَلٌ عليه؛ لأن السبّب م مُّقدّم على التعيين. 

في الصّورة الأولى لو أن البَيْت الذي عيّنه اكحل عَنّْهِ فلان وسكته آخَرٌ ثم 
تكله إطالت قإنه حتفو لآن امف تعلق التمين ولو تقترت أرضافه يكل بها 
ْنا قبل قَّليل في رّؤْجة لان هّذهء أو سَخْلة وصارّث كَبيرة فالمُهمٌ أن التّْيِين إذا 
م يكن جندء زب ولا سيب فهوَ امبر في ايان 

رابعًا: 5 ثم إلى مَعتّى اللّفْظ: 

ويُقدّم الشَّرَعى» تم العرق» 5 لقره : والراجح تَقديم العرف: 

فإذا لم يكن عند زيّة ولا سبب تَغيين فترجع إلى مَعتَى الل ويُقدّم لعي 
ثم العْرفُ» ثم اللكرى :و الران جح تقديم العرفي. 

إذا حلّف الإنسانٌ ولم يكن عِنْده لازي ولا سبّبٌ ولا تَعيين فإننا جع إلى 
مَعنّى اللّفْظ في اللّغة والعُْف والشَّرْع» ومُناكَ ألفاظ على مَعنّى واحِدٍ في اللّخة 


كتاب الأيمان 6 
لي 0 الأض: والتماء» والخبرء هذ ات لبعلبها للخ 
لظ واللَْ هنانك تق فيه اللّغة العدبئة يه والرف والشّْع. 

وكلمة (الشاة» في العف هي الأننى من الصَّأن -أي ي: عرّفنا في القَصيم- 

7 4 5 

ولكِن الشاةٌ في اللّغة العرَية ة اسم للغْتّم: ضَأْنها ومَعْزهاء ذكرها وانثاهاء كلها 
تُسمّى شائ والشاةٌ في الدَّرْع أَعَمّ من ذلك كُلَّه إذ ئها تشْمّل حبّى سبع البدنة 
والبَقّرة؛ ولهذا يُجزئ عن الإنْسان إذا كان عليه دَمٌ يرك واجب سبع البدنة أو سبُع 
البقرة. 

فهنا إذا اختلف الشَّرْع والععزف باللا الي ادال يو كيار 200 
فونهم مَن قال: يُقدّم الشّرِعي» ؛ م الغرف» * نم اللْقَوئٌ ولكين الراجم أنَنا تقد 
العُرفٌ؛ لأن الحالف لا يَعرف إِلَا لَعْنّه العُرّفية الدارجةء اللَّهُمَ إِلّا إذا كان طالِبَ 
عِلْمِ ولكِنْ عند الإطلاق ترجع إلى اللّغة العْرفية. 

وهذا رجُل متلا قال: والله لأَبيعَنَ اليومَ آدَميًا. فالبَيّع في الشَّرْع يُطلّق على البَيْع 
الّرعيّ الصّحيح» وهذا الرجُل أَمسَك قَنتَى حُرَّا ودَهَب إلى السّوق وباعه. فهنا 
ابيع مَوجودء ولكِنْ باعتبار اللّغة فقَطء والعزف رَبَّا يُطلّق على هذا أيضًا. 

وأمًا في مزع فليس هذا بَيْحَا فإذا قال هذا الرجُل: أنا الآنَّ ليس عل كمَارة؛ 
ا ل ب اي عي 
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تقول: إن عَرْف الْمسلِمين في العُقود يُنزَّل على الشَّرْع؛ لآن المسلمين المُروض أن 
عرقّهم هو الشَّرْع فتقول: إذا لم يكن هناك زيّة ولا هُناكَ سَبَبِ ولا تَْبِين نجع 
لول اللنظل 

ولو قال رجّل: والله لا أَقضى حاجَتي إِلّا في الغائط. فدهب إلى رَبُوة وقَمَى 
حاجَتّه فهَلُ يدت أو لا يحَيَكُ؟ 

تقول ]ذا رقنا إل اللكة الدكية كزقكه كته ة الأن#العافط فى اللحة العويية 
لمكا اتنفى إن نان الشف وأن العافطط لكان امعد لتطناء اطاحةه وان 
كان مُرتَفِعَاء فإنه لا يحَنّتْ؛ فترجع الآنَ إلى العرزف. 

والغالِبُ في ا حقيقة أن الأيهان لا تلو من نِيّة أو سببء لكن الفْقَهاءُ يتفرضون 
أشياءَ قد لا تُوجَد إِلّا في الذّمْن. | 

فصارَتٍ الَراتِبُ أربعة: 

الأولى: نيّة الحالني بَِدْ ط أن تحتَمِلها اللّفْظ. 

الغانية : سيت التمين. 

الثالثة: التَعْييين. 


الراقةة كذلرل اللفظل: 


كتاب الأيمان ( باب الندذر) 


تَعريقه : 

تَعريفُه في اللّغة: النَذْر في اللّغة الوَغد والعَهّد. 

وفي الشّرْع: هو التزام الكلّف تَفْسه بم| لا يجب عليه من طاعة أو غَيْها. 

فقَوْلنا: «التزام» ى] ذْكَرْنا في اليمِين (بصيغة تخصوصة)؛ لجل أن يكون الآمر 
_ ا ا 5 
أو أعاهد الله على كذا. فإن هذا من التَّذْر؛ لقَوْله تعالل: وميم كَنَ عَنهمَدَ أنه لَيَ 
ءَاكَدنَا من فَضَْلِه- لنْصَّدَهَنَّ ولمَكوتن مِنّ ألصَّبِلِحِينَ (20 قَلَمَآ انهم من مضل مخلوأ 


0 


به وَتَولُوأ وهم مُعْرِضُوتَ * [التوبة:ه- 75]. 

وقولنا: «المكلّف» أي : لا بَدَ أن يكون ل أكا ف الكاف فلا يَلَرْمه 
شي 

هكذا قال الفقّهاء في تَغريفهء مع أنه في التَقُسيم يكون هذا التَعريفٌ قاصرً ا 
لأنه لا يمع جميع أنواعه» إذ من أَنُواع النَذّر ما ليس بطاعة إطلاقَاء ى) لو نَذّر أن 
يَلبَس تَؤبهء أو أن يُكلّم فلاناء أو أن يَأكل الطَّعام الفُلانٌّ» فهذا ليس بطاعة» ولكِنّه 
مع ذلك داخل في التَذّر. 

وعلى ذلك لو قيل في تَغريفه: إن النَّذر لام المكلّف تَفْسه لله تعالى شيئًا. 
وأَطْلّقّناه لكانَ هذا أَوْلى؛ لأنه حتَّى قولنا: طاعة غير واجبة. قاصرء والصَّحيحٌ أن 
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الطاعة الواجبة إذا نذَّرّها الإنسان تكون واجبةً من وَجُهَيْن: من جهة أَمْر الشَّرْع 
مباء ومن جهة النذر. 


ير ه 


حكهد : 


إِنَّ الرَسولٌ يله تتى عنه وقال: (إنّهُ لا يَأ بير وَإِنَا يسْتَخْرَجٌ به صن 
البَخِيلٍ»!"'» وهذا النْهِيُ قال بع أَهْل العم يَعَهُمآنَة: إنه للكّراهة. وقال بعض أَهْل 
العلّم يَمَهُلنَة: إنه للتّحْريم. وإلى هذا يُميل شيخ الإسلام ابن تَيميّةه إلى أن التذّر 
رم" وذلكٌ لأن لبي يك تبتى عنه!")؛ ولأنه أَلرّم نفْسه ما لم يُلزْمه الله به؛ ولآنه 
قد يَكّث بهذا النَذْرِ ولا يُوق به» فيُعرّض تَفْسه للإنّم والعُقوبة والتكال؛ ولهذا 
له ما وَحَدُوهُ وما حكَانوأ يكبت * [التوبة:07]» فَالأَمْر عَظيم جدًا وينبّغي للمَزء 


+ عو 


ما دام الله قد جعلّه في عافية أن يَأخذ مهذه العافية. 

وما أكثَرَ الّذِينَ نَذَّروا نّم نموا وجاؤُوا يَسألون: ماذا نَصنَمُ؟! 

نّم إن الغاِب أن مَوْلاءٍ الناؤرين إن) يَنذّرون الحاجة يُريدونها مِنَ الله» مثْل أن 
يتقول: إن شَمَّى الله مَريضي فلله علِيّ كذا. أو يَفْسّل في الامتتحان فيقول: إن نجَحْتٌ 
فلله علِّ كذاء وما أَشْبَه ذلِك» فكأن الله تعالى لا يَتفَضَّل عليهم إِلّا برط وعِوّض؛ 
وهذا قد يكون سُوءَ ظَنّ بالله عَيَعِمََّ؛ ولِهّذا قال 0 كلد : «إنَّهُ ا يأ كيرا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. رقم (/570).» ومسلم: كتاب 
النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم »)١1719(‏ من حديث ابن عمر وََإَيَدَْتْعًا. 

.)000 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم (570)» ومسلم: كتاب 
النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء رقم ))١77*9(‏ من حديث ابن عمر وََإيِدْعَنًْا. 


كتاب الأيمان ( باب النذر) 4 


وصدَّقٌ الرَّسولُ يك ولم يَقَل: لاي بالر. لذي يُريده الناؤر ولا حب آحَر 


ف 


3-6 


ا ا 21111 بال ار 


فالحاصِل: أن التَّذْر مَكروةٌ بلا شك لأن الى يِه تتى عنه 


وأنا أميلٌ إلى التّحريم» وأنه لا يجوز للإنسان أن يَنذْر؛ ييا علِمُتم من الدّليل 
الأتريٌ والنظرئيٌ. 

وكونا تقول بتَخريمه ووجوب الوَفاء اس يتانق فالشيء قد يكون 
رما ويترنّب عليه أَثّره كالظّهار» فإنه مُكّر مِنَّ القَوْل ورُورء ومع ذلك يترنّب 
عليه أَتّرّه وكذلك التَّذْر فهو مُرّم ولكن يجب الوفاءٌ به إذا كان طاعة» ويَأتي 
تَفْصِيلٌ ذلك. 

والإنسان إذا ندّر ووقٌ فإنه يحمّد على الوّفاء لا على النَّذْر وقولّه تعالى: 
وو الدب [الإنسان:0]» ليس الْرادُ به التَذْرَ الخاصّء بل المراد بالتّذْر كّ ما يجب 
عليه؛ لأن الإنسان قد عامَدٌ ربّه أن يطيعه َه كها في سورة الأغراف: #ألسَتث 0 
الوأ 0 0 أن تَفولُوا يوم ألْمِيدَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هنذا عَنَفْلِينَ * [الأعراف:177]. 

فالمْرادُ بِالنَذْر في قوله: لبُويتَ يالنَذرِك أَعَمّ من النَذْر الخاصٌ؛ وهو التَرامُ 
الإنُسان بها لا يجب عليه» حتى الطاعات الواجبة مثل صلاة كحم” 
الْرّكاة والعيها 3 يا د ادن ولِهّذا قال الله تعالى في الْحَجٌّ: « ثرَّ للِقَضُوأ 
فَكَهُمْ وَلْيُوهُوأ نذُورَهُمٌ # [الحج وو 0 
فصار واجبًا عليه. 
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انَل منه صَحِيٌ ومنه غير مَ صّحيح؛ فالصّحيح ما يملكه الإنسان» وغيرٌ 
الصّحيح ما لا يُملكه؛ وهذا قال الب كلِِ: «لَاتَذْرَ في لَايَمْلِكُ»!". فكل ما لا ملك 
فإنه ليسّ بصّحيحء فلو قلتّ: لله عاعَ تَذْر أن أعيق عَبْدَ ُلان. قُلْنا: هذا تَذْر غير 
صَحيح؛ لأنّكَ لا لِك هذا. ولو قال الإنسان: لله عانَ أن أطير في المواء بيّدي. فهذا 
غير صَحيح؛ ؛ لأنه لا يملكه؛ فالشية المُستَحيلٌ شّرْعًا أو عَفْلَا أو عادةً لا يَنعَقِد به 


النَذْر وهو لَعْو. 
أفْسام الصحيح من النذر: 
الصَّحيحٌ منّ التذّر حمْسة أقسام: 
الأوّل: مُطلّق تجب فيه كمّارة يَمين: 


مُطلّق بمَعنى أن يُقول: لله عل تَذْر. فَقطء ولا يُعيّن شيئّاء فهذا فيه كَمارة 
يَمِين؛ قل التي ككلة: ١كفَارَةٌ‏ الت إِذَا لَمْيْسَمَ سم كفَارَةٌ يَوين) "ل وسد وج 
بشن ادقن ل الى ب نا ا ونه ا انين دا 


,)5١1950( أخرجه أحمد (7/ 22310» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النتكاح» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ ,)١١801( والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح, رقم‎ 
البيوع. باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (؟١851). وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب لا طالاق‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رََرَدَدْعَنْها.‎ »)7١ 51/( قبل النكاح» رقم‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح.‎ 

00( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والآيان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمء رقم (5؟6١),‏ 
وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه. رقم ))35١171(‏ من حديث عقبة بن 
عامر ا جهني ووْإَدُعَنه. 


كتاب الأيمان ١‏ باب الندر) : 1 


من قبل» وهذا غاليًا لا ب قَعء وإنما ذكرٌه العُلّاء يْمتَه ميا للتُّسيمء والخالِبُ 
أن مَن يقول هكذا يُكون تنه إِمّا باللّفْظ أو بالنيّة. 

الثاني: تَذْر اللّجِاحٍ والغضّب. فيخي بين فِعْل المنذِر وكمّارة اليمين: 

اللْجاج: النَّرَاع والْمخاصَّمة» والغضّب معروف. والإضافة هّنا من باب 
إضافة الشيء إلى سبّبه يَعنِي: النَّذْر الذي يسيب اللّجاج والغضّبء وهذا السبَبُ 
أيضًا على وليس دائوياء يَعني: أن الغالِب أن يكون هذاء وإِلّا فَدْ يكون غيره. 
وله ضابطٌ وهو أن يقصد بتَذْره الحَتّ أو لَنْع أو التّصديق أو التُكذيب» مثال ذلِك: 
أن يتقول: لله عِّ تَذْر إن كان هذا الشيءٌ كذْبًا أن أذبح جَزوراء أو إن كان هذا ال 
كَذِيًا فلله عل صيام شَهَرَين. 

فهو لا يريد الذّبْح ولا الصّيامء ولكِنْ يُريد أن يحمل مخاطبه على تَصْديقه؛ 
لأنه يَعلّم أن صِيام الشّهُرين تّقيل عليه» وهو لا يُمكِن أن يُقدِم على الكذب وقد أَلرّم 
نفْسه بصيام الشّهُرين. 

ومثال قَصٌد التكذيب: أن يُحدَنّه مث شيئًا فيقول: إن كان ما حدَثتي صِدْقًا 
فلله علي أن أصوم ستتئن. فالغرَصُ التتكذيبء وأن هذا الكَلامَ ليس بصِدْق. 


و 


ومثال قَضْد الحث: أن يتقول: لله عل تَذْر أن أصوم شَهْرَيْن إن لم أفعل هذا. 
نالع ذ نمع ذلاك الف عل الفدل: 

ومثال قَصْد الَنْع: إن فعَلْت هذا فلله عل تَذّر أن أصوم شَّهْرَيْنَ. فهذا قصَدَ 
به مَنْع سه من هذا الشيء. 

نوذا كيه عقي الجبن؟ أن الازضى سنو لراش من البببين: لجال 
حكمه حكم اليّمِينء ويقال: حون فذل التو وكنارة الكمين: 
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رجُل قال لمخاطبه: إن كان ما د تقوله صِدْقًا فلله عل تَذْر أن أصوم شَهْرَيْن. 


فهذا الْعْرّض منه التكذيبء فتَيئّن ن أنه صَدَقَهُ تقول: إن شئْت فصَمْ شهرَيْن 
وتنك فكت كنارة تم والأفضّل أن يَصوم؛ لأن هذا حَيْر ومع ذْلِكَ فله أن 
يَعدِل عن الصّيام فيُكمر كَمَارة يَمينء وهذا أسهل. 

الثالث: تَذْر المباح وحكمه كالثاني: 


م0 


َذْر المباح ديشر يل كي جاه لين طامط كيويوفتل الندن وكفانة 
اليمين» ومثال تَذّر المباح: أن يقول: لله عل تَذْر أن أَلبَس نوبي هذا. فلنبية القت 
هذا أو ذاك مُباح» فتقول له: إن شِئْتَ فالبَسٍ الثُؤْبء وإن لم تَلبَسْه فكَمْر كمَارة 
يَمِين؛ لأننا تَعلّم أن غرّضّه من قوله: لله علّ تَذْر أن أَلبَسَ هذا الثوبء هو اليّمين 
والح على لبس هذا التُوْبِء فأكّده بالنَذْر فتقول: حُكْمه حُكْم اليمين. 

الدَليلُ على حُكُم هَذين القِسْمَيْن: أن الله سْبِحَاَةُوْتعالَ جعلّ التّحريم يمي 
في قوله: #لِم حرم مآ أعل أنه لك * [التحريم:١]‏ إلى قوله: #قَد فض أنه لك لد 
50 

وهذا النَلْرُ الذي ذكَرْنا هو , بمعنى التَحْرِيم؛ 0 
أو التَصديقٌ أو التَكذيبُء و ة التصديق أو التكذيب يقصّد به ا منع أو الحث؛ 
لأنه إذا كان تَصديمًا فاقُصود حت الناس عل قَبولٍ ره 

وإن كان تكذيبًا فالقُصود مَنْع الناس من قَبول الحبر» ولكِنْ ذُكِرَ هذا اللّفْظِ 
للإويضاح. 


14 


كتاب الأيمان ( باب الندر) 5 
5 2 أ هه هه لاعدثة وو ساد زر 5 8 م ا 07 31 و 
وكذلك ما ورد عن الصحابة 'وَدَلِيَمَعَنْهْ في هذا؛ فقد ورّدّت فيه اثار عن عمرَ 
سك نو سرج قر ٠ ٠ 0 ٠ ١‏ 8 0 ا 0 اه سا 66 2 
ينه" وعن غيره بأن الإنسان يُكفر كفارة يمِينَء ولا يَفعل الُذذور» ومَعلومٌ 
0 .: ه ا 1 وك 2 2 ب 
إذا فعَل المنذور فهو الأصّل؛ فلهذا قال العلماء: إنه يحي بين فعله وكفارة اليّمِينء 


هذا من جهة الدّليل الأتّرىٌ. 


ما التَظَرئٌ: فلأن القصود بهذا النَذْر اليَمينُ وقد قال اَن يكلِ: «إمَّا الأخمال 


فى 


بِالّيّاتِء وَإَِا ِكَل امرئ مَا نَوَى)1". 

وذْر الماح واضح أن حُكْمه حُكْم اليّمين؛ لأنه أراد به إِلْزَام نَفْسه بصِيغة 
مُعيّنة على أن يَفعَل هذا الشىء فهُوٌ في حُكُم اليّمِينء وقد قال الله تعالى: قد وض 

الرابعٌ: نَذْر المصية فيحرم الوّفاء به ويُكفر كمَارة يَمين: 

ء8 6 اك م 53 سر ةو ع © و 

نَذْر الَحْصِية مثل أن يُقول: لله عأ تَذْر أن أسرق ساعة فلان. فسرقة الساعة 
حُرّمة» أو يقول: لله عل تَذْر أن أصوم عِيد الفطر. تقول: هذا حرام علَيِكَ؛ فيُكفر 
كفارة يّمِين؛ لقَولَ الرَّسولٍ عَلِِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصَِ الله قلا يَعْضِه)'"'. ولكِنْ ما 
الدَلِيلُ على وُجوب الكفارة؟ 


.)7171/7( أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين في قطيعة الرحمء رقم‎ )١( 

,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلِْق رقم‎ )١( 
من حديث عمر‎ »))١901/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «إنم) الأعمال بالنيات»» رقم‎ 
بن الخخطاب وعإْعنة.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم (57957)» من حديث عائشة 


وَالنَدَعَنْها. 
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الَف الذي ذكَزْناه مَؤْجود في الصَّحيِحَيْن وغيرهماء لكِنْ في السّئّن أنه قال: 
«وَيُكَفْرٌ كَفَارَةَ يَِن)" '"» فشبوت كَفَارة اليمين مَوْجود في السَّن؛ ولقَول الي يكل: 
١ن‏ | لا أَخلِفٌ عَلَ يَدنِ كَأَرَى غَيْرهَا حَبْرا مِنَْا إلا كََرْتُ عَنْ يمني وَأََيْتُ الّذِي 


ولذلكَ اختلف العلّاء د مه مُه في تَذْر ا مصية, بعد اتّفاقهم على أنه لا يجوز 
الوَفاءً به فاختّلّفوا في وجوب الكما رقن 

فونهم من يَرَى وُجوب الكمَارة؛ لما جاء في السّدّنء ومِنْهم مَن يَرَى أنه لا يجب؛ 
لأنهم ضَعَّفُوا رواية السّئّن وقالوا: نَقتّصر على ما ثُبّتَ في الصَّحَيحَيْنء والاحتياطً 
أن تَلرّمه الكَمارة؛ لأن التديث قويٌّ في هذه اكسألةٍ. 
إذَنِء النَذْر ال محرّم له صُورتان: 


و 

ك ع .ا كل. اه .6 مي 

الاولى: أن يلف على فعل محرم. 

الثانية: أن يتحلف عل ترك واجب. 

ع ٍِ مر ١‏ 0 ًَ أ :5 
مثال الاولى: أن يقول: والله لاآصومن عيد الفطر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7157/7). وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية» رقم (277450)» والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء عن رسول الله ككل 
أن لا نذر في معصية» رقم »)١9754(‏ والنسائي: كتاب الأيان والنذورء باب كفارة النذر» رقم 
(2/0», وابن د الكفارات» باب النذر في المعصية» رقم »)5١705(‏ من حديث من 

4 6 0 كتاب 00-6 والنذورء باب قول الله تعالى: #«لَّا يا جد ألّهُ ْو في أَيَصَيِيْ *. 
رقم (65759) ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم 


و عمجو 


(23159)» من حديث أبي موسى الأشعري ودَنَهَعَنْهُ. 


كتاب الأيمان ( باب النذر) 

مثال الثانية: أن يُقول: والله لا أصومٌ رمضان. 

وبي لناتَذْرامكروو وهو قِسْم بين المباح والمحرّم» فإذا ندر مكروهًا فإنه 
يُكرّه الوّفاءُ به» ويُكمر كَمَارة يَمين. 

مال ذلِكٌ: قال: لله عل تر أن أُطلّق امرّأقي بدون أي مسب ب. والطّلاق بدون 
سبّب مَكْروةٌ فتقول: لا تُوفٌ بهذا النَذْرِءِ وكمز كمارة يمين. 

وقولنا؛ :1لا توف #اكرافة لااعرياى لاللك لو فعلت هذا الكروة يدون تر 
لم تأَنّمُ به» فيكون الوَفاءً هنا مَكروهًا. 

الخامسٌ: تَذّر الطاعة فيّجب الوَّفاءٌ به مُطَلَعَا: 

إذا ندّرَ فِعْل طاعة وجب الوفاء به؛ لقَوْل النْبِىّ ككللة: 30 
فَلِيْطِعَه)! ''. وظاهر الحتديث أنه لا قَرقّ بين كون الطاعة واجبة أو م تيك لقولة: 
١«مَنْ‏ تَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ لله»» أمّا إذا كانتٍ الطاعة واجبة فؤجوب الوَفاء بها ظاهرء فتقول: 
يجب الوفاء بها من وَجَهَين: 

الأوّل: الشَّرْع. 

الثاني: التذّر 

مِئْل أن يَقول: لله عا تذْر أن أُصلٌ الظّهْر مع الجماعة. 

فيجب الوفاء به شَرْعَا وتَذُرًا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (57957): من حديث عائشة 


صانَدُعَنْها. 
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ولو قال: لله عل نذْر أن أُصلّ راتبة الظّهر. هذا أَصلّه مُستَحَبٌٍ في اش 4 
ولكن م هّنا يجب الوّفاءٌُ به؛ لقَْل الدّسِولٍ صََئَامَتوسة: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
قلنطغة». 


وقولنا: «وتذّر الطاعة ججب الفاء به مُطلقاهء يَعني: على كل حالء وِثّْل أن 
يُقول: لله عا تدر أن أصلٌّ رَكْعتِينء أو لله عَ تَذْر أن أَتصَدَّق بكذا دِرْعَمَاه أو لله عل 
ذْر أن أصوم كذا يَومًا. يجب عليه الوفاة؛ لول الي كل «من كدر بيع اله 
قَلِيْطعةُ)7". 

ولا قَرقٌ بين أن يُكون هذا التَدْريما له تَظير من واجب في الشَّرْع أو يما لا تَظيرَ 
له لاا بَنْ قال: إنه لا يجب الوَفاء إلا إذا كان له نيد من واجبٍ في الشّعء 
فالصّوابٍ أنه يجب الوّفاء بتَذْر الطاعة مُطَلَمًا. ٠‏ 

فلو نذَّرَ أن يَعتكف في عَشْر من رمّضان في المسجد فإنه تجب الوفاء؛ لأنه 
طاعة. إِلّا على قول من يُقول: إنه لا يجب الوَفاءٌ بذ الطاعة إِلّا إذا كان له نَظي” 
واجبٌ في أَصْل الشَّرْع. والاعتتكافٌ لايجب بأصْل الشَّرْع» والصوابُ أنه لا قَرقَ؛ 
لعموم التديث. 

واعلَمْ أن نَذْر الطاعة قد يُكون مُعلََا على شَّرْطء وقد يُكون مُطْلَفًاء فله 
را 

الأولى: تارة ني مُطلَقَا مثل أن ر يتقول: لله عل تذر أن 
يجب عليه الوفاءً فورًا ولا يتأخر. 


أن أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (5797).» من حديث عائشة 


رضَالئَدَعَنْها. 


كتاب الأيمان ( باب النذر) 


ع 


الثانية: أن يقول: إن نجَحْت فلله عل تَذْر أن أصوم ثلاثة أيّام. فإذا نجح 
وجب عليه الوفاءٌ اَذ فإن حمل مواد ونججح في الدّوْر الثاني فهل يَلرّمه الوفاءً. 


أو تتقول: تريئة إنخان تذل عل أنه رذاتجع ف الدور الازل؟ 

الطليز 4ن وما بايا يبال الإنسان أند زد تم ول تقل اريخ غراة!! وإذا 
قال: عل صيام ثلاثة أيّام» فهل يجب أن تكون مُتتابعة أو يجوز تفريقها؟ 

تقول: إن أَطلّق فإنها مُتتابعة ومُتمَرّقة» وإن قيّدَ بالشّرْط أو بالنْيّةِ فعلى ما 
يد إذا كانت زيّنه أنها متتابعة أو كط فقال: صيام ثلاثة أيّام مُتتابعة. فإنها تكون 
متا 


فإن تذرَ هرا إن عيّه لز التتاع ضرورة» مثل أن يُقول: علي صيام جماى 
الثانية. فإن التتايع م هنا يَلرّم َرورة» وإن لم يُينهِ فإنه لا يمه لايع إلا بكر ط 
أو ني وكذلِكَ الأسبوع» فلو قال: لله عإنَ نَذْر أن أصوم أسبوعًا فإن عيّنه بأن قال: 
الأتبوع ادس ريغي ريت عليه الا لالدسنا قرو 1/9 1مبكره 
نابا وإن لم يُعيّنه فعلى حَسْب ما نَوَى أو شَّرَطء فإن لم ينو أو يَشْرّط جاز فيه 
التتابع والتفريق. 

ولو قال: إن شَمَى الله مَريضي لأَذْبَحَنَ شاةً. أو قال -لا سما في البادية-: إن 
رأَيْت هذا الولَدَ يَمِثِ لأَذبَحَنَ جَزورًا. فهل إذا دَبَح الجزور يَأكٌل منها أو لا؟ 

تقول: إن كان قد تَوَى مها الصدّقة فإنه لا يَأكّل منها؛ لأن الصدّقة تكون لفقراء 
عباد الله» وإن نَوَى بذلك الفَرحَ والشّرور كا يفل بعض الناس فيَحمَفل إذا تجح 
وإذا 2 في الّظيفة» وما أشبّه ذلك فتكون من باب تَذّر المباح» إن شاءً أَوْقٌّ بباء 
وإن شاء كَمْر كمّارة يَمِين؛ وإذا أَؤْقّ مها فله أن يَأكُل منها أو لا يأكل. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


والغليِبٌ على الناس في هذا قَصَد القرح» وعليه فلا يَلرّمهم» ويَترَنّب على 
هذه الْسأَلةٍ -وهي: إن شاء َكل منه وإن شاء وزّعَه كله - ألةناقة وك إذا 
كان قَصْده اتيك لله بالشّكْر له فإنه يجب الوَفاءُ به ولا يَأكٌل منه. بل يجب عليه 
أن يَتَصِدَّق به كلّه. 

وإذا تَذّر أن يَتَصدَّق با يزيد على ثلث ماله فإنه يجزئه الدلّث: مثْل أن يَقول 
إذا حصّلٌ كذا وكذا فلله عل أن أَتصّدَّق بِتِضْف مالي فيُجزئه التلْتُ» وهذا من 
عن 221 2ق نولا كان الملروهى أن تصد تبي قالوبوكذلك لقان لو 
حَصّل كذا وكذا فلله عبن أن أوقِف هذا البيتَ على الغُّزاة في سّبيل الله. ثم حصَلٌ 


0-4 


ورأينا أن البيتَ يُساوي ثلاثة أرباع ماله فإنه ينقد ثلث المال فقّطُ. 

والدليل على ذلِك حَديتُ أبي لَبابة بن الْنذِر فيا حصّلّ منه ما حصّل بالتّشبة 
لبَني قَرَيْظةٌ وسألوه: ماذا يُريد السو يل منْهم؟ فأشار إلى حَلّقهه يعني : لعل 
فعرّف أنه قد خان الله ورّسولَه» ثم وَبَط تَفْسّه في المسجد وقال: لا أفكّه حبّى يحل 
سول يك فحله يك فقال: إني من تؤبتي أن أنصَدَّق بلي يا رَسول الله. فقال 
له التبن تكللة: امرك نه الثلْثُ”". فيئّن له الرّسولُ يك أنه يجزته الشلث» وعلى هذا 
فإذا نَذّر الصدّقة بإله كلّه أو بشيء مُعيّن يزيد على الشلْث سَواء كان مُشاعًا أو مُسمَّى 
فإنه يجزئه الثلّث. 

فإذا قيلَ: ما الذي أخرّج هذا من عُموم قوله كَلِله: ١مَنْ‏ َذَرَ أَنْ يْطِيعَ الله 
7م 


.)557 /”( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم (57957)) من حديث عائشة 


كتاب الأيمان( باب النذر) 3 


3 5 -ه 0004 4 2 1 2 0 3 م يو و رص م 
عو > ع و ٠ 1 ٠‏ فاع م ره ا عه ع ل” 
١جْرْنَكَ‏ الثلث). فيكون هذا الخديث مخصّصًا للعموم: «مَنْ نَذرَ أن يَطِيعَ الله 


قلنطعة). 


هوه سم 
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القَضاءٌ في اللّغة يُطلّق على عِدَة مَعانٍ: 
منها: الماع من النَّىء ومنه قولّه تعالى: مََضَنهُنَ سَبْعَ سَمهَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 4 


يي م 


.]١؟:تلصف[‎ 

ومنها: الحكم بالشيء. ومنه قولّه تعالى: #وَقَصّئ رَيُّكَ أَلَا تََبدُوأ إلا إِيَّهُ4 
[الإسراء: *71]» أن : حَكم. 

ومنه أَيضًا: وفاء الدَّيْنَ وهذا عن به قولّم: قَهَى الرججل دَيْنه 

فيُطلق على عِدَة مَعانٍ لكنها في ال حقيقة كلها تَرجِع إلى مَعنى يدور حول | م 
بالشَّىء؛ لآن فضاء الدَين حكم بالمراءة. والقراغ بالثىء ء حكم بالانتهاع. والآمر 
بالشيء ء كم بِفِعْله؛ ولذا تقول: إن تعرينه فق اللحةالةاهدة تمان 121 فاالتنفيها. 

َي قْ الشرع: فإِن تعريف القضاء هو: 1 الحكم الشَرَعي والإلزام به 
وبعضهم يزيد في هذا فيتقول: وفصّل الخُصومات. 

وقولّنا: «بيان المككُم الشَّرْعيٌّ) خرّجّ به بان أي شىءٍ غير الأخكام الشَّرْعية 
لو ببنَ طريقة جسابية أو شيئًا آحَرَ فإنه لا يُعبَبرَ قَضاءء ويُشاركه في ذلك الإفتاءٌ. 

وقولّنا: «والإلزام به» خرّج به امفتِي» فإن المتِيَ ين الحكم الشّْعيّ» ولكِنه 
لا يُلزِم به بخلاف القاضىء فالقاضى يبيّنه وقول: هذا كم الله. ويلزم به. 


كتاب القضاء ١‏ 0 
وقولّنا: «قَصْل الخُصومات» أيضًا يحرج منه الإفتاء؛ لأنه لا يَستَطيع أن يَفصِل 
إِلّا إذا حكّمه الحَضْانٍ. 
وبهذا عرّفنا أن حُكْم القاضي إِلْزام» وأمّا حُكْم المفْتِي فلَيّس بإِلْزام؛ ولهذا 
تجوز الإفتاءً على الغائبء ولا يجوز الحُكم على الغابء فهند بنت عتبة صََيعَنها 
شْكَث إلى النَِيّ يل رَوْجها أبا سَفْيانَ تعن بأنه كان شَحِيحًا لا يُعطيها ما يكفيها 


وولّدهاء فقال لَهَا 2 كل «حَذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ أَوْ وَلَدَكٍ 
بِالمعْرُوني)'". لو كان هذا من باب الحكم فلا يَصِح؛ لآن المحكوم عليه غائِتٌ» 
ولكِنْ هذا من باب الإخبار بِالحُكم الشَّرْعيٌّ وليس من باب القضاء بيئها وبين 
رَوجها. 

فكأنّهِ يتقول: إن كان الأَمْر ىا تقولين فإنه يجورٌ لكِ أن تَفعلي كذا وكذا. 
ولكِنّه لم يُلرّم رّوجُها بِتَىءِ؛ ولهذا مَنِ استَدَلٌ با حديث على القّضاء على الغائِب 
ففي استِدُلاله نظَرٌ؛ لأن هذا في ا حقيقة ليس بِحُكُمه لكِنْ إذا استَدلٌ بأمور أُخْرى 
فسيّأتي -إن شاء الله- ذكرها. 

حكم القّضاء: 

حكم القضاء يراد به شَيان: 

الشيءٌ الأوّل: الدّخول في ولاية القَضاء. 

والشيء الثاني: القضاء بين الناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


وولدها بالمعروف. رقم (0775)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم »)١1/١5(‏ من 
حديث عائشة وَََلنَدُعَنْهًا. 
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آنا التضاءيق النابى قل شك أنهواجب» فراجنب أن عقى :بين الناسن 
بالحقّء والحُكم بين الناس واجبٌ وفزض عيّن. 

وأمّا تَولّيه فإنه فرّض كفاية» يتعيّن على مَن كان أَهْلٌا له ولم يُوجَد غيده 
أو وُجد غيه ولكنه لا يَقوم به إمّا لققصور في عِلّمه أو تَفُصير في حُكْمه؛ لأن الذي 
لاِيُصلّح للقضاء إِمّا قاصر في عِلْمه أو مُقصّر في كمه بأن تعرف أن الرجل ليس 
له ذمّة فيُحابي الناسّ في حُكُْمهء وما أَشْبَّ ذلك» هذا ما تَبرَأ به اذم ولا يَسققط به 
الؤاتع بالتشية إن يتزى المضاء أو خيره: 

فلو فرصنا أن هذا البِلّدَ ليس فيه إِلّا طالب عِلُم واجد يَصلّح للقّضاء فإنَّه 
يُتعيّن عليه أن يكون قاضِيّاء وإذا قمّى بنيّة صالجة وهو إيصال الحُقوق إلى أَهْلها 
وإقامة شّريعة الله» وفّصُل الخُصومات. وفك التزاع» وهو عنده عِلّم بذلك؛ صار 
القاضي الذي في الجن لأن القضاة نّلائة: قاض في المَنّة وقاضيان في النار» فالّذي 
عَلِمِ باحق وحكم به يكون في الجن لأن هذا مَقام الرّسُّل عليهم الصلاة والسلام. 

الأمرٌ الثاني يما يراد به: تون الققضاء وهو فَرْض كفاية إذا قام به من يَكفي عِلَا 
وتَطبِيقًا ومَنهجًا سقط عن الباقين» وإلّا وجب على من كان أهلا إذا لم يَقَم به غيده. 

وهل تُقول: ولم يَسْعَله عا هو أَهَمْ منه؟ 

إن قَلْناه فتَحْنا لكم بابًا لا يُمكِن إغلاقه؛ لأتكم ستقولون: التدريسٌُ أهٌَ 
منه» والدَّعْوة إلى الله أَهَمٌ منه» ولكِنْ في احقيقة هو من أَُمّمٌ ما ييكون؛ لأنه عليه مّدار 
إصلاح المجتّمّع» فإنه إذا ساء المُكُم بين الناس فسَدَ المجتمّع» وصار الناسٌُ لا مُحلُون 
ولا يرّمونء فيَأكّل الإنسانُ مال غيره» ويجحّد ما يجب عليه. ولا يَِتَمّ بشىء. 


كتاب القضاء 0 

لكن إذا علم أن القاضِي يكم بالحنٌ؛ فكُلٌ إنسان يقف على حَدَّه: ولا يُمكِن 

أن يَعبّديَ أحَدٌ على أَحَدِ؛ ولهذا كان القضاء مَنصِبًا عَظَيَا ومُهًا جدًا في الشّريعة 
الإسلامية. 

تم إن من نِعْمة الله سْبَحَاةوَيدَلَ على العَبّد أن يُكون أَمْلٌا لهذا القام؛ لأن هذا 

الام مقام الأثبياء وخلّفائهم: ل يدود نا بعَلَْكَ حَلِيِفَهٌ في الْارْضٍ و بن لاس 
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لي 7 اي | لس ييا ات 2< د سس 2ع ل 0 2 2 
لح ولا تيع الهوئ فَيِضِرَكَ عن سبل الله إِنَّ الْذينَ يَضِلُوبَ عن سبل أله © [ص:77]. 
٠‏ 0 4 ا 0 جد" لزه 03 0 ض أ َه 
وكذلك الرّسول وَل يَبعَث البعوث ويجِعّل عليهم أميرًا قاضيًا ى) بعث مُعاذا 
نَدَعَنَهُ إلى الا عله عل وداعيا وحاكاء فا لعشا 7 مُه جدَاء وإذا رأينا 
7 اق رده عِِ 1" 0 - ع اهس > دل 1 0 5 
الناس اليَوْم وججدنا أنه قد يولى القضاء مَن ليس أهلا له إِمَّا لقصور في عِلمه أو 
لتقصير في حكمه. 
0 ف 20-١‏ وره 
والقضاء مهم ويرتكز على أمرَين: 
أحَدهما: مَعرفة الحُكُم الشّرعيٌ. 
والثاني: مُعرفة الواقع بمّعرفة الناس وأحوال الناس. 
واكم الشَّرعيٌ كل إنسان يُمكِن أن يُدركه بالطلب والجدٌء لكِن العِلم 
بأحوال الناس وأعراف الناسء هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عايشًا ينهم 
فلا نُقيم واحِدًا لا يعرف عَرْف الناس ونَجعَله يَحَكُم بيئهُمء فيّمكِن أن تكون كلمة 
لْهَا مَعنى في العف وهي عند هذا القاضي الجديد على أهل المكان لَهَا مَعنى آخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 


)١45(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من 
حديث ابن عباس رََلْيَهَعَنْهًا. 
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كذلك أيضًا الذي لا يعرف أخوال الناس من جهة الرجل الذي لا يريد حَقّ 
غيره فهذا أيضًا قد يُضيع حُقوقًا كيرة بسبّب عدّم مَعرفته» وهذا الأخيدُ يَعود إلى 
فراسة القاضى. 

وأظفمة , قصّة سلبان وداود يْهِمَلَكمْ مع المرْأتَين اللتان حرّجتا 
إلى الب وأَكَلَ الذَّمْب ابنَ إحداهماء وتَخاصّمّتا إلى داودّ فجَعل الابنَ الباقِيَ للكبيرة» 
54 سس يه 51 )ام م 01 ه م 
ثم خرّجتا فمَرّتا على سُلَيْانَ فقال: إننا ريد أن تَشْقٌ الولّد بيتى! يِضْمَيْن فيَصير 
للكبيرة نضّفه وللصّغيرة نِضّفه. فوافْمَتٍ الكبيرة على هذا؛ لأن الولَدَ ليس ولَذَا لَّهَا 
وستتركه يَفتَى كا فنيّ ولذهاء وأمّا الصَّغيرة فقالت لَهَا: لايا نبي الله هو لَهًا. فعلِمَ 
بذلك أنه للصّغيرة» فحكمَ لَهَا به'"" 

ان بق لت يم 2ه 7 2 

الا ار م وت 
اا عع ا يد -يَعبى ي: صاجب دعوى 
وجدل- 1 تضيع الحَقٌ بسبّب جداله إِلّا إذا قيض الله حا فطنًا. 

من يولي القّضاة: 

ى كٍِ وه 000 و 

الذي يُولّ القضاة هو السَُّلْطان الأغلى في الدَّوْلةء أو نايبُه. وكذلك الأَمَراءٌ 
هم الّذين يُولَيهِم السّلْطان أو نائبه» وفي وَفْتنا هذا السّلطانُ الأعلى لا يَتَولَّ نَضْبٍ 
و آذآ ص 5 72 ره . 0 و ِ 
القضاة: فَيتَولّ هذا نايبّه وهو وَزير العَدُلء فهو الذي يول القضاة» وعليه وعلى كل 

ع تت عي ات 5 اس سر : 
إنسانٍ تَولى أَمْر المسلمين أن لا يولي إلا مَن كان أرصّى لله ورّسوله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفراتضء باب إذا ادعت المرأة ابثاء رقم (71774)» ومسلم: كتاب 


و مجحو 


الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم »)١1/7١(‏ من حديث أبي هريرة رََدَْبَهََنَُ. 


كتاب الفضاء 09 
ولهذا ورّدَّ في التديث عن الرّسولٍ عَلَاضَكةوالتَكمْ: ل الله عصَابَةٌ 
2 سكه ه 6 ب : الك ل م ني 1 7 
وى عَلَيْهُمْ من غَبْرُه أزْضَى لله مِنْهُ ققد حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمؤْمِننَ»" 
أن قثار حش عن ترجه هذا الامو 
م 0 ّ. الى - ع. و كررا > و 500 
والتولية فزض على وزير العدل» فيَجب أن يول مَن تحصل بهم الكفاية. 
التولية أرئعة أُفُسام: 
و 000 5 
١‏ - عموم النظر في عموم العمّل. 
م اء ا 0 هم 
؟- وخاص فيههماء يَعني: خصوص النظر في خصوص العمّل. 
'- وعمومه في النَظر فقَط. 
5 - وعمومه في العمّل فقَطْ. 
والّذي يَدلَنا على هذا الْحَضْر هو الاستِفْراءً؛ لأنه لا تحرج من هذه الأربع 
5 00 : 9 تي اع 7 5 ع و ٠‏ مس و 
قسام: عموم في العمّل والنظرء أو خصوص فيههاء أو عموم في أحَدِهما وخصوص 
في الآخر. 
ماهو النّظر؟ وما هو العمّأ ؟ 
النظرٌ: يَعنِى: جّميع القَضايا أي: يَنظر في جميع القضايا. 
والعَمّل: البلاد» فعموم العَمّل يَعَنِي: أن يكون عَمَّله في كل البلاد. 


أ؛ ولهذا يجب 


| 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» رقم ».)١577(‏ والحاكم (5/ 47), من حديث ابن عباس 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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القِسْم الأوّل: أن يُولَيَه ععموم النظّر في عُموم العمل مِثْل أن يقول: وَلَينك 
عُموم النظّر في عُموم العمّل إذا قال هذا الكَّلامَ صار هذا الرجُل قاضِيًا في جميع 
المْلكة وفي جميع القضاياء وطبّعًا في هذا الوقتِ الحاضر لا يتَصوّر أن واجِدًا يعض 
بين الناس في كُلٌّ المْلكة في جميع القَضايا فهذا شيء مُستّحيل!. 

القِسْم الثاني: الخُصوص فيهم| أي: خصوص النَّظّر في خصوص العمّلء بأن 
يَقَوْلَ وَوْية العَذل مثلة: وليك المضاء ف الأنيحة ق يُريدَةَ فقطء فهذا خصوص 
انر في ُُصوص العمل؛ لأنه خاصٌ لاَِنط في َي الأحة» فلو جاءة رجلا 
يتحاكّان إليه في قصاص بيهم لا يِحَكُم بينهماء ولو حكمّ لم يُنقّء اللَّهُمَ إلا أن 

ولو أنه ذهب إلى عنيزةً مدلا زائرًا وتخاصّم إليه أناس من أَهْل عنيزةً فيها 
فلا يَقضِي؛ لأا ليست من عمَّلِه. 

ولو تحاكم إليه رجلانٍ في مكَة اليا به في الحَجٌ هما من مَنطِقة عمّله فيَحكُم 
بيئهما|؛ لأن الرِجُلَئْن من ولايته. وكذلِكٌ الْأَمْر الذي يتَحاكان فيه في مَنطِقة عمَلّه 
لكِن لو يتَخاصان وهما من أَهْل القصيم يتَخاصَّان إليه في أزض بيئهما في مكَةَ وهو 
في مَكَةَ لا يَنظر؛ لأن الآنَّ هذا لَيْس في منطقة عمّله وهما أيضًا -الرجُلان- في 
هذه الحال لَيّسا في مَنطقة عمّله. 

القِسمْ الثاليث: عُموم النظّر وخصوص العمّلء مِثْل أن يُقول: ولَيْتك جميع 
القَضايا في مكَةء فالعمّل خاصٌء والنظَرٌ عامٌ فينظَر في الخُصومات في ابيع وفي 
الإجارة وفي امُواريث وفي الأتكحة والقصاصء وفي كلّ شيء. لكِنْ في مكّةٌ خاصّة 
لو يحرج عن مكَةَ شرا لا كوول النظر. 


كثاب الفضاء ”5 

سسسسسبببببب فو ب للم 

القِسْم الرابعغ: عمومٌ | لعمّل وخصوص النظر بأن يَقول: ولَيْتكَ الأنكِحة في 
جميع المْلكة» فالنّظر الآنّ خاصٌ في الأتكحة فقَط يَعَنِي: لا يَنظر بين الناس في 
قَضايا البُيوع والجناياتٍ وغيرها والعمّل عاةٌّ في كل اكملّكة» فلو أن هذا القاضِي 
في الرّياض وحصّلّت مُشكلة في مَسألة من مَسائل الأنكحة في الدَّمّام فإنه يَقضِى 
فيها؛ لأنه ولاه عموم العمّل. 

ما ثُفيده الولاية : 

أي: ما يُستّفيده القاضى من الولاية» فإن المُمّهاء ذكروا أن القاضي يَتولّ 
أشباء كبر شاي الآن كه لسن لدعليها ساطة: 

ومن جُملة ما ذكروا أنه يول إصلاح الطَرّق» وتنظيف الأفزية» وما أشبّه ذلك» 
والآنَّ هذه السُؤُونْ متعلّقة بالبتلديات. 

ومنها: النظّر في الأؤقاف» وهذا في الوقت الحاضر مَنزوع من القضة إلى 
وذارة الأ قاف 

ومنها: تزويج مَن لا وي لَهَاك وعَقّد الأككحة» وهذا في الوقت الحاضر أيضًا 
زع إلى اكأذون الشّرعيٌ. 

ومنها: النظرٌ في المساجد وأئمّتها وإصلاحهم. وهذا في الوقت الحاضر منزوع. 

ومنها: النظرٌ في أموال اليتامى إذا لم يكن لهم وَلِيّ خاص. 

ومنها: إقامة الحُدود. وهذا الآنّ مَسلوبٌ منه. فالّذي يَتَونّ إقامة الحُدود 


الآنَ الأمّراء. 


3 م ذكروا حَواقّ عشّرة أمور كلّها يتَولّاها القاضي إِلّا أن هذه السّلْطةً 
في وَقتنا الحاضر كَثيدٌ منها مَسلوب عنه؛ وعلى هذا فتقول: يُرجَع في هذا 
إلى ما تَقتضيه تَوليتّه فى كل زّمان ومكان ببحسبه؛ فإذا كان من عادة الدَّدْلَ أن 
القاضِي يَتَولّ كذا وكذاء فإنه يَتَولّاه وإذا كان ليس من عادة الدَّْلة أن يَتَولَ ذلك 
فإنه لا يَتولّاه. 

له أنه ما تُفيده الولاية يُرجَع فيه إلى العُرْف إذا كان العف مَطروداء وذلك 
يختلف باختلاف الزّمان والمكان. 


ب الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
المهةٌ 
صبّحت في 


أُصبّحت 


والأؤلى في هذه الحالٍ أن ينص وَلِنُ الأمْر على ما يُملكه القاضى حبَّى لا يحصّل 
فيها بعد ذلك خلاف؛ لأنه لو نظرٌ فيا ليس من شَّأنه وحَكّم فيه فحكمه غير نافِل؛ 
ال 0 

والخلاصة: أن ولاية القضاء تُفيد ما تَقءَ - تفتضية صيغتها نكسب الغ فت 

شروط القاضي وآدابه الواجبة وامُستحبة : 


ا أ 0 0 و 


أوَلَا: لا يُدّ أن تَعلّم أن كُلٌ شيء يُشترَط فيه شَرْطان أساييّان: هما القَوّة 
والأمانة» قال الله تعالى على سان ابنةٍ صاحجب مَدينَ: إإرك خَيْرٌ من أسْتَمْبَرتَ 
صوم لكر مء م 0 ا 


الْمَوىَ الامين ن * [القصص:15]» وقال تعالى: #الَ عِفْرِيتٌ من الِْنَ أنأ ايك به قبل أن تقوم 
مِن مَتَاِيكَ وَإقْ عَليهِ لقَوى مين 4 [النمل:9"]؛ فلا بُدَّ من افر ولا بذ مر الأمانة. 


الشروط الخاصّة بالقاضى: 
أوَّلَا: أن يكون مُسل: فالكافِرٌ لا يَصِحٌ أن يكون والِيًا على الْمسلِمين قال الله 
تعالى: #ولن يجَعَل الله لِلْكفْرنَ عَلَّ المُوّمِنَ سَبيلًا * [النساء:141]» ولو كان الكافِرٌ 


كتاب القضاء 0 
قاضيًا لكان له سَبيل على الموْمِنِين؛ لأنه يُنَقَذ ويّقول: هذا الحقّ في كذاء والحَقّ في 
كَذا؛ ولأن الكافِر غيرُ مَأمون على الحكم, والحكم يَتَضْمَّن إخبارًا؛ لأنه يقول: حكم 
الله كذا. ويتضمّن إلزامّاء وهذا لا يُمكن أن يَمَع من الكافر. 

انيًا: أن يكون عَذْلُا: والعَذْل مَن استّقامّت مُروءتُه واستقام ديئه؛ وهذا قُلّنا: 
عَذل4 لأن القذ ل غدة ةلكر بو الاتعقامةتهى الكدالة: 

واستقامة الدّينَ: قال أَمُل العِلّم: هي القيام بالواجباتء ورك الأغمال 
لْمسّقة» فإذا كان القاضي غير مُستقيم المروءة» مل واحد من أل جد َي للقضر 
لئ2ى يي أ 0 5 ٠‏ 5 
مهم ليس عليه غثرة ولا شماغ ولا طاقية» فهذا ليس من الرويطة روات كانت 

7 27 رياه 

جائزة من الناحية الدَّء عبّة من حيث الأضْلء لكِنْها لِيسَتْ مُروءة. 

وإنسانٌ مكلا دائمً) تراه في السّوق يأكلٌ (الفصفص) فهذه لِيسَتْ مُروءة 
أويَمضَغ العَلّكَء أو يكون أَحَدَ مُشْجّعي , بعض الأندية وهو قاض فلا يَصلّح. 

الو انملا لد أنه يكون تستنيم أرودة» تع :الا تابنا لل ار ووته وي 
الناتي »و ]ذا فلنا بامرودةافإن الروتوانت: كلب ة«ومروءة كل تسا مخكيه قدرو 
المروءات واميّئات والشرّف ليسَتُ مُروءاثهم كمُروءات أَهْل السّوق والسّوقة 

الو ا 
قاذ مس ا و ساو 


.)١1///5( انظر: المغني‎ )١( 
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وإذا كان يلق ميته فهذا في امتقيقة فاسقٌ؛ لإضراره على هذه الَعْصِيةء ى) 
أنة إخلال بالمروعة. 

وإذا كان ينام وَفْت الدَّرْس فهو من باب الإخلال بالمروءة. 

ومن الفِسْق أن يكون قابلًا للرّشُوة؛ لأن الرّشُوة عرّمة» مَلعون فاعِلّهاء فقَدْ 
لعَنَ الي ككِ الراشي وارتَئِيَ''"» فإذا علِمّْنا -والعِياذ بالله- أن هذا القَاضِي يَأخَذ 
انتوق يقش انالا تكم | لبر قؤفة | راقم دز الف يمن لحل اله شسوة فاه 
لا يَصلّح أن يُكون قاضِيًا؛ لأنه ليس بِعَدُل. 

الثًا: أن يكون ذَكَرًا: لقَوله تعالى: #وَأَشَيِدُ دوأ ذوٌَ عَدَّلٍ ينو # [الطلاق:؟]» 
و#ذوىٌ #» أي: صاحِبَيْ عدل» والقاضي شاهدٌ؛ لأنّنا قلّنا: إن الحكم يتَضمّن 
الشّهادة؛ لأنه يَشهّد أن حُكْم الله كذاء ويَشْهّد أن الحَقّ لهذا على هذاء فهو شاهِدٌ في 
احقيقة» فإذَنْ لا يَصِحٌ أن يكون امرأةً ولقوله تعالى: #) 5 
بمَا فَصَّكل الله بَحَضَهَمَ # [النساء:4*]» ولو كانت المرأة قاضية لكانت هي القوّامة 
على الرّجال» وهذا خلافٌ ما أراده الله ع7 

ولقل النْبِيّ كَلل: «لَنْ يُفلِحَ قَوْمُ وَلَّا أَمْرَهُمُ امرَأة)' '"'» وهذا القَضاء تولية 
ا 0 


0 


1 مه 


أثرية» د يعرى . من الكتاب وَالسّنّة. 


,)70/٠( وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم‎ »)١175 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم» رقم (17717), وابن‎ 
ماجه: كتاب الأحكام؛ باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (77217)» من حديث عبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص وَعَإْيَدعَنهًا.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي». باب كتاب النبي ولد إلى كسرى وفيصر» رقم (55765)» من 
حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث ويِدَِنَهَعَنَ. 


كتاب القضاء 

والدَلِيلُ النظريٌ: أن اكَرْأة قاصرة في عَفْلها وتفُكيرهاء وسريعة العاطفة, 
وقريبة النظرء وهي 2[ لتعلن الأنين غباتدلنا علي جِنْسياء وتحل للإغراء والإطاحة 
بها؛ فلذلِكَ لا تَصنّح بحال من الأأحوال أن كون لَهَا ولاية لا في القَضاء ولا في 
غثرة من أموو اسايق يد مدل ووا نوها أخنه ذلك. 

ألاعى قَوْم من نْسها ثل امرأتكون رَئيسة على مَدرّسةء فهذا لا بأسّ به. 
ما على كم عام فهذا لا تجوز في شَّرْع الله سْبَحَاَهوتعَالَ ولا فيا يَقَتَضِيه يَقتضيه العقل. 

ذا قال قائٌ:يُوججد من التساء من هو أقوَى في لمكم والنظر والخَؤم من 

عي اال يي 

رابعًا: أن تكون سميعًا! وغيده لاض قالواة لأناغر الشميم تسمه 
الكلام فكيف يعض وهو لم يَسمّع الكلام؟! وظاهرٌ كلامهم: حتى لو كان قار 
وكُتِبّت له القّضيّة في ورّقة أو ما أشبّة ذلك. 

وهذه الَسألةُ فيها نظرء تقول: إذا كان أَصَمَ» ولكِنّه يُدِك ما يتقوله الحَضْمان 
بطريت آحَر مِثْل الكتتابة» وأنا أذكُر رجلا ومَهلَهُ لا يَسمَع أبَدَاء لو يُضرَب عنده 
الْدفَع فلا يَسْمَع لكنه مُبِصِرء ومعَهُ لَوْح حجر كالّذي كُنَا تكثّب عليه في الصّغّر 
مثْل (السّبُورة)» ومعه طّباشيرة» فإذا واج الرجل أَؤْقَفه وكتّبّ له: اكثّبْ لي ما 
حصّل اليْمَ. فيكتّب له أخبار الناس كلَّهاء فتكون عنده كُلّ بار الناس» فيرف 
مِنّ الأخبار ما لا يَعرفه كَِيدٌ من السامعين. لا يَسمّع» وكان الناس يَرجِعون إليه في 
الأخبار. 

مَقْدٌ السّمْع ليس معناه أن الإنسان يُفْقّد منّ الدَنْياء يَعني: قد يكون الإنسان 
حَريصًا ويّدرِك ولو كان أَصَعَّ ما لا يُدركه السّميع» فإذا كان هذا الأَصَمّ عنده 
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عِلْم وعِنْده عَقلء وعِنده تيز ويرك كلام الْحَصْمَيْن بطريق آخَرٌ غير السَّمْع فم 
المانُِ من تَوليهِ؟! 

خايمًا : أن يكون نضا #:وهذا ابا عفد الفقهاء فإذا كان أَعمّى لم يَصِمَّ 
أن يكون قاضيّاء وإذا حَكَم بين اثتين فحُكْمه باطِل؛ لأنه ليس أَهْلُا للولاية» إذ منّ 
الشّروط أن يُكون يَصيرّاء قالوا: لأن غيرَ البتصير لا يَعرف الْحَضْمَيْنء فرُبّ) يُموه 
عليه» وهو وإن كان يَسمّع الكلام فالكَلامُ قد يُقلّد فيأتٍ اثنانٍ عَفاريت متلا فيقول: 
تعالّ أنتٌ قَلَّدْ فلانا بالكلام» وأنتّ قلّدْ فلاناء ريد أن تُقيم دَعوّى في الل الملا 

ويَتَخاصَّمون عند الرجُل الأعمّىء ولا يَّدِرِي» يكم بمُجرّد الصّوْت 
ولآاكدرييبوعنااق الققيقة تعن قوئء الا آنه تكن التنلى عل هذا بآن تكون 
عنده إنسانٌ يْقّة ميل ما قُلْنا في الذي لا يَعرف الكلام يحل عِنْده مُترجماء وهذا 
أيضًا عنده راٍء فيُمكِن التَْلّب عليه ببجَغْل إنسان ثِمّة عِنْده. 

سادسًا: أن يكون بالِعًا: لأن من دون البُلوغ يحتاج إلى ولاية» فلا يكون وَل 
على الناس وأَمُواهم ولأنه بصِعّره قد تفوت منه القوّة وهي أساسٌ للعمّل كا سَبق. 

سابعًا: أن يكون عاقِلًا: فإن كان غير عاقل فلا يَصِحٌ أن يكون قاضِيًاء ويَشمّل 
ذلِك فاقِدَ العَقلء وناقِصٌ العقل كالَعْتوه. فهذا لايَصِحٌ أن يُكون قاضِيا؛ ليا علِمْنا 
من أنه يُشْترَط أن يكون قويا لآداء عمّلِهء وهذا لا يُمكِن أن يَقوّى لآداء عمّله. 

ثامنًا: أن كون مُتكلّا: يَعنى: يَنطق» وأمًا الأخرّس فلا يجوز أن يكون قاضيًا؛ 
قالوا: لأن القاضِي يحتاج إلى النطق؛ لإفهام الْحَصْمَيْن مُقتَمَى الحُكْمء فإذا كان 


ّ 


لا يتكلّم فالإشارة قد لا تحيط با في نَفْسهء فلا يَصِحّ أن يكون قاضيًا. 


وهذا الشَّرْطٌ ما دام ثابنًا بتعليل فإن هذه العِلّةَ المانِعةَ من تَوْلية غير الناطق 
إذا تَلَمَت يَتخَلّف الشَّرْطء فإذا كان هذا لا ينطق ولكِنّهيَستَطيع أن يُعبرٌ عا في نفْسه 
ويُسيع الحَصْمَيْنَء ويَرَى الحَضْمَيْن» ويَعلم ويتصور تصورًا كايملا» ولكنه لا يَنطق 
إننا يكتسه فالكتارة تعثل غَرَّا فى الصميره كا يعبر اللساة: 

وعلى هذا فتقول: إذا كان القاضي لا ينطق لكِنْه يَكتب فإنه يَصِحّ أن يكون 
اا ا 

سِعًا: أن يكون مُتهِدًا: فالمقلّد لا يَصِحٌ أن يكون قائسيًا؛ لأنه مُقلّد فهو 

"سيد وات أجمع الخلماء وعل أن التلد الي 
مَعدودًا من أَهْل العِلّه'"؟ لأنه عبارة عن تُسْخة كتاب» بل النْشخة أَصدَّقٌ منه؛ لأنه 
هو قد يَنسَىء أو يَفْهُم شَئًا خطأ» والنسخة ليست كذلكء وبهذا عرّفنا تُقُصان درّجة 
المقلّد. 

لكِنْ هذا النَّرْطٌ شَرْط بحسب الإمكان. فإذا لم تَجِدْ إِلَّا مُقَلّدًا فلا رَيبَ 
ا 2ك اك 7 6 أو ا 1 0 0 
الداادخبير من العائين وح عن از الناس ينون لاك نيدن ثرا تومن 
العُلّاء مَن هو أَنَقَعُ ك) أنه لو لم تجد إِلَّا قضاة قَسّقة -والعِيادُ بالله- يَأنحذون 
الرّشُوة» ويظلمون في الحُكُمء ويغتابون الناسء ويِمُرّون ثِيابّم» وما أشبّه ذلِكء فإذا 
لم تججد إلا مثل هؤلاء فلا تبعل هذه الولاية» ولكين تُولي أمثل الفاسقين؛ لول 
تعالى: فَأنهوا أله لَه ما أسَمَطعَممَ © [التغاين:7١]»‏ ولاتَدع الناس بدون قاض. 

على هذا تقول: اشتراط الاجتهاد إن أُمكَن أن يُوجد المجتّهد فذاكَ» ولا يُشتّرّط 


.)4417/7( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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أن يكون مهدا اجيهاذا طلا في جميع الأذاهب» بل يكفي أن يكون متها ولو في 

المَّزْق بين المجتّهدين: 

المجتهد المطلّق: هو الذي يُقارن بين أَقُوال أَمْل العِلْم من كُلٌ مَذهَب. 

والمجتّهد في مذكبه: هو الذي يُقارن بين الأَقُوال في مَذْهَبه خاصّة؛ ويَعرف 
الراجح من غَيْرِه بمُقتَضى الدّليل» هذا المجتهد. 

فالمجتهد املق أعلى الأنُواع» ثم المجتّهد في مَذهَبهء ثُم المّقلّد إذا لم تَجِدْ 

عاشرًا: أن يكون خرًا: يَعَنِي: غير تلوك؛ وذلِك لأن الْمُلوك على اسه تمَلوك 
فإذا كان تَلوكا لم يضح أن كون والنًا اذ هو نمه تل عليه فلا تسكن أن تكو 
والِيّا على المسلمين. 

ولكِنّنا تقول: هذا اشترطه الفقّهاء رمَهُرآَنَك ولكِنْ ليس عليه دَلِيلٌ؛ لأن هَذه 
الشّروطً العّرة تجب أن تَرُدَّها إلى القوّة والأمانة؛ القوّة في العِلّمء والقوّة في النَصوّرء 
والأمانة أيضًا في العلّم التي يُنافِيها العّدالة التي يُنافيها الفِسّْق. 

فالحاصل أن تّقول: اشتراطً المريّة ليس عليه دَليل؛ وكُمْ من قاض عَدْل تملوك 
يكون خيرًا بكثير من هو خُرٌ وادار على كونه عائًا ومُوْدَيّا للقضاء على وَجْههء أما 
كونه تملوكًا أو غير تملوك فهذا ليس بسر ط. 

وكا أننا قَلّنا في الشّهادة: إنه لا يشترّط فيها أن يكون الشاهد خرَّ ا» فكذلكٌ 
يَنبَغي أن يُكون في القضاء لا يشرط أن يكون حرًا. 


كتاب القضاء 1 
وقد تقول: إنه يُشْترّط في الَمُلوك أن يُكون مالكه مُوَافِقَا على تؤليته؛ لأنه إذا 
وَل بدون رضا مالكه فوّت على مالكه مَصالّه. وأمًا اشتراط أن تكون الحجرَيّة 
مُصحّحة لقضاء هذا الرجُلٍ فالصّحيح أنها ليست بِشَرْط. 
أمَا آداثٌ القاضى الواجبة: فللقاضى آدابٌ واجبة وهى مُراعاة العَدّل؛ لأن الله 
يقول: #إِنّ أله يَأَمْدَم أن مُوَدُوأ الامنتت إلح أَمْلِها وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ ألتّاين أن مَحَكْوأ 
ِألْمَدّلِ 4 [النساء:ه]» فيّجب على الإنسان مُراعاةٌ العَذْلَ أوّلُا في طريق الُكْمء ثم في 
وس[ 
الحكم. 
2 عو ى 5 ع ل 0 2 0 
وطريقٌ الحكم مَعناة: أن يكون استِقصاؤٌه مع أحد الحَصْمَئْن كاستقصائه مع 
الحَصّم الآخرء يَعنِي: لأنه قد يَستَقصي القاضى مع شسشخْصء ويلح عليه» ويعتفه 
حتى يَنقطِع ويعجز عن أن يُقوم بِالحجّة» ويكون مع الشخص الآخر على غير هذه 
الحال» بمُجرّد ما ينطق يأخذ بقّؤلهء وهذا حرام لا يجورٌ. 
وكذلك أيضًا في طَريق الحُكُم: قد يكون القاضي مع أحَد الحَصْمَيْن إذا أَنَى 
بالبيّنة قَبلّهاء والثاني إذا أَنّى بِبيّته حاوّل أن يجد فيها جارحًا حنَّى تُرَدَّه فهذا أيضًا 


عور 


م 


كذلك يجب العَدْلَ على القاضي في مُعامّلة الحَصْمَيْن أنفسهماء قال العلّماء 
يَمَهْرلَهُ: يَعدل بينها في لَمْظه وفي لَظه وف المجلس»ء وفي الدكيول عليه» أي: 
بن خلون هلبه ماهد 1 إذا كان هو كن زر لنت ال خول» أن ال افيه فك أن تقول 
اْلوا. ويَدّع مسأل التّقُدِيم والتأخير عائدًا إليهم, يَعني: يُقول البوّابُ: اذخلوا. 
ويَترُك التّقديمَ والتأخير عائدًا إلَيْهمء أو يقول: ادنلا جَميعًا أو الوا حَميعَاء إذا كان 
الباب واسعا. 
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آنا أن تفول: تقعيل ا لان رونم مغل الخو فهزا لا حوة: 

كذلك أيضًا يجب أن يَعدِل بيهم في المجلسء ويكونان بين يَدَيْهِ لا على يمينه 
ولا على يساره؛ لأن جُلوسَهما عن يُمينه ويّساره تفضيل للأقرّب من يمينه؛ إذ 
الأَيمَن أَحَقٌ وأَقدَمٌ تّم إن القاضِي إذا جلّسوا على يمينه ويّساره فلا يَستطيع أن 
بعر تمن تائر وحرهه] حين الاذلاء بالحجّةء لا يعرف من المْحِقَ؛ لأن الإنسان 
لذي يُدِلِ بالحجّة إذا كانت باطِلة» لا بُدَ أن يتن إمَا في نظره أو في مَلامح وَجْهه؛ 
فإذا كانوا أَمامّه استطاع أن يَعرف من هو اْحِقٌّ إذا كان عنده فراسة. 

لذلِك لا تجلسهم عن يمينه ولاعن يُسارهء بل بين يَدَيْه. 

كذلِك أيضًا: لا يُقدّم واحِدًا وتجلسه على كتّبء وتجلِس الآخَرَ على عيب حجر 
خشن. فهذا لا تجوز؛ لأن هذا خلافُ العَدْل» فإذا جاؤُوا إليه كلّ واجد ينهم في 
كمه فيج أن يُسوّيَ بيئهم» فلا تجلس واحدًا على ججَلِس مُكيّف ومُريح, والآححرٌ 
على خلافه. 

ويجب عليه كذلك أن يَعدِل بيئّهها في لَفْظه: أي: يجبعل اللَّفْظ واجِدًا بِقَدْر ما 
يُمكِن» فلا يقول لأَحَدِهما عندما يدل بالحجّة: ما جد بارَك الله فيك؟ ويتقول 
للثاني: ما تقول أَتَحَدّكَ الله. فهذا ما يَصلّح؛ لأنه خلاف العَدُلء تم فيه تَقُوية لأحَد 
الجانيين» ويكون فيه إضْعاف للجانب الآخرء يَعنِي: لو كان عنده حَجّة وحجّته 
صَحيحة وقويّة فإذا عامَلّه القاضى هذه الُحامَلةَ» والثاني عامَلّه يَلْكَ المُعَامَلةَه فلا بر 
أن يبون في تّفسه وأن يَضعُف عن الإذلاء باحق أو الحجّة. 


لذلِكَ يجب أن يَعدل بيتهما في اللفظ. 


كتاب القضاء 

فلو كان أحَدّهما قَيَه فقال له: صَبحَك الف باحر كيف الأل؟ وكيفت حال 
الوالدة؟ وكيف حال الأحت؟ وكيفَ حال البِنْت؟ 

والثاني قال: السّلام علّيْكم. فقال القاضي: وعليْكم اسّلام, 00 
لأن الناس كلهم القَريب والبعيد على حَد َو حتّى إن بعض الققهاء هنك ذكَرٌ 
أنه يدم المسلِم على الكافِر في الدّخول. 

والصَّحيحٌ أنه لا يُقَدّم؛ لأن الناس في هذا المكانٍ كُلّهِم على حَدٌ سَواءء واقام 
مَقام حُكُمء فلا بد أن يكون بحسب العَدْل» وإذا أراد القاضي أن يسأَل قريب عن 
أقاربه فبَعْد انتهاء القَضيّة تسأله: ما تُرِيدُ؟ واسِتضِفه أيضًا جَنِْك على الكتّبء 
وَاصْنَعْ ما بدا لَّكَء لكن ما دامَتٍ القَضيّة فإنه لا يجوز أن تُفضّل أحد الحَصْمَئن على 
الآخر. 

كذلك قال العْلّاء: إنه جب أن يَعدِل بين الحَصْمَئْن في لَظهء أي: في نظره 
وكلاعظ فيل تكن انع لمكن أن تنطر ]إل أخدها بنرة عضب ورعان 
حمراء أو لا يَنظَّر إليه أصلاء والثاني ينظ إليه بعَيْن الرّضا والانبساطء فهذا أيضًا 
لا تجوز» فيب أن ييكون النظر إليهه وادًا في كمي وكيقيته. 

الكَميّة: أي : إذا راد الأيسّر أن يدل بحُجّته يَنظَر إلى الأَيمَن» وإذا أَمْل الأيمن 
بجت وإذا هويَنظر إلي» يصير فضّلَ بينها في الكَمَيّق فجعل يَنظر دا إلى الأَيمَن؛ 
والأيسّر لا يَنظُر إليه» ولو كان هو الذي يدل بالحُجّة. 

والكَيّفية: بأن يَنظَر إلى هذا تَرة غضّب. وإلى هذا تَظرة رضًا. 


٠ -ه ع.ى س ه ماه‎ 010 0 2 ٠ 
وهذه مَعروفة عند الناسء فالمهمٌ أنه يجب أن يَعيِل بين الْحَصْمَئْن في طريق‎ 
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الحكمء وفي الكم أيضاء إذا ؟ ين لحي مع أحَدهما تجب الكُم له وفي الأمور 
الأرئعة التالية: وهي الدخول عليه واجلس. واللَفْظء واللّخْظ ا 
الآداب الواجبة؛ لأنها مِنَ العذل الى أَمَر الله به في قوله: #وَإدًا حَكَمَيّم بين ألتيس 
أن رأ ألْعَدَلٍ * [النساء:/0]. 

وإذا تَطاوّل أحدهما على الآخَرء أو على القاضى متلا فله أن يَجّهِره؛ لأنه هو 
الذي قام بسبّب هذه الِعَضْبةِ عليه. 

وكذلك الرخل وال اتتصواق لكر ف النظر لا تبطر للم أن 

ع 2 سم و سه فق ع -ه 

أمّا آدات القاضى المستحبة: فقالوا: إنه يَبَعْى أن يكون حَليًا من غير ضَعْفء 
قويّا من غير عنفء. وهذا تمكن أن يكون قويًا وبدون عنف إذا كان ذلك في ذات 
الاعال وق تقد لاقي وى ابيخلاسن الترلزر , مكلاء» لكنّه بدون عنفء وهذا 
ذا لتق عند الناقن درة التخصية وتيك أن يعسن الاتيان يه أعنهها كو 
وإذا فزع فيه شَخْص يصير من أضعف الناس» وهذا أيضًا لا يَصلح. 

ار اتن باب كن وبال اللو ار ايا 
ايفن لبن مستا 2 لخبي أريرا السام الأوّل: قوي عَنيف, والثاني: ضعيف غير 
عَنيفء والثالث: عَنيف بلا قَوّة» والرابع: قويٌّ بلا عَنْفء وهذه الأخيرةٌ هى 
المطلوبة. 

كذلك يس نبي أن يكون حَليًا بدون صَعْف؟ لأن غير اليم الذي يَأحذ على 
كل شيء فيَأحْذ على كل دَقيق وكل جَليل» فهذا صَعْبِء والرّسول عَيواصَكؤوالتَ 
١ , ١‏ م 
قال له رجٌل: إن هذه قِسْمة ما أَريدَ بها وَحِهُ الله. فهذا يُوجب من الإنسان أكبر 


كتاب القضاء 1 

عُنْف عليه» لكِن الرَّسولٌ يكل قال: «خِبْتَ إن لَمْ أَغيل»”". 

كذلِك أيضًا بعض الناس يُكون حَليَاء لكنه ضَعيف مسكين. تَجِد الحَصْمَين 
عنده ينهاو ون ويَتَلاجُون ويَتَشاقُون وتضيع الحجَّة وهو سادتٌ» وهذا خطأ أيضَاء 
فيَتبَغي أن يُكون للقاضي وقار ومَيْبة: لكِنْها لا تُضيع الحَقّ» فالضّعيف مُشْكِلء 
والعنيف مُشكل. 

وهذه الآداث أ ان غريرة ولب لمِسَتْ م 6 لكِنّها قل 3 ًَ َكتّسَب ِالتَمَدّن 

دج عع ََ# 0 َه ع وه 0 

عليها؛ ولهذا تَجِد أناسًا مثلا كانوا من أهل الفجورء ومن أهل العنف. ومن أهل 
الانجراف. فَمَنَّ الله عليهم بِالعِلّم وتَعلّمواء ومكّّهم هذا العِلّمُ من أخلاق فاضلة 
لوتعرنوا مليامن قز نين لاقك باخ ررد رنيها نشل أيثا بالاتساب 
وهذا قال النّيّ عباوزلا لأشَج ٌ ج عَبدِ القيس: «إنَّ فيك حلْقَينٍ نحبهم] الله: حلم 
وَالأَنَاةُ) قال: يا ول الله خلقك تلفت مب أو جلت عليها. قال: «جَبَلَكَ الله 
عَلَيّْههَاا. فقال: الحَمدٌ لله الذي جبَكني على ما تحِبُ". 

فقوله: «تَحلّمَت بي)» دليلٌ على أن مِثْل ذلك يِحصّل بالاكتتساب. لكين الذي 
يحصّل بالاكتساب قد يزول؛ لأنه يحتاج إلى ضَبْط نفس دائًاء ويكون على حَذَّر 
بخلاف الذي يكون هذا الأمرُ جبلّة له فإنه في الطبيعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)770١١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم »)3١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَآنَهعَنه. 
ا ا ات ا يت كفك 

وأصله عند مسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيان بالله ورسوله. وشرائع الدين» والدعاء إليه؛ 


رقم (/11)» من حديث ابن عباس رَعَزَتَدعَْعَا. بدون الزيادة الأخيرة. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


يني أيا أن لاينزل بقسه إلى سفاييف الأموره يئل: سُّؤال الناس وعدم 

لتعقف ما في يديهم ولو بير طريق مباشرء فتينده لايُقول للناسس: أعطوني ساعد 
أو أعطوني قلّ). لك يأخد النماغة ويقول: هذهو لاساعة ع ة وها أحليا ألا ركد 
مثلها؟ فمثل هذا ينبي أله بيك لفسةعنها. ْ 

كذلك أيضًا منّ الأمور التي ينبني أن ينزه تَفْسه عنها أن يكون جلِسه مع 
العامّة تجلس اميتّهانٍ وايتذالٍ له» وأن لا يَرَوه شيئاء وليس مَعتى هذا أن يتكبّر على 
الناس» ولكِني أقول: يَنبَغي أن يكون له وَقار حتّى لا يُمتَّهّن ويُبتَدّل؛ لأن مَن 
لايق السّنْم يُشْتَمء ومن يَمْنْ يهل اهوان عليه: 

فلا تكن مُترفعًا عن الناس؛ لأن هذا لَيْسَ من خلق الرّسْل وأتباعهم, ولكِنْ 
تكن قدلا متهم كيك الستيينوة بلك ولا زنك فيا 

وهل من الآداب أن يُكون متنز ما عن إجابة الدعوات؟ 

الجوابٌ: إذا كانت الذَّعُوة رشُّوة فلا تجيبء أمّا إذا لم تكن كذلِك فيُجيب؛ 
لأن إجابة الدَّعَوات فيها مَصلّحة غير امتثال الشَّرْع» يَعَنِي: إضافة إلى امتثال الشَّرْع 
فيها أيضًا مَصلّحة: وهي مُعرفة الناس وأَحُوال الناس؛ لأن الذي لا تحالِطهم 
لا يمكن أن يَعرفهم أو يَعيشٌ معهم. 

وهل من الآداب أن يَلتَزِم هيئة مُعيّنة يمثل أن يَلئَرِم العامة» واشلّح. والكَمّ 
الواسع» وما أشْبّه ذلكء أو يَتبّع في ذلِك وَقته؟ 

تقول: يَتبّع في ذلك الوَّقِتَ؛ لذلك قال شَبّخ الإسلام ابنُ تَيميهَ: إن الصّحابة 
رضوان الله عليهم ل تَرّحوا إلى الأمُصار صاروا يَلبَسون كا يَلبس الناس 7" 


() مجموع الفتاوى (7”7/ 770). 


كتاب القضاء 

من لا يقبل حكمه له : 

فالقاضِي ليس يُقبّل كمه لكُلّ أحد. بل هُناك أناس لا يُقبل كمه له 
لاشيات ذه 

أوَلَا: إذا كان له شركة فيا حَكم به فإنه لا يُقبل حُكْمه فيه» فمبَلًا: لو نَخاصَم 
إليه سخْصان في أَمْر هو شيك فيه لأحد الحَصْمَيْن فلا يحَكُم لشّريكه به والسبَبُ 
في ذلك أن كمه به كم لتفسه. فلا يُقبّل. 

ومن هُنا أذ أيضًا أنه لا يحكُم لتَفْسه بطريق الأؤلى» فإذا كان بينه وبين 
شَخْص خصومه في عَيْنَ مُعيّنة» ووكّل إنسانًا باصم هذا الرجُلَ وقال: تَخاصَموا 
عِنْدي. فلا يجوز؛ لأنه إذا حكّمَ هنا يحَكُم لنَفْسهء لكن لو فرض أنهما تَخاصم) عنده 
وحَكم على تَفْسهه أي: على وكيله يُنفذ بتَصّ القرآن: «يكآيا َلّنَ امتوأ كووا 
ومين بِالْفَسط شبداء بِنّه وَلَوْ عَلْحَ نفك * [النساء:ه ١1"‏ ]. 

مذ كمه على نَفْسهء ولا يُنقّذ الحَكُم له سَواء أكان استِقَلالَا أم اشيراكًا. 

ثانيًا: الحَكُم لأصوله أو لقُروعه لا يُقبل؛ لأنه متهم فيهم؛ وهذا قال الله تعالى: 
لوَلوْ عَكَ أَنفْيِكُم أو الْوَرِدَنِ وَالْذَوَيينَ 4 [النساء:ه1]» والإنْسان في الحقيقة مُتَهُم إذا 
حَكم لولّده أو لوالده» وليسَتٍ التوائي مثلهء وهم أخوه وعَمُّه وخاله وغيرّهم 
فلا بأس أن يحَكُم لهم؛ لأنه غَيْر مُتَّهَم والتهُمة عيدة. 

كذلِك لا يحكُم الزّوْجٍ لرَؤْجته؛ ولم َقَلٍِ: الزّوْجة لرَؤْجها؛ لأن الرّوْجة 
لا يُمكِن أن تكون قاضِية فلا يحكُم الرَّوْجٍ لرَؤْجته. 

زكذلك كن عن لاتقل شبوانلة له لالقان فكي اسوك م تمع قر 


- 


موه تعال: َو عل فيكم أو الولديك وَالَْوينَ ». 
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طّريق الحكم وصفته : 

طَريقٌ الحكُم: ما يُتوصّل به إلى الحَُكُمء كطريق البلّد: ما يُتوصّل به إلى البلّد 
يعني : كَيّف يتوصّل القاضي إلى الحُكم بين الناس. 

الحكومة تقوم بين الْحَصمَيْنء ونعنِي: بالتصم ما يَشْمّل الواجد والجّاعة. 
يَعَيِى: الحم يُطلّق على الواجد واماعة #وَمَل أَسَنك وَأ ألْحَصَمٍ © [ص:١؟].‏ مُفرد» 
لذ شَوَروأ * جمْع» «اليحراب (50) إِذْ دحلو عل داو فرع مهم كَالُوَا لا سَحَنْ حَسْمَانِ * 
[ص:!17» فهذه دلالة على أن (حَحضُم) تكون للواجد والاثَيّن والثلاثة فأكترٌ. 

فإذا حضَّرَ إليه حصان فإنه يَسأل: أَيّا امدّعى؟ فإن سكت ولم يَسأل حبّى 
بَدَأ أَحَدّهما فله ذْلِكَ» ولكن لا يَبقَى ساكنًا وهَؤٌّلاء ساكتون. فإذا كان الحضْان 
كل منهم يَننَظِرِ سوال القاضي فلْيسألء أمًا إذا كان قد عرّفَ ذلك فلا حاجةً لأَنّْ 
تقالة لأنه قدا تكورن عفن التظياة تونق قد الناس التسكون ولا لتكلموة 

فإن كان هذا حال القاضي فإنه يجب أن يسأل» وإذا كان القاضي عاديا فإنه 
لا بأسّ أن يسكت حبَّى يَتكلّم أحَذُهماء فيتقول: أيُكا المدّعي. فإذا اذَّعَى فأكَرّ له 
الخضْم حكمَ عليه لكِنْ هذه الصّورةٌ في الحقيقة قد لا تَقَع؛ لأنه لو كان يُريد أن يقر 


له ما أَتَوَاء وقد تقول: إنه حدّث له أن يَتَقِىَ الله سْبَحَانَهوَتعَاقَ عندما حضّرّ عند القاضى؛ 


الم 
ل سم 


فقال: أنا الآنَ بين يَدَيْ كم أستطيع أن أَتخَلّص منه بالإنكار» لكِنْ سأكون بين 
يَدَيْ حُكُْم لا أستطيع أن أَتخَلْص منه بالإثكارء فحيئئذ يبي الله نويعلل ويَرتدِع. 

مثل قِصّة المأة التي كان لَهَا ابن عَم يُرِيدُها على نَفْسها وتَأبَى عليه» حتى 
أَلَمَّثْ بها سَنَةَ فوافَقَتْء فلا جلّسٌ منها تملس الرججل من امرَأيِه قالّتُ: «اتَّقِ الله 


كتاب القضاء 0 
ولا تَقْضَّ الخاتم إِلّا بِحَقّهاء فقام عَنها وهي أَحَبٌّ الناس إليه'"» فهذا الرجلٌ 
حصلة: له هذ التَقَوَى حينّ] أراد أن يَفْعَل وأن يُباشِرء فالإنسان قد يكون له 
حالات عند إيقاع الفِعْل غير حالاتِه عند بعغده عن الفغل. 

فهذا الرجُل قد يَتّقي الله سْبَحَاَهوَتَلَ عندما يضر عند القاضي ويْقِرٌ هذه 
واحدة. 

ونيا يَفعَل ذلك لأجل أن يَتَخلّص من الأمْر في الُْستَقبّل؛ وكَثِيدٌ من الناس 
قد يسَّى على نّفْسه في المستقبّل أن يُنكرء فبقِرٌ لتضمه اليَوْم» لكن يحْسَّى على نَفْسه 
في المستقبّل أن يُنكرء إمَا لوّجود تأثيرات بَعيدة أو قريبة» كيا يُوجّد الآنَّ حَسب ما 
تُسمّع بعص الناس يكون عنده زب على أن يقر بها يجب عليه ويقول له أو لاده: لا تقر 
فهذا ليس عنده بَيّنهه وهذه أَرْض كثيرة وطَيّبة» أو مَزْرّعة. 

لكِن نْب أن يَذمَب إلى القاضي ليَحكّم عنده حنّى لا يَبِقَى 
للرّجوع هنا. 

وإذا لم يُقِرّ طلّب القاضي من المدّعي البَيّنه فتقول: إن كان لك بَيّدة 
فأَحضِرها. فإن أَنّى بها حَكّم مها. 

ومّل يكم على حسب شَّهادتِه أو على حسب ذَعُوى المدّعى؟ 

الجَوابُ: يحَكُم على حسب شّهادته» فقد يَدَّعِي بألف وتَشهّد بثانٍ مئة 
ويكون الحُكْم على ما شهدت به. ما لم تكن الشّهادة مُتضَمّنة لتكُذيبه. فإن كانَتُ 


| 


7 احتمال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (7570)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم (77/57): من 
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مُتضمُئة لتكُذيبه لم يُعتَدّ بها مثْل أن يَدَّعِيَ عليه ألف درهّم ثمّن المبيت» ثم تَشهَد 
بأن عليه ألف دِرمّم أَرّش جناية» فهنا البيّنة شهدت با لم يَدَّع فهذا طبعًا لا يكم 
له مباء حبّى لو كان الآنَّ المدّعي واحدًا. ْ 

فلا بُدٌ أن تَشْهد البيّنة بمُتَضى السبّب الذي اذَّعَى به» فإذا شهدت بام أو بم 
في ذمّته واختلف السبَبُ فلا يعمد به. 

إلا حاف التضم على تفي ما ادي عليه؛ وإذا قال المُدّعي: مالي بَيّنة. أو قال: 
ليس عندي بَينة. أو قال: لا أعلم بَيْنة. في هذه مسال كلها تقول: يتوج على الخضم 
اليمين؛ لفل ل :كن ليل يواتن عل عن ألكر1'". دوج 
اليَمين على الحَضْم المذَّعى عليه. 

والقَْق بين قول الْدّعِي: مالي بيّنة» وقوله: لا أَعلّم لي بينة: 

إذا قال: مالي بَينة. ثم أَنَى بها فيه| بعد فإئََّا لا تُقبّلَ وإذا قال: لا أَعلّم لي بَيُنة. 
ثم أَنَى بها فيه| بعدٌ قبِلّت؟ لأنه في الثانية تََى العِلّم» وقد يُكون الإنسان جاهلا ينه 
أو ناسيّاء ثم يَذكر أو يَعلّم فيّأتي بها 

ما إذا قال: ما لي بينة. مسري يا عب سياه 
بتكُذيبها حيث قال في الأوّل: مالي بيّنة. وهذا الأمرٌ بالتّسبة للعَوامٌ لايَصِحٌ؛ لأ 
لا يفرّقون. 

ولذْلِكٌ الأوّل هو الَذذمَبٍ'' وهو أنه يُفرّق بين الكلِمَتيْنَء والقول الثاني: إنه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» رقم »)١18٠(‏ والبيهقي /٠١(‏ 7507)» من حديث ابن عباس 


(1) انظر: الإقناع (5/ 95). 


كتاب القضاء 1 
ييه عوسي يي لي 0 
يَفهّمون من الأقوال؛ إذ إن الأقُوال هي قوالِبُ ال معاني» والمعاني هي الممُصودة» 
والإنسان في أَمْر لا يّعرفه لا يُمكِن أن يَة يتقصده إذ إن النيّة تَتبَع العِلّم. 

وقولنا: «وإلّا حلّف المتضُم» مَل للقاضى الحقٌ بأن يُوجّه اليَمِين على المدّعى 
عليه قبل أن يسأل ذلِكٌ المدَّعى؟ 

هذا أيضًا اختلّف فيه الفقّهاء» فبعضُهم يَرَى أنه يجوز للقاضى أن يُوجّه اليمِين 
إلى المدَّعَى عليه وإن لم يَطلبه المدَعي. 

وبعضّهم يقول: إنه لا يُملِك تؤْجيه اليّمين إلى المدَّعى عليه حبّى يَطلّب 
المدَعى ذلِك. 

والأقرّب أن للقاضي أن يُوجه اليمين إلى الْمدَعَى عليه؛ آنا لو فنا بعدّمه 
فمّعناه أنه از صرف الخضمان الآنَبدون أي فائدة وبدود أي حل دكلههم. رع 
ايا ا ل 
لايصاح. 

ولذْلِكَ الصَّحبحٌ: له أن يلف بدون طلّب الْدّعيء وحيئئِذٍ يكم ببراءَتِه 

2-1 ا ا ا ا < م 

ولكتها ليس بتراةت م فلو أتى المدعي بعد ببينة فإنه يحكم له بها ولم تكن مزيلة 
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َ نه تانكم سمه - لك سينه 2 1 2 
لني يكل يتقول: «وَلَكِنٍ اليه عَلَ المدّعِي)!"» وإن نكل المَصْم عن اليّمِين؛ قُضِيّ 
عليه بالتكول ينون يتين الماع برف[ : تعن الدع والرا- جح التفصيل. 

فمبَلا الآنَ المدَعى قال: ما عِنْدي َ يّة. والدَعَى عليه لم يحيف» وقال: ادق 
بحالفي. فلزمه بالتمين» وإلَّاتقَضِى عليه» فتقول: ما أن تيف وإِلّا قضَيّنا عليك. 
فإذا قال: لن أحلف. وعل المدَّعي أن يق ببيّنة 0 بسسنة. فتقول له: ماذا يَضْهٌ ك من اليَمِين؟ 
إن كنت صادقًا فاليّمين لا َضُرٌّء وإن كنت كاذبًا تَبومُ بالإثم. 

فإذا قال قايّلٌ: إن هذا المدَعَِ سيحلف ولا يُبالي. 

تقول: ليس لك إلا يَمِين الحَضْم؛ لقَل الرَسول ككلِ: «سَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ)!", 
وهو إذا كان يكذب فليس عليّك غيرٌ اليمين. 

وإذا ئَكَلٌ -امتّتّع عن اليّمين- يَقضِى عليه القاضى بالنكول. وهذه أَحَد الطرّق 
التي يحَكُم بالق فيهاء فيقضي علَيّْهِ بالكول» لكِن هل يُحَلّف المُذّعِي أو لا يحلّف؟ 

المذَمَب أنه لا نحنف ”)ب لأن التي يكل قال: «الِيَمِينُ عل م ل وهذا 
الدع مُطالب فلا يلف 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» رقم »)218١(‏ والبيهقي »)١07 /٠١(‏ من حديث ابن عباس 


و سح وه 


رددُعنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود» رقم 
(2)5559 ومسلم: كتاب الإيان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. رقم 
»)١17(‏ من حديث عبدالله بن مسعود َدَاالَدُعَنْهُ. 

(9) انظر: الإنصاف /١١(‏ 100-5765). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» رقم ))١18٠0(‏ والبيهقي ١ ٠(‏ © من حديث ابن عباس 
وَلنَدَعَنهًا. 


كتاب القضاء 

وقال بعض العلماء: بل جلف لأن الي إن جل لمن في جازب انكر 
د ار اوسا 

فإذن فالواجبٌ في حَقه اليّمينء فهنا 6 تكل الذعى عليه كرجيع جازنب 
لمعي ولاشَكٌ أنه يَقوم في نفوسنا قرينة ظاهرة على صِدَّقَ لمذّعيء وإذا تَرجّح 
جانبُه لسبب تكول الدَعَى عليه صار توه الِيّمِين إليه قويّاء لأن اليّمين في الحقيقة 
يسَتْ في جازب المدّعَى عليه دائًاء فأَحْيانًا تكون في جاذب المدّعي وأحيانًا في جاب 
الَعى عليه» وقد تقدَّم في القّسامة أن اليّمِين في جازب المذَّعي مع أنه مُذَّع» ومرّ 
علينا أيضًا لَهَا نَظايْرٌ وهو أن الرججّل واكَرْأة يَدَعِانٍ شنا في البيت» الذي يَصام 
للرجُل يُكون للرجُلء والّذي يَصلّح للمزأة يكون للمزأة. 

وهناك رَأَيّ آكَرٌ بالتفصيل: وهو أنه يبي للقاضي أن يَنظر في جازب الدّعي 
والذعن غليدة نقد يقوال المذعى هليه نت بحالِف؛ فقد وَفَيَْه حَقه. ويكورن 
مدعي مَعروقًا بالفسوق» فحيئذٍ تقول للقاضي: - حَلْه ولا تحكُمْ له إلا بيمينه؛ لأنه 
في هذه ا حال التي تعرف فيها أن المدَعَى عليه -الّذي امتّنّع أن يحجلف- رجُل أمين 
وذو وَوَع» لكنهتمرّج عن اليمبنه وأن الثان أيضًا معروف بالقجوره وْوى ما 
ليس له وإنكار ما علَيّه فإنه يَنبَغي أن ثْرَ يمن إلى لدعي 

وهذا القَوْلٌ بالتّفصيل هو الظاهرٌ لي» وحيئَئذٍ ا يِذ إذا قال قال : كيف تَذهّب إلى 
الصا نا ذ انها زهو لتر وف إن لقنن ب ترام اولان الى عرب 
إحداث قَوْل ثالث. 

تقول: إذا كان الول الثايث لا يخرّج عن القَوْلَيْن فإنه يتجوز؛ لأن هذا التفصيل 
رافق أعدالقزلى يانه واعدالترين وال أخرى أمَا الدى للا تجو عدن 
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لوقال أخدالشناء : هذا واجبٌ. والأخرلاله 0 مستحب. والثالث قال: هذا مباح. 
فَقَوْل الإباحة -إذا أجمَعوا على أنه مُستَحَبٌ أو واجب- يُكون قولّا خارِجًا عن 
الإجماعء وأما التفصيل فإنه لا يحرج عن عل الإجماع. 

وشَبِخْ الإسْلام أحيانًا يَأ بمثل هذا ويّقول: وهو بعض قولٍ من يَقول 
0 

وإن تداعَيا عَينًا بيَدِ أَحَدِهماء وأقام كل منهما بيّنة بأنها له؛ قضِيَ فيها للخارج» 
والراجح للداخل» وهو الّذي بِيَدِه العَيْن؛ لقَوّة جازيه في اليد فعلى اكَذمّب: يَقمَى 
الخارج بيه وهو الذي لِيِسَتْ بِيّده العَيّْن فيَأذها”"؛ لأن التََسّ وك قال: اليه 
عَلَ المدَعِي وَاليَينُ عَلَ مَنْ أنُكَرَ)"» فالكر جازبه له اليّمِينء ولعي جازبه له المَيّنة 
وقد أَنَى بالبيّنة؛ فيُحكم له بهاء هذه وجُهة نظرهم. 

ولالبيسشي الخزاد ينقي با للداجل اللورهي يه لأن قولّ الرّّسول عَلِ: 
اليه عَلَ المدَعِي وَالبَعِينُ عَلَ مَنْ أنْكَرَ) ليس معناه أنه لو أَنّى من أنكر بِالبيّنة أنها 
لن تُقبّلء بل لأن الغايِبَ أن مَن هي بيّدِه لا يحتاج إلى البيّنة؛ لأن معه الأضْلء وهو 
أن ما بيد الإنسان فهو له. 

وهنا تقول: إذا وَرَنّا القَوْلِين بالقسطء قلنا: كل من القَوْلَيْنَ من الْدَّعْوَينَ فيه 
ةكوائط التتان فك هذا قط تش هداكويسن اللأعى عليه ل ]| جانية 
اليد الي هي الأضل. 
(0) انظر: المحرر في الفقه (7/ .)77١‏ 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» رقم »)18١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 707)) من حديث ابن عباس 


كتاب القضاء 0 
فتقول: إذا أَرَدْنا أن نَزن -والشّرع كله ميزان: 9 نَهُ ألرِىَ أ أَنرلَ كنب أي 
وَأَلْميرَانَ #* [الشورى:107]- فتقول: البيّنة هذه تسقط هّذه. فيَبقَى جانب من بِيّدِه العَيْنْ 
عاق امسو وان رن 
الدعوى وشروطها: 


أوَّلا: الدّعغوى: 


> 
- 


الدَعوى هي: العام لاسا عل 1و حناء سوا كان هذا ادر ها ايا 
أو أي حت 4 بوع حي ا ب وو 
والدّعْوى لا تُقبَل إلا في وُجود بَيّة؛ لقَوْل الي يلِ: «لَوْ يُعْطَى النّاس 


ص 


ين لَادّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ 1 7 مم وَلكِن الي عَلَ المدَعِي وَاليَمِينُ عَلَ 


و 


ِ 
هو 


00 
١‏ - إمُكان صِحتها. 


-؟" وي 


تقول: شما سمِيعَاء فلا يُدَ أن تكون يما يُمكِن عَقَلُا وعرفاء فإن لم يُمكِن لا عقالا 


ولا عرفا فإنها لاتَصِحٌ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» رقم (2180» والبيهقي /٠١(‏ 07١7)؛‏ من حديث ابن عباس 
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مثال ما لا يُمكِن عَفََا: قوله: إنها لا تَصِحّ على ابن عِشْرين سَنّة أنه سرّق 
مُنذ عِشْرين سَنَة فلا يمن أن يسرق حال ولادته» أو ابن عِشْرين سَنَةَ أنه سرّق 
مُنذ ثلاثين سَنَةَ فلا يُمكِن أن يُسرق قبل أن يُولّد. 

مثال ما لا يُمكِن عادةً وعرفا: قالوا: لو ادَّعَى على الملك أنه اشَْرّى منه حزمة 
بقل -البقل مكل : الكُدّات والمقدونس وما أشبه ما يَستحَملوئه فى الأطعمة- فهذه 
لو ادّعاها على اكَلِك لا تُقبّل ولا نَصِحّ؛ والسبّبٌُ أن هذا أَمْر مُستّحيل عادةٌ ولو أننا 
قبأنا مثل هذه الأمور وقُلّنا: إنه يَدّعي على اللِك مِعْل هذاء ثم يحضر الملِك أماء 
القاضي ويتجلس عدم ثم تر القضيّة مقدونس لا يُساوي قِرشَّيْنء فهذا يقول 
العلّاء: إنه لا يمكن. 

واختلف العْلّاء يَمَهَُهُ في هذه السأَلةِ: هل يُؤدّبٍ المدّعي أو لا يُوَدّب؟ 

قال بعض العلاءِ: إنه يُؤَدَّب؛ لأنه استّهان بحزمه العَبر. 

وقال آحرون: إنه لا يَؤدّبٍ وعَسَى أننا تَتَجاسّر وتّقول: إن دَعْوَاهُم لا تُسمّع؛ 
لأن غاية ما يمكننا أن تَتَجَاسْر وتقول: إن الدَعوى لا تُسمّع. 

وأمّا كوثه يَمتهن حُزْمة خَيْره فلا؛ لأن كل شيءِ جائز من الناجية العقلية؛ 
وك كايا الاك الس اتعناء اه لقنتم علهي ا كز «السان اله كر فدوين نهذ 
أن يَفعل هذا الشىء المدَّعَى به» فإن حُكْمه حَُكْم الكء إِذَّنْ هذا لا يُمكِن عقلا 
وعُرقًا فإن خالف فَإِئّها لا ثقبل. 

- أن تكون تُحرّرة بذِكْر جنس المدّعى به ونّؤْعه وقَّدْره. 

والتّحريرٌ مَعناه: إزالة شَّوائِبٍ الجَهُل والغرّر عنهاء بحيث يُذكّر جنْس المدَّعى 
3 ويذكر أيضًا توعه وقذْره. 


كتاب القضاء 6-7 


والجنْس بأن يقول: أَدّعي عليه بصاع بر. 

والتوع بأن يتقول: (معيّة) وهو من أنواع البرٌ. 

وقذّره بأن يتقول: صاعً» أو صاعانء وتّحو ذلك. 

حتَى لو كنا بوجوب تحربرها فإن ‏ تع تكفي عن وخر ادنس؛ لأن التو 
ىه فاشتراط الجئْس مع اشتراط التّوْع ليس له وَجْه. 

أمّا في القَدْر: فالصّحيح أنه لا بد من ذِكْر القَدْر فلو قال: أَدَّعي عليه بدَراهِم. 

فلا تُسمّع الدَعْوى على ا: شتراط تحرير الدَّعْوى؛ وذلك لأنه لم يُعيّن كم الدّراهِمء 

وعلى القول بسّماعهاء فتسمّع ويحضَر إلى يلس الحكم. ويقال له: كم الدراهم؟ 

وهل تعداظ أن :7 الدراهم هل عي قدمة تنيع أخرة ونع أو ارك عفاية 


ع 


ام اجا 


الجوابُ: على الأوّل -اشتراط التّحرير-: يُشْتَرّط أن يَقول ذلك. وعلى الثاني: 
له يُشَرَط؛ لأن اكطلوب ثُبوت الى عليه ولكن إذا علِم القاضى أن هُناكَ حُقوًا 


يي 


َ 


مُتعدّدة لهذا الرجلٍ على هذا الرجُل؛ فإنه يجب عليه أن يَسِتَقصِيَ حتى يحَكم على اق 
لين من هذه الوق 

؟- أن تكون معلومة المدّعَى به إلّا فيه بصخ تجهولّا كالوَصِية 

يَعنِي: أن الدّعْوى مُعلومة إِلّا في الأشياء التي تَصِحّ تجهولة» فالوّصيّة نصح 
تجهولة» وهذا مثال وليس على سَّبيل الصّرء ٠»‏ مثل أن يقول: أدّعي على مَوْلاءِ الورثة 
أن مُورَّتّهم أؤصى لي بشىء» فهذا جهول. 
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والوّصيّة بشىءٍ من ماله م مَرّ أنها تَصِمّ وأن الورثة يُعطوئّه ما شاؤٌُوا؛ فحيئئذٍ 
تُسمّع الدَعوىء ويُقال للورّثة : أغطوه ما يُطلّق عليه أنه شيءٌ. 

وإذا ادَّعَى أنه أَوْصَى له بِسَهُم من ماله تَصِح؛ لأن الوّصيّة بِسَهُم من ماله 
مكيعة وقل يدل أنه خطى السدمن. 

دن يُشترّط أن تكون معلومة» والحتقيقة أن هذا الشَّرْطَ الثاليث داخل في ضِمْن 
الشَّدْ ط الثاني؛ لأن العلّم من التتحديد. ىا يشترّط أن يقول: 4 امن ورهم أو مئة 
صاع؛ أو مئة كيلو» ويُذكر التوْع والجنس كما سبو فكل هذا أجل أن زول الاشتبه 
فيها بَعدُ وتقول: إن الذي حكّمَ لي عليه غير ما أَدّعِي به الآنَ فلهذا تقول: إن 
اشتراط العِلّم لا شَكٌ أنه يُوجب أن تكون القَضيّة واضحةً» وأن تَْقَطِع الخُصومة 
انقطاعا نبائيًا. 

ولكِنْ كما قلنا: عدوم أنه ليس بِشَرْط لسّماع الدّعُوىء وأنها تُسمّع الدّغوى 
مع الجَهُلء ولكِنّهِ يطلب من المّعي أن يُعيّن قَذْر ما اذَّعَى به حتَّى يُحَكم له به. 

4 - ذْكْر شروط العقّد إن كانت بعقد. 

يَعَيِي: ملا إذا قال: أدّعي عليه أنه باع علي ينه فلا بد أن يَذكّر شُروط العَقد. 
وهي معروفة» فمثلا شر وط عَمَد البيْع سَبّْعة شر وظاء فلا بد أن يذك هتاه الشروط 
السّبعة؛ لأنه لا , َنِم ابيع إِلّا بهاء فإذا ادعَى بِيعّاء ولم يَذكٌر شّروطَء فمَّدُ يَرَى أن هذا 
بع وهو في الواقع ليس ببيع. 

فيتقول مَلا: باع على مِأكه وهو بحال جواز التّصوّف. والِلْك مُعلوم؛ ويذكر 
الثمَنَ أيضّاء فلا بد من ذِكْر التّروطء ولا يحتاج إِلَ ذْكْر للوانِع؛ لأنه إن كان مُناكَ 
مانع يَذكُره الَّْحَى عليه. 


فمتلا هذا الرجُلٌ ادّعَيّت عليه أنه باع عل بَيْنهه وقال: إنه باعَه في حال جواز 
تَصرّفه وعِلْمه وعِلّم الشممن وأذكر بَقبّة الشُّروطء ولا يُشْتَرّط أن يُقول: وأنه لم يَبعْه 
بعد نداء الجُمعة الثاني» وأنه ليس مَضموئًا وما أشْبّه ذلك؛ لأن هذه مَوانِمٌ» فإذا 
كانت هذه الَوانِمٌ مَؤجودةٌ فبإمكان المدَّعَى عليه أن يدل مها ثم يُنظر. 

وقيل: إن ذكر شُروط العقد لِيسَتُْ بشّزْطء وأنه إذا ادّعى البَيْع سُمِعَت 
الدَّعْوىء ثم إن اذَّعى المدَّعَى عليه ما يناف الصّكَّة فعليه يانه ممثْل لو قال: باع عل 
ينه فاذَّعَى المدَّعَى عليه أنه كان مُكرّهَاء فإنه من شُروط البَيْع ىا هو مَعْروف أن 
يكون عن تٌراضء فالدّعِي يُقول: لا أحتاجُ أن أقول: عن تٌراض» إذا كان يَدَّعِي أنه 
مكرّه فلْيّدْلٍ بحُجّته ولَيَنظر في الُؤضوع. 

1 ١و‏ َم و . 3 مم ًَ عِ 
وهذا القول أصح. وهذا هو الذي عليه العمّل الآن. فالناس يَدَعون أنهم 
2 ِ 003 1 7 0 8 0 ك 

باعوا بُيوتَهم من فلان» أو باعوه على فلان, ولا يَذكرون شُروط العٌقد. ولكِنْ إن 
وُجد ما يُمنّع الصّحّة فإن مَن وَجَدَهُ يدي به. 

ولو قلنا: إنه لا يد أن تُذْكّر هذه الأشياءً. لكان في هذا حَحطأ في الحقيقة في 
يُيوعات سابقة إذ إِنََّاتجد وَتْائَقٌ للمُتقَدّمين بأن فلانًا باع على فلان بَيْته تمن قَذْره 
كدانوكذا وفيضن التمةة ولسن كل كرو الشروط, 

ويُوجّد بعض العْلّاء أو بعضُ القضة يُديّل على هذه الوّثيقةٍ فيقول: البَبْع 
الَذكور أَعُلاه وقَّمَ صَحيحًا؛ لام شروطه وانتفاء مَوانعه» فحييَئذ تَعرف أنه صَحيح 
ست تصايق هذا القاضفى عليه لكِنْ أحيانًا اتنا وَتَائْقَ أى نشاهد وَتَائقٌّ , 
فيها ذكر الشّروط. 
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المدّعي بهذه الوَثيِقَةِ هل تقول له: لا تقبّل دَعْواك؛ لأَنّكَ لم تَذَكرٍ 
الشَّر وط؟ 

اجَوابُ: لا؛ ولِّّذا الصّحيحُ أن ذكُر التّروط ليس بلازمء ولكِن للمدعَى 
عليه الإذْلاءٌ بها يّراه ناقضًا لذه الشَّروطِء فإذا أَذْل به يُنظَر في اللوْضوع؛ وذلك لأن 
رورس نس با سيد إذا اذَّعَى عَقَدَا قَلّنا: إن 
الذعرض تسموغة: وإذا كان لختصمك ذَعوَى تُقتضى ي بطلان هذا الْعَقَدٍ د الذي ادعَيتَ 
فَأَدْلٍ بها. 


ه- أن يَدَعِي لتفْسه لا علَيْها فلا تَصِحٌ الدّعوى المقلوبة والراجحٌ صِحَتَها 

للتٌخلْص من المدّعي. 

تعلوم أن الإنسان يدعي لتُسهء وليس يدعي عليهاء ولكن َبّ) يَدَعِي عليها؛ 
ولهذا قلنا: «ولا تَصِح الدَعْوَى القلوبة»» وهي أن يُقول الإنسا 00 
الرجلٍ أنه يَدّعِي عل بوئة رهم متلاء أو أدّعِي عليه أنه يَدّعِي عل أن بعك بي 
: ل -على القول: إِنََّا لا تُسمّع 
تت تَذَعِي أن فلانًا يَدَعِي عليكٌ أَنَّكَ بعت عليه بَيْكَ؟ فقول : نَعَمْ. فتقول: انتظِر 
ا يقتضيه الحال. 

ولكِنٍ الصّحبحٌ الراجخ ُ: أنها تصلّح؛ انيه نين ردي ي التُخلْصِ من 
امْدَعِء فهّذا الع مثَلَا كل شَهْرين أو ثلاثة ب يَاتيه ويقول له: خرج من ليت فقذ 
بعتني هذا البيت. وفي كلّ مَرّة تقول هذاء فأنا أَدَعِي عليه لأَجْل أن يحضرء وأَحاكِمه 
نّم آذ صَكًا من اللَحكّمة بأنه ليس له حَقّ في دَعُواه وحيَيٍ أستّريح. 


كتاب القضاء 0 

كذلك أيضًا يُوجَد بعض الناس يجيئُه شَخْص ويُقول: أنا أَطلبكٌ بِدَيْن مئة 
القع واترك أن لبس عندى لاك فى 1 بذكي لم كوددور #قانية كالول ومكة 
دَوَالَيُكَء والرجل لا يصير على هذا الأَمْر فهو يَدّعِ عليه بأنَّهِ دعي علي لجل أن 
يضر إلى القاضي. ثم يكم بتراءة المدَعَى عليه» وحيئِيِذٍ إذا أتاه مرّةٌ ثازية يَستَطيع 
أ تعتداق 1ف الأسورة لوو 

والحاصِلٌ أن هذه اكَسأَلة اختلف فيها أَهْل العِلّم والمشهور في الَذَمَب أنها 
لا تُسمّعء وأنه يشرط في الدَّعُوى أن يَدَعِيَ لتففسه لا عليها!". 

والقولٌ الثاني في المُسألة: إنه يَصِحٌ؛ لأن في ذلِكَ مَصلّحةٌ وهي تَخلّص هذا 
المدَعَى عليه من هذا المدّعي؛ لجل أن يَستريح منه» وكوثنا تقول: إن الْحَقّ الآنَ 
عليكٌ؛ فَكَيّف تُطالِب به؟ فيقول: هو لم يُطالِب بأن يُعطِيّ الحنَّ» فلو كان مُقِرّا بأن 
عليه حَفًا لسلَّمهِإيّاهِ وانتَهَى منه؛ لكِنْ هو يُقول: ليس له حَقَّ عل لكِنهِ يُؤذِيني 
بالمطالية» فأنا دعي عليه بأنه يدعي عل لجل أن يحضر إلى امّحكّمة» ثم يُنهي 
مَؤْضوعَه فحيئَيِذٍ أتخَلّص منه. 

ولاسَكٌ أن في هذا فائدةٌ كبيرةً جدًا ولا سيّ) في بعض الأحيان في الأؤقات 
الَِّي يدعي بعض الناس أن لهم حَمًا فيهاء ويوذِي القائمين عليها بار اججعة» فُّقام 
هله لذ غوى لأخل أن تخلصن يع دغواة: 

5-5 


الى 


.)017 /7( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
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لشّهادة تكون مِنَ الُشاهَدةء وهي ي الرّية انهو الشهود وهو الُضور. 
السو او لسري بمَعتى الٌضور كام قال الله 
تعالى: «إلاكً 5 حكذ علي سْبُوًا | إِذْ تَفِيصُونَ فِيهِ# [يونس 17ح يعني : تُشاهدكم» وغرو 
سْبْحَاَهُوْتَلَ مع الخَلّق وإن كان على عَرْسْهء وكذلك أَيضًا من الشّهادة كله تعالى: 
إلا من سهد ِالْحَقّ * [الرُخدف:85]» فإدا تعلق بسنا فهي تَصلّح بمعنى الحضور 
فيكف انهه الت تقول: شهدت كذا. 


ما إذا تَعَدِّت بالباء فهي بِمَعنَى الشّهادة بالشثىء» وهي الإخبار عا علمه. 


هه 


رط أن كوة يافظ راشي أو لا؟ 
الجوابث: المشهور من اذهب أنها لا بد أن تكون بلّفْظ: (أشهّد)”": فقال: 
(الإخبار بها علمه بلَُظ أشهّد وتحوها». 
وقيل: إِنَّهِ لا يُشترّط هذه الزَيادة وإنه مَتَى أخبّر بالشيء فقد شَّهد به؛ ولِهّذا 
لا قيل للإمام أَحمَدَ: إن فلانًا يتقول: أقول: إن العشّرة في الجنّة. ولا أشهّد. قال: إنه 
الما ات لطر 
إذا قال فقد شهد 


() انظر: شرح منتهى الإرادات (7/ 61/5). 
(0 انظر: كشاف القناع (5/ /ا5 5). 


كتاب الشهادات 

إِذَنْ فهي الإخبارٌ عن يَعلّمه سَواءٌ لظ (أشهّد)» أو بلّفظ (أقول). أو ما أَدَى 
مَعناها. 

حُكمها تحملاً وأداء: 

وححكمها أنه فَرْض كفاية» إذا قام بها من يكف لم تجب على الآخحرين؛ لأن 
ين ْ 

والتّحجّل: تلقى الشّهادة والآداء: إبرازٌ الشّهادة فالتّحمِّل يكون الشهود 
ناا لبها عند وقرم الخ ا مشهود به. والأداع م يكون مُحتاجًا إليها عند الحكم 
له به وكلاهما قَرْض كفاية. 

دقيل: إد التَحمّل فَرْض كفاية» والأداء فَرْض عَيْن وإنه لو تَحمّل هذه 
السَّهادةَ عدّرة فإنه يجب على كُلّ واجد مِنْهم أن يَشْهّدء أي: أن يُؤْدّيَ شَهادتّه؛ 
ولو قَلّنا: إن أن لجادة رض كفاية فطلا من الشادد الأ أن بهد قال 
هناك مَن يكفي. م هيا إلى الثاني فقال: هناك مَن يكفي. فربّا يَضيع الح في هذه 
الماطَلة؛ ولهذا التصيل والتَّفْرِيقٌ بين التّحُّل والآداء له وَجْهء فالتَحمّل فَرْضٍ 
كفاية إذا علِمْت أن في الكقام أو في الككان مَن يفي للشّهادة فلا تحب عليكٌ» وأمّا 
الآداء فهو قر فين غك 

ولا بد فيها من شُروط كعَيّرها من الواجبات: 


وهي أن يُكون الإنسان قادرًا على أدائها بلا ضرّرء فإن كان لا يُمكنه إلا بصَرّر 
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مِئْل لو فرَضْنا أنه لو شّهد مبذا الأمر لأَدّى ذْلِكٌ إلى قَئْله أو حَبْسه أو ما أشبّه 
ذلِكء فإنه يقول أَمْل العِلّم: إنه لا يجب عليه. مُسَدِلينَ على ذلك بقَّؤل الله تعالى: 
داتوأ أل ما سطع 4 [التغابن:17]. 

والدليل على وجوما قولة تعالى: #ولا يأب اَلشَّجَدَآءٌ إذَا مَا دُعُوأ © [البقرة:85؟]ء 
وهذا تئي» والأصْل في النَّهْى التّحرِيمُ وقوله: إإدا مَامُعُوأ» يَشْمّل الذعاء إلى تَحَمّلها 
والدّعاء إلى أدائهاء تم إنه قد لا تَقتَضى الخال أن يَدُعوّك بِاللّفْظ فقد يَدعوكَ بالحال» 
فإذا كانت القرينة تقبّل أن تَتَحَمّل هذا الأمرّ الواقع وإن لم يُقَلْ لكَ: اشهَّدْ على كذا. 
فإنه جب عليك أن تَشهّد. 

وبعض العوامٌ يَظّنُون أنه إذا لم يَقل: اْهدْ على فلان. فإنه لا يجب عليه 
الآداء» وهذا ححطأء بل القصود في الدَّعْوى إليها: «إولا يأب تداك إذا مَا دُعُوأ 4 
سَواءٌ دَعاه بلسان الحال أو بلسان المُقال. 

يشترط فيها ذكر الشروط والأوصاف المعتبرة في انَشّهود به : 

تعض :لا يكفى الشياةة الجكلة ست تن الخروظ والا ضاق العتارة 
فالشّروط متَلّا: إذا أَشْهَدَنٍ على بَيْع فإنه يجب أن أَسألكٌ: ما هذا البَيْمُ؟ حبّى 
لايكون التِباسٌ في هذا الَشْهودٍ به» وأعرف أن هذا البَيْعَ قد نَم بشّروطه. 

كذْلِكٌ أَيضًا لا يْدَّ منَ الأؤصاف الْعتَبرة إذا كان هذا الشىءٌ المَشُهود به أَحَيَ 
أبيّ» أخصرء من النّوع الفلانٌ» فلا بد أن أدركه فلا يَكفِي أن أَشهّد بِنّْءِ ْمَل في 
يد الَشُهود عليه؛ ولهذا لو رأَيْتٌ لِضّا دل بَيْنَا وخرّجَ بكيس معه. ثم ادّعَى صاحِبُ 
البَيّت أنه سَرَّق دَراهِمَ في كيسء فهّل تجوز لي أن أشهّد بأنه سرّق هذه الدراهه؟ 


14 اعم 


كتاب الشهادات 02 

الجوابٌ: لاء ولكِني أشهّد بها رأيْتء بأني رأَيْتُ رجلا خرّجَ من هذا البَيْتِ 
تحمل كِيسّاء أمّا أن فيه دَراهِمَ أو غير دَراهمَ فهذا لا أَسْهدٌ به» فلا بد من الأؤصاف 
ال 

كذلِكٌ أيضًا لو شهدت على شخْص بأنه جَتَى على آحَرَ فلا بد أن أشهد بأنه 
جَنَى عليه في حال يُوْاحَذْ بالجناية» بأن لا يكون مُدافِعَاء وأن يُكون بالِعًا عاقلا إلى 
آخر ما يعتير 2 المشهود به. 

امهم في هذه الشّهادةٍ لا يد أن تكون مُحوّرة أَشَدَّ من الدَّعُوى التي سبَقٌ أن 
ذكَرْنا فيها الخلاف؛ لقَؤل الله تعالى: إلا من سَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ # [الرُخدْف:87]» 
ويُروَى أن ال يكل قال لرجّل: كرَى الشّمْسٌ؟' قال: نِحَمْ. قال: ١عَلَ‏ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ 
أ دغ" ولأن ادبي يك ذَكَرَ الكبائر فقال: «أَلَا أخردكغ كبر الكبَائر؟!» قالوا: بلى. 
لكر ينها سهافة الر وريه وكاق تكن مجلس ""ابوااروو تعفات الكل :والا تحر انه 
وكلّ شّهادة لا تكون من على الى فإنها زُور؛ لهذا يجب علَيّنا أن تحر زغاية التُحوّز 
في الشّهادة وأن لا نحا أَحَدَا ليكامما اَذ اموأ ووأ مَوَمينَ بالط شبد يله 
وَلَوْ ع أَنَفْسِكْ أو الْوَلِدَينِ وَالْأَوَيينَ * [النساء:ه"1]. 


))197/١٠١( والحاكم (5/ 48)» والبيهقي‎ »)7١7 /5( وابن عدي‎ »)01٠٠( أخرجه العقيلي» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس يََلْيَهَعَنها.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (75705)» ومسلم: كتاب 


م 


الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (810)» من حديث أبي بكرة يَدَابَدُعَنه. 
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شروط الشاهد: 

-١‏ البلوغ: 

تقرط في الشّهادة أن يُكون بِالِعَاء والبلوغ مَعروف لديكم اذا يحصل» 
فالصّغير لا تُقبّل شّهادنه؛ لأنه غير مُوْمن لا من ناجية المكُم ولا من ناجية التَأهيل 
إذ إن الصبي قد يُؤثّر عليه إمّا بالوَعْدء وما بالوّعيد؛ وَلِهّذا لا تُبّل شَهاديُه. 

وكَّلامُ المُقّهاء مهت يتقولون: لا قبل حَتَّى فيا لا يَطلِع عليه إلا الصّبيانُ؛ 
يَعَنى ي: ما يجري بين الصّبيان فيما بيتهم لا تُقبّل شَهادتهم فيه؛ لأن الَحُظور الذي 
لأرينو ةا لليتة تجرد ند يكرح ددا النشرة اللي خيةا عل ان مار سا 
إنَّه لا يَذكٌر حتّى اسمّه فيَشهّد عليه» وقد يكون صَديقًا له جدًا فيَشهّد له» فهو غَيُْ 
مُوْمن في الواقع 

وقال بعض العلماء: إن قهادة الصييات2 مقبولة بعضهم لبَعْض أو على بعضهم 
فيه| لا يَطّلِع عليه إلا الصَّبِيانُء كالّذي يكون بيهم في أَسْواقِهم. 

وقيل: إنه مقبول ني الجراحات دون الأموال؛ لأن المح للصَّبِيّ يُؤثّر ع 
تأثِيرًا بالِعَاء ويَبتَمٌ به اهتّامًا بالًِا بحلاف الأموال؛ بمعنى أن الصّبىّ يَندَهِش إذا 
رأى الُرْح ولا يُمكِن أن يلف أو أن يقول: ما لم يَفعل بخلاف المال» وهذا أَوؤْضَحٌْ 
بأن الصّبيان يَندَهِسُون إذا روا الجراحات. 

وقال بعض العلّماء: إنه يقبّل ما لم يَتَفرٌ قواء فإذا كان في وَفْت الحادث قبل 


وما إذا تَفدّقوا فلا يُقبّل؛ لأنه بعد التَمرّق يُمكِن أن يُلقَن ويُؤثر عليه» لكن قبل 
التفرّق فهذا شيءٌ بَعيد. 


ركه له مه 


كتاب الشهادات 

إِذَنْ كل هذه الاختلافاتِ ترجع إلى أنّنا: هل نَّئِق بشّهاداتهم أو لا نَثِق؟ وإذا 
كانتْ كذلِك فإن القاضِي من حيث القضاء يُستَطيع أن يحَكُم بالقبول أو بِالرَّفْضِ 
بناءً على القَرائْن الخارجية؛ أو القَرائِن الداخليّة بالنُسبة للأطفال؛ لأن الأطفال 

ما بلنّسبة للطّفل الذي تعر أنه طفل مت وأن من شهدَ له ليس بَبنَ 
وبته صَداقة» وأن مَن شّهد عليه ليس بِنه وبينّه عداوة ظاهرة فإن هذا و 56 
وإذا كان الآمْر يتف فَقَلْ ‏ دده ؛ لآن إهدار شَهادتِهِ مُطْلَقًا ولو دلت 2 
ضرّرء فم الذي يُعرف أن هذا الصَّبيّ ماو مَى الجر مدلا حنّى أصاب الصّبِيّ 
الثاني في مَكان جُلوس الصّبيان» فمَنٍ الذي يَّدرِي ما يجري إِلّا الصّبيان؟! ولو أَنّنا 
أهدَرْنا مِئْل هذه الأأمور لكان في ذلك إِهُدارٌ لأَشاءَ كَثِيرةٍ من الُقوق. 

ولِهّذا فالّذي تَرَى أنه القولُ الراجحٌ في هذه اكَسأَلةٍ أن للقاضي أن يحَكُم 
بشهادتهم إذا دلَّتِ القَرائْن على صِدقه. 

والبُلوغ في حَدّ ذاته هو شَْط للأداء فط وهذا لو تحمل وهو صَغير - 
وهو بالغ فإنه يُقبّل؛ لأن العلة التي متّع ونها قبول الشّهادة تزول بعد الُلوغ» وأطنه أَظنه 

قد مر علّيكم في الرّواية أنه إذا تَحَمّل صَغيرًا وأَدّى كَبِيرًا فإنها تُقبَلء وهَكّذا أيضًا 

الشّهادة» فإذا تَحَمّل وهو صغير وأدّاها وهو بالغ فإنهما تُقبّل لرّوال الَخظور. 

؟- العقل: 

والعَقّل هو صفة ذاتيّة يَستَطيع بها الإنسان أن يعرف ما يَضُرٌّه وما يَنفَعْه 
ولا يبرط أن يَتَصرّف في ما يَنفَعُهِ وني ما يَضَزَّه حَسب المنفعة والمصرَّة ولكِنْ هذا 
الأخيد شط للعقل النافع؛ ولهذا تَقَى الله العَقْل عن الكُمَار مع أ نهم أذكياءٌ وعندهم 
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عُقول يُدركون بهاء فالعُقول الي هي مَناطٌ التُكليف مؤْجودة في الكُقَا لكِن 
العُقول الى هي حُسنٌ التصِِّف ليس مُوجودة فيهم 

فالعقل إِذَنْ إدراك اامرريحيت درك الشيىء الذي يَنفَعه والّذي ا 

أمّا إذا كان فاقد العقل فإنها لا تُقبّل شَّهادتُه؛ِ لأن لا يُمكِن أن يعرف ولا يُمكِن 
أن يتصوّر ولا يمكن أن 5 

فإذا كان يَعقِل أحيانًا وححَنّ أحيانًا فإنه تُقبَّل شَّهادتُه في حال إفاقته إذا تَحَمّلها 
وهو مُفِيقٌ وأَدّاها وهو مُفيقٌ. 

والصَّكْرانٌ لا تُقبل شهادته» فإذا تحمّلها أو أَدّاها في حال السّكْر لا تُقبّلء 
وفي حال الصَّحْو تُقبَّل» والُخرّف أيضًا لا تُقبّل إِلّا إذا كان يَعقِل؛ لأن هناك بعض 
المخرّفِينَ في بعض الأحيان يَضْحون صَحْوًا كاملا وني بعض الأحيان يَنْسَوْن 
الهم يدور مع عله فمتّى وُجد اقل صحتٍ الشّهادةه ومقى ققد ردت 
الكهافةووزذال لك الكقبيز ين حال تعنلموعكية تر شهادته: 

© الحفظ: 

الحفظ له مَعَتَيانِ: 


ص 
4 


2 0 - 0 0 
أحدهما: إدراك الشىء بمَعنى أن يحمظه ومخزنه عنده. 
٠ - 07 ٠ . ًَ‏ 4 0 1 ُ 

والثاني: أداءٌ الشيء؟ لأن الإنسان أحيانًا يُحطِئ في الحفظ عند تصور الشيء. 
وس اسم .ه ٠ 0 4 1 ٠‏ ءِ َه 00 أ 2 
فيَسمّع الكلمة على غير ما قيلت» ثم يحفظها كذلك. واحيانا يحفظ الشىء ويتلقاه 
ع 1 7 .2 7 0400 0 0 0 ه 
تلقيًا كاملا» ولكنه كثير النسيان. فالاول عنده فساد تصورء والثانن عنده ضعف 
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فلا بد من الْأَمْرَيْنَ: أن يكون حافظًا عند التَّلقَّيء وعند الأداء» فإذا كان كَثيرَ 
المْسَيانَ فإنها لا تقل شَهادته أمّا إذا كان ي: يَنسَى نسيانًا طبيعيًا فتقبّل شّهادنه؛ لأنه ما 
من أحَد إِلَّا ويَنسىء لكِنْ بعض الناس مّعروف بالنّسِيانه تحدّئُهِ في الصّباح وتَبِحَثْ 
معه في اممساء عا حدَّته في الصّباح فلا يَذَكُرء فهذا لا يُمكِن أن يكون شاهِدًاء ولكِنْ 
يُمكن التّخْرّج منه بكيتابته الشّهادة فإذا كتبها فإنها نصح 

ولكنْ إذا كتبها م اها وهو يَعلّم أن هذا هو حَطَه لكنّه ني الواقعة ياي 
فهو نالتقي انالا تون أن يشهوحى تذكر الواقدة '" ولكِنٍ الصَّحِيحٌ 
لا رَيْبٍ أنه تجوز أن يَشهد؛ لأن ما دام عرف أن هذا حَطَه وه ل الشمس؛ 
فلس , بِشَرْط أن يتذكْر الواقعة» وما فائدة التَعليم بالقام فالله تعالى م مَرنّ على العباد 
فقال: ##الَرِى عَلَمَ لقم [العلق:؛]» والقَلَم فيه حفظ الأشياء الكثيرة» ولولا القلّم 
لضاع الناس في دينهم ودنياهم, ولكنٍ الله له يَودَويالَ جعَلّ هذا القلّمَ حافِظًا لأمور 
لا تحمَظُها الذاكرة. 

فالصّوابُ بلا رَيْب: أنه إذا كان يعرف أن هذا حَطّه فله أن يَشهّد به ولو كان 
تيور الناطايا اله نياء لتقي لكان كر من الأبيانات البر) أراني 
فلو أن كك إل واعد قدكن فهادتة قر خمين 2 وقلت له: تذْكّر هذه القَضِبَد؟ 
فقال: لا أَذكر لكِنْ أشهّد أن هذا حَطّي. فعلى المَذَمَب تَبطْل هذه الشّهادةٍ حبّى 
يقن هو بنَفْسه أنه وقّمَ على الشيء» ولكِنٍ الصَّحيحٌ بلا رَيْبٍ بأنها لا تُسقط هذه 
السَهادمٌ وله أن يَشْهّد به. 


.)5٠ 5 /5( والإقناع‎ »)11"5 /٠١( انظر: المغني‎ )١( 
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حُجَّة الَذَمّب يُقولون: إن الخَطَّ قد يُقلّد وهذا صَحيحٌ أن اط قد يُقلَّد 
لكِنّه مهما قُلّد فإن الإنسان يَعرف حََطَّه؛ِ لأن هناك ميزانًا مدل أن تَعرف الرججل 
وَجْهه لو كان له شّبيه» فتَعرف الخّط. 

فالصَّوابٌ أنه وإن قَلَّد لا يُمكِن أن يُكون مثل خط الإنسان وئة بالمئة أَبَدّا 
ولا بد أن يَعرفهء ّم إن هذا الاحيمال يرد علَيّنا في أشياء كيرة جداء فكُل شيء 
يُمكِن أن يُقلّد حنّى صوتٌُ الإنسان إذا راد أن يَشهّد على مِثْله فقد يُقلّده فافْرض 
أن الشاهد أعمّى. وقالوا: طريق تَحدّل الشّهادة للأعمى السّماع؛ لأنه لو شهد بشيء 
يحتاج الرّؤْية فلا تُقبّلهء لكِنْ لو شهد على شيء مسموع تُقبّل شَهادتُه ألَيْس يُمكِن 
أن يَاقَ واحد عِفْريتٌ يُقلد صوت الشخص بنفسه]. 

ولو أن الاحتّالات النذاك لتك امور اك كان كر عر دكن أذ 
يَدخله الاحتّالء وتُبطِله بهذا الاحتال. 

وفنا رود الإلسان يوس تدينة مكترةتوتان الكانب وتفهه أنهذا خل 
فيُشهد به ويكون عند الوص وَصيّة أخرى ناسخة للوّصيّة الأول -وكعرفون أن 
الوّصيّة تجوز الرجوع فيها ويكون الشاهد الأوّل لم يَعلّم برّجوعه- ومع ذلِكِ 
تَحكّم بها حَتَى ب بيت الرجوع. 

5- الإسلام إلا ما استثنيّ 

خرّج بِقَيْد (الإسلام) ما عَداهٌ من الأذيان» من اليَهودِيّة ومن النَضْرانيّة 
والوَثيّة وغيرهاء فلا بد أن يكون الشاهد مُسلً)؛ لأن الله يَرَدوَتَكَ يتقول: إوَأَضْيِدُوأ 
ذوَىٌ عَدَلٍ 5 4 [الطلاق:١]»‏ وقال: #وَاسَتَشيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ © [البقرة:187]» 
والمخطاب هنا للمُؤْمِنِين فيشترَط الإسلام. 
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ولأن الكافر غيدُ مَمون؛ لأنه تقول على الله ما هو باطِلُ» والقائلٌ على الله ما 
هو باطل يُمكِن أن , كول هل عناد الهم اعباط . 

ولأن الله تعالى أَمَرّنا بأن تَتَوقف في خير الفاسق: «يكليها الدينَ امنأ إن جَآءكي 
ين اواك ومو جمد [الشجرات::1» وإذا كان يجب علينا أن تتوقّف 
في خبّر الفاسِقٍ فحَبّر الكافِر من باب أرلن: 

قولنا: «إِلّا ما ستٌيْنيَ» والّذي اء' سْتَقِيَ من ذلِك ما ذكَرّه الله تعاللى في سُورة 
المائدة: ## يكأمها اَلَذِنَ اموا صبندة بَيِيَكْ ذا حَصّرٌ رك اموت عي الرصيكة انان 
دوا عَدَلِ مِنَكُمْ 4 [امائدة:507]» هذا الخطابٌ للمُسلمين: #أوّ ءَاحَرَانٍ مِنْ غَيرحُم * لكِنْ 
بشُروط: #إإن أن سيم في لْأرْضِ 4 أَيْ: في السمرء طدَأصَبتَكُم مُصِيبَةٌ أَلْمَوتِ » 
يَعنِي: لا تّستطيعون أن 5 تؤجلوا الوصية صيّة؛ لأن المت حشَّرَكم. والكلام أيضًا في 
الوّصيّة #حِين الْوَصِيَةٍ #. 

لسر ع الوه صيّة السمّرء وأن لا يُوجَد مثلكم؛ لقوله: #إأوَ ءَاحْرَانِ 
ع يا نذاو عا ليت الخيره راوها رايب أو التريوء شي قال 00 
35 #تحِيسوتهِمَا مِن بعد الصَلؤةَ شِفَسِمَانِ يله إن أرتبتم *. 

فالفمّهاء يِمَهُرَئَهُ قالوا : هذه المسألة تستدتى من ا شتّراط الإسْلام وهي: الوّصية 
ل الجتر و سقاره الرخ دريس عدده السك دولك الشترورة انال افحره 
في ضَرورة إلى قبول شّهادة هذا الكافرء فتقبّلها. 

فهّل يَلحَق به جَمِيعٌ الضَّرورِيَات؟ 


0 سن اس افد 


قال * شيخ خ الإسلام ابن 5 تيميه رح أَلنّهُ: يلحق به جميع اضر ورات7" 


(١)الفتاوى‏ الكبرى (017/77/060). 
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وقال الفقّهاء وَمَهُرَئَة: تقتَصِر على الوارد؛ لأن الأصْل اشتّراط الإسْلام» 
ان وَرَّد به النص. 

وهل يحص بالوّصيّة أمْ في كلّ مُعامّلة إذا كان ذلِكٌ في السفّر ولم يُوجَد غير 
هؤلاء الكافرين؟ 

لصح أنه ليس خاصًا بالوّصيّة؛ لأن الآيَةَ نرَلْتْ في قَضيّة مُعيّنة ىما عرف 
في أَسْباب التزول» وفي قوله: مأو َاكَرَانِ مِنَ عَيْرُمْ 4» ما يَشمّل اليهود والنّصارَّى 
وغيرَهُم؛ وتخُصيص هذا باليّهود والتصارّى ليس بصّحيحء وإن كان اَذَمّبٍ 
تخصٌّصونه بِأَمْل الكتاب”", ولكِن الصَّوابُ العُموم. 


إِذَنِ نِ الذي استَيِيَ هو شّهادة الكافر في حال القَّرورة في السمّر. 


ولو كان الإنسانٌ في صرورة لشّهادة الكافر في المحكر فعلى رَأَيٍ شَيْخْ الإسشلام 
يتجوزء وعلى الرَّأَي الثاني لا تيجوز. 

مثالّه: إن كان حصّلّ له حاو ويَعمل مع أناس كار وليسٌ حَوله إِلَاهُم 
وأراد أن يُوصِيَ بوَصيّ فهذا في ترورة» فيند شَيْخ الإشلام يَصِح ؛ لآن العئرة 
بالمّرورة» والَذمّب يَحُصّون ذلك بالسمّر'"؛ لأتّهم يتقولون: إن الأصْل اشتراط 
الإسُلام فلا تُخصّصه إِلّا بما جاء به النّصّ فقَطُ. 


وإذا اتنا في هذه الشَّهادةٍ حَلَّمْناه؛ لقَؤْلهِ تعالل: «إنٍ أرْبَْرٌ 4» وإذا لم نَرْتَبْ 


.)7397/١7( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)739/١7( انظر: الإنصاف‎ )0( 


ه- العدالة: 

الدالة في اللّغة: الاستقامة. 

وفي الاضطلاح: استقامة الدّين والمروءة. 

ف(استقامة الدّين): أن لا يَفعل كبيرة ولا يْصَِّ على صَغيرة. 

و(استقامة الُْروءة): ألا يَفْعَل ما يدم عليه غرًا. 

والدَّلِيلُ على اشتّراطِها قولّه تعالى: #وَأَشْهِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ ينك 4 [الطلاق:؟] في 
عِدَّةَ آيات؛ ولأن غَبْر العَدل لا يُوْمَن؛ بل ولقؤله تعالى: 7 كيبا الَدذِينَ امنوأ إن جآء كي 
سق بدا َسَبِوَاً 4 [الحُجُرات :7 والشّهادة نيان بتبأ؟ فلا يُدّ أن تين حَوْفًا أن نُصيب 
ورا 558 


وإذا فسَّرْنا العدالة بهذا التَّمُسير -استقامة الدّين والمروءة- فهل يُمكِن أن تُجد 
من أن تَنطبق عليه هذه العّدالة في وتنا الحاضر؟ 

لواش قلي حدا»قمتك الفضة من كاز الددو بء فإذا اغتاب الإنْسان رجلا 
واحدًا مر واحدةٌ صار بذلك فاقًا ما لم يبْء فمَنٍ الذي يسلّم من الغيبة ليم 
والغِيبة أن تَذكُّر هذا الرجْلّ مكلا بعَيُبٍ في جسْمه؛ لأن التي : تقول: «الغيبة: 
ذِكْرّكَ أَحَاكَ ب يَكْرَهُ)!" من عَيْبٍ خلقي أو خلقي. 

وأيضًا مَسألة الإضُرار على الصّغيرة» فالآنَ الإضرار على الصّغيرة بكثْرة» 
ومنها الإضرار على حَلّق اللّحْية أو على الدّحَحَان أو ما أَشبَة ذلك من الصغائر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم (70/9)» من حديث أب هريرة 


هه 2 هوه 


9 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فهل تُقول: 0 لا تقبّل الشّهادة؟! فيه صٌعوبة؛ ولهذا قال 
شيخ الإسلام يََهنَُّ: إن العدالة * شَرْط عند الإمكان, وإذا لم يُمكِن فلَيّسَت بِشّرْ كد ط. 

ولكِن الشّروطٌ التي لا بُدَّ منها قولّه تعاللى: «مِكّن يَصَوْنَ مِنَ ألُهَدَآ * 
البقرة:14]» أن يُكون هذا مَرْضيًا عند الناس» أمّا من ليس بِمَرْضِيٌ؛ لكَوْنه مُعروقا 
عدم الُبالاة» وما أشبه ذلك» فهذا لا يُبَل» ونحن الآنَّتَعرف أناسًا مُصرين على 
يعدن الوب ان ونين نيوا الكنارة كيت د ها روف 
العَدالة» ومع ذلِك أخبارٌهم مَؤْثوقة ومَرْضيّة عند الناس» وهذا أَمْر مُشامّد فيل 
تقول: إن يمثل هَؤٌلاءِ لا يُسَضهَدون؟! فالذي أَرَى في هذه السألةٍ ما اختاره ب 
الإسلام ابن تَيميّهَ: أن العدالة هي الاستقامة» وأن اراد بالاستقامة هنا مَّن كان 
مُستَقيا عند الناس بحيث يَرضونه”". 

وهذا لا يُنافي قوله تعالى: #يِكأَيها الدِبنَ َامنوَا إن جاء5 مَاسِق بيبا فسَيِكواً * 
[الحُجُرات:7]» فإن الله لم يَأمُر برد خيّر الفاسق مُطْلّقَاء بل قال: يلوا ا 
الأمْر وانتَِروا حتَّى يحصّل البّيان» فإذا علِمْنا أن هذا الرجل مَوْ وثُوقٌ في قَوْله وأنه 
لا يمكن أن قرالا ما خخ نإنه لماز من أن تتبل شهاءكة: وعذاهو الذي 
عليه عرف الناس اليَوْمَ فتجد في الحكمة مثلا مَن يَشهّدون وهُمْ حالقو لاهمء 
وتجد في المَحكّمة من يَشْهّد وهو مَعروفٌ بأنه يَغتاب الناس» ولكِن الناس يَثِقون 
بقوله في الشهادة؛ لهذا فالقَوْلُ بأنه لا بد من استقامة الدّين والمروءة مُشكل. 

وفي مَسألة المروءة الآنَّ: لو خرّ رَجّ الإنسان لابسًا إزارًا ورداءً وعمامة فهذا ليس 
له مُروءة» كذلِكٌ أيضًا لو كان يَمِثِي في السّوق ومعه خُبّز ور فلا شيء فيهاء والآن 
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كتاب الشهادات 0 
الَطاعِمُ في السّوق والناس على الدّكاكين يَشرّبون الشابّ والقَهُوة» وكان الناس في 
الأول : يَرَوْنَ أن الكل في السّوق أو الشَّرْبٍ في السّوق حالف للمُروءة. 

-١‏ الكَّلامُ وبل منّ الأخرّس بحَطَّه: 

قولّنا: «الكّلامٌ) ضِدَّه الأخرس. فإذا لم يَكّن مُكَل فإنّنا لائدري ما يقوله. 
والإشارةٌ قد لا تُفَهّم وإذا فهمّت فَإئََّا لا تُفَهَم على سَبيل التَفُصيل؛ وهذا تقول: 
9 من حراس نخطها فإذا كتّب ما شهدً به قَبلَت؛ لآن المانع الذي من أَجله 
مُنِع مَن لا يَنطِق يزولٌ بالكتابة. 

وهذا النَّرْط ليس فيه دَليلٌّ» ولكن فيه التّعلِيلُ» وهو أن مَن لا يتكلّم لا يُمكِن 
العلّم بم) عنده حتَّى ولو أشار إشارةً تُقَهم فإنَّه ل يكم لذلِكَ بالتَفُصيلء والمسألة 
مُهمّة في الشّهادة» ولكِنْ إذا أَدّاها بِخَطُّه فإنها تُقبّل منه. 

وهل تُبَل من الأخرّس فيا يُسمّع» كما لو شهد بأن فُلانا طلّق رَؤْجته 
بكذا لفلان؟ 

الجوابٌُ: لا تُقبّل؛ لأنه لا يَسمّع"» وإذا كان لا يَسمَع فكيّف يَشْهّد ب 
يُسمّع؟! فلا تُقبّل شهادئه. 

وقد يُقول: أنا أَفَهَمُ اكلام من حرّكة السَّمَتَيْن واللّسان. فاذا تقول؟ 

الجَوابُ: هذا لا يَصلَّحٌ ولا ينضّبط» فلا تُقبّل. 

وقد يتَحمّل الأخرّس ما يُشَّمُ وما يُذاق» وما يُلمّسء فقد يتَحمّل بأيّ حاسّة 
خرى. 
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)١(‏ لأنَّ انتفاء السمع سابق على الرّس. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فنا من القَواعِد العامّة أن كلّ شيء لايَدِحٌ إِلّا بوؤجود شُّروطه وانتفاء مَوَانِعِه 
فالشّروط سنّةَ عَرَفناهاء وناك مَوانِعُ تُوجب رَفْض شهادة الشاهد» ولو كانت طِبْق 
الشّروط السّنَّة وهي: 
١‏ - القرابة وتختص , بعَمودي الشسب: 


القرابة من مَوانِع الشّهادة» ولكِنْ ليس كل قريب ترد شَهادئه لقَريبه؛ ويهذا 
نا مقس بتموكي الب وعَمودًا النَسَب هما: الأصول والمُروعء فلا تُمبّل 
تهادة الوالِدِ لوده لآب أو أ م ولا تُقبّل شّهادة الولّد لوايده إن الوَلَدٌ وإن نرَّلَء 
5 الوالِدٌ وإن علا؛ قال الله تعالى: يتا ألَذِنَ امنوأ ونوا هَومِينَ بالْيَسْطِ 
دآ بِنّهِ وَلَوْ عَلِدَ أَنفَسَك أو الْولِدينِ وَالْذَّْبينَ * [النساء:10]» فلا كان الإنسان قد 
يحابي والديه وأقاره قال: ولو ع ع أشي أو الْوَنِدينِ وَالأَوْبنَ 4 وهذه العِلَه 
-أي: القّرابة في الأصول والقُروع - مانعة مُطلَقاه هذا الَشهورُ منَ اكَذَمّب عبن لح 
لو فض أن الشاهد مُبرَز في التدالة: ووّجدَت قَرائُْ تل على صِدْقه فإن شَهادك 
لعمودّي نَسَبه غيرٌ مُقبولة. 
وذهَبّ بعض أَهْل العِلّم إلى أنه إذا كان مُبِرَرًا في العّدالة ووٌجِدّت قَرائنُ دل 
على صِدْقة فإن شَّهادَتَهِ مَقبولة؛ لأن الشّروطَ مَؤجودة والموانِع مَفُقودة هُنا. 
ولندن علدنا نع اشام تقول إن الوالديْن أ الأؤلاد لا يتشهّد بعضهم 
لبَْض»ء وإنما عندنا عغمومات واحترازات في الشّهادة» فإذا قدّر بأن هذا الوالِدَ شهدَ 


0 


.)55/17( انظر: الإنصاف‎ )١( 


كتاب الشهادات 55 
:+777 ست لد 


لوده في أئر دلَتْ عليه القَرِينةَ» والواِد مروف بالعدالة التامّةء ف) المانِعُ من قَبِولٍ 


ألا يَدخل في قوله تعالى: #وَأَشْهِدُوأْ دَوَىٌ عَدَلٍِ ينك 4 [الطلاق:1]» وهّذا عَذُل 
ولم يوججد مازع ترد شَهادته بل وحدّت قَرلئِن م تويّد شَهادَته لكِن المغمول به الآنَ 
هو رفن تبهاذة الأصول والفروع بعضهم لبَعض مُطَلَقًا. 

ونا دوه لأن تحقيق امناط في المسألة. صَعْب؛ لأن العِلّم في ظاهر هذا 
الرجُلٍ وباطنه وأنه مُبرّز في العدالة» أَمْر يق ثُم 00 
رجل يَشهّد لولده في قَضيّ فتحكم بشّهادتهء ويَأت بعده رجل يشهَد لولده في 
فتمئع شَهادتّه؛ لأن الأوّل دلَّتِ القَرائّن على صِدقه والثاني لم دل حييكذ يتحدث 
ريباك بين الناس» ويَعرُون القضاءً إلى الجَوْر والجَئفء ويقولون: قبل شَهادة فلان 
لابنه» ورَدَّ شَهادةٌ فلان لابنه. 

وهَل يمع هذا المانِعُ الشّهادةٌ على الشّخْص له أيضّاء أم عليه فقَط؟ 

نَع الشهادة له قله لأنها تكون حل ّمة» أمّا عليه فإنها لِيسَتْ َل عجُمة» 
فقد قال الله تعالى: #وَلَوْ عَل أنفيِكُم أو ودين وَالْأَوَبنَ *. ومن ا معلوم أنه يَبعْد 
غاية البَعْد أن يَشْهّد الوالِد على ابنِه وهو كاذب. لكِنْ يمكِن أن يَشْهّد لابه وهو 
كاذت» إِذْنِ الماع هنا مانع للشّهادة له لا للسّهادة عليه 

؟- الرّؤْجية: 

فلا تقبّل شّهادة الزّوْج لرَؤْجته. والرّؤْجة لرّؤْجهاء وليس هناك دَلِيلٌ ولكن 
تعليل» وهو أن العادةً جَرَتْ أن الرُوْجَيْن يحاي بعضهما بعضاء لا سيا -في الغالبي- 


يف 


و 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
الزّؤْجةء فهي -ني الغالِب- تُحابي رّؤْجها أكثرَ من العكْسء لا يسا أيضًا أن الرّوْجة 
في الغالِب أَكَلُ ينا من الرجُل» وحَحمِلّها العاطِفةٌ أككرء فالهم أن شهادة الزّؤْجة 
لرَّؤْجها لا تُقبّلء وشّهادة الرّوْجٍ لرّؤْجته لا تُقبّل. 

وهل يَستَّمِرٌ هذا بعد الفراق أيضًا؟ 

في الَذمّب يُقولون: ولو بعد الفراق'"'» لكِنْ ليس له وَجْدٌ والصَّوابُ أنه 
بعد الفراق تزول مع أن الأضل كي قَلْنا قبل قَليلٍ قبولٌ الفياك لكو لاه 
ربها تحصّل مُحاباة منَعَتٍ الشَّهادةَ للرّوْجة أو للرّوْج. 

وتُقبّل شهادة أحد الزَّوْجِين على الْآحَرِء أما له فلا تُقبّل ما دامَتٍ الرّوجِيّة 


وهل تُقبّل شَّهادةٌ الرجُل للخطوبته؟ 

الجوابُ: الزَّوجِيّة لم تَيِمّ حبّى الآنَ لكِنْ أنا عندي أن المحاباة هنا أكثرٌ؛ 
لأن هذه من وَسائلٍ التُودّد بين الخاطب واكخطوبة. 

*- التهُمة بسبّب ظاهر كمّن يَشهّد با ير يجِرٌ إليه تَفعًا أو يَدفَع عنه ضرّرًا أو 
على عدوه: 
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وشّهادة المجبٌ لمحبّه تُقبّل» ولو لم تقل بذلِك لزم أن رد شهادة اي 
لبَْض؛ لأمَّهم يَتَحابُون في الله» لكِنْ إذا كان سبّبُ التَهُمة ظاهرًا؛ فإنه يرَدُ. 
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مثْل: شهد إنسانٌ بشيء كد إليه تفع مِئْل: أن يَشْهّد الوارث بأن هذا الَيتَ 
الذي مات قد طلّق رَؤْجته وانقَصَت عِدَّمها منه قبل وفاتِه» فهذا خْرٌ لتْسه فعا 
وهو أن يُتَوفْر مال الميت له بدَلَا من أن تَأمحَذ الزّؤْجة الرَيُع متلاء وله ثّلاثة أزباع» 
تكن لوزنال كل مسد تنما 

كذلك أيضًا شهادة الورّثة بِجَر ح الُْورّث قبل انيمال الجرح» يَعنِي: شهدوا أن 
لذي يرح ثلان» فهذا لا َك أنهي إليه ما أنه لوومات بهذا ابرح وح 
التعل لجار نم إن الدّية تكون للورثقه فلا يبل سَهادمهم في هذه الحال؛ لأتهم 
يرون إلى أنفسهم نفعًا. 

كلك إذا شودينا اع نه عد ةا مدل أن شو اكز السهوكاية ززؤ يغ 
مُورثهه يَعنِي: إنسان جاء وادّعَى على ميت دَيْئَا وجاء بالشهود» فجرّح ورَكتُه الشهود 
ليتسقط الدَّيْنء وهذا الدَّيْنُ سيُوحَذ من التّركة» فإذا شهد إنسان با يُرقَع به الضرّر 
عن نفْسه فإن شَهادتّه لا تُقبَل؛ لأنه مُتَهَم بجَرٌ القع إلى نفسه أو دَفع الضرّر عنها 

قاروالل لتقي الوا بتر له لزنا لا اله ع 
نَفْسه نفعًاء فمدَلًا شّريكي باع نّصيبّه من أَرْض مُشتركة بيني وبيته» لكِنْ شَريكه أذكر 
البع» فأئى المشتري بشّهود يَشهدون بالبيع» فجرّحهم شريكي, ولكثّي أناركيتهم؛ 
لأنه إذا ثْبَتَ البيع ثبت ا 

والأمئِلة كثيرة» ولكِن الضابط أنه كلّا كانت الشّهادة ب ََضمَّن جَلْب تفع إلى 
الشاهد أو دفع ضرّر فإنها لا تُقبّل. 

وكذلِك لو شهد الإنسانُ على عَدرٌه؛ فإنها تُّهمة ظاهرة» لكن مَن هُو العَدرٌ؟ 
هل هو الكافر؟ 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


تقول العلماء في ضابط العَدوٌ هنا تاهو عن كاه مساءة كيخضنة أو عكة رحد 


فَهُو عَدوٌهء فكل إنسان يَفرّح ب يسِيءٌ لهذا الرجلء ويَعْتم بها يفرح هذا الرجل فإنه 
هه ذا 


يعتر عدوا له. 


هذه ليست مُطَرِدة؛ لأنّنا إذا اح مبذه القاعدة فإن الحاسد يَعْتَمُ بِكُل 

رون 15 أفريية نبللاب 19 لززدرنا آمب ألد يقبف بو 
لذلك. 

لكِنْ مُراد أَمْل العِلّم غير هذاء ُرادهُم بذلِك إذا كان هذا الشيءٌ مُتَعَلَما 
بشّخْص معن مُعين؛ لأن الحاسد لا يُفرّق بون فلان وقلان, أمًا إذا كان لشَخْص مُعيّنء 
فإذا أصيب بِعَّمّ فرح به» وإذا أصيب بتِعُمة اغتّمّ بهاء فإنه يَكون عَدُوًّا له؛ فلا تُبّل 
تَهادنُه عليه؛ لأنه إذا كان يَعْتَمُ بها يَسوؤٌه فإن الحُكُم على هذا الشّخْصٍ يَسْرٌه 
واكم له يَسوؤٌه. 

والصّديق إذا كان بالِعَ الصّداقة تقبّل شَهادته لصَّديقه على الَدذمّب"" مهما 
كانت تلك الصٌداقة َه ولكنٍ الصَّحِحُ أنه إذا كان صَدِيقًا مي والصّداقة مُتمَكنة في 
َلْبه فإنها لا تُقبّل شَهادنُه له إِلّا إذا وُجد سببٌ قويٌّ يَقضى على هذه التهمة» فحيئكذٍ 
تقمّل شَّهادنّه؛ لأن بعض الناس الآن سَهادته لصديقه أكن البهمرة شهاؤنه لآبيه» 
بعش اللا إذا ساق لظا صدات قينا لكر بابشل ايه ا 
والده؛ فلِذلِكَ الصّداقة القويّة لا شَكَ أنها مانِمٌ من مَوانِع الشّهادة له» ولكنّه إذا 
وُحَدسِيت أقوى مثل أن تكون هذا الشناهد معرونا بالعدالة والاستقامة والوية 
منه بعيدة؛ فإنها تُقبّل شَهادتهِ. 
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العدد المُعتبر في الشهادة: 

عدّد الشهود يختلف باختلاف المشهود به كالتالي: 

١‏ - أن يُكونوا أرئعة رجال وذَلِكٌ في الرّنا واللواط والإقرار مبما: 

ولايد أن يكونوا مُتّصفِين بالشروط السايقة ودليلٌ ذلِكٌ العدّدِ قوله تعالى: 
«وّلا آمو عَتِهِ بأَريمَةٍ شُبَدَاءَ # [النور :*3]» وقولدة #وَالدِنَ يمون المخصكات ثم لد يأوأ 
أَريعَةَ سبلا [النور:4]» وشُهد جمْع هيده فلا بُدّ من أربّعة رجال مُتّصِفِين بها يجب 
أن يَتَصِفوا به لقَبول الشّهادة» ويَشْهّدوا على الزّناء وكذلك أيضًا في اللواط. 

فالحكمة من ذلك أن الزّنا يُختاط له حيث يترنَّبٍ عليه أَمْر عَظيم وهو شَّرَف 

0 8 و 

الإنسانء الذي يَنهَدِم زناه واختلاط الأنُسابء وغَيْر ذلك من الأمور الكثيرة؛ لهذا 
احتتيط له بأن يكون العدَدٌ أربئعة رجال. 

وقد قال شيخ الإسلام وَمَدآَئَهُ في كتاب (منهاج السّنّة): إنه لم ينبت الزَّنا 
بطريق الشّهادة من عَهُْد الرَّسِولٍ تك إلى يَؤمِنا'''» وأظنه أيضًا من يوم الشّيْخْ إلى 
يُومِنا هذاء لم يثبت» فهذا صَعْبٍ جذًا. 

هك 0 8 1 1 4 الوسا سي .ى ماه َس 00 كا 

ما بطريق الإقرار فيمكِن تُبُوتهء وقد ثبت في عَهْد الرَسولٍ يك" وفيم| بعد 
لا 

ولا بد للشهود أن تفقوا على الزاني» واكَزنيٌ مهاء والزّمانء والكان» وصفة 
الله فكنٌ هذا لايدٌ منهء وهذا أثر -ولله الحمدُ- يكاد أن يكون معدا 


.)16 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١1965( انظر: صحيح مسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم‎ )( 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

وبالنسبة للإقرار على الَذَمّب فلا يد فيه من إقراره أربَعَ مرّات!". كذلِك 
اللواط -تسأل الله السّلامةً- لا بد فيه من أربّعة رجال!". واللواطٌ قد تكون الشّهادة 
عليه أَيسَمَ من الشّهادة على الرّنا؛ لأنه يُمكن أن يُشاهّدء ولا بِدَّ فيه من أَربَعة؛ لأنّه 
أَخبّث من الزَّناهِ ولهذا قال الله في الرّنا: « ولا كَقربوأ لز نه كن محمد * 
[الإسراء: 7 8]» و#فحِمَة # ذكرة يَعنِي: فاحشة من الفواحش» وقال ا لقومه: 
«أتأثت الْفْحِمَّةَ4 [لسل:04» فأتَى ب(أل) الدالّة على التَمْظيم وأنه أعظَّم 
ولذْلِكَ كان الصَّحِيحُ -كما تقدّم- أن عقوبة اللواطٍ هي القَيّْل بكُلٌ حال. 

ولو رأوًا الرجٌل على اكرأة عاريئن فهل يَشْهّدون عليه بالزّنا؟ 

الجوابُ: لاء ولكِنْ ينهوته| عن هذا ويُعزّرويه|ء ولكن لا يقولون: نشهّد بأنه 
رََى بها. بل يُقولون: تشهّد بأنّنا رأيْنا أمرًا مُنكَرّاء رأيُناه عليهاء لكن ما رأيّناه يرن 
بها. ولو قالوا: رأيْناه يرن بها. تجلّدون نَّانِينَ جَلدةً لكل واجد؛ وهذا القصّة لني 
تُروَى عن عُمرٌ -ولا نَعرف عن صِحَنّها- أنه شهد أربَعة رجال على تَّسخْص بالزّناء 
قال: شهذتم أنكم رأَيْتُم ذكرٌه في فَرّْجها. قالوا: نِحَمْ. فقال مُمُ: انّقوا الله. فتوقّف 
دهم وفاليا آمين الؤفين: رايت ذكرَا ووو وأنى توه ولا أدري عن غير ذلك: 


و 
#2 


اي 20 0 ع بي ”> ِ هه و 7 7 عر “0 4 
فكبر عمر وَعَيَدعَنَك ثم أمَرَ أن يجلد أولئك الثلاثة» كل واجد ثانين جلدة» ولم يجلد 


هه 


المُشهودَ عليه؛ لأنه ما تست الشهادة”". 
ولا تّقول: يُترَك الناس حل التَهّمء بل تقول: اشهّدواء لكِن ليس على الزناء 


.)760 /5( انظر: الإقناع‎ )١( 
.)5 40 /5( انظر: الإقناع‎ )1( 
.)١5/4 /١٠١( والسئن الكبرى للبيهقي‎ »)١88 /8( انظر: الأم للشافعي‎ )"( 


كتاب الشهادات 
وفي هذه الحالٍ يكي شاهِدَانٍ إذا كان دون الزّناء فإذا شهدوا بأن هذه اْرْأهَ 
وجّدوها عِند هذا الرجلء أو قالوا: وجَدناه راكبًا عليها. فيكفي شاهدين. 
- ثلاثةٌ رجال. في عَنٌِ اذَعَى المَفْر لأَحَذ رّكاة: 
قولنا: «(رجال» يَعنِي: لا مَدحَلَ للنّساء في هذه الشّهادةٍ ى) أنه لا مَدحَلّ لَهُنَ 
في القِسّْم الأوّل. 
وهذا في رجل مَعروف بالغِتى» وجاء إِلَيّنا يسألنا منّ الرّكاةء فنتقول: هاتٍ 
الشهود أنّك افتَقّر ت 
ولابُدٌ من ئلاثة؛ ولِهّذا قال الرسولٌ يكل في حَديث قيصة: إن لَه ا تل 
لاق تقر » ودكر ينهم' «رَجُلٌّ أَصَابَئهُ فَاَةٌ فَتَهِدَ ثَكَانةٌ مِنْ ذّوي الججى مِنْ 
َوْمِه أََّ كان أ أصَابَهُ قَاكَدَ! '". ودّوو الحجى أي: دوو العقل من قوْمه؛ لأن دَعواه 
تشكتت: الضافة اهل الرّكاة وانتفاء الغْنَى عنه» ومن ذلك أيضًا تَضييقه على 
الْمستَحِقَين؛ لأنّنا إذا قدَّرْنا أن الرّكاة متلا ألف ريال وادَّعى هو المَمْر وهو يُريد أن 
يذ من الألف فيَنقُص الألف عن غيره من المستَحِقَين» فهَذِه الدَّعوّى لا تَضمّدَت 
ئلاثة أمور صِارَتٍ الشّهادة فيها ئّلائة رجال. 
*- رججلانٍ في بَقيّ الحدود وني القصاص وكُلّ ما لَيْس بوال ولا بُقصّد يقصد به المال 


1 


2-4 
غانا: 
9 


قولنا: «رجلان» يَعَنِي: لا مَدحَلَ للنساء أيضًا في هذا القِسْم ولكِنّه أقل عدّدًا 
من الأوّلء أوَّلَا: في بقيّة الُدود الي هي: السرقة» القَذْفء قَطْع الطريق» الَمْر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم (55 »)٠١‏ من حديث قبيصة بن مخارق 


سو سدور 


ال هلالي َِتََعَنَُ. 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
على القَول بأنه حَدَء إِذَنْ في بَقيّة الُدود لا بد من رجُلَيْنء كذْلِكَ في القصاص في 
النفس وحتى في| دوتها. 

وهل القَثْل خط لا بل فيه من رجليْن؟ 

الجوابُ: لا؛ لأن القَثْل حَطَّأ لا يُوجب القصاصء إن القثْل عَمدَا أو قَطع 
الطرّف عَمِدًا الذي يُوحجِبٍ القصاص كم تقدم فيما سبَقّء فهذا لا بد فيه من 

فإذا قيل: لماذا لا تدخل النْساءٌ في هذا؟ 

قُلّنا: لأن القصاص ححطيدٌ جدًَا؛ فلهذا اعتّمد فيه على الرّجال؛ لأئّهم أكمل 
عقولا من النساء. 

5 2 > 8 52508 0 3 سَ بيو 

َكُلٌ ما لَيْس بوال ولا يُقصّد به امال غالِئًا مِثْل الطّلاقء فالطَّلاقُ ليس بمالٍ 
ولا يُقصّد به المال غالبا والتكاح مِثْله؛ لأنه ليس بمالٍ ولا يُقصّد به المالّ غالياء يَعنِي: 
نادِرًا أن ترَى إنسانًا يتوج لأَجْل المال» وإن كان قد يَقصد. فالئَِنٌ عَواصَكمْواتَكه 
قال: ١تُنْكَحُ‏ امَرْة اربع "٠"‏ وذكرَ منها المال» لكن هذا نادِرٌ لو تسل الّذِين يَتَرَوجون 
تجد 16 أو أكثْرٌ لا يَتَزْوَجون من أجل المال. إننا بترو حون من أجل الاستمتاع. 
فكن ا لنمسن والمولا لتصضدية الال نتملا بد فدهن وشلن. 

وقولّنا: «لا يُقصّد به المال» خرّجَ به ما يُتقصّد به المال يقل إلى القِسْم الرابع» 
وهو. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم(0:090)) ومسلم: كتاب الرضاعء 


وو حا اس لني ساح ار 


باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم »)١577(‏ من حديث أب هريرة دي 5 


كتاب الشهادات 5 
ءِِ ءًِ 0 1 

؛ - رجلانٍ أو رجل وامرّأتانٍ أو رجل ويّمين المدعى في المالٍ وما يُقصّد به: 

والصَّنْف الأوّل والثاني منه مَذكورٌ في الم رآن » قال الله تعالى: #وَاسْتَتَيِدُوأ 
عَهِيِدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فإن لَّمْ يكنا بجَلينِ هَيَجِلُ وامراً 
مدآو * [البقرة:187]» وهذا مَذكور في آية الدَّيْنَ» وهو من المالٍ» فشّهادة المال 
رججلان أو رجل وامرأتان. 

وهل الرجل واكَرْأتانٍ يُشْترّط فيها ألا يُوجّد رججلان؟ 

الججوابُ: لا ليس بِكَّرْ ط» فقّؤْله تعالى: #قن لَّمْ يكوا يكين 4 دَلِيلٌ على أنه 
ليس بِشّرْطء وإلا لقال: فإن لم يكن رجلانٍ يَعنِي: فإن لم يُوجَد رجلانء لكِنْ هنا 
قال: فإن لم يكونا أي: الشاهدانٍ رجُلَيْنء يَعنِي: إن لم تشهدوا جين فاستشهدوا 
جلا وامرَأَئَيْن لكِنْ لو قال: فإن لم يكن رجلانِ يَعني: فإن لم يُوجّد لصار شهادة 
الرجُل وامرأَئيْن لا قبل إِلّا إذا عم الرججلان. 


ولماذا تَعدّدت الْرَأَة؟ 


ا مي 0 
أن هِمن: رَصون. هن 


١ 


طااءو 


ا 


0 سوس ومه 2 سس اس اوسا بعرم .بل سل اوس ل مم 6م 

الجوات: جَبْرًا لتقصهاء #أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا مرك رَ إِحَدَ هما الى * يَعنى : 
واس 5 َ ع ا أ ض 0 تت اباس 2 
يْفهّم من هذا التعليل أن الشَاهِدَ إذا نَيَِ شَّهادتّه فذكر بها فذّكّر قبلّت شَّهادتَه وإن 
ذْكُرَ مها فلَمْ يَذكّرها لم تُقبل» وهذا أبو مُوسَى ذَكْرَ مر ربتعن التَيَمّم للجنابة 


ولكِنّه لم يَذكّرء ورخص له التّحديث به» وقال له: تُولّيكَ ما تَولَّيتَ7". 
الهج أن الإنسان إذا ذَكّر بالشّهادة فإنه إذا ذَكّر شهدَ» وإن لم يَذَكُر لم يَشهّد. 


010 أخر جه البخاري: كتاب التيمم باب التيمم ضربة. رقم 0658 ومسلم: كتاب الحيضء. باب 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

وقولنا: «رجل ويّمين المدّعى» هذا أيضًا يُقبّل في المال وما يُقصّد به. 

وهل يشترّط ألا يقر على رجلن أو رجل وامرَآتَئْن أو ليس بِشَّرْ ط؟ 

الحواثٌ: لبس ب طل؛ لآنه ميت أن الى كله قَضَئ بالشاهد واليمين'" يدون 
على رت الى وي و دماع ع ا 
7 2 

وكيف كانت هنا الِيَمِين بجاذب المدّعي والقاعدة أن اليّمين بجانب الْمدّعَى 
عليه؟ 

الجواب: لقوّة جانب الشاهد؛ وهذا يُقال للشاهد: اشْهّدْ قبل أن يُقال 
للمُدّعي: احلف. يَعنِى: تقد شّهادة الشاهد 5 بعد ذلِكَ تحلف. فهذا أيضًا يما 
يقبّل فيه رجل وامرّأتانٍ. 

وَإنَّا قبل في هذا رججل وامرَأتان تَيْسيرًا على الأمّة؛ لأن المعامّلات المالية كير 
من عَيْرها؛ ولذْلِكَ رَخص بالشهادة فيها؛ لأجل توسّع طرّق إثبات الحق» فجعل 
1 * إث 3 ووه و 0 
طرق إثبات المال وما قصد به المال ثلاثة: وهي: رجلان» رجل وامراتان. رجل 
ويّمين ا مّعي» ولا يجوز أربّعة نِساءٍ بدلا عن رججل وامرَآتَيْن وجورّه بعض أهل 
العِلّم إذا لم يُوجّد إِلَا النساء» وهذا كثيرًا ما يقَع في العاّلات. 

22 ع2 و اانسمى ا ل 0 57 ا ل سج ءِ- 

فيَآت مثلا الاخ في البيت عند أخيه فيبيع عليه شيئًا أو يَشتري منه شيئًا وليس 
: ره م _ :8 8 0 ع سمس 
في البَيّت إلا النساء» فيَشْهَدن بع| سوعنء فإذا قلنا: إن المرأة تقوم مَقام الرجل 
عند عدمه. قُلْنا: بقَبول هذه الشّهادة. وإذا قُلْنا بأنه لا يُقبّل إِلّا رجُل وامرَأَنانٍ فإننا 


.)١7١5؟( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد, رقم‎ )١( 


كتاب الشهادات 0 
لا تقول فول هذه الشّهادق وهذا الخ هو اذكو من الذعب ل والمذكور في 
اذهب لا يُقبل إِلّا رجل وامرّأتان. 
سروس س0 فإن كل افر ان وخ 7 
قولنا: : «المال» مثل مثل: البيع» الشّراع الاسبتئجار. وما أشبَة مَهَ ذلك. 
قولّنا: ما يُقصّد به المال» مثل: الشّفْعة» الخيار» الدَّمْنْء وما أشبّه ذلك. 
ه- امرّأةٌ واجدة فيا لا يَطْلِع عليه الرّجالٌ غالبًا: 
مثل الولادة» وكُلٌ شىء لا يحضره إلا النساء غاليًا يُكتَمّى فيه بامرّأة» ولو شهد 
رخل يدلا من امرأة يقل موبات أؤل) لآنه أقو من المأة. 
والرّضاع تفي امرأةٌ واحدةٌ؛ لأن الرّضاعة من الغالِبٍ لا يَطَلِع عليه إلا 
النساء. 
وهنا لساري رات ا ايت 
امرّأةٌ فشهدت أَمٌ زَؤْجته الأولى بأنها أَرمَ ضَعَتٍ الخطوبة؛ لأجل ألا يَترَرّح على 
ابنتها. 
وهذه السأَلة أيضًا يجب أن يُلاحظ فيها حال 4111 القتاهةة هل بق اماه 
ثقةَ عَذُلء ولا يُمكِن أن تكذب. أو أنها امرَأةٌ حفيفة الدين. 


.)"1/7 /0( انظر: منتهى الإرادات‎ )١1( 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الشهادةٌ على الشهادة: 

ككل تنهاذة شتخصيق شر من الأمورء مله أناعيدى تهادة 
لفلان أو على فلان د أن جلك السّهادة عَني) 09 شَهَادَة فلان: شَهادة على 
شَهادَتيء وهذه جايئزة» لكِنْ بشّروط: 

الشّرْط الأوّل: أن تَتَعذَّر سشّهادة الأَصْلء والأَصْل يا يُمكِن أن لا يَشْهّد إِمًا 
لَكَوْنه غايًا أو مينًا أو مَريضًا نان في داره أو ما أشبّه ذلك؛ لأنه لو تَعذّر الأضْل فَإنَنا 
ترجع إلى الفرّع. 

الشَرْط الثاني: أن تكون في حُقوق الْآَدَمِيّن خاصّةء دون حُقوق الله وهّذه 
الَسأَلَةٌ فيها خلافء فالَّذِين قالوا: لا بن أن تكون في حُقوق الآَدَمِيّن دون حُقوق الله 
قالوا: لأن حُقوق الله مَبيّة على السّثرْ وهذه الَسأَلةَ فيها خلافء والصَّحيحُ أنه 
تجوز. 

الشّْط الثايث: أن يَسبَرعِيّه الأصل بالشّهادة» يَعنِي: أن يقول: أرعني 
سَمْعَكَ. يَعنِي: استَمِعْ لما ملك بحيثٌ يقول: اشْهَدْ على شَّهادَت على فلان أو لقُلان 
بكذا. فإن سوعه يَشهّد مها فقَطْ بدون استّرعاء فإنه لا يجوز أن يَشهّدء فمبّلا أنا وأنتَ 
في مكان سوِغْتّني أقولٌ: أَشْهَدٌ لقلان على فلان كذا دَراهِمَء أو أشهّد أن فلانًا باعَ 
على فلان بَيْته أو سيّارته» ولكِنّْي ما حمَلْتكء فلا يجورٌ لك أن تَشْهّد على شَهادَي هَذه؛ 
لأدّي ما حملتك. 

إلّا أن العُلّاء تقولون: إذا سوعه يَعرُو هذا الشيء إلى سبّبٍ فله أن يَشهّد به 
أو سوعه يَشهّد بها عند القاضى فله أن يَشْهّد بهاء متلا سوعت أني أقول: أشهّد أن 
لفلان على فلان عشّرة آلافٍ قيمة سيّارة اشئّراها منه» فلّكَ أن تَشهّد على شّهادَتي. 


كتاب الشهادات 0 
أو سوغتّنى مكلا أشهّد مهذه الشَّهادةٍ عند القاضى فلكٌ أن تَشْهّد؛ٍ وذْلِكَ أن 
الاحتَّالّ وارد أن يَكون هذا حَديئًا عابرًا بدون أن يكون مُصمًّا على أداء الشهادة. 
فصارَتٍ الشّهادةٌ على الشّهادة مَعناها تحميل الشاهد غيره شََهادَنّه. 
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- ل 
و 4 


1 
5 


الإقرار: معو ع يار 


و 


5 1 راح هي مس كّ حر أذ ل و مر و 
تعالى: ود أخد الله لله كلق أ 000 من حكتابٍ و 2 دم جا كم 
و كر 3 1 ل أ سآ و 7 م >> وو 78 سح بو ع ماج ارو 92 0 5 عد 
سول مَصَدٌٍ ومن بو ولتنصريه, ءأفررتمٌ وأخذتم عل ذللِكم إِصَرى 


قَالواً نيا 6 لال عمران 4 يعني : ا عفنا مبذا 0 
فالإقرارٌ فى اللّغة: الاعتترافٌ. 
وهو في الشرُع: اعتّراف الإنُسان با علَيّه. 


ومبذا تَيِمٌ الأخوال الثّلاثة في مَسألة الإقرار: إذا أخبّر الإنسان , 


0 


بحق عليه فهو 
إقرار» وإن أخبر بِحَقٌ لعَيْره على غَيْره فهى شّهادة» وإن أخبر بِحَقٌ له على غَيْره فهىّ 


- 


عم قعالدعن ع أوسا علب لعترف اوها مره عل حي 


والإقرار يمكند أن تُلصِقه بالشّهادة؛ لأنه في الحَقيقة شهادة على نفسه؛ لقوله 
تعالى: يكنا لذبن َأمَنُوأ كوو هََمِينَ بالْقِسْط شُهَدَك بِلَه وَلَوْ عَحَ أنفشيك »* 


.] ١7” [النساء:ءهة‎ 
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27 , 

١‏ - أن يكون المقر مكلفا: 

ال ري 0 

إقراه؛ لأن جميع أقواله وأفعاله غه مُعترة؛ لكونه قد رُفِعَ عنه القلم. 

وأنّا الصَّغير فلأنه ليس أَهْلَا للتَحمّلء والإقرارٌ تَحَمّل واعتراف؛ ولأنه أيضًا 
قد محل اع فَيْقِرٌ بما ليس عليه. 

قد تقول له إتسان مكلا: إن.رضيت أن أشتري لك هذا الكىء الذى يروف 
ينك ولكِنْ تُقِرٌ بأَنّكَ فعَلْتَ كذا وكذا. فيَفعّل فيَخدّع. 

2 ا 07 - م عير -ه 

وقول اتلكين بح إترار الصبي بها ارد ل4 افيه ابن تمر ول وقد سان في 
كتاب البَيْع أنه يجوز الإذن للصَّبِيٌّ بِالتَصدّف من الأمور اليتسيرة ملل التتفن 
والخَلُوى وما أشبّه ذلِك. فإذا أَمََّ الصَّبِى بها أَذْنَّ له بالتّصحّف فيه صار إقرارٌه 
صَحيحًا؛ لأننا لو لم تقب إقراره في ذلِك لم يكن للإذن له في القصرّف كبر فائدةه 
إذ إن التقُصود بالتَّصجّف أن يُكون م مقو لاه أذ مدعي تكزق لقره تعدا 

إذنتونةا التطط الى نه أله وانستلاة وه زقز اق الصّيرة ينا أدن له 
التّصدّ ف فيه فإنه يُقبّل. 

ا ل ا د ما ال ل ل رض ِ 

وهل يقبّل إقراره في غير ذلك». مثل: أن أعطيه مئة درهم؛ ليتصَرّف فيها فافر 

با يَستلزم وجوب متي درهم؟ 
5 و ايه مع ع 
الَوابٌُ: الإقرارٌ هّنا لايَصِحٌ؛ لأنه إنم) ن) اذن ذِنَّ له بالتَصِّ ف في مئة درم فقط. 
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- أن يكون جائْرٌ الَصرِّف فيا أكَر به: 

اا 7 
عليه بشيء يَتعلّق بأعيان مالهه فإذا كانت الديون أكثرٌ من ماله فإنه يججر عل 
بطلّب الغْرّماء أو بعضهم. فإذا حجَرْنا عليه وأكَرّ على أعيان ماله الَحْجور عليه فيه 
فإن إقرارّه لا يُقبَلء لكِنْ لو أَقَرّ بشيءٍ في ته فإن إقراره يُقبل. 

والقَّزق: أنه غير جائز النصيٌّف في أعيان ماله فلا يُقبّل إقرارٌه عليه؛ لأنه تَعلّق 

مثاله: حجنا على هذا الشّخْصٍ ومن بين أمواله سيّاراتٌء فآكَرّ في يَوْم مِنَ 
الأيّام بأن السيّارة القُلانيّة لقُلانء فإفْراره هنا لا يُقبّل على هذه السّيّارةِ؛ لأنه قد 
حجر عليه فيهاء فهو غيدٌُ جائز التصِرِّف فيهاء فلا يكون جايَرٌ الإفرار عليهاء ولكنه 
يُوْاحَذْ ببدَلا بعد قَكُ الجر عنه ين أَقَدَ د له مها إذا طالبه. 

كذلك لو أن إنسانًا أو قَرّ بأنه باع بَيْنه اكرهونَ على فلان» فهذا الإقرارٌ غير 

يز ولا مَقبول» والسبّبٌ لأنه لا يتجوز أن يتصرف في هذا المرهون بالبيع. 

فإذّنِ القاعدةٌ: أن يُكون الْْقِرٌ جائرٌ الصف فيما 4 

وكذلك الَريض مرّض الَوْت الَخوف إذا كر 
غيدُ جائز التّصِرِّف في جميع المال» إنما هو في الثلث نا 

وهذه الْسأَلَةَ فيها خلافٌ؛ لأن بعضّ العْلّاء يتقول: إنه في هذه ا حال يكون 
مَقبولٌ الإقرار؛ لأنه يَسهُل جِدًا وهو مَريض أن بُقِرّ بشيء يَحَكُم به الواقع وهو غيد 
مع 


ع 


بجميع ماله لشَخْص فلا؛ لأنه 


كتابالإقرار 

*- أن يكون مختارًا: 

فإن كان مُكرّهًا لم يَصِحّ م إقراره؛ لأن جميع التَصِرّفات لا يد فيها من الرّضاء 
ويُمكن أن تَسعَدِلٌ لذلِك برل اله تعالل: جل أن ترس جره عن رض يِنْكُم # 
[النساء:79]» فاشكرط الله في التجارة أن تكون عن تراض» والإقرارٌ كالتجارة؛ لأنه 
َوْع من المصرّفء فلا يُقبَل إقراز المكرّهِ. 

لكِنْ لو أكره أن يُقِرّ بشيء فآقرٌ بعَْره فيّقبّل إقرارٌهء منَلا: أُكرَهَهُ شخصٌ على 
ع س0 ع 5 0 أ 6 ع >2 م ع ِ 
أن يقرّ بأن هذه السَّيّارةَ له» فأقرّ بأن السّيّارة الأخرى له فيعتر؛ لأنه أكره على شىء 
فأقرٌ على غيره. 

2200 ع عير ه 7 و ع 7 ً 0 

فإذا قال: أنا أقرَرْت بالسيّارة الأخرى؛ لأن السيّارة التي أكرّمّني على الإقرار 

0. َ م‎ َ 1 9 2 0 0 ٠ 

بها أَغْلى عندي فقَلْت: أدفّع إكرامّه بالإقرار بهذه السيّارة» وأحمّظ سيار الأخرى. 
قلنا له: إقرارٌكَ لا يُقبّل. 

وإذا اذَّعَى شخْص الإقرار وثبَتَ ثم ادَعَى أنه مُكرَةٌ فلا يُقبّل ادّعاؤٌه؛ لأن 
الأضل عدَمُ الإكُراه» إِلّا إذا وُجِدّت قَرائِنُ قَويّة دل على هذا. 

1 9 هه ُ 7 جه لنن ٠‏ عه 5 

مثا ذليك الآنَ: كثٌ من الناس الذِين يُقِرُون بجنايتهم من سرقة أو إفساد 
1 يُقولون: إن الشّرّط أكرّمُونا على ذيكء وإنَّا عزميرين بوذا اران فلا تُقبّل منهم 
هذا؛ لأن الأَصْل عدَّمُ مُ الإكُراء» إِّا إذا وُجِدَتْ قَرينةٌ قوية تَدُلْ على ما قالوا. 

فأحيانًا يرون عند القاضي لوجود الَحكّمة ووجود الأَمْنء ثم يَذّعون أنهم 
مُهدّدون إذا لم يَعتَرفوا فلا تَقبَل؛ لأئّهم بإمْكانهم عند القاضي أن يَقولوا: لم تَعمّل 
هذا العمل. 
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اله أنه لا ب أن ييكون محْتاراء وإنِ ادّعَى الإكراء قُلْنا له: الأَضْل عدّمٌ الإكراه 
وصِحّة الإقرار» فلا تقبّل مِنْك هذا إلا إذا وجِدَّت قرينة قوِيّة أو بيّنة مُعلومة» مثل 
الإقرارٌ من جَديد الآنَ. وتُحيله على ذِمّته. 

أنّا في عدّم وجود القّرينة فالأصْل أن الإقرار صَحيحٌ» وأنه باختياره. 

5 - إمُكان صدقه: 

فإن لم يُمكن فإنه لا يُقبل؛ لأن كل شيء يُكذّبه الس والواقع فهو غير مُعيَبر. 


6 عء, يرى يني 7 لاه - 2 7 ع 1 5 2 
مثل أن يقر بشىءٍ لمذة عشر سنوات وهو مَعروف أنه في هذه المذة ليس 


4-آ 
4و 
دس 


مَؤْجودًا في اككان الذي أَقَرّ فيه» فهُنا لا يُقبّل إقرارٌه. أو أَقرّ بشيءٍ مُنذ ثلاثين سَبَة 
وعمرٌه هو عِشّْرون سَنَةَ فهذا أيضا لا يقبّل. 

ومن هذه الُسأَلة إذا أكَرّ الشّخْص بوارِث لا يُمكِن أن يكون. 

مِغْل أن يَقول: هذا الرجل أخ لنا. وكان عَمْرٌ هذا المقَرٌ به سمْسين سَنَة وعهْرٌ 
اميت حمسا وحمسين سَنَةٌء فلا يُقجّل» لأنه يُكون معناه أنّهِ ولد له ولد وعمره حمس 
ستوات» وهذا مُستحيل. 

إِذَنْ لا بد أن يكون الإقرارٌ ينا يُمكِن صِدقهء أمّا إذا كان لا يُمكِن فهو غَيْر 


الإقرارحال المرض: 
والإقرارٌ في امرض كالصّحّة إلا في مال لوارِثٍ حال الإقرار فلا يُقبَّل بدون 


َس 


مُواققة الورّثة» فلو أَكَرّ الإنسان مثَلَا أنه طلّق رَوْجته وهو مَريض فإن الإقرارٌ 
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عبر ولو قر أنه باع شينًا من ماله وهو مريض فإنه يُقبل» ولو قر بأن لقلان 
عليه كذا وكذا فهو صَحيحٌء ولو أَكَرٌ أنه ومّب شَيئًا من ماله فهو صَحيحٌ. 

إلا في مسأل واجدة إذا أَمَرِّ في المال لوارث حال الإقرار» فإنه لا يُقبّل إلا 
بإجازة الورثة. 

وقولّنا: «حالٌ الإقرار» يَعَني: أن التَبَر حال الإقرار دونَ حال الَوْتء فإذا 
قر لشخص أخ له شَقيتٍ بهال وهو في ذلِكَ الوقت يرنه ثم ول لمر ابن ففي 
هذه ال حال الأخ لاير؛ لوٌجود الابنِء ومع ذلِكَ لا يَصِحٌ إقرارٌه له؛ لأنه حال 
الإقرار تي 

والعكس بالعكس» فلو كان له ابن فأرٌ لأخيه بهال» ثم مات الابنٌ قبل ار 
صار الأخ الآنَّ وارئّه» والإقرارٌ له م مَقبولٌ؛ لأنه غير مُنَّهم. 

وقد قَلّنا في الوّصيّة أن الآَمْر فيها بالعَكسء فالْعتَبرَ كونُه وارنًا حال الموت. 
لا حال الإيصاءء فإذا أوصى لأخيه بمال وكان لا يَِنُه غيره حينَ لصي ثم ولد 
للعُوصِي ابن فإن الوّصيّة لأخيه تَصِح؛ لأنه حال اموت ليس وارثاء ولو أوْضَى 
لأخيه وهو غيُ وارث ثم صار عند الت وارًا إن الوّصيّة ل ثقبل» والقرق بنه 
أن الوّصيّة إن) يكت حكمها عند الموتث: 

الإقرارباجمل: 

مال ذْلِكٌ قال: عندي لفلانٍ كن انالك الآن ثبت لفلان علئْك حَنٌ 
ففسّرُه. فقال: الْحَقٌ له علِعَ أنه إذا عطس فحودٌ الله شمّته. فلا يُقبّلَ؛ لأن هذا في 
ا حقيقة لا يتحتاج إلى إقرار» فهذا ثابت شَرعا. 


- 
ا 
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فإذا قال: الف الذي لعل عن شتعةة لآق إشدنت عيبي در منه» 
لا هداس مال 

وإذا قال: عندي لقّلان مالّ. فهذا ْمَل فا نَوْعَ المال؟ وما قَدْر المال؟ فقال: 
فتلا له قصاضة اورف أو كن قال النتياءة فشر جززة أواقال# قذر قصخص) 
فلا يُقَبَلَ؛ لأن هذا عرفا وإن كان لو تَجمّع صار مالاء ولكِنْ عرفا هذا لا يُسمّى 
مالا ولا يحتاج إلى الإقرار به؛ فلِذلِكٌ لا يُقبّل منه. 

ويُقبّل إذا فسَّرّه بِتَىءِ يَصِحّ الإقرارٌ به. فأما إذا : فسّرّهبا لايَصِحٌ أو با لم تر 
العادةٌ بالاعتّرافٍ به من كَؤنه لا يَتَموّل عادةً فإنه لا يَصِح. 

وإذا وصّلٌ بإفراره ما يُخْيّرٌه من صفة أو استثناء قبل وإن وصّل به ما يَرفعه 

يَعني: هذا الرجل المي له إذا وَصَل بإقراره ما يُغيّرهِ من صفة مِثْل: أن يقول: 
تلا له برء فوصله بقوله: بر طيّب. وجب عليه بر طَبِّبء وإذا قال: بر رَديءٌ 
فلا يَلرّمه إِلَّا بي رَديءٌ. 

ومثله لو أَقرَ لبسكارة من توح كذا ووصّمَّها -سيّارة دانسون مثّلا- يَلرّمه هذا 
الوَضْفُ الذي أَكَرّ به» ولكنّه ىا تقدَّم فيها سبق لا ب أن يكون مُتصِلَاءِ ولهذا قُلنا: 
إذا وصَل. 

وأمالو فكت شكونا! بمكينه اكلام تم وصَفَه بهذه الصَّفة فإن هذا لا يُقبلء 
مل إن قال: عِنْدي له بُرّ. ثم سكتَء ثم قال: رَديءٌ. فلا يُقبّل؛ لأنه لم يَتَصل . 

ما لو قال: عندي له ب تّم أَحَذه سُعالٌ أو عطاسء تم قال بعد انتهاء ذلِك: 
رَديءٌ. فإنه يقبّل منه. 
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الاستثناء في الإشرار: 

كذلِك لو وصّلّه باستثناء فإنه يُقبّل منه مثل أن يُقول: عندي له مئة دِرهّم 
إلا عشّرة. فيُقبّل لكِنْ لا بْدَ أن يكون مُتَصِلاء فإن لم يكن مُتَصِلًا فإنّه لا يُقبّل. 

و يُشْيرّط في الاسيِثناء من العدّد أن يكون من نِضْف فأكَلٌ أو يجوز اسيتثناء 
الأكيّر ؟ 

في هذا قَوْلانِ لأَهْل العِلّم وَمَكُرلنَه: 

منهم مَن قال: إنه يَصِحّ اسيَئْناء الأكّر. 

ومنهم من يقول: إنه لا يَصِح وهو اكشهور من الَذَمّبٍ"" 

فإذا قال: له ع عدّرة إِلّا سَبْعة يَلرّمه على الُْذمّب عشّرة» وعلى القول الثاني: 
يَلرّمه نَلائة؛ لأنه قال: عّرة إِلّا سبعة . 

وشخة القائلية بذلِكَ أن الاستثناء إخراجٌ» ولا يَبَغي أن يحرج الأكثّر من 
رع ا اا لول ستيه إلا ع 
وإنما يستْنون الأقل. 

3 القاكلين بالواب فيقولون: إن هذا الاسيثناءة لا قَرقٌ فيه بين القليل والكثير 
من حَيثْ حت الدلالة فإن (عشّرة الاقنن) كرعكة إلا ثلاثة) من حَيْث الدَّلالة 


اناو يُشْرّط في الممَكُلَّم أن يكون قَصيحًا يَعرف ما يَنطِق به العرّب. 
وهذا القول خوط وهذا إذا كان الاستثناءً من عدّد. 


.)5 ٠١ /60( انظر: منتهى الإرادات‎ )١( 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ما إذا كان الاستَئْناء من صفة فلا بأس به» ولو كان المستئنى منه أكثَرَ؛ٍ ولهذا 
قال الله تعالى: # إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَك علج سُلْطنقٌ إِلَا مَنِ أبَحَكَ مِنّ الْمَاونَ * 
[الججر:6141» ومن انَبّع الشّيُطان من الغاوين أكثّرٌ يمن ليس له علَيْهم سُلْطانء فإذا 
كان الاسيثناء في الصّفة فهذا قد يسْمّل الأكتر, » بل قد يَشْمّل الكُلَّه فلو قلت مثَلًا: 
أكرمْ من في هذا اليَيْتِ إلا مَن ليس طاليً. فجِدْتُ هذا البيتَ فوجَدْت كلَّهم غير 
طَلَبة فلن أكرمَ منهم أحَدًا. 

فهّذا الاسيثْاءٌ الآنَ رَفَع الحَكُم عن الكُلٌ؛ لأنه اسيثناء من صفة» والخلافٌ 
في استثناء الأكثّر إنم) هو في اسيثناء العدّد. 

ما يرفع الإقرار: 

وإن وصّلٌ به ما يُرفعه لم يُقبّل» وثل: قال: عندي له عشّرة درام ثم كمر. 
فكلمة (ثمَنُ حمْر) تُوجب أن يرتّفع قولّه: له عل عشّرة دَرَاهِمَ؛ لآن الحَمْر ليس له 
ثَمَنْء فكونه يَقول: (ثمَنْ حمر) فمعناه كانه قو ليس عندي له شَيءٌ . وهذا يرفعه. 

كذلك لو قال: عندي له عشّرة دَراهمٌ لا تَلرّمنيء فكلمة (لا تَلرّمُني) ترفعه 
ولا يقبّل» ويقال: بل هي عشّرة دَراهِمَ تَلرَّمكَ. 

وني المثال الأوّل: له عل عشّرة دَراهِمَ ثمّن عَمْر. تقول: يَلرّمك الآنَ أن تُسلّم 
عشّرة دَراهِم؛ لأن وَصْلّكَ إِيّاه با يَرفَعه فإنه لا يُقبّلء إذ إن الأَصْل في الإقرار أن 
اميا و يت 
واجدة وهي قولّه : كان له عل فة فقضيته فيُقبّل بيّمينه» مثل أن : يتقول: كان له عل مئة 
درهّم فقَضَيّتهاء فإنه يُقبَل بيّمينِه؛ لأن قولّه: (فقضيّته) لا يَرفَع قوله: كان له عللّ. 
يَعنِي: يُثبته» لكن يكون به دَعوَّى للقّضاءء لأنه لا قَضاء إِلّا بعدَ وُجوب. 


كتابالإقرار 603 
ويُقبّل قوله هّنا في قوله: (فقَضيئّه)؛ لأن هذا المالّ لم يجب إِلّا بإفراره فيو حذ 
على سب إفراره» فإنه لم يُقرّ هذه ال إلا على وَجْه أنها مَقضيّة فلا يلرّمه غير ما 
أقَدَ به فكَلامُه هنا لا يُناقض بعضّه بعضًاء ولكننا تُحلّفه احتياطًا أنه قََى. 
وقال بعض أَصْحاب الإمام أحمد يَمَهْرآئَُ: إنه لا يُقبل إِلّا ببيّنة'"؛ لأن قولّه: 
كان له عل مئة دِرهّم فقَصَيّتهِ يَتَضمَّن إقرارًا ودَعوّىء فالإقرارٌ: أن له عل مئة 
دِرمّم» والدَّعوى: فقضيتهاء فيكون مُقِرًا مُدَعِيا للقضاء. ومن اذَّعَى فعليه البيْنة؛ 
لقَوَل الي عد «البيْنة عل المدَعِي !"2 وعلى هذا فلا يقبّل دَعواه القضاء إل بسينة 
وحجّة اذهب أنه إن أقَرّ على هذا الوّجِه -وهو إِفْرارٌ لا يتَنَاقّضِ- فلا يَلرّمهِ يبوى 
ما ا 
وفي المتقيقة أن القاضي عندما يَمْثْل الحَضْمان بين يَدَيْهِ يُمكنه أن يعرف هَل 
الصوابٌ اتَبَاع ما قاله أضحاب اَذمّب أو القول الثاني» فَقّدْ يكون الذي 76 
واذَّعَى القّضاء إنسانًا ثقة» وَالْقِرٌ له بالعكْسء فحت يَترَجَح قولُ الَذمّب بلا 
تكو قف ايكون الآثر.بالفكتين» بر يكون الذعن الذي أذ له يكوين إنتسانا ننه 
ويّقول: أَبَدَا ما قضّيْت ويكون الذي أَثَوٌ وادَّعَى القّضاء إنسانًا ليس بثقة» وحيئئذٍ 
يَتَوجّه القول الثاني. 
فالحاضل: أن هذه الْسائل والخلاف في هذه الأمو رِ تَعطِي القاضِيَ انّساعًا في 
بال القضاء؛ لأنه لا يحرج عن الي في ميزان الأمورء ولو أنه لُوحِظ هذا الخلافٌ 


| 


.)*7 /4( انظر: الكافي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب ما جاء في أن البينة على المعي» رقم (1751)» من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص يََلْتَدعَنْهَا. 

(؟) انظر: الكافي (4/ 707)» ومنتهى الإرادات (0/ 1-8٠٠‏ 50). 
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وقيل: إن كل قَؤل يَتََرّل على حال لكان له وَجُه. لو قيلٌ: إن القَوؤل بأنه يكون مُدّعيًا 
للقعيام كا والذ لى :قل تفتلن اكبالكة ف حال كوق امن لبس يقنة:والقول باله 
ُقبّل منه دَعوّى القضاء إذا كان ثْقَةَ» وجَمّع الإنسان بين مَدَّيْن المَوْلَئن على هذا الوّجِهِ 
لم يكن بَعيدًا 

البينة وسبب الحق في الإقرار: 

نقول: «إلَا أن تكون بَيّنة أو يعرف بسبّب الحقٌّ». فإذا كان بَيّنة با كر به 
قال: له على مئة دِرهّم. وقد ثُبَتَ ذلك بِبَيّنة» ثم اذَّعَى القَضاءء فإنه لا يُقبّل منه 
دَعْوَى القَضاء حتّى يَأقَ ببيّنة؛ لأن الح هنا ما ثبَتَ بمُجرّد إقراره؛ بل ثبت بييّنة 
وما تَبَتَ ببيّنة فلا يُرفَع إِلّا بهاء وهذا واضِحٌ. 

وكذْلِكٌ إذا اعتّرّف بسبّب الحَقٌء يَعنِي: قال: له عل مئة درمّم تمن كذا وكذاء 
5 58 - عِِ ًَ ع ى - ى رس 
أو أجرة بيت سكنته. أو ما أشبّه ذلك فهنا أيضًا لا تقبّل منه دَعوّى القَضاء إلا ببينة؛ 
لأن الحَقّ هُنا ثبت ليس بمُجرّد إقراره» بل ثُبّتَ مُضافا إلى سبّبه؛ وعليه فلا يُقبّل 
إلا ببيّنة» وهذا أيضًا واضح.ء فصار الذي يُقول: له عل فقَضَّيّته. له ئّلاثة حالات: 

إِمّا أنيكون بيّة» أو يعرف بسبّب الحو أو ينه ولا اعترافٌ بسبّب الحَقٌ» 
فى القاناء ارين لاثفين د دعو المشياء فيئة له بين وفي الحال الثالثة خلاف 
بون الفغينا روا لكتهو ةر مره المذكي أنه 120 1 

وو 


.)501١-5٠٠ /0( انظر: منتهى الإرادات‎ )١( 


فهرس الأيات 072 


الآيةه 2ه الصفحة 
#وتعاونوا عل أليرِ لتقو *# ا ا ااا اا اا ا 


ال ا موأ ءاره * 111[ 007 


لإا معنا انا ححا 0 يبدى امنا به ل 0 


0 رك ره 
50 من دير أن تبروهر وَيْفَسِطْوأ إِلنهِمْ إن 


0 

5 
6 

3 


روه 4 د 


2516 وأ لا نِطِلواً صد قَنيَكُم بِألْمَنَ والأذئ * 00 
«ووي؟ أله ف أؤلاد حك إِلذَّدٌّ مِثْلُ حك سين » م 0 


ع اس ا لس 2 لدع تسد تار يس مز 2 ا ييا مثو :د 
#ومن دُرييَه داويد ل 52 بوسف ومومول وهدرون و لِك بجرى المحينين 


0 وَرَكْرِيًا وص وَإِلَْاسَ »* 11 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0 
0 ا ا ا ا 0 
مما يريد أللَهُ لَه يذهب ءنحكم ارحس أهل الت * 121201 اا 0 


#قل هَل تترى اليهبك َي 1 يرة > اااااا 00101 ا ا 
(لاينيى يسك عن أن ين مَل التي وككلَ 4 9 


راع موس رع مهم مه م 2 واو رع ذو 
لل عل تو لْأَعَئ وَالبِصِيرٌ آم هَل شَْسَوَى الظامت والئوْرُ * اللة ااستن و م ا ا 9 
#إِنَّ الله يَأْمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْاحسدن » ايا اي ل [1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000000 


لسك جو حت م 


وَلَقَدٌ وَصَينًا أَلَذينَ أُونوأ الكتب ين قَبَِكُم وَإِيَام أن أتَّقُوأ لَه * 00 


و سم سس سس 2خ 2م« كم دوة وس أ 
« كيب عَلَتِكُمَ إِدَا حَصَرَ أ دَكّهُ أَلْمَوَتُ إن تَرْكَ حَيرَا اَلْوْصِبَة * ا و 1 0 


#مرا بعد وَصِيَةَ نو ص بآ أَوْ دب 0 اخ ةن 1 مجح سم واو ل 11 
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كِب عَليِحكُم أَلصِيَامْ * 0 
ما مَنْسَحْ مِنّ ءايةِ أ ُنِسهَا تأتِ حَيْرٍ مَنبَآ أو مِنْلهآ # ا 00 
##إن ترك حَيرًا * وا عار حو عو بقن ل لعي الم م ا ا ا 1 


0 2-77 


ب-3 5 َي فَأَنَّ له 2 حمسه: وللرسول # اا 1 


و 2 


م م 0 سبع 5 (:ى لت 2727 سناع ت ع 
فَمِنْ حَافَ من موص جنفًا و إِد فَأَصَلح بيهم فلا إِثْم عله 4 إن أ هَ عفور بحم # 0 1 0 2707101 6/, ١‏ 


سس ره 4م00 ل 


لين ِف أل تعللواً قوجدة 3 دمن 


#قانحكحوهرة # 8 10101101111 ا 0 
#إنَّ أَرِيدُ أن ألككلك إحَدَى أبنو » 0 1 ااا 


ملس 
م4 
م 
لقم 
5 
3 
2 
ا 
19 
3 
١‏ 
١‏ 


7 


وَأَتمرواً ا بمعروف 4 حدر اانه متع لطفا وظة وه لوقع ولط فنع الاب سو اس ا 111 
لا مَصُلُوهْنَ أن يكحن أرْواجَهنَّ إذا يَاَصَوا نمم بالمتروية » ا 
#وأنكحوا اديس مك والصَيلِحِينَ مِنْ عبادكد # اا اا 


ع ٍ- 0 


«ولا كوا الشتركتٍ حَقَّ يُْمِنَ وَلكْمَدُ مُؤْوِصَهٌ حَيدُ ين مُفْرِكَةَ وَل أَعْجبدَكم ولا 
تتكحوأ الْمْتْرِكِينَ حَقَ يمنا # 0000 ا 
0 7 0 000000 اا 
فَائُْوأ 
#تأنكيا ما طاب لكمْ ين انسل مني وَثُلتَ وديم ون حِفْمْ أل تا موده أو مَا ملكت 
يدك # ا ا 


- 


اَن ِف ألا توأ ويه أو ما ملكت أيَمَدَكُمْ دَِكَ أدََ ألا مَمُووا 4 0 


2 اليا دم يل 


وَإِنّ خِفتمَ ألا تقسطوأ * ا 10111 0 ا 


فهرس الآيات 7 
مستي تكد كا 


#وَهْرَ الى و عو صا 4 اا 000 
0 مع دس 1 وَسنَادُ 5 50 2 كدف كه 1 وَيَنَاتُ لخ 
يي ا 1 1 1 ا ا ا ا 


«وَأْمَهشُكُم ال أَرضَعئك وَآََوَنُكُم يرن الرصَحَةَ * 0000 


«وَلَا نكمأ مَا حَكَمَ ]4 وس 00 
وَمَقَتَاوَسسَآء سببيلا * ااا 


«وَحَلئلُ نايك الْنَمِنْ أسَلبِحك » ا 
#وَأْمَهَتُ يسآيحت 4 ا ب ا اس ا ا 1 
وَرَبَكِتِبْحكُمْ أل في حجورحكم ين يْسَآبَكُم للق دَحَلْثْم بهن » 0 
#فّن لَمْ كَكُووا مكار يهرج ملا تح عَلِكْمْ # 05 0 00 
#وَلأبوَيهِ لِكلْ وحِدٍ مِنْهَُمَا ألسّدس » 0 
#وأن تَجَمَعُوأ بيرك الْحْخَصَينِ 4 0 ا 
وأ ل فى 2 سول أله سود حَسَيةٌ 4 0 
لا يبوه إل لكر لا هع ِل ل ولاه ِونَ نَ 4 0 1000000 
ولا شكحُا الْمتْرِكِنَ حَقَّ ونوا وَلمَبَدٌ مُؤْصِنُ حَرْيّن مُشْرِدٍ ولو جك 4 00 000 
#وطعَام الدِنَ ووأ الككب حِلّ لَك وطعافكم حِلّ طخ وَاُحصَكَتُ ون اموت وَلْحْصَكَتُ مِنَ 


ألَدِينَ أوثأ الكتب من بدك ذا اومن رش مين 22 ليت 11010000000 
#وَجَاعِلُ الْدِنَ بَعُوكَ مَوْقَ لدت كعروأ إل يَوْمِ الْقِيكمَةَ * 0 
#ألِرَجَالٌ قومُورت عَلَ اليسآءِ # 1 0 ااا 


بع د مكح المخصتات الْمُؤْمِسَتٍ هَمِن ما مَلَكنْ أَيْمْدُكم 
كد الْمْوّْمِسَتِ #* ا و ا اي ا 0 
ا تَصَيرُوا حير لك 4 0 
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«وم لَمْ يَسْتَطِعْ نكم طُوَلا أن ب" َكِدالمخصّكت # 0117 اا 
#يّن فتَيليَكه الْمُْدَمِسَتِ # 100 
(ولا تح عَلَكُمْ ًا عَرَضتُ يو مِنْ حِطَبَةَ اليه أو أَكُمَنسمٌَ فه نيك عَلِمَ ألَهُ أتَكيْ 
3 ولكن ل لا واعدة: ف إلا أن تكرارا مول كشروكا ولا مسرم شقدة 
أليكاح حو 52-007 يم ااا 
# والمطلقنت يتريصرب يبأنفس هن تَلْكَدَ فروو # 00 


َك الار 


وَبعولهنَ أحى بيهن في ذَلِكَ إِنَّ م إضكنما > 1 1 151515151 151[ [1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز[ [ ز ا اا 
«وَالَدِينَ هُمْ لِفرْوْحهِمَ اا نَ 0 إلَاعلكَ روجهم أو ما ملكت أَيَمَْهُم * 0 


«أَلزنِ / لا يكح إِلَّا رَانيَة أو معرِكة وَألَايَة لا يكحهاً إلا ران أو مُشَرلءٌ وَحَرْم ذَلِكَ على 


#وألٌ لمم مارآ كلحم » ا 1 


- ير وم 


ا ألدرَحَ 0 َوهو 5 , ا 0 
ووأ يالمَهْدٍ إنَّ الْمَهَدَ كنت متثولا » 11[ 00001 
#وأيلٌ لك ما ورا والحكم أن تَبِمَعو 
يْبُ لمن ينَلهُ سكا وَمَهَبْ لمن ياه الذُكوْرَ (5) أو روجهم دان تنما وَمجَمَلُ من 

عر 6ر45 ا 000 


تَبِمَعْوا امو[ هم حصنن غير مُسبفجيرت # 0000100 


4 
وي مدي.» دماء و2 سد * 


و 

#وإن طَلْمَتَمُوضنَ من قبلٍ أن تَمسوهن وَهَدَ مَرَضْحُمٌ طن مرِيصَّةٌ 
وَانُوأ ألِيْسَآءَ صَدَقتنَ غ2 إن طِبِنَ لك عن مير مَنْهُ مقا هَعَلُوهُ ميك عَرِيكًا» 

أ ا و0 م وو ا ا ا ال لخ ا د ا د مم م وم 1 251:0 11 ا ١‏ 


6ه ءعلاكلم/ موا 


«وَأَحَوتُكم يرن الرَصلحَةَ * 000 
« وَلِلْمَطلّمدتِ ممَلعا بالْمعروضي” 1 از[ 00 
للا جتاح عَلِتدٌ إن طلم اله مَا لم مَمَسُوهنٌ أ تَفْرِصُوا لَهنَّ ِيصَهٌ وَميَموهُنَ عل ليع 

لذ ساك 2 مج رو 


َدرهه وَعَلَ الْمقترٍ د ما لسوت نا حَهَا علالمحيينين 4 00 
«وَهَدَ دَرَلَ عَلِحَكُمْ فى الكتب أن إذَا سِعْمٌ ديلت لَه مَكْفرٌُ يها وَمُسَكهَرَا يا هَل َمَعدُوأ 


سس او 0 


معهمر 0 فى حَدِيثٍ يرود إن إِذًا 0 و ا ا 112 
#إنَّ أل مع لْمتَفِقِينَ وَالْكَنفرينَ 9 فى حي جَهممْ جيعا *# 110100100000000 
#صَاقتٌ ب يَعيت وَصَاقتَ ب 4 ل 00 


#وعَاسْرُوهنٌ بِالْمَعْروفٍ »* الا اا 


طوطن مِثْلُ الى عَلهِنَّ موف وَلِلرَجَالِ عَلْهِنَّ دَرجَة 4 4لا ١18518٠‏ 


واج ير ات - و ح رو بكو . > 2001-2 و2 
#لمنفق ذوسعة مِن سعيَّهء ومن قرر عَلَيّدِ رزفه: فلسنفق مِمَ] عائئه أله # ا 


ا 0152521211 0 اا 


نه عَنْ و< سم و 71 َي ى قاعدالأ ١‏ م 3 
ورا 2 214 هده ب ٠‏ سر َب مع مر 72 4 
هن يقر تأت يذ اع 20 ىت نميلل" كج ١6...‏ 


[ 17 حَرك لم فوا 0 أن شِعُمٌ شعي ا 00 000 
1 عَمَرْلُوأ أَلِنْسَآهُ فى الْمَحِيِضٍ »* و ا اا ا 


« كَأَقَِرْ وَجَهَكَ لبن حَنِيئًا فِطرَسَ ) أمَهِ الى قطر_النّاس عيبا # ا 
#وَإنٍ آم 5 حَاكَتَ من بعلها ورا 1 اا قلا جاع عقيس أن تييح تنا شان 
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ور بم > . : ل مس رمء روك يء 
#والتي دون ذتورهرى معِظُوهّرى وَأمْجُرُوضُنَ فى الْمصَاع وَأصْربْوْهُنَ فَإِنَ 
أَطَعَنَحكُم فلا بَبَعُوأ عَلينَ سيلا » 001 اا 


#وأْهجَرَوهن ف او» ا ا 


5 وَإِنْ حِفْتُمَ سْقَافٌ بَنهِمَا فا ا بعكو كما عن ب هر 2-4 - ب 2 من أهلهآ إن يُرِيدَآ إِضكحًا 
يمس 7 2 سوس ل 72 
يوق َه ينما إن َه عَليع سيا 4 مم م ا 40 


ارم ل 004 


'#فَإنَ ا أله لله فلا جناح عل ما فما أَفنْدَتٌ بدء # 0 اأدلت“ هه" 
لين امنيا ذا مكحف النؤمكدي ا ا 


ٍ- صد 


#ولا يحل يحل لحكم أن تَأَحْدوأ مما ممَآ ءَاتَسْمُوهَنَ سَيْنًا إل أن 
حَدود ألم فلا جتاح عَلَيهِمَا ما وا قدت بد » 000 ا 


١ ء‎ 
4 
58 
١ 


1 
١‏ 
1ن 
تت 
١‏ ص 
8« 
3 
2 
2 
2 
9 
9 
د 
فدات 


يذ ألك بص اند » 11 1 1 011 
َك لبن | 9 سل 0 لِنْسَآهَ 95 ع هن لِعِدَّتم سه 3ح ع ) 


وأخصوأ الْعِدَّة # ا 


ار م 


إن طْلَمَها ملا يحل [ ب ره ون طَلَقَها قلا جتاح عَلَهمَ أن راجا *.... 7٠١‏ 
ايها أن امبُوا لا ححَرَمُوأ يات مآ لعل أنه لَك > ا 


1 


0 سَاكا مَعْرُونٍ أوْ سرمي يِحَسَنْ » 11 0 0 00000 

« إن طلَمََا كلا يل له من بَعَدُ حَقٌّ تكح روب رد 4 [ 1 1[ 000 
ان > م موده 0 . مذو 7 2 3 لس | 2 مشر 2س سس 

#يتاما أ 0 ْم طَلْفَسَموْهنَ من قبل أن تمسوهري هما لحم 

مذ لوت 0 


بربصصرى يأنفسهنٌ ند قروو # ا ااا 


معي ا اا 0 
01 0 - ث2 5 سس ره ”مي سم 2 سس سم 2 يه 
«:لا يحل لَحكُمْ أ تأحْدُوأ مآ اومن ينا | ن يحَاَآ ألا يِقِيمَا حُدُوك أله فَإِنَ 


- و 


حم ألا يما د حَدُود أل فلا جنَاح عَلِنهِمَا فيا أَفتدتٌ بوء # ا 0000 


9و- 


3-6 
8 كه 5 5 


فهرس الآيات 5 
جت تكب ل د 


# والمطلقنت يتريضصرب بأنفسهنّ عَلَنَهَ وو » 0 


6ه 


000 ق ذه ذلك نا إِضِلحا # ا ا ا ا 


0 فض أله 1 6 0 
2 ينوا يذرككُ لمر 
بيس جَآءَكُمْ رَسُولٌ يما لا تجو أنشسَكم أسْتَكيرمم فَفرِيًا كدَيَممْ وَهرِيقًا تَعدْنُو » ”3 
(ككما اين مثا إن تكحثر النؤمتت شر سلْقسوهن ين مَل أن سشُومى كبا لك 


اس لص 


2 عسي سس 
عَلَيِّهِنّ مِنْ عِدَوَ تعئدوتها » 1 1[ ا ااا 
« وَالمطلكَتُ يربص اهن لككة وي اَن أن يَكمنَ ما حَلنَ لَه ف راهن 
20 م أله هار اذ[ ذا ا ل 
ًا طم ينك مْلننَ عَلهُنَّ َأميكؤهرى موف أو سَرَحوَهنَ بعرو ولا مُسِكوهنَ 
صِرَارًا لِنَعبَدُوأً * ا اا 0000 0 اا 
فَإذا بلْْنَ أ 0 علو فاتك هن مرو في أو فارقُوهي بمعروي # وخ ا و قا نوو نيه لان وا د رم قف 8 4 216 1 0" 


# فَإِذًا قرت الْعيَانَ فَأَسَتَعِدٌ يأمّد * ا 0 


0 
١ 


حك 2 ت سدع كر 4517 وم 2 روء وام مع 2 لمهي م مع له 6 
#يأمها التي ا لِعِدَّتِركَ وأحصواأ الْهِدَّة وأنَفوأ اله ريك لا 
.3 كك دم م 8 ا 2 له 6 200 
مخرجوهرى من سُوتهِن ولا مخرخت إلا أن يأْتِينَ بفحِمَةٍ مِينَةَ ويلك حدود الله ومن 
آ آ ‏ آ كه كا 2 ساح سا ل 4 و 4 ص أ ل حت مر 
د خوك تر كد َه لس لا در مَل أله حَوَث ِعَدَ ذَلِكَ أمْرَا فإذا بلغن 


٠. 2-2 6 2 00‏ 
جين فاع سكن ) بِمَعْرُوفيٍ # 9 ١‏ 


يرل اي ظاهروهم يِنْ أهل الْكِمْبِ » عع نا اه عضو نط انكام اجطنة ا مقاط ماس اسك امي 0 7 


#وإن تظلهرًا عَلَيّهِ عَلَيِّه إن أ أله لَه هو مولله # 0 1 1 1 ا 


وَالَدنَ يُظبِهرُوتَ من َنِم 4 1 اا ل ا 
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ور 


#وَإِئَيم لَفُولُونَ منحكرا يِنَ الْقولٍ وزُورا * 0 0 
#وإر الله لعفو عفد # 00000 


- 
7 و ديمس 


مسحرير رَقَبَةَ من قبل أن يسَمَآسَا * ا ايا اا ا اا ال ا 


2 0 سرك 22 *8 مسلب 0 د ماس لد دء للم 22 © لسلسم بر 2 
#عْصِيَامْ شَهَرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ من قَبَلٍ أن يِسَمَآسَا فَصِيَامْ شَهَرَيْنِ مُتََاِعَيْنِ من قَبَلٍ أن يِسَمَآسَا هَمَن أ 
مسْنَِعْ فإطعَامُ سِيَينَ مشَكنا # ااا 11 1[ 1[ 0 

روود ص دو اس الررعو سه 2-2 مهو 0 كت 0 مر سا سا 8 يٍ 1و > +ع م عو ده 7س مهو يعظ 
#ويتاما النىّ لم حرم ما أحل الله لك تبلغى مرضات زولجك والله عفور رح 20 هد : الله لك 
> 2م 3 
نحل أَيْمِيِك * اا 1 0 0 

ولد تطلم ث5 مه قنكة عد يدوق ليًا فَالُ أ هن * فد ى: وَعا ). يتَمَآنمًا كلك مع و 

والذين يظهرون من سايم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقب من قبل أن يسماسًا دلج توعظوت 

ردي ل ساح صا تر 2 7 0 سي م” مه كه 52 إلى 2 0 م 
بو وَألّهُ يما تصَمَلُوَ حير ((5) صن لم عجِدْ مَصَِامْ سَهْرَيِنِ ماعن بن قَبَلٍ أن يسَمَآسَا هن ل 


مَسْنَطِعْ فطعم سين مسَكِنا #* ااا 
#فْصِيَام سَهْرَيْنِ مََِّابِعَينِ من قَبَلٍ أن يسَمَآسَا * 0 


فاقوأ أنَهَ ما أسْسَطعم ‏ 1 1 1 1 1 1 ااا 
و 


1 
قَالُوأ * 0 1 15141 1 ااا ا 


ْ 
0 
٠‏ 1 
اي 
ا 


ولس يك لتم و يكل ل خبنة إلة لشم مده ليوز يع حبكت رام َه لين 


َلصَبِدِقَِ * ا 1515111[ ااا 0 
وي شر رص سد« 2 سم عور 6ه ريحة م . سم عو عمسلا سج دخا م لمر يرء ود مج 
##أَلرانيَة ولزن فأَجلِدوأ كل وجر يَنْهما مِأَنَهَ جلدق ولا تحدم يما رأفة في دين اله إن مم تَوْمِنُونَ ياه 


2 ص سحن سح سح سح لس ل لق ا يبه 
.8 


والثوم الآخر ولِسْبد عذابهما طايفة من الْمَؤْمِِينَ * مم ا ل ا 1 
«كأم) ين مثا دا تكحم النؤستب ثرّ طلنشُونَ ين جل أن كشومر هما لك 


رص دس دح ل هد مسا 
مب 
- مم 


عليه من عِدَوَ عند ويب » 000001211 ااا 0 


# والمطلقنت ريص بِأَنْفسِهنَ * ا 0000 


- 
ل ل و ل ل سه سر لي جح عسل 


م 2 م ٠.‏ . َه ون -+ مه 0 عه ح كر 
'#وَالَذِينَ يتوفون منكم ويذرون ازوجا بتريصن بأنفسهنّ أريعة أَشَهَرٍ وعشرا # م و 


د ىو و؟ وود ور عور 


وَأَوْلَتُ الْدَّمَالِ أجلهنّ أن يِصَعنّ ْلهَةَ # ااا 0 


فهرس الآيات 0 
220 
١‏ 


ا و بَيسَنَ من ألْمحِضٍ من ميك إن أرَيسْحٌ فَعَدَحهِنَ مُلنَحَة أشهر وال 1 يحضن #* 00 


#وأمي مَهَدتْحكم َل أَرَصَعنكْ 4 ا ا 11[ ز 1[ 0 


1[ 10 ل 


لي ن سَعيه ومن قر عليه رزقه: فَلْمنفق مآ ءائئه ألنّهُ# ل 


0 . _ 0 7 َِ. عه 2 5 جه ل 04 
لوَلوَلِدتُ رْضِعنَ اوْلَدَهْنَّ حولنٍ كملينِ لِمَنَ أرَادَ أن مت السَاعَةَ وَعَل الود لد رذن 


وكسوجن 55 # ااا اا ايا ااا ا 0 ا 


و7 رو له دس ير 1 


#فَإن أرضَعن لك فنا حوره وأتروا نكر بمعروفي وإن تعاسرم فسارضع ل أرَئْ »4 ا 


طوطن مِثْلُ الى عَليِنَ لون * 01 1 ااا 


سل »© 


#وعاشروهن بِالْمَعْرَوٍ #* ال 00 ااا ا 


«وص قُرَ عه رِرْهُهُء ميق مِمَآ انه م4 ا ا 


وَعلَالْولُودِ له رهن وكسَوجمن بالمعرُوفٍ » ا ااا 
# لفق دُوسحَةَ ين سَعَيِقَ وَمَن قُرِرَ عَلكِ رِرْفُهُء فلْْيفق هِمَآ انه أمّهُ» لا ما 


-ه 


«الا يكين أنه تسا لا مآ اسه سَيجعَلُ أ بعد عر ترا 4 سس 


#وإن شن ولت حل هَبْفِقُوأ عَلوِنَّ حَقٌّ يَصَعْنَ حَلَهُنَ4 مم م 1س 


و ون 5 4 ه # 


هن أحى ردهن 


0# 


إِنَّه ليْس من أمِْدَت »* اي يي ا ا ا 


2 ا م نه الى رع بل ا 1 كه آ ص . وا ء .ووس 2 
# وإِن جلهداك علخ أن تششرك بى ما ليس لك د بوم عِلْمُ قلا تَطِعَهماً وَصَاحِبُهِمَا فى الدنيا 
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وَءَاتِ ذا الْفَرَقَ حفةء 4 00 1 ااا 


م٠‏ د 


©هْوَ الى حَلقَ لَكُم مان الْارْضٍ جَِيكًا * 0000 
#يكايا لذن امنوا فوأ أَنفسك وأَمَلبِكٌ نَارًا # 0121 ا 00 


رج عه 51 2 6 ”اساي 
وأؤلوا لارام بعضْهم أو سِعَض * ا 1 11 01101 ١‏ 
سس ااه لس ل اس بس عه ا حرس 

“3 كارأ سيو سبَكة مَثْلْهَا # ا مر موه هاو من و هه واه هده 187 7ه :10 14 هيه ا ل أ ةطاول ل لان الوا 1 ا عم 


« ولا مَأَطُوَأ موك بيتك ليلل » 0 0 000 


-- ل جار 
هه 


3 
وَلَا دوأ إن الله لا يَحِتٌ المع كرت # ا 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 11اا0 00 


2 هه 0 لح سه وه دوم سس 2 #0 مدوم روءةه سا دروو مد أ 


لسسع سد انر 


07 2 سيع ل مدر هه 4 مه ا 0 و ساس سه سس كر 
والذين ترمون المخصننب ثم لر يأتوأ يأربعة شبداء فأجِدوهرٌ ثمئنين جلدة # مح قا لالب دن ا 61 


لس سا ل 2 برح سر اس ص حر هه سل عر سس ص نر 
وَمَن يَفَثَلٌ مَؤّمِنَامتعهدا فُجِرَاوُه جَهَتَم # 10 


دع اع سد 2 


وَمَا كات لِمُومِنٍ أن مَوَّمِنًا إلا حَطْنًا #* 0 


لا 


#وَإِنْ عدن المشركيت اسْتَجَارَكَ دوه حقٌّ يسْمَمَ كلم أله ثرّ يلم ممه * 8 
ل عجوت مت م راروه مه ص ا 0 ِ وح سروه مولء ‏ ا ره م مء ف راج سس 

« عا ادبن اموا كيب عَليكيْ الْقِصَاصٌ في الْعَدَلٌ لد باحر والعبد بالعبد والْأنق بالأنق هَمنْ 

عت لَه مِنْ أيه شَْء هابا بالمعروفٍ وَأد4 إل بإِحْسَنِ * 0 


9 وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ بره » ا 0 0ن 
#ذُيب عَلَيَكُ الْقِصاصٌ »* 00 ااا 
«#ييب عَلحَكُم أَلصَِيَام * 0 


7 هد ب 2 سسا ساح سا آكرجء ل سر 
إن الصَلَؤة كانت عل المؤميِيرت كتنبا مَوْقَوتَا # ا ا 
جدء برام عبر اع كل ا ل 7 
#فمن عفى لهد مِنّ أخيه شئء فأتباع بالمعروفٍ * ا 00 
رس مشر + ورج يي ا ل 000 01 1 2 
وَمَن يَفَسْلُ مُؤْمِنًا ميَعهّدا فُجَرَاوٌهَ جَهَنَمَ حَكلِدًا نيبا وَعَضِب ألَّهُ عَكَهِ 


24 204 


وَلعتةه وَأَعَدَّ لَه عدَايًا عَظِيمًا * 1[ز1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز ز 0 


فهرس الآيات 


09 


مَل موعت خط مسرو رقو مودق ويه مله 4 أكادء > م كم مر 
#تَأقصْصٍ الْقَصَص لَعَلّهُم يَتَفَكرُونَ * از ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ز ز 0 0 ااا 0 
#فَارَبَدًا علج َانَارِهمَا قَصَصّا # د01 ا 
ينما أَلَدِينَ اموا كيب عَلتَيمْ الْقِصَاص ف الْمَكْلَ * 0 
# وَلَكْ ف الْقَصَاص حر # 0010121211 اا 
#والجروح قصاص *# 0 
#وابئلوا الى ياي ليِكاحَ فَإِنْ ءَاكسَعُم مَنْهِجَ رَسْدًا فَادْععوا ليم أموطم 4 كم 
# يكأيا الْدَنَ ءامَنُوأ لا تَمَربْوا الصصلزة وَأَسْرَ شكرئ حَيٍّ تعلموأ ما تَفُولُونَ # ا 
« ونا عليّهج فيها أن التفس بيَِالتَفْين * اا 
«لله بخ وَالْمبْد بالعبد وَالْأْق الاق » م مم م ممم ممم م م لامع ع ع الم 


د ا وا تو ا عند تلن 2 4 9 ه©ه 'ش59593 


م لم صعامجر 


#همن عفى لَه مِنْ أخيد سَىْء َنْبا اع بالمعروي ود ليه بِإِحْسَنِ # ا 


ولا 6ن 17 00 حر 


زر وازرة وزد حر لاعن لخ لخ أذ مانا و مجحو وتلل ا فيو ل ا 


#وآن تََهْوَا أَوَْمتٌ لِلتَّقَوَ »* 01 1 1171710 
#هَمَنْ عَفَا وَل لَه عَكَ أله * 00000 


#ولا تأ للقي 4 دين الله # امعدييا حك وجح سناد ماما رو ل اناه قب لا شنو 1 معي ا 
زوفل لقره 900 


© © ه© © © © © © ه هه ه ه 
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« ولك ف الْقِصاص بره # انا تو ندع دارج وك لزع د لدي ل ال لا 1 


#يهدى لِلَتى هم أقوم * ا اااا 10000 


بدي «ه يه م به دامر « رصع 


# وكين وَكَنا عَليِهِمَ فآ أن النفس بالتّفيس والعيرح بالمينٍ وا 


ددن واليسن لسن والجروح قِصا قِصِاصٌ # 0000008 

وَالْجروح قِصاص * ا 
عَتّدَى عطقك َأَعْنَدوأ عَلكَهِ بمثلٍ ما أَعْتّدَى ء #0 0 
22111 ألمي * 0 


م 00 


ٍ«إنا سنا ليك رَسُولا سَهِدًا علد رسلا إل ووْنَ شولا (10) متصئ وِبعَوَت الول 4 .. 


2 دم قوزرم 


200002 العسر يسما » 1 


« وما أَرْسَلْمَا من رَسُولِ إِلَّابِيِسَانِ مه ميت لم 4 35 


- - نشي _ّّ 


َم 2 رغاد 7 


وك زر وازرة وند حر ا ا لال ا ل 2 


«مجد من اللو ور أنه عَليِكًا حَحكيمًا # ا 
إِلَاعلَ روجهم أو مَا ملكت أيهم * 1111711 


1ح ا مر 


# ومن يبتع عَيْر الْإسَلم ديا فلن يعَبلَ مِنْهُ مِنّْه # 517 


ل 


نه ليس من نّ أمِْدَت » فابعامة لقره مع ولاه اها هه هاده كه هله أنه قاع زه اماه أقها ااه مه لها ماده هاه 
#لَِدُوقَ وال أمرو * 0 0 0000000 


لم 211 وو مر جه صر 


# وألسَارِفٌ وآلسا رقَة فأفَطعوا أيد ديهم # ممه واه هاه مها فاه ها اا و 6م ااه 


0 2 م» « 2< 20 جره 4# 


ودين مون 56 ثم لد يوأ ريص هاه جد وهر تمننين جد 


07-7 


© ألرانية والزانى قدو ص وير مَنْهِمَا مأئة ند جد # تو ا مو ا 
«:ك تفلو يا تأت ف ون أل > ل 00 


© © © © © »© © © © © © © © © © ه© *© © © ©ه هه © © © © 


فهرس الآباتٌ نوم 
الي ا 00 02) ١‏ 


« ولا تفَرَوأ ارده نكن سمه وَسَآ سَبِيلا 4 ا 000000 
« فكلا أَحَذن يدَّيِ4 » 111 1[ز[ز[ [ز[ز[ [ 00000 
# ألرَانية والزانى فَأجلِدوا كل ودر مهما مِأنَهَ لد ا 00000000111 
#وما انلك ايسول َحْدُوه ومَا تبك عه فأنهوأ » ا و ا ا اام ره 

#مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله # 1 اا 
«ثٌّ إن كت مون أنه ايحن ميآد 4 2غ 


صر -_ 


2 امه ب يكجكز مَتيجٌ شما ل لكيه مرب الْعَدَابِ # 010000 2/0 
#عَعَلَيينَ يضم ما عَلَ المخصتنتٍ مسب الْعَدَابٍ »# اا 


مر مص به حدس بير 


ألرَانية والزانى فَأجِدوا كلَّ يحل يَنْهمَا أنه جد © ل 
#فاجلدوا كلَّ ويح يَنْهمَا مِأَتَدَ جلْدةَ # ببببدب 0111 000 


2 ل مس ساي سى عم سك را اس 7# اس ولاس دس 
#أمَأنونَ الفاحشة ما سبقحم يها مِن حد قر الْعَدلمِينَ # بده ع وات ع ام ا ا 5 
#أماوزت الفحمة وأثر خوك ل 
و م أل 1 حت سل سس سه 1 104 ك2 - عر الى. >سم سور َّ مه + مو 
# أتأنون الذّكران مِنَ الْعنلمين (0؟ وَيَدَرونَ ما حَلقَ لكر يكم من أزواجكم بل أنت 
عادوت # ا ا اا ااا 00101212111 0 0 000 


#أوْ مَا ملكت أَيمندك * ا 


#يكأنا ألَذِنَ امنُوا كونوأ هَوَمِينَ بِالَْسَطٍ شبدك ١‏ 
وَاذِينَ يمون المحصئنب م لد يأنوأ بأَرْيسَةٍ شْبكاه © 10111 0 0 
«لَوْلا جَآمو عَليْهِ ِأَريمَةِ سُبَدَآء * 111 000 


«إنَّ أَلَسَنتٍ يدْجِيْنَ أَلتَيِعَاتٍ »* 01 00 


لو حر ٠‏ 


0 ثملنين جلدة ولا نقبلوا أ شلدَة آم 


مه ' 
م 
»4س 
حم 
0 

١ 
9 
م‎ 
أ‎ ١١ 
0 
ع‎ 
3 


َي لمكت ؛ الا 1 


- 
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م 0 


مم ل يوأ أَريمَةَ سُبَر 4 ا ا ا ااا 11 1[ [ذ[ ز ز [ اا 
ادن رمن ألْمُحْصَدَتٍ 4 ا اا 1 ا اا 
لآ أُحَصِنَّ ون أتبَ يمسق معَلَتوِنَ يضف ما ء 
#ولا مِرْنينَ ا ااا اا 1 1[1 1[ [ 1 ا 
# وَالسَارِفٌ والسَارِقَةَ فَأَقَطعُواأ أ يحبيه ل 
#فاعسلوا و جوف> وَأَيْدِيَكم ِل الْمَرافق 1 1ذ1[ذ1[ز ز ز ز [ز ا 


15300 َلْويَكما * 011010110 0 


- 


#أو تَفَطَمَْ أَيَدِيهِمْ وَأَرْمُلُهُم يْنْ جِلفٍ » ل 0 
إِنَّمَا جَركؤا ألَذِينَ حَارِبُونَ أله وَرَسُولَه وَيسَعَونَ فى الأرض هَسَادًا أن يفَتَّلوَا أو كوأ 
1 وَ تَقَطمَْ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو يُنمَوًا مرت الْأَرْضٍ » 0 
يدوأ رَسّ هذًا أَلبِيَتِ 25 الت ح أَطْعَمَهُم من جوع وََامَنَهُم يِنْ حَوَنِ » ث0 
وقد ييل تحت ف الككب أن إ5 يد عزنت لَه كديا ونتبزأ ينا كك لتفثوا تك 


١‏ ا 


ْمَحَصَنتِ مرص الْعَدَابِ # ا 8 


حي يحُوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيْروه إن إذا مَتَلْهُرَ * 00 
ولا دلوا أنشسَكي إِنَّ أمّه كن يَكُمْ يَحِيِمًا * 888 
«ول يووا الشقهاة موك ألّى جع لآمَه ل وما * 0000101 
#تات2 4 1[ 000000 
لإِنّمَا برْصِدُ ألتَّيِطنٌ أن بوقع يَنِتَكُ الْعَدوءَ والبمْصَ في لَقبَرِ لير ويَصُدّمّْ عن ور َه وَعنٍ 


#فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاعغْ ولا عار # ااا 


ع رو وء > 


ًا لقيكم الَدِينَ كفروأ فصرب ارهاب حوّة إذَآ احسموهر فشدكا الْوبَاقَ * 000 
«أدْممَ الى ح لَحَسَنُ وَإِذا الى يدنك وبَيْد عداو كه وَل ميم 80 وَمَا يلقّنه] إِلَا 


هه-_- 


لذي صبروا وما يلْقَهَا لاو حظٍ عظير » 0 


فهرس الأيات 


و أ[ 10 


م بجحكرة 


و وهو آآ ع 


ود 


آذ عر ل ل ب ب سس س تابر 


25 وبعرروه ودوفوروره ولسبحوه 


#َّ 


| يالل ورسولو 
7 يدِكَ ضِعْنًا فَآصْرِب يْوء ولا ححَسَتٌ 
جوم ميا بد وَإمًا ونه 4 


5-0 هون نور هرك 0 


#يَنْكَ حد سا الم و و 0 
1 عم م ى اح م0 
ما قَطْعْمّم ين لَيِمَةَ أ تحكيرها يمه بعد عَلِمَ أصولها 121 
م 


4 متو 


0 ِنَّ أ لذن 2 
دي سيب > 
3 0 في ١‏ درو 


م -_- 


تعر كرو تم ءمَنُوأ ثم كفروأ 


ثم أزدادوأ 


َس مير هم مركت 2 سس 


وأصلحوا واعتصموا 
* لا تَمَكزِرواً 


لا تعندرؤا حول 


3 


وأَصِيلًا # 


> م2 لس و - مء د د )0 ميو اعجرم موي سه 
# إِنّ أ ذبن ء ماك ا : مَنُوا ثم كفروأ ثم أزّدادوأ كُفرا لَرَ يك الله ليَغْفْرَ للب ولا 
رء سيره ل -) 
ميم وهاه و ووه و و و وو وه .و ووو و ووو و و ووو و ووو و و و و ووو ووو و و وو ووو ووو و و و ووو ووو و ووو و ووو 
رء ل سم ردهت ع كرس دى > ٠‏ > > 0 مد ماج خا | ع م 2ر ره م امم أ 
#كل ينِبَادِى الَذِينَ أسرفوأ ع1 أَنمْسِهم لا تقمطوأ من بَحمة الله إن الله يَعْفِ راَلدَنُوبَ جَمِيعًا #.. 
«إنَّ لْتَفْقِتَ في أَلدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وآن يََدَ لَهُمّ تصِيرًا (5 إلا الذي تَابوأ 
ًّ و0 000 ا ل 02 يه 0 7 سل «* 
وأصلحوا واعمتصموا بالله خلصوا دينهم لله لجيلت مرك ا 10 
31 امأ 


ل 


2 


كوأ شق رمع م 


دء عرو لس م ومدموبيير 


وأ ات تقال من دون أللّه فلسسسوا 


ثم ازدادوا 


كأ أدَدَ حل 


اك لَه عدوأ د 


6ع من ميس رام مه مذ 


تَ أبدا 0500 


ِ بِنَّ يمن «# 


2 


كس ارس ص سا 


1 


< 2 وء 


9لا سر و 


إِعَهْمَ كقروأ الله 


و 0 61 اه 
فروأ ْتَغْفِروا لِلْمتْركين ولو ا كَل ورك # 


عر 


4 ورسوية ِ# 
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وس يَرْكَدِدْ نكم عن دِييْوء كَيَمْتْ وَهْوَ او تأؤكية عيطت أَعَمَنْهُمَ في الذي 
وَاللَخْرَرَ # 0 ا 
«يايها الْدِبنَ انوأ لا حرَمُوا طِيَبَتٍ مآ كَل أنه لك ولا صْنَدْواً رك أ لا يِب 
الْمَعَيِّدِينَ * ا ل ا ا رس ا العامة 
«لا يدك أله للعو ؤه يميم » اا 0 


#قد وض الله لك تلد أتمنىك” 4 ا 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
اقل لا جد فى مآ أُوح إِلَ نحَرّما عل طَاعِمِ يَظمَعْهه إل أن يكو مَيِمَة أو دما مَسَمُوءِ 

وَ لحم حِزِيرِ قَإِنَّفْ رجش » ول وخا 1 اناه عطقم تق و0 لق ا و طول وت ور ا ا 801 
#من كرب ِنْهُ فلِيّسَ مِيّ ومن لَّمْ يَظعمَهُ وَإِنَّهه م » 6 
«هْوَألرِى حَلَىَ كَكُم بان الْرْضِ بَيِيعًا 4 1[1[ذ[ذز[ ز[ز[ز 0000000 


#ولا تفتاواً سكم 4 1[1[1[1[1[4[11[ز1[ز[ [ [ [ 0 0 
ولا تُلفوأ بأيرِيك. إل التلكد» 0 


ويل لك صيدُ لجح 0 


2 2 م _0 م رسم 4# 2 دح | يي مص ” قر <> ع لصح سس ل ل حر 
7 مَتَ لتك ألم : م ولحم الخنزير مآ أهل لغير الله بهو والمتحَيقة والموقودّة 


قر 1 ود دع دغر ىر ل ص صم 


والمتردية واللطليحة و2 
«ل َرأ ألصَيْدَ » ا ا 7700000 323 
وحم 7غ عَلَيَهِمْ الْحَبْيتَ # اا 0000001 0 00 ا 
7 7 200 سُولَ آليّنَ الم الَذِى جَدُومَهُ مَكَنُونًا عِندَهُمَ في في مر 
لاجمل يأَمُرُهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَهُمَ عن المبكر وَجخِلٌ لَهُمْ الطَيباتِ وَحَرْمْ 


فهرس الآبات ان 
2001 02 د 


عَم أَصْظرٌ في حْمَصَةٍ عير مُتَجَانِفٍ لثم فَإِنَ الله عَمُورُ يحي 000 
#ويؤيُروت عل انيح وَلؤْكانَ ببِمَ حَصَاصَةُ 4 1 ذ 1[ 1ز[ 1[ 000 
#وطعام ألَدِنَ أونوأ الكتب ِل لَك وطعافم ِل طم * 000 
« أَعَدَ كَعرَ لت قَالوَأإِنَ لَه هْوَ ألْمَِيح أبْنُ مَرْيِمَ 4 00000 
# وَقَالَي اليهود عير أبن أله وَمَالَتِ َلتَصَدرَى الْمَسِيمٌ أَك الله ” للكت 
َولُهُم باهم بنهئوت وَرَلَ ادي كَئْرُوا ين مِنَلُ فَنَكَلَهُمْ لَه أن 


#ولا تَأَكُلُوا مِنَا ل يدو سم اسه علَتَدِ »* ا ا د 0 
#رينا لا تُوَاِدْنَا إن يس أَوَ أخطأنا * 001 ا 0 


« كايا ادبن >امثوأ لا قدثوأ الصَيد أت زه 11 000 00 
أل لك صيْدُ لسر » ا اا 00 
#وَإن كن ولت حمَلٍ * ااا 0 


دو مج همده 


لوت الْكَمَالِ * 0 


جلما مكنم * ا اي ا ايا يا ااا 151 1 1[ 0 


#ومآ أَهِلَّ لغير الله بد 2 


صر << سر جر ير وو 


#والموقودّة # 001111111100 ا 
الك م ترس سه ساس بر يه سه عا 6 م6 يه يو 
وَمَا عَلَّمَشّم ين لطوارح مين تجن من علس لَه فظو مآ أتسكن عَدَك # ف 


0 ا ا ا 1 1 0 
#وأحفظوا يمك * 0 ااا 


6 


#قل بل ورقٍ لمعي 4 ا ا 0 
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مس دصو هاس 0 ور كه ا ار ارت رط 
9 0 ين ألمَاعَةٌ قل بل ورق لأ أتأونحك » ا 
#ولا تحملو ا خا و وَتُصِلِحُوأ بي ألئَّاس # 101 


0 ل أ سه مر 


او . ولوأ ألمَضْلٍ مَك وَالسّعةٍ أن يووا أؤلي الْهَرى وَالْمسكين وَالْمهنجريت ف سَبِيلٍ 
وري ا راءملم روا ةد جام موده 72 بير 1 رح م دي ديرو > -ه 
ونتهأ وتكط ل 2 0 :لبن ال ترق كذ كيه 1 1 1 1 1 1 ااا 


وَمِنَ ءَاينَيَه ألَثَلُ وَالتَّهَارُ وَألسَّمْس وَالْقد » 00 
0 م أله للعو فه ييحم ولكن يُوَامْركُم د 
وَلدكن يُوَاضِدٌ ادم ا 0 


3 


م مه 2 > ل ىم ٠‏ مر رمه 200 م 
# من صحكفر بالله عد إبساو ا ١ن‏ صسكره َلْبْهُء مُظمَينُ بِاَلَايمن وَلكن من 
هه رم 220 > 
شَّ لكر ذا رخ غضبٌ مرح الله # ل 1 


ريَنَا لا تَوَاخِدَنَ] إن مسِيمَآ أو أخطماً #* 000121212121 ا اا اا 


ولي بتكم جتاح فيمآ أخطأتم يو ولك ا تَ قلودك » كذ 0 


ب مهما 


#لتَدخلن الْمَسْحِدَ الحرام إن سَاء أله # 0001 ااا 0 


دو مميور عرو لل 2 1 2 4 >> - مجو مل 
1 م 0 ه لَك بنى مَرْسَاتَ أروك وَآسّه طَُودُ َم (0) قد وض أله لك 


تحلد 


3 م 1 رن وروم 
وألله مو[: 0 اماه 5-8 000 
0-6 م57 4 رم 2 أ ديى سد« ور م وي 7 تر ور 
هه 200 آ هه عو ص > سر رو مره وه 04 . - 
التي 7 وأ كا 57 واو أنَّهُوأ ألَهَ الْذِىَ أنشم به مورت هما ل 


د حِدكُم أنه بللَعْو ف أن 0-6 10 1 1 11 1 1 1 1 ااا ا 
«إطمَامُ عَدَوَوَ مَسكينَ ا ا مون هلد 4 0111 


# وَكَدَِكَ جَعلتي 7 سكلا 00131211 0 
#أو كسوتهرٌ # و ا ا 1 


فهرس الآيات 


أو كحي َكب 520000« 


«مَتِر رَقبَوَ مُؤِْكَةَ 4 لظ 


م -_ 
2 


و لاس الس سا 


سَهِرَيْن مِتَتَابِعَيّن # ااا 00000001011 


وَلكن يُوَلِنِذَُكُم يما عََّدمَهُ أ ع الْديِمن » 000 


الى عذال و ها واكم 4 


# وَحَعَلْنا ألسّمَآه سَقّمًَا مَحَْوظا »* 0000000 


سس له آم 


ءَاكَلهم من مضل يخلوأ به وتُولواً و هم مُعْرِضُونَ «* 


م9 ف 


« فَأَعْقَبسُمَ نِمَانا في ويب إِ بور يِلْقَونَهه يم 
ال وفوف وف فو ةة ونث ومو و وو ةو ومو و ممه وو وو ووو وو و و و و ووو وو لوو ووو يوة 


7 َاَنَدْرٍ» 00 


موه 


نك يخ كلا يل هدة آك كشا بم ال 


5 2 5 م اليو لاعراس 
. 0 7 ل 3 ا ا ا ا 0 
#لِم محم م1 أل أ لك # ا 00 5ط 
قد فض أله لك تله يمي # ا ا ا 5ص 


و هه ج22 سير وساة 


وفصونل ريك ألا تعبدوا لَديَهُ» ففمفة مو ووةةنوءثةة ةنو موث نوفةثةءةثء ممم م ة امم مو من ممم ة مم ممة 


2 وه >1 9 


#ومتهم مَنّ عدهد أنه لَيِن ءَاتَدنا من فضَلِوء لَنصَدَفنَ و 


خلفوا لله ما وعدوه ويما ححاوا 


سمه 
ليا 


-- ص 


م 


_ 


وه 
هلد 


كم نحن عن 
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قل بيني يه كن كأ عي يد َل أن توم من مَقَاِمِكَ وَإِقْ عليه َموي لمن * اه 
#ولن يجَعَلٌ الله لِلْكفْرسَ عل الوّمِنينَ سَبيقا * 0 شظشظ5( 
9وَأَشيِدُوأ ذُوَىٌ عَدْلٍ يَكدٌ » اي 500ص 
ريال شور عل الَِسآء يما فصّكل الله بِعَضَهمر # 000 
# فاقوأ أنه مَا سْنَطعَمٌ # ا 
#إنَّالله يَأْمَدَح أن نودو الات إِلح أَهِلِها وَإِذًا حكمسم بَيْنَ التاس أن تَحَكُموأ يالْعَرَلٍ * 
#يكايبا ألَذِنَ امَنُوأ كونوأ هَومِينَ بالْصَسطٍ شهدة يله وَلَوْ عَلكَ أنفيأ: » 50 
#ومَلٌ هلق با الكشيزة يا الْمِحَرَابَ # 1[ [1زذز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز ز 1 1111111 
أن لََىَ أرَلَ الْكنبّ 05 والميران * د 


«إلامكيً رو 2 د إِذ 0 فيه # وفوف ةو ووو ةو ة نوو وو ءءء ثةةةة ةم مم لم6 6م م66 


#وَأَشيِدُوأ ذوىٌ عَدَّلٍ 5 * 171110110000000« 


'#وأستشيِدواً سهِيِدَينِ من يَجَالِكمَ * عا لذ ار اق 4ه ولط 103 لها وها ارج كرة إل لاننعاار قازر و اشديع ا 2 


«يكأيها لَّذينَ اموأ إن جآء م فَاسِق بنيا سبو أن مصِدبوأ ْمَأ هدو * ا 0000 


© © © ه هه ه 


« ييا لذن اموأ بده بتي دا حَصَرَ لْعَدَُمْ الْمَوَتُ من لْوْصِيَةٍ أنْنَانِ دوا عَدَلٍ 


#أوٌ ءَاحَرَانِ مِن غَار 0006 ا 010 00 000 
#إن أرْبَسْر * يز[ ز[ ؤ[ 1 11111111 


ٍالَّلَا جَآنو عه بيس شْبَدَآه * ا 5010 
اَن ووه الققمتك 2 وبأو امو 2ه ال 


و لا تفريوأ لَك إنّدُ نّ محم مامح1 


0 الْفحمّة # ا ا ااا 117111111100 


'#وأستشَهِدواً سَهِيِدَيْنِ من يَمَاِكُم ' هن ل 2 جين فُرَجَلُ ور تان مين ررَصونٌ 
من الشبرٍ » ا يي ا 0 070171غ5«252' 
وَِدْ أحَدَ أعَّهُ ميق اليِّبِنَ لمآ ءاكب يَينْسكُم هّن حكتّب وَحِكْمَةَ شُرّ هكم رسول 
مَسَرْقَ لما معك للوعتن روه وق َال َأْفَرَرَكُمْ وَلَحْدْتمُ عل دَلِكعَ إضرى كَالوَا 
َفرَرَيًا * يي 0/00 2101101111 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


ع به ل مره أ لو 
أ دب عليه حدبقةة؟ 00000 0 1 5 10 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 ذا 0 
ع ير ا 0 


ع ك»؟ مه + اممو ها اه" ادبو ير .وسو يرن 2 ور وس 
أتريدِينَ أن تَرْجِعى إِلَى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته وَيَذُوقَ عسَبَلتك 11 


ان الله ولا تَهُضّ الخاتم إلا بِسَقه ل 1 00000 
انّقُوا الله في النْسَاءِ فَإِئنَّ عَوَانٍ عِنْدَكمْ لوو ماوعا ا 
انوا الله وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادَكُمْ 111 000000 
أي بشارب إلى الى يكل فقام الناس إليه فضرّبوه نحو أربعين 0000 
اجتَبُوا السّبعَ الموبقَاتِ ا 00 0 0 
أحِلَّت لنَا مَيتتَانِ وَدَمَانِ ا[ 000000 0 
ايز أَرْبَعَاء وَقَارِقٍ البَوَاتِيَ 0 
ادْرَؤُوا الحُدُود بِالشّبْهَاتِ 21 
إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فكل ل 
انملك كلف وكرت انجاش عل و و ا اا ا 
ذا كله سشارب: لمر أرية نواه اانه فى الرايعة لفل مما لب اوم 5 
إذا حرّم الرجل امرَأَتّه فليس بشيء 1 1 0 0 
إِذّا حَلَفْتَ عَل يمن فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَكَمْرْ ا و ال ا 
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إِذَا دَبَحْتَمْ َأخسنوا الذَّبْحَةَ 1 1 1 ا ا 
إذَا شرب فَاجْلِدُوه ثُمَ إن شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إِنْ شرب فَاجْلِدُوهُ ا 
إذا قامّتٍ البَيّنة أو كان الحَبّل أو الاعيّرافٌ وو ش12 
إقغاظ اليد القطم عله لين لزي صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ 0000 
إِذَا مت فَأَخْرِقُونٍ وَأَدْرُونٍ في اليم 00 اا 
اضْتَعُوا كُل نَيْءِ إلا النكَاحَ 0 
اضْرِبوهُمُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ ا 
أعتقَتك وَجَعَلْتٌ عِنْقَك صَدَاقَِ 1 1[ 0 
اغْدِلُوا بيْنَ أَوْلَادِكُمْ له 
أَعْظَمُ النكّاح بَرَكَةَ أَيْسَوُهُ مَؤُونَة 0 
ا لاا 2 12[ 1[ 007 0 
َعُودُ بلله ين م الْحْمَثِ وَالخَبَائَثْ 0000000 اا 0 
اد ا رَأَِ هذا قَإِنِ اء عَتَرَقَت فَارْحمهًا الاو 25 
اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِدْرٍ اا ااا ا 1 1 0 ا ا 
أَكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مثْلَ هَذَا؟ 1 1 اا 0 
0 : خْيِرَكُمْ كبر الكبَائرٍ ؟! 1 1 اا 
إِلَّا أن تَرَوَا كُْرَابَوَاحَا عِنْدَكُمْ فيه فيه من الله بُرْهَانَ ا ل و قل اوه 
ُو قراف بأفلها حابي عاذل جل كر وام الحو ام د سس و م 1 
ألرّم كاتم الضالّة بقيمتها مرّتيْن 0 0 
لَك بَنُونَ؟ ل 0 
لَيَكُنِ الطَّلاقُ التكلاث عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل وَأَبي بَكْرِ وَاحِدَة 000 


ما السّنُ فَعَظَجٌ ا 0010101 ااا ا 


فهرس الأحاديث والآثار بج 


مر التبّ وك أن ير 0 ض رأس بهودى بين حجرين 000101 ا 
عي 2 لم ا ل ا ل 
مَك و أناكَ وَأَخيَكَ ساك ثم أَدنَاكَ أَدَْاكَ 0 


أن أبا بكر صَدَآْتَهعَنه زوّج عائشة صَوَإئَدعَةَ للرستوال كله وقت يست :ستوانك اا 
عره #0 جهو بي عاق و 

ييا و م ال 11 ل ةا 
مس ل 5 بع 1 

إن أَصَابَهُبعَرْضهٍ فَلَا تأكُل» فَإِنَهُ 0000 


إن اليك أولى بالتّربِ من اكيت 1 
أن الرّسول يل أحرّق رَحْل الغالُ الذي يَكثّم شيئًا ينا غنِمه ل 4ه لاه 
أن الّسول ككل أَمَر الزْبيرَ بنّ العوّام أن يَضرب اليَهودِيّ الذي كنم مال حي ح 


اذ أضلى كل ؤي حل عذة» لواو 20006 66 40 
إنَّ الله كَنَبَ الإِحْسَانَ عَل كُلّ عَيْءِ؛ فَإذَاقَتَلْنُمْ َأَحِْنُوا اقل ل ارس 


إن لله وَوَسُولَهيَْهِياكُمْ عَنْ لوم الحم لأَهلِية؛ ئها وَجْسٌ ال 


إدااللكه عل إن 2 حَدَكٌا كَاذتٌ» فَهَلْ محا تاقث 00000 
ع ارب مر ل 2 

كاله لكي رلا زط تقر 4 1ذ1ذز[ز[ز[ [ 000011 
إِنَّ النّاسَ كَدِ اسْتَعْجَنُوا في أَمْر قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فيه أَنَاقٌ مَلَوْ أَمضَيْنَاهُ عَلَيْهمْ فَأَمْضَاهُ 


أن الى يكل أَهدَى له الصّعْب بن جثّامة حمارًا وَحيِيًا فأكل منه 2066 844 
أن التبيّ بك رَدَ ابه زيب إلى أبي العاص , 0 1 00 


مع و 6 


أَنْ تَذَّرَ وَرَتَنَكَ َعْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَة 0000 اا 0 
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ِنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَا 4 
أذ رجلا زنج به وهي يكخر وهي كارهة. فخَيرها ابي 5 0 
[امتشهيت انها سدنك به 61 


دخاب عَنكَ وك هذ فيه إلا كر سَهْوكَ ككل د شت 0 
إِنَّ فيك َلْقَْنٍ بها النه: الم وَالأَنَاة ااا 0 


إِنَّ لرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَمَا ااي 0 
لإزر ات اناي ورد اللي ايام لتر ابه مَكَذًَا 000000 
أذكن شان لابين غلو لامي لانيخ اي 10 74 كَمَارَةٌ له 00000 
أن مَنْ أَعْتَقٌ عَبْدًا أَعْتَق الله بكُل عُضْو مِنْهُ مِنْهُ عْضْوًا مِنَ الثّار 0 
0 ا 00 
2 > سلا بر 6يفي 


وَالُوْ مين اي 1 00 
إِنْ وَجَذْئَهُ في الاءِ فلا تَأكُل؛ فَإِنّتَ لا تَذْرِي اكاك قَتلَهُ أ سَهْمُكَ 0000 
إِنْ يَكنْ فيكم مده 0 0000000 ااا 
نْيِ أَحَقٌ بهمَا لَمْ كحي 0 1[1ذ1[1[ز ز[ز[زؤز ز[ [ز[ [ [ [ ا 0000001 
أنْتَ وَمَانَُكَ لأبيك 0 
أَنزْلُوا النّاسّ مَنَازِكُمْ 0000000000 
الْظَرْنَ مَنْ إِخْوَانْكٌنَ فَإِنَّا الرّضَاعَة مِنَ المَجَاعةٍ ااا ل 
د عَلَ قَرَابَتِكَ» ثُمَّ هَاهْنًا وَهَاهُنَا 0 

َكُْ تتصِمُونَ ِل ولعل بَمْضَكُمْ أن يون أَخَْنَ جيه منْ بَعْضٍ الى 
عيب وَإِنَّا لِكُلُ امْرِي مَا نَوَى 


فهرس الأحاديث والآثار دج 


إَّة ا الطّلاقٌ لِنْ حل بالسَّاقٍ 15151 1 0 
إنَّا الْوَلَايَة كَنْ أَعتَنّ 9(2---- 12*30 


إنَّا أَمْسَكَ عَلَ تَفْسِه وَلَمْ يُمْسِكُ عَلَ صَاحِبهِ 1 


إن هذامن اخواة الكيان ا 0 
إَِّا هَلَكَ الّذِينَ مِنْ قبْلِكُمْ أَمُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقٌ فِيهِمُ السّريف تركو الا 
٠-1‏ ع نعاض 0 , 89مه .2 ّ 0 ََ 0 

إننا ثريد أن نَشْقٌ الولّد بيتىا نِصَفَين فيصير للكبيرة نِضفه وللصّغيرة نِضفه ”7 


أنه كان فيمّن قبّلنا رجل تبُواه امرأة» فأرسَلت إليه خادمًا أن ادع لى فلانًا د ا 20 8ه 
إِنّهُ لايأتي بِحَيْرء وَإِنَّا يمُستَحْرَجٌُ به من البَخِيلٍ 0010 
إِنَّهُ َيِسَ برض قَوْمِي فَأَجِدّنٍ أَعَافَهُ 00 اا 
-ه -ه سس فيه 


سي ل اسح و ا 1 
إل ]ا كلك ش جين ارى انها كينها الاكدرت عن بض م لقا 1ق" 
أَهْدَثْ له امرأةٌ يهوديّةٌ شاةً في عام خيبّرٌ فأكل منها 0 


بتي الج لدي غير إل اع دقر لك كافر 0000 
أ أَطى: ا نِضّففَ صَاع ا 0 


أُوَكَرْن المثرّة؟ ! 1131#1#1أ0001اااا 00101 ات 
مده 011111 ااا ل 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


هر آ- ا 0 


الله عل الدع والتفين 6ل 5 817 ع اللا 5 ااا ا الا 


١ 


ريق عو نانول خاو ا 118010 10 مها مد 16 لهند و هج 3 :41183014 لو انط ا و ااهل لل لا 4 نا لمان آلأاه 


لفون حَمِيينَ يَمِينًا عَلَ رَجُل مِنْهُهْ 00 3ط 
تَرَى الشَّمْسَ ؟ 0 
التمس وَلَوْ حَائا من حَدَيد ا 
تكح المرأَة اربع 111[ 000001011 
التَيِس الْمستَحَارُ 0 000000 
رس قله وي 8 رره 7 7 

ناث حِدهن جد وَهَرْشُن جد مم م 0 

معد وراك 


2014 02 م م 2 0 
5 لامكل إلا نز الفكاة و2 كيين ا ا 
جَلَدْتها بكتاب الله» ورَحمتها بِسنْة رَسول الله يكل ا 


سه 


حي وَاشْتَر حلي أن جحل حَيْتْ حَبَسْبَتَى ا 00 
1 20 
حرم كل ذي ناب من السباع 00 ا ا 


غك إن ل أغرل ا 0 
خل الحديقة وَطَلْقَهَا الك سد امارتحاو ال ام ولف سطع لو قل ون اس مقطا لزنو مام موي لكا 


و عير 00 وو 07 دي ه را ره ا 0 َه 

خذوا عنى» خذوا عتىء فَقَدْ جَعَل الله لَهُنَّ سَبِيلًا اللا ل ل ب بتع لقاع رقع "كارة 
6 م6 سس ل 00 هه 0 -- و6 

خذي من مَالِهِ ما يكفيك ويك بَنِيكِ أو وَلَدَكٌ بالمعروف ا 1 11317 


سام 


فهرس الأحاديث والآثار 050 


6 عمْسٌ يََُْنَ في الحِل وَاَرّم 1 1 1 0 
خَيرُ الصَدَقَةٍ َةِ مَاتَصَدَّفْتٌ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ 0 
50500 ب 1 
حَْدْكُمْ حَيدْكُمْ ْله وَأنَا حَيْدْكُمْ لأَهْله 0000000000 
دَحَدَتٍِ امْرَأَةٌ النَارَ في هرَّةٍ لَهَا حَبَسَنْهَا ا اا ا ا 
أبيحة المشلم حال سَمَى لله ليها ألم يسم و ا ا ا 1 
َاجع امرك مر كَانَةَ وَإِخْوَتَه ! 0 
الرجل الّذي قتَلَ غصفورًاء ثُم رَمَى به أنه يحاجه 2 يَوْم القيامة عند الله ويقول: إنه قتَلّه 
ولم يَأَكله يي ا ا 0 
الرّجُلْ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ عبن اين سطس اسقط و تو اوسا نونو و لو ا 
الرَجْم على مَن أحصن 2 
الرسول يله تبتى عن إضاعة المال ا ا ا 0 ا ا 
الّسول عََيَوااصَُوآابَكة ما خيّر بين أَمْرَيْن إِلّا اخحتار أ يسَرَ هما ما لم يكن إِنّْ) 0 
رُفِعَّ القَلَمُ عَنْ تَلَاثْ: نِم حَنّى يَسْتَيْقط» وَالصَّغِيرِ حَنَى يَبْلَّمَ» وَعَنِ الَجْنُونِ حَنّى 
يق ا 1 11 1[ 1[ اا لل ا 
رقَعَ مير المؤِْنِين عر رت يدنه القَطْع عام الّجاعة اا 
رَوَ جتكعَ ل ل 0 
السَّعَرٌ قطعة من العَذَابِ 0 
شَاهِدَاكَ أو يَمِيئهُ ا ا و لوو و اا ب ا را ا ا ا 1 
صَليْتٌ مَعْنَا؟ اا ا 
رب الذي كتَمَ مال حُبيٌ بن أخطب في عام حي مر لزي أن يَضربه حتّى أهر به ... 014 


طعام اليف أوتُوا الكتاب: ذبائحهم اا ااا 0 0 0 
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0 ًِ 1 - مه ًِ 5 

طعاقهيقا اد هيوالها اعد ا ا 0000 
الْعَائِدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ يَقِيءٌ ثم يَعُودُ في قَيئه ا 0 
عزّر الي يك كَمْب بن مالك وصاحِبَيه 9 ان نوه انما مسا اق ااا 5 


يمني وَسْن الا الاين ِنَم َي ا 0 


2 ل >ه س >ه ,6ه 
لع وَالوَلِيدَةٌ رَذٌ عَلَيْكَ؛ لأا أخدّث بِعَبْر حَقء وَعَلَ ابِنِكَ جَلْدُ مِنّة وَتَْرِيبُ عَام .... 5١‏ 
الي دك أتالة ب ده 0 
لج دخ # ص 1 
فأرّدت أن اسييه ا ا ا 0000011100 ا 0 
فَافطَعُوا أَيَامَحَا ا ااا 11[ 0 
د 6 عار ا 2 ه 5ج م مه ا 2 
فإنك أن د رَ وَرَنتك اغنياء خيرٌ من ١‏ 0 رَهَمْ عالة بي : ن الناس 1 
وى 1 ا وسسا ب 
فصيام ثلاثة أيام تتابعات 0 1 1 1110000 
قَلَهًا المُهْر يا اشتكل مِنْ فَرْجِهًا ا 0 
> كو > 7 م ه لي 


في رججل أعتّق تّى غُلامًا له عن بر لم يَكُن له مال غيده» فبلّغ ذلِكَ التي يَكِ فباعه وأعطَّى 


نمه لضاحب الذين 1[1[11[ز[ [ [ [ 0 001011 


قد كَانَ نَ ذَّلِكَء قَلَ) كَانَ في عَهِلِ ء عمَرٌ تَتايع النَّْسٌ في الطّلَاقء فَأَجَارّهُ عَلَيْهِمْ م1 
قد تهينُكَ فَحَصَيْبَنِي فَأبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرْجَكَ 000000011 00 
قََى رَسولٌ الله يك بأن ديّ اجنين عرّة عبد أو أمّة وأن ديّة اتولة على عاقلة القاتّلة 

ا 5 
قَطّع الدب َكل في سرقة مجن قيمته ثلاثة دراهمَ 11115 0 
كان أصحابٌ الب كل لا يرون شيئًا من الأغمال تزْكه كُفْر إِلّا الصَّلاة 0000000 


فهرس الأحاديث والآثار 02 


كَانَ فِيَ أَنِْلَ مِنَ الْقرْآنِ: عن سكاف ار عات 112 ثم نسخْنَ» بكَمْس مَعْلُومَاتٍ .. 185 
كان يسافر بنسائه. فإذا أراة سَدَد | أقرّع بين نسائه بتعا قا ادن طباه ل را ا 11 
العاف 7 َتنا لا تقض رمضانً إلا في شَْبانَ 00 
كَفَارَةٌ التَذْرِ! إِذَا آ كفارة تمن 11 1 ا 0 
كفَى بِالرء نا أن يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتٌ ا 
كل يلعل صَكالةٌ ددس سس سمدم سمدم هدمع 
كل كز ليس ف تاب اله َال وإ اوت ما ا 1 


2000 00000000 
كيف يَكُونْ إِزّارَكَ» إن بَقِيَ عَلَيْكَ 1 تَتَفِعْ به ل 00 
ا ْحَرَمُ الرَضْعَة أو الرََضْعَنَانٍ أو الصَّةُ أو الُصّنَانٍ 1غ 
لا كَلفُوا بِآبائِكُمْ ا 00 
لَا تَصُومٌ امْرَاة وَرَوْجُْهَا شَاهِدٌ إلا بِإذْنه 0 
لا تَعْطه 001111 ا 
لا تُْطَمٌ الَ إلا في ربع ديار قَصَاعِدًا لذ 00000111 
لا موا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله 00010101 00 
شاك قر عق لازن ولا نك اتن عت تنام 1 ا 
لا شِغارٌ في الإسلام ا 1 
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لَاهَرَرَوَلَا ضِرَارَ اا ااا ا ا 


لا طْلاقٌ في إغلاق 000000 ا 000 ا 
ا قَوَدَ إِلّا السَيْفٍ ا 
لَاَذْرَ في لَا يَمْلِكَ يذ ز[ز ز ز 1 0 
لا نِكاح إِلَا بوَلٌ مم مم همهم م مم مم مم ممعم م مم م 066666666 137763356 ا 
لاوَصِيةَ لِوَارثِ 0 1 0 ااا ا 
ا يلَدٌ قَوْقٌ عَسَرَةِأَسْوَاطٍ أ في حَدٌ مِنْ حُدُود الله 0 
شدي مدر نواه 0 
لَايحرُمُ مِنَّ الوّضَاع إِلّا مَاأنبَتَ اللَّحْمء وَأَنْصَرَ الْعَظْمَ 0000 
لا يلُ دم امي مُسْلِم َِاإخدى ثَلَاثِ سسا سواسو سسوييي ا ل اذا 
00 


لاير الُْسْلِمُ الكَافِن وَلَا الكَافِرٌ الْلِمَ | ز[ز[ز[ز[ [ [ 000000000 


ذل برس 


لَايَرْن الرْاني جين يَرْني و وَهو مُوّمِنْ 1 ذ[ذ1ذ1[<[|[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز ز[ز ز [ ز 010000 | [ [ [ [ [1[1ز1111111[1أ2غ 


يقتل حر بعبد حون نفام ماسج رجه ا الاو د ات لقي اح اونا 1 
عوءة وه 5 - 

يُقتَلُ مُسْلِمٌ بكافر 011 ا اا 
لا يقْمَل وَالِدُ ولد ا 11[ 000000 
لا يقوآنَ أَحَدُكُمْ: اللهُمَ اغْفِرُ لي إنْ شِئْتَ اي 0000 


ا 000011 000 
لايح المخرم» وَلَاء ف ولا عل 0 00000 
ع اي الا د م 010 
غلك قلت أ لاقنت أو عكرت 0 4ع 


فهرس الأحاديث والآثار 5 


لَعَنَّ الله السَّارِقٌ يَسْرِقٌ البيِضَة فَتفَطَمْ يذه وَيَسْرقٌ الحَبل فتْقطعْ يذه اب و و ااه 
لعَنَ الدب يك الراشي والْرتَيِيَ 0 0 00 
لَقَدْ عَذْتِ بِمَعَاذِ الحقي بِأَمْلِكِ ااا ا 
لَقَدُ مَحَمْتٌ أن ]6 مَرَ بِالصَلاة تُقَام ثم ا آمْرَرَجْلَا يُصَلِ بالنّاسِ 8 0 
م يط كراش له له و زة ا و ل 
لْمَملُوكٍ طَعَامُهُ وَكِسْوَتهُ وَلَا يكلف من العَمَل إِلّا مَا يُطِينٌ 0 00000 ارر لد 
َنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوَا أَمْرَهُمُ امرأة جك سنس ا تسح اا الل م م ا ا ا 
َّهَا الفرَاقٌ 00001311 ا ااا 
للَّهُحَ أنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبك أخطاً مِنْ شِدَةٍ المَرَح ل ا 
اللّهُمَ امه 2 
لَوْآنَ أَحَدَكُمْ إذَا أ أَهْلَهُ قَالَ: ياشم الله ل ا 00000 
لو مَالَاً عليه أهل صَنْعاء لقتَلْنّهم به ل ا 
لو يُعْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قوم وََمْوَاكُمْ ا 
لِيَحْلِف مِنْكُمْ حَمْسُونَ رَجَلَا و انج با اماه ملي الجر د مو و 
لَيْسَ بِكِ هَوَانْ عَلَ أَهْلِكِء إِنْ شِدْتِ سَبَعْتٌ لَكِء وَإِنْ سَبّحْتُ لَكِ سَبّعْتٌ لِنِسَائي ول 
لَيْسَ في دِيننا مَدّ ولا تجَرِيدٌ ع مولومل و ع نا وخ اجات عه ماق ل الالو سامواوواة امطي ا ا لا 
َيْسَ لعِرْقٍ ظَال حَق 1[ 0 103000 
ما أَمْهَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسْمُ م الله عَلَيْهِ فك 

لل لي ل 


تقولون؟ قالوا: ما تقول سَّيمًا. فاه وَإئَدعَنَهُ السّيّف وهَرَّه وقال له: إن عادوا 


ما حَقٌ امْرِي مُسْلِمِ لَه غَيْءٌ يُوصي فيه يَِِتُ لين !أ و2 مكوية عاد عندة 111111 
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ما كُنْت لأقيم على أحَد حا يموت فأجد 
رَجُل يَسْتَرْعِيهِ الله عَلَ رَعِيَ فيَمُو 


لي 

لي 

8 

9 

ا 
0-678 
0 

0 وي 
سٍ 


مَا مِنْ مَكُلُوم يُكْلّمُ في سَبيل الله ل 
ارأة الغامديّة جاءَث إلى الت يك فاعرَقَتْ عنده بالزّناء وهي حاملء فأمَرَها أن 


تعتار عدو تفيعة وس شيعه مقط اا سوبو ق اوافا اس 
مَرْهُ فليا هَاء ثم َيْرْكْهَا حَنَى تَطْهْر ثُّمّ تحيضء * ثمَّ إن نكاء امك تند وان ثياء 


آل 
و 


مُرُوا أَبَْاءَكُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْعء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا عَلَيْهَا لِعَشْرِ بسع لوي الال مكقيارةة 
نِم مسيم كَالبيان به نضا 0000 
الْمملِمُونَ عَلَ شر وطِهمْ إِلَّا شَّرْطَا أَحَلٌ حَرَامًا َو حَرَّمَْ حَلَالًا ا 
مُضاعفة القيمة على من سرّق من غَيْر حَرْز اا 
مُضاعَفة القيمة على من كتّم الضالّة الي لا يجوز التقاطّها كالابل ااه 
فطل القية لل ل عزقة وغترة و اه 


المكَائَبُ عَبدٌ مَا بِقَيَ عَلَيْهِ مِنْ كتَابته بَتِهِ دهم م جو ا د ب 1 


- 


مَلْعُونَ مَنْ أن امْرَأةٌ في دُيْرهَا ا ا 1 
مَلَّْتْكَهَا بها مَعَكَ مِنَ الْقَرآنٍ 0000 
مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَّا مَا لَيِسَ مِنْهُ فهو رَدْ ا 0 
مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أدَاءَهَا أَذّى الله عَنْه ا 0 00 
ةي الُرْآنَ عَضاكه أل ليرا قرَاءَةٍ ابن أَمٌ عب 1 
مِن السّنّة إذا تَرَوّحَ البكرٌ على الثَيّبٍ أن يُقِيمَ عِنْدّها سَبْعا 00 


مَنْ يَدَلّ ذِيئهُ فافتلوه 001 اك 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


77 سس اع ساس 6 92 


حَفبَِ له قذكقرَأز ك3 ا 1 1 1[ ا 0 


2 أ --_ 


مَنْ حَلَفَ عَلَ يَمِينٍ وَقَالَ: مودي ااا 
مَنْ رَأَى مِنْ أمِيره مَايَكْرَهُ فَلْيَصْيرِء فَإِنَّ مَنْ حالف الَاعَةَ مَاتَ يبه جَاهِاية 0000000 
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مذكرًا فليعَيرْه بيده ل يي ا 3 
مَنْ سَأَلَتِ الطَّلاقٌ مِنْ غَيِْ مَابَأْسِ فَحَرَامٌعَلَيْهَارَائْحَةُ 000 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمُونا فَهُوَ رَدّ لوو مو مك يج لوكي ول اليا 3 
0 فَلَيْسَ مِنَا 0 ا 0 


مَنْ فيل لَهُ قل فَهُوَ بحر النَظرَيْنِ او ل ا م 
100 ِيْلَِ َيَرَلُ عَلَيْهِ منَ الله حَافِظٌ ل 


مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلفْ بالله أو لِيَضْمْتْ ا 
ع ل 1ه اع ع 0 0 0 2 ع 

مَنْ كَانَتَ لَهُ امْرَأَتَانٍ فَالَ إلى إحد حُدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشْقَهُ مَاِئِل ع امي اا 
0-6 بسي وود 1 000 


مَنْ وَجَدْعُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطِء فَاقدلُوا الفَاعِلَ وَالمْمُعُولَ به 0 000000000 
0 
من وق على تهيمة فاقتلوه واقتلوا البتهيمة 6 اا اا اا اا ا 


وو 


المؤْمِنُونَ تكفا دِمًا مَاؤّهُمْ ااا ا ااا ااا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[  [‏ 1 ا ١‏ 


1 


اقِصَاتٌ عَمَل وَدِينٍ ا 0 
الدب بك أحرّق تخيل بنِي التُضير ل م ا 0 
الب يكل قَمِى بالشاهد واليّمين 101011 0 
الي بك قَمَى في ارين المَدِلَتيْن من هُذَيْل أن ديّة المقتولة على عاقلة القاتِلة ... 14 4» 47 6 
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نَعَمُ كِتَابٌ الله القصاص 00000 ااا 0 
تبَى أن يتبّع مُدبرٌهمء وأن تُجْهَز على جريحهم, وأن تُسبَى نساؤّهم ا 2 910 


5 © يل عامس ع 0 0 500 م إى و 
تبى عَننْ قل أربعةٍ مِنَ الذوابٌ: التْمُلة والنخلة والمهُدهد والصّرّد وا ا م 1 


نوليك ما توليت م لفح مق نا اده ول تعد مطيه ال ا و عدون 1ق الس ااام ون اج م ف 161 
هل أَنتُمْ إلا عَبِيدُ أ ! 11 1 ا 0 
هَل ند رَقَبَه؟ 10 1 ااا 0 


لكان يك كَل أذ تأي بو.... را ا و ل 0 
مَلّا نَظَرْتَ إِلَيْهَا قن في أَعينِ الْأَنَصَارِ شيا 0000000 1 
مُوَ الطَُّود مَاؤُهٌ الحل منكده ا 1 000 
هُوَ الْوَأَدُ الَقَىٌ 000 


هي يَمين يكفرها 0000201 
وَاحِبٌ عل مَنْ 3 ل 0 
وَالْبَكْرُيَسْتَامِرٌ ل ا 00000000 0 1[ 
والله لا أن عليه ا 0 
0 َيْتِ أَفْقَرُ مِنَا 1 1 1 ا ا ل 
وما العف د م ا ل ا ا 1 


فهرس الأحاديث والآثار بد 


وَإِنْ قَتَلَهُ ازا سن ةو وان عاد ه اجقناا اطيا وه و اانا رطا لان العا ا 061 
إن إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقَونَ اتسنا ا ا جره لوو امساح نال وااو الماطوكة ابااوا مو ور ا 
ولا تزد ا ااا ا 
الوَلدَ لِلْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرٌ ااا ا 
َك علكُمْ رهن و5 مومهل بالمعْرُوفٍ 4ع أ 1# اسن لوم 
الرع تعيا وديا الاني 0 ا 0 
وَمَا شك عله فهو عفد ا ااا ااا 
وَمَنْ نب فَمَدْ عَص الله وَرَسُولَه د 0 
6 زكقارة يبون ا اا 
يا أبا عبد الرّحمنء إِنّي بِلَعَني عَنْك أنّك تَلِعَن النامصة والمتَدمُصة 1/4 
اام لوت أحت القناوة انون از[ [ز ز [ [ [ 010000001111 
يا رَسولٌ الله إن ذو مال» وليس لي من يَرئّي إلا ابئة لي» أَفَأَتَصَدَّق بعلتَيْ مالي؟ قال: 

«لا» ا ا ١1000‏ 0 
يا مَعْشَّرَ الشّبَابٍ من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءةَ روج ا الا 
كك مِنهُ اثلث 0 0 
رُم مِنَ الرّضَاع مَا يخرُمُ من السب ا ل ل 
ع كر لتو دوعو وقح لسن ال و 111 بق 1 للق الا اا 


م الدروس الفقهية من المحاضرات ا لجامعية 


فهرس الفوائد 
الفائدة -22--4ه 


باب الوَّقَفيِ 51570100 
الصِيغة الفِغليَة كل فِْل يَدُلّ على الوَقْف يُكون الشيء به وَفَْ 5 
الى الذي ترجه لله لا ينبَغي أنّك تُعلّق تَفْسَك به 00000 
الأصّل في العقود الجل واملو تامو داسك المووسنا وا مخف او 
المبّة هي التَبرّع بتَمليك ماله في حَياته غيرَه 0 


0 . 2 2 35-00 7 كك 2-6 
كل من جاز تبرعه جاز تصرّفه» وليس كل مَن جاز تصرّفه جاز تبرّعه 


دَفْع حاجة المُضطُرٌ واجبٌ سَواءٌ قبل أو لم يقبّل 0 
دان افيه وجل لواب وم يبققها لحار كله أن رع ا 


القول بأن الإسلام دين مُساواةء هو 1 خاطئ. فالإسلام دين العَدَلَ وليس دين 


الضابطٌ في الوَصِيّة يه الواجبة هو أن تكون في كُلّ حَقٌّ على المُوصِي لا يث 


الإيجابٌُ: هو اللّفْظ الصادِرٌ من الوَّيّ أو مَن يَقومُ مَقَامّه 22 
القَبولُ: هو اللَّفْظ الصادِرٌُ من الزَّوْجٍ أو مَن يَقوم مَقَامّه 0000 
استِحلال الإنْسان أَمَنَهِ باليأك أقوى مِن استِخلال رَوْجته بالعَقد 57 
القَسّْم واجبٌ للزَّؤْجات على الأَرُواجٍ إذا تَعدَّدَتٍِ الرّوْجات ل 
لا يُمكن أن يكون التبر المكذّبٍ من حََبّر الله وبر رَسولِه عَليولتَآ .. 


يثبت لصاحبه بدون 


فهرس الفوائد 


لا اختيارٌ للمَزأة إذا حدّث للرَّوْج عَيْبِ ولا للرّجُل إذا حدّث للمّرْأة عَيْبِ ش25 
المجوس تُجيزون زواج ذواتٍ المحارم مااي له نه ال تعسو اموا جد الو سق جك ا 1 
إذا وَطِى امْرَأَةٌ بشبْهة فإن ها المَهرَ با استحَل من فَرْجها 01010000 
و2 ا ره ع 1 1 420 

كل ما صَح العقد عليه بيع أو إِيجارٍ فإنه يَصِح في النكاح 5ك 


مَهْر المثل هو الصَّداق الذي يُكون ين تُشبه هذه الَرْأةَ في جمالجاء وحَسّبهاء وفي مالاء 


يَسقط اله عن الرَّوْجٍ بَكُل فزقة من قبل الَرْأة قبل الدّخول 00 
يب 1 0 0 سس )اول ه 

يتنصف المهر: بكل فرقة قبل الدخول من قبل الزوج ل 
7 ا" ا 1 7 1 يي 7" 

النكاح الفاسد: ما اخثل فيه شَّرْطء أو وجد فيه مانع مختلف فيه 1511000 


مر 


التكاح الصَّحِيحٌ: ما تَنَتْ شُروطَه وانتَمّتْ مَوانعْه 0000 
نِكاحٌ بلا وَل فاسِدٌء وليسّ باطِلا 1512177111110 
الرّضاعة المحرّمة كمس رَضعاتٍ على القَوْل الصَّحِيح 20000 
التُكاح الباطل: ما اختّل فيه شَرْط أو وُجد فيه مانِمٌ مُتّمّقَ عليه 0000 
القَسْم للزَّؤْجات عند التّعدّد واجبٌ 0000 1ط 
لو خالّمَ الرّوْجٍ رَوْجَتَهِ مئة مَرّة فنا لا تَحرّم عليه 00 


الأَصْل في الطّلاق أنه مَكروةٌ ا اي ا 0 

الطلاق بالثّلاث خحرّمء والطّلاقٌ باثنتين مَكروة والصَّحِيحٌ أنه حرم ا 
4 5 ش 2 0 عو ص 

البينونة الصغرى هيّ التي لا تحل فيها المرأة لزوجها إلا بعدة 5 ش*2*1ظ15 


إذا كانَ الطَّلاقُ على عِوَض»ء فإن المرأةٌ تبينُ به بينونة صُغرى لا تحل لهُ إلا بعقٍ 


ما تين به المرأةٌ بينونة صغرى: إذا كان في نكاح فاسدٍ وليسّ باطلا 522 


© © © 65980 © © 86 هه 


643 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الطلاقٌ الذي لا تين بهِ المرأةٌ هوّ الطلاقٌ بعدَ الدخولٍ أو الخلوة ا 
قل اشترطً الله سْبَحَانَهوتعَالَ في جواز المراجعة فقال: إن يُرِيدآ إِصَلنحًا * 52700 


إذا طُلّقّها يَباعَا كانتٍ الطلقةٌ الثانية لغير عدةٍ 25000 
أن القولٌ الراجص هو أن الطلاقٌ المكرّر بصيغته لا يقع 55 


إذا كر الصيغةً فلا يخلُو إما أن يكونَ بحرفٍ عطني أو بغير عطفي 0000 
إذا كانت الزوجة تَبِينُ بالصيغة الأولى, فإنة لا يلزمُه ما بعدّها 5ط 
الطلاقٌ لا يتكررٌ بتكرار صيغته ولا عفدي ندل عل البيترية عل القزل الراجح 00 
يعتيرُ الطلاقٌ المعلّقُ طلاقًا لأنه معلقٌ على شيءٍ إن وُجِدَّ ذلك الشيءٌ وقمَ الطلاقٌ ا 


إذا كانَ الشرط أَكْرَهَ إليه منَ الطلاق فإنهُ يريدٌ الطلاقٌ ا 


إذا كانَ الطلاق أَكْرَهَ إليه من الشرط فقَدْ علمنًا أن يريدٌ الشرط ”ص 


أن تعليقٌ الطلاقٍ بالشروط ثلاثة أقسام 0 


َه 


تعليقٌ الطلاقٍ بالمشيئة فيه ثلاثةٌ أقوالٍ ا 5 
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ف ري م 2 ل مهاه 2 ع . ٠‏ 
الطلاق الرجعي: كل طلاقٍ يقع من الزوج بعد الدخول أو الخّلوة في نكاح صحيح على 


غير عرض قبل أس- 0 العَدّد زد كد00 


بازمها ورا اده تَبقَى في مَسكن رّؤْجها إذا طلّقها 00 


الواجباتٌ تُسقط بالعجز 5ك 


المحم أن > بمِيعَ الكَقارات سقط بالعجز 1 
اللّحَانْ 2 اللّة: الطرد والإبعاد 000 000اا 00 


اا حا 1 م 

ان الإنسان إذا قذف غيره بالزنا فإنه يجب عليه حد القذف . 
َ 6 و2 ءَ: 2 كه 

الزوج يبَعد كل البعد أن يقذف زوجته بالزنًا 11110 


ججعل اللعان أربعَ مراتء لأن الزّنَا لا يثبت إلا بأزئعة شهود 


فهرس الفوائد 


1 1 َ« 2 5 : 3 ه 
الزؤجة مُقدمة على أقاربه حتى على الأمّ والأب وعلى الأؤلاد؛ وذلك لأن الإنفاق على 


العذة /ر عل عدو حرغا يسيب ذرقة تكاهرونا اخوبيه 1 ا 0 ااا 
العدّةُ لا تكون إلا من نكاح غيرٍ باطلٍ 08 ”12122300 
إذا ابام أل لس مر وج فرن الكعي انم ضيب الاقعاياة اط و لاس 11/1 
إن كانت حاملا فعِدَّتها إلى وضع جميع امل 0 
الأعل أن العم يعوفعل كل وسيم ممما مامه عام ع معام ع ]81/4 
من فُورقت بمّسخ وهي غيدُ حامل كالمفارقة قة بطلاق 1 
المفقود هو الذي انقطع خبره» فلم يُعلّمِ له حياة» ولا موت ااا 
قضية سال مولى أبي حُذيفة قضية خاصّة» ولا تستسيغ أَنْ يُّقاس عليها ال 
إن المرتضّع من النسب لا تَحُرّم عليه أختٌ أخيه من الرّضَاع 0 
المرضعة وأقارها بالنسبَة للرّاضع وفروعه فمثل النّسب تمامًا ا 
كتاب النفقات 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
َف الحاجات والقَّمروريات واجبٌ» وما لايَتِمّ الواجبٌ إِلَّا به فهو واحِبٌّ 1 
القرابة: هي الاتّصال بين إنسائَين بسبّب الولادة سَّواءٌ كانت قريبة أو بَعيدة 0 نر 
إذا لم يقم الرّوْجَ بواجب التمّقة فإن لَهَا أن , فسخ التكاح إذا لم يُطلّقها الرّوْج 1 
التّّقة في مُقابل الاستمنتاع 0 
التشو د شيفهية الاذينة روعهافي] عو الشعلبن م م م 117 
إذا كان الاستِمتاع تَعذَّر بسبّب من الزَّوْجة فالتّمّقة ساقطة مع الإنُم 117 
(فاعَل) فِعْل يَقَتَضيِ المشاركة اا ا 
البائن لا تَفقةً لَهَا على رَوْجها 1410 ااا 0 
نقّقة الحامل للحَمْل -على الَذهّب- وليس من أجل الحَمْل 0 
غير البائن (الرّجعية): تَمَمَنها على الزَّوْجٍ بَكُلٌ حال 0 
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الزّوْجة في التقيقة هو إِنفاق على النفس 0 
اختلاف الدّين مُوجب للانقطاع التامٌ بين الْمسلِم والكافر 2 
اللتعان يعاقت الكُقّار على كل شيء يُعاقِب عليه الُْسلِمينء في الأصول والقُروع ونم 
«الوارث) | سح مُشْبَقٌء والاسمٌ المشتّق إذا عُلّق به المكُم صار العنّى عِلََّ فيه 0 ورين 
لا يشرط الإزث من أجل التّمّقة ال 11 0 ا 0 
من أَعظم اُصاحبة في الدّنيا مَعروقا أن فق عليها ا 
اللّام في قوله: «لِلْمَمْنُوكِ) للاسْتِحْقاق» وليس للمِلّك؛ لأن اكَمْلوك لا يَمِلِكِ ا 
كل ما كان بالوّصف أقوى كان بالحكم أولى 1 
إذا كان مُسلَ) ثم كفر فإن الكافِرَ لا يؤمَّن على المسلم فتسقط حضاتته ل 0 
ِنَّمَنِ اختل عَقْلهِ يحتاج إلى مَن يحضُنه فتسقط حضائته ا 00 
كتابٌ الجناياتِ اا ااا ا 
إذا وُجد جُرْح وإن لم يَغلِب على الظَّنّ مَؤْتهِ به فهو من صُوّر العَمْد 0 
ِنِ اشتبه الأمْر بين العَمْد وعدّمه فالضل عدَّمُ العَمْد ا 
الّذي يُفرّق بين العَمْد وغيره هم أَهْل الخارة 1 
نال مدهل عي لاذرة فهو تشيموة ا اا 0 
عَمْد الصَّبيٌ والمجْنون يُعتَبّر من المَطأ؛ لأئَّهما ليس لما قصد ا 
ليس على القاتِلٍ عَمْدّا كمارة ل 
تجوز للورّثة أن يَعفُوا عن الدَّيّة وإذا عمَّوًا عن الدّيّة لا سقط الكفَارة؛ لأن الكمارة يله . 7م 
لائلارْمَ بين الدّيّة والكفّارة؛ لأن الدّيّة حَقّ للورّثة» والكمّارة حَقَّ لله ال 
إذا قعل غير ممعصوم فليسَ عليه لا قِصاصٌ» ولا دي ولا كفَارة 0 
قل لمر ليس إلى أفراد الناس» والدي بتو كثله وي الأثر 000 


20 و أ[ دسي 


لو قل مُسلم يود يا عَمْدَا تحضًا لم يقل به ا اا 


فهرس الفوائد 6 
2-000 229 20 


الراجح أن ار يقل بالعبّد» وأن العبّد يقتل باحر 1 1 10000 
إذا اه شرك جماعة في قَدْل عَمْد قتِلوا جميعًا إن صلّح فِعْل كُلُ واجد منهم للقَيْل أو تَواطَوُوا 


عليه 100( 
1 5 00 0000 و 

لو اجتمّع مباشر ومتسشيج فالضان عل المباشس 1 ا 

لا يجوز للإنسان أن يبلك غيره لاستبقاء نفسه 0 


النكرة في سياق الشَّرط» عامٌ يَشْمّل القليل والكثير ا ا 0 
الغالب -ك قال شَيْحْ الإسلام ابن تيميّة- أن ما انفرّد به ابن ماجَهُ فهو ضَعيفٌ, 
والضّعيفٌ لا تقوم به الحجَّة ا ا [ 1[ 1[ 07 
المكزوق ف اللخة العو أنه :إذا عاد الاش مد قالذآل) فإن لدان هر الأول وتكون 
و يي 100000 1 21 


و ا 1 000 


الدامغة الي ترق الكأمومة حتَّى تصل إلى الدّماغ وهي أَسَدٌ منّ الأمومة و 
ما ترب على الحَنٌّ فهو حَقٌّ» وما تَرنّبِ على اَأذون فهو غيدٌ مُضمونء وما تَرنِّب على 

غير اكَأذُونَ فهو مَضمون 1غ 
كناب الذَّيَاتِ ل 


كل قو أنلك ينانا معصيرقا قاقر ارس قن تاذو نري نإذكان تادر اها 
فإنه لا ضَانَ ولا دِيَة 00 
الديّة- - مئة عير أو مثنا بَقَرة أو ألما شاقٍ أو ألفٌ مثقال ذمبًا أو اثنَا عشر ألف درم فِضَّةَء 
فهي حَمْسة أَنُواع؛ والخيار كن تَلرّمه اا 
بَناتٌ المخاض هي الأنتى من الإبل لَهَا سَنََ وبنتٌ اللّبون لَهَا سَنَمَانِء والحقّة ثَلاتُ 
سئّوات. والْجدّعة أَربَعُ سّوات ا ا ا ا 11 


دية الوََنَ والحجوبييٌ مئتان وأربّعة وعِشْرون ريالاء واكَرأةٌ مئة واثنا عَشْرّ يالا 1000000 
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- و 0-1 بي 
العبد ديته قيمته نا اد ب لا نه فا لشو داسجا ئظة عار رقع ا عيذ نقمه ابعر 3 وار يردن و1 ارون اها ل و1 


دِيةٌ الجنين عُشْر ديّة أُمّه و ا لل ا ا و مو ا 
كل عُضْو أَشَلَّ فلس فيه وية» بل ُكومة. إلا الف والأدّن 00000 
كراشن جيعل عقيو نأقل شاوه إلا الكقووالادة ل 
في كُلّ إِصْبّع عُشْر الدّيّة» وني الجميع دِيّة كاملة 0000 
الرافوا لوخ كواة فيا توب أتل يون تللق الذية 010 
سيو م الَجِنِيٌ عليه كأنه عَبْد سَلِيم ثم يقوم وقد بر منّ الجناية» ف نص 

لقيمة فله مِكْل نسبته من الذيّة 5252100 
ل 000 
الجائفة: هي التي تَصل إلى باطِن الجَوؤف ا 0« 
العضُد: هو العَظم الذي بين المرقّق والكتيف 52000 
التّذقوة هي العَظم الناتيٌ الذي في أسمّل العُدّْقَء وفي كل إِنْسان تَرْقوتان 00 
السَّجَّة: جُرْح الوَّجْه والرّأس خاصّة 52501100 
كل زع لذ تفل إل لعفل ف الوه روا أن فقي كر ا 
لكوم أي : التقويم. وهو الأركن 000000211 0 00 
السّمْحاقٌ الذي بين العَظْم واللَّحْم حتى تَبرُز العَظّم 11111 


الماشمة هي التي تُوضِح العَظم وتَِشِمه لكِن العَظم باق ما تَعدَّى مَوْضِعه إِلّا أنه 


و 5 

عدم مأو كيه اوج فوط عق ناا واتمو يه لهل جيه ماه أ ده واو ف هد تق إلا ره لاه 616 614 ونه لامو 6 لجف الأ قار ا اور هاو لاعه اه لاف لحق ام و6 و2 
ما فيه قصاص يُستَعْنَى بالقصاص.ء وما فيه دِيَة يُسبَعْتى بالذيّة ا 
سَمَّؤْها عاقلة؛ لأن عادة العرّب إذا أَنَّا بالذيّة يَأنون بالديّة ويَحْقَلُنها بعُقلها عند بيت 


فهرس الفوائد 6 
الوّلاءٌ: العُضوبة الى تكون بسكت العتق 00000 
المرقد اليس لحن فييك امال 0 0 0 ا 00 


دّمّة: هى الحَبّل الذي يُقاد به القاتل؛ ليُقتّل ا 00 0 1 
البّنات لا يُقَسِمْن؛ لأن القَسَم ييكون للذكور فقَطء أمّا النساءٌ فلا 100000 


القوبة داق تكون ثنايية للدزب ا[ 000 0000 
لأن الزّنا لا يثيْت إِلَا بأرعة شّهَداءَ فكان كل إقرار مُقابل شاهد 1 
ما لا يِحَتَمل من الألفاظ إِلَّا الزّنا أو الواط فهو صَريحء وأمّا ما يحتَِله وغيره فهو 


الُضاف إلى مُتعدّد الأفصّح فيه الجَمْع 0 
إذا أمكن الْجَمْع بين النْصَّيْن فلا تسمه وإذا لم تَعلّم التاريحح فلا تسح اه 
معان تاه تور عاقإتة تبه اللياحة 1 [ 1[ ذ[ذ ذ[ [ز [ 0 
في قولِه تعالى: #وَبْصَرْمدهُ ويُوَقِوُوءُ 4 عَؤْد الضّمير على أقرّب مَذُكور وفي قوله تعالى: 

وواكيظرة > قز المي عن ركد لذ كوو وهذا ساد ف اللخ الطزية 07 
أنواع التّْزير كثيرة» لا يتَقيّد بشىء» بل هو عام بكُلُ ما يحصّل به الرَّدْع 0011 
إذا ربَتِ الَصالِح عل المكفاسد أَحَذْنا بهاء وإذا تَساوَتٌ قَدَّمَ دَرْء المْفسَدة؛ لأن دَرْء 

المفاسد أؤلى من جَلْبٍ اكَصالِح 000١01١111‏ 0 0 000 
الود -والعِياذ بالله- أَعظمُ منّ الكَفْر الأصلٌِ 00 
اجَمْع المعرّف ب(أل) إذا لم تَكُن للعَهُد فهي للعُموم ل 


0007 2 2-6 2 
تُقبّل توبة كل مُرتَد بأيّ نوع كانت رَدَنْه ا ا 


مَن سَبَّ رَسِولٌ الله بك فإنّه مع قبول تَؤبته يجب قَثْله اذ 1100001111 
كر قن شك تامو الكتانيدوالة فهو كار 0 
الحَكُم بعَبْر ما أَنرّل الله ليس كُفْرًا على الإطّلاق 0000 
يس كُل مُستكير ييكون كافرًا ا 
لو كذَّبْتَ الله في أي خبّر يكون المكذَّبٍ كافِراء فمّن كذّب الله فيه قصّ علَيّنا من قَصَص 
الأنّبياء لكان كافِرًا ا ه52 


- 
ع 


كِتابٌُ الأطعمة م ل 
الأطعمة جنع طّعام؛ وهو كُلٌ ما يُؤكَل أو يُشْرّب سَواءٌ كان مائعًا أو جايدًا 508 
الأضن فنا عل الأرض كلها الست بان ادلم يلين 000 
تور لون كت عام جيرا لح من يرادا" 5 00 
النابٌ هو: ما وَّراءً الّباعية من الأسنان 00هط5' 


ل ٠‏ 1 1 1- َ 0 سس 577 5 و ِ أ- ع 
يَنبَغى للإنسان أن يرضع ولدَه يمن كانت معروفة بحسن الخُلّق والطباع الكريمة. وأنه 


كه 


يكرّه أنه سر ضع لولّده المرَأة الحمقاء وسيئة الطّباع 213101111111100 
كل شيء أمَرَ الشَّرْع بقثله فإن| هو لفِسُْقه وعدوانه ل ا ا ا ا ا 0 
كل ما أمّر الشَّرْع بقتله فهو محرّم 4 واه واد وأووارة 6ر00 ته اده 01617 6 وه وده رف وو ارق 6اده اورف وا قدو 0 قد ا كرو وا 


خَيْث الشيء وعدّم حبْثه مَرجعه إلى الشَّرْعَ لا إلى الأعغراف 1000 
السّمع -بكسر السّين- ابن الذَّئْب من الضّبعة» فهو يَتَولّد من ِنْب يَنْرُو على ضَبعة .. 
العسبارٌ وهو ابن الضّبع من الذَّْبة 52500111111110 
العسبارٌ تَولّدِ من مُباح وتحظورء فعُلّب جازب الححظر 51ص 
إذا اضطرّ إلى رم تَندَفِع به ضر ورثّه حَلّ له منه ما تَندَفع به الضّرورة 0 
تجبٍ العاريّة فيي| إذا اضُطرٌ الإنسان إلى نَفْع مالِكَ ولم يجد غيرّه 00000 


1 


فهرس الفوائد 8 


الواحجبُ لا يُوححذ أجره من الدَنياء بل يُؤححذ أجْره في الآخرة» فتاه عند الله سْبِحَلمُوَََ 


الذَّبْح يكون في أَعْلى اللبّةء أمَا البّحْر فيكون في أَسمَلِها 000 
وو 


المَه طلا سقط شَيْوًا ولاجَبْل ولا عمد 11000010 
ابن جرير مِنَ الّذين لا يَرَوْنَ أن خلاف الواحد والاثَيْنِ خارقٌ للإجماع 50 
في الرقبة أربّعة أشياءً: المُلّقوم» واكّريء؛ والوّدْجان 6 ش51( 
لزعي عازه اللدة العرّبيّة الكَسْب 5132701100 


أمَرَ الله نبيّه يكِِ أن يُقسِم في نّلاثة مَو اضِعَ من القرآن ل 
الحنث في اليمِين تي فيه الأخكام الْحَمْسة على حسب الَحلوف عليه 11 
لا يجوز الحلف بالعرزش؛ لأنه ليس من صفات الله 0000 


٠‏ 0 العام يو ىو >>> اع 0 مد َه 
الشاة في اللّغة العرّبيّة اسمٌ للعَتم: ضَأَنها ومَعْزهاء ذكرها وأنّئاها 155 
الشىءٌ قد يُكون حرم ويَترنّب عليه أَتّره كالظّهار 0 


517. 


9 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


إذا كان يجب علَيّنا أن تَنوقّف في تحبر الفاسقٍ فحَبر الكافر من باب أؤْلى 00 
استقامة الدّين: أن لا يَفعل كبيرة ولا يْصِعَ على صَغيرة 0000 
استقامة المروءة: ألا يَفعَل ما يدم عليه عُرفًا ل 
عَمودًا السب هُما: الأأصول والقُروع 00000ش*ظ15 
الشّهادةٌ على الشّهادة مَعناها تحميل الشاهد غيرَه سََهادَنَه ا 01000 
الوّصيّة إن يست حكمها عند المؤت ل 


فهرس الموضوعات 6 


فهرس الموضوعات 


الموضوع -صووح_-. الصفحة 


مقرر الفقه للسنة الثالثة ه192 
خطوط فقرات مقرر الفقه للسنة الثالة لظ 
فقرات مقرر الفقه للسنة الثالثة 5171711111 


ه٠‎ 


الثاني: أن يُكون الوّقّف على برٌ ب 2 
الثاليث: أن يَقَع على عَيْن يُنتَمّع مها مع بَقائها 10111111111 
الرّابع: أن يكون مُعيّنًا يَملِك أو على جهة بر 11711101000 
الخامس: أن يكون مُنجَرًا 0 
الناظِرٌ عَلى الوَّقَفِ 910000 
الناظِرٌ على الوق يَنْقَسِم إلى قِسْمَيْن ا 
القِسَْمُ الأوَّلُ: أن يُعيّن الواقفُ الناظِرَ بشَخْصه أو وَضْفه 2ط 


القِسّْم الثاني: إذا لم يُعيّنه الواقف ا 00 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


يُعمّل بشَّرْط الواقِف إذا لم َال الشّرْع 000 


الأول: أن تكون من جائز التَرّع 1 
الثاني: أن يكون المؤهوب له مَوْجودًا حين الهبة 8شظ”5 
الثاليث: أن يَقبل الهبة 2 
اليه : أن تكون ان يضم فلك 50000 


تسألة: لو وهب تَسخْص كَسخْصًا آله كو يعمل فيها اللو 


وُجوبُ التّسُوية في عَطِيّة الأولاد 000 
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فهرس الموضوعات 


#فورفن وانوي ان ا ل اي 
الفزق بين الهبّة والعطيّة والصّدّقة والوّصيًّة 0 
الوّصايًا ا 0 0 
شروط الوَضَايًا 3 
أوّلَا: أن يكون الإنسان يمن يجوز له التَمرّع ا ا 0 
ثانيًا الاكيره لرايج ل ا ا ا وي ا 
تَالِنًا: ألا تتكونَ بزائد عن الثلْثِ ا 1 0 
الوّصيّة تَنقَسِم إلى أقسام 11 1 1 0000111 
أوَلا: الوَصِيّة الواجبة 0 
ثانيًا: الوصية ل ا ل ا ل ا 
ثالِمًا: الو 5 ا اا ا 11 0000000111 
رابعًا: الوَصِيّة المكروهة ل ل 0 
خا مسن الوضة المالحة 0 
موقط الرف #إخامة لس ا و 
أوّلّا: تَعيِين ا موصَى لَهُ 100 00000111 
ناكا فول ا أوضى له الرضة: از[ 1 00 
مَلٍ الوّصِيّة عَقَد لازم أم عَقَد جائرٌ؟ 1 


بهاذا بطل الوَصِيّه؟ 0 


أوّلا: بمَْت الموصّى له قبل مَوْت الموصي . 
انيًا: قتل الموصّى له للمُوصِي عا بع لا د 
َالكا: تلفح الموضي انه راط 11 
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تعريف الفرائضء» فائلته. كيه #1700000000( 


ق المتعلقة بالتّركة حمْسة مُرتَّبَة» ومثال يُوضِح ذْلِكَ 
الحقوق بالتركة حمسة مرتبة» وم ل يوضح ذل 0 


| 


34 ءٍ .- 1 اديوه ع 5 أ عل 3 
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم: ثلاثة أصول وفروع وخواشء وتعريف كل منها وبياذ 


من يرث منهم بالفزض والتعغصيب ومن لايَّرث بهما او ا ل ا 


إلى 


و ليوف اق قا -. ادو د واي 0 0 5 
شُروط الإزْث ئلاثة: تحقق مَوْت الْمُورّث أو إلحاقه بالآئُوات. تَحقق حَياة الوارث بعده 


١ 


و 


وارثون بالفرض ووارثون بالتعصيب ووارئون بالرّحم ياه 


2 


1 58 - 2 ى ا‎ ٠. 
0000 سباب الورث ثلاثة: يِكاح ونسّب وولاء» وتعريف كل منها‎ 


أو إلحاقه بالأحياءء العِلّم بالجهة ا موجبة للإزث 2110111111 
التّوارُث بين مُتَوارتَيْن ماتا ول يُعلّم أسبقه) مونًا لظ 
مَوانِع الإزث ئلاثة: اختلاف الدين» اله ولع و تعريفٌ كل متها له 
أقُسام الورّثة باعتبار تَوْع الإِزْث ثّلاثة 57500 


حاب الفروض ومقّدار تَصيب كل وارث لسو لم لطأم ع لدع لوا الجا وا ارا د مه 


-١‏ ميراث الرَّوْجِ وأمثلته. ا ا ا 7970ظهظ1ظ 


.7م 


فهرس الموضوعات 535 
ال 5 01 ا )2 سد 


7- ميراث الزََّؤْجة وأمثلته. 00 
- ميراث الْأَمّ وأمثلته. ا 000 
؛ - وميراث الأب وأَمثئِلته 0000 0 
- ميراث الَْدَّة وأمثلته. 0 
5- ميراث الْجَدَ وأمثلته. ا[ 000 
/ا- ميراث البنات وأمثلته. اوه نون ايا يلوبان راطو ارو ل لي ع ا امور 
4- ميراث بّنات الابْن وأمثلته 0 


1 . 2 
4- ميراث الأخوات من غير أم. اي 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
أ- ميراث الشّقيقات وأمثلته ا 00 


ب- ميراث الأخوات من الأب وأمثلته. ا 1 1 ا 


- 2 
٠‏ ميراث أؤلاد الأمّ وأمئلته. 1 1 ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 00 


1 و و 
صْحابٌ الفروض وشّروط إِرْيْهم ز 2 12 1 12 1 1 ز 1 ا 0 


تَتِمّة في الععؤل ويّيان نّقص سهام الورثة به ا 0 
العضّبة تكريق العاضب وأثكلة غل ذلك 000000 


ست 


47 ”2 ب م6 .6 -ه و 
أقسام العصبة ثلاثة: عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره» وبيان كل منها 


لا تعحصي اقراة 


اين ال ويف اريقة وانكلة ذلف 000 
يرث العَصّبة بالتَّْتِيب: الأسبّق جهةً ثم الأقرّب مَنزِلة نّم الأقُوى 000 
جهات العصّبة أربّع» وبّيان مَن يدل في كُلّ جهة وأمثِلة على لِك 00 
بان الأقرَب منزلة في جهة البنوّة وفُروع الأبوّة وضابطٌ ذلك 00000 


الآقرّب في جهة الوّلاء؛ وأمثلة على الأقرّب مُنزلة في مّذه الجهات 00 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


بان مَعنّى الأقُوى وفي أي الجهات يُتصَّوٌّر النتّقديم بالقوّة ومئال ذلك ا 
المني: تغريت ان واصطاطعا 1[ 0 
ينسم الحَجْب إلى قِسْمين: حَجْب بِوَضْفء وحَجْب بشّخْصء وأمئلته 000 
الث تغزيدة ا 
من له علية فين الووثةويومن لآ د علنة»بووقداوها د ا 
كيف يُقسّم المال إذا كان هُناكَ رَد؟ وأَمئلة على ذلِكِ اا 000 
دَوُو الأزحام, تَعريفهم يي 0 000 
وو الارغاء من الأصرك والفروع وتران 11111210 0 0 00000 00 
كيف يرث دوو الأزحام؟ ومثالٌ على ذَلِك 000 
كِتابٌ النكاح اي ا اا 1 00000001 
التكاح لَعة ل 1 115ذز1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1 0000011111 
النكاح اصطِلاحًا 0 
يَنعقد النكامح بإيجاب وقَبولٍ ام ا ا ا 
تروط عيته: 0 
أت دين الروخان ا 
-١‏ رضاهما ا ا ا ا 00 
-٠‏ الول 001 0 

00000011111 11 1 
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هَل الأَفضَلٌ التَّعدّد في التكاح أو الإفراد؟ ا 00 


امُحرّماتٌ في النكاح قِسْمان 
الالؤسا اام 


رم الملاعنة على ا لاعن 
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مَلٍ المُحرّماتُ بالصّهْر يجري لمكم فيهنَ باعتبار النَسَبٍ والرّضاع أو باعتبار النَسَب 


المح مات إلى أَمَد 


-١‏ تحرّمية بانسب أو الرّضاع دون المصاهّرة والحقيقة أن المحرّم هنا الجَمْع 


؟- ما زادَ على الرابعةٍ 
*- الْمخالَفةٌ في الدّين إلا الكتابية للمُسِلِم 
- الأمّة ترم على ار إلا ِشَّرْطَيْن 
- مَن كانت في عِدَّة أو استِبْراءِ لعَبْره 
خطة الكدةة تقول المكدة كا ثلاث تحالات 
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فتّمز ؟ ا 0 1111121010دذً1ذ111111 ا 0 


د 4 7 5 ل م 
ف المطلعة كلكا ختى تك روجا عزره 0 


أ ع . لما تس 0 ته 3 ع 6 
-٠‏ يحرم عليه أن يتزوج تملوكته حتى يخرجها عن ملكه 


4# 4 ًَ ًَ م . 
كمالك الكلد عر مه عليه سان ريو فو يلكي 0 
و 0 0ك 01 ص 2 
4- المحرمة حتى نجل حلا كاملا ا ل 0 


يت او 
|-١‏ 0000 


0 


ثانيًا: قِسْم ينص بالناءِ كالاستحاضة 500000 


الثًا: قِسْم مُشترّك كالجنون ا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
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إذا حدّتٌ العَيّْب بعد العقد فهّل يَثبّت به القَسْخْ؟ 000 
هل عقم الرَّوْجٍ عَيْبِ أو لا؟ ااا ااا 00000 غطإ 


١1 


فهرس الموضوعات 0 
و19 م ا ات 41م 0-6 


مَقَدَارة ا 0 
ما يَصِح أن يكون صَداقا 000 
مَتى تجب مَهْر المثل 0 
تأجل لدان ويس 2 ” 1 00000 
بهاذا تلِكه الَْأَةٌ ويدخل في ضَمانها؟ 00000 
مَنَى يَسقط ؟ ومَنّى يَنتّصف؟ ومتى يَسَتَقَرٌ كاملا؟ 1111 0 0000000 
الصّداقٌ في التكاح الفاسِدٍ 1 00000001 
الَهْرُ في الكاح الفَاسِدٍ على أَمْرَيْن 1 1[ 00000010 
إمتاع المطلّقة ان حم وال ل ان يو موا 1 
الزليمة فى لعزن اا 0 
حكم الإجابة إليها واجبة» والدليل لذلك ماس نسو 1ن اه اناا و و لمعاو 1/1 
إِعْلانُ التكاح 1[ 0001 
عشّْرة النساءِ 0 
وَقَتٌ تُسليم الزْوْجةٍ ا ا 00000000 
كم سَفْرِ الزُوْج برَّوْجَتِه ا ا ا م ا لي ا 

إِيَّاها من الخُروج والعبادة ا اا ااا 
ولا مع إيّاها من الروج اليم ل ا ا م و ل 

نع الرّجل رَوْجَنَه من العبادة 0 0000000 
العبادة سان ا ‏ ا ‏ ا ا 0 
ا مبيتٌ عِندَ الرّوجة ا 0 000 0 


9 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


هي 


أولا: اجتنابٌ جماعها في الدير مم لاطا طحو وح مجواء ب اق ووم لدو ول 1 لكا اقيم قار 
ئانيًا: أن يتيب وَطْأها في حال الَيْض 00 
الآداب المستحيَة 00 
إذا كانت زَوْجاتّه مُتعَدّداتِ فكيف يقسِم كَُن؟ 00 
القَسْم للرَوجات عند التعدّد 1 00000 


00-0000 2 2 القَسْم الا سسترارى ااا يز ةزؤز‎ -١ 


2 ه > ه ع2 1-7 و 
سَفْرَ الزوج عن زُوجته وهل تملك المطالبة بقدومه؟ ا 1 


ل و 


حَكُمُ الخُلْع 001 ا 


فهرس الموضوعات 


كتابُ الطلاق ا ا ا 500« 


2 46 1 


-١‏ أن يكون في يكاح غير باطِلٍ ه595 
١‏ - أن يكون يمن يُملكه 00 
7- أن يُكون برضا الزَّوْج إِلّا أن يكرّه بحَقٌ 0 
4 - أن يكون من عاقل يَعرف مُعناه 0 
الطَّلاقُ فيا ل يَنوِهِ أوتَوَى غَيْرَه 517 


ا سه اب ٍ 6 دس 
يَنقَسِم الطلاق إلى سني وإلى بدعي 5*5 


إب 


حَكْم وُقوع الطَّلاقٍ باعْتِبارٍ الصّريح وباغتبار الكنايّة 


وقوع الطّلاق بالفعل: وهي الكتابة والإشارة 257 


1-1 


2 3 7 - 2 ع 
يَنقسِم الطلاق وعدمه إلى ثلاثة اقفسا 


١ 0 


20 ِ 
لاق تين يشنكولة مغرف : 001 ا 


5 


4 م هي 
"ااسنطااق لذ نيان ايه اس سند واااو ا ا 


حكمٌ تكرار صيغة الطلاق: 1 ا 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


تعليقٌ الطلاق بالشروط: اا 00 
أولا: أن يظهرٌ فيه قصدٌ اليمين: 11[ 0000000111 
ثانيًا: أن يكون شرطًا محضًا: ا 000 
ثالمًا: أن يكونّ محتملا لها: 1[ 000 
تعليقٌ الطلاقٍ بالمشيئة: 00 
أدوات الشَّرْط في الطلاق 1 1 1 اا 0000 
قسامُ الطّلاقٍ من حَيتُ الرّجْعة و 1# 
أخكام المُطلّقات الطلاقٌ الرّجعي: ةذ 0 000000 
كِتابُ الظهار ا ا 111 0000001 
الطهاء لَعَدّ ا ا 0 0000000 
النهائ امظلاعا ا 1 ذ1[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ 1 000000 
حُكْم الظّهار يا ا ايا اذ[ 00000 
حكمه الوّضعي 0 
من يَصِحّ منه الظّهار 0000 اا 0 
كَفَارةٌ الظّهارٍ يا اا 1 1 1 1 0 
اللّعَان ا ااا اذ[ 07 
تعريت اللعاة" 1 1[ذ[ز[ز[ز[ ز1ز [ 0 
مح اللعاة: تساي بس سين سا تومه و سب ويه 6ه امو ل 1 ا اد وا 01 
الحكمة من اللعان 7 
شروط إجرائه ا ا ا ار ل ا 11 


ما يترتب على اللعان 111111111110111 
العدد ا[ أ 
تعريفها: 10 1 11100101010 
قوط وحختوب العدة: م ل 
أقسامٌ المعتّداتٍ: 00001 0 
أ- المعتدّة من فراق بموت: ا 212013113111115 
ب- الْعْتَدَّةُ من فراقٍ بطّلاق: 0 
ج- امُعتدَّة من فراقٍ بِقَسْخْ: ا 00000 
د- امرأة الممُقَود: ا :01 0 0 
الرَضاع ا ا ا رامشوة اا و وو م ا ا ا ا ا ا 
تعريف الرّضَاع ب و ا ا ل ا 
شروط تأثيره 00 
ماهى الرضعة 0 


ما ينْبّتٌ بالرّضَاع من الأحكام: 0 ا 00 


مقرر الفقه للسنة الرابعة ه25 


خطوط فقرات مقرر الفقه للسنة الرابعة 5 
فقرات مقرر الفقه للسنة الرابعة 0 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ع 17 0 7 25 
أولا: نشوز الزوجة عا ااه لم ع ذا اماه قا اسار مزج 618806484 فار ة إنلها 6 اداه ف 


ثانيًا: تَسقط إذا ساقت ا أة لحاجتها 500 


6 م ا" 
كيف تقدر النفقة؟ 0 


2 م أ 5 رقا 0 0 
الإنفاق عَل المفارّقة بِمَوْت أو حَياةٍ 0000 


العتث القاق مية أشنات حوب التفقة: القرانة 00 


أوَلَا: قذرة افق على الإثفاق 20111«ظك 
ثانيًا: حاجة المنقّق عليه 371701011010101 
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كن الاح بالخضانة؟ 1[ 0001 


هل المتضانة حَقَ للحاضن أو حَقَ على الحاضن؟ و ل 11 


2 
كل شَىْءٍ يفوت به مَقصود الحضانة فَإِنَا سقط 11000 


أينَ يكون الطفل بعد تمام سَبْع سِنِينَ؟ اي 0 


فهرس الموضوعات 


0 صيع 


أقسام الجنايات: عمد شبه عمد حطا 000000 اا 


وا في الي ا 51*50( 
َاكًا: الايكون أفضل فنه فى أي 0000 0700 757ظغظ25 
الثا أاألايكون أَفضَلّ منه في الملّك و ا ا ا 
رابعًا: لذ يكوة الفاتل .فك اصهول امول 0 هش0157 
خايسًا: أن تكون الجناية عَمْدَا يحخضا و م الو 
الاشتراك في الَمْل و و لصي لو ناته اماو لي ا 


0 0 07 2 2 َك 
أولا: أن يكون مستحقه مكلفا 0 
انيًا: اتفاق مستّحقيه عليه ا 


تالنًا: أن يُوْمّن تَعدّي ضرّره لَعَيْر الجاني ل 


هل يجوز امْصِاحَة عن القصاص بأكثّرٌ من الدّيّة؟ 


كيف يُكون الاقتتصاص من الجحاني؟ 5ك 
النناية عل نكتل باعتا مان وكتارة عاد 5 
القصاصٌ في دون التفس تَوْعَانٍ 0000 


ع2 


وى 


يو 
أحَدّهُما: في الطرّف كالعَيْن والأدنء ويُشترّط له 5 


أولا: إمكان الاستيفاء بلا حَيفف امعط ال ل ب ا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ا 0 


0 


انيًا: المائلة في الاسم واُوضع كاليّدٍ اليُمَى باليَدِ اليُمئَى فلا تُقطع الرّجْل بها ولا اليد 


الِمًا: ألا يكون طرّف الجحاني أَكمَّلٌ من طرّف الَجنىٌ عليه: ةد زةزدزد د دزدزك د 00000 


القِسم الثاني: في الجراح 17770000 


سراية الجنايّة وسرايّة القَوّد 0 


العاقلة يحملون عن القاتل الدَيّة بسر وط : 0 
2 ع -_ ص َه س6 سيم 
الأوّل: ألا تكون الجناية عَمْدًا تَخْضَا 5 ظ 


م و وا وا انا متو لصوو ال ال 60511 


فهرس الموضوعات 9 


انِيًا: ألا تكون الذيّة ة جاريةً ججَرَى الأَمُوالٍ ا 000 
الِمًّا: أن يكون العاقل حُرًَا مُكلَّمَا ذكرًا غَزيًا مُوافَِا للجاني في الدَينِ 00000 
مسأَلة: بعضٌُ الناس الآنَّ يَعرضون في الساجد صُكوكًا يَطَلّْبِونَ بها الْمساعَدة» فهل لَنا 

أن تُعطِيةُ من الرّكاة؟ 000 
مَسأَلة: لو قيل: إن التبىّ ككل في فى قِصّة ال أَتَئْن الهَذَليتَيْن قد أحال الدَّيّة على عاقلة 

القاتلة؛ لأمها مَأ ضَعيفة» لكين الرجُل عَنِنٌه فلياذا ايلم هو بالدية؟ 0000 
القّسامة ا ااا 0101 ا 
تَعريف القسامة 1 
القَسامةٌ في الشَّرْع 0 
أضل القسامة 9 1232# 
فروط القوامة 0 0 
صفة القسامة ا ااا اي [ذ[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 0 00 
كيفيّة القسامة ل 
كتابُ الحدود ا 0 
تعريف الحدود ا ا ا ا 1 
الشّروطٌ العامة مه لإقامة الحَدٌ ا 141ذ1[1[1[1[ز[ز [ [ 00 
الأوّل: التكليفٌ 1[ اا 
الثاني: الالتزام ا ال 1 الافاماه سوا سوس سا ورف حب ا ل 1 
الثاليث: العِلّم بالتّحريم والحالٍ يذ[ 010000011 
الرابع: الاختتيار ا ا 000 


5 إقافة الحد لاا 11111 
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كم إقامة الحُدودٍ 000 5 


باب حَدٌ الرّنا ”غ525 


00 
و داس 


باب حد القذف ااا ااا ااا اناا 0000 1 12121415151 121 1 اا 


حُكم القَذْف ااا ا ااي 00121 0 0 
عد التدك ل م م م م 2226660202 666 


باب حَدٌ السرقةٍ 3 
تتعريف السّرقة ا يد ال ال ا ا ا 81 


صفة القطع جا سس ا اح ال لا ا ا وا 92 
و ا 2 مه مه 
شروط إقامةٍ حد السرقة ب و لفون ادو 1 لوس و افو م 0 


0 أن تكون السرقة من حرز:‎ - ١ 
5 أن يكون المسروق مالا مُحيرَمًا من مالكه أو نائبه‎ - ١ 


*- أن يَبلّْ وَفْت إخراجه من الجرز نصابًا ا 00 


ثانِمًا: الإقرار ل الو مح ا و ا ا اا ا اا و و 8 
ثالِنًا: إذا وُجد الَسْروق عِندَه 3 


رابعًا: مُطَالَبة صاحب المال 00111 00 


أوَّلّا: لكر بدؤية أو الهم اليقي. مم60 
انِيًا: أن يكون صَرِيحًا لا يتل التأويل. ا 
النًا: أن يكون ذَلِيلُّه قاطِعًا. ا 
كيف يُعَامِلُهِم الإمام؟ سانو ولو شوو ساو ةمطب مر 
وإلى مَتَى التقتال؟ 000 
ما الواحبٌ جا الأموالٍ التي تَلفَت بفِْل أَهْل البَي؟ 


كم التعزير 0000100100 ش11 


8 0 78 و 
ما الذي يعزر الإنسان فيه؟ ا 00 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


مج 1ج لانيو اوكا ب اف و و 0 
ا ل ل 9 
ا 9111 
ا ددب1ب0000021 0 ا 
كوي جر وااو الو أو شاه لقن او لع ا لدو وي 18 8 


ا ا 


ا وبلط عط راان و و ا ل 01/1 


مَسألة : ما حكم مَن سَبَّ الصّحابة وَوَيَعَد؟ 


الرّجوعٌ ٠‏ مِنَ الردّة لام لأا لاجو بالا حو نه ايه بذ ود و 


الأَصْل في الأطعمة الل 526 
المحرّم من حَيوان الب 5 
أوَلَا: الحَمُر الأهليّة 500000 
انيًا: ما لَهُ ناب يَفبّرس من السّباع 0 
ثالِمًا: مالَهُ تَالِبُ يصيد به من الطَبْر 000 
رابعًا: ما أَمَر الشارع بِقَثّله أو هى عن قَدْله 
خامسًا: ما يأكل الجيّف ه25 


سابعا: ما ذو أنه مِن مَأكول وغيره 508 
إذا اضطرٌ إلى حرم تَندَفِع به ضر ورئه 500 
مَسألة: التَّرّع بالأغضاء للمُضِطرٌ لَهَا 0 
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رابعًا: أن لا يذكّر عليها اسم غَيْر الله ... 
خايسًا: أن يَذكٌر اسم الله عليه 506 


ََ ِ ع 
مَسألة: لو أكره إنسان على أن لا يسمّىّ 


سادسًا: أن تكون بمُحدّد يَنهّر الدّمَ غير 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
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السَّنَّ والظفر ل 


سابعًا: إنهارٌ الدّم في الرقبة» إن كان مَقدورًا عليه بِقَطْع الوَدجَيْنء أو في غيرهاء إن كان 
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فهرس الموضوعات 


الثاني: قصد الصَيّد 0 1 1[ 1 1 1 170711ظ152 
الثالِتُ: أنَّ لا يذَكُّر اسم غير الله علَيْه ل 00 
الرابعٌ: التّْمية عند الرَّمْىِ أو إرسال الجارحة 1110000 
الخامسٌ: أن يكون بِآلَةٍ شَرْعيّةِ وهي توعان د 


السادِسٌ: أن يكون مَأَدونًا في صَيّْده 00000 


و و و 0 

شروط وجوب الكفارة بالحنث: 000001 0 
أولا: أن تكون بالله أو صفة من صفاته 0 
ثانِيًا: أن يتقصد عقدها ا ا 


الِنًا: أن تكون على أَمْر مُستقبّل 5ط 


سادسًا: ألا يُعلّقها بِمَشِيَة الله ا 0 
تحريمٌ الحَلالٍ كاليّمِينِ 000000 ”2*3 
إذا تكبّرت الأَيّمان فَهَلُ تتكدّر الكَمّارة أو لا تتكدّر؟ 50006 
ما يرجع إليه في الأيمان: ل 
أوَلَا: إلى زّة احالف إذا احبّمَلّها اللّمْظ 2111111 
ةن إل مكيب التمين لظ 


ا 00 


و اش عا 1 


1 
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رابعًا: ّم إلى مَعبَى اللّفْظء ويُقدّم الشَّرعِيُ تم العْرْفُ تم اللَعَويٌ والراجحٌ تَقديمُ العُرقٌ .. 787 


باب التَّذْر ا 0001 0 
خريف الدن 0[ 0 
من 2 

تَعريف التذر فى اللّغة 0 


الثاني: نَذْر اللّجاج والغضّب. فيخي بين فِعْل الْنذِر وكمّارة اليَمِين 4/44 
الثايث: تَذْر الباح وحكمه كالثاني 1 11[ ذ[ 1[ 00000001 
الرابغٌ: تَذْر الَعْصية فيَحرٌم الوفاء به ويُكمّر كمّارة يَمِين ا 
الخامسٌ: تَذْر الطاعة فيجب الوَفاءٌ به مُطَلَّقَا اه 


كتاتٌ القضاءِ ا ل 0 
ري 0 0 
كم القضاء _ 0 
مق يول الففناة ا 1[ 000 


ما هو التَظر؟ وما هو العمّلٌ؟ وي ا و م ا ا 
القِسّْم الأوّل: أن يُولَيّه عُموم النظّر في عُموم العمل 00000 
القِسّم الثاني: الخصوص فيههما وسو امبو ا ل وي ل 1 


فهرس الموضوعات 


القِسمُ الثايث: عموم النظر وخصوص العمّل 
القِسُم الرابع: عمومٌ العمّل وخصوص النظر 
نا تفده اللا 517 


شُروطٌ القاضى وآدابه الواجبة وال يه 


الشّروطٌ الخاصّة بالقاضى: 111[ 1 00000 


أؤلا: أن يكون سد 010000 
انيًا: أن يكون عَدُلَّا يي 


خامسًا: أن يكون تصيرًا اا ااا ااا 000 ش*2ظ5ظ2 


سادسًا: أن يكون بالِغًا 000 


سه 


سابعًا: أن يُكون عاقلا 0000 


ثامنًا: أن يكون مُتكل 00 
تاسِعًا: أن يُكون مَتّهِدًَا 0 
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الف ريق المجتمدين: 11100060008 0 


عاشْرًا: أن يكون حرًا 0100 


آدابٌ القاضى الواجبة ا 0 


و 


طريق الى 0 
آدابٌ القاضى المستّحبّة 50 
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أولا: إذا كان له شركة فيما حَكَم به 000 
6 2 
انيًا: الحَكُم لأصوله أو لفروعه اا ا 000 


١ 2.‏ ل ل ٠‏ د 7 0 
” - أن تكون محررة بذكر جنس المدعى به ونوعه وقدره ا ع 0 
1< 2 7س ل ا ا ار م 7 
7- أن تكون معلومة المدعى به إلا فيا يَصِح مجهولا كالوصية 27 
- ذكْر شّروط العقد إن كانت بعقد ا 0 


ه- أن يَدَعِي لتفسه لا عليّها فلا تَصِحَ الدعوى المقلوبة والراجح صِحَتها 


حكم الشّهادات تمل وكا ا 
يُشْترّط في الشّهادات ذِكْر الشّروط والأؤصاف الْعتبرَة في الَشّهود به 


و 6 2 
للتخلص من 


فهرس الموضوعات 6 


ف وام 500 0 
1- الكلام وتقبل من الأخررس بخطه اك( 
مَوانِع الشهادةٍ: 00000000 
١‏ - القرابة وتَصٌ بعمودّى النْسّب 595170000 


"- التهمة بسبّبٍ ظاهر كمّن يَشهّد با يمر إليه نَفْعَا أو يَدفَّع عنه ضرّرًا أو على عَدوٌه.. 
العدَّدٌ الحتَبر في الشّهادة: 0000 
١‏ - أن يُكونوا أربّعة رجال وذلِكٌ في الزّنا واللواط والإقرار بها 0 0000هظهظ5 
؟- ثلاثةٌ رجال في غَنِيٌ اذى القَفْر لأخذ رّكاة 07000 


58 


.. رجلانٍ في بَقيّة الحُدود وفي القصاص وكلٌ ما لَيْس بال ولا يُقصّد به المال غالِيًا‎ -٠8 


٠‏ أيما 


اع ع 2 0 02 
4 - رجَلانٍ أو رجل وامرّأتانٍ أو رجل ويّمين الماعي 515*000 
- امرّأةٌ واجدة في| لا يَطّلِع عليه الرّجالٌ غالبا 507000هط15 


السّهادةٌ على الشّهادةٍ ا ا ش55( 


3 4 2 

شروط الإقرار: قر نتف قد تون افو نف لاطو وود ع ع 6 يي قد لوقن 1 اس مادق سوه يفل له لح ا ل ا 1 1 
5 ع و م 

0 أن يكون المقَر مكلفا ا‎ - ١ 


؟- أن يكون جائرٌ التَصِدٌِّ ف في) 


*- أن يكون محتارًا 120ص 


8. 


71. 


لبرت 


الإقرارٌ حال المرّض ا 


الإقرارٌ بِالْمُجمّل 0 


الاسيثناءٌ في الإقرار 508 
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